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تقربظ 


من العلامة افق الفقيه الحدث الشبخ عبد الفتاح أبى غدة الحلى حفظه الله تعالى 


الحمد لله وكق : وسلام على عباده الذين اصطى ٠.‏ وق طليعتهم سيدنا عمد المصطى » 
وبعد؛ فإن خير ما بين به كلام رينا الكريم» وفسر به نظم القرآن العظم» هو حديث سيدنا 
رسول الله الصادق الأمين > صلوات الله وسلامه عليه »> ورضوانه عن صحابته الأكرمين » 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وإن خدمة كلام سيدنا رسول الله 12 > أن خدمة القرآن الكريم ذاته » الذى هو 
مصدر الشريعة الغراء» والعزة القعساء »> وسعادة الدارين لمن أراد الاهتداء . وقد قيض الله 
الكريم لخدمة السنة وعلومها من أول يوم: رجالا“ أفذاذاً » وفحولا” أفواج؟ » قاموا يحفظها 
وضبطها > وحملها وروايتها »> وشرحها ودرايتها » ونقلها بأقصى الضبط والدقة عن 
سيد الأنبياء > إلى المؤمنين الأصفياء » حتى كانت ميسرة محفوظة » ومفسرة محظوظة » 
لم يعهد للعلياء عناية بعلم كعنايتهم بها . 

وإن من أهم ما اعتتى بها علاء السنة المطهرة : صحيحى البخارى ومسل رضى الله عنهاء 
وأجزل الأجر | » ولقد حظى كتاب البخارى بالنصيب الأوفر » والقسط الأزخر » وهو 
بذلك مين وخليق » وجدير وحقيق . 

أا كتاب مسلم فكانت العناية به دون العناية بكتاب البخارى » وهو من حيث الصيغة 
الحديثية فى سياقة أحاديثه » أعذب مورداً وأروى مشرباً . وقد خدمه بالشرح والعناية 
علاء كبار » وفخول أبرار > كان من آخرهم محقق العصر » وجمع الفضائل الغر الزهر » 
مولانا الإمام لهام شبير أحمد العهانى رحمه الله تعالى . فكان كتابه الذى شرح به ” يح مسل “ 
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کا ماه : « فتح الملهم بشرح يح مسلم “ . وانتهى به شرحاً إلى كتاب الرضاع 6 ثم 
اختر مته المنية قبل بلوغ الأمنية . 


فكان من للختي على عارفيه » والناهلين من موارد علمه وخالفيه : أن ينهضوا بإتمام 
حميله وإكال صنيعه » فاستنهض شيخنا العلامة الأ كبر والمفتى الأعظم مولانا محمد شفيع 
رحمه الله تعالى: همة نجله الذكى ٠‏ والعلامة اللو ذعى» المحدث النجيب» والفقيه الأديب الأريب» 
محمد تتى العئانى » لإتمام ” فتح الملهم “ ٠‏ عرفاناً منه رحمه الله تعالى يمقام الشيخ الشارح 
وحقه ٠‏ وأداءء منه لهذا الحق على يد نجله البارع المفيد . 

فكتب حفظه الله تعالى من حيث انتهى العلامة شبير أحمد العؤانى » محتذياً مسلكه ى 
التحقيق والإيفاء » وباذلا” جهده فى أن يكو ن الإكال بموضع اللبئة من ذلك البناء » وسيقع 
عمله بإذن الله وعونه موقع الككال » ويشكره المستفيدون بما أسدى لهم من الإفادات 
والتحقيقات النادرة المثال » أتم الله عليه النعمة لإتمام ما به شرع » وتقبل منه ما أجادبه 
و نفع > والله يعينه ويتولاه » ويكرمنى بصالح دعواته » وهو الذى يتولى الصالحين . 


وكتبه الفقير إليه تعالى 
عبد الفتاح أبو غسدة 


ظهر يوم الأر بعاء 9 ر بمع الأول سنة 7٠5١م‏ 


*% بد علا 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذبى الرسول الأمين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين > وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد : 


فإن كتاب ” فتح الملهم “ من أجل مؤلفات مولانا العلامة المحقق الداعية الكبير الشيخ 
شبير أحجمد العمانى » لا يجهله أحد من له علاقة بالعلوم الإسلامية > وخاصة" العلوم الحديشية 
منها . قد شرح فيه رحمه الله تعالى الجامع الصحيح للإمام مسل بن الحجاج القشيرى رحمه 
الله تعالى شرحاً حافلا جمع فيه أبحاثا نادرة » وفوائد مبتكرة » وتكلم على كل حديث 
با يشرح معانيه » ويبين دقائقه »> ويوضح أقوال علاء الأمة فيه » ويرجح ما رجح فيها 
عنده » ثم يأق فى أكثر المواضع برأى وجيه من عنده » أو من عند مشاه وأسائذته . 


ولا أريد أن أطيل فى وصف هذا الشرحء فإنه غنى عن وصف مثلى إياه» ولكن الذى 
يؤسف طلاب هذا العم أن شيخنا رحمه الله لم يتفق له إتمام هذا الكتاب » وكان قد شرع ى 
تأليفه ف الهند » قبل أن تبرز با كستان على خر يطة العالم فى صورة دولة إسلامية مستقلة . 
<بى ظهرت فی افند حركة قوية لإقاءة هذه الدولة الإسلامية الحرة » فلم يستطع شيخنا 
رجه الله أن بی منعزلا عنها > واشتغل فيها ليل نهار » ولم جد بعد ذلك فرصة للعود إلى 
إتمام هذا الشرح العظم 5 

وكان والدى العلامة الفقيه الحقق الشيخ المفتى محمد شفيع رح الله تعالى مؤسس دار العلوم 
بكراتشى ٠‏ من أكثر الناس شغفا بهذا الشرح » وأشوقهم إلى [كاله وتتميمه » فک كان 
يتمنى أن يحد وقتايسد فيه هذا الفراغ ٠‏ ولكنه كان مزدحم الأشغال » ومتوالى الأسفار » 
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فلم يستطع ذلك إلى آخر حياته» فالتمس ذلك من غير واحد من علاء عصره » ولكن لم يتفق 
ذلك لأحد منهم » فأمرنى رحمه الله تعالى فى آخر سنة من أيام حياته أن أشرع بعون 
الله تعالى فى تأليف بقية الشرح تحت إشرافه وإرشاده . 


وكنت » لقصور باعى وقلة بضاعتى » أجد نفسى قاصرا عن تحمل هذا العبأ الثقيل › 
واقتحام هذا البحر الزاخر ٠‏ ولكن ثمءنى حضرة الوالد رحمه الله على ذلك بأنه سوف يرى 
كل ما أكتب » وبرشددنى فيه بآراءه » وأفكاره » وعلومه » وتجاربه العلمية . 


فاستخرت الله سبحانه وتعالى » وشرعت بتوفيقه نی شرح كتاب الرضاع › وكنت 
كل يوم أعرض على حضرة الوالد - رحه الله - كل ما كتبته فى ذلك اليوم » فيسمع مى 
كل حرف منه بكل عناية و[صغاء » ويشيرنى قف مواضع منه بالإصلاح والتعديل » ويزيدق 
فى مواضع فوائد علمية » وأعاثا نادرة » ويدانى مرارا على أساليب أتخذها فى التأليف » 
ليسهل على الطالب منال معانى الكتاب . فو الله كانت تلك الساعات من أحلى أيام حياق » 
أعيشها فى ظلال وارفة من حنان والد مشفق كريم » وعطف أستاذ رءوف ٠‏ وأدعية شيخ 
مرشد كامل » أقضى نهارى نى جوعبق من نفحات الكتب العلمية » أجتنى ثمرات العم من 
هنا وهناك» وأمسى ليلى نى كنف حضرة الوالد رحه اللهء يغمرنى بأنظاره المليئة حبا وحنافاء 
ويفيض على" من معارفه الفواحة » وبدتى بأدعيته الى لا أحمل متاعاً أغلى منها ولا أحلى . 

ولكن كل نعم فى هذه الانيا زائل » وفوجئت بعد بضعة أشهر بوفاة حضرة الوالد 
رمه الله تعالى » وكانت أعظم كارثة فى حياق » وصرت بعدها كأنى فى صحراء مقفرة » 
لا ظل فيها ولا ماء » وبقيت مدة فى حيرة واضطراب » لايمكنبى فراق حضرة الوالد من 
الرجوع إلى تأليف هذا الشرح > الذى ما كنت شرعت فيه إلا اعټادا على إرشاده . وم 
وجدت نفسى يجين عن !كنال هذا العمل بعد وفاته رحه الله . 


ثم لما تراجعت الأنفاس » وتراد الفكر والرأى »> آثرت أن لا أدع عمال فوض إلى 
حضرة الوالد » فعزمت بتوفيق الله سبحانه على أن أستمر نى تأليف هذا الشرح مها صعب 
على" أو ثقل »> فرجعت إليه بعد بضعة أشهر » فوفةنى الله سبحانه وتعالى لإدامة هذا العمل 
حتى الوقت الراهن . 

وقد اعترت فيا بين ذلك فترات طويلة لا زدحام أشغالى » وتتابع أسفارى ٠‏ حى 
شعرت فى بعض الأحيان کأنی لا أستطيع أن أعود إليه أبدا »> ولكن الله سبحانه وتعالى 


أكرم مما نتصور » وقد من على بأن جعل تأليف هذا الكتاب من أعز أمنياق » وأحب 
أشغالى » لا أرتاح لشى ما أرتاح لهء ولا أسكن لكاروا حورا حراس و قر 
الكتب أكتب هذه الصفحات , 

فالحمد » كل الحمد » لله سبحانه : الذى وفةنى لإكال جلد واحد من هذا الكتاب» 
ولا تزال بين يدى عقبات وشعاب » وكا أنظر إلى جسامة العمل الذى لا يزال باقية » ريا 
أقشعر لها » ولكن الذى يطمئننى : أن ما تم على هاتين اليدين العاجزتين » لم يكن بقوقى » 
ولا لعي بعل .وام كان محض فضل من الله سبحانه » وإنه القادر الصمد الذى 
ربما يوفقى ذرةة” من الراب لما يعجز عنه الجبال » فأرجو الله سبحانه أن يوفقنى لإإكمال 
باق الأبواب » كا وفةنى لأكال هذا الجلد إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد كل أيضاً بتوفيق الله 
سبحانه ما يقرب من ربع الجلد بعد هذا الجزء » وأرجو أن لابتأخر الجلد الثانى من هذه' 
التكملة كثيرا بعد ما يبرز اليلد الأول منها للطالبين . 

منهجى ف تأليف التكئلة 

وأما أسلوب هذه التكلة» فقد أشارنى غير واحد من الأحباب على أن أتبع فيه أسلوب 
شيخنا العلامة شبير أحمد العئانى رحه الله تعالى فى حصته من الشرح ٠‏ ولكنى لم ألتزم 
ذلك لوجوه : 

الأول : أن الثرى لا بطمع أن يبلغ الثرياء والظالع لايدرك شأو الضليع » ولا سبيل 
لثلى أن يحوز تلك العلوم والمواهب ال بى اختار بها الله مؤلف ” فتح الملهم “ » ولعمرى ! 
إنه طلاع غايات » وصاحب آيات » فا كان اثلى أن يقوم مقامه ۰ أو يسد مسده . 

والثانى: أن التكلف ف اتباع اسلوب مؤلف آخر رعا يخرج الكتابعن سيره الطبيعى » 
ومجعله باحاكاة أشبه منه بالاتباع > وإن مثل هذا التكلف المصنوع لا يلوق بشرح حديث . 

والثالث : أن معظم ما ألفه شيخنا رحمه الله تعالى فى الجلدات الثلاثة الأول » يتعلق 
بالعقائد والعبادات » وأما الأبواب الى شرعت فى شرحها : جلها من المعاملات والأخلاق» 
والسير » وغيرها » ولكل من الآبواب مقتضيات خاصة » ولا يمكن أن يتبع فى جميعها 
أسلاوب واحد . 

فن هذه الوجوه لم ألتزم توحيد الأسلوب من كل ناحية؛ ولكنى اجتهدت أن لا يكون 
بين الخصتين من الكتاب بون بائن » والتزمت نى هذه التكلة بأمور :, 

.. قد وضعت الأرقام على كل رواية » ليسهل الإحالة عليها‎ -١ 


شكس 


؟- التزمت بتخريج كل حديث » تحت أول طريق من ذلك الحديث » وقد وقع 
هذا الالتزام فى تخريج الحديث من الصحاح الستة مستوعبا » ومن غيرها أيضا ى بعض 
الأحيان » وآثرت الإحالة على أبواب كل كتاب » دون الإحالة على الصفحات » لأنها 


تتغير بتغير الطباعة اا . 


واعتمدت فى تخر بجى هذا على تحفة الأشراف ٠‏ للمزى » وجامع الأصول لابن أثير » 
وخاشيته لعبد القادر ارناؤط ٠‏ والمعجم المفهر سن لألفاظ الحديث النبوى . والجامع الصغير 
للسيوطى » والفتح الكبير للابهانى : وذخار المواريث للنابلسی > وغيرها من الكتب » وقد 
راجعت فى معظم المواضع أصل الكتاب الذى أحيل عليه» ولكن لم ألتزم ذلك فى بعض المواضع 
عند ثقى بصحة الإحالة » وهناك أحاديث ل أفز بتخريجها فى المصادر المذكورة » فقمت 


بتخر يجها بنفسى . 


#- التزمت نى أكير المواضع بضبط أسماء الرجال والأماكن » من المصادر الموثوقه 
بها عند العلاء المحققين » كاللخلاصة للذزرجى» والتقريب لحافظ » والمغنى للكجراتى» والأنساب 
للسمعانى » ولم أبال فى كثير من المواضع بإعادة الضبط عند تكرار الأسماء فى الحديث » 
إلا فيا عرف ضبطه با يستغى عن بيان . 


آخر ‏ الكتاب إن شاء الله » فهرساً جامعا للأعلام المترجم لهم فى الكتاب . 

ه ‏ قد أتيت نى بداية كل كتاب بمقالة تحدث عن أصول ذلك الكتاب » وتاريحه 
وأسراره » مقارنة فى أكثر الأوقات بالديانات والنظريات الأخرى . . 

5 - اجتهدت ف شرح كل حديث أن آتی بزيادات تو ضح معى الحديث؛» أو تفصل 
قصته » من الطرق الى لم يخرجها الإمام مسلم رحه الله وأخرجها غيره . 

۷- اجتهدت فى كل مسثله فقهية أن آنى بمذاهب الفقهاء من كتبها المعتمدة » 
وأشرح كل مذهب بتفصيل يوضح مراده» فكثيراً ما بقع الخطأ فى فهم مراد هذه المذاهب 
لإجاز عل فى البيان » فآثرت التفصيل والإيضاح »> ليكون القارئ فيها على بصيرة ٠.‏ 

6 ذكرت دلائل كل فقيه من الكتاب والسنة » وتكلمت عليها مثنا وإسنادا >. 
بضيرط سهل تناوله للطاليين » ثم أتيت بالدلائل للمذهب الراجح سالک مسللك الإنصاف > 
مجتنيا عن التكلف والتعسف ف الانتصار لمذهب مخصوص . 


عاد 


ولا شك أنى حننى فى المذهب الفقهى ٠‏ وأتيت بدلائل هذا المذهب بكل بصيرة » 
واد ولكتى لا ابی که لحضرة والدع رچ اد > قد تفعنی الله بها كثيرا » 
فإنه قال مرة » وهو عاطب حاعة من الطلاب : ولا بأس بأن ت نفية' فى مذهبم 
: أن تتكلفوا م الحديث النبوى حنفيا » . 


وكانت هذه الكلمة النافعة رائدى فى مباحث أحاديث الأحكام من هذا الكتاب . 

4- لقد حدثت ف عصرنا الحاضر مسائل وأبحاث لا يوجد لا ذكر فى كتب 
المتقدمين» فإنها مسائل جديدة لم تكن متصورة قبل هذا العصرء فالتزمت بأن تى بها وبأحكامها 
الشرعية فى مواقعها الناسبة » إما بتصريح من فقهاء عصرنا » أو باستنباط من الكتاب 
والسنة » وكلام الفقهاء المتقدمين ٠‏ مثل أحكام بيع الحقوق ٠»‏ والأوراق النقدية » وميادلة 
العملات بالعملات › وغيرها . 


-٠‏ لقد أثيرت فى عصرنا الحاضر أبحاث كانت مفر وغة عنها عند المتقدمين» ولكنها 
اثيرت اليوم بدلائل جديدة من قبل بعض المستغربين » مثل مسئلة الاسترقاق فى الإسلام » 
ومسئلة إباحة الطلاق » ومسثلة الملكية الشخصية » ومسئلة ربا البنوك » وأمثلها فالتزمت 
ببيان هذه المسائل » ونحقيق الحق فى ذلك » وتفنيد ما يثار حوله من شبه > وقطع منشأ 
الشيهات فيها » وسيجد القارئ الكريم فى أمثال هذه المباحث ما يطمئن إليه القلب وينشرح 
به الصدر إن شاء الله تعالى . 


هذا » وكل ذلك مع اعتراق بقصور علمى » وقلة بضاعتى » ومع شعورى بأن مقام 
شرح الحديث مقام خطير » وإنى أعوز تلك الصفات الى يقتضيها هذا المقام اللخطير » 
وما كنت لأجترئ عليه أبدا » إن م يكن حضرة الوالد رحمه الله أمرفى بلك ؛ والتق ألى 
نصبت نفسى نی هذا الكتاب كطالب عل » لا كعم ٠‏ فاجتنیت ت ثمرات العلم من الكتب 
الوثوق بها » ورتبتها فى صورة هذا الكتاب ٠‏ لتفيد غيرى کا فادتی » فلا يبعد أن تكون 
فى على هذا أخطاء وزلات » ولا عصمة إلا لله ولرسله . وأكون متنا لكل من اطلع فيه 
على خطأ » فنبهنى على ذلك » فإن الدين النصح لكل مسلم > وإن الله فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون أخيه . 


وأكون مقصرا فی واجبى لو أغفلت فى ختام هذه الكلات ذكر شقيتى الأكبر » العام 
فى عافية تامة » ورفاهية سابغة» فإنه أكرمنى طوال هذا العمل بإرشاداته المشكورة » وطالع 


- - 
معظم مسودة الكتاب بعين العناية مطالعة دقيقة » وأمدق ف مواضع عشورته الغالية » وفوق 
كل ذلك » إنه تحمل عبأ الأعمال الإدارية الصعبة لدار العلوم بنفسه » بما جعلى أتفر غ 
لهذا التأليف » وأمثاله من الأعمال العلمية > فجزاه الله تعالى خيرا » وأجزل أجرا . 
وأرجو القارئ الكريم أن لا ينسانى نى أدعيته الصالحة لأن يوفةنى الله لإتمام هذا العمل 
بسلامة واستقامة » ويعصمى عن الزلل والضلال »> إنه ريع قريب جيب الدعوات » وإنه 
على كل شى قدير 3 ولله الجمد أولا وآخرا . 


محمد تق العمانى 
خادم الطاية بدار العلوم کر اتشی . ١5‏ 
ش ۷/۷ د 


3 
2 1 
کے رلا اسك دسم 


كتاب الر ضاع 
کتاب آل ضاحع 

وح مناسية هذا الكټاب بالنکاح أن المقصود م4 الولد 3 وهو لا یعیش غاليا ف ابتداء 
نشأته إلا بالرضاع » قاله ابن الام ی الفتح » وقال جضرة والدى فضضيلة مولانا الشريخ المفى 
مساك شفيم حففظه الله تعالى : الأظهر ف وجه مناسيته بالتكاح أن أكير أحكام ار ضاع هو 
حر مة الزواج ٠‏ فكان هذا الباب فى الحقيقة جزءا من باب الحرمات ٠»‏ كنا أدرجه فيه كثير 
من المؤلفين » غير أن هذا النوع من المحرمات لما كانت فيه تفاصيل كثيرة » أفردوا لذكرها 
كتابا مستقلة 6 وألحقوه ف آخر النكاح :. 


وريد قبل الشروع فى شرح أحاديث هذا الكتاب أن نأتى بمباحث مفيدة تزيد البصيرة 


ف الموضوع > والله الموفق . 
البحث الأول فى معي الرضاع لغسة 
فاعم أن الرضاع والرضاعة؛ بفتح الراء وكسرها فى کایهاء مصدر رضع كسمع فى نة 
تهامة ٠‏ وأما أهل نحد فيجعلو نه من باب ضرب ؛ يقال : رضع الصبى ٠‏ إذا امتص ثدى 
المر أة ؛ فهو راضع ورضيع . ويقال الراضع للثم أيضا ٠‏ لأنه للومه برضع إبله أو غتمه 
ولا يحلبه » لثلا يسيع صوت حلبه فيطلب مبه اللبن »> وجممه رضم » ومنه قول سلمة بن ٠‏ 
الأكوع يتم : ” والموم يوم الرضع “ يعبى : اليوم يوم هلا الثام . هذا ملخص ما فى 
تاج امروس لزيد + ومع البحار لفت .| 
الميحث الثانى فى معناه وحکه شرعاً 
فاأرضاع فى الشررع : مص الرضيع الاين من ثدى الآدمية فى وقت مخصوص » أى مدة 
الرضاع » ذا عرفه ابن امام 5 فتح القدير ( ”2 ؟ ). وفسسره ابن جم بقوله : وأى 


تككلة فتح الملهم - 5 المجلد الأول 


” وصول اللبن من ثدى المرأة إلى جوف الصغير من فه أو أنفه فى مدة الرضاع “ فشمل 
ما إذا جلبت لبنها فى قارورة» فإن الحرمة تثبت بإيجار هذا اللبن صبياء وإن لم يوجد المصء 
وإثما ذكره لأنه سبب للوصول » فأطلق السبب وأراد المسبب » فلا فرق بين المص والصب 
والسعوط والوجور » كا فى اللحائية » وخرج ” بالآدمية “ الرجل والبهيمة ٠‏ وأطلقها فشمل 
البكر و اليب والجية والميتة؛ وقيدنا ”بالفم والأنف“ ليخرج ما إذا وصل بالإقطار نى الأذن 
والإحليل والجخائفة والآمة» و بالمقنة فى ظاهر الرواية. كما نى الانية . وخرج ” بالوصول “ 
لو أدخلت امرأة حلمة ثديها ى فم رضيع . ولا يدرى أدخل اللبن فى حلقه آم لا ؟ لا يحرم 
التاح » لأن فى المانع شئ » كذاف الولو الجية » انتهى كلام ابن نجم فى البحر الرائق 
(۳- ٣۲۲و‏ ۲). 


ثم إن أحكام الرضاع إنما تتعلق بتحربم النكاح وتوابعه » من الحجاب والنظر والخلوة 
والمسافرة » فالذين تر بطهم وصلة الرضاع يحرم بينهم التكاح > ويجوز أن ينظر كل واحد 
منهم إلى الآخر » ويخلو به » ويسافر معه ( إلا أن شى الفتنة ) ولكن لا يترتب عليه سار 
أحكام النسب من التوارث » ووجوب الإنفاق » والعتق بالملك » ورد الشهادة » والعقل » 
وإسقاط القصاص » وقد حكى الحافظ فى فتح البارى ر ۹ - ١1٠١‏ ) الإجاع على ذلك . 

المبحث الثالث فى أسرار أحكام الرضاع 

قال الشيخ ولى الله الدهلوى رحه الله تعالى فى حجة الله البالغة ر( ۲ - ٠۴١‏ ) فى بيان 
محر مات النکاح : وومنها الرضاعة » فإن التى أرضعت تشبه الام من حيث إنها سبب اجمّاع 
أمشاج بنيته وقيام هيكله : غير أن الأم جمعت خلقته فى بطنها » وهذه درت عليه سدرمقه 
فى أول نشأته »> فهى أم بعد الأم »> وأولادها إخوة بعد الإحوة » وقد قاست فى حضانته 
ما قاست» وقد ثبت فق ذمته من حقوقها ما ثبت» وقد رأت منه فى صغره ما رأت» فيكون 
تملكها والوثوب عليها ما تمجه الفطرة السليمة » وم من بهيمة عباء لا تلتفت إلى أمها أو إلى 
مرضعتها هذه اللفتة » فا ظنك بالرجال ؟ وأيضا » فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم 
فى حى من الأحياء » فيشب فيهم الوليد » ويخالطهم كمخالطة ا حارم » ويكون عندهم 
لارضاعة خمة كلحمة النسب» فوجب أن يحمل على النسب » وهو قوله عا : ” يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة 7 

« ولا كان الرضاع إنما صار سيبا للتحرم لمءنى المشابهة بالأم فى كونها سبها لقيام بنية 
المواود وركيب هيكله » وجب أن يعتبر فى الإرضاع شيئان : أجدها القدر الذى يتحقق به 


كتاب الر ضاع -11- حقوق الرضاعة 


هذا المعو ی » فكان فیا أنزل من القرآن عشر رضعات معاومات يحر ووم تحن ا 
فتوف رسول اله یا وهن .مما يقرأ فى القرآن ر قلت : كما فى حديث عائشة » وسيأق 
تحقيقه إن شاء الله فى شرح هذا الحديث ) . أما التقدير فلأنه 1ا كان المعى موجودا فى الكثير 
دون القليل وجب عند التشريع أن يضرب بينها حد روجع إليه عند الاشتباه » وأما التقدير 
بعشر فلأن العشر أول حد مجاوزة العدد من الآحاد . وقدربه فى العشرات» وأول حد يستعمل 
فيه جمع الكثرة ٠‏ ولا يستعمل فيه جع القلا » فكان نصايا صالحا لضبط الكثرة المعتدبها 
المؤثرة فى بدن الإنسان » . ۰ 


وأما النسخ ل فللا فللا حتياط » لأن الطفل إذا أر ضع حمس رضعات غزيرات يظهر 
الرونق والنضارة على بدنه» وإذا أصابه عوز اللبن فى هذه الرضعات وكانت المرضع غير ذات 
در ظهر على بدنه القحول ر يعنى يبس الجلد على العظم ) والهزال > وهذه آية أنها سيب 
التنمية وقيام ال ميكل > ا ل روي أ 


و وآما على قول من قال: بحرم الكثير والقايل 32 هو مذهب الخحنفية ) فالسبب تعظم 
| 3 'الرضاع وجعله كلاؤثر باللخاصية » كسنة الله تعالى فى سائر ما لا يدرك مثاط حکه ). 


« والثانى : أن يكون الرضاع اع فى أول قيام الميكل وتشبح صورة الولدء وإلا فهو غذاء 
نز لة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الميكل ٠‏ كالشاب يأكل الحبز › قال ورك : 
” إن الرضاعة من الجاعة “ وقال عفاي : : ولايحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء فى الثدى . 

ود 
وكات قبل الفطام ( انتھی كلام الشيخ ولى الله الدهاوى 5 
المبحث الرابع فى جقوق الرضاعة 

ولا كانت المرضعة تشابه الأم فى كونها سببا لقيام البنية وتر كيب اليكل » واعتبرها 
الشرغ أمسا فى تحريم النكاح ورفع الحجاب » فإنها تستحق من الخدمة والإكرام .بعض 
ما تستحقه الأم النسبية » فقد روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : وجاءت خليمة ابنة 
عبد الله أم النبى إا من الزضاعة إلى البى ا يوم حنين » فقام إليها > وبسط ها رداء » 
فجلست عليه ». ذكره اين عبد البر فى الاستيعاب ر بحاشية الإصابة ۲١۲ - ٤‏ ) وأخرج 
اوا وغير هما من طر.يق عمارة بن ثو بان عن أب الطميل رلت أن الى عل كان 
بالجعرانة يسم لا > فأقبات امرأة بدوية › فلا دنت من الى ع باق بسط 7 رداءه» فجاست 
عليه فقلت: من هذه ؟ قالوا: هذه أمه التى أرضعته› ذكره الحافظ فى الإصابة ( 85 -735), 


تكلة ففح الملهم ا المجلذ الأول 


وأخر ج عبد الرزاق عن أنى بكر بن أ سبرة عن إبر اهم بن عبد الله عن عبد الله بن 
عند الله بن عتبة عن بعض أععاب النبى عع قال : و جاءت أخت رسول الله مبلا السعدية 
إليه ؛ مرجعه من خنينء فلا رآها رحب بها » وبسط طا رداء“ لان تجلسن عليه ٠»‏ فأعظمت 
ذلك » فعزم عليها غ فجلست › فذرفت عينا رسول الله یا خی بلت يته دموعه » 
فقالك رجل من القوم : أنبككى یا رسول الله ؟ قال : نعم ! لرحمتها وما دخل عليها ؛: لو كان 
لأحدم أحد ذهيا فأعطاه فى حق رضاعه ما أدى حقها > أما حتى الذى آخل منك فلك » 
وأما ما للمسلمين فلست بآخذ به إلا أن يطيبوا به نفسا » قالت :. فلم يبق أحد من المسلمين 
إلا أدى إليها ما أخذ منها » كذاق مصنف عبد الرزاق 32 404 رقم /اه19) 
قال العيد الضعيف: وكانت هذه شهاء > أت النى ياي من الرضاعة » وذكروا أنها كانت 
مين رول الله ال مع أمها > وقال ابن إسحق عن أبى وجزة السعدى أن الشماء لما انتهت 
إلى رسول الله ا قالت : يا رسول الله إنى لأختلك من الرضاعة . قال : وما علامة ذللكَ؟ 
قالت : عضة عضضتها فى ظهرى وأنا متوركك » فعرف رسول الله يلك العلامة » فبسط 
. لها رداءه . ثم قال ها : إن أحبيت فأقيمى عندى عببة فكرمة > وإن أخبيت أن أمتعك 
فارجعى إلى قومك » فقالت : بل تمتعنى وتردنی إلى قوىء فتعها وردها إلى قومها » وذكر 
محمد بن المعلى نى كتاب الترقيص أن الشياء كانت تر قصن النی اا وهو صغير : 
يا ربنا أبق انا مجمدا حتى أراه يافغا وأمردا 
ثم أراه سيسدا مسودا واكبت أعادية معا والحسدا 


وأعطه عزا يدوم أبدا 
( كذا ى الإصابة للرافظط 4 - "8" و ۳۴١‏ ترحة الشماء ) . 
وكانت ثويبة مولاة ألى طب أول مرضعة أرضعته باي ء واختلف فى إسلامها . 
و 5 

وذكرها ابن مندة ى الصحابة » وكات وفك يكر مها > وکاست تدخل عليه بعد أن تزو چ 
تخديمة رضى الله عنها ٠‏ ويصلها من المدينة » حتى ماتت بعد فتح خيير » وكانت خدية 
تكرمها » كذا فى عمدة القارى (9- 84") باب وأمهاتكم اللا أرضعكم . 

وأخرج الترمذى وآبو داوذ والنسائی والدارنى : وعن حجاج بن حجاج الأسلسى عن 
أبية ألة قال: يا رسول الله ! ما يذهب عى مذمة الرضاع ؛ فقال: غرة عبد أو أمة » وكانت 
العرب يستحبون أن يرضوا للظر بشي“ سوى الأجرة عند الفصال » كا فى المرقاة تعلى القارى 
٩ (‏ - ۲۲۹ باب الحرمات ) فكان سؤال الحجاج بتع عن هذا الرضخ »> ولذلك ترجم 


كتاب الرضاع - ۳ استن ضاع الفمقاء 
ابو داود على هذا انلدي بشوله:” باب ما بر ضخ عند الفصال ٠“‏ فقَضى ا رسول ا ی 
بغرة عبد أو أمة. وقال الطيى : « الغرة المماوك؛ وأصلها البياض ف جبهة الغر مى» ثم .استعير 
لأكرم كل شئء كقوهم : غرة القوم سيدهم» ولا كان الإنسان المملوك خير ما بلك سى 
ة » ولا جعلت الظثر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها » نقله على القارى فى الرقاة . 


ڪر 


مسئلة ف استرضاع اقاءَ 


وحكى ابن جم فى البحر ١‏ يي ) عن الحيط أنه لاينبغى ارجل أن يدخل ولف 
إلى الحمقاء لترضعه » لأن الى جا نهى عن لبن الحمقاء > وقال : اللبن يغدى » وإنما نهى 
لأن الدفع إلى الحمقاء بعرض ولده للهلاك بسبب قلة حفظها له وثعهدها » أو لسوء الأدب» 
فإنها لا نحسن تأديبه » فينغاً الولد س الأدب » وقوله ” اللإن يعدى “ يحتمل أن الحمقاء 
لا تحتمى من الأشياء الضارة لاولد E‏ فى لبنها فيضر بالصى » وهذا موافق لا تقو له 
الأطباء. فإنهم يأمرون المرضعة بالاحياء عن أشياء تورث بالصى علة» ونمل أنه إنما نهى 
عن ذلك حى إذا اتفق اتفاق لايضاف إلى العدوى . انتهى 


قال العبد: الضعين: أما حديث النهى عن استوضاع الحمقاءء فقد أخرجه الطبرانى فى الصغير 
رص ۲۷ مرو يات أحمد بن عمرو ) عن عائشة قالت : قال رسول الله علق « لا تستر ضعوا ٠‏ 
الورهاء » قال يونس بن حبيب: الورهاء الحمقاء» وأخرجه البزار عنها بلفظ: « لا تسترضعوا 
الحمقاءء فإن اللبن يورث » ذ كرهما الميثمى فى مجمع الزوائد ( 4 717 ) وقال: إسناده) 
ضعيف » ولكن فى كلام البزار ما يدل على أن ضعفه يتحمل ٠‏ فإنه قال بعد إخراجه : 
« لا نعلمه مرفوعا إلا من هذا الوجه وعكرمة لين الحديث »> وقد احتمل حديثه » راجع 
كشف الأستار عن زوائد البزار ١59 ١‏ رقم +144 . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن 
عمر: و« أن رسول الله یاو نهى عن رضاع الحمقاء » وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف» 
كنا ی زوائد الميثمى . 


وروی عن زياد السهمى مرسلاء قال : ٠‏ نهى رسول الله إلا أن تسترضع الحمقاء» 
فإن اللبن يشبه » أخرجه أبو داود فى باب ما جاء فى النكاح من المراسيل رص )١١-‏ والببهق 
ف باب ما ورد فى اللبن يشبه من رضاع السئن الكبرى ( ۷- 454 ) وابن أبى عر فى 
عسنده » كما فى المطالب العالية حافظ ابن حجر ( ۷۹-۲ رقم 1708 ) . وزياد السهمى 
هو مولى عمرو بن العاص > مجهول من الثالثة »> سما فى التقريب » وقد سماه فى المطالب 
العالية : زياد بن إسماعيل القرشى السهمى المكىء وهو من رجال مسلم صدوق سي“ الحفظء 


تكلة فتح الملهم. “٤‏ ش انجلد الأول 


اوت ا E E‏ ا ل ين 


غير 'أنه من السادسة كنا فى التقريب » وهم الذين لم يغبت هم لقاء أحد من الصحابة . نعم! 
خر ج البيهق ف هذا المدنى عدة آثار عن عمر وابن مر وعمر بن عبد العزيز ( راجع السئن 
الكبرى ۷ - ۲) ٠‏ 

ويزوى ئی هذا الباب حديث آخر' > وهو ما أخرجه القضاعى من حديث صالح بن 
عبد الجبار عن ابن جريج عن عكر مة عن ابن عباس مر فوعا : « الرضاع يغير الطباع » قال 
السخاوى بعد نقله فى المقاصد الحسنة: ” هو عند ألى الشيخ عن ابن عمر “ وذ كره على المت 
فى أقوال الرضاع من كنز الال ( 5 - ١51١‏ ) فعزاه إلى القضاعى » ورمز له بان ماجه * 
غير أنى لم أجده ى الرضاع من سننه » وعلى. كل حال . فالحديث مقبول إن شاء الله وقال 
السخاوى بعد سرده ١‏ ومن ثم لا دحل الشيخ أبو محمد الجوينى بيته »> ووجد ابنه الإمام 
أبا المعالى ير تضع ثدى غير أمه اختطفه منها » ثم نكس رأسه ومسح بطنه > وأدخل إصبعه 
ف فيه » ولم بزل يفعل ذلك حى خرج ذاك اللبن » قائلا : يسهل على موته » ولا تفسد 
طباعه» بشرب لبن غير أمهء ثم لما كير الإمام کان إذا حصلت له كبوة نى اأناظرة يقول : 
هذه من بقايا تلك الرضعة . وقال العز الدير يى : العادة جار ية أن من ارتضع امرأة فالغالب 
عليه أخلاقها » من خير وشر » انتهى كلام السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ص - ۲۲۷ 
۸ رقم 075 ) . ش 


RR 


كتاب الرضاع د 1568- حديث عائشة 


04 ۔ حل لی : بحبى بن يحبى › قال : ا کب 
عن خمرة» أن عائشة أخيرتها : أن رسول الله اا كان عندها » وإنها معت صوت رجل يستأذن 
فى بيت حفصة » قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ! هذا رجل يستأذن فى بيتك » فقال. 
رسول الله بلا : أراه فلا » لعم حفصة من الرضاعة » قالت عائشة : يا رسول الله ! لو كان 
فلان حيا » لعمها من الرضاعة » دخل على ؟ قال رسول الله ياي : نعم ! إن الرضاعة تحرم 


قوله : ” حدثتى جى بن يحبى “ قلت : أخرج هذا الحديث مالك فى الموطأ » 


قوله : عن عبد الله بن أبى بكر إل : أى ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى » 
كما فى فتح البارى . 


قوله : صوت رجل يستأذن نى بيت حفصة “ إل : فإن بيتها كانا ملاصقين وقال 
الحافظ فى الفتح : لم أقف على اسم هذا الرجل . : 


قوله : ” أراه > بضم الحمزة ٠‏ يعنى : أظنه . 


قوله : ” فلانا لعم حفصة “ اللام ههنا بعمعنى ” عن “ أى قال ذلك عن عم حفصة» 
وفيه حجة الجمهور فى تحريم لبن الفحل» وستأتى المسئلة بتفاصيلها فى الحديث الآنى إن شاء الله . 


قوله : * قالت عائشة “ فيه التفات ٠‏ وكان السياق يقتضى أن يقول: قلت . 


قوله : ” لو كان فلان حر “ قال اللوافظ: لم أقف على اسمه ضا ؛ ووهم من فسره 
ألم أخى أبى القعيس . قلت : وسيأق وجهه ق الخنديث الآتى . 


تكالة فيح الملهم - 1 - الد الأول 


م تحرم الولادة . 


قوله : ” إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة “ قد أجمعت الأمة لهذا الحديث على أن 
ما يحرممن قرابات النسب والصهرية بحرم أمثاها فى الرضاع » فيحرم من الرضاع الأمهات › 
والبنات » والأخوات » والعات ٠‏ والخالات » والأجمام » والأخواا. » وجميع الأصول 
والفروع . وقد استانى منه الفقهاء بعض الصور » مثل أم أخته من الرضاع وأخت ابنه من 
الرضاع وغيرهماء وقد بلغ بها ابن نجع فى البحر إلى إحدى وثمانين صورة» ولكنه استثناء منقطع 
لما قال ابن الهام رحمه الله : « قالت طائفة : هذا الإخراج تخصيص لحديث ٠‏ أعى ” يحرم 
من الرضاع ما حرم من النسب “ بدليل العقل > والهققون على أنه ليس تخصيصا > لأنه 
أحال ما حرم بالرضاع على ما حرم بالنسب » وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب 
تحريمه » وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الأمهات والبنات » وأخواتكم وعماتكم وخالانكم › 
وبنات الأخ وبنات الأخخت؛ فيا كان من مسمى هذه الألفاظ متحققا فى الرضاع حرم فيه . 
إذا خلا تناول الإسم فى النسب جاز التكاح » كنا إذا ثيت النسب. من اثنين » ولكل منها 
بنت » جاز لکل مھا أن يتزوج بنت الآخر » وإك كانت أخت وڵده من النسب + والاستثناء 
فى عبارة الكتاب على هذا يحب أن يكون منقطعا » انتهى من فتح القدير ر ١-۳‏ ). 


فالحاصل أن الأم النسبية لأخته الرضاعية إنما تحل للرجل إذا لم ترضعه لأنه لانسب بينهها 
ولا رضاع » ولا يتناوها اسم ” الأم “ من إحدى الجهتين » وكذلك الأم الرضاعية لأخته 
النسبية وغيرها ؛ فالقول بحلتها ليس تخصيصا للنص ولا استثناء متصلا » وإنما “ماه الفقهاء 
استئناء من جهة الصورة فحسب ء لما كان يتوهم فى الظاهر أنه داخل فى عموم الحديث . 


مسئلة تحريم حليلة الاين من الرضاع 

3 إن حر مة زوجة الابن من الرضاع وزوجة الأب من الر ضاع نما قد اتفق عليه الفقهاء 
قديما وحديثا » ولكن اعترض عليه ابن امام بما أشكل على كثير من العلياء > وحاصل ما قاله 
أن تحريم حلائل الآباء والأبناء إا هو بالصهر لا بالنسب ء والنبى ويلك قد قصر ترم 
الرضاع علي نظيره من النسب » لا على شقيقه » وهو الصهر » فيجب الاقتصار على مورد 
النص؛ فإثبات ترم حليلة كل من الأب والإبن من الرضاءة قول بلا دليل» بل الدليل يفيد 
حلها.ء وهو قيد الأضلاب فى قوله تعالى : « وجلائل أبناء ج الذين من أضلابك » وكونه 
لإخراج حليلة المتبنى لاينى أن يكون لإخراج حليلة الأب والإبن من الرضاع لصلاحيته لذلك . 


كتاب الرضاع 5 تحريم حليلة الابن من الرضاع 


م 1 ا اك 


هذا ما استشكله ابن الام »> وطالا فتشت عن جوابه فى كتب الفقهاء والمحدثين › 
فلم أظفر بشي مقنع ٠‏ ورأيت أن العلامة ابن عابدين رحه الله ذكر هذا الإشكال فى رضاع 
رد الحتار ( "ا ١1‏ ) ولح يجب عنه بشى' 2 وذكره ابن القم وقال: ” فن ظفر فيها حجة 
فليرشد إليها . وليدل عليها » فإنا لها منقادون وبها معتصمون “ كا فى تفسير المثار من 
النساء ( ؛  ۸١‏ ) > والمسئلة خطيرة ما اتفق عليه الأثمة الأربعة > بل قد ذكر القاضى 
ثناء الله أنه قد انعقد عليه الإجماع . ها فى التفسير المظهرى ر ٣-۴‏ . 


ثم فتح الله تعالى على هذا الإشكال ٠‏ وسنح لی جواب › غير أنفى لم أكن أثق بنفسى » 
ہی أجد من يؤيده من العلاء الأكار » فسكت عنه مدة » حى وجدت شيخ مشاحنا إمام 
العصر العلامة محمد أنور شاه الكشميرى رحه الله تعالى أجاب عن هذا الإشكال بعين ما سنح لى 
والجمد لله تعالى » وإليك نصه من أماليه على يح البخارى » حيث يقول : 

« وقد وقع ههنا سهو من الشيخ ابن الام حيث قال:إن امرأة ابنه من الرضاع حرام على 
الأب. وعلى قضية الحديث يلزم أن لا تكون حراماء لأن حرمة ابنه من جهة المصاهرة لامن 
جهة النسب» ودل الحديث على أن الحرمات من الرضاعة هن المحردات من النسب فقط» وهذه 
ليست حرمة من جهة النسب » فيذبغى أن تكون حلالا . قلت: و فيه الشيخ › ومنشؤه 
أنهم ذكروا الصورة المذكورة فى باب المصاهرة» فظن أن الحرمة فيها من قبل الصهر فقط» 
مع أن النسب أيضا دخيل قيها » كا تدل عليه إضافة المرأة إلى الابن ٠‏ فحرمة زوجة الان 
على الأب من جهتين: لأجل الصهر ء» ولكونها زوجة لابنه أيضا » وكذا حر مة زوجة الأب 
على الإبن » لكونها امرأة لأبيه أيضا > فى إضافة المرأة إلى الإبن والأب إشعار بأن النسب 
أيضا مراعى فى هاتين الحرمتين » فاحل الإشكل ٠‏ انتهى كلام الشيخ الأنور من كتاب 
الشهادات فى فيض البارى ر ٣‏ ۔ ۳۸١‏ ) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهذا الجواب مما ينشرح به القلب » وحاصله أن 
المصاهرة إعا تتركب من شيئين : وها النسب والزواج » فزوجة الإبن من الرضاع إنا 
تحر م على أبيه لأن لزوجها نسبا إليه » فلو لا أن زوجها ابن له لما حرمت عليه » فهذا يدل 
على أن النسب مؤثر فى حرمة حليلة الابن فى الجملة » وقد صرح الحديث أن ما كان النسب 
مرا فى حرمته يحرم فى الرضاع » سواء كان النسب هو المؤثر الوحيد » أو كان مؤثرا مم. 
غيره » كا فى الصهر . وإلى هذا المعنى يشير العلامة ابن نجم فى البحر حيث يقول  :‏ أى 
حرم بسبب الرضاع ما حرم يسيب النسب قرابة وصهرية . . . . لحديث الصحيحين المشهور: 
” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “ ومعناه أن الحرمة بسبب الرضاع تعتبر برمة 


تكلة فتح الملهم - ۱۸ 5 المجلد الأول 


٣٤۵۵‏ ۔ وحدثتأه أبر كريب » قال نا أب و أسامة ‏ ح قال وخدثى أبو معمر إسماعيل بن 
إراهي اذل » قال نا على بن هاشم بن البريد ( على وزن الرشيد ) ميعا : عن هشام بن عروة 
عن عبد الله بن بى بكر عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله ياي : يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة . 

405" وح ثيك إسحق بن منصورء قال أنا عبد الرزاق » قال أنا ابن جريج » قال 
أخبرنى عبد الله بن ألى بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة . 

٤۵۷‏ ۔ حك نا يحى بن بحى » قال قرأت على مالك » عن ابن شهاب » عن عروة بن 
الربير عن عائشة أنها أخيرقه أن أفلح آخا أبى القعيس جاء يستأذن عليهاء وهو عھ۔ا من 


س 


النسب » فشمل حليلة الابن والأب من الرضاع » لأنها حرام بسبب النسب »› فكذا بسبب 

الرضاع » وهو قول أكثر أهل العلمء كذا فى المبسوط » انتهى من البحر الرائق )٠۲۲۵۳(‏ . 

قوله : ” عن عائشة أنها أخبرته “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الشهادات » 

. باب الشهادة على الأنساب إل > وفى التكاح » باب وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم» وأبو داودء 
رقم ههه" « و النسای ¢ كلاهما ف النكاح ¢ والترمذی رقم 114۷ ف الرضاع 3 


قوله : ” أن أفلح أخا أبى القعيس “ قد اختلف رواة هذا الحديث فى تسمية هذا 
الرجل ٠‏ فنجد فيه روايات آتية :- 

١‏ أكثر الروايات على أنه أفلح أخو أبى القعيس » وكان أبو القعيس أبا لعائشة من 
الرضاع وأفلح عمها » كا فى أكثر الروايات عند المصنف » وهو الذى أخرجه البخارى فى 
کودیحه 2 وهو الصحيح المحفوظ > ها صرح به النووى ق شرح مسل والحافظ فى الفتح : 

1- وقع ی بعض الروايات أنه أفلح ابن أبى قعيس كما أخرجه المصنف وابن ماجه 
ر )١5٠ - ١‏ كلها من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن عروة» وأبو داود ( 1١‏ ۔ ۳۸۱ ) 
من طريق سفيان الثورى عن هشام عن عروة» والدار قطبى ( 5 -//ا١‏ ) من طريق سفيان 
عن الزهرى وهشام كليها عنه » والبغوى من وجه آخرء كا ذکره الحافظ ى الإصابة من 
ثر بحمة أفلح ر١‏ - )۷١‏ . 

٣‏ ووقع فى بعضها أنه أفلح بن قعيس » كا أخرجه المصنف من طريق عراك بن 
مالك عن عروة 4 وقال الحافظ فى المتح : « ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيسا 4 أو اسم 


كتاب الرضاع 5 تسمية أفلح 


الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب » قالت : فأبيت أن آذن لهء فلا جاء رسول الله عا أخيرته 
بالذى صنعت »› فأمرنى أن آذن له . 


جده » فنسب إليه ء فتكون كنية أبى القعيس وافقت اسم أبيه أو جده » ويؤيده ما وقع 
ف الأدب من طريق عقيل عن الزهرى بلفظ ” فإن أخاببى القعيس “ » وكذا وقع عند 
النسائى من طريق وهب بن كيسان عن عروة » اه( ه179١‏ ). 

> ووقع تى بعضها أنه أبو قعيس » كا أخرجه المصنف من طريق أبى معاوية عن 
هشام » وأخرجه أحمد من طريق عباد بن منصور عن القاسم بن محمد "ما فى الفتح الر باق 
۱۸۳-۱١ (‏ ) وأخرجه أبو داود الطيالسى نی مسنده وص - 7٠"‏ ) من نفس طريق أحمدء 
وى آخره: « قال : وكان أبو قعيس أخو أفلح زوج ظر عائشة » وكذلك أخرجه الطبرانى 
فى الصغير والأوسط عن أب قعيس نفسه أنه أتى عائشة فأستأذن عليها إل . وقال الطبرانى فى 
آخره : ” ل يروه عن أب قعيس إلا القاسم ولا عنه إلا عباد » تفرد به هدبة عن محمد بن 
بكر “ ر المعجم الصغير ص - ١84‏ مرويات الفضل رقم ۷۳۴۴ ) ذكره الهيثمى فى الزوائد 
۲١۲ - ٤(‏ ) وقال : ” فيه عباد بن منصور » وهو ثقة وقد ضعف “ وأخرجه أيضا 
سعيد بن منصور كما نى الفتح » وابن خزيمة فى صحيحه وابن مندة من طريقه » ثم من رواية 
حى بن ألى كثير عن عكرمة أن أبا قعيس وائل بن أفلح استأذن على عائشة » ذكره الحافظ 
فى ترجمة وائل بن أفلح من الإصابة ( ۳ ٥۹۲‏ ) . 


وقال الحافظ : « ووقع فى رواية له أى ملم - استأذن عليها أبو القعيس» وهذا وهم 
من بعض رواته ٠‏ وهو أبو معاوية رواية عن هشام : فقد خالفه حماد بن زيد عنه »> وهو 
أحفظ منه لحديث هشام » فقال: إن أخا أي القعيس » انتهى من الإصابة فى ترجمة أفلح(١ .)5١‏ 

ه- ووقع فى بعض الروايات أنه أبو الجعد» كما أخرجه المصنف والتسالى (58-5) 
كلاهما من طريق ابن جر بج عن عطاء عن عروة . وقال الحافظ فى الفتح : « ولم يخطئ عطاء 
فى قوله : أبو الجعد . فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح . 

وحاصل ما قيل فى هذا الباب أن الأول والثالث واللامس ر أعنى : أفلح أخو 
أبى القعيس ٠‏ وأفلح بن قعيس» وأبو الجعد ) يمكن بينها التطب.ق» وهو آن الرجل اسمه افلح» 
وكنيته أبو الجعد ٠‏ وهو ابن لقعيس » وأخ لألى قعيس . وأما الروايتان الأخريان » فوهم 
فيها بعض ارواة »> وهذاءعنى ما قال الةرطى فى المفهم : «هذا ‏ يعنى أنه أفاح 


كارة فتح الملهم e‏ امجلد الأول 


أخو أبى القعيس - هو الصحيح» وما سوي ذلك وهم من بض الرواة» ولا يعرف لأبى القعيس 
ولا لأخيه أفلح ذكر إلا فى هذا الحديث » انتهى من عمدة القارى ( ٩‏ ۔ "8٠‏ ) والله 
سرحانه وتعالى أعلم : 


قوله 2 2 اء يستأذن عليها إل ٍّ ووقع ى رواية هشام عن عروة عند أ داود : 
« قالت : دخل على أفلح بن أبى القعيس ٠»‏ فاستترت منه > قال : تستترين منى وأنا عمك ؟ 
قالت : قلت : من أبن ؟ قال : أرضعتاك أمرأة أخى > قالت : إنما أرضعتتنى المرأة 
ولم تر ضعى الر جل » فدخل على رسول الله يفل فحدثته » فقال: إنه عملك ٠»‏ فليلج عليك » 

و 
فهذا بظاهره يدل على أن أفلح دخل عليها » ثم جرى بينها الكلام > وما أخرجه المصنف 
صريح فق أنها لم تأذن له فى الدخول . و جمع بينها الحافظ فى الفتح بأنه دخل عليها أولا › 
فاستترت ٠»‏ ودار بينها الكلام » ثم جاء يستأذن ظنا منه أنها قبلت قوله » فلم تأذن له حتى 
تستأذن رسول لله یا . 
ولد ١‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : والأظهر ف الجمع أن يقال إن المراد من قوها 
” دحل على “ فى رواية ألى داود : أنه استأذن فى الدخول » ومن قوها ” فاستترت منه “ 
أنى لم آذن له فى الدخول » وعليه مشی الشيخ السهارنبورى نی بذل انجهود ( ٣‏ - ۷ ) وهذا 
أولى ¢ لأن الحديث واحد ¢ والسياق واحد 4 والاختلاف غا نش بين هشام وابن شهاب» 
والله أعلم . 

قوله : ” وهو عمها من الرضاعة “ فيه التفات » وكان السياق يقتضى أن يقال : 
ود وهو ھی 01 : ثم ههنا سؤالان - 

الأول : أن هذا الحديث يدل على آن عائشة كان عمها حياء حتى دخل عليهاء وقد مر 
فى الحديث السابق خلافه + لأنها قالت : ” لو كان فلان حيا إل “ > وهذا ظاهر فى أنه 
كان ميتا عند ذلك السؤال . وأجيب عن هذا التعارض بأنه كان ها عمان : فوقع السؤال ىف 
الحديث الساءق عن أجدهما وهو ميت »2 وجاء هنا الآخر > وکان حيا . 

والسؤال الثانى : أن عائشة رضى الله عنها قد أخبرها رسول الله علا فى قصة حفصة 

9 

بتحريم العم من الرضاعة > وبأنه جوز له الدخول ء فكيف آبت عائشة فى هذا الحديث أن 
تأذن لعمها من الرضاعة ؟ وأجيب عنه بوجوه تلافة › أحسنها ما اختاره ابن المرابط 
وأبو الحسن القابسى » وحاصله أن عمومة الرجلين تحتمل أن تكون من جهتين #تافتين» فكان 


كتاب الرضاع 58 مسئلة لبن الفجل 
الأول أخارضاعيا لأبى بكر الصديق» كنا أن عم حفصة كان أخارضاعيا لعمر رضى الله عنهم+ 
| وكان هذا الثانى أخا نسبيا لألى قعيس ٠‏ وكانت امرأة ألى قعيس أرضعت عائشة ٠‏ فظنت 
م ئشة من قصة حفصة أن الحر مة .قتصرة على الجهة الأولى فحسب» فلم تأذن للثانى بالدخول؛ 
حتى أخبرها رسول الله فك مر ة ثانية . وراجع الفتح ١٠١ 4١‏ ) والعمدة ( ۳۸۲-۹ ). 
مسئلة لن الفحل 
2 قوله ” نأمرنى أن آذن له “ دل هذا الحديث على تحريم لبن الفحل » ومراده أن 
التحر يم لا يققصر على المرضعة فحسب ٠‏ وإنًا يتعدى إلى زوجها وأصوله وفروعه وإخوته 


وأخواته» وأصبحت هذه المئلة الآن كلمة إجماع بين الأئمة الأربعة وسائر الفقهاء » فذهب 
جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعى فى أهل الشام » ىوا 
وصاحبيه بالكو فة ٠‏ وابن جريج فى أهل مكة ء ومالك فى أهل المدينة » والشافعى و وأحمد 
وأبى ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم » وحجتهم هذا الحديث الصحيح ٠‏ وما مر لى 
5 قصة حفصة . 


وقد كان فى المسثلة بعض اللحلاف نى العصور المتقدمة » فقال بعض الصحابة والتابعين 
وبعض الفقهاء إن الرضاعة من قبل الرجل لا ترم شيا > جكى ذلك عن ابن عمر » وابن 
الز بير ٠‏ ورافع بن خديح» وزينب بنت أم سلمة» وسعيد بن المسيب » وأبى سلمة » والقاسم 
ابن محمد » وسالم بن عبد الله > وسلمان بن يسار » وعطاء بن يسار » والشعبى › وإبراهم 
النخعى » وأ قلابة » وإياس بن معاوية» روى ذلك عنهم ابن أبى شيبة وعبد الرزاق وسعيد 


ابن منصور واين المنذر ٠‏ وهو قول ربيعة الرأى » وإبراهم بن علية » وابن بنت الشافعى 2 
وداود الظاهرى وأتباعه » کا فى فتح البارى » وأما ما حك عن عائشة أنها كانت لا؟ 
لبن الفحل » فسيأنى تحقيقه إن شاء الله . 


وبالجملة فاحتج هؤلاء بأن القرآن إتما ذكر الأمهات والأخوات من الرضاعة ». 
ول يذكر البنت والعمة كما ذكرههما فى النسب . وأجاب عنه الجمهور بأن عدم ذكر الشىئ 
لايستلزم عدمه.. وقد دلت الأحاديث الصحيحة الصر>ة على تعدية التحريم إلى الرجل» فالقرآن 
سا كت » والأحاديث ناطقة » فلا بدمن المصير إليها . 
| 0 الر جل لاتثبت بحقيقة فعل الإرضاع » فإنه لو نزل 
للبن فى ثندؤة الرجل فأرضع به صبيا لا تثبت الحرمة » فلأن لا تثبت ى جانبه بإرضاع 
زوجته أولى . وأجاب عنه الجمهور أولا بأنه قياس فى مقابلة النص» وثانيا بأن القياس فاسد 


تكلة فتح الملهم ے۲“ المجلد الأول 


أيضا » وذلك لأن المعنى الذى تثبت لأجله حرمة الرضاع لا يوجد فى إرضاع الرجل > فإن 
ما نزل فى ثندؤته لا يغذى الصبى » فلا يحصل به إنبات المحم » فهذا نظير وطي الميتة فى أنه 
لا يوجب الحرمة . وأما إرضاع زوجة الرجل فهو مما ينبت المحم وينشز العظم» وإنما درت 
على الرضيع بسبب وطثه إياها » فللرجل نصيب لا جحد فى إرضاع زوجته » فتعدت إليه 
الحرمة . هذا ملخص ما قف المبسوط للسرخسى ( ۱١١-٠١‏ ). 
تحقيق هذهب عائشة فى لبن الفحل 

وقد نسب مذهب عدم اليرمة نى لبن الفحل إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
أيضاء وذلك لا أخر جه مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن , i‏ ن أبيه: « أن عائشة زوج 
الى 4 كان يدخل عليها من أرضعته. أخواتها أو بنات ا ولا يدخل عليها من 
أرضعه نساء إخوتها » ففهم منه كثير من العلاء أنها لا تقول زمة لبن الفحل » وإلا لأذنت 
أبناء إخوتها من الرضاع فى الدخول» ولكنه مشكل جداء لأنها قد معت عن رسول الله یا 
حك تحريم لبن الفحل مرتين: مرة فى واقعة حفصة» وأخرى فى قصة أفلح» وهى انى روت 
عن النبى يَف : « إن الرضاعة تحرم ما ترم الولادة » فكيف تركت هذا الجميع ؟ واختارت 
مذهب من لیس عنده ى ذلك حديث عن رسول الله 28 ؟ 

ولذلك قال العلامة الباجى تى شرح ما روى من مذهبها فى الموطأ : « والأصح أن هذا 
وقع فيه يعض الوهم فها روى من ذلك عنها » فلم تكن لتخالف ما سعته من اله ى كلق 
أو دخل عليها رضى الله عنها تأويل صرفت به ما ممعته من الذبى 0 وي ٠‏ 
ما شاء الله تعالى من ذلك . ويحتمل أن تريد به أن من أرضعته أخواتها أو بنات 0 
وجه وجد الرضاع منهن » ومن أى زوج كان » أثبت حرمة الرضاع فى الدخول وغيره » 
وأما نساء إخوتها » فن أرضعنه قبل أن يتزوجهن إخوتها : لم يكن يدخلها عليهاء ولا تنبت 
به حرمة الرضاع » انتهى من المنتقى للباجى ( ١617 - ٤‏ و ١9"‏ ). 

واختار الش.خ ولى الله الدهاوى طريقا آخر ى حل هذه المشكلة » فقال : [إنما كانت 
عائشة لا تأذن أبناء إخوتها من الرضاع تشفيا من خاطر عرضها فى ذلك من حيث أن ماء 
الفحل سبب بعيد جدا » فكانت تحتجب منهم تورعا ودفعا للأوهام» لا لأنها لا تقول بحر مة 
لبن الفحل شرعا > وذلك كما أمرت سودة رضى الله عنها أن تحتجب من ابن زمعة حين 
اعتر ضت شيهة فى نسيه » ويستفاد من هذا الأثر أن دخول عم الرضاءة مثلا على المرأة جائز 
غير لازم . انتهى ملخصا من المسوى مع المصى ( ۲ - ١15‏ ) ؛ قلت : وهو محصل ما قال. 


كتاب الر ضاع a‏ مسئلة لبن الفحل 
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ابن عبد البر فى تأويل أثر عائشة : ” لا حجة فى ذلك » لأن ها أن تأذن لمن شاءت من 


>ارمها ٠‏ وتحجب من شاءت “ كنا ى أوجز المسالك ر ٤١١ - ٤‏ ) . 


وذكر الباجى عملا ثالثا لهذا الأثر » وحاصله أنها كانت ترى أن من رضع من 
اخدواتها بحرم عايها › ولو رضغ منهون بعد الكبر » ولذلك روى مالك عنها أنها كانت تأمر 
أختها وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال » وكان ذلك مذهبها 


خاصة » وأما من رضع من نساء إخوتها فلم تكن ترى تحريمه إلا إذا رضع منهن فى الصغر › 
ذكره الباجى فى باب الرضاعة بعد الكبرء واستحسنه شيخنا السهارنيورى حفظه الله فى أوجز 
المساللك . 

قال العيد الضعيف عفا الله عنه : وعلى كل حال » فلا بد من التأويل فى أثر عائشة 


هذا لأنها لم تكن لتخالف ما معت عن رسول الله يفل مرة بعد مرة » وما أمرها به يا 
و 
بهذه الصراحة وبهذا التأكيد الذى تجده فى قصة حفصة وأفلح . ثم قد أخرج مالك نفسه من 


طريق هشام بن عروة عن أبيه : وقالت عائشة : حرم من الرضاعة ما يرم من الولادة » 
وأخرجه البخارى عن عروة » ولفظه : « كانت تقول حرموا من الرضاءة ما نحرمون من 
| النسب » وهو صريح ف أن مذهبها مذهب الجمهور » فا روى عنها حلاف ذلك واجب 
التأويل » والتأويلات الثلشة الى ذكر ناها عن شراح الموطأ كلها سائغة حتملة » والتأويل 
| الأخير هو الراجح » لأنه مؤيد با رواه مالك فى قصة إرضاع سالم مرلى أبى حذيفة : 


٠‏ و فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال » فكانت 
تأمر أختها أم كاثوم بنت أب بكر الصديق» و بنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل 
عليها من الرجال » وأبى سائر أزواج النى 0 أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس » فهذا صريح نی أنها كانت ترى رضاع الكبير عرما نى أخواتها وبنات أخيها › 
| فقارن مذهيها هذا بما روى عنها القاسم : و کان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات 


| أخيهاء ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها » فالظاهر أن هذا الأثر أيضا يتعلق برضاع 
الكبير .» وءراده أنها لا تأذن بالدخول لمن رضع من نساء إخوتها فى الكبرء وتأذن لمن رضع 


من أخواتها وبنات أخيها 3 ولو بعل الكبر 5 والله سبحانه أعلم 3 


تكلة فتح الملهم 14ل ١‏ المجلد الأول 


» وح نا أبو بكر بن ألى شية » قال نا سفيان بن عبينة » عن الزهرى » عن عروة‎ . ٠ 
» فذكر بمعنى حديث مالك‎ ٠ عن عائشة » قالت : أتانى عى من الرضاعة أفلح بن أنى قعيس‎ 
. وزاد : قلت : إنما أرضعتى المرءة ولم برضعى الرجل ؟ قال : تربت يداك أو مينك‎ 


۹“ - ود ثلى حرملة بن بحب » قال أنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس » عن ابن 
شهاب › عن عروة أن عائشة أخبرقه أنه جاء أفلح أخو أ القعيس يستأذن عليها بعد ما أنزل 
الحجاب » وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة » قالت عائشة : فقلت : والله لا آذن لأفلح 
حتى أستأذن رسول الله ييل » فإن أبا القعيس ليس هو أرضعى » ولكن أرضعتى امرآته » قالت 
عائشة : فما دحل رسول الله ٤‏ قلت : يا رسول الله ! إن أفلح أخا أنى القعيس جاءنى يستأذن 
.على » فكرهت أن آذن له حى أستأذنك » قال : قالت : فقال النى ياي : ائذنى له . قال 
عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب . 


۰ ۔ وحد ثنا عبد بن ميد » قال أنا عبد الرزاق » قال أنا معمر عن الزهرى بهذا 


عينك » وكان أبو القعيس زوج المرأة الى أرضعت عائشة . 


قول : ” * تربت يداك “ أى افتقرت وصارت على التراب » وهو دعاء نى الأصل». 
إلا أن العر ب تستعملها للإنكار والزجر والتعجب و التعظم والحث على الشى » ٠‏ ما سيق £ 
” باب وجوب غسل المرأة بروج المنى منها “ وقال الحافظ ابن حجر : إن صدور ذلك من 
ال 1 5 272 00 هھ اء = 00 و2 الى م" 
لنبى َي ف حق لم لاد تجاب » لشرط ذلك على ربه > وراجع لتحقيقه فتح باری من 
باب الا کفاء فى الدین ر 9 ١١١‏ ) . 

ما فى الحديث من آداب وأحكام 

ثم إن حديث أفلح هذا قد أرشد إلى عدة آداب وأحكام غير ما ذكر ٠»‏ ولابد من 
التنيه ها : | 

-١‏ أرشد الحديث إلى أن من لا يعم حك السثلة أو يشك فيها» فعليه أن يتوقف عن 
العمل حى سأل العلاء عنه » كا توقفت عائشة رضى الله عنها فى الإذن بالدخول » حى 
استأمرت رسول الله لل . 1 

-٣‏ ودل الحديث أيضا على وجوب احتجاب الرأة من الأجانب » وأنها لا تأذن فى 
بيت زوجها إلا بإذنه . 


كتاب الر ضاع ه756 إذا خالف الصحابي مر ويه 


مل ويۇخذ منه أن الاستيذان مشرو ع للمحارم أيضا . 

4ب وأرشد الحديث إلى أن المستفقى إذا بادر بالتعليل قبل “ماع الفتوى» أنكر عليهء 
لأن عائشة رضى الله عنها قالت وهى مستفتية : * أرضعتنى المرأة ولم برضمبى الرجل “ 
فأجاب الإبى ف بقوله : * تربت يداك ° . 

لنبيسسه فيا إذا خالف الصحانى مرويه 

وقد أورد الحافظ ابن حجر رحه الله ههنا إلزاما على قاعدة من قواعد الحنفية فقال : 
« وألزم به (يعنى بحديث أفلح ) بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين إن الصحابى إذا روى 
عن الى عل جديا وصح عنه؛ ثم صج عنه العمل يخلافهء أن العمل يما رأىء لا يما روى» 
لأن ا عنها ea e‏ > ذكره مالك فى الموطأ > وسعيد بن منصور 
فى إلسئن » وأيو عبيد في كتاب التكاح بإسناد حسن » وأخذ الجمهور - ومنهم الحنفية - 
: بخلاف ذلك » وعماوا بروايتها فى قصة أجى أنى القعيس ٠‏ وحرموه بلبن الفحل » فكان 
يازمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة » ويعرضوا عن روايتهاء ولو کان روى هذا 
الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة . لكنه لم يروه غيرها > وهو إلزام قوى » كبذا فى 
فتح البارى ( ۱۳۱-۹ ) وبمثله اعترض ابن حزم ف النحلى .)٠0-51١(‏ 

قال العبد الضعيفٍ عفا الله عنه : هذا لا يلزم الحنفية ء وذلك لوجوه :- 

-١‏ قد سبق منا تحقيتق مذهب عائشة » وتأويل ما روى عنها فى الموطأء وأن مذهبها 
فى لبن الفحل مذجب الجمهور » ومن العجيب أن الحافظ نفسه لإيثق عا نسب إليها فى ذلك» 
فإنه حيث سرد أسماء من يقول بحلة لبن الفحل » قال : ” ونقله ابن بطال عن عائشة » وفيه 
نظر “ ( الفتح 9 - ۱۳۰ ) فياليت شعرى ! كيف يشك هنا فى مذهبها » ثم بجرم بعد 
صفحة بأن مذهبها خلاف ما روت من حديث ؟ 

- ثم جیب من مثل الحافظ أن يقول : ” لو كان روى هذا ال غير عائشة لكان 
لهم معذرة » لكنه لم يروه غيرها “ فإن حر مة لبن الفحل ثابتة بقوله عليه السلام ” يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب “ > وقد رواد ابن عباس پل أيضا » "ا فى طردق قتادة عنه 
عند البخارى نى الشهادات ٠‏ وعند مسلم ف هذا الباب؛ ورواه على أيضا فيا أخرجه الشافعى» 
كنا فى ترتيب مسنده للسندى ( ۲ - ۲۱ رقم ,)5١‏ 

وأما ما نسب إلى الحتفية من أنهم يقولون بالعمل با رآى الصحابى » لا بما روى » 
فليست هذه القاعده مطلقة » وحققها ابن الام فى مبحث الرضاع بعد الفصال » فقال : 


تكلة فتح الملهم : 2 ٠‏ اليلد الأول 


5" ودا اہو بكر ابن أبى شيبة وأبو كريب» قالا نا ابن تمير » عن هشام » عن 
أبيه » عن عائشة قالت : جاء عى من الرضاعة إستأذن على » فأبيت أن آذن له حى استأمر 
رسول الله یا ٠‏ فلا جاء رسول الله يكلو قات : إن عمى من الرضاعة إستأذن على » فأبيت 
أن آذن لهء فقال رسول الله عط : فليلج عليك عمك » قلت : إنما أرضعتى المرأة 
ولم برضعى الرجل ؟ قال : إنه عمك فليلج عليك . 

5Y‏ - وحد ثنى أبو الربيع الزهرانى › قال نا حماد ‏ يععى ابن زيد يم بهذا 
الإسناد : أن أخا أنى قعيس استأذن عليها » فذكر نحوه . 

۴ _ وحدقنأ بحبى بن یحی » قال أنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه » 
غير أنه قال : استأذن عليها أبو القعيس . 


فلن وحد ثنى الحسن بن على الحلوانى ومحمد بن رافح ٠‏ قالا ان 
أنا ابن جريج عن عطاء ء أخيرنى عروة بن الزببر أن عائشة أخيرته » قالت : استأذن على عى 
من الرضاعة أبو الجعد » فرددته  »‏ قال لى هشام : إتما هو أبو القعيس ‏ فلا جاء النى مياو 
أخبرقه بذلك » قال : فهلا أذنت له تر بت مينك أو يدك . ٠‏ 
«وفإن قلت : قد عرف من أصلكم أن عمل الراوى بخلاف ما روى يوجب الم 0 
ما روى » فلا يعتبر » ويكون بمازلة روايته للناسخ . . . . قلنا : المعبى أنه إذا لم يعرف من 
الخال سوى أنه حالف مرويه حكنا بأنه اطلع على ناسخه فى نفس الأمر ظاهرا » لأن الظاهر 
أنه لا خط فى ظن غير الناسخ ناا » لا قطعا» فلو اتفق ىق خصوص عل بأن عله جلاف 
مرويه كان للخصوص دليل علمناه» وظهر للمجتهد غلطه فى استدلاله بذلك الدليل » لا شك 
أنه لا يكون مما حكر فيه بنسخ مرويه » لأن ذلك ما كان إلا لإحسان الظن بنظره » فأما إذا 
نحققنا فى خصوص مادة خلاف ذلك » وجب اعتبار مرويه بالضرورة » دون رأيه » كذا 
فى فتح القدير ( ۷-۳ ) وراجع أيضا ما سبق فى مقدمة هذا الشرح تحت عنوان ” ما يعرف 
به النسخ “ وما سبق فى شرح حديث أبى هريرة فى مسئلة سؤر الكلب ٠‏ وراجع أيضا 
عمدة القارى ( 591١ - ٩‏ ) قبيل باب شهادة المرضعة . | 
قوله ” استأذن على “ كنا وت ف اخ اة ن روا إن أ شية وا كريب 
عن ابن مير عن هشام ٠‏ ووقع فى النسخ المصرية : ” يستأذن على “ وهو أضح . 
قولة: ” حتى استأمر إل “ سقطت هذه العبارة فى النسخ الحندية إلى قولها ” فأبيت 
أن آذن له “ مرة ثانية » وإنها مثبتة فى النسخ المصرية . : 


كتاب الرضاع د ۷ باب تحر يم ابنة الأخ من الرضاعة 

۵ - وح قن قنيبة بن سعید » قال ناليث ح قال وثنا محمد بن رمح » قال أنا الليث 
عن بزيد بن أنى حبيب » عن عراك » عن عروة» عن عائشة أذها أخبرته أن عمها من الرضاعة» 
يسمى أفلح » استأذن عليها فحجبته › فأخيرت رسول الله اي » فقال ها : لا تحتجبى منه» 
فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ٠‏ 

5 ودنا عبيد الله بن معاذ العنبرى » قال نا أبى » نا شعبة » عن الحكم » عن 
عراك بن مالك » عن عروة عن عائشة » قالت : استأذن على أفلح بن قعيس » فأبيت أن آذن 
له » فأرسل أنى عمك » أرضعتك امرأة أخى » فأبيت أن آذن له » فجاء رسول الله ی » 
فذكرت ذلك لهء فقال : ليدخل عليك » فإنه عمك . 

٠‏ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 

۷ ۔ وح نا أبو بكر ان أنى شيبة » وزهير بن حرب » ومحمد بن العلاء - والافظ 
لأنى بكر قالوا نا أبو معاوية » عن الأعمش » عن سعد بن عبيدة » عن ألى عبد الرحمان عن 
على » قال : قلت : يا رسول الله ! مالك تنوق فى قريش » وتدعنا ؟ فقال : وعندم شى ؟ 
قلت : نعم » بنت حمزة ! فقال رسول الله يفو : إنها لا قحل لى» إنها ابنة أخى من الرضاعة . 


وله : ” تنوّق “ أى تختار» مشتق من النيقة» بكسر النونء وهى الحيار من الشئ؛ 
يقال : تنوق تنوقاء أى بالغ فى اختيار الشئ وانتقائه» ووقع فى بعض النسخ ” تتوق “ وهو 
من التوق والتؤقان » يعنى : تيل وتشتهى © ووقع عند سعيد بن منصور من طر يق سعيد 
ابن المسيب «١‏ قال على : يا رسول الله ! ألا تتزوج بنت عماك حزة » فإنها من أحسن فتاة فى 
قر یش » حكاه الحافظ ى الفتح » فقو له ” وتدعنا “ المراد منه: لاتنكح فيناء بعی فى بی هاشم . 1 

قوله : ” وعندم شئ' “ يعنى هل عندم من أمرأة تايق بى ؟ 

قوله : ” بنت حمزة “ اختلفوا فى تسميتها على سبعة أقوال : أمامة » وعمارة » 
وسلمى ٠‏ وعائشة » وفاطمة › وأمة الله » ويعلى ؛ وحكى المزى فى أسمائها : أم الفضل › 
لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية » كذا فى الفتح . وذكر الحافظ فى باب عمرة القضاء من 
مغازى الفتح ر ۷ - 888 ) أن المشهور أن اسمها عمارة . وكانت مع أمها بمكة » فخرجت 

الني كلل عند العو دة من عر ة القضاء » فاختصم تى حضانة ر : 
مع ی اء ودة من عمرة القضاء » فاختصم فى حضانتها على وزيد وجعفر» كا ى 
ديح البخارى من حديث البراء يللم 1 


قوله : ” إنها ابنة أخى من الرضاءة “ وزاد الشافمى من طريق سعيد بن المسيب 


تكملة فح الملهيم A‏ اليلد الأول 


۴۸ ۔ وحد ناه عمان بن أنى شيبة وإسخاق بن إؤاهيم عن جرير ح قال وثنا ابن بر 
قال نا ألى ح قال وثنا محمد بن أنى بكر المقدنى » قال نا عبد الر مان بن مهدى عن سفيان » 
كلهخ عن الأعمش بهذا الإسناذ مثله . 

4-. ووحدثنأ هداب بن خالد قال نا همام قال نا قتادة عن جار بن زيذ عن ابن 
عباس : أن النبى ا أريد على ابنة حمزة » فقال : إنها لا تحل لى ٠‏ إنها ابنة أخى مى 
الرضاعة * زيخرم من الرضاعة ما يخرم من الرحم 5 


عن على «وأن الله حرم من الرضاعة ما حوم من النسب » ماف ترتيب مسند الشافعى 
ا اد E‏ وكأن عليا م يعم بأن حمزة يلتم رضيع النى عاي » أو جوز 
الله 3 “sU‏ م | نك ا دن 2 5 5 الله ف 
ضوعبية © و كان ذلك قبل تقرير لحم . وكانت ٹو دہ 4 ار صعبف رسول لله اا بعد 
ما أرضغت خمزة ووكان خنزة أشن من رسول الله ڪا بسنتين ؛ وقيل بأربغ ٠‏ وثويبة كانت 
زلا 2 سؤل الله خلا » فأعتقها حييا نلغه خبر ولادة النى عل » واختلف 5 
مولاة لأبى لهب عم رسؤل ئ عتقها حيما بلغه خبر ولادة ى عد ' د ت 
إسلامها » وذ كرها ابن مندة فى الصحابة ر ملخص من عمدة القارى 9 ۳۸٤‏ ) . 
قال الغيد الضعيف عفا الله ءنه: ودل الحديث على أن من هو أدنى رتبة: له أن يشير من 
هو أعلى منه على النكاح» وعلى أنه لابأس لارجل أن يعرض بنتا من بنات أسرته أو قبيلته على 
أهل الدين » كما دل على أنه لابأس بذكر جال المرأة فى مشورة التكاح » وعلى أن لوال دخلا 
فى الرغبة فى التزوج بامرأة »> وسيأتى الكلام عليه فى باب استحباب نكاح ذات الدين 
إن شاء الله . 
وهذا الحديث أخرجه أيضا النسائى فى النكاح ٠‏ باب ترم بنت الأخ من الرضاعة . 


قوله : ” هداب بن خالد “ هدابا بفتح الماء وتشديد ألدال المهملة > ويقال له : 
“هدية “ بضم اشّاء أيضاء وقوله: ” عمد بن حی بن مهران القطعی “ مهر ان بکسز الم اسم 
جده » وكنيته أبو حزم » وذكره الحافظ فى التقريب» فقال : ” محمد بن جى بن أبى حزم 
. . . . البصرى» صدوق من العاشرة» مات سنة ثلث وخسين “ . والقطعى : بضم القاف 


وفتح الطاء » ماسوب إلى قطيعة » قبيلة معروفة » كا فى شرح النووى . 

قو له : ” عن ابن غباس “ هذا الحديث أعرجه أيضا البخار ئف النکاج » بات 
وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم » وف الشهادات » باب الشهادة على الأنساب إل ؛ والنسااى ى 
النكاح » باب حرم بدت الأخ من الرضاع . ٠‏ 


كتانب الرضاع 2 . 2 باب تمر يم ابنة الأخ من الر ضلع 


۰ ۔ وخا اة رهز بن خرب فال نا بح - وهو القطان د ح قال وثنا مخمد بن 
يحبى بن مهران القطعى › قال لا بشر بن عمر جميعا عن شعبة خ قال وثنا أبو بكز ان ألى شيبة 
قال ا على بن مسهر » غن سعيدذ بن أنى غروبة كليها » عَن قتادة بإسناة مام سواءَ ‏ غتر أن 
حديث شعبة انتتى عند قوله : ۶ ابنة أخى من الرضاغة “ » وق حديث سعيك 1 ” وإنه حرم 
من الرضاعة مأ يحرم من النسب “ وق رواية بشر بن عمر : ” غت جابرنن زيذ © . 
"41١‏ - ويحف قثأ هازون بن تغید الآيل وأحمد بن عيتى » قالا نأ ان وهب» قال : أخيرى 
مخرمة بن فكبرء عن أبيه ٠‏ قال : سمغت عبد الله بن هسل إقول : سمعث .محمد بن مسام بقول ؛ 
“فع تيد بن عبد ال رمن يقول : سمغت أم سلمة زوج النى ياي تقول : قيل لؤسول الله وب : 
أن أنت يا رسول الله ! عن ابنة حمزة ؟ أؤ قيل : ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب ؟ 
قال : إن حمزة أخى من الرضاعة . 

۲ د فح نا أبو كريب محمد بن الغلاء قال نا أبو أسامة » قال انا شام قال أخيرى 

أى عن زينب بنث أم اة عن أم خبيبة بدت أنى سغيا » قالت : دخل على رسول الله 4 » 


قوله : ” سمعت جابر بن زيد “ إنما صرح به لأن قتادة من المدلسين » وقد وقع نى 
رواية غير بشر ” قتادة عن جابر “ وقد علم أن المدلس لا تج يُتنعلثة » فنبه الصضدق على 
ثبوت سماعه ی هذا الحديث . وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء البصرى مشهوىر بكنيته » 
:قوله : ” ؤرمة بن بكبر عن أبيه “ نى هذا الإشناد ثلث لطائف : إحذاها : أن 
أر بعة من التابعين يروى إعضهم من بعض › أولهم والد مزومة » وهو بكين بن عبد الله بن 
الأشج » والثانى عبد الله بن مسلم الزهرى » وهو الخ الأ كبر للزهرى المشهور » والثالث 
محمد بنْ مسل ابن شهاب الزهرى المشهور » والرابغ حميد بن عبد الرحمن بن عوف . واللطيفة 
الثاثية: أن الكبير زوئ فيه عن الصغير» لأن عبد الله أكبر من أخيه محمد بن مسلم , والثالثة: 
فوله : ” معت أم سلمة “ هذا الحديث تفرد به مسلم من بين أععاب الأضول . 
قوله : ” زينب بنت أم سلمة “ هى بنت أبى سلمة ابن عبد الأسا الخزوئى » ربيبة 
رسول الله 1 > وكان اسمھا ” برة “. فساها النبى لا ” زيب“ . ولدت بأ رذن امؤرشة. 


کل ققح اللهم 56 3 3 المجلد الأول 


فقلت له: هل لك نی أختى بنت ألى سفيان؟ فقال: أفعل ما ذا ؟ قلت: تنكحهاء قال: أو تحبين 
ذلك ؟ قلت : لست لك عخلية وأحب من شركى ف الخير أخى » € 


وتزوج النى بلا أمها أم سلمة ة وهى ترضعها » وقد حفظت عن الى 0 
وتزوجها. ,عبد الله بن زمعة بن الأسود » وكانت تعد من الفقيهات ٠»‏ قال أبو رافع الصائغ : 
كنت إذا ذكرت امر أة فقيهة بالمديئة » ذكرت زينب بنت ألى سلمة » وسماها أبو راقع 
فى رواية أخرى أفقه امرأة ى المدينة » وروينا فى القطعيات من طريق عطاف بن خالد عن 
أمه عِنْ زينب بنت ألى شلمة قالت : كان رسول الله عا إذا دخل يغتسل تقول أى : 
أدخلى عليه » فإذا دخلت نفخ فى وجهى من الماء » ويقول : ارجعى » قالت : فرأيت 
زينب وهی جوز كبيرة» ما نقص من وجهها شى . ر هذا ملخص ما فى الإصابة ٠٠١ - ٤‏ 
و ۳٠١‏ وعمدة القارى ۳۸١ - ٩‏ ) . 

قوله : ”عن أ هذا الدديث أخرجه البخارى فى التكاح » فى ثلاثة أبواب» 
وفى النفقات » ياب المراضع من المواليات » وأبو داود » رقم 05 ۰ والنساق» كلاها 
فى التكاح . 


.“< 
يليه 


قو له : ” بنت أبى سفيان “ سيأق أن اسمها عزة . 


قوله ” أفعل ما ذا ؟ “ قال الحافظ فى الفتح : فيه شاهد على جواز تقديم الفعل على 
” ما “ الاستفهامية » خلافا لمن أنكره من النحاة . 


: قوله : ” أو تبين ذلك “ هو استفهام تعجب من كونها تطاب أن يتزوج غيرهاء 
مغ ما طبع عليه النساء من الغيرة . 


قوله : ” لست لك بمخلية “ هو اسم فاعل مؤنث من الإخلاء » ويستعمل لازما 
ومتعديا » فالمءنى على الأول : أنى لست عنفردة معك ولا خالية من ضرة » وعلى الثانى : 
انی لا أستطيع أن أجعلك خاليا عن غيرى من النساء > وقال ابن الأثير فى النهاية : هو من 
5 أخلى الرجل “ إذا وجده اليا » فالمراد الوم اج من الرزوجات . وليس هو من 
قوهم : ” امرأة مخلية “ إذا خلت من الأزواج . 


قوله : ” أحب من شركى “ هو من باب سمع » أى را 0 
ببركاتك » وكذلك وقع ” شارکی “ “ی طريق الزهرى عند اليخارى . 


كتاب الرضاع FY‏ باب تحر يم ابنة الأخ من الرضاع 


قال : فإنها لا قحل لى » قلت : فإنى أحبرت أنك تخطب درة بنت ألى سلمة قال : بنت 
أم سلمة ؟ قلت ا ا فى حجرى ما حلت لى »: إنها ابنة 
أخى من الرضاعة » أرضعتى : 5 1 عمو > 22 


قوله ٠:‏ ”فإنها لا تمل لى“ “ لأنه جمع بين الأختين ‏ وكان هذا قيل عم أم حبيبة ة بالحرمة» 
أو ظنت أن جوازه من خصائص النى ا > لآن أكثر حم نكاحه مالف أحكام أنكدة 
الأمة > كذا فى عمدة القارى . ۰ 

قوله : ” فإنى أخبرت “ قال الحافظ نى الفتح: ١‏ لم أقف على اسم من أخبر بذلك» 
ولعله كان من المنافقين ٠‏ فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له » وهذا ما يستدل به على ضعف 
المر اسيل » . قال العبد الضعيف: لا حجة فيه على ضعف المرسل مطلقاء فإن من يقبل المرسل 
إنما يقيله بشروط لا تتأتى ههنا > وقد مر الكلام عليها مستوق فى مقدمة هذا الشرح 5 

فراجعه تجد بين المراسيل المقبولة وبين هذا الخبر فرقا عظها . 

قوله : رة ت أن سلمة“ هذا هو الصحيح ا حكاه القاضى عياف 
من بعض رواة مس أنه ضبطه ” ذرة “ » بفتح الذال المعجمة » فتصحيف لا شلك فيه» قاله 
النووى . قلت : لعله مأخوذ مما رواه النفيل عن زهير عند أبى داود » فقال : ” درة أو 
ذرة » شك زهير “ وظاهر أن الشك من زهير لايعارض ما جزم به سائ الرواة . 

ثم وقع فى رواية الحميدى عن سفيان عن هشام ” بلغى أنك طب زينب بنت 
أبى سلمة “ . كنا أخرجه الحميدى فى مسنده ( ۱ - ۱٤۷‏ رقم 07" ) ولكنه خطأ » ولذلك 
أخرجه البخارى فى باب ” وربائيم اللاتى ى حجورم “ من نفس هذا الطريق » فحذف ٠‏ 
قوله ” زينب بنت أبى سلمة “ ورمز فى آخر الحديث إلى غلط من سماها زينب » فقال : 
” وقال الليث : حدثنا هشام : درة بنت أم سلمة “ 

ووقع تسميتها ” حمنة بنت أبى سلمة “ عند أبى موسى فى الذيل » وهو خطأ أيضا » 
کا ضرح به الحافظ ف الفتح . 


قوله : ”لو أنها لم تكن ربيبتى شی حك ل الربيبة بنت الزوجة» وهى 
مشتقة من الرب » وهو الإصلاح 3 لأنه يقوم بأمرها ¢ وأخطأ من جعلها من التربية » لأن 
الكلمة مضاعفة غير معتلة » وكان القياس أن لا تلحقها تاء الثانيث » لأن الفعيل بمعنى المفعول. 
يستوى فيه المذكر والمؤنث > ولكن الكلمة ألحقت بالأسماء الجامدة » فجاز لوق التاء ها »2. 


اة فتح اللوم ا اليلد الأول 


وهذا معنى قولهم : ” إن التاء النقل إلى الإسعية “ . كذا قال الآلوسى فى روج الجانى 
(؟سلاه؟1). 
مسئلة تحريم الربييسة 

ثم جل الحديث على تحريم الربهبة ء وهو موافق لقوله تعالى : « وربائبيم اللانى فى 
حجوركم » والجمهور على أن قيد الهجور ف الآية والحديث إا خرج رج القالب » 
وإلا فلا يشترط نى التحريم أن تكون الر بيبة فى حجر الرجل ٠»‏ وفائدة القيد تقوية علة الحرمة 
والتشنيع على ذلك الفعل كا ف قوله تعالى : ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » وى 
قوله تعالى : « لا تشتروا بآياتى ننا قليلاً » . 


وقال بعض أهل الظاهر : إن كون الربدبة فى الحجر شرط لخرمتها » وروى ذلك عن 

على وعمر أيضا » فقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه ( ۲۷۸-٣‏ رقم ٤‏ ) عن ابن 
- جريج قال : « أخبرئى إبراهم بن عبد بن رفاعة . . . . قال : أخبرنى مالك بن أوس بن 
الحدئان إلنصرى ٠»‏ قال : كانت عندي امرأة قد ولدت لى ٠‏ فتوفيت : فوجدت عليها › 
فاقيت على بن ألى طالب » فقال : مالك ؟ فقلت: توفيت المرأة » فقال : أها ابنة ؟ قلت: 
نعم » قال : كانت فى حجرك ؟ قلت : لا > هى ف الطائف › قال فانكحها > قال : 
قلت : فأبن قوله : « وربائيم اللاتی فى حجو رم » ؟ قال : إنها نم تكن ى حجرك > ولا 
ذلك إذا كانت فى حجرك » . وأعله كثير من العياء بإير اجيم بن عبيد بن رفاعة. وقالوا: إنه 
مجهولٍ » ولكن رد عاپه الجافظ فى الفتح بأنه ثقة تابعى معروف » وأبوه وجده صحابيان ۽ 
والأثر صحيح . 


وكذلك أخرج عبد الرزاق ( رقم - ه88١٠‏ ) عن ابن جريج فى قصة طويلة أن رجلا 
تزوج بنت رجل كانت تحته جدتهاء ولم تكن البنت ولا أبوها ی حجره» فاستفتى عر را ) 
فقال : ” لابأس بذك »> > ثم بعثه إلى على ليستفتيه أيضا . 

واستدل أبو عبيد نجمهور بقوله عليه السلام فى حديث الباب: « لا تعرضن على بناتكن » 
فهذا عام لكل بنت سواء كانت فى الحجر أولا . وأجاب الجصاص عن أثر على » بأن أهل 
العم ردوه ول يتلقه أحد منهم بالةبول » ثم جاء الجصاصض بأثر آخر لعلى يعارضه » وهو 
من طر يق قتادة عن خلاس عنه: و أن الر ببية والأم جر يان مجرى واحداً ) . قال الخقصاص: 
« وهو خلاف هذا الجديث ر يعنى خلاف ما أخرجه عبد الرزاق عن على ) لأن الأم لا مجالة 


كباب الرضاع e‏ مسثلة حرام الر بيبة 


وأباها ية : فلا تعرضن على الکن » ولا أخوالكن ٠‏ 


رودن - وحد أليه سويد بن سعيد قال .نا پحی بن زكريا.بن أن زائدة ح قال ولا 
عمرو الناقد قال: نا الأسود بن عامرء قال : أنا زهير » كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد 
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ش 40م د وح محمد بن رمح بن المهاجر » قال أنا الليث » عن يزيد بن ألى حبيب: أن 
محمد بن شهاب كتب يذكر: أن عروة حدثه أن زينب بنت ألى سامة حدثته: أن أم حبيبة زوج 


تحرم بالدخول بالبنت » . وقد جعل الر بيبة مثلها » فاقتضى تحربم البنت بالدخول: بالأم سواء 

ْم أجاب الجصاص عن استدلاهم بالآية “ فقال : وقد علمنا أن قوله ” وربائيم ” 
م يقتض أن تكون تربية زوج الأم ها شرطا فى التحريم » وأنه متى لم بربها لم تحرم ٠‏ وإثما 
ميت بنت المرأة ربيبة لأن الأعم الأكثر أن زوج الأم بربيهاء ثم معلوم أن وقوع الإسم على 
هذا المعوى لم يوجب کون تر بيته إياها شر طا ف التحر يم ۽ كذلك قوله ”ف حجو رگ “ خرج 
على الأعم الأكثر من كون الربية فى حجر الزوج » وليست هذه الصفة شرطا فى التحريم » 
كنا أن تربية الزوج إياها ليست شرطا فيه » كذا فى أحكام القرآن لمجصاص (” ٠١١.‏ ) 
ف باب أمهات النساء والربائب ¢ وراجع أيضا تفسير القر طى ) ه١١١‏ ( ۰ 

قال العبد الضعيف عنا الله عنه : وهذه المسثلة من أقوى الدلائل على مذهب الحنفية فى 
عدم اعتيار المفهوم احالف > فإن مقهوم الصفة غير معتبر ههنذا هالإجماع 3 ول جد الحافظ ابن 
حجر رمه الله جو اباً عن الآية على مذهب الجمهور » حى قال:« ولو لا الإجماع الحادث فى 
المسئلة» وندرة احالف لكان الأخذ به ر يعنى بأثر على ) أولى »كذا فى الفتح( ۹- 1"5 ) ..قلن: 
إن المشكلة إمما هى على مذهب من يعتبر المفهوم 2 و على مذهب من لا يعتبره فلا إشكال ١‏ 

قوله ” أرضعتى وأباها ثويبة “ و أخر ج ابن سعد أن أول من أرضع رسول لذ يلل 
ثويبة بلبن ابن ها يقال له مسر وح 6 أيام] قبل أن تقدم حايمة ¢ و أرضعت قبله حهزة 3 
وبعده أبا سلمة ابن عبد الأسد . كذا تى بذل المجهود ( ۷-۳ ) . ش 


قوله 5 فلا تعر ضن 5 هو يسكون العين وكسر ار آء وسكون انضاد وفاح نود الأب 
صيغة جمع 'مؤنث »2 وضيطه بعضهم بضم الضاد وتشديد الاود » وهو طا كا لاق : 


تكلة فتح الملهم -- . الجلد الأول 


البى یا حدثتها : أنها قالت لرسول الله وك : يا رسول الله ! إنكح أختى عزة » فقال 
رسول الله يق : أنحبين ذلك ؟ فقالت : نعم يا رسول الله ! لست لك عخلية » وأحب من 
شركى فى خير خی > فقال رسول الله ع فإن ذلك لايحل لى » قالت : فقلت : 
یا رسول الله ! فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت ألى سلمة › قال : أبنت أم سلمة ؟ 
قالت : نعم ء قال رسول الله یا : لو أنها لم تكن ربببى فى حجرى ما حلت لى» إنها 
ابنة أخى من الرضاعة » أرضعتى وأباها أبا سلمة ثويبة » فلا تعرضن على بناتكن 
ولا أخوانكن . 0 

۵ - وحك ثنمه عبد الملك بن شعيب بن اللیث قال حدثى أنى عن جدى قال حدٹی 
عقيل ابن خالد ح قال وحدثناه عبد بن ید قال أخيرنى يعقرب بن إبراهيم الزهرى قال نا 
محمد بن عبد الله بن مس كلاثما عن الزهرى بإسناد ابن ی حبيب عنه انحو حديثه » 
: يسم أحد منهم فى حديثه عزة غير يزيد بن ألى حبيب . 


باب فی ت والمصتان 


2" . - حد نی زهر بن حرب » حدثنا إساعيل بن إراهم »ا ح وحدثنا محمد بن 

عبد الله نْ تمير» حدثنا إسماعيل» ح وحدثنا سويد بن سعيد » حدثنا معتمر بن سليان » كلاثما 

وقال القر طى : جاء بلفظ الجمع » وإن كانت القصة لإثنين» وها أم حبيبة وأم سلمة» 

ردعا وزجرا أن تعود واحدة منها أو غيرهما إلى مثل ذلك . وكانت لكلتيها أخوات وبنات 
فصل الحافظ أسماءهن فى الفتح ( 5 - "18 ) . 


قوله ” أختى عزة “ بفتح العين المهملة » بنت أبى سفيان » وهكذا وقعت تسميتها 
فى رواية يزيد بن حبيب عن الزهرى عند النسائى وابن ماجة أيضا » ووقعت تسميتها:” حمنة 
بنت أبى سفيان “ فى رواية هشام بن عروة عن أبيه عند الطبرانى» و به جزم المنذرى» ووقع 
اسمها ” درة بنت أب سفيان “ فى رواية الحميدى فى مسنده » وعند أبى موسى ف الذيل » 
وأخرجه البخارى أيضا » واكن حذف هذا الأسم »> وقال عياض : لا نعم لعزة ذكرا ى 
بنات أبى سفيان إلا فى رواية يزيد بن حبيب » وقال أبو موسى : الأشهر فيها ” عزة “ . 
هذا e‏ ا 


. قوله * وأباها أيا سلمة * ا فى بعض النسخ المصرية قوله ” أباما > 


كتاب الرضاع ات باب ى المصة والمصتان 


عن أيوب عن ان أنى مليكة » عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» قالت: قال رسول اله يو » 
3 سويد و له : لا تحرم المصة والمصتان 2 ' 


باب فى المصة والعنان 


قوله : ” عن عائشة “ هذا الحديت ا أبو داود » رقم ۲۰۹۴ » والنسائى 
كلاها ی التكاح > والترمذى » رقم ٠‏ فى الرضاع . 

قوله ” لاتحرم المصة والمصتان “ المصة مرة من المص » وهو من باب نصر وسمع ؛ 
وهذا الحديث تمسلك به الظاهرية فى أن ما دون الثلاث من ا غير حرم » وعندنا هو 
کا سيأق عن ابن عباس » فالحرمة تثبت يمطلق الإرضاع . 

ا مسئلة المقدار الحرم من الرضاع 

وتفصيل المسئلة أن هناك أربعة مذامب للفقهاء :- 

)١(‏ المذهب الأول : أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم » وما يفطر به 
الصائم تثبت به الهرمة » وهو قول ألى حنيفة ومالك ». ورواية عن أحمد » وهو مروى عن 
تمر بن الخطاب » وعلى بن ألى طالب » وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعودء وجابر بن 
عبد الله » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله » وطاوس » وقبيصة بن ذؤيب» وسعيد بن 
السيب» وعروة بن الزبيرء وربيعة» وابن شهاب» وعطاء بن أي رباح؛ ومكحول © كا فى 
المدونة الكبرى للإمام مالك ( ه ‏ ۸۷ ) وهو مذهب قتادة » والحسنء والحكم » وحمادء 
والأوزاعى » والثورى ». والايث بن سعد » وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل 
الر ضماع وكثيره حرم » كا فى المغنى لابن قدامة ر ۷ _ 5ه ) وحكاه ابن المنذر عن ابن مر 
أيضا » وجعله الذروى مذهب جمهور العلاء > کنا فى شرحه لمم ( ۱۰۔۹٩۲‏ ) قلت : 
وهو مذهب الإمام اببخارى أيضا > كنا يظهر من صنيعه فى الصحيح . ٠‏ 

)۲( التدعتك. الثانى ٠‏ : لاحر م الر ضعة والرضعتان 5 وتحرم الثلاثة فا فوته 3 وهو 
مذهب ألى ثور » وألى عبيد » وداود الظاهرى » وابن المنذر » ودواية عن أحد ؛ وهو 
عكى أيضا عن زيد بن ثابت پا كا فى شرح المهذب ( ٠‏ - لاه ). 

ات المذهب الثالث : لایثبت التحريم إلا حمس رضعات » ودو مذهب الشافعى 
ا هن مذهب أحد 3 والمروى عن عائشة » وعبد الله بن ازير وسعید بن جبير ©» 


تعرحوة بن اير ء وإعاق ين بزاهوية + وان ¿ حزم > وهو رواية عن ابن مسو د » وعلى'» 


شت الهم م 0( ٠‏ علد الأول 


وعظاة وطاۇس ٤‏ کا اق شرح اذهب .+ وعنهم رواية 0 موافقة | للمذهب الأول 2 
كا قدمتا عن المدونة الكبرى . : 


٠‏ (4) المذهب الرابع 7 فود OT E‏ ان 
موطأ ماللك ٠‏ لسيه مهم إلى عائشة أيضا 3 ضا تحقيقه إن شاء الله , 


كنا بردمب ا ٠‏ فإن صح ذلك عن حفصة ء فكأنها لم تع بالشسخ > وقد صرحت 
عائشة رضى الله عنها بنسخ عشر رضعات › كا سيأق فى رواية مسل » فالمثيت مقدم على التاق . 

وأما أمل الذهب الأول فاحتجوا بما بل 00 0 7 

53 توه تعالى , وأمها & اللاق أر ضمتم » فجعل الله م تعالى الإرضاع. > سيا الجر 
وهو مطلق يتناول القليل والكثير » فلا جوز تقييده بأخبار الآ حاد ولا بالقياس» اطا 
قال إن الآية وملة فسرها الوديث» لأن لارا ع “ليس فيه إحمال» يفهم معئاه کل من يعرف 
العر بية » فالآية محكة ظاهرة المعنى بينة المراد.. فلايجؤز مخضصيصه ولا تقييده إلا-بالقر آن أو 
السنة 'المتوائرة». وراجع لتفصيله أحكام القرآن لمجصاص ر۲ ٠١١‏ ) باب ما يحرم من النساء . 

“د روى 0 عي عن الحم بن عتيبة عن قاسم بن الحيمرة عن شريح بن ھائ ٠:‏ عن 
على بن أب طالب ل لته أن ال ى ا قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره » 
کا راه الإمام و2 دوشف غئةء كنا فى عقود اللو اهر المنيفة لاز بيدى ١ ١.(‏ (۱- °۹ 00 
ال العبد الضعيف : وراك وات كلهم قات ٠‏ فأنا الک ب بن عتيبة فهو من 
رجال الجراعة ثقة ثبت فقيهء إلا أنه رعا دلس » وأما القاسم بن الحيمرة 6 فهو تمن عاق له 
البخارى » وأخرج عنه الحمسة » ثقة فاضل . وأما شرخ بن ها » فهو الحارثى الكو من 
رجال الحمسة » وأخرج عنه البخارى فى الأدب المفرد » مخضرم ثقة » كما ى الغريت ٤‏ 
فالديث صيح » واحتجاج أبى حنيفة به دليل على ته . 

۴- روينا فى الصحيحين « عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت امرأة » فجاء تنا امرأة 
سوداء » فقالت لي : إفى قد أرضعتكا » وهى كاذبة » عرش ع 5 فأنيته من قبل وجهه » 
قلت : إنها كاذبة : قال : كيف بها » وقد زععمت أنها قد أرضعتكا » دعها عنك 0 ا 
البخارى فى باب شهادة المرضعة من التكاح » وى باب الرحلة من العلم » وى باب تفسير 


)١(‏ قلت ٠‏ ذكره الخوارزمى فى جاع اید الامام (جس و) فقال : اخرجه ابو متحمد البخاري 
ن المنذر بن سعيد ا عن احمذ بن عبد ا الكتدى عن ابراهيم بن الجر عن انی يودف" 
عن ابى. حنيقة 5 . ا 0 1 


e 


كتاب الرضاع الالال باب فى المصة. امان 


المشبهات من البيوع > فى باب شهادة الإماء والعبيد "من الشهادات . ووجه إل ستدلال.أن 
i‏ لم يسأله عن عدد الرضعات > ونا حكم بالتحريم بمجرد الرضصاع ,12 

' 4 -. وكذلك حجتهم سائر ما.زوى عن النى 442 أنة كي بالتخريم على مطلق الإرضناع.» 
2 عليه : السللام : :حرم من: |( ارضاع آم حرام من :اللففب و إن TT‏ 


1 3 


E وغيرهما. بكم‎ » E 


e ١‏ وحجتهم أيضًا آثار مير .من الضحابة: فته ما أحرنجة السا ر # :)عن 
قتادة› قال: « كتبنا إلى إبراهم النخعى نسأله عن الزضاع » فكتب أن شريحا < حدثنا أن عليا 
و كانا يقولان حرم من الرضاع قليله وكثيراه + A‏ 


وا عد ق لاوطا ون - 1 : د أخير نا مالك > ار نا قود بن 
ريد أن ان عناين تكن وقول : ما کان تی الخو لين وإن كانت مصة واحدة تحر م » وثون بن زيد 
الديلى مولاهم المدنى . وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى» مات سنة ٠۴١‏ كا فى التعليق 
الممجد عن الإسعاف > وقال 0 العیانی ى إعلاء:السكن ) 03 0 :” اناده صيح “ : 


و ا الرزاق فى مصنقه ر ۷ - ۷ رقم 1۳414 ) من طريق ابن 
17 قال: « أخبر فى عمرو بن دينار أنه مع ابن عمر » سأله رجل» أتحرم رضعة أو رضعتان ؟ 
فقال : ما نعم الأخت من الرضاعة إلا حراما » فقال رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - 
يزعم أنه لاتحرم وشيعة ولا رشان > فقال ابن عمر :. قضاء الله خير من قضائك و قضباء 
أمير المؤمنين », . وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جرع عن عطاء أيضاء ولفظه ٠:‏ يلغه عن 
ابن الربير أنه يأثر عن عائشة فى الرضاع أنه قال: لاحرم منها دون سبع رضعات» قال : الله خير 
من عائشة » قال الله تعالى : وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل : رضعة “ ولارضعتين ») 
ر مصنف عبد الرزاق7 - 457 رقم ۱۳۹۱۱ ) وأخرجه الدار قطنى من طريق عبد الر زاق 
. بأسانيد متلفة ( 4 - ١88‏ ) ومن طريق خالد بن يوسف عن عاذبن ريد عن ارو بن بان 
أيضا ( ٤‏ - ۱۷۹ باب الماع 1 قم ۲۴ ) وأخرجه البنهق أيضا بطرق شتی (408-17). 
ا أهل امهب الان فاحتجو| بحديث الباب» 000000 وأم الفضل عند 
المصنف »> وعن أبى هريرة عند غيره . 

وأما. أهل المذهب الثالث» فاستدلوا يحديث عائشة الآتى عند المصنف » قالت.: ١‏ كان 
فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن › 5 نسخن حمس .معاومات > افتوي 


E A2 ٠.١ ٠ تكلة فتح الهم‎ 


زسول الله اي وهن فيا يقرأ من القرآن » . 
والجواب عن هذه الأحاديث أن جميع التقييدات الواردة فى مقدار الر ضاع مشو 05 
واستقر الأمر على أن مطلق الرضاع جرم ؛ واعترض عليه التووى بأن النسخ لايثبت بمجرد 
الدعوى ؛ قلنا : ليست هذه الدعوى مجردة عن الدليل ». وإثما دلت E‏ قوية 
وإليك بعضها : 


اكء قد أسلفنا حديث على يلل > ورواه أبو حزيفة عن رجال كلهم فقهاء أثبات» 
وقد نص فيه النى يفك على أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم؛ وقد عرفت من حديث 
عائشة أن التقييدات فى مقدار الرضاعة قد انتقلت من الكثرة إلى القلة» فكانت فى مبدء الأمر 
عشر رضعات» ثم انتقلت إلى خسء ثم يدل حديث الباب على تقبيد الثلاث» كا أخذ به أهل 
الظاهر ظ فالظاهر أن حديث عل للت آخر ما ورد ى هذا الباب » ولذلك خی على ب بعض 
الضحابة رضى الله عنهم . 


١‏ 5- ثم قد صرح ابن عباس رضى الله عنھا بهذا النسخ » فقد روى طاؤس عنه أنه 
000 الرضاع » فقلت : إن الناس يقولون : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ٠‏ قال : 

قد كان ذاك » فأما اليوم فالرضعة الؤاحدة حرم » أخرجه الإمام أبو بكر الجصاص فى 
58 القرآن ( ۲ - ١5١‏ ) بسنده عن أب الحسن الكرخى » قال حدثنا الحضرى» قال حدثنا 
فيد لله بن سعيد؛ قال حدثنا أبو خالدء عن حجاجءغن حبيبة بن أبىثابتءعن طاؤس 1ل 
وذكره ابن الام أيضا فى الفتح ول يبين مأخذه » وذكر عن ابن مسعود أيضأ قال : « آل 
أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم ( فتح القدير ٤-۳‏ ) ولم أقف على مأخذه ؛ غير 
3 ابن اهام رخمه الله من المتثبتين نى النقل . 

٠‏ فإن قيل : قد روى عن ابن عباس خلاف ذلك » وهو ما أخرجه البيهى لى م 
الكبرى ( ۷ - ٤٥۸‏ و ٤٥۹‏ ) عن عروة» قال:« فأتيت سعيد بن المسيب» فسألته عن ال 
والرضعتين > فقال : أما إنى لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس رضی م 5 
قال : قلت : ٠‏ كيف کانا يقولان ؟ قال : كانا يقولان : لا ترم امصة والمصتان » وترم 
ذون عشر رضعات فصاعدا » وقال البرهنى بعد إخراجه : ” ورواية عروة عن ابن عباس فى 
مذهيه أصح “ ۰ 
قلا : قد رد عليه الحافظ المارديبى رحمه الله بما يكنى ويشنى » فقال : المشهور عن ابن 
عبان خلاف ذلك» وقد ثبت عند مالك» وابن أبى شيبة» والطبر انى »-بأسانيد صديحة #تلفة أنه 


كقاب الرضاع افع باب فى المصة والمصتان 


كان يقول بتحريم قليل الرضاع وكثيره » وأخرجه البيهى : نفسه لى «كتاب المعرفة عن 
الدراوردى» عن ثور عن عكرمة» عن ابن عباس أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم فى المهدء ثم 
قال البيهق : وروى عن ابن عباس » بخلاف ذلك ف القليل › والأول أصح > فهذا الذى 
اعترف به البيهق نفسه ف المعرفة» مخالف لا ذكره فى السئن الكبرى . انتهى ملخصا من الجوهر 
اتی للإردينى على هاءشى الببهق ( ۷ - 8۹ ) ٠.‏ 


e ۳‏ معمر قال اق ابن طاووسن عن قال : کان 
لآزواج الى يَف رضعات معاومات » قال : : ثم ترك ذلك بعد 3 فكان قليله وكثيره يحرم . 
وأخر ج عن ابن جريج قال: أخبرنى عيد الكربم عن طاووس» قال: قلت له : إنهم يزعحون 
أنه لايحرم من الرضاع دون قن بو عايت ‏ ثم صار ذلك إلى حمس » فقال طاووس : قد 
کان ذلك » فحدث بعد ذلك أمر » جاء التحريم ٠‏ المرة الواحدة حرم . ( مصنف عبد الرزاق 
۷- ۷ رقم 1914و 1۳۹۱٩‏ ) . 


٤‏ إن حديث عائث ثشة رضى الله عذها ل تيع س رت ف اا 
إن لم تكن منسوخة لكانت مكتوبة في المصاحف » ولجازت تلاوتها فى الصلوات » مع أن 
الأمة مجمعة على أنها ليست من القرآن » ولا تمل القراءة بها . ولا إثباتها فى المصحف » بلي 
يقول الماردينى : ” ومثل هذا عند الشافعى ليس بقرآن ولا خبر “ » فحديثها دليل على أن 
الآية رلت مقيدة بعشر رضعات أو لا ثم نسختها مس رضعات » ثم بقيت بقيت الآية بلانقييد »: 
وصار مطلق الإرضاع رما 

فن قيل : إنها قد صرحت فى آخر السديث بان حمسن رضعات لم تنسخ خی توق 
رسول الله اي » حيث تقول :« فتوق رسول الله إا وهن فما يقرأ من القرآن » قلنا : 
إن هذه الزيادة قد تفردبها عبد الله , بن أب بكر » والظاهر أنها وهم منه » وقد عارضه ما 
أخرجه عبد الرزاق ( ۷ - 559 و ٤۷١‏ ) عن ابن جرج عن نافع عن سام » وى آخره : 
« ثم رد ذلك إلى خمس » ولكن من كتاب الله ما قيض مع ال ى يل » فالظاهر أن هذم 
الزيادة وهم > أو إدراج من عبد الله بن أبى بكر ان تحقيقه فى شرح هذا الحديث 
إن شاء الله تعالى . 


واوسلمنا أن هذه الزيادة صميحة . فااراد منها أن آية حمس رضعات كانت خديئة 
العهد بالنسخ عند وفاة الذى يك » فلم يطلع كثير من الصحابة على نسخها » فكان يقرأها 
من لم يعم بأنها ملسو خة» 51 فى فتح القدير ر ٣-٣۳‏ 4 وشرح النووى 2 1۰ ۲۹ ( وإلا فهل 


تله فتخ الملهم. بيك 0 4 اليلد الأول 


يتضور. سل أن قطعة من القرآن لم يكتبها أبو بكر ى الصحف مع أن ابنته عائشة كانت 
ثتعراق بأنها 0 وكان ت من الصحابة يقرأونها فى الضلوات ؟ كلا والله ! لابمكن هذا 
0 يتصور . ش 
م إن الشافعية يعثر فون بان آية مس رضعات برح 5 ولکتهم عون آي مااقد 
نسخت تلاو ته وبق حكمه مثل آية الرجم > ولكنك تعرف أن الأصل ف سخ النلاوة أن 
ع أيضنا > وبقاء الحم بعك نسخ التلاوة محتاج إلى :دليل » ولا دليل ههنا . 
و لا يقاس ذلك على آية الرجم » لأن بقاء خكمها قد ثبت بالأحاديث المتواترة القطعية كما سيأق 
ف خلة إن شاء الله وقد ثبت أن الننى عي رجم بعد تسخ تلاوته؛ فهل يوجد فى شی من 
الأحاديث أن الى f‏ قيد حک الإرضاع: بخمس: رضعاث متفرقات بعد ما نسخت تلاوة هذه 
الآية.؟ بل يدل حديث على بل أنه ضرح بنسخ حکھا » كما سبق » وقد صرح ابن عباس 
بأن هذا التقييد قد نسخ فيا نسخ من الأحكام » فكيف تقاس هذه الآبة على آية الرجم ؟ 
فإن فيل :قدأ ثبت عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت لاثقول بتحرم الرضاع القليل» 
فكيف اختارت هذا المذهب مع أنها هى الراوية لنسخ ؟ قانا : قد أجاب عنة الإمام 
أ بكر الجضاص رمه الله ققال : « وقد كانت عائشة تقول به ىإيجابالتحريم ىق رضاغ 
الكبير دون سائرأ زواج ال ى E‏ » “وقد ثبت عندنا *وعتد ‏ الشافع ی فسخ رضاع الكبير × 
فسقط حك التحديد المذكور فى خديث عائشة هذاع» كذا اق م القرآن للوضاص 
e 5 .) ۹۲-۲ (‏ 
. قال العبد الضعيف :وما يدل على سحة ما قال الجصاض رجه الله ما آخرجه ابن ماجه 
TT‏ الكبير .عن عائشة:” لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير ا 
قى هذه اارواية بأن آية عشر رضعات كانت: متعلقة بالكبير . ۾ 
وما نؤيده أيضا مارواه مالك فى الأموطأ : « عن نافع أن سام بن عبد الله خدثه أن غائشة 
أرسلت به إلى أختها أم كلثوم بنت ابی بكرء فقالت : أرضعيه عشر رضعات» حى يدخل 
على » فأرضعتنی ثلاث رضعات» ثم مرضت؛ فلم ترضعنى غير ثلاث ٠رات»‏ فلم أكن ا 
على عائشة من أجل أن آم كلثوم لم تتم لى عشر رضعات » . 
ْ فانظر كيف معت عائشة سالا من الدخحؤل عليها » وهو كبير » لأنه ل تتم له عشر 
رضعات ٠‏ مع أنها صرحت نى رواية مسلم بنسخ عشر رأضعات ؟ فهذا يدل على أنها كانت 
تقول بنسخها فى الصغير» وبقاء ها نى الكبير . وما يؤيده أيضا ماأخرجه البيهق ر ٤٠٤-۷‏ 


قاب الرضاع > باب ى الضمة والمعثان 


۷م دكا يح بن يحبى وعمرو اللاقسد وإسحاق بن إراهم كلهم عن المخمر ؛ 
واللفظ ليحبى » أخيرثا المعتمر.ن سلبان غن أيوب يحدث عن فى الخليل عن عبد الله بن 
الحارث عن أم الفضل قالت : دخل أعرانى غلى نبى الله اي » وهو فى بينى » فقال : 


وعن عائشةٌ أنها كانت : تقول: لزل فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم صرن إلى 
حمس رمن » وكان لايدخل على غائشة إلا من استكقل خمس رضعات » . 


فإن قيل : ما هو السبب فى تفريقها بين الصغير والكبير مع أن الرضباع هرم عندها فى 
كليها ؟ قلنا: لعلها فرقت بينها لأنها كانت تتمسك لى مسثلة إرضاع الكبير بقصة سالم مولى 
ا سهلة بنث سهيل بدّوله ” أرضعيه حمس رضعات “ 
فى رواية مالك ف الموطأ » و ” أرضعيه عشر رضعات * فى رواية أحمد عن ابن احاق ٠‏ كا 
فى الفتح الربانى ( 15 - 180 2 ٠‏ وكان حك إرضاع الكبير الفا للقياس » فقصرته عائشة 
رضى الله عنها على مورده ٠‏ وهو خمس رضعات ؛ فكانث لا تدخل على نفسها من الم ثم له 
عشر رضعات احثياطا » ولذلك يقول الشيخ ولى الله السدهاوی تی المسوی ( ؟ - ١؟‏ ): 
” والأظهر أن عائشة وحفصة إنما كانتا تذهبان إلى عشر رضعات تورعا وثشفيا للخاطر > 
لا من جهة حك الشرع “ هذا ما ظهر لى > والله سبحاله وتعالى أعلم . 
ولو سم أنها كانت تقول بهذا التحديد نى رضاع الصغير أيضا › فإنه اجتهاد منها › 
وقد عارضه أقوال فقهاء الصحابة كابن مسعود» وعلى» وابن عمر» وابن عباس رضى الله عنهم» 
والغاية أنها لم تعلم بالنسخ > وعلمه هؤلاء » فالمثبت مقدم على الناى 
ثم إن الذين رووا مذهب عائشة فى تقييد حمس رضعات ٠‏ هم سالم بن غبد الله 
وهروة.بن الربير » و كلها يقولان بتحريم القليل والكثير ؛ فأما سالم فقدكد ذكرئا فى أول 
البحث عن المدونة الكبرى أنه من أهل المذهب الأول ؛ وأما عروة ؛ فقد أخر ج مالك ف 
الموطأ : عن إبراهم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال : كل ما كان فى 
الحولين » وإن كانت قطرة واحدة » فهو محرم » وما كان بعد الحو لین فإا هو طعام يأ كله» 
قال إبراهم بن عقبة : ثم سألت عروة » فقال مثل ما قال سعيد » وقال الطحاوى : ” فلم 
مخالف عروة ما رواه فى ذلك إلالثبوت نسخه عنده “ كذا فى الجوهر الى ( ٤٠١-۷‏ ) . 


قوليه : ” عن أم الفضل “ يعى بنت الحارث » اسمها لبابة وهى امرأة العباس بن 
عبد المطلنيب» وشقيقة أم المؤمنين ميمونة رضى الله عنهها ع وقال ابن سعد : أم الفضل أول 


تكلة فيح الهم ٠‏ ا . الجلد الأول 


با نی الله ! إنى كانت لى امرأة» فتزوجت عليها أخرى › فزعمت امرأتى الآولى أنها ارضعت 
امرأق الحدلى رضعة” أو رضعتين » فقال نبى الله یا : لا تحرم الإملاجة والإملاجتان . قال 
عمرو فی روایته : عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . 

-. وحد ثنلى 3 غسان المسمعى حدثنا معاذ ح وحدثنا ابن ا مى وابن بشارء 
قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثى أبى عن قتادة عن صالح بن ألى مرم أبى الخليل عن عبد الله 
ابن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بى عامر بن صعصعة قال : يا نى الله هل تحرم 
الرضعة الواحدة ؟ قال : لا . 


: وم دنا أبو بكر ابن ایی شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد انی عروبة عن 
قتبادة عن أبى الحليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نى الله یا قال : 


امرأة آمنت بعد خديجة » وأخرج الزبير بن بكار وغيره من طريق إبراهم بن عقبة » عن 
كريب » عن ابن عباس عن الى ل : ٥‏ الأحوات الأربع مومنات » أم الفضل وميمونة 
وأسماء وسلمى » كذا فى الإصابة ( ٤‏ - 459 ) . 


وحديثها هذا أخرجه أيضا النسائى فى النكاح. » هاب القدر الذى يحرم من ار ضاعة . 


قوله : ”الحدثى “ بضم الحاء المهملة وسكون الدال وفتح امثلثة > هى تأنيث 
الأحدث » بريد الزوجة الثانية . 


قوله : ” الإملاجة والإملاجتان “ الإملاجة مرة من الإملاج » وهو أن تلقم المرأة 
ثدیها ى فم. الصى › وملج من باب مع التقم » والمرة منه ملجة » فالإملاج فعل 
المرضعة » والملجة والمصة والرضعة فعل الرضيع . 


ظ قوله : ” قال : لا “ قال القرطبى : هو أنص ما فى الباب » إلا أنه يمكن حمله على 
ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع > وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت 
فى العدد » وعائشة انى روت ذلك » قد اختلف عليها فيا يعتبر من ذلك » فوجب الرجوع 
إلى أقل ما ينطلق عليه الإسم . ويعضده من حيث النظر أنه معنى” طارئ يقتضى تأبيد 
التحريم » فلا يشترط فيه العدد » كالصهر ؛ أو يقال : مائع يلج الباطن فيحرم» فلا يشترط 
فيه العددء كلانى » والله أعلمء نقله الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ( ۱۲۹-۹ ) وسكت عليه. 


كتاب الرضاع ۳ باب لى المضة والمصتان 


لا:تحرم الرضعة أو الرضعنان أو المصة أو المصتان . 


7 ۔ وحد ثنأه ان شيبة وإسحاق ن إبراهي ا Ey‏ 
عن ابن ألى عروبة بهذا الإسناد . أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر: أو لرضحان از المصتان» 
ان آي شيبة ء قال :والرضعداك الاي 1 


۳۴۸۱ وحدثنا ا E‏ حدثنا جاد ا 
ایی الخايل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أ جل عن انی يي قال د 
الإملاجة والإملاجتان ٠.‏ 


۰ ۸ حدثنى أخسد بن سعيد الدارى حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا" “قنادة عت 
بی اليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل ج 


م.م وحدثا بح بن يحي » قال: قرات عل ماك عن عبد الل بن ألى بكر عن 


قوله : ” الرضعة أو الرضعتان “ الفرق بين المصة .والرضعة أن الأولى مرة من 
المص » وهو الرشف فقطء فلو شرب الصبى قطر ة يطلق علية المصة» وأما الرضعة فا كانت 
مشبعة » وربما تشتمل على مصات كثيرة » فكل رضعة مصة ولا عكس » وفنا ارك 
ر E:‏ ظ 
ولأجل هذه اللفظة يشترط عند الشافعى وأحد. أن ن الرضعات اغى أو قات 
متفرزقة» كل احدة مذ مشيعة . قال الشير ازى ف المهذب : و ولا يثبت إلا جمس رضعات» 
متفرقات .». لأن الشرع ورد بها مطلقا » ..فحمل على العرف .» .والغرف:فى الرضعات أن 
بر تضع ثم يقطعه باختماره من تیر عاض » ثم. يعو د إليه بعد زمان» ثم يرتضع , ع ثم يقطعةء, 
وعلي هذا إلى . أن« يستوق .العدد » كا أن العادة ق الأ كلات أن تكون متقرقة ى أوفات . 
فأما. إذا قطع. : الرضاع لضيق نفس -أو لشبى' يلهيه ثم, رج إليه » أو انتقل من ثدى إلى /ثدى. 
٠‏ كان الجميع رضعة »: كا أن الأ كل إذا قطعه لضيق نفس > أو شرب ماء > أو لانتقال من. 
لون .لل لون ا .وأ ج المع ل 
المغنى لابن قدامة:( .۳۴۷.۷ ع . ER‏ ع الوب : 


تكلة فتح اللهم Ez‏ المجلد الأول 


عمرة » عن عائشة › أنها قالت : كان فيا أنزل من القرآى عشر رضعات معلومات » يحرمن 
ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله يك وهی فبا يقرء من القرآن . 


فوله ؛ * عن عائثة “ هذا الحديث لم مخرجه البخارى » وأنخرجه مالك فى جامع 
ما جاء ی تى الرضاعة ٠‏ وأبو داود » رقم ۲۰۹۲ ف الاح , باب هل حرم ما دوت حمس 
رضعات » والترمذى » رقم ۰ ف الرضاع »> باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان » 
والنساق ف النكاح »> پاب القدر الذى يحرم من الرضاعة » وابن ماجه فى الرضصاع 


قوله : ” عشر رضعات “ بسكؤن الشين وفتح الضاد المعجمتين , كذا في المرقاة , 


قوله : ” معلوبات “ يمني ما تيقن كونها عشرا » قال القرطبي : وصفها بذلك 
تحرزا عما شك فى وصوله؛ ( يعبى إلى الجلق ) كذا فى أوجز المبالك , وفسرها على القارئ 
بقوله : ” أى مشبعات ى خمسة أوقات متفاصلة عرفا “ . وعلى التفسير الأول قال الشافعى: 
إن شكت المرضعة هل أرضعته أم لا ؟ أو هل أر ضيعته خمس رضعات أو أربع رضيعات 
لم يثيث التحريم » کہا فى المهذب وشرحه ( ۱۷ - وه و ٦۰‏ ) , 


الرد على من طعن فى القرآن بآية الرضاع 


قوله : ” وحى فيا يقرأ من القرآن “ وفى بعض النسخ المصريبة : ” وهن إل “ 
و تمسك بظاهره بعض اللاحدة والمستشرقين» وبعض من لاعلم له من الروافض » فطعنوا يه 
فى القرآن الكريم بأنه قد ضاعت منه بعض الآيات أو السور > والعياذ بالله العلى العظم . 
وشبعهم على ذلك تمسك بعض الشافعية به على مذهبهم فى مقدار تحريم اارضاع ۽ وقد أشبعنا 
القول فيه والحمد لله » والجقيقة أن علعن هؤلاء الكفار فى القرآن بهذا الحديث إنما نشأمن 
جهل بالحةيقة ۽ وبأساليب كلام المتقدمين ؛ أو من المصبية العمياه » والعناد ضد الإسلام 
والمسلمين . ونلخصن لك ههنا فذلكة القول في هذا الحبيث :- 

فاعم أن الأمة مطبقة على أن لفظة * حمس رضعات “ ليست من القرآن » ولا يوز 
عند أحد أن تلل كآية من آيات القرآن » ولا أن تكتب فى المصاحف › وهذا مما قد معت 
عليه الأمة من غير اسئفناء أحد من الآحاد . فأما قول عائشة : ” فتوى رصول اله ج23 
وهی فيا يقرأ من القرآن “ فين العلاء الححدثين من أعل هذا للجرء من الحديث ولم يقبله من 
حيث الرواية » ومنهم من قبله وأوله » ونفصل الكلام فى كلا الطريقين : 


كتاب الرضاع 46 - رد الطمق بابة الرضاع 


-١‏ فن مقدمة مى أعل هذا الجزء من الجديث : الإيبام أبو جعفر الطحاوى رحه 
الله تعالى » فإنه يقول فى مشكل الآار ر 3 . 5) و وهذا 4ا لا نعم أحيا رواه کیا ذكرنا 
غير عبد الله بن ألى بكرء وهو عندنا وهم منهء أعنى ما فيه مما حكاه عن هافشة أن رسول الله 
ا ترف وهن مما يقرأ من القرآن ؛ لأن ذلك لو كان ذلك لكان كسائر القرآن» وخاز أن 
يقرأ به فى الصلوات » وحاشا لله أن يكون كذلك » أو يكون قد بې مق القرآن ما ليس 
فى المصاحف التي قامت بها الحجة علينا » . 

وحاصل ما قال الطحاوى رحه الله أن هذا الحديث ويها عين عمرة ثلثة من الرواة : 
عبد الله ابن أنى بكر » والقاسم بن محمد » ويبى بن سعيد الأنصارى » ولا زوی هذه 
الزيادة إلا عبد الله ابن أنى بكر » وأما القاسم بن مهمد وجي بن سعيد» فيرو يان هذا الحديث 
من غير هذه الزيادة » فأما حديث القاسم فأخرجه الطحاوى فى مشكله ر ۳ - ۷ ) فقال : 
و حدثنا جمد بن خزعة » ثنا حجاج بن منهال » ثنا حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم » 
عن القاسم بن محمدء عن عمرة عن عائشة قالت: كان مما لزل من القرآن ثم سقط : لا يحرم من 
الرضاع إلا عشر رضعات ٠»‏ ثم رل بعد : أو خمس رضعاتث ٠‏ وأما حليك يبى بن سعيد 
فأحرجه ملم أيضا فيا بأتى ٠‏ وأخرجه الببهق فى سفنه ( ¥ .408 ) بليوث هف الزيادة . 

ولا شلك أن القاسم بن محمد أقدم من عبد الله بن ألى بكر طبقة وأفضل منه علا وفقهاء 
وجعله الطحاوى ” فوق مقدار عبد الله بن ألى بكر فى العلل وضبطه له “ > فلذلك رجح 
روايته على رواية عبد الله » ثم قال : « ومما يدل على فساد ما قد زاده عبد الله بن ألى بكر 
على القاسم بن محمد ويحبى بن سعيد فى هذا الحديث : أنا لا نعم أن أحدا من أثمة أهل العم 
روى هذا الحديث بن عبد الله بن أبى بكر غير مالك بن أنس ء ثم تركه مالك فل يقل به » 
وتال بضدهء وذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم ٠‏ . كذا فى مشكل الآفار ("- ٠08‏ 

قبل العبد الضعيف عفا الله عنه : وممن حك على هله الزيادة بالوهم : القاضى أبو بكر 
ابن العربى فى عارضة الأحوذى ر ه  ٩۲‏ ) خيث يقول: « وقد قيل: إن هذه وهم منه » 
ون الحديث الصحميح ما رواه الاسم دون ذكر هذا ء فيكون مما نزل ثم نسخ ) وما يؤيده 
أن جيد الرزاق أخرج عن عائشة ما يدل هى .فسخ تلاوة خمس رضعلتق أيضا » فقال : 
وأخبرنا ابن جريج» قال موت خلفعا يحديث أن مالم بن عيد اله حدثه أن مائشة زوج لإذى 246 
أرسلت به إلى أختها أم كاثوم ابنة أي بكرء لقرضحه عشر رضمات» ليلج لبها إذا كير 
فأرنهحه ثلاث مرات » ثم مرضت »2 فلم يكن سام يلج جليها > قال : زتموا أن مائشة 
قالت : لقد كان فى كتاب الله عز وجل عشر رضعات » . ثم رد خلاك إلى س ٠‏ ولكن من 


تككلة فتن الهم 5 - 55 5 :. المجلد. الأول 


“كتاب: الا فيضن مع الب ولاو كنااى مصنف عبد الرزاق ( /ا- 50١‏ . 

٠ :‏ قهذه: الرواية: من 'غائشة تكاد عونا ضري فى أن اخس رضعات فد سخ تلاوتها قبل 
أذ يض ار 5 ا ا 

5 مبحث كك عة أحاديث الشيخينى 

فان فيل "أكد لحت اأ مل أن يم ما ف الجن صرح 2 فين وراد 
ينسب الوهم إلى ما رواه مسلم ؟ قلنا : قد سبق هذا المبحث فى آخر مقدمة هذا الشرح » 
وقد وقد أيع فيه الكلام هناك ٤‏ ولايد أن يتذبه ههنا الأمور : 

٠‏ الأول:. قال ابن الصاح فى مقدمة رخ E‏ له: ما أذ عليها - یی عل البخاري 
ومسل ب وقدح افيه معتمد من الحفاظ فهو مستثى مما ذكرناه - يعنى من الإجماع على صعة 
ما رواه أحدهما لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول » نقله الحافظ ابن حجر فى الفصل الثامن 
من هدى السارى مقدمة فح الباری ( ۲ 1*5( ثم قال : : و وهذا اجار از حسن » : 

. الثافى : .قال الحافظ ابن حجر في أقسام ما انتقد به على الصحيحين : «١‏ القسم .الثالث 
متها : ما تفرد بعضن ,الرواة. بزيادة فيه ».دون من هو أكثرا عددا أو أضبط: من إلى يذكرهاء 
فهذا لايو ر التعليل, بهء إلا.إن كانت بالزيادة منافية بحيث يتعذر ادمع ؛ أما إن كانت الزيادة 
لا منافاة فيها بحيث تکون كالحديث المبتقل فلاء اللهم إلا إن روضح بالدلائل القوية, أن تلك 
الزيادة مدرجة فى المتن من كلام بعض رواته. ¢ فا کان من هذا القسم فهو مؤار ( انتهي 
من هدی السارى (.7: (NV‏ 7 ْ ْ ْ 
١‏ الشالث:: .قال شيخنا .العلامة العان رحمه الله فى آخر مقدمة فتح الملهم : ٠:‏ إن كل 
حديث جم بصجتها العدئون ٠:‏ إا حكهم فيا يتعلق بالإسناد حسب. ما يقتضيه. فتهم. 
ووظيفتهم ». وهذا القدر لاعمنع الفقهاء وعلاء الأصول من عدم تصحيحه أحيانا من حيث 
رکم خیرم وتنم جل ابه تفصيمله ا adn se |, ٠١‏ 

فبالنظر إلى:هذه: الأمور الثلاثة » الو قدح فى هذا ابیز ء من. الحديث أمثال . الطخاوى, 

وابن ور من الخفاظ ٠٠‏ فلا يكون! ذلك مضادا لا أحعت عليه الأمة ٠‏ وخصوصا من جهة! 
آم ؛ لا:.يقدحون :ف ثبوت: .نفس الحديث» بل هو ثابت عندهم. فى الجملة» و لكنهم: يقدحون 
ی زیادة تفر د بها عبد: الله بن: ألى , بكر :من بين سائر. الربواة ,؛ ولا ينكر أجد وقوؤع:,الأواهام! 
من::بعض: البو'ة ف .بعض: : أجاديث الصخيجين. ؛ کا اتقدم..ى تسمية “اخ أعى أبن قيس 
في حبيث. عائشةاق. 1 لداللرغياء ,+ تلبق کد امع لاصو يأ ا ا 2 بان 


:كتاب.الرضاع V>‏ رد الطجن باية الر ضاع 


_ حل قثأ عبد الله بن مسلمة القعنى» قال: نا سلبان بن بلال» غن يحى © وهو ابن 
بسهيدء جن عبرة أنها ممعت عائشة تقول وهی تذكر الذى بجوم من الرضاهة.» قالت :جره : 


؟'- وهناك طائفة أخرى من العلاء » تقبل هذه الزيادة من جهة الإسناد والرواية 3 
ولكنها تقول : ليس معناها أن هذه الآية لم تنسخ حی وفاة الى ميال » وإتما المعى أنها 
نسخت فى آخر حيانه یال > فلم يطلع على نسخها بعض الصحابة » فكانوا يقرءونها عند 
وفاة انى یار > فلا اطلعوا على النسخ أقلعوا عن ذلك » فيقول النووى رحمه الله ى 
شرح هذا الحديث : « ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا » حی أنه علق 
توق » وبعض الناس يقرأ ” حمس رضعات “ ويجعلها قرآنا متلوا » لكونه لم لم يبلغ النسخ » 

لقرب عهده » ٠‏ فلا بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك » وأجمعوا على أن هذا لا يتل » . 
انتهى من شرحه لمسلم ( ۱۰ ۔ ۲۹ ) . 

فانظر كيف يعثرف النووى رحه الله E‏ الشافعية القائلين مس رضعات - 
بأن هذه الآية منسوخة » وأن ظاهر حديث عائشة غير مراد ؛ فقبت أنه لأخلاف لين الأمة 
فى نسخ هذه الآية » ولا ينكر النسخ أحد » جى الذين يقولون بخمس رضعات . ا 

واعترض عليه بعض المستشرقين الا عا أخرجه ابن چ واج ملع ف اب 
رضاع الكبير عن عائشة» قالت : ١‏ لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان 
فى صديفة نحت سربرى > فلا مات رسول الله یا ؟ و وتشاغلنا بموته دخل داجق فأكلهاع .: 
قالوا: فدل هذا الحديث على أنه لم يكن سبب عدم كتابتها فى المصحف إلا أن أكلتها الشاة .. 


والجواب على تقدير صمة الحديث ‏ فإنه عنعنة محمد بن إسهاق ‏ أنه لأ يحكى' إلا قصة من 

00 ولیس فيه أى تعرض لما كان السبب فى عدم كتابتها فى المصحف ؛ وأما احتفاظ 
ثشة بها فلم يكن إلا كما يحتفظ المرء بذكرى تارعية » ويدل عليه أنها قرنت آية الر ضاع 

0 > وهئ منسوخة قطعا » ولم يكن احتفاظها بآية الرجم إلا لقيمتها التاريخية » 
فكذلك آية الرضاع » و إلا فهل يتصور من مثل عائشة أن ترضى يعدم كتابتها ق الصحف؟' 
وأم الله ! لو كانت عائشة تعتقد بأنها جزء من القرآن لم تترك أحدا » ولو على قيمة نفسهاء 
أن يدون المصحف بدون هذه الايةء وهى الى حاربت عليا رضى الله عنها فی ار القتصاص » 
فكيف تمسك عن إدخاها فى المصحف » مع أن أباها هو الجامع الأول للقرآن ؟ فلا يقدح 
بهذا' الحديث ف القرآن الكريم إلا من أعمته الشحناء وأصه العناد > وجعلته العصبية ' 
لايعرف ما يقول . 


اال فيح الهم A-‏ - اليلد الأول 


قالت عائشة : نزل. فى القوآن عشى وضعات معلومات ٠‏ ثم نزل أيضا خمس مخلومات . 


4" د د وحف فاه محمد بن الماى ؛ فال نا عبد الرهاب ‏ قال؛ سمعث يحبى بن سعيده 
قال : : أخيرتى غرة أنها معت عائشة تقول مثله . 


باب وضاعة الكهير 


م عقا عمرو النأقد ٤‏ وان أنى عمرء قالا : نا سفين تن عبينة» عن عبد الرحمن بن 
الاسم » عن أبيه » عن عأئشة » قالت : خاءت سهلة بنت سهيل إلى الى 4# » فقالت : 
رول ا1 إفى أرى فى وجه أبى حذيفة هن فول سالمء وهو حلينه» فقال انی 7 : 


باب رضاعة الكبير 


قوله : ” عن عائشة “ هدا الحديث أخر ج البخارى قطعة منه فى التكاح > پاب 
الأكفاء فى الدين » وف المغازى» باب شهود الملائكة بدراء وأخرجه أيضا مالك فى الرضاع › 
باب ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر » وأبو داود »ء رقم ٠١5١‏ فى التكاح + باب من حرم 
به » والنسائی ف الاح »> باب رضاع الكبير . 


قوله : ” سهلدة بشت سهيلى “ هى سهلة بث سهيل بن عير و القرشية العامر ية » 
زوجة أهى حذيفة رضى الله عنها ٠‏ أملمت مع زوجهاء وهاجرت معه إلى الحبشة.» وهى الى 
ذكرتها عائشةٌ فى سحديثها عله ألى داود : ” أن سهلة بنت سهيل اسفخيضت ٠‏ فأتث 
النى صل إخ “ وراجع الإصابة ( ؛ - ۳۲۹ ) . 

قولك : ” أرى فى وجه أبى حذيفة “ نى من الكراهية؛ وأن دخول سام يشق 


قوله : ” هن دخول سام وهی حليفه “ هو سام بن معقل مولى ألى حذيفة > أحل 
المابقين الأولين» وكان مولى امرأة من الأنصارء يقال ها فاطمة بنت يعار » أعتقته سائبة غ 
فوالى أا حذيفة » فالمراد من الحايفض فى الحديث مولى الموالاة ر ١‏ ) » وكان أبو حذيفة للم 
قد تبناه بعد ذلك كما تی رسول الله ی زيد ابن حارثة > فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنه + 
فلا أنزل الله .و ادعوا لآبائهم » رد كل أحد تبى ابنا من أولثلك إلى أبيه » ومن لم يعر ف 
أبوه ره إلى مواليه »> كسا أغخرجه ماللث فى الرضاع من الموطأ . وكان سالم يؤم المهاجرين 


)١(‏ فتفسير الحليف بالدعى » كما وقع فى شرح محمد ذهتى (, - مو ) تكف لاخاجة اليك ۔ 


كتاب الر ضاع ٤۹‏ - مسكلة إرضاع الكبير 


أرضعيه » قالت ار ESE‏ : قد علمت 
أنه رجل كبير . . . ٠.‏ . . 


والأنصار فى مسجد قباء » وكان من أكثر الصحابة قرآناء وراجع الإصابة ( ؟ - ” و" ). 


قله : ” أرضعيه “ قال القاضى : لعلها حليته » ثم شرب من غير أن يمس ثديها » 
ولا التقت بشرتاهما »> وهذا الذى قاله القاضى حسن » ويحتمل أنه عفا عن مسه لحاجة » 
كا خص بالرضاعة مع الكبر ظ والله أعلم > كذا فى شرح النووى . وقال ابن الام : « ثم 
كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه ؟ فلعل المراد أن تحاب له شيئا مقداره حمس مصات 
فيشريه » وإلا فهو مشكل » كذا فى فتح القدير (" - 5 ). 

قال العيد الضعيف عفا الله عنه: هذا الاحّال متعين » وقد صرح به ی رواية » وهی 
ما أخر جه ابن سعدء قال : ر أخبر نا محمد بن تمر ( يعبى الواقدى )» حدثنا محمد بن عيد الله 
ابن أخى الزهرى» عن أبيه » قال : كان يحلب فى مسعط أو إناء قدر رضعة > فيشربه سالم 
كل يوم خسة أيام » وكان بعد يدخل عليها وهى حاسر » رخصة من رسول الله لسهلة 
بنت سهيل » . كذا فى الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۸ . ۲۷۱ ) فى تسمية النساء المسلات 
المبايعات من قريش وترحة سهلة ؛ وذكره الحافظ فى الإصابة ( ٤‏ ۔ ۳۲۹ ) فى ترحتها أيضا . 

فهذه الرواية قد صرحت بأنها حلبت له وم ترضعه من ثديها » والمسعط ر بكسر لمم 
وفتح العين ) والمسعط ر يضم المم والعين ) : ما يجعل فيه ويصب منه نى الأنف > 
كا ف القاموس.. 


قوله : ” فتبسم رسول الله يلق “ لعله عاي تبسم على زعمها أنها أمرت بإرضاع 
سالم من ثديهاء مع أنه ييل أراد أن نحلب له » فيشرب مزه > وإنها فهمت ذلك من تسمه 
أو يتصريمه عليه السلام بعد ذلك + ونم يذكره الرواة : ش 


مسئلة إرضاع الكبير 

قوله : : ” قد علمت أنه رجل كبير “ استدلت به عائشة رضى الله عنها » كا هو 
المعروف عنها » على أن الإرضاع عرم ولو كان الرجل رضع من امرأة فى كبره »> وهو 
مذهب ابن حزم » فإنه يقول فى الحلى ر ١‏ - ۱۷ مسألة 4۹ ) : « ورضاع الكبير محرم». 
ولو أنه شيخ» كا يحرم رضاع الصغير» ولا فرق » . ونسبه النووى وغيره إلى داود الظاهرى 
ولكن رده الخافظ فى الفتح > ورؤى عبد الرزاق هذا المذهب عن عطاء » ونقله الطبرى عن 


تككلة قتح الملهم 2 المهلد الأول 


حفصة» وعبد الله بن الزبير» والقاسم بن محمدء وعروة أيضاء وححكاه ابن عبد البر عن الايث 
ابن سعد ا فى فتح البارى ( 4 - ١78‏ ) . 


وقال ابن تيمية : الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير 
الذى لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه » نقله الشوكاق ورجحه فى 
” نيل الأوطار “ 761/5 ) . 


ذلك مايل : ش 
.استدل اليبخارى رحمه الله على قوهم بقوله تعالى : ( حولين كاملين لن أراد أن يم 
رشا » تمل ا تعالى الجولين تمام الرضاعة > فثيت أن الرضاع الشرعى الحرم لا يتحقق 
۲- عن عائشة رضى الله عنها مر فوعا: ” فنعا الرضاعة من الجاعة “ أخرجه الشيخان 
يعى أن الرضاعة غا تكون ګرمه مة إذا كانت تسد الجوع 3 وهی فى الصغر 3 لان الكبير 
لا يشبعه إلا انز 0 كا سيأق فى شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 


7 روى عن عبد الله بن مسعود رولت مرفوعا: « لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت 
الحم » أخرجه أبو داود وسكت عليه » ولا يكون الرضاع منشزا للعظم ومنبتا لحم إلا ى 
الصغر » كا سيأق فى حديث أم سلمة . 


5- عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : ع ا لي 
إلا مافتق الأمعاء فى الثدى » وكان قبل الفطام » أخرجه الترمذىء» وقال : هذا حديث حسن 
يح » وأعله ابن حزم بأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة» ولكنه نحم محض» لأننا 
لو سلمنا دة ما حاسب له ابن حزم فإن فاطمة كانت ابنة إحدى عشرة سنة عند وفاة أم سلمة 
( انظر الحلى 7١ - ٠١‏ ) وهذا العمر يكنى للتحمل » ”ا تقرر فى موضعه . 

- عن جابر أن رسول الله يتيك قال : « لارضاع بعد فصال ا 
أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده ر ص- 74 e‏ الأفراد عن جابر ) من طريق 
خارجة بن مضصعب عن حرام بن عبان عن ألى عة عنه » ومن طردق المان أب حذيفة عن 
أبى عبس عنه : قلت : كلا الطريقين فيه ا غير أن كل واحد منها يقوى الآخر . 
- مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال : و جاء رجل إلى عبد الله بن عمر » وأنا معه 
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عند دار القضاء » يسئله عن رضاعة الكبير . فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن 
المطاب » فقال : إلى كانت لى وليدة » وكنت أطؤها » فعمدت امرأتى إليها » فأرضعتها 
فد حلت عليها » فقالت : دونك ! فقد . والله ‏ أرضعتها » فقال عمر : أوجعها وائت 
جاريتك » فإنما الرضاعة رضاءة الصغير » أخرجه مالك فى الموطأ . 

۷ «عن نحى بن سعيد : أن رجلا سال أيا موسی الأشعرى فقال : إن مصصت 
عن امر آتی من عنما أبنا »> فذهب فى بطبنى > فقال أبو موسى الأشعرى : لا أراما 
إلا قد حرمت ا فقال عبد الله بن مسعود : انظر ما تفی به الرجل» فقال أبو و 
فا تقول أنت ؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاع إلا ما کان فى الحولین» فقال أبو موسى: 
لاتسألونى عن شئ ما كان هذا الحبر فيكم » أخرجه مالك فى الموطأ أيضا . 

۸- عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك ٠:‏ لا رضاع إلا ما كان فى الحولين ٠‏ 
أخر جه الدار قطنى ر 4 ١75‏ ) وأعله العينى ياهيثم بن ميل » وذكر قول النسائى : اليثم 
ابن جميل وثقه الإمام أحمد والعجلى وغير واحد » وكان من الحفاظ » إلا أنه وهم فى رفع 
الحديث » و الصحيح وقفه على ابن عباس » ثم ذكر أن سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن 
أفى شيبة رووه عن ابن عيينة موقوفا »> ورواه أيضا : ابن ألى شيبة موقوفا على ابن مسعود 
وعلى بن أن طالب » وأخرجه الدار قطى تزترقا عل عر ات قال : لا رضاع إلا ی 
الخولين ى الصغير . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : التقدير بالحولين مما لا يدرك بالقياس » فهذه الاثار 
اموقوفة فى قوة المرفوع » والظاهر أنه لم يقل به هؤلاء الصحابة إلا وعندهم فى ذلك عهد 
من النى هيع . 

4- واستدل ابن العربى على مذهب الجمهور بقوله تعالى: « وأمهاتكم اللات أرضعتم ' 
وقال: « والر ضيع فى اللفظ اسم للصغير دون الكبيرء حى صار يسمى به » وإن لم يرضع » 
فالا كول اسم لما بتغذى به » وإن لم يؤكل » وإذا لم يسم الكبير رضيعا لم تسم الم مرضعة» 
ويعضد هذا علة الرضاع > وهى وجود البعضية فيه » وذلك يتصور ف الصغير » لأن كل 
جزء يحصل فى جوفه ینمی به » والكبير لا ينمى به » كذا فى عارضة الأحوذى (ه-90) 
وهو كلام متين جدا . 

وأما قصة إرضاع سالم نى حديث الباب » فقد 55 عنها الجمهور بأجوبة مختلفة » 
أحسنها أن ذلك كان خصوصية له بلتم > ويدل على ذلك ما يأتى عند المصنف من أن سائر. 
أزواج الى الكريم عل سوى عائشة جعلن هذا الك خاصا بسالم > ولم يقل يعمومه أحد 
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سوى عائشة أو حفصة » إن صح ذلك عنها » والله سبحانه أعلم . وراجع ليقبة الأجوبة 
وردها فتح البارى ” باب من قال لا رضاع بعد حولين “ ۱۲۹٣۰-۹‏ ) . 

مسئلة مسدة الرضاع 

ثم اختلف الجمهور فى تعيين مدة الرضاع على أربعة أقوال : 

-١‏ الأول مذهب الجمهورء وهو أن مدة الرضاع حولان » وممن قال ذللك: الشافعى 
وأحمدء وأو يوسف» ومحمد» وعامر الشعى » وابن شبرمة» والثورى؛ والأوزاعى؛ وإسماق» 
وأبو ثور» وهو قول مالك لى الموطأء کا ی عمدة القارى ( ۹- ۳۸۷ ) وهى رواية بن وهب 
عنه» كما فى فتح البارى . واستدلوا بقوله تعالى : « والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين 
من أراد أن يم الرضاعة » ر البقرة - ۲۴۳ ) وبقوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » 
( الأحقاف  ٠١‏ ) وأقل مدة الحمل ستة أشهر » فبق حولان للفصال » واستدلوا أيضا 
بما أسلفنا من الآثار فى مسثلة رضاع الكبير . 

؟ - والثانى مذهب زفرء وهو أن مدة الرضاع ثلاثة أحوال؛ وهو رواية عن الأوزاعى 
كا فى تفسير ابن كثير ( ١‏ - 78 ) وذلك لأنه لابد بعد الجو لين من مدة يتعود فيها الصبى 
غير اللبن» لينقطع الإنبات باللين» وذلك بزيادة مدة يتعود فيها الصبى تغير الغذاء ؛ والحول 
حسن للتحول من حال إلى حال » لا شّاله على الفصول الأربعة > فقدرناه بثلاثة أحوال » 
هذا ملخص ما ف فتح القدير ( ۳ - ٠‏ ) . 

۴ والثالث مذهب مالك »> وهو أنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على 
الفطام > لأن الصبى لايفطم دفعة واحدة » بل على التدريج فى أيام قليلات » ثم اختلفت 
الروايات عن مالك فى تقدير هذه المدة » فقيل: يغتفر نصف سنة » وقيل: شهر ان » وقيل 
شهر وغوه > ( فتح البارى 94 ٠١١‏ ) وقيل : ما دام محتاجا إلى اللبن غير مستغن عنه » 
كا فى فتح القدير ( ١-۳‏ ) . 

ش قال العبد الضعيف : الصحيح انختار فى مذهب المالكية زيادة شهرين بعد المولين ٠‏ 
كنا فى المدونة الكبرى ر ١‏ - 84 ) وهو الذى أقره الحليل والدردير » راجع حاشية الصاوى 
على شرح الدردير ( ۷۲١-۲‏ . ش 

: الرابع قول أبى حنيفة رحمه الله » وهو أن مدة الرضاع حولان وستة أشهر‎ -4 ٠ 
واستدل بقوله تعالى: « وحمله وفصاله ثلثون شهراً » ووجه الاستدلال على ما ذكره صاحب‎ 
المداية : أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لما مدة » فكانت لكل واحد متها بكثالها » كالأجل‎ 
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المضر وب للدينين » إلا أنه قام المنقص نى أجدها ( يعنى الحمل » فقد جاء أثر عائشة أن الولد 
لايش ى بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل ) فتبتى مدة الفصال على ظاهرها . 

ولكن قال شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله : « ما أجاب به صاحب المداية ههنا فهو 
ركياك جدا » فإنه جعل أثر عائشة منقصا للمدة » فإنه ليس تخصيها » بل يشبه النسخ > لأن 
القر آن ذكرفيه العدد دون العموم» ليقال: إن أثرها مخحصص » ويحث عليه ابن الام فى الفتح » 
كذا فى فيضن البارى ( ٤‏ - ۲۷۸ ) . 

فالصحيح من وجه استدلال ألى حنيفة بهذه الآية أنه فسر العمل فى قوله تعالى: « حمله 
وفصاله الح » بالحمل على الأكف » حكاه النسى فى مدارك التنزيل ( 4 ١5"‏ ) عن 
أبى حنيفة )١(‏ ء والمراد أن الأم تحمل طفلها على يديها وى حجرها مدة ثلثين شهرا » 
وأيده شيخنا العثانى فى أحكام القرآن له ر ١‏ ۳۹۱ ) بكلام متين » فراجعه . 

قال العيد الضعيف عفا الله عنه : ورد على هذا التفسير أنه لايلاثم السياق » لأن تمام 
الآية : « وحملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلارن عهراً ۲ فوردت مادة ” الحمل “ 
فى هذه الابة مرئين » والحمل فى البطن متعين فى المدة الأولى » فليكن ف الثانية كذلك . 


وهذا اعتراض قوی » ولكن بمكن أن يجاب عنه بأن الله تعالى قد ذكر فى هذه الآية , 
أربع مر احل تتحمل فيها الأم عناء لتربية ولدهء فالأولى: مر حلة الحمل فى البطن » والثانية: 
مشقة الوضع » والثالثة : عناء حمله على الأكف ٠‏ والرابعة : مشكلة الفصال . فالكلام على 
هذا متسق منظم يحتوى جميع المشاق الى تتحملها الأم بترتيب طبيعى » ولو فسرنا الحمل الثانى 
بالحمل نى البطن أيضا » لاختل هذا الترتيب . هذا ما ظهر لى فى وجه قول ألى حنيفة ». 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما الإستدلال بقوله تعالى : « والوالدات برضعن أولادهن حولن كاملين » فقد 
أجاب عنه أبو حنيفة بأن الله سبحانه أعقبه بقوله: « فإن أرادا فصالا عن تراض منها إلخ ٠‏ 
فدل على أن الفصال يقع بعد تمام الحولين » لأن القاء للتعقيب » فجاز أن يكون بعد الحو لين 
رضاع . ويؤيده ما أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( ۲ - 784 ) قال : و حدثى الثى » قال . 
حدثنا عبد اللهء قال ثنا معاوية» عن على» عن ابن عياس : فإن أرادا فصالا” : فإن أرادا آن. 
يفطاه قبل الحولين وبعده » 5 ابن عباس فى هذه الرواية أن قوله تعالى ” فإن أرادا 
فصالا” “ يحمل على ما قبل الحولين وعلى ما بعدهء فثبت أن ” الحولين “ فى الآية ليس تقديا 
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لمدة الرضاع »و إتما هو تقدير لما يلزم الأب من نفقة الرضاع . ويدل عليه ما أخر جه ابن جرير 
و ۰ ) قال : « حدثى الى » قال: ثنا سويدء قال: أنا ابن المبارك» عن ابن جرج » 
قال: قلت لعطاء : والوالدات يرضعن أولاد هن حولين كاملين ؟ قال : إن أرادت أمه أن 
تقصر عن حو لين كان عليها حقا أن تبلغه » لا أن تزيد عليه . إلا أن تشاء » ولت عن 
الثورى مثله . 

وأما قوله تعالى : « وفصاله فى عامين ) فقد حمله أبو حنيفة عل غالب الأ<وال , 

فالخاصل ‏ كا قال الشيخ ظفر أحمد العئانى نى أحكام القرآن ‏ أن أباحنيفة يقول با قال 
به الجمهور : أن مدة الرضاع حولان كاملان » ولكنه زاد عليهم أن الفصال قبل الحولين 
ليس بواجب» وإما يحب ذلك بعد إتمام الرضاعة » وهو بمضى الحولين اتفاقا > ومن المعلوم 
قطعا أن الصى لا يفطم دفعة واحدة » وإتما سبيله التدريح » ليتمرن على ترك اللبن » فقدره 
أبو حنيفة بستة أشهر نظرا إلى آية الأحقاف » واعتبارا بأقل مدة الحمل » لأن فى هذه 
المدة يتحول غذاءه إلى اللبن» وقد عرفت أن آية البقرة لتحديد مدة الإنفاق » لا لتقدير مدة 
الر ضاع » فاحتاط أبو حنيفة فى إثبات حر مة النكاح إلى سنتين ونصف» وإلى هذا المحى يشير 
الإمام محمد فى موطثئه حيث يقول:« وكان أبو حنيفة رحمه الله عتاط بسنة أشهر بعد الحولين » . 


0 المفنى به ق مذهب الحنفية 

هذا ما وجه به قول أن حنيفة رحمه الله و تتضح منه دقة مدارکه» وأنه لا يالف كتاب 
الله > وإنما يفسره بما تتمله ألفاظ ال رآن › وتؤيده بعض الا ثار » ويقويه النظر العقلى » 
فالذين أطالوا ألسنتهم. ق جنابه فى هذه المسئلة » وأكثر وا من الشغب عليه : لم يدركوا مر اده 
ولم يفهموا وجه ما يستدل به ؛ فقوله ى هذه المسثلة قول مجتهد تمل الخطأ والصواب" 
والقطع :بأحد الجانيين عصبية لا تجوز . 

وأما لو رجعنا إلى قوة الدليل فالر احج مذهب الجمهور » ومنهم أبو يوسف ومحمد 0 
ولذلك أفتى المتأخرون من الحنفية فى هذه المسثلة على قولهم » واختاره الطحاوى » وقال ابن 
نجم : « ولا جى قوة دليلها » فإن قوله تعالى : « والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين' 
لمن أراد أن يم الرضاعة ۾ يدل على أنه لا رضاع بعد الام » وأا قوله تعالى : « فإن أرادا 
فصالاة عن راض نها | وتشاور فلا جناح عليه » فما هو قبل الحولين» بدايل تقويده بالتر اضخى : 
والتشاور' وبعدها لايحتاج إليها » كذاف البحر الرائق ( ۳ : ۲۲١‏ ) قال العبد الضعيف : 
وأكثر المفسرين يحملونه على ما قبل الحولین » کا ى. تفسير: ابن جزير . 
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زاد مرو ی حديثه : وكان قد شهد بدرا » وف رواية ابن أبى عمر : فضحك رسول الله يع . 


4410" كنا إسحاق بن إبراهي الحنظل؛ ومحمد بن أنى عمرء حميعا عن الثقنى» قال ابن 
أبى عمر: نا عبد الوهاب الثقى» عن أيوب» عن ألى مليكة» عن القاسم» عن عائشة: أن سالا 
مولى أنى حذيفة كان مع أنى حذيفة وأهله فى بيتهم » فأتت - يعنى بنت سهيل - النى اي » 
فقالت : إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا » وإنه يدخل علينا » وإنى أظن أن 
فى نفس أنى حذيفة من ذلك شيئا » فقال ها النبى جا : أرضعيه تحرى عليه » ويذهب الذى 
فى نفس ألى حذيفة . فرجعت إليه فقالت : إنى قد أرضعته » فذهب الذى فى نفس ألى حذيفة . 


ثم قول الجمهور مؤيد بالا ثار المروية عن تمر وعلى وابن مسعود وابن عباس ٠‏ كما 
أسلفنا فى مسثلة رضاع الكبير » وابن عباس قد روى عنه الدارقطنى مرفوعاً : « لارضاع 
بعد الولين » وتضعيف اليم بن هيل ليس مما اتفةوا عليه » فقال الدارقطبى : ثقة حافظ » 
وقال العجلى : ثقة صاحب سنة » وقال أحمد : ثقّة» وقال ابن عدى : ليس بالحافظ » يغاط 
على الثقات » وأرجو أنه لا يتعمد الکذب کا فى ميزان الاعتدال ر٤‏ - ۲۲۰ رقم ۲۹۳ › 
وهو من رجال ابن ماجه والترمذى, وأخر ج له البخارى فى الأدب المفرد » فحديث مثله 
لايزل عن الحسن . 

ثم قال ابن كثير فى تفسيره ( ۱ - ۲۸۳ ) : « وقد رواه الإمام مالك فى الموطأ عن ثور 
ابن .زيد عن ابن عباس مر فوعا » قلت : لم أجده فى النسخ الموجودة من الموطأ » وإنما هو 
موقوف على ابن عباس فى سائر النسخ الموجودة » ويمكن أن تكون عند ابن كثير نسخة 
أحرى » والله أعلم . 

وعلى كل حال » فلوثبت رفع هذا الحديث ٠‏ فقوة قول الجمهور ظاهرة » ولو 
م يبت (١)ء‏ فالاثار الموقوفة ثابتة بلإاشك : وقدمنا أن الموقوف فى المقادير نى قوة 
المرفوع » لآنها لاتدر ك بالقياس » فيجب الأخذ بها » والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” وکان قد شهد بدرا “ يعنى سالا . 


<< قوله : ” يعنى بنت سهيل “ وف بعض النسخ المصرية : ” تعنى ابنة سهيل “ وف 
بعضها ” تعنى سهلة بنت سهيل “ وكأن القاسم نسى ما مت به عائشة سهلة بنت سهيل › 


٠, ويظهر من كلام الحافظ فى التلخيص ( وو رقم هود ) انه يرجح وقف هذا الحديط‎ )١( 


تككلة فتح الملهم ٦‏ المجلد الأول 


۸ ۔ وحد نا إسحاق بن إراهيم » ومحمد بن رافع » واللفظ لابن رافع » قال :نا 
عبد الرزاق» قال: أنا ابن جريج » قال: أنا ابن أنى مليكة أن القاسم بن محمد بن ألى بكر أخيره 
أن عائشة أخيرته : أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النى يك » فقالت : يا رسول الله ! 
إن سال لسا لم مولى أبى حذيفة ‏ معنا ى بيتنا »> وقد بلغ ما يبلغ الرجال » وعلل ما بعل 
الرجال . قال : أرضعيه تحر عليه . قال : فكنت سنة” أو قرياً منها لا أحدث به رهبته » 
ثم لقيت القاسم › فقلث له : لقد حدثتى حديثا ما حدثته بعد » قال: ما هو ؟ فأخيرته » قال : 
فحدثه عى أن عائشة أخيرتنيه : 


8-. وحد ا محمد بن مثى » قال : نا جعفر؛ قال نا شعبة» عن حميد بن نافع » عن 
زينب بنت أم سلمة ‏ قالت : قالت : أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الآيفع الذى 
ما أحب أن يدخل على ؟ قال : فقالت عائشة : أمالك فى رسول الله َع أسوة حسنة ؟ قالت : 
إن امرأة ألى حذيفة قالت : يا وسول الله ! إن سالا يدخل على »2 وهو رجل » وق نفس 
أبى حذيفة منه شیی » فقال رسول الله يا : أرضعيه حى يدخل عليك ٠‏ 


۰ وحد تی أبو الطاهر» وهارون بن سعيد الأيل » واللفظ فارون » قالا: نا ابن 
وهب» قال: أخبرنى مخرمة بن بكيرء عن أبیه» قال: معت “يد بن نافع يقول : سمعث زينب 
بنت ألى سلمة تقول : سمعت أم سلمة زوج النى بي تقول لعائشة : والله ! ما قطيب نفسى 
أن برای الغلام قد استغى عدن الرضاعة ء فقالت : لم ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى 
رسول الله ميق » فقالت: يا رسول الله ! والله إلى لآرى فى وجه ألى حذيفة من دخول سالم » 
قوله : “لا أحصدث به رهيته “ مصدر ا بإسقاط حرف الجر 8 يعى : 
” لا أحدث به لأجل رهبة هذه القصة “ وضبطه البعض ” رهبته “ بكسر الماء وسكون الباء 
وضم التاء » فهو فعل مستأنف ؛ وعلى كل حل فهو من الرهب عى الحوف » ووقع فى 
النسخ المصرية : ” وهبته “ بواوالعطف وفعل المتكلم الماضى من اطيبة » وهى الإجلال » 
والمءنى أنى لم أحدث به مدة » عافة أن يغتر به بعض الجهال , 


ؤوله : ” الغلام الأيفع “ هو الذى قارب البلوغ ولم يبلغ › وأيفع الغلام ويفع » 
كنع : إذا شارف الاحتلام ¢ فهو يافم » وهو من زوادر الأبنية ٠‏ كما ف النهايبة و جمع 7 
البحار » واختاره النووى ؛ وفسره فى القاموس يمن رادق العشرين» وعلى التفسير الأول دل 
الحديث على أن الغلام المراهقمثل البالغ فى أحكام الحجاب . 


قالت : فقال رسول يهاي : أرضعيه » فقالت : إنه ذولية » فقال : أرضعيه يذهب ما فى وجه 
أبى جذيفة » فقالث : والله ما عرفته فى وجه ألى حذيفة . 

1" حك شى عبد الملك بن شعيب بن الليث ء قال حدثى أبى عن جدى » قال : 
حدثنى عقيل بن خالد » عن ابن شهاب أنه قال : أخبرنى أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه 
زينب بنت ألى سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زو ج النى اي كانت تقول : ألى سائر أزواج 
الى ياي أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة » وقان لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة 
أرخصها رسول الله َا لسالم خاصة » فا هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . 


45س حل نأ هناد بن السرى » حدثنا أبو اللأحوص » عن أشعت بن ای الشعثاء » عن 
۰ قع قال ٠‏ قااى عاءئة ٠‏ دج 5 لاا 
أبيه » عن مسروق » قال : قالت عائشة : دخل على رسول الله مك2 » 


قوله : ” إنه ذولحية “ قال الحافظ فى الفتح ر ۱۲۸-۹ ) : هذا يشعر بأنها كانت 
تعر ف أن الصغر معتبر فى الرضاع الحرم » فلا يصح قول من أجاب عن حديث الباب بأن 
رضاع الكبير كان حرما حينئذ ثم نسخ هذا الحكر . قال العبد الضعيف : ليس فى هذا اللفظ 
ما يرد القول بالنسخ » لأن قوها ” إنه ذولية “ يمكن أن يكون منشؤه الحياء والاستعجاب 
من فعل الإرضاع » لاإنكا ركونه محرما »> وال أعلم : 


قوله : ” فا هو بداخل ال “ الضمير ههنا ضمير الشأن » و ” رائينا “ اسم فاعل 
من الرؤية . 

ما فى الحديث من آداب وأحكام 

. ثم استنبط الحافظ من قصة سالم جواز الإرشاد إلى اليل » وهو استنباط جيد‎ ١ 

۴ وقل ابن الرفعة : « يؤخذ منه جواز تعاطى ما حصل الحل فى المستقبل ؛ وإن 
كان لس حلالا فى الخال ۾ کا فى فتح البارى ( ١59 - ٩‏ ) قبيل باب لبن الفحل » قال العيد 
الضعيف : هذا الاستدلال فيه نظر » أما أولا » فلأنه لم يثبت أن سهلة أرضعت سالما من 
ثديها » بل ثبت خلافه کا قدمنا أنها حلبت له ف مسعط » فشرب منه » فكيف يصح أن 
يقال إنها لم تحتجب منه عند الإرضاع ؟ وأما ثانيا » فلأنه لو ثبت عدم احتجابها منه » كان 
ذلك خصوصية لسالم أيضاء وإلا فلايحل للمرأة أن تسفر أمام ولد زوجها إلا إذا حدث بينها 
نكاح ؛ أما قبل التكاح فلا . 


قوله : ” قالت عائشة “ هذا اللحديث أمذر جه البخارى ف الاح > باب من قال ؛ 


تكلة فتح الملهم سمه الجلد الأول 
وعندى رجل قاعد » فاشتد ذالك عليه ورأيث الغضب فى وجهه› قالث: فقات: يا رسول الله! 
إنه أخى من الرضاعة » فقال : أنظرن إخوتكن من الرضاعة » فإتما الرضاعة من المجاعة . 
۴ _ وحد تنا محمد بن مثنى» وان بشار؛ قالا: نا محمد بن جعفرء ح قال: ونا عبيد الله 
ان معاذ» قال: حدثى ألىء قالا حميعا: نا شعبة ح وحدثنا أبو بكرن أنى شيبة » قال: ناوكيع ح 
قال : وحدٹی زهير بن حرب» قال : نا عبد الرحمن بن مهدى حميعا عن سفيان ح قال : وحدثنا 
عبد بن يد » قال : نا حسين الجعنى » عن زائدة » كلهم عن أشعث بن ألى الشعثاء بإسناد 


لارضاع بعد حو لين » وف الشهادات› باب الشهادة على الأنساب» وأبو داود » رقم ۲٣۵۸‏ 
ف التكاح ) باب فى رضاعة الكبيرء والنسائى ق النكاح » باب القدر الذى بحرم من الرضاعة . 


قوله : ” وعندى رجل قاعد“ قال الحافظ : لم أقف على اموه وأظنه ابنا لألى قعيس » 
وغاط من قال : عبد الله بن يزيد رضيع عائشة » لأن عبد الله هذا تابعى باتفاق الأثمة » 
وكأن أمه الى أر ضعت عائشة عاشت بعد الى بلا » فولدته» فلهذا قيل له رضيع عائشة . 

قوله : ” فاشتد ذلك الم “ يعبى جلوس رجل أجنى عندها . 

قوله : ” انظرن إخوتكن من الرضاعة “ المعنى : تأملن ما وقع من ذلك هل هو 
رضاع تيح بشرطه أم لا ؟ وقال المهلب : انظرن ما سيب هذه الأخوة » فإن حرمة الرضاع 
اغا هى فى الصغر » حى تسد الرضاعة الجاعة . كذا فى فتح البارى . 

قوله : ” فإنما الرضاعة من الجاعة “ الفاء فيه للتعليل لقوله ” انظرن الم “ والجاعة : 
لمجاعة» يءنى أن الر ضاعة الى تثبت بها الحرمة ما تكون فى الصغر حين يكون الرضيع طفلا 
يسد اللبن جوعته » لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن » وينبت لحمه بذلك . فيصير كجزء من 
المرضعة » فيكون كسائر أولادها ؛ هذا ملخص كلام العربى فى الشهادات وفى الرضاع . 

ثم فى هذا الحديث . عدة مسائل : 

الاستدلال على رضاع الكبير 

-١‏ استدل به الجمهور على أن الرضاع المعتبر فى حرمة النكاح لابد أن يكون فى 
الصغر » واعترض عليه ابن حزم فى انحلى ( ٠١‏ - ۲۳ و 74 ) بقوله : « قول رسول الله 


ا ” إنما الرضاعة من الجاعة “ حجة لنا بينةء لأن للكبير من الرضاعة فى طرد المجاعة نحو 
ما للصغير ٠‏ فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ حمس رضعات » , 
والجواب عنه أن ” من “ فى قوله عليه السلام سيبية » والمراد أن الرضاءة الحرمة 
ما كان سيبها الجبوع » 5 أن الكبير لا يرتضع لہ ن المرأة بسبب الجو ع ٠»‏ لأنه ليس 
مما يسد جوع الكبير . ولا مما يشتهى إليه الرجل لسده » ولئن شربه فى حالة الاضطرار 
شر به بالأنفة والكراهية » بخلاف الصى > فإنه يرتضع لبن المرأة بسبب الجوع ٠‏ ويشتهى 
اليه كلا جاع » ولا يسد جوعته غيره » ولكُن کان كل رضاع عرما ء سواء کان ف 
الصغر أو الكبر » فلا ذا أمر النى ع عائشة رضى الله عنها بالنظر والتأمل فى أمر الرضاع ؟ 
وإن أمره هذا يدل على أن من الرضاع ما هو غير محرم » وهو ما ليس > سيبه الحجاعة , ش 
ثم إن الأحاديث يفسر بعضها بعضا » فنظير هذا الحديث قوله عليه السلإم : « لا يحرم 
من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » وفسره عليه السلام بقوله « وكان قبل الفظام » كما مر ف 
حديث أم سلمة عند الترمذى » وقد فهم الصحابة منه ومن أمثاله ما فهم الجمهور » ولذلك 
استدل ابن مسعود لم على اشتراط الصغر بقوله عليه السلام « لا رضاع إلا ما شد العظم 
وأنبت الحم »» كما عند أبى داود » وقد تقدم » والله سبحانه أعلم : 
مسئلة الوجور والسعوط والا حتقان 
؟- واستدل الجمهور بهذا الحديث أيضا على أن التغذية بلين المرضعة يحرم » سواء 
كان بشرب أو أ كل » أو بأى صفة كان » حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير 
ذلك » وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور > وخالفهم ى ذللك الليث بن سعد وأهل الظاهر » 
3 فى فتح البارى ( ۹ - ee ١717‏ المسئلة من غرائب الظاهرية › ولا سيا ابن حزم » 
فإنه يجوز للكبير أن پر تضع من من امر 3 بالتقام تديهاء ليحدث ينها رضاع < ) امحل 
٠‏ - ۲۳ ) ولايحدث عنده الرضاع إلا بذلك » ويستدل بقصة سالم » وقد عرفت أن سهلة 
م ترضعه من ثديها » وإنما حابت له فى مسعط » کا مر فى رواية ابن سعد . 
ووجه استدلال الجمهور بهذا الحديث ظاهر » وهو أن الصى رعا لايشرب بفيه » 
فيحتاج اسن جوع إل الوتجور والعوظ + ورعا ضره لين «الخالمن 6 ين 'الطالية إل 
الأرد والطبخ > وکل ذلك يكون لسد جوعه » فلا جرم يثبت به ما يثبت 00 
الندى » 0 حديث الباب قد نص على علة التحربم » وهى أن يكون الجوع سببا للرضاعة . 


۴۳ ودل حديث الباب أيضا على مذهب الحنفية فى أن الحقنة لايحدث بها حرمة 


تكملة فتح الملهم 5 الجلد الأول 


التكاح ؛ وهو مذهب مالك وأحمد, وقال الشافعى فى أحد قوليه: يثبت به التحريم أيضاء وهو 
قول ابن حامد وابن ألى موسى من الحنابلة » ا فى المغنى لابن قدامة ( ٥۳۹-۷‏ ) وهو 
رواية عن محمد بن الحسن من الحنفية » كما فى فتح القدير .)١6-**(‏ 

ووجه دلالة الحديث على القول الأول أن الاحتقان لايكون لسد الجوع » ولا يتغذى 
منه الجسم » وقد ذكر الأستاذ امحقق محمد نجيب المطيعى الشافعى فى تكملة المحموع شرح 
المهذب ر ١۷‏ - 55 ) : « وقد سألنا ولدنا الى الدكتور أسامة أمين فراج » فأجاب بأننا 
لو أعطينا الطفل حقنة اللبن من الشرج » فإنه لايتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضثيلة فى حالة 
بقائه فى جوفه مدة طويلة » ولانقاس يجانب ما يتعاطاه بفمه كيفا وكا ؛ أما إذا زل منه ى 
الخال فإنه لايعود عليه منه ما يغذيه » . 

الاستدلال على مس رضعات ۰ 
لاتغنى من جوع ٠‏ وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة » هو 
هس رضعات . 

وأجاب عنه العينى بقوله : « قلنا : هذا كله زيادة على مطلق النص ٠»‏ لأن النص 
غير مقيد بالعدد > والزيادة على النص نسخ » فلا يحوز » كذا فى العمدة ( ٩‏ -4م). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الأحسن فى الجواب أن يقال : إن ” من “ فى قوله 
عليه السلام « من الجاعة » سببية » والمعبى أن الرضاع الحرم ما كان بسبب الجوع » وليس 
المعى أن الرضاع الحرم ما سد الجوع وشبع به الرضيع » وإلا لقال: الرضاءة ما سد المجاعةء 
ولا بى أن الرضاعة الى تكون بسبب الجوع يستوى فيها القليل والكثير » لأن المرأة لو 
درت على الرضيع قطرة أو قطرتين» ثم انقطع لبنهاء يصح أن يقال: إن هذه الرضاعة كانت 
سيب الغواعة 4 ولو لم تكن مشبعة لانقطاع اللبن 2 فدار الر ضاعة ق هذا الحديث على کون 
الجورع باعثا لار ضاعة » لا على كونها كافية لسد الجوع 2 فافهم 1 

وأما قوله عليه السلام و لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت الحم » فإن إنبات الحم ما 
لا هبيل إلى معرفته » فربما ينبت الهم بالرضاع القلمل » وربما لا ينبت بالكثير » فجعلنا 
مطلق السبب » وهو الرضاع » مقام المسبب » واعتبرنا مطاق الإرضاع عرماء كلاق 
قصر الصلاة » إن العاة الأصلية هى المشقة » ول کان اعتيار جقيقتها متعذرا حعلنا مطاق 
السفر مقام المشقة » ونظائره فى الفقه كثيرة . 


كتاب الرضاع كات باب رضاع الكبير 


أنى الأحوص "معني حديثه » غير أنهم قالوا : من المجاعة , 


ما فى الحديث من أحكام أخرى 

ه- قال الحافظ فى الفتح ( 4 - ۱۲۹ ) : « وف الحديث أيضا جواز دخول من اعتر فت 
المرأة بالرضاعة معه عليها » وأنه يصير أخا لها » وقبول قوهما فيمن اعترفت بهء وأن الزوج 
يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته » والاحتياط فى ذلك » والنظرفيه » . 

5- أخر ج البخارى هذا الحديث فى باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 

من الشهادات أيضا » واستدل به على أن ما صح من الأنساب والرضاع والموت بالاستفاضة 

وثبت علمه بالنفوس» وارتفع فيه الريب والشلثء أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد الذين بهم ثبت 
علم ذلك » ولا يحتاج إلى معرفة الشهود . ولكن ينبغى لصاحب الواقعة أن يتثبت فيه بنفسه» 
e‏ یا شهودا من عائشة » بل أقرها على عدم الاحتجاب منه » وإنما 
أمرها بالتثبت ت والنظر » والله سبحانه وتعالی أعلم . 


قوله : ” غير أنهم قالوا : من الجاعة “ قال الأستاذ محمد ذهنى فى شرحه 
٦٦۰ - ۱ (‏ ) ل يظهر وجه الاستثناء »> لعدم ظهور الفرق » قلت: الفرق يظهر على بعض 
النسخ » وهو أن المصنف أورد هذا الحديث بطريقين» ووقع ف الطريق الأول فى بعض النسخ 
« انما الرضاعة عن انجاعة » > فنبه فى الطريق الثانى أنهم قالوا ” من الجاعة “ بدل ” عن 
المجاعة “ » والله أعلم . 


استطراد 

قد حكى العلامة عبد القادر القرشى عن شمس الأثمة قال : « قدم محمد بن إسماعيل 
البخارى فى زمن أبى حفص الكبير » وجعل يفتى » فنهاه أبو حفص » وقال : لست بأهل 
له » فلم ينته » حى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة » فأفنى بثبوت الرمة ؛ 
فاجتمع الناس عليه وأخرجوه من يخارى » والمذهب أنه لارضاع يبنها » لأن الرضاع يعتبر 
بالنسب » وكا لا يتحقق النسب بين بى آدم والبهائم » فكذلك لايثبت حرمة الرضاع 
بشرب لبن البهاثم » وراجع الجواهر المضيئة ى طبقات الخنفية للقرشى ر ۷-١‏ ) ترجمة . 
أحمد بن حفص المعروف بأبى حفص الكبير البخارى . 


خا عا عر 


تكلة فتح الملهم الوب المجلد الأول 


باب جواز وطى" المسبية بعد الاستبراء وان کان لها زوج 
اتفسخ نكاحه السبى 

٤‏ حل نی عبيد الله بن عمر بن هيسرة القواريرى قال : نا يزيد بن زريع ء قال : نا 

سعيد بن أنى عروبة » عن قنادة» عن صا ألى الخليل عن أنى علقمة انها شمى عن ألى سعيد 

الحدرى » أن رسول الله واا يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس » فلقوا عدوا فقاتاوهم 


باب جواز وطى المسبية بعد الاستيراء 
أحرج فيه حديث ابی سعيد الحدرى فى سبايا أوطاس » وأخرجه أيضاً النسانى ر ف 
تأويل والمحصنت من النساء من التكاح ۲ - ۷١‏ ) وأبو داود ( فى وطلى السبايا من النكاح 
۳ - 58 من البذل ) والترمذى ر فى الرجل يسى الأمة الح من النكاح ه ‏ 58 من العارضة ) 
وأحمد ر کا فی الفتح الربانى ١4‏ ؟١١‏ من التفسير ) والبيهى ( فى قوله عزوجل: والحصنات 
من النساء » من النکاح 7 ۱٦۷‏ ) وأبو داود الطيالسى ر فى أفراد ألى سعيد › رقم ۲۲۳۹ ) 
ويقاربه ما ورد عن أبى سعيد الهدرى أن النى ع قال فى سبايا أو طاس : «١‏ لا توطأ 
حامل حتى نضع » ولا غير ذات حمل حى تحيض حيضة » أخرجه أبو داود والحاكم وأمد , 
كنا فىالتلخيص لحافظ ر كتاب الحيض ١/١ - ١‏ رقم 4" ) وأخرجه الدارى أيضا فى باب 
استبر اء الأمة من الطلاق ر ؟  ٩۲‏ ) . 
قوله : ” عبيد الله ال “ هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة الةو ار برى» أبو سعيد البصرى 
زيل بغداد » ثقة ثبت من العاشرة » مات سنة حمس وثلثين على الأصح » وهو من رجال 
الصحيحين ”ا فى التقريب . 
قوله : ” عن أبى علقمة الماشمى “ هو الفارسى المصرى » مولى بى هاشم » ويقال : , 
حليف الأنصار » ثقة » و كان قاضى أفريقية » من كبار الثالثة ء أخر ج له مسلم وأبو داود. 
وآخرون › كا فى التقريب . 
ش. قوله : ” أوطاس “ واد فى ديار هوازن » على ثلاث مر احل من مكة » كذا فى ٠‏ 
يذل الجهود . 
قوله : ” فلقوا عدوا “ وف رواية أبى داود من هذا الطريق : ” فلقوا عدوهم “ 


وهم بنو هوازن . 


كتاب الرضاع - ۳“ فسخ نكاح المسبية 


فظهروا عليهم وأصابوا هم سبايا » فكان ناسا من أصعاب رسول الله اي تحرجوا من 
غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين » فأنزل الله عزوجل نى ذالك ” والحصنت من النساء 
إلا ما ملكت أممانكم * أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . 


قوله : ” فظهروا عليهم وآصابوالهم سبايا “ أى : فغلبوا عليهم وأصابوا نساء 
مسبيات كانت لبى هوازن . 


وو 1 5 ٠. ê‏ عب ا 5 5 
قوله : ” حرجوا من غشيانهن “ یعی : تزهوا عن وطئهن واعتقدوا فيه 


قوله : ” فأنزل الله عزوجل فى ذلك “ يعنى فى إباحتهن : ٠‏ والحصنت من النساء إلا 
ما ملكت أعانكم ؛ يعى : حرمت عليكم ذوات الأزواج من النساء إلا ما ملكتموهن بالسى . 


قوله : ” فهن لكم حلال “ يعنى أن ذوات الأزواج المشركين من السبايا يحل لكم 
وطئهن بعد استبرائهون 3 لكون نکاحهن قد انفسخ من أزو اجهن المشر كين 7 


وف هذا الحديث مسائل : 


-١‏ أجمعت الأمة لهذا الحديث على أن الحربية إذا سبيت دون زوجها ينفسخ نكاحها 
منه » ويحل لمن غنمها أن يطأها بعد الاستبراء ؛ ولكن حلة الوطى مشروطة عند الجمهور 
بأن تكون المسبية كتابية » أو تكون قد أسلمت بعد السى . أما إذا كانت وثنية أو جوسية 
فلا بحل وطدها عند الأنمة الأربعة وحاهير العلاء من السلف والحلف 3 وخالفهم عطاء وخمرو 
ابن دينار » فقالا: جوز وطتى الوثنية أيضا كما فى عارضة الأحوذى لابن العربى( ٠‏ - 55 ) 
واحتجا حديث الاب 4 وبا م ف باب العزل من قصة سبايا بی المصطلق 4 فإنهن كن 
مشركات وثنيات ؛ وأجاب عنه الجمهور بأن الصحابة إنما أتوهن بعد ما أسلمن » وما أورد 
عليه ابن العربى فى العارضة » قد مر جوابه فى باب العزل . 


۰ وأما قوله تعالى : « والمخصنت من النساء إلا ما ملكت أمانكم » فقد خصت مومه 
آية أخرى » وهى : « ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن » إذا أريد بالنكاح الوطأ . 

> - ثم اختلفوا فى سبب انفساخ النكاح فى هذه الصورة ٠‏ فقال الشافعى : سببه السبى ¢ 
وقال أبو حنيفة : سببه اختلاف الدارين ؛ ويتفر ع عليه الحلاف فيا إذا سبى الزوجان حيعا » 


تككلة فتح الملهم ف اليلد الأول 


دوه ودا بو بكر بن نى شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار ء قالوا: نا عبد الأعلى 
عن سعيد عن قتادة » عن أنى الخليل أن أبا علقمة الماشمى حدث أن أبا سعيد اللحدرى 


فقال مالك والشافعى : ينفسخ نكاحهاء لأن السببب عنده السى » وقد وجد» وقال أبو حنيفة 


وأبو يوسف ومحمد وزفر والثورى : لا ينفسخ التكاح إلا إذا سبيت المرأة وحدها ء 
فلؤ سبيا جميعا لا ينفسخ » لأن الدار واحدة» وقال الأوزاعى والليث بن سعد : إذا سبيا جميعا 
فا كانا فى المقاسم > فها على النكاح » فإذا اشتراها رجل » فإن شاء جمع بينها وإن شاء فرق 
بينها » فاتخذها لنفسه » أو زوجها غيره بعد ما يستبر ثها بحيضة » هذا ملخص ما فى أحكام 
القرآن لإصاص . 


واحتج مالك والشافعى بعموم حديث الباب » فإنه لم يفرق بين من سبيت مع زوجها 
أو وحدها . وأجاب عنه الجصاص بقوله : وروى حماد » قال : أخبرنا اجاج عن مالم 
الكى عن محمد بن على قال : لما كان يوم أوطاس ليقت الرجال بالجبال » وأخذت النساء » 
فقال المسلمون: كيف نصنع وهن أزواج ؟ فأنزل الله تعالى : « والحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم » ثم قال المصاص : « فأخبر أن الرجال لوا بالجبال » وأن السبايا كن منفردات 
عن الأزواج »© والآية فيهن نزلت» وأيضا : م يأسر الى عا فى غزاة حنين من الرجال 
أحدا فها نقل أهل المغازى » وإنما كانوا من بين قتيل أو مهزوم » وسبى النساء » ثم جاءه 
الرجال بعد ما وضعت الخرب أوزارها » فسألوه أن يمن عليهم بإطلاق سباياهم » فقال 
النى E‏ : أما ما كان لى ولببى عبدالمطلب فهو لكم » وقال للناس : من رد عليهم فذاك » 
ومن بمسلك بشى منهن فله مس فرائض فى كل زأس » وأطلق الناس سباياهم . فثبت بذلك 
أنه م يكن مع السيايا أزواجهن ۾ . عذاقى أحكام الةر آن لخصاص ( ١‏ - 1۹۷ ). 


واعتر ضوا عليه پان العبرة لعموم لفظ الآية ». لالحصوص سببهاء فإن الآبة لم تفرق بين 
من سبيت بوحدها ومن سيمت مع زوجهاء وآجاب عنه الجصاص ره الله بما حاصله أن الآية 
تحتمل معنيين » إما أن يكون انفساخ نكاحهن بسبب حدوث الملك عليهن » وإما أن يكون 
باختلاف الدارين » ولا سريل إلى الأول » لأننا لو جعلنا حدوث الملك سيا للفسخ » لوجب 
أن تقع الفرقة بشراء الأمة وهبتها وباليراث > لحدوث اللاك الجديد » وهى غير واقعة باتفاق 
بيننا وبين الشافعى » كما سيأتى فى المسثلة الثالثة ؛ فثبت أنه لا سبب للفسخ إلا تباين الدارين. 
ويدل عليه أن الحربية إذا خرجت إلينا مسلمة أو ذمية» ثم لم يلحق بها زوجهاء وقعت الفرقة 


كتاب الرضاع 55 هل شراء الأمة طلاق ؟ 
حدثهم أن نى الله یا بعث يوم حنين سرية بمعبى حديث يزيد بن زريع » غير أنه قال: إلا 
بلا خلاف » وقد حک الله تعالى بذلك فى المهاجرات بقوله: « ولا جناح علي أن تنکحو هن 
إذا آتیتمو هن أجور هى » . ثم قال : ١‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ١‏ 
وحاصل جواب الجصاص رحه الله : أن ما قاله الحنفية ليس تخصيصا لعموم الآية › 
وإنما هو تفسير با لا تحتمل الآية إلا إياه . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ويمكن أن يجاب أيضا بأن عموم الآية قد خص مرة 
بقوله تعالى : « لا تنكحوا المشركات إلخ » كنا مر ف المسثلة الأولى ٠‏ فصارت الآية عاما 
خص Ll‏ البعض ١‏ ومثل هذا العام حص عند نا كبر الواحد والقياس » 3 ثقرر 2 الأصول 1 


۳ اختلفوا فى أمة ذات زوج ف دار الإسلام » إذا اشتراها رجل »> هل ينفسخ 
نكاحها بالشرى ؟ وهل يحل لمشتريها أن يطأها ؟ فالأئمة الأربعة والجمهور على أنه لاينفسخ 
النكاح » ولا يحل الوطأ للمشترى ء وقد ذهب حاعة من السلف إلى أن بيع الآمة يكون طلاقا 
ها من زوجها أخذا بعموم قوله تعالى: « إلا ما ملكت أعانكم ؛ ؛ روى ذلك عن ابن مسعود 
وألى بن كعب وجار بن عبد الله وسعيد بن المسيب واللوسن البصرى > وهو رواية عن ابن 


عباس › شما فى تفسير ابن كثير ( ۱ - ٤۷٤‏ ). 


واستدل الجمهور بقصة بريرة المعروفة فى الصحاح وستأتى فى العتاق » فإن عائشة 
آم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خير ها رسول الله یا 
ن الفسخ والبقاء »> فاختارت الفسخ ٠‏ فلو كان بيع الأمة طلاقا ها ما خيرها النر صلا 
بين الفسخ واليقاء » عار ال ار دبع 0 خيرم نی ا » 
فلا خيرها دل على بقاء التكاح بعد الشرى » وأن المراد من الاية المسبيات فقط . 


وما أورد عليه النووى وغيره من أنه تخصيص للكتاب بر الواحد» وهو لايوز عند 
الحنفية » فقد أجاب عنه الجصاص بةوله: « الدلالة ظاهرة فى الآية على خصوصها فى السباياء 
وذلك لأنه قال : ولمحصنات من النسآء إلا ما ملكت أمانكم » » فاو كان حدوث الملك 
موجبا لإيقاع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بينها وبين زوجها إذا اشترتها امرأة أو أخوها 
من الرضاعة » لحدوث الملك . فإن قيل : جائز أن يقال ذلك فى سائر من طرأ عليهن الملك» 
سواء كان حدوث اللك سببا لإباحة الوطأ » أو لم يكن بأن تملكها امرأة أو رجل لا يحل له 
وطأها » لأنه استثناء بملك اليمين من حظر وطأ المحصنات من النساء » قواجب على ذلك أنه 


تكلة فتح الهم ٠‏ 5-3 المجلد الأول 


ما ملكت أعانكم منهن فحلال لكم » ولم يذكر : ” إذا انقضت عدتهن “ . 

إذا لم يستبح المالك وطأها علك اليمين أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حك الآية ؛ 
وإذا وجب ذلك بحك الآية وجب أن بكون قوله تعالى : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم ) خاصا ى السبايا ويكون السبب الموجب للفرقة اختلاف الدارين لا حدوث الملك » . 
انتهى من أحكام القرآن ر 1-۱ . 


وعند الجمهور آثار فقهاء الصحابة أيضا ؛ فنها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
عاصم عن الشعى قال : اشترى شر حبيل بن السمط جارية » فأهداها لعلى بن أبى طالب 
- أحسبه قال فدعاها على » فقالت: إنى مشغولة » فقال : ما شغلك ؟ قالت: إن لى زوجاء 
قال : فلا حاجة لنا فى شى مشغول ١‏ فردها عليه . 

ومنها ما أخرجه عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة ابن عبد الرحن أن عبد الرحمن بن 
عوف قال لزوجها : لك كذا وكذا » وطلقها . قال : لا . 

ومنها ما أخرجه عن معمر عن الزهرى قال : أهدى عبد الله بن عامر بن كريز جارية 
من البصرة لعئان بن عفان » فأخبر أن لها زوجا » فردها عليه . راجع لمذه الاثار مصنف 
عيبل الرزاق ) YAY - VY‏ ۾ (YAY‏ باب الأمة تباع وها زوج 5 

ومتها ما أخر جه البيهق ( ۷ - ۱۹۷ ) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنها ی قوله تعالى :. « والحصنات من النساء إلا ما ملكث أعانكم » قال : كل 
ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت . : 

وذكر البيهق أن الشافعى رحمه الله قد روى بإسناده عن عبد الله بن مسعود ِنع بمعنى 
قول ابن عياس رضى الله عنها » فالحاصل أن ابن مسعود وابن عباس قد اختلفت الروايات 
عنها فى هذه المسئلة » وما يوافق الجمهور أولى بالقيول » والله سبحانه أعلم : 


قوله : ” إذا انقضت عدتهن “ وعدتها حيضة واحدة عند جماهير العلاء من السلف 
والحلف» إلا ما حكاه الجمصاص ( 155-1١‏ ) عن الحسن بن صالح أنها إذا سبيت ذات زوج 
استبرئت بحيضتين» لأن زوجها أحق بها إذا جاء فى عدتهاء وغير ذات الزوج تستبرأ بحيضة . 


ودليل الجمهور ما أخرجه أبو داود فى باب وطی السيايا عن ألى سعيد اللحدرى ». 


كتاب الرضاع 2 باب وطأ المسبية 


۹ ۔ رحد تمه یحی بن حبیب › قال: نا خالد يعنى ابن الحارث» قال: نا شعبة عن 
قتادة بهذا الإسناد نحوه . 

7 وجل یه یحی بن حبيب الحارثئى قال : نا خالد بن الحارث قال: نا شعبة عن 
قتادة عن ألى الخايل عن أبى سعيد قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس ۵ن أزواج فتخوفوا 
فأنزلت هذه الآية » ” والحصنت من النساء إلا ما ملكت أمانكم “ . 


۴4۹۸ وحد نی یحی ن حبيب قال : نا خالد يعبى ابن الحارث » قال : نا سعيد عن 
قنادة بهذا الإسناد تحوه : 


ورفعه »› أنه قال فى سبايا أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع : ولا غير ذات حمل حی 
تحيض حيضة » ورواه أحمد والجا م والدارعى أيضا » قال الجصاص : وليس هذا الاستبراء 
بعدة» لأنها لو كانت عدة لفرق النى ي بين ذوات الأزواج منهن وبين من ليس ها زوج 
منهن > لأن العدة لا تحب إلا عن فراش . . . . فإك قيل : قد ذكر فى حديث ألى سعيد : 
” إذا انقضت عدتهن “ فجعل ذلك عدة » قيل له : يجوز أن تكون هذه اللفظة من كلام 
الراوى تأويلا منه للاستبراء أنه عدة » وجائز أن تكون العدة لما كان أصلها استبراء الرحم 
أجرى اسم العدة على الاستبراء على وجه المجاز » . كذا فى أحكام القرآن لجصاص رحمه الله 
٠ ( ED‏ 


قو له : ” عن ألى الخايل عن أبى سعيد “ من غير ذ كر أبى علقمة الماشمى بينها ٠‏ 
قال النووى : «هكذا هو ى جميع تسخ بلادنا » وكذا ذكره أبو على الغسالى عن رواية 
الجلودى وابن ماهان » قال : وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشتى » قال : ووقع ى نسخة 
ابن الحذاء بإثبات أبى علقمة بين أبى الخليل وأبى سعيد» قال الغسانى : ولا أدرى ما صوابه؟ 
قال القاضى عياض : قال غير الغسانى : إثبات أبى علقمة هو الصواب » قلت : و#تمل أن 
[ثباته وحذفه كلاهها صواب » ويكون أبو الحليل مع بالوجهين » فرواه تارة كذاء وتارة 
كذا » وقد سبق فی أول الكتاب بيان أمثال هذا » 0 كلام النووى , 


قال العيد الضعيف عقا الله عنه : الصحيح أن إثياته وحذفه كلاها وات » لآن 
الترمذى أخرجه من طريق هشم عن عهان البتى عن أن الحايل عن ابی سعيد من غير ذكر 
أبى علقمة ٠‏ ثم قال : « وهكذا رواه الثورى عن عمان البتى عن ألى الخليل عن ألى سعيد 


تكلة فتح الملهم 2007 امجلد الأول 


باب الولد للفراش وتوقى الشبهات 

4 ۔ حل قثأ قتيبة بن سعيد قال : نا ليث ح قال: وثنا مجمد بن رمح قال : أنا الليث 

عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: اختصم سعدك بن أى وقاص وعيد بن زمعة 

4 وروی همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبى الحليل عن ألى علقمة 

الحاشمى عن أب سعيد عن الى 2 ١‏ وحديث الثورى الذى أشار إليه الترمذى أخرجه أحمد 

من طر يق عيد الرزاق عن سفيانت الثورى عن عهات البى عن عن أف الخايل عن أبى سعيدك إل ¢ 

راجع الفتح الر بای ( ۰۱۸ ۱۱۲ ) . باب قوله عزوجل والمحصنات من النساء من كتاب 
التفسير » والله سبحانه أعلم 1 


باب الولد للفراش وتوق الشبهات 

أخرج فيه حديث عائشة رضى الله عنها فى قصة ولد زمعة » وهو حديث أخرجه 
الججاءة إلا الترمذى » وحاصل القصة أن العرب كانت هم فى الجاهلية إماء يكتسبن لساداتهن 
بالفجور ٠‏ وكانت السادة تأتيهن فى خلال ذلك » فإذا أتت إحداهن بولدء فرعا يدعيه 
السيد » وربما يدعيه الزانى . فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره » فادعاه ورثته لق 
به » غير أنه لا يشارك مستلحقه فى ميراثه » إلا أن يستلحقه قبل القسمة ؛ وإن كان السيد 
أنكره لم يلحق به . 

وكان زمعة بن قيس والد أم المؤمنين سودة رضى الله عنها » وكانت له أمة على 
ما وصف. وكان يطؤها . وكان يأتيها عتبة بن ألى وقاص - أخو سعد بن ألى وقاص - أيضاء 
فظهر بها حبل كان يظن أنه من عتبة بن ألى وقاص؛ وهلك عتبة كافرا ء فعهد إلى أخيه سعد 
ابن أب وقاص الت قبل موته أن يستلحق منه الحمل الذى بأمة زمعة » فلا ذهب سعد إلى 
مكة عام الفتح رآى ذلك الولد > فعرفه بشبهه بأخيه عتبة واحتضنه » وادعاه لأخيه > فلا 
استلحقه سعد خاصه عبد بن زمعة بأن الولد إنما ولد على فراش أبيه » فقضى رسول الله لا 
لعيد بن زمعة إبطالا لحم الجاهاية . هذا ملخص ما ی باب تفسير المشبهات من بيو ع عمدة 
القارى ( ه - ٤۰۲‏ ) وباب الولد للفراش من فرائض فتح البارى ( ۲۷-۱۲ ) . 


قوله : ” وعبد بن زمعة “ بتسكين المم» وقيل: بفتحها » والراجح الأول » وهو 


عبد بن زمعة بن قيس بن عبد ثمسن القرشى » أو سودة أم اأؤمنين رضى الله عنها ؛ ووهم 


كتاب الرضاع وق باب الولد للفراش 


فى غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن ألى وقاص عهد إلى أنه ابنهء أنظر إلى 
شبهه» وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله!ولد على فراش ألى من وليدته فنظر رسول الله یسا 
من جعله عبد الله بن زمعة بن الأسود» فإنه غيره . وكان زمعة بن قبس والد سودة مات قبل 
فتح مكة » وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح » وكان من سادات الصحابة » راجع الإصابة 
٤-٣ (‏ ). 


قوله : ” فى غلام “ اسمه عبد الرحمان » وذكره ابن عبد البر فى الصحابة » وذكر 
عن الزبير بن بكار أن له عقبا بالمدينة » كذا فى الاستيعاب ( ” 1١05‏ ). 


قوله : ” عتبة بن أبى وقاص “ بضم العين وسكون التاءء وهو الذى شج رسول الله 

ا يوم أحد فكسر رباعيته » وروی معمر عن عهان الجزرى عن مقسم أن عتبة لما كسر 
رباعية رسول الله ا دعا عليه » فقال : اللهم لا حول عليه الحول حى موت كفرا ؛ 
فا حال عليه الحول حتى مات كافرا » كذا ن عمدة القارى ١ه 1٠٠‏ ) وأخطأ من عده 
من الصحابة » "نا حققه الحافظان البدر والشهاب 


٠‏ قوله : ” عهد إلى" أنه ابنه “ وف رواية مالك عن الزهرى عند البخارى فى أوائل 
الیو ع : و كان عتبة ابن ألى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن ألى وقاص أن ابن وليدة زمعة 
مبى فاقيضه » وق رواية سفیان عن الزهرى عند ألى داود وأحمد ر ۳۷-۹ ) والشافعی ر ٠١‏ 
رقم ٩۲‏ ) واللفظ لأحمد: « وقال سعد : أوصانى أخى : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة 
فاقيضه › فإنه ابی » وفى رواية معمر عنه عند امد 9 5- ۲۲۹ ) : و عن عائشة أن عتبة 
ابن ألى وقاص قال لأخيه سعد : أتعلم أن ابن جارية زمعة ابى » قالت عائشة : فلا كان يوم 
الفتح رآى سعد الغلام ٠‏ فعرفه بالشبه » واحتضنه إليه » وقال : ابن أخى ورب الكعبة » 
ومثله فى .صنف عبد الرزاق ر( ۷ - ٤٤۲‏ رقم 1۳۸١۸‏ ) باب الرجلان يدعيان الولد » 
ويقاريه ما فى مسند الطيالسى من طريق زمعة عن الزهرى كا نى منحة المعبود ( ۲ - ٣۲۲‏ 
رقم 1575). 


قوله : ” من وليدته “ قال الجوهرى : الوليدة الصبية › وقال ابن الأثير : تطاق 
الوليدة على الجارية والأمة » وإن كانت كبيرة » كذا فى عمدة القارى . 


تكلة ت لمهم 5 المجلد الأول 


57 فرآی شبها بينا بعتبة » فقال : هو للك يا عبد ! الولد للفراش وللعاهر الحجر . 
وقال الحافظ فى فرائض الفتح : «. وهذه الوليدة لم أقف على اسمها » لكن ذكر مصعب 
الزييرى وابن أخيه الزبير فى نسب قريش أنها كانت أمة بمانية » قال العبد الضعيف : وقد 
عد ابن جرير أسماء بغايا الجاهلية انى تسمى صواحب رايات» فذكر فى حملتها ” سريفة جارية 
زمعة “ فيمكن أن تكون ه هی هی ۰ راجع تفسير ابن جرير 18 - ١ه‏ ) تحت قوله تعالى : 
« الراى لا ينكح إلا زانية ٠‏ . ش 


قوله : ” فرآی شبها بينا بعتبة “ وى رواية معمر عند أحمدر > = ۲۲۹ ): « قالت 
عائشة فرآی رسول الله ا شيها ر الناس شيها أبين مئة بعدية &. 
: و الم 


وله : ” هولك يا عبد “ ووقع فى رواية النسائى : هولك » عبد بن زمعة ! بحذف 
حرف النداء . 

9 إن الشافعية يحملون هذا اللفظ على إثبات نسبه ,زمعة» وأما الحنفية » فنهم من يقول : 
لا تعرض فيه لإثبات النسب» وإتما معناه: هو آخوك يا عبد من جهة أنه يشا ركاث فى الميراث» 
الآن النسب لايثبت عند الحنفية إلا بدعوة من المولى » ومنهم من يقول : هذا إثبات للاسب 
بزمعة بناء على أن وليدة زمعة كانت أم ولدله > وسيأتى تمام البحث فى الحلافيات المتعاقة 
بهذا الحديث . 


قوله 2 الولد للفر اش <« بعی لصاحب الفر اش > ووقع تصرح ذلك ی حديث 
ألى هريرة عند البخارى فى الفرائض > وقال العيبى : إنما قال ياي ذلك عقيب حكه لعبد 
ابن زمعة » إشارة بأن حكه لم يكن مجر د الاستلحاق » بل بالفراش . 


| قوله : ” وللعاهر الحجر “ العاهر : الزانى » وعهر إلى المرأة يعهر عهورا : أنى المرأة 
ليلا اللفجور بها » ثم غلب على الزنا مطلقا » وعيهرت المرأة : إذا زنت » كذا فى العمدة . 
١‏ ثم فسر العلاء قوله عليه السلام ” وللعاهر الحجر “ بتفسيرين ٠»‏ فقال بعضهم : المراد, 
من الحجر الرجم ٠‏ والمبى أن الزانى يرجم . وقال آخرون : معناه : للزانى اللحيبة والحرمان», 
وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب : ” له الحجر “ > و ” بفيه الحجر “ ونمو ذلك 
والمراد من الليبة ههنا حرمات الولد الذئ يدعيه . ْ 

' والتفسير :الأول ردعليه.النووى بأن الرجم غتص بالحصن ٠‏ ولأنه لا يلزم من رجه نى 
الولد » والخبر إتما سيق لنى الولد..: وقال السبكى فى التفسير الفانى إنه آشبه مساق الحديث” 


كتاب الرضاع ٠‏ الا باب الولد للفراش 


واحتجې منه يا سودة بنت زمعة] قالت: فل بر سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله ياعبد . 
۰ _ كنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد قالوا: نا سفيان بن 

عبينة ح قال : وحدثنا عبد بن ميد قال: أنا عبد الرزاق قال: أنا معمر قافا عن الزهرى بهذا 
الإسناد نحوه» غير أن معمرا وابن عيينة ذكرا فى حدينه|: الولد فراش ولم يذكرا للعاهر الحجر . 
لقعم الخيية كل زان ٠‏ ودليل الرجم مأخوذ من موضع آنحر » فلا حاجة للتخصيص من 
غير دليل . 

وذكر الحافظ بعد ما ساق كلام النووی والسبكى أن التفسير الثانى يؤيده أيضا ما أخرجه 
أبو أحمد الحا ج من حديث زيد بن أرقم » رفعه : « الولد للفراش ٠‏ وى فم العاهر الجر » 
وفى حديث ابن عمرعند ابن حبان: و الولد للفراش» وب العاهر الأثلب » بمثلثة» ثم موحدة » 
بينها لام > ويفتح أوله وثالثه > ويكسران ؛ قيل : هو الحجر » وقيل : دقاقه » وقيل : 
الراب . كذا فى فتح البارى ( ؟١‏ - "١‏ ) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن هذا الحديث من جوامع الكلم > وإن التفسير الثالى 
وإن كان أوفق بسياق الحديث » ولكن لا يخلو الحديث من الإشارة إلى معبى الرجم أيضا ؛ 
فلعل النى لاي استعمل كلمة « الحجر » دون ” اللحربة “ أو ” الحرمان “ لتقع الإشارة إلى كلا 
المعنيين» ولا يلزم عليه عموم المشترك» فإن المقصود هو التصريح بمعبى الحيبة » والإشارة إلى 

معبى الرجم ٠»‏ ومثل ذلك كثير فى م البلغاء » ولذلك أورد البخارى هذا الحديث ى 
سياق أحاديث الرجم أيضا »> والله أعل . 

قود : ” واحتجى منه يا سودة “ اختلفت أنظار العلاء ى وجه هذا الأمر ؛ فقال 
الشافعية وبعض الحنفية : إنه مببى على الاحتياط فقط » وإلا فقد ثبت نسب الغلام من زمعة » 
وصار أخا لسودة من أبيه » فكان القياس أن لا تعتجب منه » ولكن رسول الله عل احتاط 
فى أمر الحجاب نظرا إلى شبهه بعتبة » وللزو ج أن يأمر زوجته بالاحتجاب عن شاء من 
مجارمها , 
ش وقالت جماعة أخرى من الحنفية : إنه تصرح من رسول الله يفخ بأن نسب الغلام لم + 
يثبت من زمعة كا تقدم » وسيتضح كلا التفسيرين بما فيها با يأتى قر يبا إن شاء الله . 

الحلافيات المتعلقة بهذا الحديث 

ثم إن هذا الحديث من معضلات الأحاديث نظرا إلى ما يتعلق به من فقه » وما تنشعب 


تكلة فتح الملهم كلاد المجلد الأول 


١‏ حل نی مجمد بن رافع وعبد بن حميد » قال ابن رافع: نا عبد الرزاق» قال: أنا 
معمر عن الزهرى» عن ابن المسيب وأبسى سلمةء عن أبى هررة » أن رسول الله عاي قال : 
الولد للفراش وللعاهر الحجر . 


منه من أصول وأحكام » وفى أكثرها خلاف بين الأثمة والفقهاء » ونلخص لك ههنا فذلكة 


القول فى أحكام هذا الحديث بضبط وتنقيح » ونسئل الله التوفيق للصواب . 
١‏ إثبات النسب من الآمة : 


فالمسثلة الأولى : أن الفر اش عند الحنفية على ثلثة أقسام : قوى» ومتوسط » وضعيف » 
فالقوى ما يثبت فيه النسب من غير دعوة ٠‏ ولا ينتى بالنى إلا بعد اللعان » وهو فراش 
المنكو حة ؛ والمتوسط ما لايحتاج لثبوت النسب إلى دعوة » مع انتفائه بالننى دون اللعان » 
وهو فراش أم الولد ؛ وااضعيف ما لا يثبت فيه النسب بدون دعوة» وينتى بالنى ٠‏ ولكن 
يحب على المولى ديانة أن يدعى نسبه » إذا عل أنه منه » وهو فراش الأمة غير أم الولد » 
كما ی فيض البارى ر ۲ ۔ 6). 

فعلى هذا إذا ولدت الأمة ولدا لا يثبت نسبه من مولاها عند الحنفية حى يدعى أنه 
منه » فإن ادعى مرة صارت أم ولد له » فيثبت النسب كلا ولدت بعد ذلك من غير دعوة» 
وهو قول سفيان الثورى أيضا » كا فى المغنى لابن قدامة 4 «٠‏ اه ) كتاب عتق أمهات 
الأولاد . 

< وأما الأثمة الثلثة فتالوا: إن الأمة إذا اعترف سيدها بوطأها » أو ثبت ذلك بأى طريق 
كان » ثم أنت بولد لمدة الإمكان بعد الوطأ » لحقه من غير دعوة أو استلحاق كا فى اأزوجة» 
لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد » فلا يشترط فى الاستلحاق إلا الإمن » لأنها تراد 
للوطأ > فجعل العقد عليها كالوط| » بخلاف الأمة » فإنها تراد لمنافعم أخرى فاشترط فى حقها 
ثبوت الوطأ » وبحب عند الشافعى التحصين أيضا > وفسره فى البحر الرائق ( 4 - ۲۷١‏ ) 
بأن يمنعها المولى من اروج والبروز عن مظان الريبة » فإن حصنها كذلك » واعترف 
بوطثئها فالولد له من غير دعوة . هذا ملخص ما فى إعلاء السين ( 7707-1١‏ ) وفيض البارى 
( ¥ ۷ ) . 


كتاب الرضاع “Vr‏ إثبات النسب من الأمة 

٠د"‏ وحد ا سعيد بن منصور» وزهير بن حرب» وعبد الأغلى ن حماد وعمرو الناقده 
قالوا: أنا سفيان عن الزهرى» أما ابن منصور فقال: عن سعيد عن ألى هربرة» وأما عبد الأعلى 
فقال: عن أبى سلمة أو عن سعيد عن ألى هررة» رقال زهير: عن سعيد أو عن أبى سلمة » 
أحدثما أو كلاهما عن انی هررة ٠‏ وقال عمرو: ذا سفيان مرة عن الزهرى عن سعيد وأنى سلمة 
ومرة عن سعيد » أو أنى سلمة» ومرة عن سعيد عن أنى هررة عن النى مايا عثل حديث معمر . 


فاستدل الأثمة الثلثة على مذهبهم محديث الباب » فإنه لم يثبت من زمعة دعوة فى هذه 
الواقعة» وإنما ألحق رسول الله اي الولد عجر د علمه أن زمعة كان يطؤها . ويمكن الجواب 
عن هذا الاستدلال بطريقين قويين : 

ا إذا سلمنا أن رسول الله يك قد أثبت ثبت نسب الولد بزمعة فقد ذ كر الإمام أبويوسف 
فى الأمالى أن و ليدة زمعة كانت أم ولد له » كنا حكاه السر خسى فى كتاب الدعوى من المبسوط 
( ۱۱-۱۷ ). 

ويؤيده ما أخرجه أحمد فى مسنده ( ٦‏ - 4759 ) من حديث سودة ء قال : و حدثنا 
أسود بن عامر ٠‏ ثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لآل الزبير » قال : إن بنت 
زمعة قالت : أتبت رسول الله يَف » فقلت : إن أبى زمعة مات . وترك أم ولد لهء 
وإناكنا نظنها برجل » وإنها ولدت » فخرج ولدها يشبه الرجل الذى ظنناها به الح ) فهذا 
صرح بأنها كانت أم ولد له من قبل » وهذا الحديث ذكره الهيثمى فى مجع الزوائد 


»6 0|. 


٠١-٥ (‏ ) وقال : ” تابعيه لم يسم » وبقية رجاله ثقات 

قال العبد الضعيف : أشار فيه الهيثمى إلى جهالة مولى لآل الزبير. والظاهر أنه بوسف مولى 
آل الزبير» فإن النسائى أخر ج هذه الواقعة من حديث عبد الله بن الز بير »من طريق مجاهد عن يومف 
مولى آل الزبير» وقصته عبن هذه القصة. ولفظه يقارب ما أخرجه أحمد عن سودة» فالظاهر أنه 
حم هذه القصة من عبد الله بن الز بير ومن سودة جميعاء فالأول أخرجه النسائى » والثانى أخرجه 
أحمد » ويوسف مول آل الزبير المكى مقبول من الثالثة » ا فى التقريب ر ترحة ٤۳۲‏ من 
حرف الياء ) وذكر الحافظ فى الفتح ( ۱۲ - ۳۲ ) حديثه الذى أخر جه النسائى فحسنه وقال : 
ويوسف معروف فى موالى آل الزبير » » فالظاهر أن هذا الحديث لاينزل عن الحسن » 
وجزم أبى يوسف به دلیل على ته عنده . 

ثم هو مؤيد بقول عبد بن زمعة فى حديث الباب: ” ولد على فراش ألى “ كانيه عليه 
السرخسى فإن ظاهر لفظ ”الفراش“ لايطلق إلا على الزوجة أو من كان فى معناهاء وعى آم الولد . 


تكلة فتح الملهم - V6‏ المجلد الأول 


ثم قد يشير لفظ ” الوليدة “ نى الحديث إلى كونها أم ولد لها قال السرخسى ر۹۹-۱۷): 
« الوليدة اسم لأم الولد » فإنه فعيل بمعتى فاعل أى والدة » وبه استدل ابن المهام فى التحرير 
على كونها أم ولد » کا فى فيض البارى . 

ولا ثبت كونها أم ولد لزمعة » فلا يحتاج فى ثبوت نسب ولدها إلى دعوة المولى عند 
الحنفية أيضا » فلو صح أن النى ی ابت شين ولدها من وة ف جڪ ق اف 
الحنفية» وعليه فيكون قو له عليه السلام فى آخره : « وأما أنت فاحتجی منهء فليس بأخيك » 
مبنها على الاحتياط عندنا أيضا . 


قال العبد الضعيف عقا الله عنه: وهذا الجواب يصح على مذهب أبى يوسف رحه الله © 
من غير تكلف » لأنه يقبل استلحاق الأخ لأخيه إذا لم يكن هناك وارث آخر › وأما على 
المشهور من مذهب النفرة فيحتاج فيه إلى شهادة رجلين أو رجل افر ائ فلا يثبت عندهم 
النسب فى مثل واقعة الباب ولو كانت الأمة أم ولد له ر وستأتى مسئلة الاستلحاق قر يبا إن شاء 
الله ) إلا أن يقال إنه عليه السلام ألدقه به بسبب الاستفاضة لا بطر يق الاستلحاق . 

؟ ‏ فالأحسن و ما اختاره كثير من الحنفية أن النى 2 3 

فالأحسن فى الجواب ما اختاره كثير من الجنفية » وهو أن نی کا لم يلحق 

النسب لى حديث الباب بأحد » وإثما المراد من قوله عليه السلام « هولك يا عبد » أنه يشاركك 
ف الميراث » فإن الوارث إذا أقر بأخ زمه دقع نصفاماق يده من الميراث » ولايثبت 
نسبه من الميت لأن المراً يؤخذ بإقراره فما يتعلق په وحده . 

ويدل عليه قوله عليه السلام فى آخر دب و وای ا مود وأصرح مزه 
ما أخرجه النسائى ( ۲ - 94 ) عن عبد الله بن الزبير » وفيه : و واحتجبى منه يا سودة » 
فليس لك بأخ » وأخرجه أحمد فى مسنده ( 4 ه ) وعد الرزاق فى مصنفه ( ۷ - ٤٤۳‏ 
رقم ۱۳۸۲۰ ) عن ابن الزبير » ولفظه : « فقال النى ا 
أنت فاحتجى منه يا سو دة © فإنه ليس للك بأخ 4 وفكله ما أخرجه أحمد ر ٤۲۹ - ٦‏ ) عن 
سو دة فيا ٤‏ وة : « أما أنت فاحتجى مئه » فليس بأخيك » وله الميراث » . 

فهذه الر وايات تكاد تكون صريحة ى أنه عليه السلام لم يلحق الولد بزمعة » وإنما قضى 
به لعبد ى حق المير اث فقط > ولذلك صرح بن الأخوة عن سودة رضى الله عنها » وإلا 

واعترض النووى وغيره على زيادة قوله « فإنه ليس لث بأخ » بأنها باطلة من جهة 
الإسناد » ولكن تعقبه الحافظ فى الفتح ( ؟١  "١‏ ) بأن إسناد النسائى حسن » ورجاله رجال 


كتاب الرضاع هلا إثبات النسب من الأمة 


الصحيح إلا يوسف مولى آل الزبير » وهو معروف مقبول » قلت : وقد ساق الذهى هذا 
الليديث م قال:” هذا حديث ديح الإسناد “ راجع ميز ان الاعتدال ر £ رقم كم 
فى ترحمة يوسف بن الزبير القرشى . 

فظاهر هذه الروايات أن المراد من قوله عليه السلام « هولك يا عبد » أنه يشاركك فى 
المبراث » لا أنه ثابت النسب من أبيك ٠‏ ولكن ناقضه الشافعية بما أخرجه أبو داود فى باب 
الولد للفراش من الطلاق عن عائشة » وقال ق آخره : « وزاد مسددقى حديثه : فقال : 
هو أخو ك يا عبد ! » وذكره البخارى تعليقا فى باب بعد باب مقام الى ف مكة زمن 
الفتح من مغازى صضيحه ( ۲ - 5١5‏ ) > وفيه : وهو لك » هو أخوك يا عبد بن زمعة )ء 
فقد صرح فيه بأنه أخ لعبد بن زمعة » وهذايشعر بأنه ألحق الولد بزمعة , 


وقد آجاب عنه الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله > فقال : و الصحيح ما رواه سعيد 
ابن منصور » رالزيادة الى زادها مسدد ما نعل أحدا وافقه عليها » وقد روى ى بعضن 
الألفاظ أنه قال : ” هو لك يا عبد “ ء ولا يدل ذلك على أنه أثبت النسب » لآنه جائز أن 
بريد به إثبات اليد له » إذ كان من يستحق يدافى شيئى جاز أن يضاف إليه » فيقال : 
هو له › . . . . ومعلوم أيضا أن النی یا لم برد بقوله ” هو لك يا عبد “ إثبات الملك » 
فادعى خصمنا أنه آراد إثبات النسب » وذلك لا يوجب إضافته إليه فى الحقيقة على هذا 
الوجه . لأن قوله ” هو لاك “ إضافة الملك ٠‏ والأخ ليس بملك » فإذ لم يرد به الحقيقة 
فليس حله على إثبات النسب بأولى من حله على إثبات اليد » . 


« وحتمل لو حت الرواية أنه قال : هو أخوك 0 أن بريد به أحوةق الدن ¢ وأنه ليس 
بعبد لإقراره بأنه حر » وعتمل أن يكون أصل الحديث ما ذكر بعض الرواة أنه قال : 
” هو لك “ وظن الراوى أن معنأه أنه أخوه فى النسب »> فحمله على المعى عنده 2 کذا ف 
أحكام القر آن للٍصاص ر ” - ۳۷١‏ ) باب نکاح الملاعن للملاعنة فى تفسير سورة النور . 


وقال الطحاوى : « فاو كان النی 2 كان قد جعله ابن زمعة إذاً » لما حجب بنت 
زمعة منه » لانه ا لم يكن يأمر بقطع الأرحام » بل كان يأمر بصلتها »> ومن صاتها 
التزاور » فيكف جوز أن يأمرها ‏ وقد جعله أخاها ‏ بالحجاب منه ؟ هذا لا يجوز عليه 
1 > وكيف يجوز ذلك عليه ؟ وهو يأمر عائشة رضى الله عنها أن تأذن لعمها من الرضاعة 


عليها » ثم حجب سودة ممن قد جعله اها وابن أبيها ؟ ولكن وجه ذلك عندنا ‏ والله أعلم 5 
أنه لم يكن حك فيه بشيثى غير اليد الى جعله بها لعيد بن زمعة و لسائر ورثة زمعة دون سعد » . 


تككلة فتح الملهم كلاد المجلد الأول 


2 فإن قال قائل 59 فا معبى قوله الذى وصله بهذاء” الولد للفراش 3 وللعاهر الجر © 
قيل له : ذلك على التعلم منه لسعد » أى إنلك تدعى لأخياك » وأخوك لم يكن له فراش › 
وإغا شت السب مئه او كان 5 فراش »فإذا م يكن له فراش فهو عاهر » وللعاهر الجر & . 


1 . فإن قال قائل : إثما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رآى من شبهه بعتية » 
كنا فى حديث عائشة رضى الله عنهاء قيل له: هذا لا يجوز أن يكون كذلك» لأن وجود الشبه 
ليجب به ثبوت نسب ولا بحب بعدمه انتفاء نسب . ألا ترى إلى الرجل الذى قال ارسول 
الله یا : إن امرآتی ولدت غلاما أسود > فقال له رسول الله طا : هل للك من إبل ؟ 
فقال : نعم » قال : فا ألوانها ؟ فذكر كلاما قال : فهل فيها من أورقى؟ قال : إن فيها 
لورقا ء قال : مما ترى ذلك جاءها ؟ قال : من عرق 'زعه » فقال رسول الله اا : ولعل 
هذا من عرق نزعه . . . . فلم يرخص له رسول الله یا فى نفيه لبعد شبهه منه » ولا منعه 
من إدخاله على بناته وحرمهء بل ضرب له مثلا أعلمه به أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب» 
وأن عدمه لا بحب به انتفاء الأنساب » فكذلك ابن وليدة زمعة » كذا فى شرح معا الآ ثار 
٦۷ - ۲ (‏ ) كتاب العتاق » باب الأمة يطأها مولاها ثم يموت إل . 


ثم إن حديث الباب لا يدل على مذهب الشافعية أيضا » لأنهم وإن كنوا لا يشترطون 
دعوة المولى » ولكن يحب عندهم تحصين الجارية » وهو أن يمنعها المولى من اللحروج ٠‏ فلا 
يثيت النسب عندهم بدون التحصين » و يثبت التحصين فى حديث الباب»؛ بل ثبت خلافه :- 


أما أولا > فلا قال شيخ مشاينا الأنور قدس سره ى فيضن البارى ر۳ : 184 ) : 
« وتتبعت له تفسير ابن جرير » فوجدت فيه أن تلك الوليدة كانت من بغايا مكة » فأين 
الشافعية ؟ وأبن ثبوت النسب ؟ فإنه يبى عندهم على التحصين» وإذا انعدم التحصين» انعدم 
ما یی عليه ». قال العبد الضعيف : لعل الشيخ يريد به ما ذكره ابن جرير فى تفسير قوله 
تعالى: « الزانى لا ينكح إلا زانية ؛ عن عكرمة أنه كان يعد تسعا من بغايا الجاهلية انى تسمى 
أصحاب الرأيات » وذكر فيهن ” سريفة جارية زمعة بن الأسود “ راجع تفسير ابن جرير 
١١ - ٠١ (‏ ) من سورة النور. 

وأما ثانيا » فلا أخرجه النسائى ر( ۲ - 45 ) عن عيد الله بن الزبير : ١‏ كانت لزمعة 
جارية يطئها هوء وكان يظن بآخر يقع عليها » فجاءت بولد شبه الذى كان يظن به اخ » 
ولا أخرجه أحمد ( ٤‏ . ه ) عنه : « إن زمعة كانت له جارية » وكان يبطنها » وكانوا 
يتهمونها » فولدت الم » ولا أحرجه أحمد ر١‏ - 454 ) عن سودة بنت زمعة : « إن 


كتاب الرضاع - VV‏ إثبات النسب من الأمة 


فهذه الروايات تنادى بصراحة أن الجارية كانت متهمة بالزنا » وكان ذلك معروفا بين 
الناس » وهذا يناف التحصين الذى بنى عليه الشافعى ثبوت النسب من المولى » فينبغى أن 
الحنفية فحسب » وإنما يضر الشافعية أيضا > ولذلك قال الإمام المزنى من الشافعية : « والذى 
نلى فى قصة عبد عن زمعة أنه صَلاَكَ أجا المسعلة فا أن ١‏ لا ع وة : 
عندى فى قصة عي ن ذمعة أن ی جاب عن المسئلة علمهم ن لحم كذ > بشرط أن 
يدعى صاحب الفراش » لا أنه قبل دعوى سعد عن أخره عتبة» ولا دعوى عبد بن زمعة عن 
زمعة » بل عرفهم أن الحم فق مثلها يكون كذلك » ولذلك قال : احتجبى منه يا سودة » 
كذا فى فتح البارى ( ؟١ ‏ ۲۹ ) وهو عين ما يقول الحنفية . 


أدلة الخنفية فى المسئلة : 


ثم عند الحنفية آثار من الصحابة تدل على أن الأمة لا يثبت نسب ولدها حى يدعيه 
المولى » أو تكون أم ولد له من قبل » نذكرها فما يلى : 


١‏ - قال الطحاوى : «حدثنا إبراهم بن مرزوق» قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قال ثنا شعبة عن عارة ابن ألى حفصة » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : كان ابن عباس 
يأتى جارية له » فحملت ٠‏ فقال : ليس مى » إلى أنيتها إتيانا لا أريد به الولد » كذا فى 
شرح معانى الآثار (؟ - 58 ) آخر كتاب العتاق . وذكره شيخنا العئانى فى إعلاء السن 
( ۱۱ - ۲۳۲ ) وقال : « رجاله رجال الصحيح › غير ابن مرزوق » وهو ثقة » وأخرجه 
ابن حزم فى انحلى ( ۱۰ - ۳۲۲ ) من طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمرو بن دينار أن ابن 
عباس وقع على جارية له » وكان يعزها » فانتى من ولدها. وهذا سند ص#يح على شرط 
الشيخين , قلت: وأخرجه عبد الرزاق ٠١١ 7١‏ رقم 15084 ) أيضا بهذا السند نجوه . 

؟ - قال الطحاوى : « حدثنا عيسى بن إبر اهم الغاقق » ثنا سفيان » عن أب الزناد عن 
خارجة بن زيد » أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية » فحملت بحمل » فأنكره » وقال : 
إنى لم أكن أريد ولدك ء وإنما أستطيب نفسك › فجلدها وأعتقها » وأعتق الولد » . قال 
شيخنا فى إعلاء السئن : « رجاله رجال الصحيح » خلا عيسى بن إبراهم وهو ثقة ثبت كا 
فى التهذيب » . قلت : وأخرجه عبد الرزاق أيضا بأسانيد مختلفة ( ۷ ٠۳١١‏ ) . 


۳> قال محمد ف باب العزل من موطئه :0 بلغنا أن زيد بن ثابت وطى جارية له 4 


تكلة فتح الملهم - VA‏ « المجلد الأول 


فجاءت بو لد فنفاه» وإن عمر بن الطاب وطئى جارية له» فحملت فقال: اللهم لا تلحق بآل عمر 
من ليس منهم » فجاءت بغلام أسود ٠‏ فأقرت أنه من الراعى » فانتئى منه عمر » وإن أثر 
عمر هذا قد رواه البيهق فى باب الولد للفراش من لعان سنته ر ۷ . ٤١۳‏ ) عن الشافعى 
رحمه الله » و أسنده عبد الرزاق فى باب الرجل يطأ سريته ثم ينتى من حملها من أبواب اللعان 
١/ا ١!"‏ رقم ٣‏ ) عن ابن عيينئة» عن ابن ألى نجيح عن رجل من أهل المدينة : وأن 
عر بن الحطاب كان يعزل عن جارية له » فحملت» فشق ذلك عليه » وقال : اللهم لا تلحق 
آل عمر من ليس منهم > قال : فولدت غلاما أسود ع فسأها > فقالت: من راعى الإبل » 
قال : فاستبشر » وفى إسناده رجل مجهول من أهل المدينةء غير أنه فوق ابن أبى نجيح. ومثل 
هذه الجهالة يتحمل » واحتجاج الإمام محمد به وسكوت الشافعى والبيهق عن إسناده دليل 
على ته عندهم . 

وقد أخرج مالك عن عمر بلتم ما يعارضه › وهو قوله : « ما بال رجال يطئون 
ولائدهم ٠‏ ثم يدعونهن » فيخرجن » والله ! لا تأتينى وليدة » فيعترف سيدها أن قد 
وطئها » إلا ألحقت به ولدها » فاعتزلوا بعد » أو اتركوا » . واعتذر عنه الإمام محمد فى 
باب العزل من موطئه وشيخنا العهانى فى إعلاء السئن ر ۲۳۲-۱۱ و ۲۳۳ ) بأجوبة لاتنشرح 
بها صدرى + فالاستدلال بآثار عمر على مذهب الحنفية أو الشافعية مشكل » فإن آثاره 
لاتنطبق على مذهب أحد منها. 

وأما دليل الحنفية من حيث النظر » فهو أن وطأ الأمة كلكها » وبملكها لا يثبت 
الفراش » لأنه محتمل قد يكون أبيعها » وقد يكون اوطئها . فكذلك وطثه إياها تمل » 
قد يكون للاستفراش »> وقد يكون لقضاء الشهوة » و تةي ذلك بالعزل عنها عادة © وينفرد 
بذلك شرعا » والحتمل لا يكون حجة » فلا يثبت النسب منه إلا بالدعوة الى لايق بعدها 
إحتال » بحلاف النكاح ٠‏ فإنه لا يكون إلا للفراش عادة . 

ألاترى أن التمكن من الوطأ هناك جعل بمنزلة حقيقة الوطأ » وهنا بالتمكن من الوطأ 
لايثبت النسب بالاتفاق للاحتال » فكذلك يعقيقة الوطأ » ولأن هناك لا يطل بثبوت النسب 
ملكاباتا لازو ج »2 وهنا يبطل ملا المالية والتصرف فيها بثبوت نسب ولدهاء والمحتمل 
لا يكون حجة فى إبطال اللاك المتحةق به » كذا فى مبسوط السرخسی ( ۱۷ - ٠٠١‏ ) كتاب 
الدعوى » باب ادعاء الولد . ش 1 


:ثم هذا الذى ذكرناة حم القضاء » فأما الديانة فإن كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها 


كتاب الرضاع - 2-7 ثبوت النسب بالفراش مع تعذر الوطئ 


يلزمه أن يعرف به ويدعى > لأن الظاهر أن الولد منه » وإن عزل عنها أو ع نحصنها جاز له 
أن ينفيه ٠‏ لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخر » هكذا روى عن أبى حنيفة رحه الله » كذا 
فى باب الاستيلاد من عتاق المداية . وراجع أيضا باب الاستيلاد من عتاق البحر الرائق 
۲۷-٤ (‏ ). 


؟- مسئلة ثبوت النسب بالفراش القوى مع تعذر الوطأ : 

ثم استدل أبو حنيفة رحمه الله بحديث الباب على أن قيام الفراش كاف فى إثبات نسب 
الولد من صاحب الفراش ٠‏ ولا يشترط له التمكن من الوطأ فى العادة » و قال مالك والشافعى 
وجمهور العلاء : يشترط التمكن من الوطأ بعد ثبوت الفراش ٠‏ فلونكح المغربى مشرقية ولم 
يفارق واحد منها وطنه » ثم أتت بولد لستة آشهر أو أكثرء لم يلحقه عند الجمهور» ولحقه 
عند ألى حنيفة رحمه الله » كما فى شرح النووى . 


قال شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله : « والحديث حجة لنا : لأنه جعل النسب تابعا 
للفراش » وهو مقتضى العقل والنقل ٠‏ أما النقل فكا علمت » وأما العقل فلأنه ليس على 
القاضى أن يحقق إمكان الخالطة بين الزوجين » أما التكاح فبناه على الإعلان » فلا عسر فى 
تحقيقه ٠‏ بخلاف انخالطة » فإن مبناه على السر . وليس عليه تحقيق تلك الأشياء الى قد 
لا يطلع عليها خواص أهل البيت أيضا » ثم إنه ما ذايكون باشتراط الإمكان ؟ لاحتال أن 
يكون التقيا فى يحل ٠‏ ثم لم مجامعها الزو ج ٠‏ وأتت بولد فى تلك المدة » أو جامعها ول تحمل 
منه » وزنت ‏ والعياذ بالله - وعلقت منه » فهذه الاحتّالات لاتنقطع أبدا » وإن تفاوتت 
قوة وضعفا . فالذى يدور عليه أمر النسب هو الفراش ٠‏ وليس على القاضى أن يتجسس 
سرائر الناس . 

« ثم إنهم غفلوا عن باب آخر » ولو نظروا إليه لما كان هم فيه محل استبعاد » وهو 
أن الشرع أوجب على الزوج أن يلاعن امرأته إذا علم أن حملها ليس منه » فوجب عليه 
اللعان فى الصورة المذكورة » وإذا شدد فيه على الزوج من جاذب » خفف فى ثبوت النسب 
لأجل الفراش من جانب آخر » وما أحك وأحسن هذه الوتيرة لوكانوا يفقهون » فإن 
الحنفية لما رأوا أن الشرع قد راعى هذا الجانب فى باب آخر بنفسه » لم يزيدوا قيدا آخر 
من عند أنفسهم » لأنه يوجب هدر هذا الباب . 


« وبعيارة أخرى : إن النسب نى الصورة المذكورة لا يغبت عندنا أيضا » إلا أن نفيه 
عزد الشافعية لانتفاء شرط الإمكان »> وعندنا لوجوب اللعان > فينتى منه بعد لعانه » وإذا 


تكلة فتح الملهم وان لمهلد الأول 


ترك الزو ج ما أوجب عليه الشرع بنفسه » فا للقاضى أن لا يلحق نسبه منه » فإنه رضى 
بالضرر » فأولى أن يقطع عنه النظر » وقد شخب الناس فى تلك المسئلة ولم يفهموا حقيقة 
الحال » وكيف يجابون علينا » مع أن إطلاق الحديث لحنفية » كدا أقربه النووى» ؟ كذا فى 
فيض البارى ( ۳ - 11٠‏ ) باب تفسير المشبهات من البيوع . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن رسول الله ٤یا‏ أعقب قوله « الولد للفر اش » 
بقوله « وللعاهر الحجر » » ففيه دلالة ظاهرة على أن سياق الحديث فا إذا ثبت ظاهرا أن 
لمر أة قد زنت» وأن الولد منه » وإلالم يكن لقوله « وللعاهر الجر ) معبى :ثم إنه ا 
ألحق الولد بالفراش فى هذه الصورة الى يشهد فيها الظاهر لغير الفراش » فثبت أن النسب 
لايبتى على حقيقة العلوق» وإما يدور مع الفراش» ولو كان ظاهر الخال يشهد بأن الولد من 
الزنا . ولیس ف الصورة المبحوث عنها إلا شهادة الظاهر لاف الفراش » وقد نص الحديث 
على ترك اعتباره » ومن هنا يظهر ضعف ما قال النووى رحه الله أن الحديث خرج مخرج 
الغالب › فإن قوله عليه السلام « وللعاهر الحجر » ينادى صر خا بأنه لا عبرة لثبوت الزنا مع 
ثبوت الفراش » مالم ينف الزوج الولد بنفسه » فكيف يؤول أول الحديث با برده آخره ؟ 


قال السرخسى رحمه الله : و وهذا لأن ثبوت النسب حقيقة كونه مخلوقا من ماثه » 
وذلك خى لا طر بتى إلى معر فته » وكذلك حقيقة الوطأ تكون سرا على غير الواطئين » ولكن 
التمكن منه ر شرعا ) سبب ظاهر . . . . ولآنها جاءت به على فراشه فى حال يصلح أن 
يكون منسوبا إليه » فيثبت النسب منه كنا لو تمكن من وطئها وتصادقا أنه لم يطأها » وهذا 
لأن النكاح ما شرع إلا للاستفراش ومقصود النسل » فيثبت الفراش بنفسه . . . . وهو 
أصل كبير فى المسائل کا أقم السفر مقام حقيقة المشقة فى إثبات الرخصة » و أقم تجدد اللاك 
فى الأمة مقام اشتغال رحمها بماء الغير فى تجدد وجوب الاستبراء » كذا فى المبسوط )٠١١-٠۷(‏ 
باب دعوة إلولد من الزنا فى كتاب الدعوى » والله سبحانه وتعالى أعلم : 

قنبيسه : قال الأبى المالكىى شرحه للم ( 5 ۷۹ ) ١‏ المراد بالفراش ( فى الحديث ) 
الفراش المعهود » أى الولد لحالة الى يكون فيها الافتراش » أى التأنى فى الوطأ » وحملته 
الحنفية على حذف مضاف » والمراد صاحب الفراش » ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطأ فى 
الوطأ » واحتجوا بقول جرير 

پاتت تعانقه وبات فراشها 


خلق العباءة فى الدماء قتيلا 


كتاب الرضاع - ۸“ مسئلة استلحاق الأخ لأخيه 


أى صاحب فر اشهاء يعى زوجهاء والفراش وإن صح التعبير به عن الزوجة فإعا المراد 
به ههنا الفراش المعهود كا تقدم» وقد قيل إن إيقاع الفراش على الزو ج لا يعلم فى اللغة » . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : هذه غفلة منه رحه الله عن حديث ألى هريرة 2 


٠. ( الولد لصاحب الفراش‎ J: اليخارى ف الفرائض 4 ولفظه‎ E 
: “.ب مسئلة استلحاق الأخ لأأخيه‎ 


و يتعلق بالاديث أيضا مسئلة استلحاق الأخ لأخيه» يعنى : هل يصح لرجل أن يقر لآخر 
بأنه أخ له من أبيه الميت ؟ فالمشهور عن ألى حنيفة ما ذكره صاحب الهداية فى أواخر 
كتاب الإقرار ( ۲۲۸-۳ ) : ( ومن مات أو فأقر بأخ لم ينبت نسب أخخيه > (يعنى 
إلا بشروط الشهادة ) ويشاركه ف الميراث» لأن إقراره تضمن شيأين» حمل النسب على الغير › 
ولا ولاية له عليه. » والاشتر اك فى المال » وله فيه ولاية » فيثبت » وهو مذهب الالكية 
أيضا ٠‏ كا فى شرح الأبى ( 54 )۸١-‏ . ش 


وقال الشافعى وأحمد : إن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم فى الميراث ثبت نسبه › 
سواء كان الورثة واحدا أو جماعة » ذكرا أو إلى > وبه قال أبو يوسف ۰ وحكاه عن 


أبى حنيفة » كا فى المغى لابن قدامة ( ١‏ - 1۸۳ ) . 


احتج الشافعية والحنابلة حديث الباب » لأن زمعة لم يستلحق » ولا اعثر ف باو طأء 
ولم تقم على النسب شهادة » فلم يلحق النى 2 الولد بزمعة إلا باستلحاق الاخ لاخيه . 


ورد عليهم أنهم يشر طون نى صحة الا ستلحاق أن لا يكون هناك وارث غيره » 
أو يقر جميع الورثة بالنسب » ولم يوجد الإقرار ههنا إلا من عبد بن زمعة » فإنه لم يثبت 
الإقرار من سودة بنت زمعة رضى الله عنهاء وآجابوا عن ذلاث بأن زمعة توق كافراء وسودة 
مسامة لا رث عنه » فصارت كالعدم »> فصار عيد كأنه كل الورثة » واعترض عايه الأب 
المالكى بأنها و إن منعت الميراث فهى ابنتهء فلابد من رضاها إذ لايلحق أخوها عليها من لم ترضه . 


وأجاب عنه الحافظ ى الفتح ( A - ١١‏ ) بقوله م يحمل أن تكون ( سودة ) وكات 
أخاما فى ذلك » أو ادعت أيضا » قلت : وهو ظاهر حديث سودة عند أحد 9 ٤۲۹-٩‏ ) 
فإنها تقول : « أتيت رسول الله لبو » فقلت : إن أبى زمعة مات وترك أم ولد لهء 
وإنا كنا نظنها برجل › وإنها ولدت ء فخر ج ولدها يشبه الر جل الذى ظنناها به » . 


تكلة فتح الملهم ) A.‏ المجلد الأول 


وأجاب المالكية عن هذا الاستدلال بأن ال بلحي الثتنت اتلاق + واا 
ألحقه بما كان يعم بطريق الاستفاضة أن زمعة يطؤها . 


وأما الخنفية فقد عرفت أن الى َف لم يلحق النسب عندهم فى حديث الباب بأحد » 
٠‏ 9 
وإنما حك لاولد بمشاركة عبد فى الميراث ٠‏ وقد أشبعنا القول فى هذا الصدد » فالحديث حجة 
هم ف هذه المسألة أيضا 3 ولا مخالفونه بوجه من الوجوه 9 


5- مسثئلة نفاذ القضاء باطناً : 


واسئدل النووى رحمه الله محديث الباب على أن حم الخاكم لايل الأمر فى الباطن » 
فإذا حكم بشهادة شاهدى زور ء أو نمو ذلك » لم يحل المحكوم به للمحكوم له » كنا هو مذهب 
الشافعية وغير هم > وموضع الدلالة أنه عا حك به لعبد بن زمعة » وأنه أخ له ولسودة ٠‏ 
واحتمل يسيب الشبه أن يكون من عتبة . فلو كان الحم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب » 
كذا فى شرح النووى . ش 


أما الحنفية فينفذ عندهم حك الام ظاهرا وباطنا » والجواب من قبلهم أن الأمر 
بالاحتجاب لم يكن للاحةياط ٠»‏ ولا لعدم نفاذ القضاء باطنا » وإنما كان لعدم ثبوت نسب 
ذلك الولد من زمعة » كما حققناه فما سبق » وقد وقع التصريح بذلك فى حديث ابن الزبير 
عند النسائى والطحاوى وأحمد > فإنه عليه السلام قال ها : « وأما أنت فاحتجى منه » فإنه 
ليس لك بأخ » كا مر » فالأمر بالاحتجاب ههنا ليس بالنظر إلى الباطن فحسب » وإنما هو 
مقتضى الظاهر والباطن حيعا » فلاعلاقة لهذا الحديث عسئلة نفاذ القضاء باطنا . 


ولو سل إثبات سیه مئه » فقد صرح النووى رحمه الله بأن الأمر بالاحتجاب م يكن 
إلا للاحتياط ٠‏ وقد ذكر الحافظ نى الفتح أن كثيرا من الشافعية جعلوه من خصائص أمهات 
المؤمنين » ولو كان هذا الأمر مينيا على عدم نفاذ القضاء نى الباطن لكان أمرا واجبا عاما » 
ولا معبى حينئذ لاقول بالاحتياط واتلخصوصية » والله سبحانه أعلم . 

هذا » وستاتى هذه المسئلة بتفاصيلها فى كتاب الأقضية إن شاء الله تعالى . 

۵ - مستئلة ثبوت المصاهرة من الزنا : 


قال الحافظ تی الفتح ( ١ : ) ۴۲ ١١‏ واستدل به ( يعنى يحديث الباب ) على أن لوطأ 
الزنا حك وطأ الحلال فى حرمة المصاهرة » وهو قول الجمهور ( ومنهم الحنفية ) . ووجه 


كتاب الرضاع ب ۸۳ - باب العمل بإلحاق القائف الولد 


تك 


باب العمل بالحاق القائف الولد 
۴ _ حل نا یحی بن بحبى ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد 


الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الك بأنه أخوها لأجل الشبه بالزانى» وقال مالك فى المشهور 
عنه » والشافعى : لا اثر لوطأ الزنا > بل للزانى أن يتزوج آم الی زنى بها وبنتها ٠‏ وزاد 
الشافعى » ووافقه ابن الما جشون : والبنت التى تلدها المزنى بها . ولو عرفت أنها منه . 

« قال النووى : هذا احتجاج باطل » لأنه على تقدير أن يكون من الزنا فهو أجنى 
من سودة » لا يحل لها أن تظهر له » سواء ألحتى بالزانى أم لا . فلا تعلق له بمسئلة البنت 
الخلوقة من الزنا » كذا قال ر يعنى النووى ) وهو رد للفرع برد الأصلء وإلا فالبناء الذى 
بنوه صحيح » انتهى كلام الحافظ , 

قال العبد الضعيف : لعله يريد أن هذا الاستدلال إتما يم على مذهب من يعترف بأن 
النى ل ألحق الولد بزمعة » ووجه الدلالة أنه عليه السلام ألحق الولد بزمعة بكم الفراش » 
فم أنه كان مخلوقا من الزنا فى نفس الأ٠ر‏ > فراعى رسول الله ا الجانبين » فقضى بالو لد 
لعبد رعاية لجانب الفراش ٠»‏ وأمر سودة بالاحتجاب » لأنه كان من ماء عتبة فى نفس الأمر » 
فدل ذلك على أن ماء الزنا مؤثر نى أحكام الحجاب ٠‏ وليس ذلك إلا لأنه يحدث صهرا . 

وأما على تقدير ما حققنا من أنه عليه السلام لم يلحق الود بزمعة » فلا حجة فيه 
لأحد فى مسثلة المصاهرة » وراجع لبقية أدلة المنفية فى هذه المسثلة إعلاء السكن ٠١ -1١(‏ ) 
باب من زنى بامر أة حرمت عليه أمها وبنتها 


توائر هذا الحديث : 

ثم إن حديث «١‏ الولد لافراش » قد عده السيوطى من الأحاديث المتوائرة » كا فى تكملة 
شرح المهذب للمطيعى ( 15 - ٠٠١‏ ) » وقال ابن عبد البر : هو من أصح ما روى عن 
ال ى عا جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة » وراجع لأسمائهم فتح البارى (r. ٠١(‏ 
وعمدة القارى ر( ١١١-1١١‏ ) وشرح المذب رل١‏ 5 ٠٠‏ ) والله سيحانه وتعالى أعلم ¢ 


وعلمه أتم وأحكم 5 
باب العمل بالحاق القائف الولد 
القائف : من يتتبع الآثار ويعر فها » ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه » والجمع قافة » 


تكماة فتح الملهم كم المهلد الأول 


حدثنا ليث عن ان شهاب عن عردة عن عائشة أنها قالت : إن رسول الله باي دحل على" 


يقال : فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة » مثل قى الأثر واقتفاهء كذا فى عدة القارى 


كذا فى فتح ااباری ( ۱۲ : ٤۸‏ ). 


وكان يقال: فى علوم العرب ثلاثة: السيافة والعيافة والقيافة» فالسيافة: شم تراب الأرض» 
فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو العروج عنها » والعيافة : زجر الطير والطيرة والتفاؤل 
وجو ذلك » والقيافة اعتبار الشبه بإطهاق النسب ء كذا فى شرح الأ . 


أو له : ” عن عائشة “ هذا الحديث أخر جه البخارى فى باب صفة ال كلل و مناة 
دو عن ء بث أخر جه البخارى فى باب صفة النى ميا ومناقب 
القافة من الطلاق » والترمذى فى الولاء » وابن ماجه فى الأحكام . 


قوله : ” دخل على “ وحاصل القصة أنهم كانوا فى الجاهلية يقدحون فى نسب 
أسامة بلي ٠‏ لأنه كاذ أسود شديد السواد » وكان أبوه زيد أبيض من القطن ء فلا أخبر 
مجزز القائف بأن پینھا شبها » سر التى ا بذلك لأن الجاهاية كانت تعتمد قول القائف ٠‏ 
فكان قوله زاجرالهم عن الطمن فى النسب . 

قال الحافظ : « وقد أخر ج عبد ار زاق من طريق ابن سيرين أن آم أسامة - وهى أم 
أعن مولاة النى ال - كانت سوداء : فلهذا جاء أسامة أسود › , . . . قال عياض : 
لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة » لأن السوداء قد تلد من 
الأبيض أسود » قلت : يحتمل أنها كانت صافية » فجاء أسامة شديد السواد »> فوقع الإنكار 
لذلك » . كذا ف فتح البارى ( .)١() 59 - ١١‏ 


(1) الى هنا كتبت فى حياة والدى مولانا الشيخ المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى فى شعبان سنة 
د-وماه ثم توقفت عن تاليف هذا الشرح فى رمضان » وتوفى والدى رحمه الث تعالى للحادى عشر 
من شوال سنة دوم وه وعدت الى التاليف لنتاسع والعشرين من ذى العقدة منة درم ره اللهم اغفر 
لو الدى واسكنه بحبوحة جنانى فى مقعد صدق عند جوار رحمتى واهدى اليه ثواب هذا التاليف . 


كتاب الرضاع - ۸0 ثبوت النسب بالقيافة 


مشروراً تبرق أسارير وجهه فقال: 1 ری أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة و أسامة بن زيد 
فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض . 

٤‏ وح نی عرو الناقد وزهر بن حرب وأبو بكر بن ألى شيبة» والافظ لعمروء قالوا: 
حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: دخل على رسول الله اي ذات يوم مسرورا 
فقال : يا عائشة ! 1 ترى أن مجززا المدلجى دخل على فرأى أسامة وزيدا وعليه] قطيفة قد 
غطيا رءوسهها وبدت أقدامه| فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . 


قوله : ” تبرق أسارير وجهه “ الأسارير مفردها سر ؛ وجمعه أسرار وسرار وسررء 
وجمع حميعها أسارير » وهى فى الأصل خطوط الكف من باطنها » ثم قد يطلق السر على خط 
الوجه والجبهة » قال أبو عمرو : الأساربر : هى الخطوط التى فى الجيهة من التكسر فيها › 
کذا فی تاج العر وس لاز بيدى . 1 


قوله : ” أن مجززا “ الصحيح أنه بكسر الزاى الأولى» خلافا لما ضبطه ابن عيمنة من 
فتحها. كذا ذكر ابن ماكولا فى الإكمال 7١‏ ۲۲۸ و ۲۲۹ ) وذكر مصعب الزبيرى 
والواقدى أنه سمى مجززا لأنه كان إذا أخذ أسيرا فى الجاهلية جز ناصيته وأطلقه . قال الحافظ: 
وعلى هذا فكان له اسم غير مجزز » لكنى لم أر من ذكره » وكان مجزز عارفا بالقيافة » 
وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر ¢ وقال 8 لا أعم له رواية . كذا فى الفتح 5 


قوله : ” المدلجى “ ضبطه النووى بضم الم وإسكان السدال وكسر اللام » وهو 
منسوب إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة . وكانت القيافة فيهم وى بى أسدء 
والعرب تعترف هم بذلك › حتى قال بعضهم: لا قيافة إلا فى بى مدلج وبنى أسد. ولكن 
الصحيح أنها ليست مختصة بهم » ققد كن عمر لله قائفا »> وهو قرشى ليس مدجيا 
ولا أسديا كنا حقةء الحافظ فى الفتح . 

وله : ” إن بعض هذه الأقدام لمن بعض “ يعنى أن بعضها يشبه بعضا » وكان قول 
مجزز هذا تصرحا بأن بينها نسبا من حيث القيافة » ومن أجل ذلك سر النى 24 > لكون 
قوله قاطعا لما يتوهمه أهل الجاهلية فى نسب أسامة رلم . 


ثم اختلفت مذاهب الفقهاء فى العمل بقول القائف فى آمور الأنساب » فقال أبو حذيغة 


تكلة فتح الملهم ا المجلد الأول 


۵۰۵ ۔ وحد اه منصور بن ألى مزاحم» حدثنا إراهم بن سعد» عن الزهرى» عن عروة» 
عن عائشة قاات: دخل قائف ورسول الله ا شاهد» وأسامة بن زيد وزيد ن حارثة مضطجعان» 
فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » فسر بذالك النبى بلتم وأمجبه وأخيربه عائشة . 


وصاحباه والثورى وإسحتق : لا عبرة بالقيافة أصلا > وقال الشافعى : يعتبر قول القائف فما 
أشكل من وطيين محتر مين » كللشترى والبائع يطآن الجارية المبيعة فى طهر قبل الاستبراء من 
الأول » فتأى بولد لستة أشهر فصاعدا من وطثى الثانى ولدون أربع سنين من وطثى الأول» 
قال الشافعى : فحيئئذ نرجع إلى القائف» فإن أليقه بأحدها دق به » فإن أشكل عليه أو نفاه 
عنها ترك الولد حى يبلغ ٠‏ فينتسب إلى من ييل إليه منها . وقال مالك فى المشهور عنه : 
يعتبر قول القائف يى مثل هذه الصورة فى الإماء دون الحرائر » وروى عنه إثباته فيهها » هذا 
ملخص ما فى شرح النووى . وصورة اعتبار القيافة فى الحر اثر عند الشافعى رحمه الله أن يطأ 
الرجل زوجة الغير بشبهة ويدعى الزوج أن الولد من ذلك الواطئى » فحينئذ يعرض الولد 
على القافة ولا يصار إلى اللعان » كنا فى المهذب وشرحه ( ١١‏ - 405 ) من كتاب اللعان . 


وأما الحنفية فلا عبرة عندهم بالقيافة » فإذا وطثى المشترى جاريته قبل الاستبراء من 
البائع » واحتملت المدة الحوق بكليها > يثبت نسب الولد منها جميعا ء ولا يصار إلى 
قول القائف . 


استدل الشافعى ومن وافقه محديث الباب ٠»‏ فإن سرور النى عبطا بقول القائف يدل 


على أنه معتبر شرعا » فلو لا أنه معتبر كت 


وأجاب عنه الحنفية بأن أسامة كان نسبه قد ثبت من زيد من قي ولم يحتج النى يا 
فى ذلك إلى قول أحد > ولو لا ذلك لما نسب أسامة إلى زيد » وإثما سر النى َك بقول 
القائف ههنا لكونه كفا لأهل الجاهلية عن الطعن فيه » لا لأنه كان حجة فى الشرع . وهذ 
كنا أن الملال يثبت بالرؤية أو الشهادة » فلو حكم الحاكم بثبوت املال على قواعد الشرع » 
ثم وافقه قول أحد الفلكيين > فإتما يسربه الحا ج المسلم > لا لأن قوله حجة فى الدين » بل 
لأنه يكف الألسنة » ويقطع الأوهام . 


واستدلوا أيضا بما أخرجه البخارى فى باب التلاعن فى المسجد أن انی E‏ قال ق 
قضية عو عر العجلانى : « إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة » فلا أراها إلا قد صدقت 
وكذب عليها » وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها » ومثله ما 


كتاب الرضاع = AV‏ - ثبوت النسب بالقيافة 

۹ حمل نی حرملة بن بحيسى» أخبرنا ابن وهب » أخيرنى يونس ح وحدثنا عبد بن 
حميد. أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهرى بهذا الإسناد معنى حديثهم 
وزاد ى حديث يونس : وكان مجزز قائفا . 


ياتى فى اللعان عند المصنف فى قصة هلال بن أمية أن رسول الله وَل قال : وأبصروها » 
فإن جاءت به أبيض سبطا قضمى' العينين فهو لال بن أمية » وإن جاءت به أكحل جعدا 
حش الساقين فهو لشريك بن اء » وهذه هى القيافة والحكم بالشبه . 

وأجاب عنه أصخابنا الينفية بأن معر فته هاي ذلك من طريق الوحى لا القيافة » والحق 
أن الاستدلال ينقلب عليهم » لأنه لو كانت القيافة معتيرة لكان شرعية اللعان تختص با إذا 
لم يشبه المرى بهء أشبه الزوج أو لا لحصول الحم الشرعى حينئذ بأنه ليس ابنا للناق» وهو 
يستلزم الحكم بکذبها فى نسب الولد »> كذا فى إعلاء السئن ( 1١‏ ۲۲۳ باب إذا ادعى 
رجلان بولد ) . 


واستدل الحنفية بما أخرجه الشيخان : « عن أبى هريرة أن رجلا أتى النى يف ؛ 
فقال : يا رسول الله ! ولدلى غلام أسود » فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : 
ما ألوانها ؟ قال : حمر » قال : هل فيها من أورق ؟ قال : نعم » قال : فأفى ذلك ؟ 
قال : لعل نزعه عرق » قال : فلعل ابنك هذا زعه » . انتهى » والافظ للبخارى نى باب 
إذا عرض بنى الولد من كتاب اللعان» وسيأق عند المصنف نى آخر اللعان . 

وأجاب عنه بعض الشافعية بأن الحديث إنما يدل على إلغاء الشبه إذا كان معارضا للفراش 
ونحن لا نقول بالشبه عند وجود الفراش » وإما نصير إليه حيث يتعارض فراشان ممترمان . ٠‏ 

قال الءيد الضعيف عفا الله عذه: موضع استدلالنا من الحديث قوله عليه السلام: « فلعل 
ابنك هذا نزعه عرق » فإنه يدل على أن القيافة لا حجة فيها أصلا » لأن الشبه ربا يأق من 
عرق بعيد » فشبهة لزع العرق هى العلة المنصوصة فى إلغاء الشبه »> وهى موجودة فى جميع 
الصور › سواء ثبت فراش واحد أو تعارض الفراشان » فلا تعتبر القيافة فى الشرع أبدا . 

ويدل على ت الحنفية أيضا ما مر فى الباب السابق من حديث وليدة زمعة › فإنه 
ایا قد وجد فى الابن شبها بينا بعتبة » ولكنه لم يلحقه به » مع أنه لم يكن يعارضه فراش 
قوى »© فهذه حجة ظاهرة على إلغاء الشبه مطلقًا , 


تكلة فتح الملهم - “AA‏ جلد الأول 


ودليانا الثالث ما أخرجه الطحاوى فى باب الولد يدعيه الرجلان من كتاب القضاء 
والشهادة ( ۲ - ۲۹٤‏ ) عن ساك عن مولى لبى مخزومة قال : « وقع رجلان على جارية ىق 
طهر واحدء فعلقت الجارية» فلم يدر من أيها هو ؟ فأتيا عمر مختصان فى اأولد » فقال عمر : 
ما أدرى كيف أقضى نی هذا ؟ فأتيا علياء فقال: هو بینکاء برتكا وترثانه وهو للياق منكا » 
وى إسناده مولى أببى عزومة مجهول » ولكن أخر جه عبد الرزاق من طريق سفيان الثورى 
عن قابوس ابن ألى ظبيان عن أبيه عن على أنه : « أتاه رجلان وقعا على امرأة فى طهر 
واحد » فقال : الولد بينكا . وهو للياق منكا » وأخرجه ابن ألى شيبة ى مصنفه عن حسين 
ابن على عن زائدة عن ”ماك عن حنش عن على» وهذا السند على شرط مسلم . سما فى الجوهر 
النقى ( ۲ - ٠٠١‏ ) وحنش هذا هو ابن عبد الله » ويقال : ابن على بن عمر و السبانى زيل 
إفريقية > ثقة من الثالثة من رجالمسم والأربعة » وليس هو حنش بن قيس الرحبى » كذا 
فى إعلاء السئن ر -1١‏ 7354 ). 

وقبط لذمينا أيضا مخض اا عر لت » أخرجها الطحاوى » راجع لتفصيلها 
شرح معانى الآثار » وإعلاء السئن . : 

ثم اعترض عاينا الشافعية من حيث النظر العقلى أن ثبوت نسب المولود من الوالد إنما 
يكون لأنه مخلوق من مائه » ونحن نتيقن أنه غير لوق من ماء رجلين . لأن كل واحد 
منها أصل للولدء كلأم » بمتزلة البيض للفرخ » والحب لنطة » فكما لا يتصور فرخ 
واحد من بيضتين» وسنبلة واحدة من حبتين» فكذلك لا يتصور ولد واحد من مائثين» وهذا 
لأنه إذا وصل أحد المائين فى الرحم » انسد فم الرحم» فلا يخلص إليه الماء الثانى» فإذا تعذر 
القضاء بالنسب منها جميعا يرجع إلى قول القائف . 


وأجاب عنه شن الال اسر حى يقوله. او إن قوت السب من الرجل باعتبار 
الفر اش » لا باعتبار الخلاقه من مائه » لأن ذلك لا طريق إلى معرفته » ولا باعتبار الوطأ » 
لآنه سر عن غير الواطئين » فأقام الشرع الفراش مقامه تيسيرا ء فقال إا : ” الولد 
للفراش “ » وكل واحد من البينتين يعتمد على ها علم به من الفراش » واكم المطلوب من 
النسب الميراث والنفقة والحضانة والتربية » وهو يحتمل الاشئراك » فيقضى به بينها » وهو 
الجواب عن قوله إنه لايتصور خلاق الولد من المائين » فإن السبب الظاهر متى أقم مقام المعنى 
الى تيسيرا » سقط اعتبار معنى الباطن > مع أن ذلك يتصور بأن يطأها أحدها » فلا اص 
الماء إلى أحدها حتى يطأها الثانى » فيخلص الماآن إلى الرحم معا » وختلط الماآن > فيتخلق 
منها الولد » يلاف البيضتين والحبتين » لأنه لا تصور للاختلاط فيها » . ْ 


كقاب الر ضاع - وم - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب إل 


باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من 
اقامة الؤوج عندها عقب الوفاف 

.دم حك ا أبو بكر ابن أنى شيبة » ومحمد بن حاتم » ويعقوب بن إبراهم - والافظ 

لأنى بكر - قالوا: نا یحی بن سعيدء عن سفيان» عن محمد بن ألى بكرء عن عبد الملك بن ألى بكر 


ابن عبد الرحمى بن الحارث بن هشام › عن أبيه » عن أم سلمة : أن رسول الله وبا لا تر وج 
أم سلمة أقام عندها ثلاثا » وقال : إنه ليس بك على أهلك هوان » إن شئت سبعت لك » 


قال السرخسى قبل أسطر : « وحجتنا ى إبطال المصير إلى قول القائف أن الله تعالى 
شرع اللعان بين الزوجين E‏ > ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف » فلو 
كان قوله حجة لأمر بالمصير إليه عند الاشتياه > ولان قول القائف رجم بالغيب » ودعوى 
لا استأثر الله ءز وجل يعلمه » وهو م ى الأر حام» کا قال الله تعالى : «ويعام ما فى الأرحام 4“ 
ولا برهان له على هذه الدعوى » وعند انعدام البرهان كان بى قوله قذف الحصنات » ونسية 
الأو لاد إلى غير الآباء » ومجرد الشبه غير معتبر » فقد يشبه الولد آباه الأدلى » وقد يشبه 
الأب الأعلى » انتهى من المبسوط ۷١ . ١7١‏ ) كتاب الدعوى» باب الدعوى فى النتاج . 
قال الحافظ : و وق الحديث جواز الشهادة على الماتقبة > والا كتفاء بمعر فتها من غير 
رؤية الو جه 6 وجواز اضطجاع الرجل مع ولده ف شعار وال ¢ وقبول شهادة م يشهد 
قبل أن يستشهد عند عدم التهمة » وسرور الحا بظهور الحتى لأحد اللحصمين عند السلامة 
من الهموى » 58 كذا فى فتح البارى ( ٠١‏ ۹ ) قبیل کتاب الحدود . 


باب قدر ما تستحقه البكر والثيب لخ 


قوله : ” عن أم سلمة “ هذا الحديث لم يخرجه البخارى » وأخرجه مالك وأبو داود 
وابن ماجه والدارى والدارقطى » كلهم فى التكاح, وأخرجه أحمد فى مسند أم سلمة (937-5؟ 
”۹ ولاء” (Na gE g Ag‏ . 

قوله : ” إنه ليس بك على أهلك هوان “ كذا فى الروايات المشهورة » ووقع لى 
رواية أب بكر ابن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن بنت أم سلمة عند أحمد 51 لا*"او7”580): 


تكلة فتح الملهم 9-5 المجلد الأول 


وإن سبعت لك سبعت لنساتى . 


* إن بك على أهلك كرامة “. واختلفوا فى معناه» فقال بعضهم : المراد بالأهل تفه وَل 
9 
والياء متعلقة بهوان ٠‏ يعى ليس اقتصارى على الثلاثة هموانلك على" 2 ولا عدم رغبى فيك , 
وقال آخرون : المراد بالأهل قبيلتها والباء سببية » يءبى لايلحق أهلك بسببك هوان . 
راجع بذل المجهود ( ۳ ۳۸۰ ) . 


قوله : ” وإن سبعت لك سبعت لنساى “ هذا يدل على مذهب الحنفية فى وجو 
القسم عند النكاح الجديد أيضاء فإنه E‏ م برض أن تنفرد أم سلمة بأيام دون سائر الأز واج 


وحملة القول فى السئلة أن الفةهاء قد اختلفوا فى وجوب القسم عند التكاح على زوجته 
السابقة . فقال أكثر الفقهاء : يقم عند الجديدة سبعا إذا كانت بكرا » وثلاثا إن كانت 
ثيبا » وتكون هذه الأيام خارجة عن القسم » ثم يقسم بعد ذلك بينها وبين القديمة . وهو 
قول الشعبى والنخعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وابن المنذر . 


وقال بعضهم : للبكر ثلاث وليب ليلتان » وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن 
وخلاس بن مرو ونافع » ونحوه قال الأوزاعى . 

وقال آخرو ن : لا فضل لجديدة فى القسم »> فإن أقام عندها شيا قضاه للباقيات » 
لأنه فضلها بمدة فوجب قضاؤها ٠‏ كا لو أقام عند الثيب سبعا »> وهو قول ألى حنيفة 
وأ يوسف ومحمد واللتكم وحاد » هذا ملخص ١ا‏ فى المغنى لابن قدامة ( ۷ - 44 ) . 

احتج أهل القول الأول با سيأتى عند المصنف عن أنس پل قال : « إذا تزوج البكر 
على الثيب أقام عندها سبما + وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا » . 

واحتج آهل القول الثانى مما اخحرجه الدار قطی ر( ۲ ۔ 584 » نكاح  ١55‏ ) عن 
عائشة عن الى يلع قال : « البكر إذا نكحها رجل » وله نساء » لا ثلاث ليال » وللثيب 
ليلتان » . والجواب أن فى سنده الواقدى » وهو متروك فى الأحكام : 

وأما الحنفية ومن وافقهم فاستدلوا بعموم قوله تعالى: «وإن خفم ألا تعدلوا فواحدة ») 
وقوله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بن النسآء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ٠‏ 
وعموم قوله 1 : « من كانت له امرأتان بميل لإحداها على الأخرى جاء يوم القيامة بجر 
ل د شقيه ساقطا أو مائلا » أخرجه الحمسة والدارى وابن حبان والحاكم عن ألى هرير ة» وقال: 


كتاب الرضاع . - ۹۱ - القسم للبكر والثيب 


إسناده على شرط الشيخين » يما نى نيل الأوطار . وقد روت عائشة رضى الله عنها أن 
النى يف كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : « اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى 
فا تملك ولا أملك » رواه الأربعة وصمحه ابن حبان والحاكم » وقال الترمذى: يعنى به الحب 
والمودة »> كذا فسره أهل العلل . 

فهذه النصوص تدل بأحعها على ان العدل واجب فى كل ما بملكه الإنسان » ولاشك 
أن العمل بالقسم منذ بداية التكاح الجديد مما يملكه الرجل قطعا » فلا وجه لترك القسم فى هذه 
الأيام » بل الزوجة القديمة فى تلك الأيام أحرى بأن يؤلف الرجل قلبها . 


وأما قوله عليه السلام ى حديث أنس: « إذا تزو ج البكر على الثيب أقام عندها سبعا 
2 » . فعناه عند الحنفية أن يغير طر يق التناوب لا أن يتر ك القسمء فيقم عند الجديدة سيعا 
ثم يقسم للقديمة سبعا » وليس معناه أن لا يحاسب بهذه الأيام السيعة . 


ويدل عليه قوله عليه السلام لآم سلمة فى حديث الباب: و« إن شئت سبعت لاك . وإن 
سبعت لك سبعت لنساثى » فإنه لو كانت الأيام الثلثة حقا خالصا للثيب الجديدة لكان إذا 
أقام عندها سيعا » كانت ثلاث منهن غير عسو بة عليها ٠‏ ولوجب أن يكون لسائر النساء 
أربع أربع . لآنه لم يزد على حق أم سلمة إلا أربعة أيام . 


وأما قوله عليه السلام فى الحديث الأتى : « وإن شئت ثاثت ثم درت » -1 هذه 
الزيادة ليست ثابتة فى حي بع الروايات > ويمكن أن تكون مدرجة من أحد الرواة » كنا أشا 
إأيه الإمام محمد ى 0 الحجة ( ۳ _ ٠) ۲٤١۹‏ ولو حصت هذه الزيادة لكان معناها عندنا: 
إن شئت ثلشت لك وثلشت انسانى . لا أن تكون الثلاث خالصة لأم سلمة ٠‏ وهذا التأويل 
أولى لتنطيق هذه الرواية على النصوص العامة التى سردناها > وقال الإمام محمد : « إذا جاء 
الحديث عن رسول الله راي فاختلف الرواة ظننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذى 
هو أهنى وأهدى )١(‏ » وما حق المتزوجة الأخرى بالحرمة ها إلا سواء > وماترى أن 
رسول الله علا ار سروح عل واو ی كرا عل ج وما ها ورا 


)١(‏ قلت : يشير الامام محمد رحمه الله الى قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : وو اذا 
حدثتكم عن رسول الله على الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلی الله عليه وسام الذى هو اهناه واهداه 
واتقاه » اخرجه ابن ماجه فى باب تعظيم حديث ردول الله صلی اله عليه وسلم من مقدمة سننه (ص-؛) 
والى قول على رضى الله عنه : وو اذا حدثتم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حديثًا فظنوا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم اهياه واتقاه واهداه » اخرجه احمد فى مسنده ( ٣ر‏ 3و ۱۲۹٣‏ ( : 


تككلة فتح الملهم الوا املد الأول 


الاسواة > ونا رى رصول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم سلمة إلا كنا روينا : ”إن 
شئت سبعت لك وسبعت هن » وإن شقت درت عليلك وعليهن “ وهذا أولى برسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل ما قل > والحديث الذى رويتم معناه عندنا على ما قلنا » لأنه قال : 
0 شئت سبعت للك وسبعت لهن» وإن شئت ثلثت لك ودرت عليهن “ فهذا معناه عندنا: 

ن شت ثلثت لك ودرت عليهن ثلاثا ثلاثا كما ثلشت لاك لأن أول الحديث يدخل على آخره» 
0 ها تفضيلا فى أوله عليهن حين قال:” إن شئت سبعت لك وسبعت عليهن “ 
فكذلك الأمر ی آخره. إتما معناه أن أدور عليهن بمثل ما فعلت بلك » كذا فى كتاب الحجة 
على أهل المدينة > للإمام محمد رحمه الله ۳ - 587 و ۲٣۳‏ ). 

فإن قيل : قد جاء فى رواية ما يدل على أن الثلاث كانت خالصة لأم سلمة رضى الله 
عنها » فقد أخرج الدارقطنی ر ۳ - 584 ) عن أم سلمة أن رسول الله يَف قال ها : د ين 
شئت أقت معك ثلاثا خالصة لك > وإن شئت سبعت لك ء ثم سبعت لنساق » فقالت : 
تقم معى ثلاثا خالصة » فالجواب عنه بوجوه : 

الأول : أن مدار إسناده الواقدى » وهو ضعيف جدا ء فلا ينهض للاستدلال . 

والثانى : أن الواقدى نفسه قد روى عن عائشة مرفوعا : « البكر إذا نكحها رجل وله 
نساء » ها ثلاث ليال » وللثيب ليلتان » كما مر عن الدارقطى » و إذا تعارضا تسا قطا . 

والثالث : أن هذا الحديث قد أخر جه ابن أبى حاتم فى علله  ١(‏ 408 رقم ۱۲۱۳ ) 
من طريق ألى قتيبة عن إسرائيل عن ألى إحق عن ألى سلمة ابن عبد الر حن عن أم سلمة أن 
الذ ی کا لا خطبها قال لها : « إن شئت سبعت لك سبعت لساتى : وإن شئت زدت ف 
مهرك وزدت ف مهورهن » ورجاله كلهم ثقات . وفيه أنه ميا قال ها ذلك حين 
خطيها » فكان يرى تسويتها لسائر أزواجه قبل التزوج بها فى كل شی ٠»‏ حتى فى المهر ء 
فكيف يصح أنه أقام عندها ثلاثا خالصة , 

مبحث طريق التناوب فى القسم 

ثم قد دل الحديث على مذهب الحنفية وغيرهم فى أنه يجوز الزيادة على يوم وليلة فى 
. القسم » فيجوز أن يقسم هن يومين يومين » وثلاثا ثلاثا » وما شاءء وذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا يزاد فى القسم على يوم وليلة » اقتداء بالنى ا وبه قال مالك وأبو ثور 
وأبو لق المروزى من الشافعية » وحمل الشافعى ذلك على الأولوية والاستحباب ونص على 
جواز القسم ليلتين املتين وثلاثا ثلاثا . وقال فى الحتصر : وأكره جاوزة الثلاث : فحمله 


كتاب الرضاع -#ة- طريق التناوب في القسم 


۸ ۔ ودا يحى بن يحبى» قال : قرأت على مالك. عن عبد الله بن أبى بكر عق 
عبد الملك بن أنى بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله ااي حين تزوج أم سلمة وأصبحث عنده» 
فقال بها : ليس بك على أهلك هوان » إن شئت سبعت عندك » وان شئت لشت ثم درت » 


الأكثرون على المنع » ونقل عن نصه فى الإملاء أنه كانيقسم «ماومة ومشاهرة ومسانهة » 
قال الرافعى : فحملوه على ما إذا رضين ؛ ولم يجعلوه قولا آخر » وحكى عيبن صاحب 
التقر يب أنه يجوز أن يقسم سبعا سبعاء وعن الشيخ أبى محمد الجوينى وغيره أنه تجوز الزيادة 
ما لم تبلغ التر بص بمدة الإيلاء » وقال إمام الحرمين : لا يجوز أن يبى القسم علي حمس سنين 
مثلا » وحكى الغزالى فى الوسيط وجها أنه لا تقدير بزءان ولا توقيت أصلا » فإنما التقدبر 
إلى الزو ج » كذا في عمدة القارى » باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها (9- 5494 ). 

وقال صاحب الهداية : « والاختيار فى مقدار الدور إلى الزوج > لأن المستحق هو 
التسوية دون طريقه » واعترض عليه ابن المام فى الفتح بأن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على 
صرافته » فإنه لو أراد أن يدور سنة ما يظن إطلاق ذلك له» بل لا ينبغى أن يطاق له مقدار 
مدة الإيلاء > وهو أربعة أشهر » وإذا كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر 
المدة القريبة » وأظن أكثر من جمعة مضارة إلا أن بر ضيا به . 

وأجاب عنه ابن بم فى البحر ( ۳۔۱۹٣‏ فقال : « والظاهر الإطلاق » لأنه 
لا مضارة حيث كان على وجه القسم » لأنها .ظمثنة بمجى نوبتها » والحتى له ى البداءة يمن 
شاء » وأفنى نی الدرالختار بأنه لا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها ( ردامحتار ۳ - ۲۰۳ ) وهو 
أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى . 

ثم هذا الاختلاف كله فى استقلال الزوج بتقدير المدة » أما إذا قدر المدة برضاهن 
جميعا » فلا خلاف فى جوازه » مها كانت المدة طويلة » كما فى شرح الأبى . 


فوله : ”عن عيد المالك بن أبى بكر ابن عبد الرحمن “ فى طريق مالك » وليس فيه: 
” عن أبيه “» إذن فهو مرسل » ومن ثم استدركه الدار قطنى على مسم » ظنا منه يأنه خلاف 
ما اشترطه من الصحة > وهذا الاستدراك منه فاسد » لأن مسلا رحمه الله إنما بين اختلاف 
الرواة فى وصله وإرساله» وقد أخرج من قبل رواية سفيان» وهى متصلة» ومذهيه ومذهب 
محقتى ادثين أن الحديث إذابروى حصلا ومرسلا حم بالاتصالا ووجب العمل بها لآنها 
زيادة ثقة . هذا ملخص ما قاله النووى . 


تكلة فتح الملهم - ۹“ الجلد الأول 


قالت : ثلث . 

4" حك كنأ عبد الله بن مسلمة ء قال : نا سليان » يعنى ابن بلال » عن عبد الرحمن 
ابن حميد » عن عبد الملك بن الى بكر > عن ألى بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله ااي حين 
روج أم سلمة فدخل عليهاء فأراد أن يخرج أخذت بثوبه» فقال رسول الله ا : إن شتت 
زدتك وحاسبتاك به » للبكر سبع وللثيب ثلاث . 

۰ ۔ وحدثنأ بحى بن يحى » قال : أنا أبو ضمرة > عن عبد الرھں بن حميد بهذا 
الإسناد مثله . 

۱ حل نی أبو كريب محمد بن العلاء » قال : نا حفص » يعنى ابن غياث » عن 
عبد الواحد بن أيمن » عن ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أم سلمة : ذكر 
أن رسول الله ی تزوجها وذكر أشياء هذا فيه » قال : إن شئت أن أسيع لنسائى » وإن 
سبعت لك سبعت لنسانی . 


۲ ۔ حا بح ن یحی» قال : أنا هشے» عن خالد عن ألى قلابة » عن أنس قال : 
بى بن یحی هعم عن عن ا عن الس 


الك 


قوله : ” ثلث “ اختارت التثليث مع أخذها بثوبه حرصا على طول إقامته يف 
عندهاء لأنها رأت أنه إذا سبع له و سبع لغيرها لم يقرب رجوعه إليهاء كذا ی شرح الأبى. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ولا يدل هذا SE‏ الام ااا اين 
ثلاثا خالصة لا » وإنما طلبت أم سلمة الزيادة على الثنلث نى أول الأمر » لأنها كانت تعرف 
أن القسم ليس بواجب عليه يَف ؛ فيمكن له أن يزيد فى نوبتها بما لا يزيد على غيرها » 
ل م أنه لايرضى بترك القسم » امتنعت عن الزيادة » لثلا يبعد 
عو ده إليها » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما قوله : ” إن شئت زدتك وحاسبتك به » للبكر سبع ولثيب ثلاث “ فعناه عندنا 
أ إعغا أقت عندك ثلاثا عملا بالسنة» ولا يسن للثيب فوق الثلاث » ولكن الزيادة مباحة » 
فلا فضل ف الزيادة شرعا » وإنما يكون تطبيبا لقلبلك » فإن طابت نفسلك بالزيادة على أن 
أحاسبك كما حاسبت فى الثلث » زدت ف إقامتى عندك . 


قوله : ” عن أنس “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى التكاح »> باب إذا تزوج . 
البكر على الثيب : وباب إذا تزوج الثيب على البكر » ومالك فى الرضاع > باب القام عند 


كتاب الرضاع ده باب القسم بين الزوجات 


إذا تزوج البكر عل الثيب أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً : 
قال خالد : ولو قلت : إنه رفعه لصدقت » ولكنه قال : السنة كذلك . 

۴۳ ووحد نی محمد بن رافع » قال : نا عبد الرزاق » قال أنا سفين» عن أيوب » 
وخالد الحذاء » عن ألى قلابة » عن انس ٠‏ قال : من السنة أن يقم عند البكر سبعاً » قال 
خالد : ولو شئت قلت : رفعه إلى الى 242 . 1 

باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة 
أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها 

٤‏ ۔ حل ثنأ أبو بكر ان ألى شيبة » حدتنا شبابة ن سوارء حدثنا سلمان بن المغمرة» 
عن ثابت » عن أنس قال : کان انی بجا نسع نسوة > فكان إذا قسم بينهن لا ينتهى إلى 
البكر والأيم > وأبو داؤد ٠‏ رقم 5114 فى التكاح » باب فى المقام عند البكر » والترمذىء 
رقم ۱۱۳۹ فى النكاح ؛ باب ما جاء فى القسمة لابكر والثيب . 

قوله : ” إذا تزوج البكر إل “ قد مر أن معناه عندنا أن يغير طريق التناوب » 
لا أن يترك القسم . قال ابن العربى : والحكة فى ذلك أنه نظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسة » 
وأن يستوى الزوج لذته من الثانية » فإن لكل جديدة لذة » ولا كانت البكر حديثة عهد 
بالرجل وحديثة بالاستصعاب والنفار » لاتلين إلا يجهد » فشرعت ها الزيادة على الآثيب » 
لأنه يننى نفارها ويسكن روعها »> وهى فى ذلك لاف الآثيب »› لأنها مارست الرجال » 
وهذه حكمة » والدليل إنما هو قول الشارع وفعله . كذا ى شرح الأبى . 

قوله : ” السنة كذلك “ إذا قال الصحابى: ” السنة كذا “ أو ” من السنة كذا » 
فهو فى حم المرفوع » كقوله: ” قال عل ٠“‏ وهذا هو مذهب جمهور المحدثين » كا تقرر 
فى أصول الحديث» قال النووى : وجعله بعضهم موقوفاء ولیس بشي . ولذلك قال خالد: 
ولو قلت إنه رفعه لصدقت “ يعى أن قوله ” من السنة كذا “ صريح فى رفعه . 

باب القسم بين الزوجات إلخ 

قوله : ” عن أنس “ إل » هذا الحديث مما انفرد بإخراجه مسلم ٠‏ ولم يخرجه غيره 
من الأنمة الستة . شْ 

قوله : ” تسع نسوة “ وهن اللاتى توق عنهن إا : سودة وعائشة وجفصة 
وأم سلمة وزينب وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة رضى الله عنهن» وهذا تر تيب تزويجه 


تكلة فتح الملهم - امجلد الأول 


إياهن » واختلف فى ريحانة هل كانت زوجة أو سرية » وهل ماتت قبله أولا ؟ كذا ى 
باب كثرة النساء من فتح البارى ( 9 - 8ه و99 ). 

الحكة فى كثرة أزواجه علا 

قال الشافعى : خص الله سمحانة رسول الله صلا 1 بأن فر ض عايه أشياء خنفضصها عل 
غيرة اة ف تقدسه ا 2 ع له أشياء حرمها على غيره زيادة ى <î‏ رمه وبر فيعه » 
من هذا الذنوع الز يادة على الأرهع 6 رسعت یز داد ل نفوس العر ب إجلالا وفخامة › فإنها 
كانت تتفاخر بالقدرة على النكاح 1 وأيضا فإنه کان 2 من قال القوة واعتدال المراج 
بالمئزلة الى شهدت بكاها الآثار » ومن كان كذلك كانت دواعى هذا الباب أغلب عليه . 


وأيضا إنما منع غيره من الر يادة على أر بع نوفا من عدم العدل ء كما أشارت إليه آية 
١‏ فإن خف أن لا قعدلوا فواحدة » وهذه العلة مر تفعة ى حقه ويال . . ويشهد لأن هذه علة 
المنع فى غيره أن الله سبحانه أباح لغيره من الإماء ما يقدر عليه لقوله تعا لى: « أو ما ملكت 
ile‏ » لما لم يكن للإماء حت فى الوطأ فيخاف عدم العدل فيه , 


وأيضا » لايحوز عليه الاستمتاع بما لايحل له » ولا التطلع إلى ما فى أيدى الرجال » 
وكانت الحال حينشذ لم تنسع لكسب الإماءء فوسم عليه فى اللحرائر» و اخختار له أفضل النوعين: 
وهذا قال بعض السلف : لايجوز له نكاح حرائر الذميات » يمخلاف غيره من أمته » قال 
غيره : ولثلا تكون الكافرة أما للمؤمنين . كذا فى شرح الأب . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وقد ذكر شيخ مشايخنا حكم الأمة التهانوى قدس 
الله سره حكة أخرى فى كثرة أز واجه لو > وهى أنه عليه الصلاة والسلام قد بغث إلى 
هذا العام ليكون أسوة محسئة ى كل شی وليقتدى به أمته فى كل ناحية من نواحى الحماة ." 
وكان جب لذلاث أن لاخ على أمته شى من حياته الفر دية والاجماعية : وأن تطلع الأمة على 
أحوال بيته وخلوته يذلك القطع وبتلك الاستفاضة الى اطلعت بها على أحواله حارج البيت. 
وإن هذه الأحوال لاتنكشف على أحد إلا بأزواجه E‏ > ولذلك بلغ عدد أزواجه عليه 
السلام بعد خديحة الكبرى عشرة أزواج » فإن العشر أقى عدد التواتر »> ولا بلغ عدد نساءه 
إلى العشرة ا الله تعالى عن الزيادة على هذا العدد » كما قيل ى تفسير قوله تعالى د لاحل 
لك النساء من بعد إلخ » وراجع التفسير الكبير . 

وى هذا المدد من النساء ثلث لطائف ذكرها الشيخ ا2 الله : الأول : أنه 


كتاب الرضاع لاقل الحكمة فى كثرة أزواجه وي 
9 


المرأة الأولى إلا فى قسع ؛ فكن يجتمعن كل ليلة ى بيت الى يأتيها » فكان فى بيت غائشةء 
فجاءت زينب » فد يده إليها » فقالت : هذه زينب! فكف النبى ما يده ° 


أقل جع الكثرة . والثانى : أنه أقل عدد التواتر . والثالث : أنه موافق لعدد السنين التى أقام 
فيها رسول الله يَف بالمدينة . كذا نى رسالته ” كثرة الأزواج لصاحب المعراج ع 

ما يوند ذثك أنه ص قض شبابه وفتو ت غ امرأة ثيية أسن مزه ب 

وما يؤيد ذلك نه ی م يقض يا په وفتوته إلا مع مرأة ثيبة أسن منه بكثير » مع 
ما عرضت عليه من صفايا أبكار العر ب» ولم تكثر أز واجه إلا بعد ما باخ الثالث والخمسين من 
عمره ٠.‏ وكانت كلهن ثيبات ٠‏ سوى غائشة رضى الله عنها . أفهل يقعل ذلك من لا يزيد 
إلا قضاء الشهوة وتسكين الشبق ؟ كلا ! ثم كلا ! وإتما كان غرضه عليه السلام أن تبلغ 
حو ال بيته إلى الأمة بتلك الاستقاضة الى بلغت بها أحواله خارج البيت. ولم يكن ذلك إلا 
بأن لا تقل نساءه من عشرة . ولذلك نرى أن نحوا من نصف الدين لم يبلغنا إلا بواسطة 


آز و اجه . 
وی 

قوله : 0 فكن تمعن كل ليلة إل “ . قال النووى : فيه أنه يستحب لزج أن 
يأقى كل امرأة فى بيتها » ولا يدعوهن إلى بيته. لكن لو دعا كل واحدة فى نوبتها إلى 
بيته كان له ذلك » وهو خلاف الأفضل . اه 

وقال الأبى ٠‏ فيه أنه لايأق غير صاحية القسم ف نيتها لغير ضرورة ¢ وما اجما عهن 
ی بيتها فجائز برضاها ٠‏ وإلا فاها المنغ . قال العيد الضعيف غفا الله عنه : وهو المذهب 
عندنا ٠»‏ فقد ذ كر ابن جم عن الجوهرة « ولا مجامع المرأة فى غير دو مها ¢ ولا يدخل 
بالليل على الى لا قسم ها » ولا ا بأن يدخل عليها بالنهار لحاجة» ويعودها ی مرضها فی 
ليلة غيرها » فإن ثقل مرضها فلابأس بآن يقم عندها حتى تشى أو تموت » كذا فى البحر 
الرائق ر ۲۱۹-۳ ) . 

قوله : ” فديده إليها “ هذا حتمل معنيين: الأول أن يكون ضمير المؤنث لغائشة» 
فالمءى حيزنكل أنه عليه السلام م رشعر بقدوم زينب » قديده إليها ظذا منه بأنه معها ف نخاوة » 
فل| أخبر ته عائشة بقدوم زينب كف يده عنها » وعلى هذا يستنبط منه أن الرجل لا ينبغي 
له الاستمتاع بزوجته بمحضر من ضرتهأ . 

والاحوال الثالى : أن يكون الضمير لزينب » والعى حينئذ أنه عليه لم يعرف زينب 

وس 

لظلام البيت » وظنها عائشة » فمديفه إليها > فلا أخبرته عائشة بأنها زيئب ©» كف يده 


تكلة فتح الملهم - A‏ - المجلد الأول 


فتقاولنا حتی استخيبتا» وأقيمت الصلاة» فر أبو بكر على ذللك» فسمع أصواتهاء فقال: أخرج 
يا رسول الله إلى الصلاة » واحث فى أفواههن الراب » فخرج النبى مال »' فقالت عائشة : 


عنها » لأن الليلة كانت لعائشة » والبيوت يومئذ لم تكن فيها مصابيح . وعلى هذا يؤخذ منه 
أن الزوج لا يستمتع با مر أة ف غير ليلتها ١‏ 


قوله : ” فتقاولتا “ لم يذكر فى هذا الحديث تفصيل التقاول » وربما يخطر بالبال 
أن تفصيله ما أخرجه ابن ماجه نى باب حسن معاشرة النساء ٠٤١ 1١١‏ ) عن عائشة 
قالت:« ما علمت حى دخلت على زينب بغير إذن وهى غضى » ثم قالت : يا رسول الله ! 
أحسبك إذا قلبت للك بنية أبى بكر دريعتها )١(‏ ء ثم أقبلت على”» فأعرضت عنها <تى قال 
النبى بيا : دونك فانتصرى » فأقبلت عليها حى رأبتها وقد يبس ريقها فى فيها» ما ترد 
على" شيثاء فرأيت الذى باي يتهال وجهه » فيمكن أن تكون قصة هذا الحديث وقصة حديث 
الباب واحدة » والله سيحانه أعلم . 


قوله : ” حى استخبتا “ هو افتعال من السخب» وهو اختلاط الأصوات وارتفاعهاء 
ويقال أيضا عب بالصادء ووقع نى بعض النسخ :” استحثتا “ ( من الاستحثاء ) وبهذا اللفظ 
أثبته ابن الأثير ى جامع الأصول معزيا إلى مسلم » قال النووى : ومعناه إن لم يكن تصحيفا 
أن كل واحدة حثت نى وجه الأخرى التراب » وى بعض النسخ الأخرى : ” استخيثتا » 
أى قالتا الكلام الردينى : وق بعضها ” استحيتا “ من الاستحياء . 


قوله : ” وأقيمت الصلاة “ قال الأبى والسنوسى :يدل أن المقاولة كانت قبل الصبح 
ودامت إلى إقامة الصلاة . قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لم لايمكن أن تكون بين المغرب 
والعشاء ؟ بل هو الآظهر عندى لا قال أنس نى هذا الحديث : « فكن يجتمعن كل ليلة 
تی بيت التى يأتيها » وظاهر أن هذا الاجتاع لا يكون نی آخر الايل » ونما يكون فى أوله 
بعد صلاة الغرب . 

قوله : ” واحث نى أفواههن التراب “ لم يرد بذلك حقيقته » وإنما هو مبالغة فى 
النسكيت وزجر هن عن رفع الأصوات عند رسول سا 5 

و 
)١(‏ البنية تصغير بنت » ارادت به تحقير عائشة» وكذلك الدريعة تصغير درعة » وهى قميص 


النساءع » وقال فى النهاية : ارادت به ساعديهاء وغرضها ان تحويل ساعدى عائشة يكنيى لشدة 
حبك لها فلا تلتفت الى النساء الاخر » كذا فى انجاح الحاجة , 


كتاب الرضاع قفد باب جواز هيتا ذوبتها لضر تها 
الآن يقضى النبى يلع صلاته فيجيى' أبو بكرء ويفعصل بى ويفعل ٠‏ فلا قضى النبى جا 
صلاته أتاها أبو بكر » فقال ها قولا شديدا › وقال : أتصنعين هذا ؟ 
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 
ددهم حدثنا زهر ن <رب » حدثنا جرير عن هشام بن عروة » عن أبيه» عن عائشة ٠‏ 
قالت: ما رأيت امرأة أحب إلى" أن أكون فى مسلاخها من سودة بنت زمعة: من امرأة فيها حدة» 


وی هذا الحدیث ما کان عليه النى ع 1 من حسن الخلق وملاطفة الجميع » وفيه فضيلة 

لأبى بكر لت وشفةته ونظره ف المصا لح» وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل عصلحتهء 
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 

قوله : ” عن عائشة “ أخرجه البخارى نى كتاب المبة» باب هبة المرأة لغير زوجها 
وی النكاح » باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء وأبو داود ق باب القسم بين النساء » 
وابن ماجه ف باب المرأة تهب يومها الم وأحمد نى مسند عائشة ( 5. ۸ و ۷۷ غير أنهم 
م يذكروا الجزء الأول من الحديث » وهو قوما : ” ما رأيت امرأة إل “ . 

قله : ” أن أكون فى مسلاخها “ الدلاخ : الجلد » والمراد من كونها فى مسلاخخها 
أن تكون هی » هى بعينها » قال السنوسى : تمنت أن تكون على مثل حالما فى الأوصاف 
الى استحسنت منها » لأنها كانت حديدة القلب حازمة مع عقل ودين . 

قوله : ”من سودة ينت زمعة“ بن قيس بن عبد شمس» القرشية العامرية» كان تزوجها 
السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو فهاجرا جميعا إلى الحبشة. فلاقدم بها إلى مكة توق بإ 
فاز وجها رشو الله e‏ بعد خديحة سرئة عشر » خطيها رسول الله م بوساطة خولة بات 

و وین 

خلفك الليلة فركعت بی » حى أمسكت أنقى مخافة أن يقطر الدم » فضحك» وكانت تضحكه 
بالشى' أحيانا . ماتت نی آخر زمان عر بن الحطاب ء ويقال : ماتت سنة أربع وخحسين ؟ 
ورجحه الواقدى » روى عنها ابن عباس وى بن عبد الرحماث بن أسعد بن زرارة ؛ هذا 
ملخص ما فى طبقات ابن سعد ۸ - ٥۷‏ والإصابة ٤‏ ہے ٣۳١‏ . 


قوله : ” من امرأة فيها حدة “ قال القاضى : ” من “ هنا للبيان واستفتاح الكلام 
اه . وبمكن أن يكون قوها ” من امرأة “ بدلا من قوها ”من سودة “ الم . 


تكملة فتح الملهم ل )~~ الجلد الأول 


قالت : فلا كبرت جعلت يومها من رسول الله يِب لعائشة » قالت : يا رسول الله ! . . 


قال النووى : «ولم رد عائشة عيب سودة بذلك ٠»‏ بل وصفتها بقوة النفس وجودة 
القريحة » . قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ولكن رده ما أخخر جه ابن عبد البر فى ترحة 
سودة من الاستيعاب ( 5 - ۳۱۸ ) من طريق ب سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت : وما من الناس أحد أحب إلى من أن أ كون فى مسلاخه من سودة بنت زمعة › 
إلا أن بها حدة » وصححه الحافظ فى الإصابة أيضا ؛ فإن هذا اللفظ صرح فى أنها أرادت به 
النقد على سودة رضى الله عنها . 


قوله : ” فلا كبرت جعلت يومها من رسول الله إلا لعائشة “ وتفصيله ما أخرجه 
0 عو ته ا 5 n».‏ 5 0 
أبو داود ( باب القسم ١-١9؟)‏ عن عائشة . قالت: « يا ابن أختى ! کان رسول الله ويك 
لا يفضل بعضنا على بعض ق القسم من مكثه عن دنا » وكان قل يوم إلا وهو يطوف عاينا 
حميعا ‏ فیدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى دبلغ إلى الى هو يومها » فيبيت عندها » 
ولفد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله إا : يا رسول الله ! 
9 
يو لعائشة > فقبل ذلك رسول الله ا منها . قالت : نقول : فى ذلك أنزل الله عزوجل؛ 
وي 

وى أشباهها » أراه قال : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا » وتابعه ابن سعد عن الواقدى 
عن ابن أبى الزناد فى وصله ¢ ورواه سعيل بن منصور عن ابن أبى الزناد مرسلا ¢ وأخر ج 
( ه - ۱۸۳ ) مثله عن ابن عباس . 

ولكن أخرج ابن سعد ما يدل على أنه عليه السلام طلقها ثم راجعها » فقال : و أخبرنا 

غ ارا ثنا هشام الدستو از ثنا القاسم ان أن رة أن الئے خلال ر 
مسلم بن إبراهم » حدثنا هشام الدستوائى » حدثنا القاسم ابن زه ن النى ياي بعث إلى 
سودة بطلاقها » فلا أتاها جلست على طريقه لبيت عائشة » فلا رأته قالت : أنشدك بالذى 
أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه » م طلقتتى ؟ ألموجدة وجدتها ی ؟ قال : لا . قالت:. 
فإنى أنشدك بمثل الأولى لما راجعتى > وقد كبرت ولا حاجة لى فى الرجال» ولكبى أحب أن 
أبعث فی نسائلك يوم القيامة . فر اجعها النى ل > قالت : فإنى قد جعلت يوب وليلى 
لعائشة حبة رسول الله ی » كذا فى طبقات ابن سعد ( ۸ - 04 ) وهو مرسل رجاله ثقات» 
كا فى فتح البارى ( 9 - 31/5 ) . 

وأخرج عبد الرزاق فى ” باب كيف کان الدى کل يطلق “ من مصنفه ر ٩‏ ۔ ۲۳۹ 

1 و‎ ٠. 7 

حديث ٠١5010‏ ) عن أبى حنيفة عن اليثم أو أبى ميتم : « أن الى يَف طلق سودة تطليقةء. 


تاب الرضاع - 231 هية النوبة للضرة 


قد جعلت بومى منك لعائشة » فكان رسول الله عفاي يقسم لعائشة يومين : بومها وبوم سودة . 


فجلست له ی طريقه » فلا مر سألته الرجعة » وأن تهب قسمها منه لأى ازو اجه شاء » رجاء 
أن تبعث يوم القيامة زوجته » فراجعها وقبل ذلك » وأخرجه أيضا ابن سعد من طريق 
الواقدى عن حاتم بن إسماعيل عن أب حنيفة » ولم يذكر اميم 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ويمكن التطييق بين هذه المراسيل وبين ما مر من 
الموصولات بأن سودة خشيت الطلاق » ثم طلقها النى 1 »ثم تنازلت سودة عن حقها ف 
القسم ٠‏ وجح على القارئ بين هذه الروايات بأنه عي طلقها رجعية » فخافت أن تنقضى 
عدتها دون دجوع > فتنازلت » وراجع المرقاة ( 5 : ۲٣۲‏ ) قبل باب عشرة النساء . 

وأما الجكة فى طلاقه 1 إياها » مع 3 أقدم نسائه ية » فالذى يظهر لهذا العبد 

الاقر ىر الوا د د حا ب لو مفسر ا له » 
ولو لم يطاق أحدا من نسائه بقيت أحكام الطلاق خالية عن أسوته الحسنة » فطلقها ياق ٠‏ ثم 
راجعها » اتتبين سنته فى الطلاق والرجعة كما تبينت فى سائر نواحى الحياة ٠‏ و ليعلم تفسير 
قول الله عز وجل: « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليها أن يصلحا 
ينها صلحاً » ر النساء : ١24‏ ) وإلا فلا يتصور من مثله عب أن يفارق زوجة طالت صيته 
معها لحض كبر سنها » والله مبيحانه أعلم . 

قوله : * قد جعلت يو مننلكث لعائشة “ قال الذووى : « فيه جواز هبتها نوبتها 
لضرتها . لأنه حقها » لكن يشترط رضا الزوج بذلك › لأن له حقا فى الواهبة » فلا يفوته 
إلا برضاه » ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء » . ظ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : هذا على مذهب الشافعية » فإنه إذا عينت الواهبة 
ضرة » وجب عندهم أن يصرف الرجل نوبتها إلى تلاك الضرة يخصوصها » وأما الحنفية فقد 
اختلفت أقوال المشاح فى ذلك» فقال ابن نجم:« ولعل مشايخنا لم يعتبروا هذا التفصيل لأن هذه 
المبة إما هى إسقاط عنه » فكان الحق له » سواء وهبت له أو لصاحبتهاء فله أن يحعل حصة 
الواهبة لمن شاء » كذا فى البحر الرائق ر ۳ : ۲۲١‏ ) ونازعه فى النهر » وأقر ابن المام قول 
الشافعية » ورجحه الشامى فى رداتتار ( " : ۲١۷‏ ). 

ثم للواهبة الرجوع متى شاءت اتفاقا بيننا وبين الشافعية » سما هو مصرح فى متون 
الجنفية من الكنز وغيره » وذلك لما أخرجه البيهق عن خالد بن عرعرة قال : ”ممت على بن 
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وزه؟ س أبو بكر ابن ألى شيبة » حدثنا عقبة بن خالد » ح وحدثنا عمروالناقد » 
حدثنا السود بن عأمر » حدثنا زهير » ح وحدثنا مجاهد بن موسى » حدثنا يونس بن محمد » 
حدثنا شريك ؛ كلهم عن هشام بهذا الإسناد : أن سودة للا كيرت » معنى حديث جرر » 
وزاد فى حديث شريك : « قالت : وكانت أول امرأة تزوجها بعدى » . 

۰ دا أبو كريب محمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » عن هشام © عن أبيه » 
عن عائشة قالت : 00 


أبى طالب رلته يقول فى قوله تعالى : « وإن امرأة خافت من بعلها إلخ » قال : « هو الرجل . 
تكون عنده امر أتان» فتكون إحداهما قد مجزت: أو تكون دميمة فيريد فراقهاء فتصالحه على 
أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى لوالى» ولا يفارقهاء فا طابت به نفسها فلا بأس به » فإن 
رجعت سوى ببنها » كذا فى السان الكبرى للبيهق ( ۷ : ۲۹۷ ) باب المرأة ترجع فيا وهبت 
من يومها من كتاب القسم والنشوز . 


فول : ” يومها ويوم سودة “ قال النووى : « معناه أنه كان يكون عند عائشة فى 
يومهاء ويكون عندها أيضا فى يوم سودة » لا أنه يوالى لها اليومين ٠‏ والأصح عند أصابنا 
أنه لا جوز الموالاة للموهوب لا إلا رضى الباقيات » وجوزه بعض أصحابنا بغير رضاهن 
وهو ضعيف » . قلت : وهو مذهب مشا الحنفية أيضا ؛ فقد حكى ابن عابدين عن ابن 
الام قال : « والأظهر عندى أن ليس له ذلك ر أى الموالاة ع إلا برضا الى تليها فى النوبة» 
لأنها قد نتضرر بذلك » راجع رداغتار (" : 75١‏ ). 


قوله : ” وكانت أول امر أة تزوجها بعدى “ هذا نص من عائشة فى أنه عليه السلام 
نكحها قبل سودة > وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل » وكذلك قال يونس عن ابن شهاب 
اها فى الاستيعاب لابن عبد البر ر 5 - ۳١۷‏ ) ولكن ذكر ابن سعد عن الواقدى أنها كانت 
أول امرأة تزؤئجها رسول الله عو بعد خديهة » وأنه تزوجها قبل زوج عائشة »> وهو ة 
ول امرأة تزوجها رسول الله ميا بعد خديحة » وأنه تزوجها قبل نزو ج عائشة » وهو قول 
قتادة وألى عبيدة . 

قال الحافظ نى الفتح ر 4 : 7304 ) : و وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة 
بالاتفاق . وقد نبه على ذلك ابن الجوزى » . 


قوله : ” عن عائشة إل “ هذا الحديث أخرجه البخارى ف تفسير سورة الأحزاب 


كتاب الرضاع - ۳ - هبة المرأة نفسها 


كنت أغار على اللائ وهين أنفسهن لرسول الله يكيو » وأقول : أو تهب المرأة نفسها ؟ 
فلا نز ل الله عزوجل: ترجى من تشآء منهن وتؤوى إليك من تشآء» ومن ابتغيت ممن عزلت» 


وق باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد > من التكاح » ومالك فى الرضاع ٠‏ والنسائى ى 
الياب الأول من النكاح ¢ وان ماجه ف باب الى وهبت نفسها الح من التكاح ¢ وأحد ى 
مسند عائشة (” : ١١68‏ ) والبيهى ى باب ما أبيح له من الموهوبة ( لا : 8ه ) . 


قوله : : ” كنت أغار “ قال الطيبى : معناه أعيب لأن من غار عاب » ويدل عليه 
قولها فى الآخر : أما نستحبى اذافيك ا اه هنيها ا تقبيح وتنفير لثلا تهب 
النساء أنفسهن فتكثر النساء عنده » كذا فى شرح الألى والسنوسى . 

قلت : ويدل عليه أيضا أن أحمد أخرجه من طريق عمد بن بشر بافظ : « عن عائشة 
أنها كانت تعير النساء اللاتى وهبن إل » وكذلك أخرجه بهذا اللفظ الإسماعيلق فى معجمه 
كنا ذكره الحافظ فى التفسير من الفتح ( 8 : ٤١٤‏ ) . 

ولقد علمت عائشة رضى الله عنها أن الله سبحانه أباح له هذا خاصة » وأن 
النساء معذو زات ومتكزوات: ل ذلك ل برک م ».ولك حملها على ذلك القول غيرتها 
عليه ي »> وقد تنافس الصحابة والسلف فى تقريب ما اسه من ثوب ونحوه ٠‏ وكادوا 
يقتتلون على وضوئه والتبرك بكل أثر من آثاره » وأين ذلك كله من هذا القرب العظم الذى 
لم يتمكن منه أحد سوى زوجاته » ونقل السنوسى فى شرخه لمسلم عن بعض العلاء أنه ذكر 
زوجاته إا فتمنى أن يكون واحدة منهن » وحق له ذلك . 

- قوله : ” على اللاتى وهبن أنفسهن “ وهذا ظاهر فى أن الواهبات أكثر من واحدة» 

وهن خولة بنت حكم » وفاطمة بنت شريح» وليل بنت الحطم »> وقد فصل الحافظ أسماءهن 
فى التفسير من فتح اليارى . 

وأخرج الطبرى بإسناد حسن عن ابن عباس : « لم يكن عند رسول الله يفك امرأة 
وهبت نفسها له » ذكره الحافظ وقال : والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نقسها له » 
وإن كان مباحاء لأنه راجع إلى إرادته» لقوله تعالى : « إن أراد الى أن يستنكحها » راجح 
فتح البارى ( 8 - 5١٠4‏ ). 

قوله : ” فلا أنزل الله عز وجل إل “ اختلف ا هذه الآية على 
ثلئة أقوال : ش 
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قالت : قلت : والله ما أرى ربلك إلا يسارع للك فى هواك . 
١د"‏ وح ناو أبو بكر ابن ی شيبة » حدثنا عبدة بن سلهان» عن هشام » عن أبيه» 


الأول : أنه إباحة له عا فى ترك القسم » ومعبى الإرجاء والإيواء أن يؤخر من 
شاء منهن ويبيت مع من شاء » وهذا قول الجمهور» وأخرجه الطبرى عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة وألى رزين وغيرهم . 

الثانى : أنه إباحة له عق ف طلاق بغض أزواجه وإمساك بعض» وأنه كان هم بطلاق 
بعضهن » فقلن له : لا تطلقنا واقسم لنا ما ششت » فكان يقسم لبعضهن قسا مستويا » وهن 
اللاق آواهن ٠»‏ ويقسم للباق ما شاء » وهن اللاتى أرجأهن . 

والفالث : أن الآية فى الواهبات ٠‏ وهو تيير له 08 أن يقبل من شاء منهن ورد 
من شاء 5 

وحديث عائشة فى الباب يؤيد هذا القول الأخير والذى قبله » واللفظ تمل للأقوال 
الثلئة . هذا ملخص ما فى فثح البارى . 

ثم فد اتفقت كلمة أععاب السير أنه ي ل يعمل بهذه الرخصة فى ترك القسم » وإنما 
کان يقسم هن جميعا » فقند أخرج النخارى فى كتاب التفسير عن عائشة رضى الله غتها ٠:‏ 
وأن رسول الله علا كان يستأذن فى نوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآبة : « ترجى من 
تشآء منهن وتؤوى إليك من تشآء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك » . 

قوله : ” ما أرى ربك إلا يسارع لك فى هواك “ تعنى : ما أرى الله إلا موجدا لما 
تريد وتر ضی بلا تأخير » منزلا لما تحب وتختار . قال الأبى والسنوسى : « هذا كرام أبرزته 
الغيرة والإدلال » والإفإضافة وى إليه 2 مباغد لا يجب على الحاق من تعظيمه » ولو 
أبدلت ” هواك “ ” عرضاتك “ كان أولى » . قلت : إن البساطة فما بين الزوجين لاحاجة 
فيها إلى هذه الدقة والتكلف ف الكلام » وإثما هو إدلال من الزوجة على زوجها کا“ 
ولیس من سوء الأدب فى شىء لأنه ينك لم يكن ليكرههء بل ربما يستخسن أمثاله منها . 

سئلة انعقاد النكاح بلفظ الهبة 

ثم قد دل حديث الواهبات على أن الكاح ينعقد بلفظ الحبة أيضاء وهو مذهب ألى حنيفة 
والأوزاعى »> فإن سميامهراوجب المسمى »> وإن لم يسميا شيا أو شرطا عدم اهر وجب 
مهر المثل » وقال الشافعى : لايصح التكاح إلا بلفظ النكاح أو التزوج ٠‏ لأنها الصرعان اللذان 


كتاب الرضاع ١٠١6©‏ : التكاح بلفظ الطية 


عن عائشة أنها كانت تقول : أما تستحى امرأة تهب نفسبها لرجل » حبي أنزل الله عز وجل : 
ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء » فقلت : إن ربك ليسارع لك فى هواك . 

۲ حك ا إسحاق بن إبراهي > ومحمد بن حاتم . قل محمد بن جاتم: حدثنامحمد 
ان یکر » أخبرنا ابن جريج » أخيرنى عطاء » قال حضرنا مع ان عباس جنازة . 


ورد بها القرآن والحديث » ولأن قوله تعالى: « خالصة” لك من دون المؤمنين » صر فى أن 
انعقاد النكاح بالهبة من خصائصه إا و لا يجوز لأحد غيره » هذا ملخص ما ى نكاح فتح 
البارى ر( 9 : .)١5١‏ 

وأجاب عنه الحافظ علاء الدين الماردينى فى الجوهرالتتى بما يشي كل عليل » وخخلاصته 
أن خصوصيته ع إنما كانت فى انعقاد التكاح بغير مهر > لا فى انعقاده بلفظ المبة > فقد 
أخر ج أحمد عن عائشة بى جديث الباب قالت : « ألا تستحبى المرأة أن تعرض نفسها بغير 
صداق » وار جه الطحاو ى عنها بلفظ « قات : إلى ان امر أة تهب نفسها لرجل 
بغير مهر » )١(‏ . والحديث من الطريقين يدل على أن الذى أنكر ته عائشة هو ترك المهر 
لاغير » وأن الذى خص به يال هو الانعقاد بغير صداق . 

وقد أخرج الييهتى فى باب ما أبيح له من الموهوبة ر لا : ٠١‏ ) عن سعيد بن المسيب 
قال : «لا جيل الطية بعد رسو ل الله ا > ولو أصدقها سوطاً حلت » وأخرج ابن أبى شيبة 
عن طاؤس قال : « لا محل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا اذى ی ' وأخرج مثله عن 
ماهد وعطاء واک وحماد »> بأسازيد كعيحة : 


قال المارديى ١:‏ ويؤيد ما قاله هؤلاء وجهان: أحدها قوله تعالى : لكيلا يكون عليك 
حرج > أى ضيق » والحرج إنما هو فى وجوب الصداق لا فى الانعقاد من جهة اللفظ » 
إذ لا فرق فى اللفظ بين ” وهبت “ و ” زوجت “ » والثانى : أنه إذا ثبت أن الذى خص 
به عليه السلام هو الانعقاد بغير مهر » فقد كفينا مؤنة قوله تعالى * خالصة للك “ فانتفت 
الخصوصية بلفظ افية » لثلا يازم كثرة اختصاص ٠‏ إذ الأصل عدمه » راجع الجوهر الى 
رهامش البيهى ۷ : 5ه ) . 1 


قوليه : ” أخبرنى عطاء “ هذا ال دیث أبجرجه البخارى في باب كثرة النباء من 


)620 واناد الاول على شرط الشيخين » واسناد الثانى فيه حسين بن إصر 2 قال فيه السمعانى 
وابن يونس : ثقة » ورقية السند على شرط اليخارى ۽ كذا فی الجوهر النقى , 
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شو بر م E EES‏ ا ت ت ت ب کک 


ميمونة زوج النى حال بسرف » فقال ابن عباس : هذه زوج النى ماي » فإذا رفعم نعشها 


النكاح » والنسائى فى الباب الأول من النكاح » وأحمد نی مسند ابن عباس ( ۱ : ۲۳۱ و 


۸و۹( . 


قوله : ” ميمونة زوج النى لا “ هى بنت الحارث أم المؤمنين» وخالة ابن عباس » 
وكانت قبل الى یا عند ألى رهم بن عبد العزى » وقيل : عند سخبرة بن أ رهم» وقيل : 
عند حويطب بن عبد العزى » وقيل : عند فروة أخيه > وتزوجها رسول الله يَف فى ذى 
القعدة سنة سبع فى عمرة القضاء » وقال ابن سعد : كانت آخر امرأة تزوجها رسول الله يَف 
وأخرج ابن سعد بسند صحيح إلى ابن عباس قال: قال رسول الله يلك : « الأخوات مؤمنات: 
ميمونة وأم الفضل وأسماء » وأخر ج عن بزيد بن الأصم نى قصة طويلة أن عائشة رضى الله 
عنها قالت فيها : « أما إنها كانت أتقانا لله وأوصلنا لارحم » وأخر ج عن بجاهد قال : 
« كان اسم ميمونة برة» فسمّاها رسول الله يبك ميمونة وفى نكاحها ى حالة الإحرام خلاف 
مشهور تقدم ى الاح . وماتت سنة إحدى وخسين . وقيل : سنة إحدى وستين . 


قوله : ” سرف “ بفتح أوله » وكسر ثانيهء وآخره فاء » قال أبو عبيد: السرف 
الجاهل » قال البلاذرى: هو موضع على ستة أميال من مكةء وقيل : سبعة» وتسعة » واثى 
عشر » ازوج به رسول الله عو ميمونة بنت الحارث ٠»‏ وهناك توفيت » كذا ى معجم 
البلدان ر ۲٣۲ : ٠١‏ ) للبلاذرى . 


وأخرج ابن سعد من طر بق الواقدى أنها توفيت بمكة » فحملها عبد الله بن عباس 
وجعل يقول للذين يحملونها : ارفقوا بها فإنها أمكم > حى دفنها بسرف . وأخرج أيضا 
بإسناد يح عن يزيد بن الأصم قال : و دفنا سيمونة بسرف تى الظلة الى بى بها فيها 
رسول الله ا ؛ ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصمء قال: « نزل ی قبرها ابن عباس وعبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد وأنا وعبيد الله الخولانى» ر طبقات ابن سعد ۸ : ١4٠‏ ) قال العبد 
الضعيف : أما ابن عباس ويزيد بن الأصم فكانت ميمونة خالتها » وآما عبد الرحمن بن خالد 
فكانت ميمونة خالة أبيه » وأما عبيد الله الخولانى فكان فى حجرها »> كا نيه عليه الحافظ نى 
الفتح ر ه : ۷ ) و موضع قبر ميمونة بسرف معروف إلى اليوم » وهو على شارع المدينة 
على اليسار ءن الذى يتوجه إليها من مكة › وقد زرته والحمد لله . 


كتاب الرضاع - ۷ الكلام فى الواقدى 


فلا تزعزعوا ولا تزازلوا وارفقوا » فإنه كان عند رسرل الله يديد تسع » فكان يقسم لمان » 
ولا يقسم لواحدة » قال عطاء : الى لا يقسم ها صفية بنت حى بن أخطب . 


قوله : ” فلا تزعزعوا “ الزعزعة : تحريلك الشينى الذى برقع » والزلرلة : 
الاضطراب › قاله عمد الفتح . 


قوله : ” وارفقوا “ إشارة إلى أن مراده السير الوسط العتدل » ويستفاد 00 
حر مة المؤمن بعد موته باقية کا كانت فى حياته » وفيه حديث ( کش عظم المؤمن سينا 
ككسره حيا » أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان » كذا ی فتح البارى | 


قو قوله : ” التى لايقسم لها صفية “ هذه الزيادة من عطاء قد حذفها البخارى فى صميحهء 
وقال النووى : « هذا وهم من ابن جريج الر اوى عن عطاء » وإنما الصواب سودة » "نا ى 
الأحاديث » وعثله حكى عياض عن الطحاوى » والأبى عن اللطالى . 


وقد اجتهد بعض العلاء فى نى الوهم عن ابن جر يح » وإثبات أن صفية كانت من 
لايقسم ذا رسول الله ا ۰ » فقال عياض: قد ذكروا فى قوله تعالى : « رجى من نشآاء منهن » 
أنه آوى عائشة وحفصة وزينب 2-0 فكان يستوق هر ن القسمء وان جأ سودة وجويرية 
وأم حبيبة وميمونة وصفية » فكان يقسم له ن ٠١‏ شاء » قال : فيحتمل أن تكون رواية ابن 
جريج صصيحة » ويكون ذلك ق آخر ار حيث آوى الجميع ؛ فكان يقسم لجميعهن 
إلا لصفية 


ورده العلامة العوبى بو له :م قد أخر ج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النى عا كان يقسم 
وس 


لضفية كا يقسم لزسائه 4 فإن ن قلت :قد أخرج ابن سعد هذه 1 كلها من رواية الواقدى » 


ا وأبو خثيمة » وعن مصعب ا : ثقة 2 3 0 قال المسويى »© وقال 
أبو عبيد : ثقة » وعن الدراوردى : الواقدى أمير المؤمنين فى الحديث ) انتهى من حمدة 
القارى ( 9 : 9ه" ). 

ولكن الحافظ ابن حجر رحه الله لم برض بتوثيق الواقدى ء فقال : « وقد تعصب 
مغلطاى للواقدى ۰ فنقل كلام من قواه ووثقه > وسكت عن ذ کر من وهاه واتهمه . وهم 
أكثر عددا وأشد إتقاناء وأقوى معرفة من الأولين » ومن حملة ما قواه به أن الشافعى روى 


تكملة فتح آلملهم ۸ - المجلد الأول 


هه 
۴ ۔ حي نأ محمد بن رافع » وعبد بن حميد » جيعا عن عبد الرزاق » عن ابن جريج 
بهذا الإسناد » وزاد : قال عطاء : كانت آخر هن موتا » مانت بالمدينة . 


پاب استحباب نکاح ذات الدين 


a4‏ حا زهير بن حرب » ومحمد بن المثى » » وعبيد الله بن سعيد » قالوا : حدثنا 
يحبى بن سعيد » عن عبيد الله ء أخبرفى سعيد بن أبى سعيد ٠‏ عن أبيه » عن أبى هريرة عن 


عنه » وقد أسند البيبهى عن الشافعى أنه كذبه » ولايقال : فكيف روى عنه ؟ لأنا و 
رواية العدل ليست عجردها توثيقا » فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعى > وثبت عله أنه 
قال : ما رأيت أكذب منه » ولكنه رجح أن مراد ابن عباس بالى لايقسم لها سودة ها قاله 
الطخاؤى . راجع فتح البارى ز۱ : ۹۸ ) . 

ثم قال الحافظ : « لكن حنمل أن يقال : لايلزم من أنه كان لايبيث غند سودة أن 
لا يقسم لهاء بل كانيقسم طاء لکن يبنت عند غاثث. ثشة . لما وقع من تهك البة » نعم : يجوز 
نى القسم عنها مجازا » وهو كلام متين جدا , 


قوله : ” كنت آخر هن موتا “ يعنى به ميمونة رضى الله غنها » ووافق عليه ابن 
سعد وغيره 34 قالوا 8 وكانت وفاتها سئة إحدى وستين 0 وخالفهم آخحروت» فقالوا: ماتت 
سنة ست وخمسين ء ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قثل الحسين رضى الله عنهها » وكان 
قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ٠‏ وقيل : بل مانت أم سلمة سنة نسع وحمسين » والأول 
أرجح » ويحتمل أن تكونا ماتتا فى سنة واحدة » لكن تأخرت ميمونة . وقد قيل أيضا : 
إنها ماتت مننة ثلاث وستين » وقيل : سنة ست وستين » وعلى هذا لا ترديد فى آخريتها 
فى ذلك ؛ كذا فى فتج البارى . 

فول : ” ماتت بالمدينة “ هذأ مشكل جداء لما تقدم فى هذا الحديث بعينه أنها مانت 
بسرف > وهو موضع بقرب مكة » لا بالمدينة »> وتأول فيه الحافظ بأن المراد من 
المدينة معناها اللغوى © يمى اليلد > والمراد منة مكة » ولكنه نعيد كا ری ء فالظاهر أنه 
وهم من أحد الرواة 3 وإن أراد به صفية فقد وهم أيضا 1 لأنها ل تكن آحرهن موتا » 
كنا ذكره الأبى » والله سبخانه أعلم . 

ثاب استحبات نكاح ذات الدبن 


قوله : ” عن أبى هريرة “ الخ أخرجه البخارى فى باب الأ كفاء فى الدين › والنسائی 


كاب الر ضاع 1١١4‏ هل الال مطلوب ئی التاح ؟ 


الى e‏ ۾ قال: ١‏ تذكح المرأة لأربع : al‏ ولحسبهاء وجوالهاء ولدينهاء فاظفر بذاث الن 


نى باب كراهية تزويج الزناة » وأبو داود ف الباب الثانى من التكاح » وابن ماجه ى تزويج 
ذات الدين ٠‏ وأحمد فى مسند أبى هريرة ( ۲ : ٤٨۸‏ ). 


قوله : ” الها ولسبها “ والحسب بفتسح لمهملثين فى الأصل ؛ الشرف بالآباء 
وبالأقارب 0 ماخ ذ ٠‏ السات »> لد كانوا إذا تفاخ وا عدوا مذاقہ وهاو آبائ 
بالا قارب ود من دهم دلو ر فبهم نهم 
وقوفهم » وحسنيوها > من زاد غدهده على غيره سبق الآخرين فى المفاخرة . وقيل : المراد 
بالحسب هنا الفعال الحسنة » كذا فى عمدة القارى ر ٩‏ . ۴۷۷ ). 1 

قال اطحافظ : وقد وقغخ فى مرسل نخى ن جعدة غنك سعيد بن منصور : و على دينها 
وماها » وعلى حسبها ونسبها » وذكر النسب على هذا تأكيد . ويؤغصدة منه أن الشريط. 
النسيب يستحب له أن بتزو ج نسيبة » إلا أن تعارض نسيبة غير دينة . وغهر نسيبة دينة › 
فيقدم ذات الدين : وهكذا فى كل الصفات . 


قوله : فاظفر بذات الدين » وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمروقال : قال 
ردول الله ڪيا : « لا تزوجوا النساء لحسنهن . فعسى حسنهن أن يرديهن ٠‏ ولا تزوجوهن 
لأمواهن » فعسى أموالهن أن تطغيهن» و لكن تزوجوهن على الدين» ولآمة خرماء سوداء ذات 
دين أفضل » . وأخر ج أحمد وأبو يعلى والبزار عن أ سعيد اللحدرى مرفوعا : « تنكح 
المرأة على إحدى اللحصال : للها » ومالها » وخلقها » ودينها » فعلياث بذات الدين والحلق » 
تربت يمينك » ذاكره الطيثمى فى مجمع الزوائد » وقال : رجاله ثقات ( ٤‏ : 784 ). 

هل الال مطلوب ى النكاح ؟ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وليس معنى هذه الأحاديث أن لا يلتفت الرجل إلى 
السب والجال أصلا » وإنما المدنى أن يقدم الدين على كل شيئى » ولا يرغب ف امرأة فض 
حمالها إن كانت غير متدينة ء وإلا فقد ثبت نى عدة أحاديث أن الجهال من موجبات الرغبة فى 
النكاح » لأن العفة وغض البصر والتحصين لا يحصل إلا بأن يطمئن الرجل زوجته . فنها 
ما مر ى كتاب الرضاع عن على يلت أنه عرض ابنة حزة على رسول الله يفك قائلا : 
« فإنها من أحسن فتاة فى قريش » أخرجه سعيد بن منصور كما حكى عنه الحافظ فى الفتح . 

ومنها ما مر عند الصنف فق باب دب النظر إلى المر أة من التكاح أنه يتك قال لرجل 
أراد التزوج فى الأنصار : « فانظر إليها » فإن فى أعين الأتصار شيا » . 


تكلة فتح اللهم ١‏ 0 - ۱ الجلد الأول 


ربت يداك ١ . ٩‏ ش 

باب استحباب ذكاح البكر 

٣۵۲۵‏ حا محمد بن عبد الله بن نير » حدثنا أبى > حدثنا عبد الملك بن ألى سلهان 
عن عطاء » أخيرنى جار بن عبد الله » ll‏ 


ومنها ما أخرجه أحمد » وأبو يعلى وابن ألى شيبة نى مسنديها عن أنس أن امرأة أتت ٠‏ 
النبى علا فقالت :. يا رسول الله بنت لى كذا وكذا » فذكرت من حسنها وحالها » فأوثرك 
بها.» قال : قد قباتها > فلم تزل تمدحها جی ذكرت أنها لم تصدع وم تشتك شيا قط » 
قال : « لا حاجة لى فى ابنتك » أورده الحيثمى فى باب من لم يمرض من جنائز مجمع الزوائد 
(۲: ۲۹۶ ) وقال : رجاله ثقات › وأورده الحافظ نى باب كفارات المرض من طب 
المطالب العالية ر ۲ : ٣٤١‏ ) . : 


ومنها ما أخر جه أحمد عن أنس بن مالك أن الى علا أرسل أم سلم تنظر إلى جارية » 
فقال: وش بی عوارضها وانظرى إلى عر قوبها » وأخرجه الحا كم أيضا وصححهء وأقره الذهى» 
کیا فى الفتح الربانی ( ١55 : ١5‏ ). 


قوله : ” ترببت يداك “ قد مر غير مرة أنه فى الأصل دعاءءو لكن العرب تستعملها 
للإنكار وااز جر والتعجب و التعظم والحث على الشوى 4 والمر اد مئنه ههنئا معئاه الأخير ' 3 
وراجع لتحقيقه فتح البارى » باب الأكفاء فى الدين ( ١١١ - ٩‏ ). 


استطراد : 

قد ذكر اليافعى أن والد عبد الله بن للباركك كان عيدا يعمل فى بستان مولاه» فاستشاره 

سيده ذات يوم فى بنته» وقد خطب إليه ورغب فيها كثير من الناس ٠‏ فقال : يا مبارك ! 
من ترى أن نزوجه هذه البنية ؟ فقال له يا سيدى ! الناس عتلفون فى الأغراض » فأما أهل 
الجاهلية فكانوا بزوجون للعسب» وأما اليهود فيز وجون للال » وأما النصارى فيز وجون لليال» 
وأما هذه الأمة فيز وجون للدين. يعنى الأخيار منهم الدينينء فلا بع منه ذلك أعيه عقله» فقال 
لأمها: والله ما لها زوج غيره » فزوجها منه » فولدت له عبد الله بن المبارك» رحمه الله تعالى 
وراجع مرآة الجنان لليافعى ( ١‏ : ۳۷۹ ) فى ترحة عبد الله بن المباركء أحوال سنة ١18ه‏ . 
باب استحباب نكاح البكر ظ 


00 قوله : ” أخبرنى جاير بن عبد الله إل “ هذه قصة جابر » وقد أخرجها البخارى ى 


کتاب اأر صاع - ١١‏ - باب استحياب نكاح البكر 


قال : تزوجت امرأة نی عهد رسول الله ا ؛ فلقيت النى 14# : فقال : يا جابر ! تروجت ؟ 
قلت : نعم ء قال : بكر أم ثيب ؟ قلت : ثيب » قال : فهلا بكرا تلاعبها ؟ قلت : 
يا رسول الله ! إن لى أخوات . فخشيت أن تدخل بينى وبينهن » قال : فذاك إذن » إن 
المرأة تنكح على دينها وما ها وجاها » فعليك بذات الدبن تربت يداك . 


5055 حل فنأ عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبى » حدثنا شعبة » عن محارب » عن جاو 
ابن عبد الله » قال : تزوجت امرأة » فقال لى رسول الله 0 : هل تزوجت ؟ قلت : نعم » 
قال أبكرا أم ثيب ؟ قلت : ثيبا » قال : فأبن أنت من العذارى ولعابها ؟ قال شعبة : فذكرقه 
لعمرو بن دينارء فقال : قد سمعته من جابر » وإما قال : ” فهلا جارية تلاعبها وتلاعبلك “ . 
كتاب الجهاد » باب من غزا وهو حديث عهد بعرس »> وباب س ضرب دابة غيره ٠‏ 
ونی كتاب المغازى » باب إذ همت طائفتان منک أن تفشلا » وفى كتاب الببوع » باب شرى 
الدواب والحمير » وق كتاب الاستقراض » باب الشفاءة فى وضع الدين » وى كتاب 
الوكالة » باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئا ولم يبين 5 يعطى إلخ » وى كتاب الشروط ٠‏ 
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة» وق كتاب التكاح » باب تزويج الثيبات» وباب لا بطرق 
أهله ليلا » وباب طلب الولد » وباب تستحد المغيبة وتمتشط الشعئة » وى كتاب النفقات» 
باب عون المرأة زوجها فى ولده . 
وأخر جه مس ف المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه أيضاء وأبو داود والدارى فى 
النكاح » والجهاد ۰ والترمذی وان ماجه ق النكاح » والنساق فى البيوع > باب البيع يكون. 
فيه الشرط إل . وأحمد فى مسند جابر بن عبد الله ( ۳ : ۲۹٤‏ و ۳۰۲ و ٤۳۱و ٠١۸‏ 
FV”‏ وهلا" و05" ). 


فوله : ” تزوجت أمرأة لخ “ اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية 
الأوسية » ذكره ابن سعد كما فى فتح البارى ر باب تزويج الثيبات ٩‏ : ه ) . 

قو له : ” فلقيت النئ علي “ سيأتى أن ذلك كان عند القفول من غزوة تبولك» أو 

قوله میت النى ميا يان أن ذلك کن عند ول هن غزوة بوكء أو 
غزوة ذات الرقاع 1 

قوله : ” نأين أنت من العذارى ولعابها “ ضبطه الأكثر بكثر اللام »> وعليه فهو 
مصّدر آخر للملاعية» "ما فى المقاتلة والقتال» وضبظه المستملى وغيره بضم اللام» والمراد به 


تكملة فتح الملهم - 1١١1١‏ المجلد لأول ' 


or¥‏ حون نسح يعن واد a‏ انی » قال بجی : أخيرنا حماد بن زيدء 
عن جمرو بن دينار ؟ عن جابر بن عبد الله : أن عبد الله هلك ء وترك تيع بنات » أو قال : 
سبع ء فتزوجت امرأة ثيبآ » فقال لي رسول الله : يا جابر ! تزوجت ؟ قال : قلت : نعم » 
قال : فبكر أم ثيب ؟ قال : قلت : بل ثيب ؛ بدا رسول الله ! قال : فهلا جاريبة تلاعبها 
وتلاعبك » أو قال : تضاحكها وتضاحكلك » قال : قلت له : إن عبد الله هلك › ونرك تسم 
. بدات ء أو سبع » وإنى كرهت أن آتيهن » أو أجيئهن مثلهن › فأحببت أن أجى' بامرأة 


الريق » وفيه إشارة إلى مص لسانها أو رشف شفتيها » وذلك يقع عند اللاعية والتقبيل + 
وليس هو ببعيد كا قال القرطى . ويؤيد أنه بمعبى آخر غير الملاعبة قول شعبة أنه عرض 
ذلك على عمرو بن دينار فأنكره » وقال : ” إنما قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك “ 
فلو كانت الر وايتان متحدتين فى المعنى لما أنكر عمرو ذلك» لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعى. 
كذا قال الحافظ فى الفتح . 

قوله : ” فهلا جاربة تلاعبها وتلاعبك أو قال : تضاحكها وتضاحكك “ وجع 
أبو الربيع بين اللنفظين» ووقم عند الطبراني من حديث كعب بن جرة أن النى مهاي قال لرجل» 
فذكر . حديث جابر » i‏ فيه : ١‏ وتعضها وتعضك » ووقع في و" 00 
و تذاعيها وتذاعبك » بالذال المعجمة بدل اللام > كاق فتح البارى . 


قال إلنووى: وفيه فضيلة تزويج الأبكار؛ وثوابهن أفضل؛ وفيه ملاعبة الرجل امرأته 
وملإطفته هاء ومضاحكتهاء وحسن العشرة» وفيه سؤال الؤمام والكبير عن صا په عن أمورهم» 

قوله : ” إن عبد الله هلك “ يعنى به والده » وقد صرح فى رواية سفيان عند 
البخارى ف المغازى أنه قتل يوم أحد » وبهذه المناسبة أخجرجه البخارى في المغازي . 

قوله : ” ترك تسع بنات “ ووقع ف رواية الشعى عاك البخارى ى المغاز ى 0 
وست بنات » وجمع بينها الحافظ ى اإفتح ( ۷ : ٣۷٣‏ ) بان ثلاثا منهن كن متزوجات 
أو بالعكس . 

قرله : ” وان كرهت أن آنيهن “ إل . وني رواية سفيان» عن عمروء فى مغازى 
البخاري : « فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن » ولكن امرأة تقوم علمون 


كتابٍ الرضاع 05 5 كلمة فى الدعوة إلى حفل الزواج 


تقوم غليهن وتصلحهن › > قال : سارك لله لك » أزفال فى عبرا ء وى رواية الى اليم : 
تلاعبها وتلاعبك » وتضاحكها وتضاحكك , 


۴۵4۸ ب حد فنأ قترية بن سعد » جدثنا سفيان » عن عرو » عن جار بن عبسبد الله ء 
قال : قال لی رسول الله یا : هل نكحت يا جاو ؟ وساق الحديث إلى قوله : امرأة تقوم 
عليهن » وتمشطهن » قال : أصبت *» ولم يذكر ما بعده . 


8 

۹ _ حدثنأ يحبى بن بجی ٠‏ أخبرنا هشم » عن سيار » عن الشعبى » عن جار بن 
عبد الله » قال : كنا مع رسول الله اي فى غزاة » 9 ا 
وتمشطهن » وى رواية نبيح العنزى عند أحمد ( ۳١۸:۳‏ ): « فكرهت أن أضم إليهن جارية 
كإحداهن » فتزوجت ییا تقصع قلة إحداهن» و#2يط درع إحدهن إذا ترق ) . 


قال اذب : وف تصويبه یا اعتذاره ترجيح مصالح النفس والأولاد على لذاتٍ الدنيا 
وشهواتها » وفيه ما يلزم المرأة من القيام بمصالح زوجها وما تندب إليه من بر أهله . 


كلمة فى الدعوة إلى جفل الرواج 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ودل الحديث أيضا على أن الاهتام البليغ فى الدعوة 
إلى مجلس النكاح ٠‏ قا يفعل فى زماننا > ليس بمطلوب شرعا . فانظر إلى جابر 0 تزوج 
امرأة» ولم يدع رسول الله يداو إلى مجلس زواجه؛ مع ما له من علاقة قوية برسول الله يو ۰ 
ثم انظر إليه ع كيف دعا له یر » ولم ينكر عليه أنه لم يدعه عند عقد التكاح» ولو كان 
هذا الاهّام مطلوبا فى الدين لم يكن جابر الم ليذ هل عن رسول الله ماي عند الدعوة إلى 
النكاح . وكذلك قد مر عند المصنف فى باب E‏ « أن الى يد رآى على عبد الرحمن 
ان عوف أثر صفرة » قال : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله ؛ إنى تزوجت امرأة على وزن 
نوا من ذهب » قال : فبارك الله لك » أولم ولو بشاة » فإن عبد الرحمن بن عوف يلل أحد 
العشرة المبشرة > ولكنه لم يدع رسول الله یال إلى حفل زواجه » حى سثله النى يكيو 
فأخبره > ولم يثلث إليه رسول الله 1 باه م يدعه فى ذلك , وهكذا کان أمر الما 
رضوان الله علبهم؛ يتنا كحون بكل سذاجة وبساطة» ليس فيها' هذه الالتز امات من الفخفخة 
والتكلف » والله سيحاته أعل . 


قوله : ” فى غزاة “ اختلفت الروايات فى تعيين هذه الغزوة » فعاق البخارى ف 


تكلة فتح الملهم - 1١4‏ - الجلد الأول 


فلا أقبلنا تعجلت على بعيرلى 9 
الشروط رواية عبد الله بن مقسم عن جار :0 اشثر اه بطر يق تبوك » وعثله أخرج أحمد 
۳١۲ : ۳ (‏ ) لى رواية أ المتوكل : « أن رسول الله یا مر يجابر فى غزوة تبوك ) . 
و 

ولكن أخرج أحمد ر ٣‏ : هلا" ) من طريق عمد بن عاق عن وهب بن كيسان عن 
من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابر > ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله بوجوه : 

الأول : أنه مر وى من طر يق خمد بن إسحاق والواقدى ٠‏ وإن أهل المغازى أضبط 
لذلك من غيرهم . 

والثانى : أنه وقع فى رواية الطحاوى ١(‏ )» أن ذلك كان فى رجوعهم من طريق مكة 
إلى المدينة » وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة ٠‏ يلاف غزوة ذات الرقاع . 

والثالث : أن فى كثير من طرق هذا الحديث اعقذار جابر لتزوج الثيب بأن آباه 
استشهد يوم أحد » فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه » فيكون وقوع القصة ى 
ذات الرقاع أظهر من وقوعها فى تبوك» لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على 
الصحيح ٠‏ وتبوك كانت يعدها بسیع سنين » ولاجرم جزم البيهى ى الدلائل عا قال ابن إحماق» 
كذا فى فتح البارى ؛ ( ه : ۲۳١‏ ) كتاب الشروط » باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة . 


قوله : ” فلا أقبلنا تعجلت “ الخ وزاد قبله فى رواية نبيح عند أحمد ر" :8ه" ): 
« فقدت جملى ليلة > فررت على رسول الله عو وهو يشد لعائشة » قال : فقال لى : مالك 
يا جابر ؟ قال : قلت : فقدت حلى. أو ذهب حملى فى ليلة ظلاء» قال: فقال لى: هذا حملك! 
إذهب فخذه ‏ قال : فذهبت نحوا مما قال لى فلم أجده ٠‏ قال : فرجعت إليه فقلت : يا نى 
الله ! ما وجدته » قال : فقال لى : هذا حملك ! اذهب فخذه » قال : فذهيت تحوا مما قال 
لى فلم أجده ٠‏ قال : فرجعت إليه فقلت : يا بى الله ! ما وجدته » قال : فقال لى : هذا 
حملك : اذهب فخذه » قال : فذهيت تحوا مما قال لى فلم أجده » قال : فرجعت إليه فقلت: 
بألى وأ يا نى الله ! لا والله ما وجدته » قال لى : على رسلك ! حى إذا فرغ أخذ بيدى 


(1) لم اجد هذا الافظ فيما أخرجه الطحاوى فى باب الشررط فى البيع من شرح معانى الاثار» 
قلعله اخرجه فى مشكله او فی كتاب له آخر » ولكنه مروى عند مسام فى ياب دمع البعير واستثناء 
ركويه من طريق مغيرة عن الشعبى والله اعلم 5 


كتاب الرضاع هللا قصة جار 
قطوف» فلحقنى راكب خلنى» فنخس بعيرى بعئزة كانت معه» فانطلق بعبرى كأجود ما أنت 
راء من الإبل » فالتفت » فإذا أنا برسول الله يِف » فقال : ما يعجلك يا جابر ؟ قلت : 

يا رسول الله ! إنى حديث عهد بعرس» فقال : أبكراً تزوجتها آم ییا ؟ قال : قلت: بل ليبا أ 


فانطاق ب ی أتينا الجمل » فدهعه إلى . قال : هذا حملك . قال : وقد سار الناس ٠‏ 
فیینا أنا أسير على جمل فى عقبتى . قال : وکان جملا فيه قطاف قال: قلت : يالف أى أن 
يكون لى إلا حمل قطوف » قال : وكان رسول الله یا بعدى سير ٠‏ قال : فسمع 
ما قلت » قال : فلحق بى فقال : ما قلت يا جابر ؟ قال : فنسيت ما قلت › قال : قلت : 
ما قلت شيئًا يا نى الله ! قال : فذكرت ما قلت » قال : قلت : يا نی الله ! يا فاه أن 
يكون لى إلا جمل قطوف » قال : فضرب الننى ع عمز احمل » إلى آخر الحديث . 

قوله : ” قطوف “ هو بفتح القاف» بمعنى البطيثى نى الشى » يقال : قطف البعير 
يقطف ر بكسر الطاء وضمها ) إذا أبطأ فى السير مع تقارب الحطو » والقطاف تقارب اللحطو 
فى سرعة »> كذا فى مجمع البحار . ووقع عند البزار من طريق أبى المتوكل أن الجمل كان 
أحمر › كنا فى فتح البارى 


قوله : ” فنخس بعيرى “ النخس : الدفع والحركة » كا فى مجمع البحار . 


قوله : ” ة “ كانت هذه العنزة قد أخذها رسول الله و من جابرء فقد وقع فى 
رواية عطاء وغيره ره الوكالة : « فقال : أمعمك قضيب ؟ قلت : نعم » قال : 
أعطنيه » فأعطيته فضربه فزجره الح » وى رواية أبى المتوكل عند أحمد ر ۴ : ۳۷۲ ) « قال: 
استمسك وأعطنى الوط » فأعطيته السوط فضربه » وفى رواية وهب بن كيسان عند أحمد 
ر( ۷٥-۳‏ ) : («قلت : يارسول الله ! أبطألى حلى هذاء قال : فأنخه » وأناخ 
رسول الله یا ٠»‏ ثم قا ل : أعط: E‏ : اقطع لى عصا من شر ة » 
قال : ففعلث » . . 


:۽ ” فانطا الا “ ,كان رسول الله هلال قد دعاله مم د کا و 

قوله : وار ق بعيرى الم وكا رسول 0 e‏ صر به ٠‏ 2 
رواية الى عند البخارى فى الشروط > وللطبرانى من رواية زيد بن أسلم عن جابر: ٠‏ فنفث 
فيها أى العصا ثم مج من الاء فى نحره » ثم ضربه بالعصا » فوثب » ولا بن سعد من هذا 
ل ماء ی وجهه ودره وضريه ‏ بعصية » فانبعث ما كدت أمسكه » ذكر هم 


تكملة فتج الملهم ناتك + المجلد الأول. 


قال : هلا جارية” تلاعها وتلاعبك ! قال: فلا قدمنا المدينة ذهبنا لندخل» فقال : أمهلوا 
حى ندخل ليلا »> أى عشاء » كى تمتشط الشعثة » ولد انيه قال : وقال : إذا قدمت 


فالكيس الكيس . 


قوله 0 ندخل ليلا » أى عشاء “ هذا التفسير فى نفس الجر + وفيه إشارة 
إلى الجمع بين هذا الآمر بالدخول ليلاء وبين ما ورد من النهى عنه فى الأحاديث المغروفةء 
بأن المراد بالأمر الدخول فى أول اليل . وبالنهى الدخول نى أثناثه» ويذل غلى ذلك ما أخرجه 
أبو داود ر فی باب الطروق من الجهاد ٣۲٣ : ١‏ ) عن جابر عن الاو فى عفد قال : و إت 
اخسن ها ل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل » . وإلى هذا الظريق من الجمع 

بين الروايات أشار الزهرئ فى قؤله: « الطرق يعد العشاء » ذكره أبو ذاوذ» يغنى أن الطروق 
النهى عنه هو ما كان بعد العشاء » وأما قبله فلا بأس 

وذكر الحافظ وجها آخر لجمع بين الأحاديث » وهو أن الأمر بالدخول ليلا لمن أعلم 
أهله بقدومه فاستعدواله ٠‏ والنهى لمن لم يفعل ذلك > کا ی فتح اليارى ( ٩‏ 1 ۹۸ ) باب 
طلب الولد نى أواخر كتتاب التكاح . 


قوله : ” كى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ‏ المغيبة بضم المم: هى المرأة الى غاب 
عنها زوجها » والاستحداد استفعال من استعال الحديدة » وهى الموسى » والمراد إزالة ما 
ينبت على العانة كيف ما كان» كذا قال النووى . وهذا الجزء من الحديث قد أخر جه المصنف 
فى آخر باب من كتاب الآمار ة » وسيأق الكلام عليه هناك مستوق إن شاء الله تعالى . 

قوله : : ” إذا قدمت فالكيس الكيس “ منصوب على الإغراء » واختلفوا فى معناه . 
على أقوال : 

الأول : أن الكيس الجاع ٠‏ فكأنه علا عي حه على ا » والثانى : أن الكيس هو 
ابتغاء الولد » وبذلك فسره البخارى حيث ترجم عليه : « باب طلب الولد » وقال الكسائى: 
کاس الرجل : ولدله ولدكيس » أى صاحب عقل . 

والثالث : أن الكيس هو العقل » فكأنه جعل طلب الولد عقلا » وحثه على أن يقصد 
بالجاع الولد » ولا يقتصر على مجرد اللذة . 

والرابع : الكيس هنا بمدنى الحذرء وقد يكون الكيس على الرفق وحسن التأنى , كذا 
ذكره الحافظ فى الفتح . ويشهد هذا الرابع ما أخرجه أحمد نى مسنده ( ۳ : ۳۹۲ ) من طريق 


کاب الرضاع E‏ قصة جاتر 


وم _ حا محمد بن المئى » حدثنا عبد الؤهاب > يعن ابن عبند المجيد النفى › 
خدلنا عبيد الله » عن وهب بن كيسان » عن جابر بن عبد الله » قال : خرجت فع رسول الله 
او ف غزاة » فأبطأنى جملى » فأنى على رسول الله ا فقال : يا جابر ! قلت : نعم » قال : 
ما شأنك ؟ قلت : أبطأنى جلى وأعيا فتخلفت ٠‏ فزن » فحجنه بمحجنه › ثم قال : اركب » 
فركبت » فلقد رأيتتى أكفه عن رسول ال . فقال : أتزوجت ؟ فقلت : نعم فقال : أبكراً 
آم ٹیا ؟ فقات : بل ثيب ء قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ قلت : إن لى أخوات 
فأخببت أن أتروج امرأة تجمعهن وعشطهن و3 تقوم عليهن » قال : : أما إنك قادم » فإذا 
قدمت فالكيس الكيس > ثم قال أتبيع جملك ؟ قلت : نعم » فاشتراه منى بأوقية » ثم قدم 


أبى بكر عن الاعمش > وفيه 9 « انطلق› واعمل علا کیسا. قال أبو بكر : نی لاتطرقهن 
ليلا » ففسر أبو بكر الكيس بالتأنى فى الدخول على الزوجة لكى تمتشظ ل 
فى حذيث الباب . وقد جزم ابن خبان فى صيحه بعد إخراج هذا الجديث بأن الكيس 


الماع ؛ ويؤيده قوله فى رواية محمد بن إسماق : « فإذا قدمت فاعمل عملا كيسا ) وفيه . 
« قال جابر : فد خلنا حين أمسينا » فقلة للمرأة : إن وسول الله عع أمرى أن أعمل عملا 
كيشا » قالت : "معا وطاعة فدونلك ٠»‏ قال : فيت معها خی أصبحث » کا ف الفتح 
٩ (‏ : ۲۹۸ قلت : أخرجه أحمد أيضا فى مسنده ر 4 : 05" ) يلفظ « قال : فأخيرت 
المرأة الحديث» وما قال لى رسول الله ياي » قالت : فدونك فسمعا وطاعة » . 


قوله : ” فحجنه بمخجنه الم “ أى فنخسة » والحجن عصا فيها تعقيف يلتقط بها 
الراكب الشيئى هن الأرض ¿ ويلوى بها عن الشاة؛ وتحبس إذا ندت ¿ كذافى شرخ الأبى . 


قوله : ” فلقد رأيةتى أكفه عن رسول الله يلق “ يعنى أنه أسرع فى السير حتى 
كنت أكفه لثلا أبعد من رسول الله ا > ويدل على هذا ا ) ما سيأق عند المضنف » 
وما أخرجه امد رم ۔ ۳۷٣۳‏ و 4لام ) E UNTO GS ARIE‏ 
وما أخرجه ابن سعد : « فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه » ذكره الحافظ فى الشروط . 


قوله : ” أتبيع حلك ؟ قلت : نعم الخ “ وف رواية البخارى فى الجهاد : ذ قال : 
أتبيعنيه ؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره ء فقلت : نعم » وللنسائى : « وكانث لى إليه 


حاجة شديدة » , 


قوله : ” فاشتراه مى بأوقية “ وتفصيل هذا الشراء ما أخرجه أحمد ( م : )۳۷١‏ 


تكلة فتح الملهم 50 اليلد الأول 


رسول الله 14 وقدمت بالغداة » فجت المسجد فوجدته على باب المسجد » فقال : الآن 
حين قدمت ؟ قلت : نعم » قال : فدع جملك وادخل فصل ركعتين » قال : فدخلت فصليت 
ثم رجعت » فأمر بلالا أن بزن لى أو قية» فوزن لی بلال فأرجح ف المزان » قال : فانطلقت » 
فلا ولیت قال: ادع لى جابراء فدعيت» فقلت: الآن برد على الجمل» ولم یکن شى' أبغض إلى منه» 


من طريق محمد بن إحاق عن وهب بن كيسان : « وت دث معى رسول الله ا فقال : 
أتبيءنى حملك هذا يا جابر ؟ قال : قلت : يا رسول الله ! بل أهبه لك » قال : لا ولكن 
بعنيه » قال : قلت : فسمنى به »> قال : قد قلت: أخذته بدرهم ٠‏ قال قلت : لا » إذن 
يغبنى رسول a‏ : فبدرهمين ؟ قال : قلت : لا » قال : فلم بزل رفع لى 
رسول الله یا حنی بلغ الأوقية » . 

وأخرج أحمد (" : 8ه" ) من طريق نبيح : « قال : بكم ؟ فلت : بوقية » قال : 
قال لى: بخ ع »> ک فى أوقية من ناضح وناضح ! قال : قلت : با نبى الله ! ما بالمديئة 
ناضح أحب أنه لنا مكانه ء قال : فقال النى عل : قد أخذته بوقية » قال : فنزلت عن . 
الرحل إلى الأرض » قال : ماشأنك ؟ قال : قلت : جملك ! قال : قال لى : اركب جملك 
قال : قلت : ما هو يمل واكنه جملك . قال : كنا نراجعه مرتين فى الأمر إذا أمرنا به » 
فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه » قال : فر كبت الجمل حتى أتيت عى بالمدينة » قال : وقلث 
لما : ألم ترى أنى بعت ناضهنا رسول الله ملا بأوقية ؟ قال : فار أيتها أعجبها ذللك ٠»‏ قال : 
وكان ناكا فارهاً » قال : ثم أخذت شيئا من خبط أو جرته إياه » ثم أحذت يخطامه فقدته 
إلى رسول الله با ٠‏ . 

قوله : ” فوجدته على باب المسجد “ وى رواية نبيح الملكورة عند أحمد : 
0 رسول الله لاي مقا وما رجلا يكلمه » > قال : قلت : دونك يا نبى الله جملك » 

: فأحذ مخطامه ثم نادى بلالا الح ). 

قوله : ” فصل ركعتين “ هى سنة القادم من سفر » وتقدم فى الصلاة . 


قوله : ” ولم يكن شي أبغض إلى منه “ يعنى بعد ما بعته من رسول الله يَف » 
فكنت أكره أن أكلف رسول الله وَل البعير والثمن كليها » وإلا فقد مر أنه كان من 
أحب النواضح إلى جار . 1 ا 


كتاب الرضاع - ۱1۹ - قصة جابر 
فقال : خذ جملك » ولك ثمنه . 

۴١‏ _ حك قفنأ محمد بن عبد الأعلى » حدثنا المعتمرء قال : معت أن » حدثنا 
أبو نضرة » عن جار بن عبد الله قال : كنا فى مسير مع رسول الله اي وأنا على ناضح إنما 
هو فى أخريات الناس » قال : فضربه رسول الله يي أو قال : نخسه » أراه قال : بشى” 
كان معه » قال : فجعل بعد ذلك يتقدم الناس يناز عى » حى إلى لأكفه »› قال : فقال 
رسول الله علخ : أتبيعنيه بكذا كذا وكذا » والله يغفر لك ؟ قال : قلت : هو لك يا نبى الله ! 
قال: وقال لى: آتروجت بعد أبيك؟ قلت : نعم » قال: ثيباً أم بكراً ؟ قال! قلت : ثيب » قال: 
فهلا تروجت بكرا تضاحكاك وتضاحكهاء وتلاعبك وتلاعبها ! قال أبو نضرة: فكانت كلمة” 
يقوفا المسلمون : افعل كذا وكذا » والله يغفرلك . | 


فوله : ” خحذ حملك ولك ننه “ وى رواية نييح الذكورة aT‏ : فيي 
هو كذلك إذ ذهبت إلى ديتى ولا أشعر . قال : فنادى أبن جابر ؟ قالوا : ذهب إلى أهله » 
قال : أدرك » ائتتى به » قال : فأتانى رسوله يسعى . قال : يا جابر ! يدعوك رسول الله يَتيَ؛ 
قال : فأتيته فقال : فخذ حملك . قلت : ماهو حمى وإنما هو حملك يا رسول الله ! قال : 
خذ حملك » قلت : ماهو حلى » إنماهو حملك يا رسول الله ! قال : خذ حلاف قال : 
فأخذته » قال فقال: لعمرى ! ما نفعناك لنئزلك عنه » قال : فجئت إلى عى بالناضح معى 
وبالوقية ٠»‏ قال : فقلت ها : ما ترين؟ رسول الله عا أعطانى أوقية ورد على جملى » . 

وكان رسول الله عي زاده على الأوقية قيراطا > وبق هذا القيراط عند جابر إلى يوم 
ارت ققد أعرج أعد من طريق مال ين آق ارم : 14" ) قال : و« فقال : يا بلال. 
زن له وقيةء وزده قبراطا » قال: قلت : هذا قيراط زادنيه رسول الله یا لايفارقى أبدا 
<تى أموت » قال : فجعلناه فى كيس » فلم بزل عندى حى جاء أهل الشام يوم الحرة 
فأخذوه فيا أخذوا » وق رواية وهب بن كيسان عند أحمد ر ۳ : 5لا" ) : «١‏ وزادلى شيئا 
يسيرا » قال: فوالله ما زال ینمی عند نا ونرى مکانه من بيئناء حتى أصيب أمس فا أصيب 
الناس » يعى : يوم الحرة » . 1 

قوله : ” والله يغفر لك “ وقال أبو نضرة نى آخر الحديث: « فكانت كلمة يقوها 
المسلمون » افعل كذا وكذا يغفر الله لك » ووقع فى رواية أبى الزبير عن جابر عند النسائى: 
« استغفر لى ر سول الله ليلة البعير خمسا وعشرين مرة » كذا فى فتح البارى ر ه + رف #8 

ثم استدل أحمد بهذا الحديث على أن الشرط الواحد فى البيع لايفسده » وستأتى هذه 


تككلة فتح الملهم - 5 املد الأول 


م - وحد ثني محمد بن عبد الله بن تمير المدانى » حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا 
حيوة » أخبرنى شرحبيلٍ بن شريك : أنه سمع أبا عبد الرحمان الحبلى يحدث عن عبد الله بن 
مرو : أن رسول الله ا قال : « الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 


الإسئلة بتفاصيلها فى أواخر كتاب المساقاةء باب بيع البعير واستشناء ركوبه إن شاء الله تعالى. 


قوله : ” عن عبد الله بن عمرو إل “ أجرجه أيضا النسائى وابن ماجه فى أوائل التكاج ء 
وأجرجه أحمد أيضا فى مسندب عبد الله بن مرو . ش 


قوله : ” الدنيا متاع “ وى رواية النسائى : « إن الدفيا كلها متاع » ولا بن ماجه 
« إنما الدنيا متاع (. 


قوله : " * وخير ود الدنيا المرأة الصالجة “ وق رواية ابن ماجه : ووليس من 
متاع الدنيا شيئى أفضل من المرأة الصالحة » . 


الصفات المطلوبة ف الزوجة : 

ثم إن جملة ما تحصل لى من الأحاديث فى الأوصاف المطلوبة فى الزوجة ما يأتى : 

١‏ أن تكون صالحة ذأت دين › کا فى حديث الباب » وكا مر فى حديث ألى هريرة 
قبل هذا الباب . وقد أخرج ابن ماجه عن أبى أمامة مر فوعا: « مإ استفاد المؤمن بعد تقوى 
الله خيراله من زوجة صالية » إن أمرها أطاعته » وإن نظر إليها سرته » وإن أقسم عليها 
أبرئه» وإن غاب عنها نصحيةه فى نفسها وماله ) . 

۲۔ أن تکون ذات حسب ونسب » لا مر نی حديث أب هريرة » ولا روى عن أب 
هريرة عن الى َي قال : « خير نساء ركين الإيل صل نساء قريش » أحناه على ولد ى 
صغر ه٠‏ ا يده » أخرجه البخارى فى باب إلى من يكح الح . 

5 أن تكون بكر | » لما أخرجه ابن ماجه عن عقبة بن عوبم قال : قال رسول ه f‏ 
8 بالأبكار» فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاماء وأرضى باليسير » وأخرجه الطبرانى 
عن ابن مسعود بسند ضعيف » كا فى مجمع الزوائد ( ٤‏ : ۲۵۹ ) . 

٠‏ ؛- أن تكون ولودا ودوداً » لما رو النسائی وغيره عن معقل بن يسار » قال : جاه 
رجل إلى رسول الله علا فقال : إن أضيت "امزأة ذات حسب ومنضب ء إلا أنها لاتلد » 


كتاب الر ضاع = 1١175١‏ - باب الوصية بالنساء 


باب الوصية بالساء 
۴ وحد ی حرملة بن يحبى: أخيرنا ابن وهب» أخرق يونس » عن ابن شهاب » 
حدثى ابن المسيب » عن ألى هررة » قال : قال رسول الله 24 : 
أفأتز وجها ؟ فنهاه » ثم أتاه الثانية فنهاه > ثم أتاه الثالثة فدهاه» فقال: « نزو جوا الولود الودود 
فإلى مکار 5 الأم ¢ 

ن 5 أنتكون س القيام بأمور البيت 6 لا ورد ی حديث ابن حمر _ « المرأة راعية 
على بیت زوجها وولده » أخرجه البخارى فى التكاح والأحكام 1 

5- أن تكون مطيعبة لزوجها . لما أخرجه النسائي عن أبى هريرة قال : قمل : 
يا رسول الله ! أى النساء حير ؟ قال : الى تسره إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » » ولا تخالفه 
في نفسها و ما ها با يكره ) . 

۷. أن تكون عفيفة » لقوله تعالى : « الزانية لا ينكحها إلا زان » . 

4- أن تكون ذات جال يستحسزه الرجل» لما مر ى باب استحباب نكاح ذاتالدين. 

9 أن لا تكون غيرتها شديدة › لا روى أنس پال > قالوا : يا رسول الله ! 
ألا تتزوج من نساء أنصار ؟ قال : ,إن فيهم لغيرة شديدة » أحرجه النسائٌ . 

-٠١‏ أن تكون بسيطة لايحتاج نكاحها إلى مؤونة شديدة > وذلك ا أخرجه أحمد 
والحخامم عن عائشة أن رسول الله عا قال: ومن يمن المرأة تيسير خخطبتهاء وتيسير صداقهاء 

و 
وتيسير رحمها » حصحه الام وأقره الذهى » وقال العراق : سنيده جيد » واراد من 
تيسير الرحم أن تكون سريعة العمل كثيرة النسل » راجع الفتح الربانى ( 15 : ٠٤١‏ »> 
وأخر ج البزار عن عائشة ان النى و قال : 7 أعظم اليساء بركة أيسرهن مؤونة « راجع 
كشف الأستار عن زوائد البزار ( ۱۸:۲ رقم ۷ () وذ کره أطي 7 فى مجمع الزوائد. 
وقال : ” رواه أحمد والبزار » وفيه ابن رة » يقال : اسمه عيسى بن ميدون » وهو 
متروك “ قلت : ليس فى إسناد البزار ابن خبرة » والله سبحانه اعم . 
باب الوصية بالنساء 


قوله : ” عن أبى هريرة الخ “ هذا الحديث أخرجه البخاري نى أول كتاب الأنبياه 
وفى باب الوصاة بالنساء من النكاح ٠‏ والنسالى فى عشرة النساء » والترمذى فى مداراة النساء 


تكلة فتح الهم 5 المجلد الأول 


إن المرأة كالضلع ؛ إذا ذهبت تقيمها كسرتها » وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج . 
4" وحد نيه زهير بن حرب » وعبد بن حميد » كلاهما عن يعقوب بن إبراهم بن 
سعد » عن أبن أخى الزهرى » عن عه بهذا الأسناد مثله »> سواء . 
٣۵٣۵‏ ۔ اكا عمرو الناقد » وان أنى عمر ‏ واللفظ لابن أنى عمر ‏ قالا.: حدثنا سفيان» 
عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أنى هررة » قال : قال رسول الله با : إن المرأة خلقت 
من ضلع » لن تستقيم لك على طريقة » فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج » وإن 
ذهبت تقيمها كسرنها » وكسرها طلاقها . 


من الطلاق » وأحمد فى مسند أبى هريرة 458-59 و ٤٤٩‏ و ٠۳١‏ ) والبيهق فى حق 
المرأة على اثر جل ر ۷ : ۰ )» وأخرجه الدارنى ر ۲ : ۷۱ فى باب ۴١‏ ) من النكاح 
وأحمد نى قصة طويلة عن أبى ذر ره : ٠*هاو١ا١ه١‏ و5١‏ ) وأخرجه أحمد أيضا عن مر ة 
ابن جندب ( ه : 8 ) وعن عائشة رضى الله عنهم ( ٩‏ : ۲۷۹ ) . 
قوله : ” إن المرأة كالضلع “ الضلع بكسر الضاد وفتح اللام مفرد الضلوع . وتسكين 
اللام جائز» قاله العينى ر ۳٠١:۷‏ )» وهذا اللفظ صرح ف تشبيه المرأة بالضلع » ى أناستوائها 
فى اعوجاجها . وحكى ابن قتيبة فى عيون الأخبار ر ٤‏ : ۷۸ ) عن بعض الشعراء قوله : 
هى الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقوم الضاوع انكسارها 
أتجمع ضعفاً واقتدارا على الفنى . أليس عيبا ضعفها واقتدارها 
قوله : ” إذا ذهبت تقيمها الخ “ يعنى الضلع » وهو يذكر ويؤنث كا حققه العيى 
والحافظ » ويحتمل أن يكون الضمير للمرأة » ويؤيده قوله نى الرواية الآنية « استمتعت بها 
وبها عوج » والمراد من كسرها طلاقها » كما هو مصرح لى الرواية الآتية . 
قوله : ” وفيها عوج “ بفتح العين فى الأجسام و بكسرها فى المعانى » قاله السنوسى » 
وهو مقتضى ما فصله النووى عن أهل اللغة » فعلى هذا إن جعلت الضمير للضلع فتحت 
العين » وإن جعلته للمرأة كسرتها » وأهل الرواية يضبطوثه بكلا الوجهين . 
وإن هذا الحديث من أبلغ الكلام” وأحسن القشبيه ٠‏ والمراد أنه لاينبغى للرجل أن 
يطمع فى استقامة المرأة كل ..الاستقامة »> فن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة 
أفسدها » ومن تركها على ما:هى عليه انتفع بها » وفيه إشارة إلى أن بعض الإعوجاج .فى 


كتاب الرضاع ءَ ١1#‏ د الو صية بالتساء 


جموم _ حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة . حدثنا حسين بن عل عن زائدة » عن ميسرة » 
عن أنى حازم » عن ألى هررة » عن الى ا قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الأتعر فإذا 
شهد أمراً فليتكم بخير أو ليسكت ء واستوصوا بالنساء » فالمرأة خلقت من ضلع 2 


أخلاق المرأة ليس بعيب فيها » كسا أنه ليس بعيب فى الضلع > فلا ينبغى للرجل أن يطلب 
فيها أخلاق الر جال » فإن الله تعالى قد خلق كلا من الصنفين يخصائص لاتوجد فى الآخر . 


قوله : ” حسين بن على “ هو أبو عبد الله حسين بن على بن الوليد البعى » وزائدة : 
هو ابن قدامة أبو الصلت الثقنى وميسرة : هو ابن عمار الأشجعى . 


قوله : ”من كان يمن بالله الج “ وذكر اليخارى بدله: «من كان يؤمن بالله فلا يؤذى 
جار ه» قال الحافظ: والذى يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعنى عن زائدة بهذا الإسناد» 
فر یا جمع »> وربما أفرد » وربما استوعب » وربما اقتصر » راجع فتح البارى ( 5١9:9‏ ) . 


قوله : : ” واستوصوا بالنساء “ هذا يحتمل معانى : الأول أن يكون الاستفعال بعءنى 
الإفعال » كما أن الاستجابة تكو بممنى الإجابة » فالمءنى على هذا : ” تواصوا أيها الرجال 
ق عدن :الا بالل * ظ 

والثانى : أن يكون الاستيصاء بمءنى قبول الوصية » أى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا 
وصوى فون » وهو اختيار الييضاوى »> ورجحه الحافظ ف الفتح ) < : YY‏ ) وهو المحتار 
عند الأكثر . ش 


والثالث : أن يكون السين للطلب مبالغة » اى اطلبوا الوصية من أنفسكم فى حقهن 
بخيز » وهو قول الطببرى 

والرايم : أن يكون الاستفعال على أصله ععنى الطلب » فيكون معناه : أطابوا الو ف 
من المريض للنساء » لأن عائد المر يض يستحب له أن بحث المر يض على الوصية.وخص النساء 
بالذكر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن . ذكر هذه امعانى الأربعة العلامة العونى 
فى عمدة القارى ر ۷ : 808”). ش 


قوله : ” خلقت من ضلع “ هذا يحتمل أن يكون تشبيهاء ورؤيده مامر ف الرواية 
السابقة من التصريح عرف الكاف » ومتمل أن يكون بيان أن لمر أة قد خلقت من ضلع 


تكلة فتح الملهم - ~٤‏ البلد الأول 


وان أعوج شى* فى الضلع أعلاه » إن ذهبت تقيمسه كسرته › وإن نركته لم بزل أعوج » 
استوصوا بالنساء خيراً . 


آدم عليه السلام . قال النووى : « وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم إن حواء خلقت 
من ضلع آدم ). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : كأن النووى رحمه الله يشير إلى قول الإمام الشافعى 
رحمه الله : « إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير » فصار بول الغلام من 
الماء والطين؛ وصار بول الجارية من الحم والدم » أخرجه ابن ماجه نى باب بول الصبى الذ 
لم يطعم 

ولکنه ليس قولا للفقهاء فقط » وإثما هو مروى فى عدة آثارء فقد خر ج ابن عاق ف 
الميتدأ عن ابن عباس أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو ناتم » وكذا أخرجه 
ابن أبى حازم وغيره من حديث ماهد » 0 الحافظ فی الفتح ( 4 : ۲۱۹ ) وسكت 
عليها : ويؤيده قول الله تعالى : ( الذى خاقكم من نفس واحدة ) . 


قوله : ” وإن أعوج شيى ف الضلع أعلاه “ قيل : فيه إشارة إلى أن أعو ج ما ق 
المرأة لسانها ٠‏ وفى استعال ” أعوج “ استعال لأفعل فى العيوب وهو شاذ . 


قوله : ” استوصوا بالنساء خير “ فيه رمز إلى أن تشبيه المرأة بالضلع لايناى 
إيضاءهن بالخير وأمرهن بالمعروف > فالمراد أن المرأة اغا ثقُوم برفق » يحيث لايبالغ 
فيه فتكسر » ولا يتركه فتستمر على عوج > وإلى هذا المءنى أشار البخارى فى جامعه حيث 
أتبع هذا الحديث بياب قوا أنفسم وهلي ناراً » فيؤخذ منه أن لايتركها على العوج إذا 
تعدت إا طبعت عليه من النقص إلى تعاطى المعصية أوترك الواجب » وإنما المراد أن يتركها 
على اعوجاجها فى الأمور المباحة وفيا لايضرعوجها فيه ضررابيناء وإلا لما أمر الله تعالى بقوله 
١‏ فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن » ولا أنكر 'رسول الله يلل على عائشة رضى 
الله عنها فى تعلدق القرام . 

فالحاصل أن حديث الباب لا ينهى عن تقوم المر أة وتأديبها مطلقاء وإنما ينهى عن البالخة 
والتشدد ى ذلك » ويندب إلى المداراة لاستالة النفوس وتأليف القاوب وإلى سياسة النساء 
بأسخل العفو منهن والصبر على ما جبلت عليهن من العوج » وإلى ترك المسارعة فى أمس الطلاق» 
والله سپحانه أعلم 5 


كتاب الر ضماع > الوصية بالثماء 


0 وحد لی إبراهم بن موسی الرازى » قال : نا عيسى بن يونس ء فال : 
نا عبد الحميد » يعى ابن جعفرء عن ران بن أبى أنسء غن شمر بن اطم ٤‏ عن أى هرر ء 
قال : قال رسول الله يا : لا يفرك مؤمن مؤمنة » إن كره منها خلقا رضى منها آخرء أو 
قال : غيره . 

۸ ۔ وح دنأ محمد بن مثی » قال : نا أبو عاصم » قال : نا عبد الحميد بن جعفوء 
قال : نا عمران بن أبى أنس ء عن عر بن الحكم عن أ هريرة » عن الب يا بمثله . 


۹ _ حل ثرا هارون بن معروف ٠»‏ قال : نا به عبد الله بن وهب » قال ؛ ألحبرنى مرو 


إستطراد : 

قال الإمام الغزالى رحمه الله فى الإحياء : وكافت نساء العرب يعلمن بذاتهن اختبار 
الأزواج » كانت المرأة تقول لابنتها : اختبرى زوجك قبل الإقدام والجرأة عليه ؛ انزعى 
زج ره ٠‏ فإن سكت على ذلك فقطعى الهم على ترسهء فإن سكث على ذلك فكسرى العظام 
بسيفه » فإن صبر فاجعلى الإ كاف على ظهره وامتطيه »> فإنما هو حمارك . ر اماف السادة 
المتقين للزبيدى ه ‏ لاه ۴ ) وراجع أيضا عيون الأخبارلابن قتيبة ( ٤‏ - ۷۷ كتاب النساء ). 


قوله ; ” عن ألى هريرة الخ “ أخرجه أيضا أحد ر ۲ ۔ ۳۲۹ ) والبيهق ى باب 
حق المرأة على الرجل (/ - ۲۹١‏ . 


قوله : ” لا يفرك “ بفتح الراء > من باب سمع » وقد يكون من باب نصر وهو 
شاذ » ومصدره ” فرك “ بكسر الفاء و * فرك “ يفتحها و ” فروك “ بضمها بمعنى البغخض» 
قال أبو عبيد : الفرك أن تبغض المرأة زوجها » وهو حرف غخصوص به المرأة والزوج » 
ولم أسمعه فى غيرها اه والفارك والفروك من النساء مبغضة الزوج ء هذا ملحن ما فى تاج 
العروس للزبيدى ر( ۷- ۱١۷‏ ) . 

ومعتى الیدیث أنه لا ينبغى نارجل أن يبغض امر أته بغضا مطلقا › وإنما ينبخى له أن 
يستحضر ما فيها من خير » وهذا كقوله تعالى : ( فان كرهتمو هن فعسى ان تكرهوا 
شيئاً ويجعل الله فيه خيرآ كثيرآ ) وما ذهب إليه القاضى من أن الحديث نى ؛ وليس نهياً » 
فضعيف أو غلط » رد عليه الشراح » ورده أيضا فى جمع البحار تمت مادة “ فرك “ , 


تكملة فتح الملهم NS‏ اليلد الأول 


ابن الحارث أن أبا يونس مولى أنى هربرة حدثه عن ألى هربرة » عن رسول الله يك قال : 
لو لا حواء لم تخن أنى زوجها الدهر . 


0 4م LÊ‏ محمد بن رافع » قال : ذا عبد الرزاق» قال: أنا معمر»؛ عن هام بن منبه» 
هذا ما حدثيا أبو هررة عن رسول الله 2 فذكر أحاديث »> منها : وقال رسول الله ا : 

قوله : ” عن أبى هرارة قالح >“ فى حديث ٣۰٥۳۹‏ وهذا الحديث أخر جه البخارى 
أيضا فى الباب الأول من كتاب الأنبياءء والباب اللخامين والعشرين بلا ترجمة منه» وأخر جه 
أيضا أحمد فى مسنده ( ۲ ۔ ۳۰٤‏ وه(" و ..)۳٤۹‏ 


قوله : ” لولا حواء “ بالد » ميت بذلك لأنها أم كل حى » أو لأنها خلقت من 
لع ادم القصرى اليسرى.وهو حى قبل دخوله الجنة » وقيل : فيها » قاله العينى ( )۲٤۱:۷‏ . 


٠‏ قوله : ” لم تن أنثى زوجها “ قال الحافظ : « فيه إشارة إلى ما وقع من وى 
تزيينها لآدم الأ كل من الشجرة حى وقع فى ذلك» فعبى خیانتھا أنها قبلت ما زین ها إبليس 
حى زيئته لآدم . ولا كانت هی أم بنات آدم أشبهنها بالولادة وزع العرق » فلاتكاد 
امرأة تسم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول . وليس اراد بالحيانة هنا ارتكاب الفواحش» 
حاشا وكلا ! ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أ كل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك 
خيائة له » وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا 


حديث و جحل فجحدت ذريته )0 . 


۰ رف اديت زقارة إن تة الرجان قاع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى» 
وأن ذلك من طبعهن » فلا يفرط فى لوم من وقع منها شي من غير قصد إليه أو على سبيل 
الندو ر » وينبغى من أن لايتمسكن بهذا فى الاسترسال فى هذا النوع » > بل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن هواهن » كذا فى فتح البارى (5 - 3511 ) . ش 


تولك : ” هذا ما حدثنا أبو هريرة “ إشارة إلى أن هذا الحديث مأخوذ من الصحيفة 
الصادقة النى أملاها أبو هريرة يلت على تلميذه هام بن منبه > وقد نشرها وقدم ها الأستاذ 
الدكتور محمد حميد الله » وهذًا الحديث هو الحديث السابع و اللحمسون من تلك الصحيفة 
رص-ة4) بهذا اللفظ بعينه» وهذه الصبحيفة مو جودة أيضا بتامها فى مسند امد (175" 00818 


كتاب الر ضاع - 14 ٠‏ الوصية بالتشاء 


لو لا بنو إسرائيل لم بخبث الطعام » ول يخز العم » ولو لا حواء 0 تخن أن زوجها الدهر . 


وله : ” لو لا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام “ يع أن بنى إسرائيل أول من .سن 
ادخار الطعام واللهم » حتى أنتن عليهم » ولولا بنو إسرائيل سنوا “ذلك الما ادخر الطعام فل 
ينتن . كذا فسره الأنى والحافظ فى الفتحء وعليه فلا يدل الحديث على أن من كان قبل بى 
إسرائيل لم يكن يفسد عليهم الطعام والهم ولو ادخروها . وإنما المعبى أن الإدخار لم يكن 
معهودا قبل بی إسرائيل » فإنهم كانوا يأ لون ويطعمون فلا يفسد عليهم شينى » جى جاء 
بنو إسرائيل فجعلوا يدخرونه حتى فسد عليهم» وهذا كقوهم:” لاترى الضب بها ينحجر “ 


«6 


أى لا ضب ولا اعجار › آنا ق جمع البحار مادة ” خنز 


وقيل : إن فساد الطعام كان عذابا على بى إسرائيل » ولم يكن قبلهم يفسد الطعام 
واللحم ولو ادخر أياما » وإليه يشير لفظ النووى وغيره » ولكنه بعيد . 

ثم اختلفت الأقوال فى تعيين الواقعة التى أنتن لأجلها الطعام على بى إسر ائيل » فحكى 
العيبى عن قتادة : « كان المن والسلوى يسقط على بنى إسرائيل من طاوع الفجر إلى طلوع 
الشمس كسةوط الثلج. فيؤخذ منه بقدر ما يغنى ذلك الوم إلا يوم الجمعة » فإنهم يأخذون 
له وللسبت ٠‏ فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخروا » فكان ادخارهم فسادا للأطعمة 
عليهم وعلى غيرهم » . 

وقال بعضهم : ل نزلت المائدة عليهم أمروا أن لايدخروا » فادخروا » وقيل : 
يحتمل أن يكون من اعتدائهم فى السبت » وقيل : لما صار الماء فى أفواههم دما وأنتنوا بذلك 
سرى ذلك النتن إلى الحم وغيره عقوبة لهم » كذا فى عمدة القارى ( 5 - "١5‏ ) . 


قوله : ” م يخنز “ هو من باب ضرب وسمع » أى لم ینتن » كا فى مجمع البحار . 


إستطراد : 

أخرج الإمام أبو نعم الأصبهانى عن وهب بن منبه : « قرأت فى بعض الكتب : لولا 
نی كتبت النتنعلى الميت لحبسه الناس ف بيوتهم» واولا أنى كتبت الفساد على الطعام لحزنته 
الأغنياء عن الفقراء» ولو لا أنى أذهبت الهم والغم لم تعمر الدينا ولم أعبد » . راجع له ترجمة 
وهب بن منبه من حلية الأولياء ( ؛ ‏ ۳۷ و ۳۸) . 


تكلة فتح اللهم - 1۷۸ - هواد الأول 


لنببيسيه : 

قد تكرر ههنا فى النسخ المندية حديث عبد الله بن عمرو ( رقم 1ه" ) وحديث أبى 
هريرة ( رقم ٣٣٣۳۳‏ ) » ولعله خحظاً من أل النساخ » فإنها لايوجدان فى النسخ المصرية › 
وقد سبق ى أول الباب متنهها وشرحها . 

تمت أبواب النكاح والرضاع بعون الله تعالى وحسن توفيقه ولله الجمد للتاسع من شهر 
صفر احير سنة ۱۳۹۷ من الحجرة النبوية على صاحبها السلام . 


كتاب الظلاق كت 


كناب الطلاق 
کتاب الطلاق 

مناسبته بالنكاح والرضاع ظاهرة ٠‏ وههنا مباحث : 

المبحث الأول : معنى الطلاق لغة : 

الطلاق مصدر من باب التفعيل » ومن باب نصرو كرم > يقال : طلقت المر أة ( يضم 
اللام وفتحها ) طلاقا : بانت فهى طااتى . وأطلتها الرجل وطلقها : رفع عقد التكاح معها » 
فهى طالق ومطلقة . قال الراغب : « أصل الطلاق التخلية من الوثاق » يقال : أطلقت 
البعير من عقاله وطلقته» وهو طالق وطلق بلا قيد » ومنه استعير ” طلقت المر أة “ والطالقة 
من الإبل ناقة ترسل فى المرعى أو ى الحى 'رعي من جنابهم حيث شاءت » لاتعقل إذا 
راحت ولا تنحى ف المسرح > قال أبو ذؤيب المذلى : 

غدت وهى محشوكة طالق 
والطالقة أيضا هى الناقة الى يتركها الراعى لنفسه فلا يحتلبها على الماء » قال الحطيئة : 
أقيموا على المعزى بدار أبيم تسوف الشمال بين صبحى وطالق 

فالصبحى : الى يحتلبها فى مبركها يصطحبها » والطالق الى يتركها بصرارها فلا 
يحتلبها ی مبركها »> كذا فى تاج العروس واللسان . 

قال ابن فارس : ١‏ الطاء واللام والقاف أصل مطرد يدل على التخلية والإرسال » 
يقال : إنطلق الرجل » ثم ترجع الفرو ع إليه » تقول : أطلقته إطلاقا » والطلق : الشى 
الحلال » كأنه قد خلى عنه فلم يحظر » ومن الباب عدا الفرس طلقا أو طلقين » وامرأة 
طالق » وأطلقت الناقة من عقالها > ورجل طلق الوجه وطلق يده بخير » والطالق : الناقفة 
ترسل ترعى حيث شاءت » ويقال للظی إذا مر لايلوى على شيئى > ورجل طاق اللسان 
وطليقه » وتقول : هذا أمر ما تطاق نفسى له » أى لاتنشر ح له ؛ انتهى ملخصا من معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس ٤١١  "(‏ و ٤٣١‏ ) , 

؟ - معناه اصطلاحا : 

وأما شرعا فعناه : « رفع قيد التكاح حالا” أو مالا بلفظ مخصوص » كدذا عر فه ابن 
تيم في البحر الرائق ( ۳ ۔ ه58 ) وقال : « فخرج يقوسد التكاح الحسى والعتقى » و بالافظ 


تكلة فتح امهم 1 . املد الأول 


المخصوص الفسخ ٠‏ لأن المراد به ما اشتمل على ءادة الطلاق صريحا وكناية وسائر الكنايات 
الرجعية والبائنة ولفظ اللحلع وقول القاضى ': ” فرقت بينكا “ عند إباء الزوج عن الإسلام 
وف العنة واللعان ء ودخل الرجعى بقولنا ” أو مآلا “ . 

` الطلاق ى الديانات والمجتمعات الكافرة:‎ - ٣ 

لاينى أن أحكام التكاح والطلاق تلعب دورا هاما فى بناء الجتمع وتهذيب حياة الإنسان » 
ولذلك رى أن الإسلام قد وضع لا أحكاما تفصياية مستوعيا كل ما يتوقع تى حياة المتز وجين. 
وقبل أن نذكر ما راعاه الإسلام فى هذه الأحكام من المصال » يحسن بنا آن نذكر يعض أحكام 
الطلاق فى الديانات والملل والجتمعات الأخرى. لأن الشىئ إعا يعرف بأضداده»و الله الموفق والمعين. 


الطلاق ى دن اليهود : 
کان الطلاق ى شر يعة سيدنا موسى عليه السلام - حسما يدعيه اليهود . مباحا للزو ج وحده 
ولم يكن يقع إلابكتابته » ولم يكن يحل للمطاق أن ينكح مطلقته بعد ما نكحت ز وجا آخرء 
ونجد هذه الأحكام مفصلة فى سفر التثنية من الكتاب المقدس » حيث يةول : ١‏ إذا أخذ رجل 
اعرأة وزو ج بهاءفإن لم تجد نعمة فى عينيه لأنه وجد فيها عيب شی وكتب ۵ا كتاب طلاق 
ودفعه إلى يدها » وأطلقها من بيته » ومبى حرجت من بيته ذهبت وصارت أرجل آخر › 
فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب ها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا 
مات الرجل الأخير الذى اتخذها له زوجة لايقدر زوجها الأول الذى طلقها أن يعود يأخذها 
لتصير له زوجة بعد أن تنجست ٠‏ لأن ذلاك رجس لدى الرب » كذا فى سفر التثنية 
١ : ۲۳ (‏ - 4 ) ونجد مثل ذلك الح فى سفر أرميا عليه السلام ر " : .)1١‏ 
فكان عند الزوج فى دين اليهود حرية تامة لأن يطلق زوجته متى شاء وكيف شاء › 
وبذلك تأثرت القوانين الحموربية » ولكنها لم تزل تقيد هذه الجرية المطلقة بشروط » حى 
أصبح الطلاق شاذا فى القرن الحادى عشر الميلادى . 
وأما المرأة فلم يكن بيدها حق الطلاق » غير أن ” مشنا “ وبعض الكتب القديمة لليهود 
تسمح ها أن تطالب زوجها بالطلاق فى أحوال منصوصة » مثل أن يكون الزوج عنينا » 
أو مبتلى بالجذام » أو ظالما لايتحمل وغير ذلك من الأسباب ر راجع دائرة المعارف البريطانية : 
(؟ : ٤٥۳‏ مادة طلاق ) : ش 
الطلاق فى دين النصارى : 
أما النصرانية فلا تأذن ‏ فى أصل دينها - أحد الزوجين أن يطاق الآخر » وإن هذا 


کتاب الطلاق ۳١‏ الطلاق عند النصارى 


الحم موجود ى الأنا جيل المروجة اليوم » فنقرأ فى الأصعاح التاسع عشر من إنجيل متى : 
« وجاء إليه ( يعى إلى المسيح عليه الام ) الفريسيوت ر يعى علماء اليهود ) ليجر بوه 
قائلين له : هل بحل لرجل أن يطلق امرأته لكل سبب ؟ فأجاب وقال لحم : أما قرأتم أن 
الذى خلق من البدء خلقهما ذكر ا وأننى ٠‏ وقال : من أجل هذا يرك الرجل أباه وأمه 
ويلتصق بامر أنه ويكون الإثنان جسدا واحدأ ٠‏ إذا ليسا بعد إثنين بل جسد واحد . فالذى 
جمعه الله لايفر قه إنساك . قالوا له : فلما ذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق ؟ 
قال هم : إن موسى من أجل قساوة قاوبكم أذن لم أن تطلقوا نساء ج » ولكن من البدء لم 
يكن هكذاء و أقول لم إن من طلق امر أته إلا سيب الزنا وتزوج بأخرى يزنىء والذی يزو ج 
عطلقة يزنى » قال له تلاميذه : إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافقأن يتزوج»ء 
فقال هم : ليس الجميع يقباون هذا الكلام بل الذين أعطى طم + ا روصن حضيان ولد 
هكذا من بطو ن أمهاتهم » ويوجد خحصیان خصاهم الناس > ويوجد خصيان. خصوا أ نفسسم 
لأجل ملكوت السماوات» من استطاع أن يقبل فليقبل » راجع إنجيل می (19:"- 17) . 
ويحكى إنجيل مرقس ر ٠١-١١ : ٠١‏ ) عن المسيح عليه السلام أنه قال : « من طلق 
امرأته وتزوج بأخرى زی عليهاء وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تز لی ) وحكى 
إنجيل لوقا ر ١١‏ : 98 ) عنه عليه السلام : ” كل من يطلق ا-رأته ويتزوج بأآخر ى زی » 
وکل من يتزوج بمطلقة من رجل يزلى “ )١(‏ . 
فهذه النصوص الإنجيلية حرم الطللاق قطعا على كل واحد من از وجین 3 وأما م سيق 
فى نص إنجيل مى : ” من طلق امرأته إلا يسبب الزنا الم “ فقد أول قدماء النصارى 
هذا الإستثناء بأن تكون المرأة فاحشة قبل الزواج + ولابعم الزوج ذاتث إلا بعد الع لد ء 
فحيائذ >وزله أن ينقض ذلك التكاح »> فالزلى عتدهم ليس سببا لاطلاق أو الفسخ > وإتما هو 
سبب لإبطال النكاح منذ أول يوم . ولا تزال الكنائس الكاثوليكية على هذا الموقف إلى 
يومنا هذا كما هو مصرح لى دائرة المعارف البريطانية . 
وبالجملة » فكان الطلاق فى أصل دين التصارى شجر ا منوعا لايطمع فيه » مهما كانت 
الحلافات بين الز وجين شديدة عنيفة . ولا شق عليهم هذا الحم ورأوا أن المنافرة بين 
الزروجين رعا تصل إلى حد لايمكن فيه حياة أحدهما مع الآخر » اتحذوا قانون التفربق 
الجسمالى ٠‏ وتعر يفه عندهم : « إعفاء الزوجين من واجبات الزوجية والمبيت فى مسكن 


)000( هذه العبارات كلها ماخوذة من الترجمة العربية للكتاب المقدس التى نشرتها جمعيات 
الكتاب المقدس المتجدة فى ممنة دحو وم من جامعة كيمررج بانكلترا . 


تكلة فتح الملهم PY‏ المحلد الأول 


واحد بقرار قضائى مع بقاء رباط الزوجية قائما » وهذا التفريق إنما ببح للمرأة أن تأخذ ها 
سكنا آخر » وأن تأخذ من زوجها المهر وأملاكها الخاصة » ولكنه لايجوز لأحدهها أن يعقد 
نكاحا جديداء لأن رباط الزوجية قائمة » ويجب على الزوجة أن لاتخون زوجها فى عرضه » 
والعقاب هو هو كا لو كانت الزوجية متصلة »> وأما الزوج فلوعاشر غير زوجته فى بيته 
فلا عقاب غليه» وكل . ذلك مصرح ف القاذون الكنائسى. راجع كتاب و المقارنات التشر يعية» 
( ۱ : ۲۱۱-۲۰۹ بنك ۱۹۰ ) تأليف السيد عبد الله على حسين طبع القاهرة سنة 55١ه‏ وهذا 
القانون لايزال مستمرا فى بعض البلاد الكاثو ليكيه المتشددة <تى اليوم مثل إيطاليا وأسيانيا . 

وظاهر أن هذا القانون القاسى لم جد الزوجين نفعا غير جلب الشقاء والتعاسة فى الحياة 
كلها . فحينثذ أذنوا للز وجين بأن يرجعا إلى محكة الكنيسة فى الحصول على الطلاق بأسباب 
مخصوصة » مثل أن يكون الزوج عنينا » أو الزوجة زانية » أو يكون أحدها يكفر 
بالنصرانية » ولكن لم يكن خيار الطلاق إلى الزوجين بنفسهماء بل كان يحب عليهما أن ير جعا 
إلى محكمة الكنسية » فتصدر حك الطلاق بعد #قيق هذه الأسباب . 

واستمر هذا الحكم إلى سنة 1۸١۷‏ م ٠‏ فلم يكن خيار الطلاق الشرعى عسندهم إلا بيد 
الكنيسة » ثم بعد تلك السنة حول هذا اللحيار إلى الحا المدنية العامة ى إنكلترا ووسع نطاق 
أسباب الطلاق. وأبيح لكل من الزوجين أن يطالب الحكمة بالطلاق لجرد كراهيته للاخرء 
حى أصبح الطلاق اليوم عندهم لعبا يتلاعب به الزوجان كيفما شاءا > فيطلق هذا حينا » 
وتلك حينا آخرء وصار عمد النكاح يقبل النقض لأسباب تافهة من جانب كل من الزوجين» 
فانظر إلى هذا الإفراط وذاك التفريط ء والحمد لله الذى جعلنا أمة وسطا . 

الطلاق فى دن اهنود : 

وأما امنود فالطلاق فى أصل مسذهبهم ممنوع مطلقا » جتى اؤارتكبت الرأة اازنى 
فإنها تستو جب الإخراج من فرقتها الدينية » ولكن الطلاق لاسبيل إايه . ثم إن امنود لما 
شعروا فى هذا الك بالضيق » أجازت بعض فر قهم أن يطلب الزو ج الطسلاق من علماء 
دينهم » فى جنوب اند اليوم غج أكثر فرق انود بالطلاق » وق شماها لاح به 
إلا بعض الفرق الدنيئة » والفرق الشريفة تستمر حتى اليوم بحم حر مة الطلاق » كذا فى 
دائرة المعارف البر يطانية مادة '* “61١/0800‏ طبع ۰ مص ٤٥٣‏ ج ۷ . 

5 - الطلاق ى الشر يعة الإسلامية : 

وأما الشريعة الإسلامية فقد سلكت نى أمر الطلاق مسلكا عادلا منذ أول يومها » فإنها 


كثاب الطلاق رو" الطلاق نى الإسلام 


لم تحرمه مطلقا ولم تفتح مصراعيه مطلقا » وإتما قررت أحكاما لاتفضى إلى الإكثار من 
الطلاق . ولا إلى ضيق الزوجين . 

قال الشيخ ولى الله الدهلوى رحمه الله : « إعلم أن فى الإكثار من الطلاق وجريان الرسم 
بعدم المبالاة به مفاسد كثيرة » وذلك أن ناسا ينقادون لشهوة الفرج ولايقصدون إقامة تدبير 
المتزل ولا التعاون فى الارتفاقات ولاتحصين الفرج ٠‏ وإنما مطمح أبصارهم التلسذذ بالنساء 
وذوق لذة كل امرأة ٠‏ فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلإق والتكاح ؛ ولافرق بينهم وبين 
الز ناة من جهة ما يرجع إلى نفوسهم ٠‏ وإن تيز واعنهم بإقامة سنة التكاح والموافقة لسياسة 
المدينة » وهو قوله E‏ ” لعن الله الذواقين واللسذواقات “ )١(‏ وأيضا فى جريان الرسم 
بذلك إهمال لتوطين النفس عل المعاو نة الدائمة أو شبه الدائمة » وعسى. إن فتح هذا الياب أن 
يضيق صدره أو صدرها ى شيثى من قرات الأمور فيند فعان إلى الفراق » وأين ذلك من 
احتّال أعباء الصحبة والإجماع على إدامة هذا النظم ؟ وأيضا فإن اعتيادهن ذلك وعدم 
مبالاة الناس به وعدم حر نهم عليه يفتح باب الوقاحة » و أن لايجعل كل منهما ضرر الا خر 
ضرر نفسه . وأن تخون كل واحد الآخر يبمهد لنفسه إن وقع الافتراق » وى ذلك مالا 
مخنى » . كذا فى حجة الله البالغة ۲ : ٠١١۸‏ . 

قلت : ولأجل هذه المصالح سدت الشريعة باب المسارعة إلى الطلاق بأحكام آنية : 

١‏ سنت الزوج أولا أن ينظر إلى مخطوبته قبل النكاح » حتى يكون العقد على وجه 
البصيرة : ولايقع الفراق بمجرد كراهية صورتها . 

؟ - أمرت الزوج أن لايقصر نظره على ما يفرط من زوجته من خطأ » بل يجب عليه 
أن ينظر إلى مايستحسن منها » ويصير على أذاها لأجل محاسنها » قال تعالى : ( فإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيراً كثيراً ) » وقال عليه السلام : 
* لايفرك مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقا رضى منها آخر “ كنا مر فى باب الوصية بالنساء . 

أمرت الزوج إذا رآى فى زوجته مالا يتحمل » أن لايا در إلى الطلاق فى أول 

مرة » ونما يحتهد نى إصلا حهاما أمكن » قال تعالى : ( واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 


(؛) قال العيد الضعيف عقا الله عنه:: لم اجده بهذا اللفظ , انما هو عند البزار والطبرائى عن 
ابی موسى ان النبى صلی الله عليه وسلم قال: وو لا تطلق النساء الا من ريبة ء ان الله تيار وتعالى 
لا يحب الذواقين والذواقات » واحد اسانيد البزار فيه عمران القطان» وثقه أحمد وابن حيان وضعفه 
یحی بن سعيف وغيره» وعند الطبرائى عن عيادة بن الصامت قال : ووان الله عزوجل لايجب الذواقين 
ولا الذواقات » وفيه راو لم يسم . راجم مجع الزوائد ) ممم باب فيءن يكثر الطلاق » 
وكشف الاستار عن زوائد البزار ( سمو ١‏ رقم ے۱۳۹ ) - 
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واهجروهن ف المضاجع واضربوهن فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) . 

؛ - ثم إن كانت الخلافات بين الز وجين شديدة لاتنقضى بهذه المدارج الثلائة » أمرت 
الشريعة الإسلامية أقار بهما أن بتدخلوا بينهما لتعتدل الأحو ال » قال تعالى : ( وإن خفتم شقاق 
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن بريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما ) . 

ثم إن 4 تثمر جهود هذين الحكمين ولم تزل الخلافات قائمةء فحينئذ أباحت الشريعة 
الإسلامية الطلاق للزوج قائلة له ” إن أبغض الباح إلى الله الطلاق “ أخر جه أبو داود . 

5- ثم قد حظرت الشريعة الإسلامية أن يظلق الرجل امرآته وهى حائض ٠‏ ومن 
مصالح هذا الحم أن لايكون الطلاق وليد كراهية وقتية» كما صرح الشيخ ولى الله الدهاوى 
رحمه الله فى حجة الله البالغة ( ؟ : ۱۳۹ ) . 

۷ - ثم استحبت الشر يعة الإسلامية للمطلق أن يطلق امر أته مرة واحدة فقط . ثم يتركها 
حى تنقضى عدتها » وهو الطلاق الأحسن فى اصطلاح الفقهاء ؛ وذلك ايكون بيد الزوج 
خيار الرجوع أثناء العدة » وليمكن تجديد وصلة النكاح بعد انقضاء العدة إذا اعتدلت 
الحلافات بينهما 

۸ - ولو كان الروج بريد أن لاتعود إليه المرأة أبدا » فإن الشريعة الإسلامية حظرت 
عليه التلفظ بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة » وإنما شرعت له طلاقالسنة » وذلك أن يطلقها فى 
كل طهر طلقة واحدة» حى تم الثلاث» اثلا ترج من يديها بغتة» بل يبق بيده الخيار مدة 
شهرين ليتر وى فى الأمر ويشاهد نتائج طلاقه » فإن عادت المرأة إلى الصلاح راجعها قبل 
أن تتم الطلقات الثلثة . ٠‏ 

٩‏ - ثم قد قصرت الشريعة الإسلامية حق الطلاق على الزوج » ولم يجعله بيد المرأة ى 
الظروف العادية » لأن المرأة من طبيعتها الاستعجال لى الأمور » فلو كان خيار الطلاق بيدها 
لكانت تقع الفرقة لأسباب بسيطة وأغراض تافهة . ا 

٠‏ - ولكنها لم تسدد باب الفرقة من جهة المرأة بالكلية » وإنما أباحت ها ذلك فى 
ظر وف خاصة » فيمكن ها مثلا أن تعقد الكاح بشرط تفويض الطلاق إليها » واو م 
تشترط ذلك فى العقد فلها أن تتاع من زوجها برضاه » وإن لم يكن ذلك فلها أن تطلب من 
القاضى فسخ الكاح إذا كان زوجها عنينا أو مجنونا أو متعنتا أو مفقودا . 1 

فقارن بين هذه الأحكام الحكيمة وبين ما سبق من أحكام الطلاق فى الديانات الكافرة 5 
تجد اير والعدل كله فى هذه الآمة الوسط التى لا إفراط فيها ولا تفريط » ولله الحمد .' 


کتاب الطلاق o‏ 


باب تحريم طلاق الحائض u‏ 
وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجتها. 


4م - حد نا يحى التميمى » قال : قرأت على مالك بن أنس » عن نافع » عن ابن 
عمر: أنه طاق امرأقه | وهى حائض ق عهد رسول الله ۰ فسأل عمر بن الحطاب 0 الله 
پو عن ذلك » فقال له رسول لله م e‏ و : 
باب تحرم طلاق الحائض الخ 
عزج فيه حديث ابن عمر فى طلاق امرأته وهی حائض.» وأخرجه البخارى فق أول 
كتاب الطلاق > وفى باب ” وبعو لتهن أحق بردهن “ ٠‏ وفى باب مراجعة الحائض » وف 
تفسير سورة الطلاق » وف باب هل يقضى الحا أو يفتى. وهو غضبان من كتاب الأحكام » 
وأخرجه أيضا النسائى» وأبو داود » وابن ماجه. والدارمى» ومالك كلهم فى الطلاق» وأحمد 
ف مسنده ( ۲ : .)4١ 255 25# 15١288‏ 


ْ قوله ” طلق امرأته “ ذكر التووی ی تهذيبالأسماء أن مها آمنة بنت ضفار > ٠‏ 
يكسر الغين وعفيف الفاء » وقيل : آمنة ينت عمار » ووقع فی مسئد أحمد بسند على شرط 
اتيكين أن عيدك الله طاو اناك ارون 4 a‏ 3-8 دينهما بأن اعا آمنة ولقبها 

) 45 : ” فسأل عبر بن الطاب “ قال ابن العربى: سؤال عمر رسول الله َع عن 
ذلك يحتمل وجوها : منها أنهم لم يروا قبل هذه النازلة مثلها » فأراد السؤال ليعلموا 
الجواب ٤‏ ويحتمل أن يكون ذلك معلوما عنده بالقر آن »وهو قوله ( فطلقو هن لعد تهن ) 
وقوله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وقد عل أن هذا ليس بقرء » فافتقر إلى 
معرفة كيفية الحم فيه + ويحتمل أن يكون مع من النى َب النهى ( فجاء ليسأل عن الحم 


يعد ذلك ) کذا ی عارضة الأجوذى ه NUS‏ 


قوله 9 ” مره فلير اجعها “ ظاهره وجوب الرجعة على من طلق امر أته وهى حائض - 
وهو قول مالك وداود الظاهرى : وإحدى الروايتين عن أحمد , وهو المختار عند الجنفية › 
وقال الشافعى الاب الرجعة » وإتما هى مستحبة ؛ وهو المختار عند الحنابلة ¿ كما فى الذى 


لابن قدامة ۷ : الم 
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أما الحنفية فقد نقل القدورى أن الرجعة مستحبة عندهم أيضا » لقول محمد تى الأصل 
” وينبغى له أن براحعها “ فإئه لاستعمل ف الوجوب» ولكن صصح مشايخ المنفية الوجوب 3 
كنا فى البحر الرائق ۲٤۲ : ۴ ١‏ ) ورد المحتار ( " : 7717 )ء فانقله النووى من استحباب 
الرجعة عند الجنفية مبنى على ما ذكره القدورى » والأصح خلافه . 

احتيم القائلون بالوجوب بصيغة الأمر فى حديث الباب » وبأن الطلاق فى حالة الحمض 
معصية ¢ فوجب التخلص عنها بالقدر الممكن ¢ وتعذرار تفاع المعصية لایصلح صار فا 
للصيغة عن الوحوب 6 لجواز إنحات رفع أثرها 3 وهو العدة وتطويلها » إذ يقاء الشيى بقاء 
ما هو أثره من وجه » فلا تترك الحقيقة » وتمامه فى فتح القدير . 

واحتج القائلون بالاستحياب بأن ابتداء التاح غير واجب فاستدامته كذلك » وأما 
صيغة الأمر فى حديث الباب فحمولة عندهم على الاستحياب . 

مسئلة أصولية فى الأمر بالأمر بالشى 

ثم إن رسول الله یا لم يأمر ابن عمر بالمراجعة بلا واسطة » وإنما أمر عمر بل أن 
يأمره بذلك » ويتعلق بذلك مسئلة أصولية » وهى أن الأمر بالأمر بالشيثى هل هو أمر بذلك 
الشيئى أم لا ؟ فنفاه بعضهم تمسكا يحديث ” مروا أولادم بالصلاة لسبع “ فإن الأولاد 
ليسوا بمكلفين ۽ فلا دتمجه عليهم الوجوب ¢ وإعا الطاب متو جه على أوليائهم أن يعلموهم 
ذلك » فعلم مئه أن الأمر بالأمر بالشیی لايستلزم الوجوب على المأهور الثانى » وبهذه القاعدة 
تساك بعض القائلين باستحباب الرجعة . 

ولكن القول الفصل فى هذه المسئلة ما حقققه الحافظ فى فتح البارى حيث قال : و والحاصل 
أن الحطاب إذا توجه للمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيئى كان المككلف الأول مبلغاً 
محضا » والثانى مأمور من قبل الشار عء فإذا أمر الأول الثانى بذلك فلم متثله كان عاصيا » 
وإن توجه الخطاب من الشارع لكلف أن يأمر غير مكلف » أو توجه اللاطاب من غير الشارع 
بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لاأمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيئى أمرا 
بالشى' 0 وراجع لتفصيل أطراف هذه المسكلة فتح البارى ر "٠" : ٩‏ و "١5‏ ). 

فلها کان امأمور الثانى نی حديث الباب ‏ و هو ابن عمر ‏ مكلفا تعين أن أمر رسول الله 
1 مصروف إليه » والأمور به واجب عليه بذلك الأمر . 

واختار العلامة ابن عابدين طريما آخرء فقال فى منحة الخالق (۳ : 7437 ) : « ويجوز 
أن يقال : ” فليراجعها “ أمر لابن عر » فتجب عليه المراجعة » وعليه فلا علاقة الحديث 


كتاب الطلاق 00 3 الطلاق ف اللويض: 


ت 


: تحيض » ثم تطهرء ثم إن شاء سك بعد ءون شاء طاق‎ > e 


الباب بلك المسئلة اا و الله سیحازه أعلم . 


قوله : ” حتى تطهر ثم تمض ثم تطهر “ استدل به أبو حنيفة والشافعى فى أصح 
قوليهما على أنه لايجوز تطليقها فى الطهر الذى يلى الحيضة انى وقع فيها الطلاق . وإنما يحب 
أن ينتظر طهرا ثانيا » وقال أحمد : لاحب ذلك وإنما هو مستحب . فيجوز له الطلاق فى 
الطهر المتصل ٠‏ وهو الذى يقتضيه كلام المالكية » وهو الذى احتاره الطحاوى وهو رواية 
عن أبى حنيفدة » ولكن ظاهر الرواية عنه ما قدمناه . هذا ملخص ما فى فتح البارى 
۲٠ : ٩‏ والمغى لابن قدامة ۷ : ٠١١‏ والبحر الرائق ۳ : ۲٤١‏ 

استدل أحمد بما رواه بونس بن حبير وسعيد بن جبير وابن سيرين وزيد بن سل وأبو 
الزيير عن ابن عمر : « أن رسول الله ل أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن 
شاء أمسك » وسياق ی حديث 4" ولم يذكر وا تلاك الزيادة > وهو حديث یح متفق 
عليه » ولأنه طهر لم بمسها فيه فأشبه الثانى ٠‏ وحديث الباب مول على الاستحباب » كذا 
فى المغى لابن قدامة . 

'ولنا أن هذه الزيادة قد رواها الشيخان من طريق أمثال مالك والليث بن سعد عن نافع 
والزهرى عن سلم » وكلهم حفاظ متقنون » والزيادة من الثقة مقبولة » ولاسيما إذا كان 
حافظا » وأما ما ذكره ابن قدامة من أن هذه الزيادة محمولة على الاستحباب وما زوى نخر 
هذه الزيادة محمول على الوجوب» فردود بأن الحديث واحد والواقعة و احدة » وإئما اختصره 
بعض الرواة وفصله الأخرون 5 

واختلف نى حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثانى ٠‏ فقال الشانعى : يحتمل أن يكون 
أراد بذلك أن يستبر ثها بعد الحيضة البى طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام » ليكون تطليقها 
وهى تعلم عدتها إما حمل أو بحيض ؛ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جادل 
بما صنع > إذ برغب فيمسك لحمل ۽ أو ليكدون إن كانت سألت الطلاق غير حامل 
أن تكن عنه . 

وقيل : الحكمة فى ذلك أن لاتصير الرجعة لغرضن الطلاق »> فإذا أمسكها زمانا يحل 
له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة » لأنة قد يطول مقامه ممه > فقد مجامعها فيذهب ماق 
نفسه من سيب طلاقها 'فيمسكها .. 
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قبل أن يمس » فتلك العدة الى ابر اله عزوجل أن يط فا السام .. 


وقبل : إن الطهر الذى بلى الخيص الذى طلقها فيه كقرء واحد » فلو طلقها فيه لكان 
كن طلق فى الحيض ٠‏ وهو ا من الطلاق ف ا 2 لازم أن 2 آل الطهر .الثانى . 
كذافى فتح البارى . ٠‏ 
وزاد النووى : أن ذلك عقو بة a‏ وتوبة من عن ياستد راك ا 0 1 
٠‏ وقال ابن قدامة : إن الرجعة الاتكاد تعلى صبتها إلا بالوطأ . لأنه المبغى من التكاح 
ولامصل- الوطأ إلا فى الطهر ٠‏ فإذا وطتئها كلاد ا ل E‏ 
مظنة الو طأ ومحله لا حقيقته . 


ولآن الطلاق کر ہ ی الحيضن لتطويل العدة > فلو طلقها عقيب الرجعة من غير ر وطأ 
كانت فى معی المطلقة قبل الدخول ٠‏ وكانت عل عدتها > فأراد رسول الله باي قطع 
حكر الطلاق بالوطأ » واعتبر الطهر الذى هو موضع الوطأ »> فإذا و طني حرم طلاقها حتى 
يض ثم تطهر > كذا ی ال ى لابن قذامة , 

وقال ابن نيم لان المنة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا ( يعن 
فا إذا. طلقها فق الطهر الذى يلى الحيضة ) بعض الحيضة » كذا فى البحر 


, قوله : ” قبل أن يمس “ استدل به على أن الطلاق فى الطهر الذى جامعها فيه حرام 
وبه صرح الجمهور » و ذلك لثلا تكون <املا فيندم . 
وله : ” فتلك العدة انى أمر الله الح “ هذا بيان لراد قوله تعالى ر يا أيها النى إذا 
طلقم النساء فطلقوهن لعدتهى ) وقد صرح ف عدة روايات بأن هذا الكلام عن النى عي . 
واستدل به النووى والحافظ فى الفتح ر ٩‏ : 05" ) على مذهب الشافعية بأن القروء فى 
العدة هى الأطهار » لأن اللام فى قوله تعالى « لعدتهن » للوقت » والمراد منه الطهر كما صرح 
به حديث الياب ٠‏ فظهر أن العدة تكون بالأطهار ؛ وأجاب عنه الشيخ السهار نفورى ى 
بذل المجهود ر ۳ : 5ه ) بأننا لا نسم أن اللام ههنا بمعنى ” فى “ء بل للعاقبة اهء يعنى فراد 
الآية أن تطلق النساء با يسهل علمهن الاعتداد » والله سبحانه أعلم . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه : و أا ة قوله ج24 : : « فتلك العدة الى أمر الله » فإشارة 
إلى الحيض ». والمراد أن الحيض عدة » فلا ينبغى أن يطاق فيها النساء ونما يحب أن يطلق 


كتات الطلاق - ۳۹ 5 - 


۲ - حدثنأ يحى بن بحى » وقتبية »> وان رمح - والفظ ليحبى - قال قتيسبة : 
خدثنا ليث ء وقال الآخران : أخبرنا الليث بن سعد » عن نافع 3 عن عبد الله : أنه طلق 
امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة > فأمره رسول الله علا أن بر اجعها » ثم ممسكها حى 
تطهر » ثم تحيض عنده حيضة أخرى » ثم مهلها حى تطهر من حيضتها » فإن أراد 
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها » فتلك العدة اله د بطاق 
ها النساء . 


وزاد ابن رمح ف رواية : وكان عبد الله إذا سثل عن ذلك قال .لأحدهم : أما أنت 
طلقت امرأنك مرة أو مرتين » فإى رسول الله یال أمرنى بهذا . وإن كنت طلقتها ثلاثا 
فقد حرمت عليك حى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيا أمرك من طلاق٠امرأتك‏ 


لأجل الاعتداد بها » وذلك أن يطلقها فى طهر » ثم تعتد رالحيضصة » لتلا ينتقض العدة ولا 

تطول . هذا إذا جعلنا اللام فى الآية للسببية » ولو سلمنا أنها وقتية ققد ذكر السرخسى ٠‏ 
والطحاوى أن العدة عدتان:عدة الرجال وهى عدة التطليق» أى أن يطلقها الرجل فى طهر حال 
عن الجاع فهذه مما جب على الرجل تعاهدها + والثانية : عدة النساء » وتللك :بالحيض › ولذ 
اعبر عنها القرآن بالقروء حين خاطب النساء » ولا توجه إلى الرجل وذكر تطليقهم الذى 
هو فعلهم » قال : « لعدتهن » فظهر تعدد العدتين من اختلاف السياقين » إلا أن عدة الرجال 
لما لم تذكر نى عاءة كتب الفقه تبادر الذهن إلى العدة المعروفة وقد أقر ابن القم بقوة مذهب 
الإمام الأعظم » وقال : إن أحمد أيضا مال إليه بآخره » كذا لى فيض البارى ( 90:5*) 
وراجع حاشيته للتفصيل. . 


قول : ” تطليقة واحدة “ هذا صر ف ان إن مر كان قد طلق امرأته واحدة ٠‏ 

فا وقع فى بعض الروايات أنه كان طلقها ثلاثا » وهم بلا شبهة > وسيأق تأكيد ذلا عند 

المصنف فى رواية محمد بن سيرين أنه مكث عشرين سنة زعم أن ابن عمر طاق امر أته ثاثا 

ثم أخبره يونس بن جبير يلاف ذلك » وقال الدار قطنى بعد نقل رواية التطليقات الثاث : 

: مزلا او من الا وار ا واحدة E‏ كال 
سن الدار قطی ( i ٤‏ 

. قوله : ” أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين “ تقديره : ” إن كنت طلقت 


امر أنك مرة أو مرتين > ٠“‏ فجذف * كنت “:وعوض منها ”ما “ وفتح همزة ” أن > “ وأدغم 


٠‏ تكملة قتح الملهم 200003 ٠‏ جلد الأول 


قال مسل : جود الليت فى قوله ” تطليقة واحدة “ 

۵۴ _ دتا محمد بن عبد الله بن نمرء حدثنا أنى» حدثنا عبيد الله» عن نافع » عن ابن 
عمر فال: طلقت امرأنى على عهد رسول الله اي وهی حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله جف » 
فقال : « مره فليراجعهاء ثم ليدعها حى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى » فإذا طهرت فليطلقها 
قبل أن يجامعها أو مسكها › فإنها العدة الى أمر الله أن يطلق ها النساء » قال عبيد الله : 
قلت لنافع : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعتدبها . 


نونها فى ” ما “ وأتى ” بأنت “ مكن العلامة نى ” كنت “؛ ويشهد هذا قوله ف الأخرى : 
« فإن كنت طلفتها ثلاثا الخ » كذا قال الأبى فى شرحه . 

قوله : ” جود الليث “ يعبى أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذى لم يتقنه غيره ء ولم 
بهمله كا أهمله غيره » ولاغلط فيه وجعله ثلاثا » كما غلط فيه غيره قاله النووى . 

. قوله : ” ما صنعت التطليقة ؟ “ يعنى : هل وقعت أم لا؟ ٠‏ 

قوله : ” واحدة اعتدبها “ هذا صر فى أن الطلاق فى حالة الحيض واقع مع كونه 
حراما » وهو مذهب حاهير السلف والخاف » وعليه اتفق الأثمة الأربعة »> وشذ ابن حزم 
وابن تيمية فقالا : إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق » لأنه غير مأذون فأشبه طلاق الأجنبية » 
وهو مذهب الروافض أيضا » كما صرح به الحلى الشيعى فى شرائم الإسلام (؟ : لاه ) 
وحكاه اللخطابى عن الخوارج » وقال ابن عبد البر : لايخالف ى ذلك إلا أهل البدع والضلال» 
يعنى الآن » قال: وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ » وحكاه ابن العربى وغيره عن 
ابن علية؛ يعى ار اهم بن [ماعيل بن علية الذى قال الشافعى نى حقه: إر اهم ضال جلس ى 
باب الضوال )١(‏ يضل الناس» وكان بمصر وله مسائل ينفردبها وكان من فقهاء المعتزلة» وقد 
غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه > وحاشاه ! فإنه من كبار أهل السنة » 
كذا فى فتح الباری . ۰ 

وإن من أقوى من تمسك بهذا المذهب ابن حزم » فإنه أطال الكلام فيه فى امحل 
00520523 وامير له وبالع. ف الود على الجمهور » وتبعه ابن تيمية وابن القم . 
وأعظم ما احتجوا به ما أخرجه أبو داود فى طلاق السنة من طريق أبى الزبير عن ابن عمرء 
قال : و طلق عبد الله بن عمر امرأته وهى <ائض على عهد رسول الله وَل » فسأل عمر 
رسول الله لا » فقال اة و ولق ابرا وعن حائض > فال عي الله لوده 

. كذا فى الفتح » والصحيح ”” باب السؤال “ وهو اسم موضع » كما فى لسان الميزان‎ )١( ٠ 


کتاب الطلاق -١41-‏ الطلاق فى ايض 


4" وحك ناه أبو بكر ابن أبى شيبة وابن المثنى» قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
عبيد الله بهذا الإسناد نحوه » ولم بكر قرام يود الله لنافع ٠‏ قال ان ال ف روايته › 
a E‏ 5 


على ول يرها شيثا » . 

وأجاب عنه الجمهور بأن قوله « ولم يرها شيثا » زيادة تفردبها أبو الز بير » وخالف 
فيها سائر الثقات » ولذلك قال أبو داود : « والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير » 
وقال ابن عبد البر : قوله و ولم يرها شيئا » منكر لم يقله غير أبى الزبير ٠‏ وليس بحجة فيا 
خالفه فيه مثله » فكيف يمن هو أثبت منه ؟ وقال اللحطاف : قال أهل الحديث : لم برو 
ابو الزبير حديثا أنكر من هذا + ونقل البيهق فى المعرفة عن الشافعى أنه ذكر رواية أبى 
الزيير فقال : نافع أثبت من أنى الزبير » وقد وافق نافعا غيره مني أهل الثبتءقال : وابسط 
الشافعى القول فى ذلك . كذا فى فتح البارى ( 3١5 - ۳۰۸ : ٩‏ ) . 

وعلى تقدير صمة ما رواه أب ارت > فسره الجمهور بأنه لارا شيئا مستقها لكونها 
لم تقع على السنة ٠‏ أو يقال : لم يرها شيئا مانعا من الرجعة لكون الطلاق رجعيا » وقال 
الشيخ السهار نفورى نى بذل المجهور ر "*: ١ : ) 5١‏ ويحتمل أن يقال إن صضمير ”ي ها “ 
يعود إلى الرجعة » أى لم ير الرجعة شيئا تمنوعا » . 


واحتج ابن حزم أيضا عا أخرجه فى الحلى ر ٠١‏ : 17# ) من طريق عبد الوهاب الثتقى 
عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال فى الرجل يطلق امرأته وهى حائض » 
قال ابن عمر : « لا يعتد لذلك » . وأجاب عنه ابن عبد البر بقوله ر إتما معناه لم تعتد المرأة 
بتلاث الحيضة نى العدة » كما روى ذلك عنه منصوصا ء أنه قال : : بقع عليها الطلاق ولا نعتد 
بتلك الحيضة » كما فى فتح البارى . 

و احتجوا أيضا بما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه من طر يق مالك بن عبد الله عن ابن 
حمر أنه طلق امرأته وهى حائض ٠‏ فقال رسول الله عل : ” ليس ذلك يشيكى “ + وهو 
مأول إا ذكرنا أن. المراد كون الطلاق ى هذه الحالة غير جائز . لا أنه غير واقع © قال 
الحافظ : « وهذه متابعات لأبى الز بير إلا نها كلها قابلة للتأويل » وهو أولى من إلغاء الصريح 
فى قول ان عمر أنها تضصبت عليه يتطليقة رهذا الجمع الذى ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين » 
وهو أولى من تغليط بعض الثقات » . 0 


تكلة فتح الهم -1١55-‏ انجلد الأول 


أدلة الجمهور : 


وأما الجمهور فاستعد لو | حدیث الات حيث صرح فيه باعتداد تلك التطليقة واحدة » 
وفيا 5 ا عند المصئف أصرح من ذلك ۰ فى حديث الزهرى عن سالم : : ” وكان عبد الله 
طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها “ وى حديث يونس ابن جبير : « قلت: أفحسبت 
عليه ؟ قال : فمه ؟ أو إن عجز واستحمق ؟ » وى حديث أيوب وأنس بن سيرين مثل 
ذللك » وأخرج البخارى من طريق؛سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: ” حسبت على بتطليقة “ : 
فهذه الأ لفاظ كلها صريحة فى وقوع الطلاق نى الحيض وكو نه محسوبا . ۰ 
.واعترض عليه ابن حزم ف المحلى ٠١١ : ٠١١‏ ) بقوله : « وأما ماروى .من 
قوله ” ما بمنعبى أن أعقد بها “ وقوله ” حسبت لها التطليةة الى طلقتها “ فلم يقل فيه أن 
أن ا رسو ل الله یل حسيها تظليقة » ولا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذى قال له : اعتدبها 
طلقت إنما هو إخيار عن نفسه . ولا حجة فق فعله ولا فغل أحد دون رسول الله وَل ٩‏ : 


والجواب عنه من وجهين . 
0 الأول : أنه قد صرح فی عدة رواأيات ت آن رسول E‏ حسيها تطليقة » 
وهی روايات آنية : ّْ 
ش ١‏ - أخرج الدار قطى فى سننه ( 4 : © ) من طريق شعبة عن أنس بن سيرين قصة 
طلاق ابن عمر » وفيه « فقال عمر : يا رسول الله ! أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم » 
قال الحافظل فى فتح البارى ر ۳٠۸: ٩‏ ) : ورجاله إلى شعبة ثقات . 
- أخرج الدار قطنى أيضا ( ٤‏ : ۸ ) من طريق سعيد بن عبد الرحمان الجمحى عن 
عبيد الله بن عر عن نافع عن ابن عمر أن.رجلا قال. لعمر : إنى طلقت امرأتى البتة. و هئ 
خائض > فقال : عصيت رباث وفارقت امرأتك » فقال الرجل : فإن رسول لله ی 
قال لعبد الله بن عمر حين فارق امرأته وهى حائض » فأمره أن يرتجعها ٠‏ فقال له عمر 
« إن رسول الله يلق أمره أن يرتجعها بطلاق بی له » وأنت لم تبق ما نج اا يلل 
الحافظ :ف الفتح وسكت عليه . e‏ 
1 © - أخر ج ابن وهب ی مسنده عن ابن أبى ذئب ف قص.ة ابن مر :و قال ابن آي 35 
ذئب فى الحديث عن النى 2 : و رهى واحدة ٠‏ قال ابن أبى ذئب : وحدثنى حنظلة بن 
أبى. سفيان. أنه ممع سالاً.محدث ا عن الننى علق بذلك » . فكو الحافظ فى بت 
وسكت عليه . ا : 1 


كتاف الطلاق - E‏ 


040 ودی زهر بن خرب . جدثنا إسماعيل » عن أيوب ٠‏ عن نافع .أن ابن عمر 
طلق امرأثه وهی حائض »> فال خر البى جف * 'فأمره أن رجعها » ٠»‏ ثم مهلها حى تحيفن 
حيضة أخرى » ثم مهلها حى تطهر ثم يطلقها قبل أن مسها » فتلك العدة الى 'أمر الله أن 
يطلق ها النساء » قال : فكان ابن عمر إذا ستل عن الرجل يطلق امرأته وقی أجائض يقول : 
أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين » إن رسول الله اي أمره أن رجعهها ٠‏ ثم مهلها حى 
خيض خيضة أخرى » ثم عهلها جی تطهر + ثم يطلقها قبل أن عسها »» عات لاي 
ثلاثاً فقد عصيت ربك فيا أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك . 0707 ` 


۵ - حد ثنى عبد بن مید » أخيرق يعقوب بن إبراهم » حدثنا ا وهو ان أخى 
الزهرى» عن يه أخيرنا سام بن عبد الله أن ړك الله ن عمر قال: طلقت امراق وهى ا 
فذكر ذلك عمر للنی ۰ ١‏ : 3 5 


تبت 


والوجه الثانى فى الجواب عما أورد ابن حزم أنه كيف يتخيل أن ابن عر قل فى القصة 
شيا برأيه وهو ينقل أن الى ا تغيظ على عدم مشاورته عليه السلام فى أمر ,الطلاق ؟ 
والححق أن قوله هذا مثل قول الصحابى: ” أمرنا فى عهد رسول الله و بكذا “ فإنة ينصرفٍ 
إلى دن له الأمر حينئذ » وهو الى ٠ E‏ بل قال الحافظ ابن حجر ( وعندى أنه لأينبغى 
أن يجدى فيه لحلاف الذى فى قول الصحابى 0 أمر نا بيكذا ٤‏ “> فإن داك عله حيث يكون اطلاع 
الى ياي على ذلك ليس صرحا وليس كذلك فى قصة ابن عمر هذه » فإن البى و4 هو 
الآمر بالمر اجعة » وهو المرشد لابن ۶ ر فما يفعل إذا أر اد طلاقها بعد ذلك » . 


تم إن يع الر وايات مطبقة على أن رسوال الله واي أمر ابن عمر بالمر اجعة » والراجعة 
لاتصح إلا بعد الطلاق ٠‏ فالأمر بالر اجعة من رسول الله اياي دليل كاف على أنه عد ذلك 
طلاقا . وأما تأويل ابن حزم وغيره بأن المراد بالمراجعة ههنا هو معناها اللغوى » تأويل يارد 
لاينهض . ويرده ما ذكرنا من رواية الجمحى عند الدار قطى » وقد قال فيه عمر للع : 
« إن رسول الله یا أمره أن يرتجعها بطلاق بتى له » . فالحق أن ما ذهب سه انه حزم 
وأتباعه مذهب لاحجة فيه أمام الروايات الكثيرة المتظاهرة » وقد رد عليه الحافظ ابن حجر 


فى فتح الباری بما يشئى كل عليل ٠‏ ا 


قوله : .و أما أنك طلقتها 3 تقد . وو إن كنت طلقتها 3 ومروجهسه ف شرح 
حديث E 4 . ٣۰٤۲‏ 


فتغيظ رسول الله اي » ثم قمال : مره فلراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى 
حيضتها التى طلقها فيها » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن مسها › 
فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله » وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة” » فحسبت من طلاقها » 
وراجعها عبد الله ما أمره رسول الله َف . 


0ه" - وحد یه إسحاق بن منصورء أخرنا زيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» 
حدثنى الزبيدى» عن الزهرى بهذا الإسناد » غير أنه قال: قال ان عر : فراجعتها وحسبت لا 
التطليقة التى طلقتها . 

هه وحد نا أبو بكر ان أنى شيبسةء وزهير بن حرب » وابن مر - واللفظ 
لأبى بكر قالوا : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن محمد بن عبد الرجمان مولى آل طلحة » 
عن سام » عن ابن عر : أنه طلق امرأقه وهی حائض » فذكر ذلك عر للنى باي فقال : مره 


قوله : ” فتغيظ رسول الله يلق “ قال الحافظ ابن حجر : لم أرهذه الزيادة ى رواية 
غير سام 3 ا . وفيه إشعار بأن الطلاق نى الحيض كان 
تقدم النهى عنه » وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسيق النهى عنه عنه . ولا يعكر على ذلك مبادرة 
عمر بالسئوال عن ذلك » لاحتال أن يكون عرف حك الطلاق فى الحيض وأنه منهى عنه › 
ونم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك . . . . وقال ابن دقيق العيد : وتغيظ النى لد 
إما لأن المعنى الذى يقتضى المنع كان ظاهراء فكان مقتضى الحال التذبت فى ذلك» أو لآنه كان 
مقتضى الخال مشاورة النى ا فى ذلك إذا عزم عليه » كذاقى فتح البارى ( 4 - ۳۰۲ ) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وعلى ما قال ابن دقيق العيد يستنبط من اللحديث أن 
الرجل ينيغى له مشاورة شيخه أو مفةيه قبل الوقوع فى الحادثة الجديدة لابعدها . 


و ” مستقيلة” ر يعبى نيه . 


قو ف له : 7 فحسبت من طلاقها “ الصيغة ههئا مبنية للمجهول » و الظاهر أن الذى 
حسيه. حو رسول الله 85 ۽ قفيه رد على أبن حزم کا مر . 


قوله : ” وحسبت ها التطليقة “ الظاهر أنه متكلم معروف . 


كتاب الطلاق - ١48‏ طلاق ابن عمر ى ايض 


فليراجعها » ثم .ليطلقها طاهرا أو حاملا . 
44د" وحد نی امد بن عیان بن حكم الأودى » حدقنا خالد بن مخلد » حدثنى 
سلوان ‏ وهو ابن بلال - حدثنى عبد الله بن دنار » عن ابن عر : أنه طلق امرأقه وهی حائض › 
فسأل عمر عن ذلك رسول الله بجا » فقال: مره فلراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى 
ثم تطهرء ثم يطلق بعد أو عسك . م 
۵۰ وحد ثُنى عل بن حجر السعدى » حدثنا [سماعيل بن إراهم » عن أيوب » عن 
ابن سيرين » قال : مكثت عشرين سنة يحدثتى من لا أنهم أن ابن عر طلق امرأنه ثلاثا » 


قوله : ” طاهرا أو حاملا “ قال الحافظ : تمسلك بهذه الزيادة من اسلابى a‏ غرم 
الطلاق نى طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل » فإنه لاحرم » والحككة فيه أنه إذا ظهر الحمل 
فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق فإنه يدل على رغبته عنها 2 كذا'فى فتح 
اليارى 9 مم . ٠‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهو مذهب الحنفية > كما صرح به فى الداية حيث 
قال : ” وطلاق الحامل يجوز عقيب الجاع > لأنه لايؤدى إلى اشتباه وجه العسدة: »وز مان 
اليل ز مان الرغبة فى الوطأ “ وأقره ابن امام فى فتح القدير (۳- ۴۲) وبه جزم أبو إسماق 
الشيرازى من الشافعية » كا ى المجموع شرح المهذب ( ٠١‏ - +۷ ) وابن قدامة الحنبلى لى 
المغنى ر 7ب ٠٠١‏ ) وحكى التووى عن يعض الالكية أن طلاق الحامل حرام عندهم » وعن 
الحسن أنه كرهه » والحديث حجة عليهم . 


قوله : ” طلق امر أته ثلاثا “ إعلم أن رواية الثلاث قد أخرجها الدار قطنى من طر بق 
محمد بن أحمد بن يوسف الكوق 3 وأحمد بن أبى دارم bi:‏ أحمد بن موسى بن إسعاق © ا أحجد 
ابن صبيح الأسدى ء نا طريف بن ناصح عن معاوية » عن عار الدهى » عن أبى الز بير قال : 
سألت ابن مر عن رجل طلق امر آته ثلاثا وهی حائض ء فقال : أتعرف ابن عمر ؟ قات : 
نعم » قال :.” طلقت امرأق ثلاثا على عهد رسول الله ا وهی جائض » فردها رسول الله 
اي إلى السنة “ ثم قال الدار قطى. بعد إخراجه : و جؤلاء كلهم من الشيعة » والمحفوظ أن 
ابن عمر طاق ام 0 فى الحيض و راجع سين الدار قطی 4 - ۷ حديث ١4‏ من 
كتاب الطلاق . 


قوله : ا “ يعى لا أعر ف وجهه وأنه كيف أمر رسول الله 


تكملة «تح الملهم ٠٠.‏ - ا“ ٠‏ الجلد الأول 


وهى جائضء فأمر أن براجعهاء فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث» حتی لقيت أبا غلاب 
يونس بن جبير الباهلى » وكان ذا ثبت » فحدثنى أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأقه 
تطليقة وهى حائض ٠‏ فأمر أن رجعها » قال : قلت : أفصبت عليه ؟ قال : فه ؟ أو إن 
عجز واستحمق ؟ ١ | ٠.‏ 
عاي بالمر اجعة بعد ماتغاظ طلاقها بالثلاث » ومتمل أن 57 ن معناه ٠‏ : لاأعرف شيع 
الصحيح . > والله أعلم . 


قوله : ” أبا غلاب “ ضبطه أكثر الشراح بتشديد اللام » خلافا لقاضی ؛ فإنه 
ضيطه بتحفيقها . 4 ٠.‏ 


قوله : ” ذائبت “ بفتح الثاء والباء » عي متثيتا ٠‏ كذا فى مجمع البدان :لافيت 
بفتحتين بععى الثيات ف الأمر 3 يقال : رجل له ثبت عند الحملة » آی بات وتقول 1 
لا > بكذا إلا بثبت أى حجة » كذا نى تار الماح + 


قوله : فی“ أصله ” ف “ ؟ ؟ وهو استفهام فيه اكتفاء » أى فا يكون إن نم 
تحتسب ؟ واطاء على هذا للوقف . ويحتمل أن تكون الماء أصلية » وهى كلمة تقال لازجر » 
أى كف عن هذا الكلام 3 فإنه لابد.من وقوع الطلاق يذلك > قال ابن عبد البر.: قول ابن 
عمر ” فه “ معناه : فأى شيئ يكون إذا لم يعتدبها ؟ إنكار القول السائل. : أيعتديها ٠‏ فكأنه 
قال : هل من ذلك بد ؟ كذا فى فتح البارى ر 9 - لا٠"‏ ) . 


قوله ٠‏ ” أو إن عجز واستحمق ؟ استخمق الرجل : إذا فعل فعلا يصيره أحق » 
كذا نقل الحافظ عن اللمشاب» ثم إن هذا الكلام يحتمل معنيين : ش 

الأول : أن يكون تقدير ه: ” أولا يتمع الطلاق محرد أن ابن عر جز هن اباخ ا الطلاق 
على وجهه وفعل فعل الأحمق ى التطايق فق حالة الحيض ؟ “ هكذا فسره أكثر الث راح 03 
فقال الحافظ : أى إن جز عن فرض فلم يقمه » أو استحمق. فم يأت بهء أيكون ذلك عذر اله؟ 
وال الحطابى : فى الكلام حذف » أى أرأيت إن جزو استحمق ‏ أيسقط عله الطلاق حمقه 
أو يبظله تزه ؟ وحذف الجواب لدلالة' الكلام عليه : 5 


والمعنى الثانى أن يكون تقديره :أولا يكون الطلاق واقعا إن جز ز ابن خمر عن الرجعة وفعل 
فعل الأحمق؛ ؛ يعدم أمتثاك م اش په النى E‏ ؟ يعنى لاجرم يقع الطلحق وبهنا فشر هالقاضى 


کټاب الطلاق ۷ طلاق ابن حمر ی ايض 
٣۵۵۱‏ ۔ وحدثنا أبو الربيع وقتيبسة » قالا : حدثنا اد » عن أيوب » بهذا الإسناد 
نحوه » غير أنه قال : فسأل مر النبى ياي فأمره . 


OY‏ - وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثتى أنى» عن' جدى» عن أبوب» بهذا 
الإسناد . ؛ وقال فى الحديث : ١‏ فال عمر النبى عا عن ذلك » فأمره أن راجعها حتى بطلقها 


کا حكاه عنه النووى» وثقله الحافظ فى الفتح ( ٩‏ ۔ ۳۰۷ ) عن المهلب أيضاءحيث قال: قوله 
” إن عزو استحمق “ يعى جز فى المراجعة الى أمربها عن إيقاع الطلاق > أو فقد عقله 
فلم تمكن منه الرجعة أتبق المر أة معلقة » لا ذات بعل ولا مطلقة ؟ وقد نهى الله عن ذلك » 
فلابد أن تمتسب بتلك التطليقة التى أو قعها على غير وجهها ٠‏ كا أنه لو جز عن فرض آخر 
لله فلم بقمه » واستحمق فم يأت به ما كان يعذر يذلك » وسقط عنه 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهذان الوجهان سائغان محتملان نى تفسير هذا الكلام» 
وقد قيل ى تفسيره غير ذلك أيضًا 6 فقال الكر مالى : حتمل أن يكون 5 إن 0 ثنافية يععى 
* ما “ أى لم يعجز ابن عمر ولا استحمق . لأنه ليس بطفل ولا مجنون » قال : وإن كانت 
الرواية بفتح ألف ” أن “ فعناه أظهر . 


ثم إن قوله ” استحمق “ مببى للمعر وف بفتح التاء » وتقدم تفسيره » وقد وقع ف 
بعض الأصول يضم التاء مبنيا للمجهول » أى إن الناس استحمقوه بما فعمل ٠‏ وهو «وجه 
أيضا . وأما على البناء للمروف فالسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكاف اجو يما فعله من 
تطليق أنه وهى حائض . هذا ملخض ما نی فتح البارى . ' 


ا > فهذا الكلام يدل على دق الطلاق نى حالة الحيض »> وتأوله ابن 
قيمية بأن قوله ” فه “ على ” كف “ يعننى كف عا نظن من كون الطلاق واقعا ٠‏ 
7 تأو ل قولة ” إن زوا اق ” بان ا ع لا يتغير بتغبيره » وإذا کان حک الشر ع فيه 
أن الطلاق فى الحيض لا يعتبر » فهل بمكن تغييره واعتباره بتطليقه وحقه ؟ كذا نقله عنه 
شيخ مشاينا الأنور رحمه الله ٠»‏ ثم أجاب عنه بقوله : « وإذا تأول ابن تيمية فى هذه الألفاظ » 
فاذا يصنع فى قوله ” حسبت على بتطليقة “ فإنه صرح ؟ » راجع فيض البارى ( 5 - ۳١١‏ ) 
قلت : ويرد على تأويل ابن تيمية آيضا | ما سيأتى فى E SE‏ : و مل 
لا أعتدبها وإن كنت يزت واستحمقت » . ت ا 


تكلة تح اللمم. = ۱٤6۸‏ - :جلد الأول 


طاهرا من :غر جماع »> وقال : بطلقها بى قبل عدتها . 


۳ - وحد نی يعقوب بن إبراهم الدورق» عن ابن علية » عن يونس » عن محمد بن 
سرن » عن يونس بن جبير قال : قلت لان عر : رجل طلق امرأته وهی جائض ؟ فقال : 
أتعرف عبد الله بن عمر ؟ فإنه طاق امرأقه وهى حائض فأنى عر النی ع فسأله » فأمره أن 
برجعها ثم 3ستقبل عدتها » قال : فقلت له : إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أتعتد بتلك 
التطليقة ؟ فقال : فه ؟ أو إن عجز واستحمق ؟ 


.۴۵۵ حدثنا محمد بن المثذى » وابن بشار » قال ابن المثنى : خدثنا محمد بن جعفر » 
حدئنا شعبة » عن قتادة » قال : معت يونس بن : جبيراء قال : معت أبن عمر يقول : طلقت 
امرأق وھی حائض ٠‏ فأنى عر النبى يك فذكر ذلك له » فقال الى ل : لبراجعها » فإذا 
طهرت فإن شاء فليطلقها قال : فقلت لابن عمر.: أفاحتسبت با ؟ قال : مامنعه ؟ أرأيت 
د راق 


۵۵۵ حا کیو بحو اا ا اا لق 
إن سارن ٠‏ قال : سألت ان عمر عن امرأته الى طلق ٠‏ فقال: طلقتها وهى حائض » فذ کر 
ذلك لعمر » فذكره للنی ا » فقال : مره فلراجعها ٠‏ فإذا طهرت فليطلقما. لطمرها ء قال : 
فراجعتها ثم طلقتها لطهرها » قلت : فاعتددت بتلك التطليقة الى طلقت وهى حائض ؟ قال : 
مالى لاأعتد بها و إن كنت يجرت واستحمقت ؟ 

قو له : ” فى قبل عدتها “ يعبى نى بدايتهاء وهذا الافظ يؤيد أن العدة عدتان كا أسلفنا 
فى شرح أول أحاديث الباب نحت قوله ” فتلك العدة التى أمر الله إل “ . والقبل ههنا بضم 
القاف والياء . ش 

قوله : ” تستقبل عدتها “ لعل الاستقبال هنا بمعنى الانتظار أو الاستيناف » و أر 
من صرح به » والله أعلم . ٠‏ 

قوله : ” ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها “ استدل به أحمد على أن الطلاق 
يجوز ف الطهر الذى يلى الحيضة التى وقع فيها الطلاق » وقد مر الكلام على هذه المسئلة تحت 
أول أحاديث الباب > ومر هناك أنه اختصار . من أذ الرواة > والحفاظ ما رووه بزيادة 
” حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر > . ش 


کتاب الطلاق OAS‏ طلاق ابن عر ق ایض 


ددهم _ حا محمد ن المثى وابن بشار » قال ان المثنى : حدثنا محمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة » عن س بن سيرين » أنه سمع ابن عمر قال : طلقت امرأنى وهى حائض + فأتى 
عر الغ ى مَك فأخبره » فقال : مره فلراجعها a‏ 
أفاحتسيت بتلك التظليقة ؟ قال : فه ؟ 


اده" - وحد نمه یحی بن حبيب » خدثنا خالد بن الحارث »خ و حدلنيه عبد الرحمان 
ان بشرء حدثنا بهزء قالا : حدثنا شعبة بهذا الإسناد » غير أن فى حديثها : لرجعها » وف 
حديئها : قال : قلت له : أتحتسب بها ؟ قال : فه . 

۸ ۔ وكا إسحاق بن إبر اهم » أخيرنا عبد الرزاق » أخيرنا ابن جر بج » أخيرى 
ابن طاوس » عن أبيه : أنه م ابن ھر يسأل عن رجل طلق امرأقه حائضا ٠»‏ فقال : أتعرف 
عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم » قال روط اراي كاتا بر SR‏ 
فأخيره انبر » فأمره أن بر اجعها . قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لآبيه . : 


4-. وح نی هارون بن عبد الله » حدثنا حجاج بن محمدء قال: وقال ابن جر يج : 
أخبرنى أبو الز بر أذه “مع عبد الرحمن بن أممن مولى عزة » يسأل ابن عمر ‏ وأبو الز بر يسمع 


ت ب يت مز و سن ا 


قول حير أن فى تھا کرجا“ إطل أله فد روى: ف عدا ایت فا 
الفاط > رها و © لر مهاو “ار اجموسا > والفرق. بيتها أت الأول والناق 
مقصوران على المرتجعة من الطلاق الرجعى > والمراجعة يستعمل للمطلقة . البائنة » لأن البائ 
ملكت نفسها فلك ود ا فهى مفاعلة من الجانبين > كذا نقله الأبى ر 1١١ - ٤‏ ) 
عن بعض الموثقين » قال : والحديث يدل على خلاف ذلك » لقوله ” فليراجعها “ وطلاق 
ابن عمر إثما كان رجعيا ٠.‏ ظ 


قوله : ” قل : لم أسمعه يزيد على ذلك - لأبيه “ هذه المقولة قائلها ابن طاؤس » 
والضمير نی قوله ” لم أسمعه > عائد إلى أبيه طاؤس » ومراده أنى معت من أبى هذا القدر. 
من الحديث فقط » ولم أسمعه يزيد على ذلك شيثا » وهنا انتهى كلام ابن طاؤس ء ثم أراد 
ابن جر يج تلميذ ابن طاؤوس أن يفسر قول أستاذه > وبين مرجع الضمير قف المنصوب ى 
قوله ” لم أسممه “ ..فقال ابن جرريج : .” لأبيه “ يعبى أن الضمير فى قوله “ال أسمعه “ 
مسوق لأبيه .. قال النووى : ولو قال (.أى ابن جريج ) : ” يعنى أباه “ لكان أوضح . 0 


تكلة افم اللي 1 :425 5 جلد الأول 


ذلك. ‏ : كيف ترى. فى رجل طلق امرآته حائضا ؟ فقال : طلق ابن عمز امرآته وهی حائض 
على عهد رسول الله يَف » > فسأل عمر رسول الله يلك » فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأقه 
وهی حائض » فقال له النبى یا : لبراجعها » فردها » وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» 
قال ابن عمر : وقرأ النبى حل : ( يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن فى قبل عدتهن ) ٠‏ 


۴٣۰‏ ۔ وحد ثنى هارون بن عبد الله » حدثنا أبو عاصم , عن ابن جر يج » عن أبى 
الزبير » عن ابن عمر نحو هذه القصة . ش 

۱ ۔ وح تیه محمد ن رافع » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا ابن جر يج » أخيرق 
أبو الز بر : أنه “مع عبد الرحمان بن أعن مولى عروة . يسأل ابن عمرء وأبو الزير يسمع ثل 
حديث حجاج » وفيه بعض الزيادة . قال مسل : أخطأ حيث قال : ” عروة “ إعكعصا هو 
موی عزة . ' 

قوله : 8 ل د “ قال النووى : هذه قراءة ابن عباس وان ع 
وهى , شاذة لانثيت قر آنا بالإجماع . قال الأبى : وفى قراءة ابن مسعود: ” لقبل طهرهن“ ,٠‏ 
قال القشيرى وغيره : وهى قراءة تفسير » قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وكان بعض 
الصحابة بزيدون فى ألفاظ القر آن شيئا لتفسيرها ٠‏ ولا كان القر آن محفوظا فى ازبر والصدور 
م يكن يخاف من ذلك أى ريف فى القرآن » فثل هذه الزيادات يقال ها قراءة .تفسير 1 
والصحيح أنها ليست من القرآن ولا من قراآنها » وإنها هى تفسير من الصحابة للقرآن . 
وإطلاق لفظ القر اءة عليها تجوز » راجع لتحقيقه ” النشر فى الفراات العشر “ لان الجزرى 
210 80361 وشرع الوطا زرف 2000 لاع والإتقاة 143:10 ) . ش 


قوله : : ” وفيه بعض الزيادة“ هى الريادة التى أخرجها أبو داود: « قال عند الله رده 
على ولم ير ها شیا » و قد مر الكلام عليها نمت حديث ٠٠٤۲‏ . وأشار الحافظ ابن حجر فى الفتح 
ووادامن ۰ إلى أن مسلا طوى هذه الزيادة عمدا ٠ء‏ لأنها عالفة لما زواه أكثر الحفاظ » م 
يذكزما نی ضويحة الکو تھا شاذة و 0 3 وصنيع متم خلال لجمهور على أن الطلاق ف 5 
ا ميض دام 3 واه سييحانه أعم : 54 


قوله لب ادر اد الس نا ل ولا الس 
الراوي ف: هذا الطرنئق حيث جغله مولى لعروة... وإن.هذا انخطأ إنما نشأ من عبد الرزاق ؛. 


كةاب الطلاق 50 باب طلاق الثلاث 


اب طلاق اللات E‏ 


: حدثنا ساق بن إبراهم ومحمد بن رافع. - واللفظ لان رافع - قال إسحاق‎ - rot 
أخيرنا » وفال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن‎ 
عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ما ونی بكر » وسنتين من خلافة عمر » طلاق‎ 
» الالاث واحدة » فقال عير بن الحطاب : إن الناس قد استعجلوا ف أمر قد كانت هم فيه أناة‎ 


فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم ٠‏ 


لأنه هو الذى أخر جه فى مصنفه ( 09.25 رقم ۰ ) هكذا اه ابن جر فقد مر 
فى حديث وده" أنه قد روى عنه الحجاج بن محمد ” مولى عزة “دون وة > فضمير 
الفا عل ی قول مسلم e‏ راجع إلى عبد الرزاق . ش 

تات طلاق السلاث 


قوله : ” حدثنا إسعاق ا 8 أخر جه اشا النساق وأبو ا 5 الطلاق › وأجدا'ق: 
حديث ابن عباتن ( ۳٣٤١-١‏ )وم حرجه البخارى .. 


قوله : ” طلاق الثلاث واحدة “ قوله ” طلائ الثلاث “ مدل من قوله # كان 
الظلاق “و قو له واحدة “ منضوبت e‏ کان ۰ بعی : كانت الظلقات التلدثة" 
تعد 'واجدة فى هذه العصوز المبازكة إذا نطق بها الرجل فى جلشن:واحد بنية التأكيفك:. 52 ١‏ ' 


قوله : ” كانت هم فيه أناة “ الأناة بفتح الهمزة بمعى المهلة » ی كانت هم فيا 
مهلة و بقية استمتاع لظا المر اجعة ٠‏ وجعلها فى مع البحار ” الأناءة “ مدو دة وفرق, 
بينها وبين ” الآناة “ المقصورة بأن المقصورة فى معي المهلة» والممدودة می التثبت ورك 
المجلةاب: أجدها مدودة ى شيئى من الروايات إلا فى چمع البحار. > فإنه ذكر الحديث 
ل الأناءة “ دون الأناة و 


قول :” فلو افيا عليهم * يعبى لكان حسنا ۽ فالجزاء. عذوف 3 ا يقال : 
* لو “ ههنا التمنى .لا للشزط » فلا حاجة إلى تقدير جزاء . : 


قوله .: 5 فأمضاه عليهم “ يعن أعتير: الطلقات العلا _ ك القضاء عحرمة 9 0 
ار نطو ق بها الرجل فى مجلس واحد بنية کید . واعم. أن مهنا مسكلتين : 


تككلة فتح الملهم - ا - : الد الأول 
7ه" حل ينأ إسحاق بن إبر اهيمء أخبرنا روح بن عبادة» أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا 
ابن رافع - واللفظ له حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جربج» أخيرنى ابن طاوسء عن أبيه أن 
أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث قجعل واحدة على عهد النبى 2 
وای بكرء وثلانا . من أمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم ! 


هل يجوز إيقاع الثلاث معا ؟ 

الأولى: هل جوز إيقاع الطلقات الثلاثة معا ؟ فقال أبو حنيفة ومالك: إنه بدعة محرمة» 
وهو رواية عن أحمدء اختارها أبو بكر وأبو حفص» وروى ذلك عن ا 
وابن عباس وابن مر رضى الله EEE‏ 1 

وقال الشافعى : إنه غير بحرم » إلا أن المستحب أن لايجمع الثلاث فى طهر ء كا فى 
الهذب للشيرازى ر ۲ - ۷۹ ) وهو مذهب ألى ثور وداود » ورواية عن أحمد اختارها انارق » 
وروى ذلك عن الحسن بن على وعبد الرحمان بن عوف والشعى e‏ يما فى الغى اه 
( ۲-۷ ). 

احتج الشافعى بقصة عوعر العجلانى » وفيها عند البخارى : « فلا فرغا ( يعى من 
اللعان ) قال عوبمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها ثلاثا » وفى رواية 
أحمد : د ظلمتها إن أمسكتهاء. هى الطلاق » وهى الطلاق » وهى الطلاق » كما فى نيل 
الأوطار ١6١-59‏ ) ولم ینکر عليه رسول الله يلع فى جمعه الطلقات الثلاثة فى مجلس 
و61 © والامل الاير حرم . 

واستدل أو فة ومالك ون وافقه] عنا و 
لبيد قال: و أخبر رسول الله زلا عن رجل طاق امرأته ثلاث تطليقات حيعا » فقام غضبان 
ش ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرم ؟ <تى قام رجل وقال : يا رسول الله ! ألا 
أقتله ؟ » وسنده ديح ا فى الجوهر النتى. وقال ابن كثير: إسناده جيد کا فى نيل الأوطارء. 
وقال الحافظ فى الفتح 0 - "١9‏ ) : « رجاله ثقات » لکن محمود بن لبميسد ولد فى عهد 
انی يفو ولم ينبت له منه ماع » وإن ذكره بعضهم فى الصحابة فلأجل الرؤنة» وقد جم 
له أحمد فى مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيهااش شى صرح فيها بالسماع > . 
.. قال العبد الضعيف عفا الله عنه : غايته أن يكون مرسل صابى » وهو حجة باتفاق 
بيئنا وبين الشافعية ؛ فلا يقدح فى جمة المنديث . 


كتاب الطلاق - e‏ - مسكلة الطلقات الثلاثة 


واستدل الحنفية أيضا عا أخرجه سعيد بن منصور عن أنس أن عر كان إذا أقى برجل 
طلق امر أته ثلاثا أوجع ظهره» ذكره الحافظ ى الفتح ) ا مام ( وقال:« سنده ييح 5 
ومعظم الروايات النى سوف تأتى فى مسئلة وقوع الطلقات الثلاثة جميعا تدل على مذهب 
الحنفية فى أنه لاوز حمعها فى مجلس واحد . وأما قصة عور العجلانى فقد أجاب عنها 
المصاص بقوله : « هذا الخبر لایصح للشافعى الا <تجاج به » لأن من مذهيه أن الفرقة 
قد كانت وقعت بلعان الزوج قبل لعان المرأة » فبانت منه ولم يلحةها طلاق » فكيف كان 
ینکر عليها طلافا لم يقع وم يثبت حکه ؟ فإن قيل: فا وجهه على مذهيلك ؟ قيل له : جائز 
أن يكون ذلك قبل أن يسن الطلاق للعدة ومنع الجمع بين التطليقات فى طهر واحد » فلذلك 
لم ينكر عليه الشار ع عليه السلام» وجائز أيضاً أن تكون الفرقة لما كانت مستحقة من غير جهة 
الطلاق لم ينكر عليه إيقاعها الطلاق » كذا فى أحكام القرآن لمٍصاص ر ٤٥٤ ١‏ ) . 

هل تعد الطلقات الثلاث واحدة ؟ 

والمسئلة الثانية : إذا طاق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد أو بكلمة واحدة » هل 
يقعن حيعا ؟ وى هذه المسئلة ثلاثة مذاهب : 

الأول : مذهب الأثمة الأر بعة وجماهير العلاء من السلف والحاف » وهو أنه يقع به 
مروى عن ابن عباس وأبى هريرة وابن عمر وعبد الله بن عر و وابن مسعود وأنس » وهو 
قول أكثر أهل العلل من التابعين والأتمة بعدهم » كا فى المغنى لابن قدامة ر ۷ - ٠١54‏ ) وهو 
مر وى عن تمر وعهان وعلى والحسن بن على وعبادة بن الصامت رضى الله عنهم أيضا 
اسا 

والثانى : أنه لايقع بها شىئ » وهو مذهب الشيعة الجعفرية كما جزم به الحلى الشيعى 
ف شرائع الإسلام ( ۲ لاه ) وحكاه النووى عن الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل ومحمد بن 
إصاق أيضا : 
بها إلا طلقة واحدة رجعية » وحكاه ابن قدامة عن عطاء وطاؤس وسعيد بن جبير وأبى الشعثاء 
وعمرو بن دينار أيضا » ولكنه غير موثوق به عن طاؤس وعطاء : أما طاؤس فلا أخرج 
الحسين بن على الكر ابيسى فى أدب القضاء : أخبرنا على بن عيد الله ر وهو ابن المابنى ) عن 


تكلة فتح الملهم 165 اليلد الأول 


عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن طاؤس أنه قال : « من حدثك عن طاؤس أنه كان 
بروى طلاق الثلاث واحدة كذبه » وأما عطاء » فلا روى ابن جريج . قال : قلت لعطاء: 
و أسمعت ابن عباس يقول : طلاق البكر الشلاث واحدة ؟ قال : لا بلغنى ذلك عنه » 
ذكر هما العلامة الكوثرى رحمه الله فى رسالته « الإشفاق على أحكام الطلاق » ( ص - م8 مطبعة 
جلة الإسلام جمصر ) . 


احتج أهل الظاهر بحديث الباب» حيث صرح فيه ابن عباس رضى الله عنها بأن الطلقات 
الثلاثة كانت تعد واحدة على عهد رسول الله لا . وبا رواه أحمد وغيره من قصة ركانة 
ابن عبد العزيز بن عبد يزيد : « عن عكرمة مولى ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد 
أخو المطلب امرأته ثلاثا فى مجلس واحد » فحزن عليها <زنا شديدا » قال : فسأله 
رسول الله ی كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا » قال : فقال : فى مجلسواحد ؟ قال: 
نعم » قال : فإنما تلك واحدة فارجعها إن شثت . قال : فراجعها » كذا نقله ابن تيمية فى 
فتاواه 9(" 2 ۲۲ ) وليس عندهم غير هذين الحديثين . 


أدلة الجمهور فى وقوع الثلاث معا : 

أما الجمهور فعندهم أحاديث كثيرة تدل على وقوع الطلقات الثلاثة وإن نطق بها 
ارک ق علس وا وإليك بعضا منها : 
آخرج البخارى ف باب من جوز الطلاق الثلاث عن عائشة : « أن رجلا طلق 
امرأته ثلاثا > فتزوجت ء فطلق ٠‏ فسثل النبى إا : أتمل للأول ؟ قال : لا حتى يذوق 
عسيلتها كا ذاق الأول ۾ ومال الحافظ فى الفتح ( 4 ۳۲١‏ ) إلى أن هذه الواقعة غير واقعة 
امرأة رفاعة » قال الحافظ : « فالتمسك بظاهر قوله : طلقها ثلاثا ٠‏ فإنه ظاهر فى كونها 
مجموعة » . 

"- وأخرج البخارى أيضا فى ذلك الباب قصة عوبر العجلانى فى اللعان ٠‏ حيث 
قال فيها عويمر بعد اللعان : و كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها » فطلقها ثلاثا قبل أن 
يأمره رسول لل ار ؛ قال العلامة الكوثرى : « ولح يرد فى رواية من الروايات أنه عليه 
السلام أنكر عليه ذلك » فدل على وقوع الثلاث مجموعة » لأن الرسول ياي لم يكن ليدع 
الناس يفهمون وقوع الفلاث بلفظ واحد لو لم يكن هذا الفهم صرحا » وقدفهم منه ذلك 
الآأمة جمعاء حى ابن حزم حيث قال : عا طلقها وهو يقدر أنها امرأته » ولو لا وقوع 
الثلاث مجموعة لأنكر ذلك عليه » انتهى من ” الإشفق على أحكام الطلاق “ ص - ۲۹ . 


كتاب الطلاق هه مسئلة الطلقات الثلاثة 


٣‏ ۔ حرج البیھتی ی سننه الكبرى ر ٠‏ 585 ) عن سويد بن غفلة قال : « كانت 
عائشة الحثعمية عند الحسن بن على ل > فلا قتل على ل قالت : لتهنئك الحلافة » 
: بقتل على تظهرين الشهاتة ؟ إذمى فأنت طالق بی ثلاثا » قال فتلفعت بثيابها وقعدت 
حی قضت عدتها » فبعث إليها ببقية بقيت ها من صداقها وعشرة آلاف صدقة . فلا 5-8 
الرسول قالت : متاع قليل من حبيب مفارق » فلا بلغه قوها بكى » ثم قال : لولا أنى 
معت جدى أو حدثى ألى أنه سمع جدى يقول : أبما رجل طاق امرأته ثلاثا عند الأقراء 
أ ثلاثا مبهمة لم نحل له حتى تنكح زوجا غير لر اجعتها » . وإسناده ضيح » قاله ابن رجب 
الحنيل الحافظ بعد أن ساق هذا الحديث فى كتابه ” بيان مشكل الأحاديث الؤاردة فى أن 
الطلاق الثلاث واحدة “ كما فى الإشفاق ( ص - 55 ) وذكره افيثمى ى مجمع الزواائ 
4 ۳۳۹ باب متعة الطلاق ) عن الطبرانى وقال : وى رجاله ضعف وقد وثقوا " 


٤‏ . وقد مر ا أخر جه النسائي عن عمود بن لبيد فيمن طاق اة ثلاثا فغضب عليه 
رسول الله وبل > وذكره ابن العربى معار ضا للحديث ابن عباس بى الباب» فقال: « ويعارضه 
حديث محمود بن لبيد » فإن فيه التصريج بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة» ولم برده الذى ع 
بل أمضاه ‏ قال العلامة الكوثرى : ١‏ لعله يريد رواية غير رواية النسائى ر لأنه ليس فى رواية 
النسائى ما يصرح بإمضائها ) وأبو بكرا بن العربى حافظ واسع الرواية جدا » أو أراد أنه 
لو كان رده لذكر فى الحديث » وغضبه عليه السلام أيضا يدل على وقوعها » وكنى هذا 


فها بريده ). 


أخرج الطبر انى قصة طلاق ابن عمر امرأته حائضا » وزاد فی آخرها : «دارسؤل 
الله ! لى طلقتها ثلاثا كان لى أن أراجعها ؟ قال : إذاً بانت منك وكانت معصية » قال الطيثمى 
بعد إيراده ق جع الروائد ر ۳۴٣ - ٤‏ ) : « رواه الطبر الى وفيه على بن سعيد الرازى » 
قال الدار قطبى : ليس بذاك » وعظمه غيره » وبقية ركاه ثقات » . قال العبد الضنءيرف 
عا الله عنه : على بن سعيد الرازى قد ترجه الذهى فميز ان الاعتدال ( ۱۳۱-۴ رحة )2 
فقال : « حافظ رحال جوال » قال الدار قطنى : ليس بذاك ء تفرد بأشياء » قلت : “مع 
جبارة بن المغلس وعبد الأعلى بن حماد » روئ عنه الطبرانى والحسن بن رشيق رالاس . قال 
ابن يونس : كان يفهم ويحفظ » فتبين أنه. لم ينكل فيه .إلى الدار قطى. » وإنما تكلم فيه بألفاظ 
لينة» ولم رض علمها الذهبى . »ووثقه إسرائيل بن يونس وجعله الذهمى حافظاً » فلا يرد حديث 
مثله » و يشهد له ما مر عند الصنف ر حديث 4 ) من ط ربق نافع : : و قال: فكات ابن ر 
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إذا سثل عن الرجل يطاق امرأته وهى حائض » يقول : وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت 
ربك فيا أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك » فظاهره أنه مع ذلك عن 
رسول اله ويخ . 

5- واحتج النسالى على وقوع الثلاث حميعا بقصة فاطمة بنت قيس » وفيها : « إنه 
قد أرسل إليها بثلاث تطليقات » قالت : فقال رسول الله علد : إنما النفقة والسكبى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرجعة » وقد ورد عند الدارقطبى ر٤‏ - 1١١‏ و ١۲‏ ) من طريق 
أي سلمة : « طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاث ۾ جما يدل 
على أن هذه الثلاث كانت مجموعة » فعلى هذا احتجاج النسائى بهذه القصة صميح ؛ ولكن 
ورد عند مسلم ما يعارضه » حيث جاء فيه « طلقها آخر 5 ث تطايقات » وى بعض الروايات 
« طلقها طلقة كانث بقيت من طلاقها » ما يدل على أن الثلاث لم تكن جموعة » فالراجح أن 
قصة فاطمة بنت قيس لايصح الاحتجاج بها لتعارض الروايات» أو لكون رواية مسلم راجحة 
على رواية الدار قطرى > والله أعلم . 


۷- أخرج عبد الرزاق ( 5 ۳۹۳ ) والطبرانى » واللفظ له » عن عبادة بن الصامت 
بارت قال : « طلق بعض آبائی امر آته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله ا فقالوا : يا رسول 
الله ! إن أبانا طاق أمنا ألما ٠‏ فهل “ له من محر ج ؟ قال : إن أبا كم لم يتق الله تعالى 
فيجعل له من أمره ترجا » بانت منه بثلاث على غير السنة » وتسعائة وسيع وتسعون إثم فى 
عنقه » . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٤‏ ۔ ۳۳۸ باب فيمن طاق أكثر من ثلاث ) : 
« وفيه عبيد الله بن الوليد الوصا فى العجلى ٠‏ وهو ضعيف » قلت : قال فيه أحمد : « يكتب 
حديثه للمعرفة » كا فى الميزان ( ١17  #‏ ) فلذلك ذكرت حديثه هذا اعتضادا لا استقلالا . 


۸- وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه ( ٦‏ - ۳۹۳ حدیث 114٠‏ ) من طريق الثورى 
عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أنه رفع إلى عر رجل طلق امرأته ألا » وقال : إنما 
كنت ألعب » فعلاه عمر ربل بالدرة » وقال : « إنما يكفيك من ذلك ثلاثة » وأخرجه الببهق 
( ۷ : 784 ) أيضا من طريق شعية عن سلمة بن كهيل وكلا الطريقين رجالا رجال الهاعة . 


4- وأخرج البيهى ( ۷ - ۳۳۶١‏ ) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن شقيق 
سمع أنس بن مالك يقول : قال مر بن الطاب رولت فى الرجل يطاق امرأفه ثلاثا قبل أن 
يدخل بها » قال : « هی ثلاث لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره » وكان إذا أتى به أوجعه . 


كباب الظلاق - لزه 1 مسئلة الطلقات الثلاثة 


٠‏ وأخرج عبد الرزاق ( ۷ - 584 ) عن إبراهم بن محمد عن شريك بن أب نمر 
قال : جاء رجل إلى على » فقال : إنى طلقت امر أتى عدد العرفج » قال : تأخذ من العرفج 
ثلاثا وتدع سائره . قال إبراهم : وأخبرنى أبو الحويرث عن عبات بن عفان مثل ذلك 
وشريك بن أبى تمر صدوق يطثى » كا فى التقريب » ولكن يشهد له ما أخرجه البمهق 
( ۷ : ۴۳۶ ) من طريقين عن على لتم فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها » قال : 
لانحل له حتى تنكح زوجا غيره . 

-١‏ أخرج مالك فى موطثه ر طلاق البكر ص ۲۰۷ ) عن عطاء بن يسار قال:«جاء رجل 
يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها » قال عطاء : 
فقلت : إنما طلاق البكر واحدة » فقال لى عبد الله بن عمرو : إنما أنت قاص » الواحدة 
تبينها » والثلاث تحرمها حنى تنكح زوجا غيره » . 

- أخرج عبد الرزاق ( جديث 114 ) عن معمر عن الأعمش عن إبراهم عن 

قمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنى طلقت امرأق تسعة ونسعين » وإفى سألت 
فقيل لى : قد بانت مى » فقال ابن مسعود : لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها » قال : 
فا تقول رحملك الله ؟ ‏ فظن أنه سيرخص له فقال : ثلاث تبينها منك » وسائرها عدوان . 


e‏ وأخر ج عبد الرزاق ( ١1١44‏ ) عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عر 
قال : ومن طلق امرأته ثلاثا » طلقت وعصى ربه » وأخر ج الببهق من طريق عبید الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : «١‏ إذا طلق الرجل امرأته ثلاڻا قبل أن يدخل لم تحل له 
خی تنکح زوجا غیره ٩‏ . 


٤4‏ - وأخرج مالك فى الموطأ ر باب طلاق البكر ص ٠١8‏ ) : « عن معاوية بن ألى 
عياش الأنصارى أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر » قال : فجاء هما محمد 
ابن إياس ابن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلإثا قبل أن يدخل بها ء 
ها ذا تريان ؟ فقال عبد الله بن الزبير : إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول » فاذهب إلى 
عبد الله بن عباس وألى هريرة فإنى تر كتها عند عائشة فاسأها ثم أتنا فأخبر نا » فذهب فسأهاء 
فقال ابن عباس لأبى هريرة : أفته يا أبا هريرة فقد جاءتلك معضلة » فقال أبو هريرة : 
الواجدة تبينها والثلاث تحرمها حى تنكخ زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك » . 


وإن هذا الحديث يرشد نا إلى أن هؤلاء الخمسة من الصحابة ( عبد الله بن الزبير وعاصم 


تكلة فتح اللهم ١‏ . 35 كله ار 


ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وغائشة ) كانوا متفقين على وقوع الطلقات الثلاثة بكلمة 
واحدة. » أما مذهب أبى هريرة وابن عباس فظاهرء وأما عبد الله بن الز بير وعاصم بن عمر » 
فلأنها استصعبا هذه المسئلة فى غير المدخول بها » فلو كان عدد الثلاث لغوا فى المدخول بها 
لما.استصعبا ذلك وأفتيا بعدم الوقوع فى غير المدخول بها بالطريق الأولى » وإثما استصعبا 
المسعلة لأنها كانت فى غير المدخول بها وأما عائشة رضى الله عنها فلأن الظاهر من سياق القصة 


أنها كانت حاضرة عند ما أفتى أبو هريرة وابن عباس بذلك . 


فهؤلاء فقهاء الصحابة أمثال عمر وعلى وعمان وابن مسعود وابن تمر وعبد الله بن 
عمرو وعبادة بن الصامت وأبى هريرة وابن عباس وابن الزبير وعاصم بن حمر وعائشة كلهم 
مطبقؤن على وقوع الثلاث ولونطق بها الرجل فى مجاس واحد » وكى بهم حجة واستنادا . 


الجواب عن الأدلة المعارضة : 


وأما حديث ابن عباس رضى الله عنها فى الباب فقد أجاب عنه الجمهور بأجوبة مختلفة 
سطها الافظ فی الفتتح ) 14-11-۹"( وأحسنها عندى جواياك : 


الأول : أن هذا الخديث قد ورد فى صورة خاصة » وهى أن يكرر الر جل لفظ الطلاق 
بنية التأكيد لابنية التأسيس » كأن يقول : أنت طالق. » أنت طالق » أنت طالق » وكانوا 
أولا دلى سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا الا کید فلا كثر الناس ی زمن عر وکر 
فيهم اللتداع ونحوه ما يمنع قبول. من ادعى التأكيد حمل عر اللفظ على ظاهر التكر ار فأمضاه 
عليهم قضاء . وهذا الجواب ارتضاه القرطى وقواه بقول عمر : و إن الناس استعجلوا فى 
أمر كانت هم فيه أناة » وكذا قال لوو إن هذا أصح الأجوبة . 


والثانى: أن قوله ” ثلاثا “ محمول على أن المراد بها لفظ ” البتة “ كا سيأق فى حديث 
ركانة » وهو من رواية ابن عباس أيضا » وهوقوى » ويؤيده إدخال البخارى لى هذا الباب 
الآثار التى فيها ” البتة “ و الأحاديث الى فيها التصريح بالثلاث » كأنه يشير إلى عدم الفرق' 
بينها » وأن * البتة “ إذا أطلقت حمل على الثلاث» إلا أن بريد المطاق واحدة فيقبل . فكأن 
بعض رواة الحسديث حمل لفظ ” البتة “ على الثلاث لاشتهار التسوية بيتها »> فرواها بلفظ 
الثلاث وإنما المراد لفظ ” البتة “ . وكانوا فى العصر الأول يقبلون عن قال : أردت بالبتة: 
الواحدة > فلا كان عهد عبر. أعضى الثلاث فى ظاهر الحکر . كذا فى فتح البارى . 


كتاب الطلاق - ۱۹ - الكلام على حديث ركانة 


قال العيد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيده أن الصحابة أحمعوا فى عهد عمر على صعة ماقضى 
به مر » ولم يتكر أحد ذلك » ولو كان قضاءه قضاء مبتدعا ‏ والعياذ بالله ‏ أو كان سالفا 
لقضاء رسول الله اي لا رضى بذلك أحد من الصحابة فضلا عن جميعهم . حتى أن ابن عباس 
نفسه . وهو الذى يروى حديث الباب وحديث ركانة كليها - كان يفتى بازوم الثلاث كا 
علمت آنفاء وقد أخرج أبو داود بسند سححه الحافظ فى الفتح من طريق ماهد قال: و كنت 
عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاء فسكت حى ظننت أنه سير دها إليه» 
فقال : ينطلق أحد م في ركب الأحموقة ثم يقول : يا ابن عباس ! يا ابن عباس ! إن الله قال : 
« ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » وإنك لم تتق الله فلا أجد لك خرجاء عصيت ربك وبانت 
منلك امر أتلك » . فلا يظن بان عباس أنه كان عنده حم من النى غاا ثم يفتى بخلافه إلا لى 
ظهر له » وراوى الخبر أعلم من غيره بما روى . 


وأما حديث ركانة الذى يحتج به ابن تيمية وغيره فهوما أخرجه أحمد وأبو يعلى و صمحه 
عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد امر أته ثلاثا فى مجلس واحد ء فقال النبى 44 : 
إنما تللك واحدة فارتيعها إن شئت » فارتجعها . 

والجواب عنه أن قصة طلاق ركانة قد اضطربت الروايات فيها » فروى عنه أنه طلق 
امر أته ثلاثا يما فى حدیت ابن عباس عند أحمد» وروی عنه أنه طلق امرأته بلفظ ” البتة “ ا 
فى حديث ركانة نفسه عند أبى داود » ولذلك أعله البخارى بالاضطراب وضعفه ابن عبد الر 
ف التمهيد » کا فی التلخيص للحافظ ر ۳ - ۲۱۳ رقم 15١‏ ) ورواية ابن عياس عند أحمد 
جعلها الحصاص وابن الهام منكرة لمخالفته لرواية الثقات الأثبات الذين رووه بلفظ ” البتة “ 
وجعلها الحافظ ابن حجر معلولة فى التلخيص البير . 

وإن أبا داود رجه الله قد رجح فى سننه أن ركانة إنما طلق امر أته ألبتة » لما أخرجه هو 
من طريق آل بيت ركانة . وأهل البيت أدرى بالقصة من غيره ‏ قال الحافظ فى الفتح 
oa CSS)‏ لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث » 
فقال : طلقها ثلاثا »> فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس » . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : والحاصل أن ركانة ِل إنما طلق امرأته بقوله ” أنت 
طالق البتة “ ولم ينو بذلك إلاطلاقا واحدا » فصدقه ال ى 2 عب وأذن له بأن ينكحها مر ة 
أخرى » وهو ر المراد بالارتجاع فى ع عض الرواة أن ا ث تطلیقات 
فروى اللديث بلفظ الثلاث ٠,‏ ا 
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ولو سل أن الأمر على عكس ما قلنا » و أن ركانة كان طلق امرأته ثلاثا » فرواه بعضهم 
بلفظ ” ألبتة “ ء فلم يجعله رسول الله یا طلاقا واحدا إلا بعد أن حلفه بأنه لم ينو بذلك 
إلا تطليقة واجدة » لا أخر جه أبو داود والترمذى وان ماجه والداری » وفيه : « فأخبر 
بذلك النى با وقال ؛ والله ما أردت إلا واحدة » فقال رسول الله يَف : والله ما أردت 
إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة » فردها إليه رسول الله إا » فانظر 
كيف حلفه رسول الله يلي مرتين على أنه لم ينو إلا واحدة » وقدمنا أن دعوى نية التأكيد 
كانت مسموعة فى القضاء على عهد النى ع لحلو الزمان عن الكذب واللخديعة » ولو كانت 
الطلاق الثلاث تعد واحدة على الإطلاق كما يزعمه ابن تيمية ومن وافقهم »لم يكن رسول الله 
ع ليحلفه على إرادة الواحدة » لأنه لاحاجة إلى النية حينئذ ولا فائدة فى التحليف » فإن 
ابن تيمية ومن وافقه لايشترطون النية فق ذلك > وإغا مجعاون الثلاث واحدة ولو نواها 
المطلق ثلاثا . 

فغاية ما يدل عليه حديث ركنة أن انی ی صدقه قضاء تى فية التأكيد > وهو مسلم 
عندنا » وليس فيه ما يدل على أن الثلاث واحدة ولو نطقها الرجل بنية التأسيس ٠»‏ فسقط 
الاحتجاج به مطلقا. , 


ثم قال القرطبى : « وحجة الجمهور فق الازوم من حيث النظر ظاهرة جدا » وهو أن 
المطلقة ثلاثا لاحل للمطلق حى تنكح زوجا غيره » ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة 
وشرعا وما يتخيل من الفرق صورى ألغاه الشر ع اتفاقا فى النكاح والعتق والأقارير » فلو 
قال الولى : أنكحتك هؤلاء الثلاث » فى كلمة واحدة انعقدء كا لو قال : أنكحتاث هذه 
وهذه وهذه » وكذا فى العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام . واحتج من قال إن الثلاث 
إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال : أحلف بالله ثلاثا لايعد حلفه إلا يمينا 
واحدة » فليكن المطاق مثله . وتعقب باختلاف الصيغتين » فإن المطلق ينشئى طلاق امر أته 
وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا » فإذا قال : أنت طالق ثلاثا » فكأنه قال : أنت طالق جميع 
الطلاق » وأما الحالف فلا أمد لعدد أيانه » فافترقا كذا فى فتح البارى . 

قال الحافظ: « وى الجملة فالذى وقع فى هذه المسثلة نظير ما وقع فى مسثلة المتعة سواءء 
أعنى قول جابر: إنها كانت تفعل فى عهد الى علي وأبى بكر وصدر من خلافة عمر: قال: 
ثم نهانا عر عنها فانتهيناء فال راجح نى الموضعين تهري المتعة وإيقاع الثلاث» للإجماع الذى انعقد 


كتاب الطلاق - ۱ من حرم امر أته 

4- ونا إسحاق بن إبر اهم » أخبرنا سلوان بن حرب » عن حماد بن زيد » عن 
أيوب السختيانى» عن إبراهم بن ميسرةء عن طاوس أن أبا الصهباء قال لان عباس : هات من 
هناتك ٠‏ ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله اي وأنى بكر واحدة ؟ فقال : قد كان 
ذلك » فلا كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليهم . 


باب وجوب الكفارة على من حرم 
أمراته ولم ينو الطلاق 
ددهم وحدثنا زهير بن حرب حدثنا [سماعيل بن إراهمء عن هشام ‏ يعنى الدستوائی ۔ 
قال : كتب إلى یحی بن أنى کشر يحدث عن يعلى بن كم » عن سعيد بن جبير : عن ابن 


عباس : أنه کان يقول فى الحرام E‏ : « لقد كان لكم فق رسول 
الله أسوة جسنة » . 


فى عهد عمر على ذلك » ولا عفظ أن أحدا فى عهد عمر خالفه فى واحدة منها » وقد دل 
إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خى عن بعضهم قبل ذلك » حى ظهر لجميعهم فى عهد 
عمر > فالفالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق » والله عل ( 


قوله : ” هات من هناتك “ ” الهنات “ جمع ” هن “ مخففا ومشددا » وهو كناية 
عن شی لا پاسعه » وربا يطاو خصال من الشر » ¢« I‏ ۴ جع البحار . وقال 


باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
قوله : ” عن ابن عباس “ إل هذا الآثر أخرجه أيضا البخارى فى باب لم تحرم ما 
أحل الله لك من الطلاق ٠‏ وابن ماجه فى باب الحرام من الطلاق » وأخرجه أحمد فى مسند 
ابن عياس ( ١‏ 7690 ) وفيه أثر عمر أيضا يوافقه . ْ 0 
وله : ” يقول ف. الحرام : يمين إل “ يعنى : إذا قال الرجل لامرأته : أنت على 
حرام فهو عت أبن عياس ین يكفر ها 4 e‏ عليه لابن ل یٹ د عليه 
بعض نساءة کا سيأق . 


تككلة فتح الملهم لكان الجلد الأول 


035" حل نأ حدثنا یحی بن بشر الحريرى » حدثنا معاوية - يعنى ابن سلام - عن 
یحی بن ألى كثيرء أن عل بن حك أخيره: أن سعيد بن جبير أخيره : أنه سمع ابن عباس» 
قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى مين يكفرها » وقال : ١‏ لقد كان لكم فى رسول الله 


أسوة حسنة » . 


7ه" وحمد ی محمد بن حاتم » حدثنا حجاج بن محمد » أخيرنا ابن جريج » 
أخيرنى عطاء : أنه سمع عبيد بن عمير يخر : أنه سمع عائشة تخر أن النى ي كان عكث 


ثم فى قوله ” أنت على حرام “ أربعة عشر مذهبا للفقهاء ذكرها النووى رحمه الله : 
وحكه عند الحنفية أن المتكلم بذلك يسثل عن نيته » فإن نوى به الإيلاء أو الظهار أو الطلاق 
الواحد البائن أو الطلقات الثلاثة قبلت نيته » وإن لم ينو شيا فهو إيلاء عند المتقدمين من 
مشایخ الحنفية . وطلاق بان عند المتأخرين » وعليه الفتوى لغابة العرف » وق صورتين 
لا يقبل دعواه فى النية » الأولى أن يدعى أن تكلم بذلك كذبا » فيرد قوله » ويجعل إيلاء 
عند المتقدمين » وطلاقا بائنا عند المتأخرين » والثانية : أن ينوى بذلك طلاقين اثنين » فإثما 
تقع واحدة بائنة » لأن الاثنين عدد محض لا عبرة بنيته . هذا محصل ما فى ردالحتار من 
باب الإيلاء ( ” - ٤۳٤‏ ) . 

وا ابن عباس عندنا محمول على الصور التى ذكر نا أنها إيلاء . 

وقال الشافعى : إن نوى الطلاق أو الظهار فهو على حسب ما نوى وإن نوى تحر يم 
عينها بغير طلاق ولا ظهار ازمه بنفس اللفظ كفارة يمين » ولا يكون ذلك يمينا » وإن 
لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعى » أصحها يلزمه كفارة مین » والثانى أنه لغو لا شئ فيه » ولا 
يئر تب عليه شی من الأحكام . كذا فى شرح النووى » وراجعه ليقية المذاهب » وراجع 
كتب الفقه للفروع . 


قوله : ” عائشة يخبر إل “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الباب الثامن من الطلاق» 
وفى تفسير سورة التحريم وف الباب الخامس والعشرين من الأيمان » وف باب ما يكره من 
احتيال المرأة ازوج فى كتاب الحيل » وأخرجه أبو داود فى الباب الحادى عشر من الأشربة 
والنسائى نى الباب السابع عشرين من الطلاق وف العشرين من الأيمانء وف الرابع من النساء . 
وآخرجه أحد فى مستد عائشة ( ۲۲۱-٣‏ ) . 


كتاب الطلاق - 2 قصة تحريم العسل 
عند زبنب بنت جحش» فيشرب عندها عسلاء قالت : فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل 

علبها النى يبي فلتقل إنى أجد مناك ريح مغافيرء أكلت مغافير » فدخل على إحداهما فقالت 
ذلك الك فال ا قروة اک کے تمان ولن أعود له » 


قوله : ” فتواطات “ كذا فى النسخ المصرية» ووقع ف النسخ الهندية ” فتواطيت “ 
بالياء »> ومثله وقع فق نسخة النووى » فقال : و هكذا هو ق النسخ ” فتواطيت “ وأصله 
” فتواطأت “ بال همز » أى اتفقت » ووقع فى رواية الحسن بن جمد بن الصباح عند البخارى 
فى الطلاق ” فتواصيت 


<“ 


قوله : ” يتنا ما دخل “ ”ما“ مهنا زائدة » وهى محذوفة فى رواية الحسن عند 
البخارى فى الطلاق 


ظ قوله : ” ريح مغافير “ الغافير بفتح الم جمع المغفور بضم المع > وذكر البخارى 
أن الغفور شبيه بالصمغ يكون فى الرمث » وهو من الشجر الى ترعاها الإبل » وهو من 
الحمض » وف الصمغ المذكور حلاوة » وذكر أبو زيد الأصارى أن المغفور يكون أيضا 
فى العشر وق العام والسلم و الطلح : كذا فى فتح البارى . وقال النووى : له رائحة كربهة 
ينضحه شور يقال له العرفط . واختاف فى .م مغذور» فقيل: زائدة. وهو قول الفراء» وعند 
الجمهور إنها من أصل الكلمة » ويقال له آيضا مغفار بكسر أوله » قاله الحافظ فى الفتح . 


ثم لايظن بمثل عائشة رضى الله عنها أنها احتالت بالكذب» وإنما كان نوعا من التورية» 
وذلك ى أن تسأل رسول اه ا ” أكلت مغافير ؟ “ بمايفهم منه أنها وجدت منه 3 
مغافير » لا أن تصرح بالكذب ٠‏ وهذا ظاهر فى الرواية الآتية حيث قالت فيها عائشة 
وفقولى له : يا رسول الله ! أكلت مغافير ؟ فإنه سيقول لك : لا > فقولى ل 
الرح ؟ » فكل ذلك استفهام < وأما التصريح الذى وقع فى هذه الرواية بأنها وجدت ٠نه‏ 5 
مغافير ».فلعله تصرف من أحد الرواة » والله سبحانه عم : ْ 


قوله : ” وان أعودله “ وزاد فى رواية هشام بن يوسف عند البخارى فى التفسير : 
” وقد حافت » ولا تبرى بذلك أحدا “ وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله: فنزل « يا أبها 
الننى لم تحرم ما أحل الله لك » قال عياض : حذفت هذه الزيادة من ر واية حجا ج بن محمد ٤‏ 
فصار النظم مشكلا » فز !ل الإشكال برواية هشام بن يوسف » كذااق فتح الباري . 


تككلة فتح الملهم - 6“ المجلد الأول 


فزل « لم تحرم ما أحل الله لك » إلى قوله : « إن تتوبا  »‏ لعائشة وحفصة - و ١‏ إذ أسر 
النى إلى بعض أزواجه حدينا » لقوله : بل شربت عسلا . 

مده" حدثنا أبو كريب محمد نن العلاء »> وهارون بن عبد الله » قالا : حدثنا 
الاش جام اي يمعي قالت: كان رسول الله ع يحب الخلواء والعسل» 


قوله : ” ففزل لم تحرم أحل الله لك “ هذا صريح فى أن سبب نزول الآية قصة 
العسل » وهو أحد الأقوال فى تفسير الآية» والقول الثانى أنها نزلت فى تحرم رسول اله یا 
مارية القبطية على نفسه وحلفه أن لايطأها . 


وذكر الحافظ فی باب موعظة الرجل ابنته لال زوجها من تكاح الفتح ( 5868-9 ) 
رواية أخرجها ابن مردويه من طريق يزيد بن رومان عن عائشة» وفيها ما جع بين القولين » 
فإنه زاد فی آخر قصة العسل متصلا : « فلا كان يوم حفصة استأذنته أن تأق أياها » فأذن 
لها » فذهيت » فأرسل إلى جاريته مارية » فأدخلها بيت حفصة » قالت حفصة : فرجعت 
فوجدت الباب مغلقا » فخرج ووجهه يقطر » وحفصة تبكى » فعاتبته » فقال : أشهدك 
أنها على“ حرام ٠‏ أنظرى لاتخبرى بهذا امرأة > وهى عندك أمانة » فلا خرج قرعت حفصة 
الجدار الذى بينها وبين عائشة ٠»‏ فقالت : ألا أبشرك أن رسول الله ولا قد حرم أمقهء 
فعزلت » . فتبين من هذه الرواية أن القصتين قد وقعتا معا ١9‏ ) » وأزلت الآآية بعدهما » 
فصح نسبتها إلى كلا السببين » والله أعلم . 

قال العيد الضعيف عفا الله عنه : وبهذا الجمع تظهر مناسية هذا الحديث بالترحمة » فإما 
أن يكون واضع الترجمة يشير إلى أن آية التحريم نزلت نى قصة العسل وقصة مارية معا » وى 
قصة مارية وقع تحريم المرأة » وهو المقصود بالترحة » وإما أن يكون ذلك إشارة إلى أن قصة 
العسل وأمثالا صارت سببا لإيلاء رسول الله فق من نسائه كنا سيأتى تفصيله فى الباب اللاحق . 


وبهذا يظهر وجه قول ابن عباس فى الحديث السابق ١‏ إذا حرم الرجل عليه امر أنه فهى 
مين يكفرها » وقال : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » . 


قوله : ” يحب الحلواء والعسل “ ليس ذلك من عطف الخاص على العام كا زعم 
بعضهم 3 وإنما العام الذى يدخل فيه الجميع هو الجلو بضم الجاء » ووقعت الحاواء فى أكثر 


)0 وهذا كله على تقدير صحة قصة مارية» ومن العلماء من انكر صحتها» كالنسائى رحمه الله. 


كتاب الطلاق - 158 قصة حرم العيل 


فكان إذا صلى العصر دار على نسائه » فيدنو منهين » فدخل على حفصة فاحتہس 
عندها أكثر ما كان يحتبس ء فسألت عن ذلك ٠‏ فقيل لى : أهدت فا امرأة من قومها 


الروايات بالمد » وفى بعضها بالقصرء وقال المحطابى وتبعه ابن التين: لم يكن حبه يك ها على 
معنى كثرة التشهى ها وشدة نزاع النفس إليها » وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا 
صالحا » فيعل بذلك أنها تعجبه »> ويؤخذ منه جواز ااذ الأطعمة من أنواع شي » وكان 
بعض أهل الورع یکره ذلك » ولابرخص أن يأكل من الحلاو إلا ماکان حلوه بطبعه كالتمر 
والعسل » وهذا الحديث برد عليه ٠‏ وإنما تورع عن ذلك هن السلف من آثر تأخير تناول 
الطيبات إلى الآ حرة مع القدرة على ذلك فى الدنيا تواضعا لاشحا 0 الأطعمة من 


فتح البارى ( ٩‏ - "58 ) . 


وذكر أبو منصور الثعالى نى فقه اللغة أن حلوى النى عل الى كان يحبها هى المجبع 
بالجيم وزن عظيم > وهو تمريعجن بلبن .! وفيه رد على من زعم أن ام راد بالحلوى أنه ل 
كان یشرب كل يوم قدح عسل مزج بالا » وما الحلوى المضتوعة فا كان يعرفها » وقيل : 
المراد بالحلوى الفالوذج » لا المعقودة على النار » والله أعلم . قاله الحافظ فى الفتح . 


قوله : ” فكان إذا صلى العصر دار “ كذا للأكثر » وخالفهم حماد بن سلمة عن 
هشام بن عر وة > فقال : الفجر » أخرجه عبد بن حميد ى تفسيره عن ألى النعان عن حماد » 
ويساعده رواية بزيد بن رومان عن ابن عباس » ففيها : « وكان رسول الله ا إذا صلى 
الصبح جلس فق مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس » ثم يدخل على نسائه امرأة 
امرأة يسم عليهن ويدعو لمن »۰ فإذا كان يوم إحداهن كان عندها » الحديث أخرجه ابن 
مردويه . ويمكن المع بأن الذى كان يقع فى أول النهار سلاما ودعاء حضا » والذى ى 
آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة أو نقول : إنه كان فى أول النهار تارة وق آخره تارة 
ولم يكن مستمرا فى واحد منها : ولكن الحفوظ فى حديث عائشة ذكر العصر » ورواية 
حماد بن سلمة شاذة وراجع عمدة القارى ( ٩‏ - 044 ) . 


ظ قوله : ” فسألت عن ذلك “ ووقع بيان ذلك نى رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند 
ابن مردويه ولفظه : « فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء : إذا دخل على 
حفصة فانظرى مسا يصنع ٠‏ فأخبرتها الجارية بشأن العسل » ذكره الجافظ فى باب موعظة 


تكملة فتح الملهم N‏ المجلد الأول 


عكة من عسل» فسقث رسول الله هي منه شربة» فقلت: أما والله لنحتالن لهء فذكرت ذلك 
لسودة » وقلت : إذا دخل عليك فإنه سيدنومنك » فقول له : يا رسول الله ! أكلت مغافير؟ 
فإنه سيقول لك : لا » فقولى له : ما هذه الريح ؟ وكان رسول الله اي يشتد عليه أن يوجد 


الرجل ابنته من النکاح ( ٩‏ - 881 ) . 


قوله : ”عكة من عسل “ العكة بضم العين آنية السمن أصغر من القر بة وجمعه عكك » 
کا ف القاموس 2 وكان هذا العسل من الطائف » 57 هو مصر ح ف حديث ابن عياس عند 
ابن مردويه وذكره الحافظ , 


قوله : ” لنحتالن له “ قال الكرمانى : كيف جاز على أزواج رسول الله علا 

و 

الاحتيال ؟ فأجاب بأنه من مقضيات الغير ة الطبيعية للنساء وهو صغيرة معفوعنها مكفرة » 
كذا ى مدة القارى 1 


قوله : ”فذكرت ذلك لسودة “ قد اختلفت الر وايات نى تسمية الى كان رسول الله 
كل يشرب عندها العسل » وفى تسمية من احتالت خلافها » فقد مر فى رواية غبيد بن مير 
أن صاحبة العسل زينب » والمتظاهر تان عائشة وحفصة » وفى رواية هشام بن عروة أن صاحية 
العسل حفصة » والمتظاهرات عائشة وسودة وصفية ٠‏ وكلتا الروايتين أخرجها الشيخان » 
وأخر ج ابن مر دويه من طريق ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة » 
وأن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان » ووقع ى تفسير السدى أن شرب العسل كان عند أم 
سلمة ٠‏ أخر جه الطبرى وغيره . ظ 

فما رواية السدى فهى مرجوحة بلا ريب » لإرساها وشذوذها وللكلام المعروف لى 
السدى : وأما الروايات الثلاثة الأخرى فال الحافظ ابن حجر والعينى والكرمانى وال صيلى 
إلى حملها على تعدد الوقائع ٠‏ قالوا : وما الانع أن تكون قصة حفصة سابقة ؟ فلا قيل له 
ما قيل ترك الشرب من غير تصرح بتحريم ولم ينزل فى ذلك شيتى » ثم للا شرب فى بیت 
زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل ٠.‏ فيزلت الاية . 

ال اله الف هنا أل ا والكن هذا ارخ بيد جد + لكون المؤمن لا يلدخ 
من حجر مرتين فكيف برسول الله وَل ؟ ولأنه قد صرح فى رواية هشام بن عروة أن 
سودة قالت : و سيحان الله ! والله لقد حرمناه » فإنه يدل بظافره على أن رسول الله U‏ 


كتاب الطلاق - ۷ - قصة حرم العسل 
منه الريح - فإنه سيقول لك : سقتنى حفصة شربة عسل » فقولى له: جرسث نحدده 


كان قد حرم العسل فى قصة حفصةء لا أنه ترك الشرب من غير تصريح بتحريم كما زعمواء 
فالأصح عندى ما اختاره القاضی عياض والقرطى والنووى من أن رواية عبود بن مير ھی 
الر اجحة على غير هاء فصاحية العسل هى زياب ولمتظاهر تان عائشة وحفصة » وذلك لوجوه: 

الأول : أن طر دق عبيد بن غير أت إسناداء کا صرح په النسائى والأصيل والنووى 
والحافظ ابن حجر وغيرهم . 

والثالى : آنه أوفق يكتاب الله تعالى حيث قال : « وإن تظاهرا غليه إلخ » و « إن 
قتوبا إلى الله فقد صغت قلو بكها » كل ذلك بصيغة التثنية » وذلك يدل على أنها كانتا اثنتين 
كا فى رواية عبيد بن عمير » يخلاف رواية هشام » فإنها تدل على أنهن كن ثلاثا . 

والثالث : أن البخارى أخرج عن عائشة أن نساء اذى f‏ كن حز بين : أنا وسودة 
وحفصة وصفية ى حزب > وزینب بنت جحش وأم له والياقيات ق حزب . فهذا 
رجح أن زينب هى صاحبة العسل > ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حز بهاء لاف 


حقصة وسودة ذإنها كانتا من حرب عائشة 


وال رابع : أن روايات عبيد بن عمير مؤيدة بروايات عمرين الحطاب وابن عباس رضى 
الله عنهم > فإنه قد يبت ى حديشيها أن المتظاهرتين عائشة وحفصة . 

فهذا كله ما يرجح رواية عبيد 3 و كأن الأمياء انقابت على أخيل الرواة ىف رواياث 
هشام وابن أبى مليكة ¢ صرح يذلك الذووى وغيره والله سيدانه أعلم 3 

وتعقبه الكرمانى فقال: « متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات » ولكن الجواب 
عن ذلك سهل » لأن وقوع الأوهام فى الأسماء وى غيرها مما لايتأثر به أصل الحديث شائع 
ف روايات الأئمة الحفاظ » وذلك لايقدح فى الوثوق بأصل الحديث» كا سبق فى اول كتاب 
الرضاع فى تسمية أفلح عم عائشة من الرضاع ؛ وقال الحافظ ابن حجر : « لا يلزم من وهم 
الراوى فى لفظة من الحديث أن يطرح حديثه كله » راجع فتح البارى )۲٤۹-٩(‏ باب موعظة 
الر جل ابنته من النكاح نحت حديث عر 2 قوله و فصليت ضلاة الفجر مع النى E‏ 5 


قوله : ” جرست “ أى رعت » وقال الحليل : جرست النحل العمل تجرسه ( من 
پاب نصر ) جرسا 0 إذا لمسته ». وقال الحافظ :. لايقال جرس بمغی رعى إلا للنحل » كذا 


تكلة فنع ملم RT‏ ٍ املد الأول 


العرفط» وسأقول ذلك له» وقوليه أنت يا صفية! فلا دخل على سودة ‏ قالت: تقول سودة: والذى 
لآ إله إلا هوء لقد كدت أن أبادثه بالذى قلت لى ٠»‏ وإنه لعلى الباب » فرقا منك ‏ فلا دنا 
رسول الله يكرد قالت: يا رسول الله! أكلت مغافير ؟ قال: لا » قالت : فا هذه الربح ؟ قال : 
سقتنى حفصة شربة غسلء قالت جرست نحله العرفط» فلا دحل على قلت له مثل ذلك» ” م دخل 
على صفية فقالت مدل ذلك» فلا دحل حفصة قالت : يا رسول ا ات ا لان 
لا حاجة لى به» قالت : تقول سودة: سبحان الله ! والله لقد حرمناهء قالت :قلت فا: أسكتى 


فى فتح الوارى . 1 

قوله : ” العرفط “ بضم العين والفاء من شر العضاه > والعصاه كل جر له شوك » 
ويقال : هو نبات له ورقة عريضة تفرش على الأرض له شوكة حجناء ور ة بيضاء كالقطن 
مثل ز رالقميص خبيث الرائحة, يلحسه النحل» فقيل: هو الشجر الذى صمغه المغافير . قاله‌العيى . 

قوله : : ” كدت أن أيادثه “ وفى بعض الروايات ” أبادره “ وفى بعضها ” أناديه “ 
والمعنى أنى كنت أهاب عائشة وأخاف أن تغضب على إذا أنا أبطأت ی سؤال رسول الله 1 
عا علمتنى عائشة » فكدت أن أبا دره بالسؤال عن ذلك وهو بالياب قبل أن يدخل البيت , 

وإئما كانت سودة تهاب عائشة لا تعلم من مزيد حب النى ي لا إياها فخشيت إذا خحالفتها 
أن تغضبها » ؤإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خخاطر الى E‏ > ولا تمتمل ذلك » 
فهذا معبى خوفها منه » قاله الحافظ . 

قوله : ” فلا دحل على حفصة “ يعنى فى اليوم الثانى . 

قوله : ” سبحان الله !| والله لقد حر مناه “ قالت ذلك تندما على ما فعلت › وفيه 
إشارة الى ورعها > لآنها وافقت فقت أولا على دفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس ع: لدها سبب 
العسل » ورأت أن التوصل إل باو المراد من ذلك لسم مادة شرب العسل » ولكن أنكرت 
بعد ذلك أنه يتر تب عليه منع النى َل من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل » فأخذت 
سودة تتعجب ما وقع منهن فى ذلك > ولم تجسر على التصريح بالإنكار » ولا راجعت عائشة 
بعد ما قاللت لا ” اسكتى “ بل أطاعتها وسكتت لا تقدم من اعتذارها ی أنها كانت تهابها » 
كذا. فى فتح البارى . ١‏ 


قوله : اسکتی كأني) خد شيت أن يفشو ذلك: فيظهر ما ديرته © عمسن احتياها 


كتاب الطلاق ٠‏ 23332 تخيير ار أة ليس طلاقا 


قال أبو إسحاق إبراهي : حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم حدثنا أبو أسامة بهذا سواء . 
۹ وحل ثثمة سويد بن سعيسد حدثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا 
الإسناد نحوه . 
١ 0 1‏ 
باب بيان أن تغييره امرأته لايكون طلاقا الا بالنية 
۰ حل نی أبو الطاهر › حدثنا ان وهب ۽ ح وحدثى حرملة بن یحی التعجيى 3 


واللفظ له » أخيرنا عبد الله بن وهب » أخبرنی يونس بن بزيدء عن ان شهاب آخرنی» أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف : أن عائشة قالت : لما أمر رسول الله يليد بتخيير أزواجه بدأنى ٠‏ . 


0 

فى كل شيثى تأمرها به » حتى فى مثل هذا الأمر مع الزوج الذى هو أرفع الناس قدرا . 

مم فى هذا الحديث فوائد » منها أن الغيرة بولة ى النساء طبعا فلغيراء ار فى ما يمع 
منها من احتيال فما ما يدفم عنها رفع ضرتها عليها بأى وجه کان » قاله الحافظ . 

١‏ 2 آن عاد بين الليل ¢ واف النهار جوز فيه الإجماع بالجميع بشرط ترك الجامعة 

ومنها أن ال الأدب استعمال الكنايات فیا يستحي من ذكره › کا نی قوله فى الحديث 

ومنها أن فيه فضيلة الحلواء والعسل لحبة النبى. صلى الله تعالى عليه وسلم إياهما . 

ومنها أن فيه بیان صبر النبى یا غاية مايكو ن » ونهاية حلمه وكرمه الواسع . كذا 
فى عمدة القارى ‏ ٩ء ٠١١‏ ) . 

باب بیان أن تخييره امرأته لايكون طلاقا إلا بالنية 

قوله : ” أن عائثة قالت “ ال هذا الحديث أخرجه البخارى فى باب الغر فة والعلية 
المشرفة من كتاب لظام » وق تفسير الأحز اب » والنسائی ف الباب الثالی ٠ن‏ النكاح وف 
باب التوقيت فى اللخيار: من الطلاق »> والتر هذى فى تفسير الأحزاب > وابن ماجه ق باب 
الرجل مخير ا الطلاق . وأحمد ى e‏ - ° و و 00 


قوله 0 بتخيير أزواجه “ اختلفت الروايات فى سیب هذا الخ 6 فو رد ی 


تكلة فتح الملهم 5 ٠‏ + اكهلد الأول 


فقال : إنى ذاكر لك أمرا . فلا عليك أن لا قعجل حتى تستأمرى أبويك » قالت : قد علم 
أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه » قالت : ثم قال : إن الله عزوجل قال : ( يا أبها النبى قل 


بعضها أن سببه قصة المتظاهرتين وهى قصة العسل » كا عند البخارى فى باب موعظة الرجل 
ابنته من التكاح > وى بعضها أن سببه سؤال النفقة » كما سيأتى عند المصئف.ق حديث جابر 
2 > وفى بعضها غير ذلك ٠»‏ ولا كانت هذه القصص متقاربة رعا اختلطت على من لم يعرف 
جقيقة الأمر » فلنورد للك هذه القصص مرتية . 

فاعلم أن غضبه يفك من أزواجه واعتزاله عنهن وتميير هن كان لأسباب متعددة متوالية» 
فوقعت أولا قصة العسل » ثم قصة مارية رضى الله عنها إن عحت » فحرم رسول الله وای 
العسل على نفسه من أجل ذلك ء فنزلت آبات التحريم » ثم اجتمعت أزواج النى يَف عليه 
يسألنه زيادة النفقة کا سيأق ى حديث جابر وحدثت بعض الأمور الأخرى التى ستأق هناك» 
نای رسول الله یا من أزواجه واعتزهن شهرا » کا سيأق فى حديث عر وابن عباس » 
حتى إذا فرغ من إيلائه نزلت آية التخبير التى خير من أجلها رسول الله يق نساءه بين 
المكث معه وبين الفراق . هذا ما يتلخص من فتح البارى (8 : ٠٠١‏ تفسير الأحزاب 
و ٩‏ : 76# و ۲٠٤١‏ باب موعظة الرجل ابنته من التكاح ) والله سيحانه أعلم . 


قوله ” فلا عليك أن لا تعجلى “ ی فلا بأس عليك فى التأنى وعدم العجلة حتى 
تشاورى أبويلك . 


قوله : ” حتى تستأمرى أبو يك “ أى تطلى منها أن يبينا لك رأيها فى ذلك» ووقع 
ی حديث جار «(«<«دى تستشيرى أبويك » وزاد محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن عائشة : 
« إنى عارض عليك أمراء فلا تفتانى فيه بشيئى حى تعرضيه على أبويك أب بكر وأم رومان 
خر جه أحمد والطبرى . ويستفاد منه أن أم رومان كانت يومثذ موجودة » فيرد به على من 
زعم أنها مانت سنة ست من الهجرة » فإن.التخيير كان فى سنة تسع » كذا فى فتح البارى 
(ث8 : ١٠١٠؟).‏ 

قوله : ” قد عل أن أبوى لم يکونا ليأمرانى بفراقه “ ووقع فى رواية عمرة عن عائشة 
فى هذه القصة : « وخشى رسول الله اي حداثتى » والمراد أن رسول لله عق إنما أمرها 
باستئار أبويها خشية أن يحملها صغر السن على اختيارالشق الآخر . وفيه منقبة عظيمة لعائشة 
من وجوه : ش 


كتاب الطلاق - ۷1“ تخيير المرأة ليس طلاقا 


لأزواجك: إن کنن ودن الحياة الدنيا وزينتها فتعالن أمتعكن وأسرحكن سراحاً خيلا وإن 
كنان تر دن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات أجرا عظيماً ) قالت: فقات : 
في أى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أربد الله ورسوله والدار الآخرة » قالت : ثم فعل أزواج 
رسول الله 1 مثل ما فعلت . 
الأول : أنه E‏ بدأ بها قبل سائر الأزواج » وما ذلك إلا لفضياتها عنده . 
والثانى : أن النى علا لم يكن يحب فراقها » حتى عند التخبير > ولذلك أمرها باستشارة 
0 0 و 
أبويهاء سیا ها ونصحا لأمرها . 
والثالث : أنها لم تتوقن فى اختيار رسول الله زيا فدل ذلك على كال عقلها وصمة 
5 0 
رأيها مع حداثة سنها » رضى الله تعالى عنها وأرضاها . 


قو له : ” إن كنتن تردن الحياة الدنيا “ الح الظاهر من الا يات والأحاديث أن 
النى وَل خيرهن بين الدنيا فيطلقهن » ومن الآخرة فيمسكهن » وهذا القدر متفق عليه » 
ثم اختلف العلياء هل كان رسول 1 فو ض إلمهن الطلاق » أم وعدهن بالطلاق عند اختيارهن 

و 
الدنيا ؟ فالظاهر من أحاديث عائشة هو الأول 4 وهو قول مجاهد و الشعبى ومقاتل 4 واختار 
الحسن. وقتادة الثانى » وهو المؤيد بما أخرجه أحمد عن على قال : « لم حير رسول اله و 
و 

نساءه إلابين الدنيا والاخرة 4 هذا ملخص ما ى عمدة القارى ) 4 ۹ ( وفتح اليارى 
(ذ-١١:1).‏ 


قوله ” فى أى هذا أستأمر “ ؟ تعى أن الأمر واضح لاحاجة فيه إلى مشاورة 
الأبوين » وق رواية محمد بن عمرو: « فقلت : فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة » 
ولا آۉ امر أبوى أيا بكر وأم رومان » فضحلكت » وق رواية عمر بن ألى سلمة عنل الطيرى : 


وو .. “€ 


ففرح 
قوله : ” عن عائشة “ فى رواية ٠١۷١‏ هذا الحديث أخرجه البخارى فى تفسير 
الأحز اب وأبو داود ف النكاح ¢ والسائی ف عشرة النساء . 
وله : ” يستأذننا إذا كان فى يوم المرأة منا “ تعنى أنه عا إذا كان نى نوبه إحدانا 
£ و 
وأراد التوجه إلى الأخرى استأذن صاحبة النوبة » وقوها ” نى يوم المرأة “ بإضافة الوم إلى 
المرأة و ”ى اليوم المرأة “ ينضب المرأة » والمراد اليوم الذى تكون فيه ثوبتها . 


تكلة فتح الملهم - ۷۲ 5 الجلد الأول 


۱ ۔ حك نا سرج بن يونس » حدثنا عباد بن عباد » عن عاصمء عن معاذة العدوية» 
عن عائشة : قالت : كان رسول الله يكو يستأذننا إذا كان فى يوم المرأة منا بعد ما نزلت : 
( وجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشآء ) فقالت ها معاذة : ما كنت تقولين لرسول الله 
يدي إذا استأذنك ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذاك إلى لم أوثر أحدا على نفسى . 


الاثم حل تنأ الحسن بن عيسى » أخبرنا أبن المباركءأخيرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه . 


۳ ۔ ودا یحی ن بحى التميمى » أخيرنا عبثر » عن إسمعيل بن أبى خالد » 
عن الشعبى » عن مسروق » قال : قالت عائشة : قد خيرنا رسول الله اي فلل نعده طلاقا . 


وأما قول الله تعالى: ( وترجى من تشآء منهن ) الآبة » فقد مر تفسيره فى باب جواز هيتها ٠‏ 
نوبتها لضرتها فى أواخر كتاب الرضاع . 


قوله : ” لم أوثر أحدا “ قال النووى : هذه النافسة فيه يفك ليست مهرد الاستمتاع 
ولطاق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها الى تكون من بعض الناس » بل هى منافسة فى 
أمور الآخخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفى خدمته ومعاشرته والاستفادة 
منه وق قضاء حقوقه وحوانجه وثوقع نزول الرحمة والوحى عليه عندها ونحو ذلك » ومثل 
هذا حديث ابن عباس وقوله فى القدح ” لاأوثر بنصیی منلك أحدا “ ونظائر ذلك كثيرة . 


قوله : ” حدثنا بجی بن ی التميمى “ أخرجه أيضا البخارى فى باب من خير نساءه 
من الطلاق » وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والداری كلهم فى باب انيار من 
الطلاق » وأحمد فى مسند عائشة ١‏ 5 - ه24 ٤۷‏ 58 482لا). 


قوله : ” فلم نعده طلاقا “ وف رواية الشعى عند البخارى : ” فلم يعد ذلك علينا 
شيئا “ وبه أخذ الأثمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء فقالوا : إذا خير 
الرجل امرأته فاختارته لايقع بذلك طلاق » وحكى الترمذى عن على أنه يقع بذاك طلقة 
رجعية ١(‏ ) » وحكاه ابن قدامة عن الحسن أيضا » وذ كره الترمذى عن أحمد » و لكنهزواية 
إحاق بن منصور عنهء والصحيح أن مذهيه مذهب الحمهور» كما صرح به ابن قدامة فى المغنى 


(1) فما ذكره النووى من انه يقع عنده طلاق بائن » لم اجد له اصلا » ويرده ما اخرجه ابن 
ابی شيبة عن على . ش 


كتاب الطلاق 5 تير المرأة يتقيد بامجلس 


٠١١-۷ (‏ ) وروی عن زيد بن ثابت أنه يقع به طلاق پان»› کا حكاه عنه الحافظ فى الفتح 
٩ (‏ - ۳۲۲ ) ونسبه الحطابى والنقاش إلى مالك ٠‏ ولكنه لايصح عنه » والصحيح عنه أنه مع 
الجمهور ٠‏ وحديث عائشة هذا حجة هم على خصومهم . 


ويؤيد قول الحمهور من حيث المعى أن التخبير ترديد بين شيثين ٠‏ فلو کان اختيارها 
لزوجها طلاقا لانمداء فدل على أن اختيارها لنفسها يمءنى الفراق » واختيارها لزوجها معنى 


هذا إذا اختارت المخيرة زوجهاء وأما إذا اختارت نفسها فهى ثلاث عند مالك والليث» 
وهو المزوى عن زيد بن ثابت » وقال أبو حنيفة : هى واجدة بائنة > وهو المروى عن 
تمر وابن مسعود وعلى رضى الله عنهم » وقال الشافعى وأحمد : هى طلقة رجعية » وهو مذهب 
إسماق والثؤرى وابن أي ليلى » وهو المروى عن ابن عباس . هذا ملخص ما فى فتح البارى 
والمغنى لابن قدامة ( ۷ - ١47‏ ) وعارضة الأحوذى ر ٠6١ ٠١‏ ) . 

وحجة الحنفية قصة بريرة رضى الله عنها » فانها خيرت عند عتقها فاختارت نفسها » 
فلم يملك زوجها الرجعة » حتى كان يطوف فى سكلك المدينة يبكى عليها ودموعه تسيل على 
لحيته » ولو ملك رجعتها لما احتاج إلى بكاء ولاشفاعة » فدل على أنه كان فراق بينونة » وليس 
عند الشافعيه والحنابلة فى هذا حديث مرفوع . وحجتنا خلاف مالك أنها لم تطلق بلفظ الثلاث 
ولانوت ذلك ولا نواها الزوج » فلم تطلق ثلاثا كما لو أتى الروج بالكناية اللحفية . 

ثم اختلفوا فى التخيير هل يتقيد بالمجلس أولا ؟ فعند الأئمة الأربعة يتقيد » وروى ذلك 
عن عمر وعمان وابن مسعود وجابر رضى الله عنهم 6 وبه قال عطاء وجابر بن زيد ويجاهد 
والشعبى والثورى والأوزاعى . وقال الزهرى وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك فى إحدي 
الروايتين أن ذلك لايتقيد بالجلس » وها الحيار فى الجلس وبعده مالم يفسخ أويطأ . كذا فى 


المغد ی لابن قدامة ( ۱۷-۷ ( وحكاه الحافظ فى الفتح عن الحسن وعمد بن فصر من الشافعية 
وعن الطحاوى من الحزفية ا 


واحتجوا بالحديث ا وقع فيه « إلى ar‏ لك أمرا فلا تعجلى حی ار 
أبويك » فإنه ظاهر فى أنه فسح لا إذ أخبر ها أن لا تختار شیا حتى تستأذن أبويها > ثم تفعل 
ما يشيران به عليها » وذلك يقتضى عدم اشتراط الفور فى جواب التخبير . 


تكلة فتح 3 0 - 114 املد الأوك 


PAVE‏ د ئناه ابو بكر بن أن شبية » حدثنا على بن مسهزء عن [سمعيل بن ألى خالد» 
عن فن الع »عن مسروق ء قال : .ما أبالى خيرت امرأق واحدة » أو مأةء أو ألفاً » بعد 
أن تختارنى » ولقد سألت عائشة › فقالت : قد خيرنا رسول الله اي » أفكان طلاقاً ؟ 


۵۷۵ ۔ حك ا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة شمیت عن عاصم ء عن 
الشعبى : عن مسروق › عن عائشة : أن رسؤل الله ياي خيرنساءه » فلم يكن طلاقاً . ' 


۴۵۷٩‏ - وحد ثنى إسجق بن منصور » أخبرنا عبد الرهن » او ا عاصم 
الأحول » وإسمعيل ابن أبى خالذ » عن الفعبى »> عن مسروق ٠‏ عن عائشة » قالت : خيرنا 
رسول اله يك فاخترناه » فلم يعده طلاق .. ۰ ش 


۷ - خا نحبى نبحيى» وأبو بكر بن ای شید 32 ا قال يحبى: : أغبرنا 
وقال الاخران : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن مسل » عن مسروق » عن عائشة » 
قالت : خيرنا رسول الله عدي > فاخترناه » فم يعددها علينا شيئا . 

۰ ۷۸ ۔ وك یی أبو الربيع الزهرانى » حدثنا إسباعيل بن زكريا حدثنا الامش ٠‏ عن 
2 او ل ا ل ا E‏ نا 


و أجاب عنه الحافظ فى الفتح : « ويمكن أن يقال : يشترط الفور 
عند الإطلاق » فأما لو صرح الزوج بالفسحة فى تأخيره بسبب يقتضى دلك فيتر اخى 
وهذا الذى وقع فى قصة عائث نسْة » ولا يازم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك » . قال العبد 
الضعيف عفا الله عنه: وهذا الجواب جار على مذهب الحنفية أيضاء فقد صرح فقهاء الحنفية 
بأنه إذا زاد الزوج. ”متى شئت > أو ” اليوم “ أو لفظا آخر ما يوسع له ى الديار لم يتقيد 
با مجلس . وراجع اليخر الرائق'( ۳ ۳١١:‏ ) . 


قوله : ”ما أبالى خيرت امرأتى واحدة أو ماثة إل “ يعنى لايقع بذلك شئ ما دامت 
زوجی نختارنى» وقد روى مثل قول مسروق عن عر وعلى وابن مسعود وابن عباس وعائشة 
وأعطاء وسلهان بن يسار وربيعة والزهرئ » كا فى عندة القارى ر 5 : 5٤۲‏ ). 


كتاب الطلاق ٠‏ ۷6 - شیر ال ى يل نس 


av4‏ و زهر بن حرب : ¿ حدثنا زوك عاذ : حدننا زيار له 
حدثنا أبو الزبیر » عن جار بن عبد الله » قال : ,دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يلك › 
فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم » قال : فأذن لى بكر فدخل ٠‏ ثم أقبل عمر 
فاستأذن فأذن لهء فوجد النبى ٤ال‏ جالسا حوله نساؤه واجا ساكتاء قال : فقال : لآقولن شيئا 
أضحك النى ال » فقال : يا رسول الله ! لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة فقمت إليها 


قوله : * وحدثنا زهير بن حرب “ هذا الحديث ما تفرد بإخراجه: مسل من بين 
الصحاح الستة » ٠‏ وأخرجه النسائى فى النئن الكبرى لى عشرة النساء كنا ى تحفة الأشراف 
SS E ELL‏ 


قوله : ” حوله نساؤه “ قال على القارئ : لعل هذا قبل نزول الحجاب ولكن رده 
ا الحافظ فى الفتح ( ۸ ١:‏ )و( (o:‏ من أن التخيير كان سنة تسع بعد 
نزول الحجاب . وأما دخول أبى بكر أو عمر على أمهات المؤمنين فلا يلزم منه رفع الحجاب» 
ويحتمل أن تكون مرتديات » ولعل مسارعتهن إلى الحجاب كان هو السبب فى تأخير 3 
هدخدولها . والله سبحانه أعلم . 


0 - ا و ل ل الهم وعلته 


قله : ” قال قد أ رک وو کرت مل قارط کر 
اتل فلك ار عبن > وسبأنى الرد عليه . 


قوله : ” أغحك النى با “ وفى بعض النسخ ” يضحك النبى علق “ قال النووى: 
وقيه استحباب مثل هذا 5 وأن الإنسان إذا رآى صاحيه مهموما حزينا يستحب له أن حدثه 
بما يضحكه أويشغله ويطيب نفسه » أھ . وقال الشيخ السهروردى رحمه الله فى آداب المريدين: 
5 عن على ل أنه قال: كان النبى عا يسر الرجل من أصصابه إذا رآه مغموما بالمداعبة كذا 
فى المرقاة لعلى القارئ . 

قوله : ” لو رأيت بنت خارجة “ وف رواية أمد ر ۳ : ۴۲۸ ) ” بنت زيد “ » 
وهی امرأة أب بكر لله ع اسمها حبيبة بنت خارجة بن زيد » أو بنت زيد بن الخارجة »ا 


ثكلة فتح الملهم 20 ME‏ . جلد الأول 


فوجأت عنقها › فضحك رسول الله اي وقال : هن حولى كنا ترى يسألننى النفقة » فقام 
كنا فى الإصابة ( 4 : ۲١١‏ ) فنسبت ى بعض الروايات إلى أبيها وى بعضها إلى جدها » 
ومن هنا يقبين أن قائل هذا القول أبو بكر بل » ووقع فى رواية عبد املك وأبى عامر 
وابن هيعة عند أحمد ( م : ۸ و ۳٤۲‏ ) التصريح بأن قائله عمر » وصرح على القارئ فى 
المرقاة أيضا بنسبة هذا القول إلى عمر » والظاهر أن كل ذلك وهم . لأنى لم أجد فى أزواج 
عمر بلتم من تسمى بنت خارجة أو بنت زيد » وإنما أزواجه زينب بنت مظعون ومليكة بنت 
جرول وحيلة بنت عاصم وأم كلثوم بنت على » كما فى المعارف لابن قتيبة ( ١‏ : 184 ) 


وتهذيب الأسماء للنووى ر ۲ : ٠١‏ ) وبنت خارجة أو بنت زيد إنما كانت زوجة لأبى بكر 
الصديق رلت . ويدل على أن قائله أبو بكر أنه بادر إلى القيام إلى عائشة لوجأ عنقها قبل أن 
يقوم عمر › ماهو مصرح فى الحديث . ويظهر من كلام النووی رحمه الله فى شرحه أنه 
جعل هذا القول لأبى بكر دون عمر » لآنه قال : « وفيه فضيلة لأبى بكر الصديق يلل » . 


قوله : ” فوجأت عنقها “ وجأ العنق يجمأه ر من باب فتح ) إذا طعئه > كذا ى 
جمع البحار » وى المغرب : الوجأ الضرب باليد » وقال الطيبى : الوجأ الضرب والعرب 
تحترز عن لفظ الضرب فلذلك عدل إلى الوجأ » وق القاموس : وجأه باليد والسكين كوضعه: 
ضربه» وجاء الوجأ بمعنى الدق على ما فى النهاية > كذا فى المرقاة . ثم هكذا وقع هذا القول 
فى الروايات الصحيحة بالشرط والإنشاء > ووقع فى رواية عند أحمد ر" : ۳٤١‏ : 
« يا رسول الله ! إن ابنة زيد سئلتى النفقة فوجأتها » بطريق الإخبار » ولكن فى سنده ابن 


فيعة وبروى عنه غير العبادلة . 


قوله : فضحالتك فضحك رسول الله یا “ . وف رواية عند مد ( ۳ ۳٣۸:‏ : 
فضحلك ١‏ “ حتى يدا تواجلم ». ش 

» جى بدا نواجاب‎ 1 ١ 

قوله : ” سألتى النفقة “ يعنى زيادة النفقة على المقدار المعتاد» و إلا فكان رسول الله 
ا يعزل نفقة أهله سنة » كنا أ خرجه الشيخان وغيرهما . قال العيى : « إنهن مين يوم 
فقلن قينا ل الحا من الى حتى “قال بعضهن : لوكا عند غير النى ع م لكان ل 
شأن وثياب وحلى» وقيل: إن ل واحدة منهن طابت شيثاء فطابت أم سلمة محلا وميمونة” 
حلة عانية وزينب ثوها #ططا. .وأم. عحبيبة وبا عو ليا وحفصة توبا. من ثهاب مصر. اوجويرية 


معجزا وسودة قطيفة خيبرية > إلا عائشة رضى الله عنها » فلم تطلب شيا : كذا فى تفسير, 


كتاب الطلاق - ۷Y‏ تخبير الى طا نساءه 


أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها : فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها » لاما يقول : تسألن 
رسول الله وكيك ما ليس عنده ؟ فقلن : والله لا نسأل رسول الله اي شيا أبدا ليس عنده » 
ثم اعتزهن شهرا أو تسعا وعشرين » ثم نزلت عليه هذه الآية : ٠‏ يا أيها النبى قل لا زواجلك ٠‏ 
حتى بلغ ١‏ المحسنات منكن أجراً عظيماً » قال : فبدأ بعائشة . فقال : يا عائشة ! إلى أريد 
أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك »> قالت : وهاهو 
با رسول الله ؟ فتلا عليها الآية ٠‏ قالت : أفيك يا رسول الله أستشير أبوى ؟ بل أختار الله 
ورسوله والدار الآخرة » وأسألك أن لاتخبر امرأة من نسائك بالذى قلت » قال : لا تسألنى 
امرأة منهن إلا أخيرتها » إن الله لم يبعثتى معنتا ولا متعنتا » ولكن بعثنى معلا ميسرا . 


الأحزاب من عمدة القارى ( ٩١ : ٩‏ ) والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” يجأعنقها “ وى رواية عبد الملك وغيره عند أحمد : « فقام أبو بكر پل 
إلى عائشة ليضر بها وقام مر إلى حفصة » . 

قوله : ” فقلن والله لانسأل إخ “ وزاد أخمد قبله : ” فنهاهها رسول الله 6 ° 
بعنى نهى أبا بكر وعمر عن ضربها » وهو اللائق بمكارم أخلاقه . 

قوله : ” ثم اعتزهن شهراً “ وستأنى قصة الاعتزال فى حديث عمر واين. 
عباس مفصلة . 

قوله : ” وأسألك أن لاتخبر امرأة إل “ كأنها أرادت أن تخار بعض نسائه القراق» 
قال الحافظ : فيه أن الغيرة تحمل" الر أة الكاملة الرأى والعقل على ارتكاب ما لايليق غاها » 
ولكنه وی ما عل أن الحامل ها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون 
ضرائرنها لم يسعفها بما طابت من ذلك . ( تفسير لأحزاب من قتع البادى ۸ : eh‏ 


وله : ” معنتا ولا متعنتا “ وى درا 7 معنا “ والمعاتى متقاربة » فأما 
المعنت فهو من عص إذا شدد عليه وألوامه ها يصعب عليه أداؤه» والمتعتت هو الةى يطلب 
زلة غيره» کا فق القاموس » وأما التعنيف فهو التشديد والتوبيخ كما فى مجمع البحار, وغيره . 
والر اد آنی لا آرید أن أث ق على نىا 2 أطْلب زلاتهن» قلا أمسك عن إخبارهن اختبارك. 


7 قولد : ” ولکن پیا بغثنی E‏ 7 ولا ا ام وأة اة منهن عا اخترت 
إلا أخيرتها ».ب ع ش 3 5 


تككلة فتح الملهم - 1106 المجلد الأول 


"٠‏ وح لی زهير بن حرب» حدتنا عمر بن يونس الحننى» حدثنا عكرمة بن عمار» 
عن ساك أبى زميل » حدثى عبد الله بن عباس » حدثنى عبر بن الخطاب» قال : لما اعتزل 
نى الله ياو نساءه » قال : دخات المسجد » فإذا الناس ينكتون بالحصى » ويقولون : طلق 
رسول الله جاو نساءه » وذلك قبل أن يؤمرن بالححاب ٠‏ فقال عمر : فقلت : لأعلمن ذلك 


ذكر من اختارت نفسها : 

ثم قد مرفى حديث عائشة أن أزواج النى يَف كلهن قد اخترتة عع > وهو الصحيح 
المحفوظ » وذكر ابن العربى عن ابن شهاب أن امرأة واحدة منهن اختارت نفسها فذهبت 
وكانت بدوية اسمها عمرة بنت بزيد الكلابية » اختارت الفراق ٠‏ فذهبت فابتلاها الله تعالى 
بالجنون ٠‏ ويقال : إن أباها تركها ترعى عَنْا له فصارت ى طلب إحداهن > فلم يعلم ما كان 
من أمرها إلى اليوم . وذكر ابن سيد الاس عن أنى عمر أن اسمها فاطمة بنت الضحاك بن 
سفيان الكلابلى» وذ كر أنها كانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول : آنا الشقية » اخترت الدنياء 
ولكن هذه الروايات قد رد عليها ابن العربى فى أجكام القر آن ( ۲ : 157 ) وابن سيد الناس 
فى عيون الأثر (۲ : ۴٠١‏ ) . وراجع لتحقيق هذه الروايات الإصابة لحافظ ابن حجر تحت 
ترجمة فاطمة بنت الضحاك الكلابية ( 4 : ۱ ) . والله سبحانه وتعالى اعلم . 


قوله : ” حدثنى عمر بن الطاب “ الم هذا حديث طويل أخرجه المصنف ههنا 
مختصرا وءطولا » وقد أخرجه غيره أيضا » فربما اختصر وربما فصل » وهو عند البخارى 
فى باب التناوب ف العم » وف باب الغرفة والعلية من المظالم » وفى باب موعظة الرجل ابنته 
لجال زوجها من كتاب النكاح » وف تفسير سورة التحريم » وأخرجه النسائى فى باب م 
الشهر من الصوم » والترمذى فى تفسير سورة التحريم . ظ 


. قولّه : ” يتكتون بالحصى “ يعنى يضربون بها الأرض كفعل المهموم المتفكر : 
, قوله : ” وذلك قبل أن يؤمرن باليجاب “ استدل به ابن العربى فى أحكام القرآن 
۱١١ : ۲(‏ ) وغيره على أن واقعة التخيير كانت قبل نزول الحجاب » ولكن رد عليه الحافظ 


ق الفتح فقال : « هو غلط بين »فن نزول الحجاب . كان فى أول زواج الننى E‏ زينب 
پنت جحش »2 وهذه القصة كانت سبب زول آية التخيير وكانت ز ینب بنت جحش ‏ فيمن خير > . 


كتاب الطلاق 19/84 - تاريخ مير ا ى ا 


اليوم » قال : فدخلت عل عائشة فقلت :انت ان یکر ١‏ افد يلغ من فاتك أن تؤذى 
رسول الله يِفو ؟ فقالت : ما لى ومالك يا ابن الخطاب ! عليك بعيبتك ! قال : فدخلت على 
حفصة بنت عمرء فقلت ها : يا حفصة ! أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول الله لي ؟ 
والله لقد علمت أن رسول الله يفَو لايحبك » ولولا أنا لطلقك رسول لله یا » فبكت أشد 


وقد تقدم ذ كر عمر لا فى قوله ” ولا حسن زينب فت ت لحكل “.ؤسيأتى بعد ثهائية. أبواب 
( ق صصيح البخارى ) من طريق أبى الضحى عن از قال : أصبيحنا یوما ونساء النى 
عد يبكين ال فحضور ابن عباس ومشاهدته لذلك يقتضى تأخر هذه القصة عن الججاب » 
فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى المدينة ص أبويه نحو أر بع سنين » لأنهم قدموا بعد 
فتح مكة » فآية التخيير على هذا زلت سنة تسع لان الفتح كان سنة ثمان ؛ والمحجاب كان 
سنة أربع أو خمس » قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وما يقوى قول اللحافظ ابن حجر أن 
حديث عر ق باب موعظة الرجل ابنته من النواح يدل على أن التخيير وقع بعد قصة ة العسل» 
لأن فيه : « فاعتزل الثبى ع نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته خفصة إلى غائشة » 
وهذا الحديث كان ی قصة العسل » وكانت قصة العسل مع زينب كنا مر > فبهذا يظهر .أن 
نكاح زياب كان قبل التخيير » وقد ثبت أن الحجاب إنما تزل فى وليمة زينب ؛ فدل على 
أن التخيير كان بعد نزول الحجاب » وأما حديث الباب فقال فيه الحافظ : و وأحسن محامله 
عندى أن يكاون الراوى لما رآى قول عمر أنه دخل عل عائشة ظن أن ذلك قبل النجاب 
فجزم به » ولكن جوايه أنه لایلازم من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من الباب و غخاطيه 
من ر الحجاب ٠»‏ کا ليام من وهم الراوى ف لقطة من الحديث ER‏ کله ). 


قوله : ا بتك “ أى عات اشاق وموضع سرك » والعيية 008 يجغل 
فيه الإنسان أفضل ثيابه ونفيس ٠‏ متاعه ٠.‏ فشبهت بها عائشة ئشة حفصة ابنة عمر »© والمراد : علياك 
بوعظ ابنجت ١ CSR‏ ش 0 


٠‏ قوله : ” ولولا آنا لطلقك ر الہ علا 5“ “ كأنه ا لك ما بز ل 
ع اعد دن فقن عاذ قال : ٠‏ طلق رسول الله لاي خفصة بنت عر 3 ع ذلك عبر 0 
فحتى التراب على رأسه وقال : ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها ؟ فثزل جبريل من افد على 
النى اا فقال 0 :. إن الله يأمزك أن ثر اجغ احفضة راحمة لعمر ٠‏ وق ارؤاية أف :صا عند ألى 
يعلى : « كل گر .على احمصة وهی تبكى. + فقا : لغعل رسول؛ لذ ا قد بطلقّث :»› إنه 


تكلة فتح الملهم مال اليلد الأول 


البكاء » فقلت ها: أبن رسول الله إا ؟ قالت : هو فى خزانته فى المشربة » فدخات فإذا أنا 
بر باح غلام رسول الله باي قاعدا على أسكفة المشربة مدل بر جليه على نقر هن خشب » 
و برق عليه رسول الله اي وبنحدر فناديت : يا رباح ! استأذن لى عندك على رسول 
كان لكر ل راس ليل فإن كان طلقك مر ة أخرى لا أكلمك أبدا » ذ كرها 
الحافظ فى ترحة حفصة من الإصابة ( 5 : ٠١١‏ ). 
وأخر ج ابن سعد عن قيس بن زيد مرسلا : « أن رسول الله يع طلق حفصة بنت 

ع ر فأناها خالاها عمان وقد امة ابنا مظعون فبكت وقالت : والله ما طلةى رسول الله لا 
عن شبع . فجاء رسول الله إا فدخل عليها فتجلببت » فقال رسول الله ي : إن جبريل 
عا انى فقال لى: ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة» وهى زوجتك فى الجنة. راجع طبقات 
ان سعد ( ۸ : 464 ) . 


قوله : ” نى المشربة “ هو بفتح الراء وبضمها بمعنى الغر فة العلية » وقال ابن قتيبة : 
هى كالصفة بين يدى الغرفة » وقال الداودى : هى الغرفة الصغيرة وقال ابن بطال : المشربة 
الحزانة الى يكون فيها طعامه وشرابه » وقيل ها مشربة فيا أرى لأنها كانوا يخرنون فيها 
شرابهم » كذا فى عمدة القارى ( 5 : ۱۳۷ ) وذكر نى مجمع البحار أن المشربة بمءنى الحزانة 
مفتوحة الراء فقط » وأما بمعبى الغرفة فتفتح راءها وتضم . 

قوله : ” أسكفة “ بضم الممزة والكاف وتشديد الفاء » وهى عتبة الباب السفلى . 


قوله : ” مدل برجليه “ هو اسم فاعل بمعنى التدلية » وهو مد الرجلين إلى الأسفل 
كالدلو فق البئر . ٠‏ 
قوله : ” على نقيرمن خشب “ النقير هو الجذع المنقور » وى بعض النسخ : « فقير » 
وهو بجی المفقور ل مأخوذ من فقار الظهر » والمراد جذع فيه درج » كذا ف شرح النووی , 
قوله : ” رباح “ هو بفتح الراء من موالى رسول الله يا » كان يأذن عليه وَل » 
كنا فى عيون الأثر ( ۲ : ۳۱٤‏ ) . 
قوله : ” استأذن لى “ وفيه جواز اناد الحاكم عند الحلوة بوابا بمنع من يدخحل إليه 
بغير إذنه» وأما ما رواه أنسن عند البخارى وغيره فى المرأة الى وعظها النى 242 فلم تعرفه 


كتاب الطلاق IAL:‏ حديث عر ف التخيير 


الله لك » فنظر رباح إلى الغرفة ٤‏ ثم نظر إلى فلم يقل شيئا ء ثم رفعت صوتی » ققلت : يا رباح ! 
استأذن لی عندك على رسول الله یاو ء فإنى أظن أن رسول الله یا ظى أنى جئت من أجل 
حفصة » والله لن أمرنى رسول الله طا بضرب عنقها لأضرن عنقها > ورفعت صوق » فأوماً 
إلى أن أرقه . فدخلت على رسول الله يفيو وهو مضطجع على حصر » فجلست » فأدنى عليه 
إزاره ولیس عليه غيره » وإذا الحصير قد أثر فى جنبه » فنظرت ببصرى فى خزانة رسول الله 


ثم جاءت إايه : محمولا على الأوقات الى يجلس فيها للناس > قاله الحافظ تى فتح البارى 
51:9(9ة؟). 


قوله : ” فنظر رباح إلى الغرفة “ استيذانا من النى 5 1 


قوله : ” ثم نظر إلى فلم يقل شيئا “ وف رواية البخارى : « فل الفلام فكل 
ابی عطاق ثم رجع فقال : كلمت النى عع وذ كرتاك له فصمت » . . قال الحافظ : تمل 
أن يكون رسول الله یا نانا 2 أوظن أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه لكوت حفصة 
ابنته منهن . 


ثم قد أرشد الحديث إلى أن للإمام أن محتجب عن بطاتثه وخاصته عند الأمر يظرقه م 
جهة أهله حتى يذهب غيظه » ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم » وإلى الرفق بالأصهار 
والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضى معاتبتهم > وإلى أن السكوت قد .يكون أبلغ 

من الكلام ؛ لأنه عليه السلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستيذان مرة 
بعد أخرى ؛ فلا سكت فهم عمر من ذلك أنه لم يؤر رده مطلقا » وإلى أن الحاجب إذا عل 

منع الإذن بسكوت المعجوب لم يأذن ؛ وإلى أن الاستيذان مشروع ولو كان الزجل وحده 
لال أن يكون على حالة يكره الاطلاح عليها . كذا فى 3 البارئ . 


| قوله : ”ثم رفست صوق و a‏ 
تكر ار الاستيذان إذا رجا صاحبه الإذن , 


قوله : * أن ارقه “ أمر من ارق عى و > وإفاء ما ل قف وإما لمیر 
الحائد إلى الجذاع . 


تكلة فتح الملهم 0 موت المجلد الأول 


٠ 5‏ فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظا فى ناحية الغرفةء وإذا أفيق معلق! قال: 

فابتدرت عيناى » قال : ما ييكيك يا ابن الحطاب ؟ قلت : : یا نبى الله ومالى لاأبكى ؟ وهذا 
الحصير قد أثر فى جنبك وهذه خزانتك ! لا أرى فيها إلا ما أرى › وذاك قيصر وكسرى نی 
الار والأنهارء وأنت رسول الله یا وصفوقه »> وهسذهة خزانتك ! فقال : يا ابن الحطاب 1 


وله ر “ارس يسن ور عير قال لا سء قال أبو حنيفة: القرظ 
أجود ١ا‏ يدبغ به الأهب ( يعنى ا ب» وهی تدبغ بورقه وثمره » وقال 
مرة : القرظ شجر عظام ها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز » ورقه أصغر من التفاح › 
وله حب يوضع ف الموازين ٠‏ وهو ينبت ف القيعان ٠‏ واحدته قرظة > وبها مى الرجل 
قرظة وقريظة » وقال ابن جزلة : أقاقيا هو عصارة القرظ ٠‏ وفيه لذع > وأجوده.الطيب 
الرائحة الرزين الصلب الأخضر > يشد الأعضاء المسترخية إذا طبخ فى ماء وصب عليها › 
كذا في .تاج العروس للزبيدى . 


قوله : ” أفيق “ هو بفتح 0 وكسر الفاء » الأدم المدبوغ قبل أن يخرز © 
أو قبل أن بشق » وقيل : هو ما دبغ بغير بغير القرظ والأرطى وغيرهما من أدبغة أهل د : 
وقيل : هو حين يخرج من الدباغ مفروغا منه وفيه رائحته ٠‏ وقيل : أول ما يكون من 
الجلد ى الدباغ فهو منيئة » 9 أفيق › ْم يكون أديما » وجمعه أفق بفتح الهمزة والفاء كأديم 
وأدم . . هذا ملخص ما فى تاج العروس . 


قوله : ” وصفوته “ صفوة الشىئ بتثليث الصاد » خالصه وما صفا مته » كما فى 
القاموس والصحاح . والمراد ههنا صفوة خلق الله تعالى » عليه الصلاة و السلام . ٠‏ 


1 


.قوله : ” وهذه خز انك “ قال الحافظ : : وفيه جواز. نظر الإنسان إلى نواحى 

صاحيه وما فيه إذا عل أنه لا يكره ذلك » و بهذا جمع بين ما وقع aE‏ 
النهى عن فضول النظر » أشار إلى ذلك النووى » ويحتمل أن يكون نظر فی بیت النى لا 
وقع أولا إتفاقا » فرأي الشعير والقرظ مثلا » “فاستقله » :فرفع رأسه لينظر هل هناك شى 
eT‏ يوسي 
ذلك A‏ القداة و لماری ( ٩‏ کک 


وله ٤ e‏ 5 ابن الطاب “< وى ا قات اس : ا 


كتاب الطلاق - 18# - حديث عر فی التخيير 


ألا ر ضى أن تكون لنا الأخرة وهم الدنيا ؟ قلت : بلى » قال : ودخلت عليه حبن دخلت وأنا 
أرى فى وجهه الغضب » فقلت يا رسول الله ! ما بشق عليك مسن شأن النساء ؟ فإن كنت ` 
طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . وقل ما 
تكلمت ‏ وأحمد الله بكلام إلارجوت أن يكون الله يصدق قوى الذى أقول » ونزلت هذه 
الاية آية التخيير : ( عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن ) و( إن تظاهرا عليه 
فإن الله هو مو لاه وجبريل وصاخ المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) وكانت عائشة بنت أبى 
بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبى اي » فقلت : يا رسول الله أطلقتهن ؟ قال : لاء 
قلت : يا رسول الله ! إنى دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحخصى » يقولون : طلق رسول الله 
ا نساءه » أفأنزل فأخبرهم أنك م تطلقهن ؟ قال : نعم إن شئتء» فلم أزل أحدثه حى 
تحسر الغضب عن وجهه وحى كشر فضحك » وكان من أحسن الناس ثغراء ثم نزل 
نى الله ياو ونزلت أنشبث بالجذع » ونزل رسول الله باي كأتما بمثى على الأرض 
اراي أو فى هذا أنت يا ابن الخطاب ؟ » قال الحافظ : وهذا يشعر 
أ ل ولد من جهة الأمر الذى كان فيه ٠‏ وهو غضب النبى عا على نسائه 
حتى اعتزهن › ا ر له من أمر الدنيا أجابه عا أجابه . 


قولّه : ” وإن تظاهرا عليه “ خطاب لعائشة وحفصة ٠‏ والمعنى : فإن تتعاونا عليه 
اا ما يسوءه من الإفراط و فى الغيرة وإفشاء سره » والآية تزلت فى تظاهرهما فى قصة 
العسل أو فى قصة تحريم مارية كا مر تفصيله . 


قرله : ” أطلقتهن ؟ قال اا الل ا 
وسيأق ذكر الإيلاء ی الحديث الأتى . 


قوله و المسلمون ينكتون بالخصى “ وفيه ما كان الصحابة عليه من عمبة الإطلاع على 
أحوال الى EEG‏ بما يهم له . رضى الله عنهم . 


قوله : ” ی تسر الغضب عن وجهه “ يعى انكشف » والكشر : بدو الأسنانء. 
يقال ١‏ کل رج م أ ر ی ررب أ ف لمك ور رم 
الثاء وسكون لفن .مقدم . الأسنان ۽ کا فى القاموس : 


قوله : ” اڪ و “ یہی أسة ستمسك به خوفا من السقوط , 


تكلة فقحاللهم 0 - “A4‏ ) اليلد الأو ل 


ما عسه بيده » فقلټ : يا رسول الله ! نما كنت ىق الغرفة تسعة وعشرين ؟ إن الشهر يكون 
نيعا وعشون » فقمت على باب المسجد » فناديت بأعلى صوق 00 يظلق رسول الله ا 
نساءوء ونزلت هذه الآبة ( وإذا جآءهم أمر من الآمن أو اللحوف أذا عوابه ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فكنت أنا استنبطت ذلك الآمر» 
رازد الله عزوجل آية التخيير . 


قوله : * ما کسه ريدم * ری : لاعس املاع اعدم عافته ا من السقوط 4 
إما لزيادة تمكته عل » وإما لاعتياده فلك . ١‏ 
قوله : ”إا كنت فى الغرفة تسعا وعشرين “ وفيه تذ كير الخالف بيمينه إذا وقع مته 
ما ظاهره نسياتها» لأن عر باتع خشثى أن یکوت 182 سی مقدار ما حلف عليه وهو شهر» 
فذكره لي ) "سال فى شرع آخر حدیث ( ۳۵۸۰ ) جواب إشكال يرد على هذه العبارة» 
وهو أنه كيف صار هذا اليوم تاسعا وعشرين مع أنه أول يوم اطلع فيه مر باعتزال النبى 


ا لساعه . 


قوله": ” إن الشهر کردا مت 8 قال الحافظ : « وفيه تقوية لقول من 
قال : إن يمينه إا اتفق أنها كانت فى أول الشهر » ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين ٠‏ وإلا 
فلو اتفق ذلك فی أثناء الشهر فالجمهور على أنه لايقع البر إلا بثلاثين » قلت : وهو مذهب 
الحنفية کا ی رد المحتار ر٤‏ : 455 باب الإيلله و ۷۹۴ كتاب الأغان ) . : 


قوله : ” ونزات هذه الآبة “ للشهور فى هذه الآية أنها نزلت فى الأخبار التى كان 
المنافقون وغيرهم يشيعونها فى المدينة قى أمر اروب » قال ابن عباس : « إذا غزت سرية 
من المسلدين خبر الناس عنها » فقالوا : أصاب المسلمين: 9 ؟ ) من عدوهم كذا و كفا » 
و أصاب العدو من المسلمين كذا وكذا » فأفشر, ه بينهم من غير أن يكون النى 242 يخبر هم 
په » ...ولو رد وه إلى اا رمول :. حى يكون. هو الذى بخبرهم به » وال أولى الآمر. 
: : أولى الفقه والدين » كذا فی الدر المنثور ر ۲ : ۱۸١‏ ) ومثله فى تفسير ابن جرير 
2 10). 00 | 
-- : قال لعب الفغيت r‏ ولا بعاوضّه حديك للباف© کا تقرر فى موضمه آله 
لاا فى أسباب الأزول » فيمكن أنديكوت لهذه الآية نيبان ٠‏ والذى يظهر لهذا المبد 
الضعيف أن الله تعالى ذ كر 2 ,الآية أمرين : أمر امن الأمن 01 وأمرا من الحو × فلعل 


كتاب الطلاق - 188 حديث عمر فى التخيير 


١ن"‏ حل قثأ هارون بن سعيد الآيل» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرنى سلوان - يعنى 
ابن بلال ‏ أخيرنى يحى» أخيرنى عبيد بن حنين أنه مع عبدا لله بن عباس يحدث؛ قال: مکشت 
سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن اللحطاب عن آية» فا أستطيع أن أسأله هيبة له » حى خرج 
حاجا فخرجت معه » فلا رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له » فوقفت له 
حى فرغ » ثم سرت معه » فقلت : يا أمير المؤمنين ! من اللتان تظاهرتا على رسول الله وبي 
. أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة وعائشة » قال : فقلت له : والله إن كنت لأريد أن أسألك 
من از و ! ر 
عن هذا منذ سنة » فا أستطيع هيبة لك » قال : فلا تفعل » ما ظننت أن عندى من علم فسانى 
الأول سببه ما ذكره عمر اتم ف حديث الباب ٠‏ فإن خبر الطلاق كان فى حالت الآمن » 
والثانى سيبه ما ذكره ابن عباس ربل والله أعلم . 


قوله : ” أخبرنى حى “ والمراد به يحى بن سعيد الأنصارى كا نى الطرق الانية . 


قوله : ” فا أستطيع أن أسأله “ قال المهلب : فيه توقير العالم ومهابته عن استفسار 
ما حشی من تغيره عند ذ كره» وترقي تخلؤات العالم ليسأل عما لعله لوسئل عنه بمحضرة الناس 
أنكره على السائل » ويؤخذ منه مراعاة المروءة » كذا فى فى الفتح (9:هه") ثم قال الحافظ : 
وفيه حسن تاطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فذون التفسير » وفيه طلب علو 
الإسناد » لأن ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخمذ عنه > وكان يمكنه الأخذ 
بواسطة عنه ممن لايهابه » وفيه حرص الصحابة على طلب العم وضبط أحوال 
الرسول E‏ : 
قوله : ” عدل إلى الأراك “ يعلى : عدل عن الطريق المسلوكة إلى طريق لايسلاث 
غالبا ليقضى حاجته » وكان ذلك بر الظهر ان كنا سيأتى » والأراك جر معروف ترعاه الإبل . 
قوله : ” ثم سرت معه » فقلت “ قال الحافظ : وفيه البحث فى العلم فى الطرق 
والحاوات وفى حال القعود والمشى 
قوله : : ” فلا تفعل “ قال المهلب : وفى الحديث سؤال العام عن بعض أمور أهله 
وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان فى ذلك سنة تنقل ومسثئلة تحفظ » وفيه مهابة الطالب 
للعالم وتواضع العالم له » كذا فى الفتح . 


تكملة فتح الملهم - ۸ - المجلد الأول 
عنه » فإن كنت أعلمه أخبرتك » قال : وقال عمر: والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا 
حى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم هن ما قسم » قال : فبيها آنا فى أمر أئتمره إذ قالت لى 
امرأى : لو صنعت كنذا وكىذا » فقلت ها : ومالك أنت ولا ههنا ؟ وما تكلفك فى أمر 
أريده » فقالت لى : بالك يا ابن الخطاب ! ما تريد أن تراجع أنت » وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله ام حی يظل يومه غضبان . قال عمر: فآخذ ردائی ثم أخرج مکانی حتى أدخل 
على حفصة » فقلت ها : يا بنية ! إنك لتراجعين رسول الله ياي حى يظل يومه غضبان ؟ 
فقالت حفصة : والله إنا لنراجعه ٠‏ فقلت : تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله » 


قوله : ” قال وقال عمر “ قال الحافظ : وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل 
السائل عن ذلك إذا كان فى ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان » وخصوصا إذا کان العام 
يعلم أن الطالب يؤثر ذلك , ش 


قوله : ” ما نعد للنساء أمرا “ يعنى كنا نحم عليهن ولا حكن علينا » بخلاف الأنصار 
فكانوا بالعكس من ذلك » وق رواية يزيد بن رومان : « كنا وحن بمكة لايكم أحد امرأته 
إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته » وى رواية الطيالسى : «١‏ كنا لانعتد بالنساء 
ولاندخلهن فى أمورنا ؛ كذا فى فتح البارى . 

قوله : ای أنزل الله فيهن ما ازل “ يعى + حتى آمرنا الله بادام حقو هن : 
کا فى قوله تعالى : ( ومن مثل الذى عليهن بالمعروف ) وف رواية البخارى فى اللباس : 
« فلا جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا هن بذلك حقا علينا من غير أن ندخلهن فى شبى” من 
أمورنا 0 


قوله م فييها آنا فى أمر أثتمره “ یعنی : بنا أنا أشاور نفسى فى أمر وأفكر فيه . 


قوله : ” لوصنعت كذا وكذا “ يعنى أشارت على بشيئى وأغلظت لى فيهء كا 
هو مصرح فى رواية البخارى فى اللباس . وفى رواية بزيد بن رومان:« فقمت إليها بقضيب 
فضربتها به » فقالت : يا مالك يا ابن الحطاب الخ » . 


قوله : ” تراجع “ المراجعة هى الترادد فى الكلام والمناظرة فيه . 


كتاب الطلاق - AV‏ = حديث عر ی التخيير 
يا بنية ! لا تغرنلك هذه الى قد أجبها حسنها وحب رسول الله يكِيْدٌ إياها » ثم خرجت حى 
دخلت على أم سلمة لقرابى منها » فكلمتها فقالت لى أم سلمة : عجبالك يا ابن الطاب ! 
قد دخات فى كل شی حی تبتغى أن تدخل بن رسول الله ی وأزواجه › قال : فأخذتى 
أخذا كسرتى عن بعض ما كنت أجد » فخرجت من عندها . وكان لى صاحب من الانصار 
إذا غبت أتانى بالخير» وإذا غاب كنت آتيه بالخيرء ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان 


قوله : ” لاتغر نك هذه “ يعى به عائشة رضى الله عنها » وقد صرح به الراوى قف 
رواية عبد العزيز بن عبد الله عند البخارى فى تفسير التحريم . والمراد أن لا تقيسى نفسك على 
عائشة ولا تسيرى سيرها فى كل شى » لأنها أحب إلى رصول الله علقي منك» فر يما يصدر 
من دلالها برسول الله ا مالا يلق بك . 


قو زه : ” كسرتبى عن بعض ما أجد “ أى أخذتى بلسانها أخذا دفعتنى عن مقصدى 
وكلاتنى » وف رواية لابن سعد : « فقالت أم سلمة : إى والله > إنا لتكلمه » فإن تحمل 
ذلك فهو أولى به وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك » قال عمر : فندمت على کلای 
لهن » ونى رواية بزيد بن رومان : و« ما بمنعنا أن نغار على رسول الله ا وأزواجكم يغرن 
عليم ) وكان الحامل لعمر على ماوقع منه شدة شفقته وعظم نصيحته » فكان يبسط على النبى 
ع فيةول له افعل كذا ولاتفعل کذا» كقوله احجب نساءك وقوله لاتصل على عبد الله 
و 

كذا ف فتح البارى 0 


قوله : ” وكان لى صاحب من الأنصار الح “ وقال النووى : فيه استحباب حضور 
تجالس العم و استحباب التناوب فى حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه اه . 
قلت : وبهذه المناسبة أورد البخارى هذا الحديث فق باب التناوب فى العلم . وقال الحافظ فى 
الفتح : وفيه قبول خبر الواحد ولوكان الاخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا » ورواية الكبير 
عن الصغير . وفيه أن الطالب لايغفل عن النظر فى أمرمعاشه لمستعين على طلب العلم وغيره› 
لما عل من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك . كذا فى فتح البارى ١(‏ : 158 ). 


قوله : ” ملوك غسان“ الأشهر أنه غير منصرف» وقيل : منصرف» أفاده النووى. 


تكلة فتح الملهم 5 المجاد الأول 


ذكر لنا أنه بريد أن يسر إلينا فقد امتلأت صدورنا منهء فأتى صاحبى الأنصارى 
يدق الباب وقال : افتح افتح » فقلت : جاء الغسانى ؟ فقال : أشد من ذلك ! اعتزل 
رسول الله E‏ أزواجه » فقات : رغم أنف حفصة وعائشة » م آل ثونى فأخرج حى 
جثت » فإذا رسول اله ا فى مشربة له برقى إليها بعجلة » وغلام أرسول الله او على 


فوله : ” امتلأت صدورنا منه “ أى غيظا أو خوفا . 
قوله : ” جاء الغسالى “ وقد سماه فى رواية ابن سعد : الحارث بن ألى شر 


قوله : ” أشد من ذلك “ فيه ما كان عليه الصحابة من الاهتام بما يهتم له رسول الله 
عب لإنه جعل اعتزال نسائه أشد من طروق ملك الشام الغسانى يو شه إلى المدينة » وذلله 
َي لإنه جعل اعيزال فساثه شد من طروق ملك لشام فى جيوشه إلى المدينة » وذلك 
لأنه كان يتحةقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم » واحيّال خلاف ذلك ضعيف » 
بخلاف الذى توهمه من تطليق رسول الله يع أزواجه » فإن وقوع الغم بذلك متيقن 


قو له : : * اعتزل رسول الله یا ا أزواجه “ وى رواية سفيان الآنية: « طلق النى يال 

نساءه » ولعل الراوى ى روايتتا هذه رواها بالمعنى » لأن أكثر الروايات على الطلاق » 

وأخرج ابن هردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال : ٠‏ لقينى عبد الله 

ابن مر ببعض طرق المدينة » فقال إن الى 2 طاق نساءه » وهذا إن كان فو ظا مول 

على أن ابن ر لای أباہ وهو یی من منز له فأخيره غثل ما أخيره به الأنصارى ولعل الجزم 

بالطلاق و قع من إشاءة بعض أهل النفاق فتناقله الناس > و أصله ماو قع من اعتز ال النى 1 
نساءه ولم تجرعادة بذاك » فظنوا أنه طلقهن . كذا فى فتح البارى ( ٩‏ : 518 ) . 


قوله : ” رغم أنف حفصة وعائشة “ هو بفتح الغين وكسرها » أى لصق بالرغام 
وهو التراب هذا هو الأصل » ثم استعمل فى كل من جز من الانتصاف وف الذل والانقياد 
كرها ,أفاده النووى . 


قوله : ” ثم آخذ ثوبى “ قال النووى: فيه استحباب التجمل بالثوب والعامة ونجوههما 
عند لقاء الأئمة و كار احتراما لهم . 


قوله : ” بعجلة “ وهى درجة من النخل . 


قوله 3 ليف 5 وهو خی التخل . 


كتاب الطلاق 3 1A۹‏ # . حديث مر ف التعخيير 


وا الدرجة » فقلت : هذا عمر ! فأذن لى . قال عر : فقصصت على رسول الله اي هذا 
الحديث » فلا بلغت حديث أم سلمة قبسم رسول الله َك » وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه 
شى .2 وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» وإن عند رجایه قرظا مضبورا » وعند رأسه 
أهبا معلقدة » فرأيت أثر الحصير فى جنب رسول الله يك فبكيت ٠‏ فقال : ما يبكيك ؟ 
فقلت : يا رسول الله ! إن كسرى وقيصر فباهما فيه » وأنت رسول الله ! فقال رسول الله ا : 
أما ترضى أن تكون لما الدنيا ولك الآخرة ؟ 

۲ ۔ وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة» أخيرنى یحی بن 
سعيد» عن عبيد بن حنين» عن ابن عباس» قال: أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران ‏ وساق 
الحديث بطوله كنحو حديث سلمان بن بلال » غير أنه قال  :‏ قلت : شأن المرأتين ؟ قال : 
حفصة وأم سلمة » وزاد فيه : وأتيت الحجر فإذا ق كل بيت بكاء » وزاد أيضا وكان آلى 
منهن شهرا ء فلا كان تسعا وعشرين نزك إليهن . 


قوله : ” مضبورا “ بالضاد المعجمة يعنى مجموعا منضدا » وهو من ضبر الكتب 
( من باب ضرب ) إذا جعلها فى حزمة كذا فى القاموس . ء. 

قوله : ” أهبا “ بفتحتين أو بضمتين ٠»‏ جع الإهاب وهو الجلد قبل الدباغ . 

قوله : ” شأن المرأتين ؟ “ يعنى : ما شأن المرأتين ؟ وقد صرح نى بعض النسخ 
بحرف الاستفهام » كما فى حاشية الشمخ محمد ذهى على ديح مسلم ١(‏ :0۷۹). 

قوله 0 وأتيث الاجر يضم لاء وفتح اجيم > جمع حجرة 2 بويددى : بيوث 
أزواجالنبى اي » والحجرة فى اللغة الغرفة و حظيرة الإبل » وتجمع على حجرات أيضا » 
كنا فى القاموس . 

قوله : ” فى كل بيت بكاء “ 1ا كانت الأزواج فيه منالحزن الشديد لسبب اعتزال - 
النى يلع إياهن . 

قوله : ” وكان آلى منهن شهرا “ يعنى : حاف على عدم قربانهن » ولم يكن ذلك 
إيلاء بحسب اصطلاح الفقهاء » فإنه لايكون لأقل من أربعة أشهر » وإما كان يمينا كسار 
الآبمان » وإطلاق لفظ الإيلاء عليه فى الحديث إطلاق لغوى . 


تكلة فتح الاهم - ۱۹۰ - . الجلد الأول 


8" وحد نا أبو بكر بن ایی شیبةء وزهر بن حرب - واللفظ لأنى بكر قالا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن یحی بن سعيد» سمع عبيد بن حنين - وهو مول العباس قال: معت ابن 
عباس يقول : كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله لا 
فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة » فلا كان عر الظهران ذهب يقضى حاجته 
فقال : أدركنى بإداوة من ماء » فأتيته بها » فلا قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه 
وذكرت » فقلت له: ياأمير المؤمنين ! من المرأتان ؟ فا قضيت كلاتى حتى قال: 
عائشة وحفصة . 


. مطلب ف الإيلاء : 
وأما الإيلاء المصطلح فهو الجلف على ترك قربانها أر بعه أشهر أو أكثر» فإن لم يقر بها 

فى هذه المدة ولم يكفر ينه وقع الطلاق اليائن عندنا بمجرد مضى المدة وهو رواية عن 
مالك » وقال الشافعى وأحمد وأهل الظاهر : لايقع الطلاق بمجرد مضى العدة » وإثما يقال 
لازوج : إما أن تجامع وإما أن تطلق » فإن امتنع طلق القاضى عليه» واستدلوا بقوله تعالى : 
( للذين يؤلون من نسائهم نر بص أربعة أشهر فإن فآءوا فإن الله غفور رحم وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع علم ) ( البقرة : ۲۲۹ و ۲۲۷ ) فإنه قد ذكر عزم الطلاق بعد التربص » 
فدل على .آن التر بص لايقع بمجرده طلاق . 

ولنا ما أخرجه ابن ألى شيبة وأبو حنيفة من طريق الحم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس 
قال : « إن الفيى الجاع وعزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر » راجع جامع مسانيد الإمام 
۱٤١ : ۲ (‏ ) وروی مثله عن ابن مسعود وعمّان بن عفان وزيد بن ثابت رضى الله عنهم 
راجع للتفصيل إعلاء السين ر ١6١ : ١١‏ ) وليس هذا موضع سط هذه المسثلة . 


قوله : ” وهر مول اعباس - “ مكذا هر فى جع النسخ : 00 العباس > 1° 
« وقال ابن عيينة : مولى آل عباس » ولا يصح ؛ حديثه ی أهل المدينة » . 


قوله : ” نظاهرنا على عهد رسول الله يِل “ إنما قال ابن عباس : ” تظاهر تا على 
عهده “ ولم يقل ” تظاهر تا عليه “ أدبا منه لأزواج النى ا » أفاده النووى عن القاضى. 


قوله : ” أدركنى بإداوة من ماء “ ليس الراد أن يأتى ابن عباس بالماء ليستنجى به 


كتاب الطلاق - ۱۹۱ 1 حديث عمر فى التخيير 


4ه" وحدثنا إسحاق بن إبراهم الحنظل » ومحمد بن أنى عر - وتقاربا فى لفظ 
الحدیث ‏ ۔ قال ابن أنى عمر: حدثنا » وقال إسحاق: أخيرنا » عبد الرزاق قال: أخيرذا معمر 

عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن ألى ثور عن ان عباس قال :لم أزل حريصا أن أسأل 
عر عن المرأتين من أزواج النبى مَك للتين قال الله تعالى : ( إن تنوبآ إلى الله فقد صغت 
قلو با ) حتى حج عمر وحججت معه » فلا كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه 
بالإداوة فتبرز ثم أتانى » فسكبت على يديه فتوضاً » فقلت : يا أمير المؤمنين ! من المرأتان من 
أزواج النبى ي اللنسان قال الله عزوجل ها : ( إن تنوبآ إلى الله فقد صغت قلو بكما ) قال 
عمر : واعجباً لاك یا ابن عباس ! - قال الزهرى : كره والله ما سأله جز E‏ قال : 
هى حفصة وعائشة » ثم أخذ يسوق الحديث := 


قال : كنا معشر قريش قوما نغلب النساءء فلا قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم مارم 
فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم > قال: وكان ميزلى فق بنى أمية بن زيد م 


عمر رض الله عنهاء وإنما ذهب عر بال لقضاء حاجته وبعث ابن عباس ليأق بالماء لوضوثه 
فى أثناء ذلك» واستنجى عر بالحجارة » وهو المراد بقول ابن عباس فى الرواية الآ ثية : 
”عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتانى فسكبت إل“ ومن ثم قال 0 07 

” وفيه إيثار الاستجار فى الأسفارو إبقاء الماء للوضوء “ . : 


قوله : ” عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور“ هو القرثى النوفلى التابعى الثقة روى. 
”م وليس له عن ابن عباس غير ص ا 


١ 


قوله : ” قال الزهرى كزفؤاق 2 > اراد ری أن هين وها ورن 
” واعباً لك يا ابن عباض “ فقال : إنه كره هذا السؤال لما كان يتضمن جوابه 006 
ابنته حفصة » ولكنه لم يکتم جوابه ديانة منه بلتم » ولكن القرطى استبعد قول الزهرى » 
لأن عر أوصاه فى نفس الحديث بأن يسأله عما يشاء ولايمنعه من ذلك الحياء و المهابة » فكيف 
يكره هذا السؤال . والأصح أنه ملم زعا تي من ان فا كيف خنی عليه هذا القدر. 


مع شهرته فى عل التغمير وعظم موقعه فى نفس عر ومع كونه حريصا على الغلم . 


قوله E‏ زيد “ أن فى مواضعهم "© فسنيت البقعة باسم من رها 
كذا فى عمدة القارى وبنو أمية هؤلاء فرع من أوض ء کا يؤخذ من الفتح ( ا )۲٤٤‏ . 


تكلة فتح الملهم = - المجلد الأو ل 


بالعوالى» فتغضبت یوما على امرآتی؛ فإذا هی تراجعنی» فأنكرت أن تراجعن » فقالت: ما تنكر 
أن أراجعك ؟ فو الله إن أزواج النى عاي ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى اليل ٠‏ 
فانطاقت » فدخلت على حفصة» فقلت : أتراجعين رسول الله عليه ؟ فقالت : نعم » فقلت : 
أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم » قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر » 
أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله ع ؟ فإذا ھی قد هلكت › لا راجعی 
رسول الله یا ولا قسأليه شیا » وسلينى ما بدالك » ولا يغرنك أن كانت جارتك هی أوسم 
وأحب إلى رسول الله اي منلك - بريد عائشة - . 

قال : وكان لى جار من الأنصار » فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله يفل فينزل يوما 
وأنزل يوما » فيأتينى بخبر الوحى وغيره» وآتيه ثل ذلك» وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل 
لتغزونا . فنزل صاحى ثم أتانى عشاء » فضرب الى ثم نادانى فخرجت إليه » فقال : حدث 


قوله : ” بالعوالى “ جمع عالية وهى قرى بقرب المدينة ما يل امشرق » وكانت 
منازل الأوس 8 


قوله : ” ماتنكر أن أراجعك “ تعنى : أى شی تنكر فى مراجعتى إياك . 


قوله : ” جاءتك “ أى ضرتك 3 3 هو على حقيقته لأنها كانت #اورة هاء والعرب 
تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوى لكونها عند شخص واحد وإن لم يكن حسياء و قال 
القرطى : اختار عمر تسميتها جارة أدبا منه أن يضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين» 
كذا 7 الفتح 1 ْ 

قوله ا أوسم « أفعل التفضيل من الوسامة » وهى العلامة » والمراد حمل > كأن 
الهال وسمه أى أعلمه بعلامة . والمءبى : لاتغترى بكون عائشة تفعل مانهيتك عنه » فإنها 
تدل يلها وحب النى ل إباها » فلا تغترى بذلك لاحهّال أن لاتكونى عنده نى تلك المتزلة » 
كذا فى فتح البارى . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها از وجها . 

قو له : ” جار من الآنصار “ سماه ابن القسطلانى ” عتبان بن مالك “ والصحيح أنه 
” أوس بن خولى بن عبد الله بن الحارث “ حكاه الحافظ ر 9 544 ) عن ابن سعد . 


قوله : 4 تنعل اليل 5 هو بضم الكاء » يعبى معاون ديو هم زعا لا لتغزونا 6 والمر اد 
التهيق للقتال . 


كتاب الطلاق - ۹۳ - حديث عمر ف التخيير 


أمر عظم » قلت : ما ذا ؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا بل أعظم من ذلك وأطول » 
طلق النبى ا نساءه . فقلت : قد خابت حفصة وخسرت » قد كنت أظن هذا كائنا . 
حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيانى ثم نزلت » فدخلت على حفصة وهی تبكى » فقلت : 
أطلقكن رسول الله يك ؟ فقالت : لا أدرى » هاهو ذا معتزل فى هذه المشربة » فأقيت غلاما 
له أسود » فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم خرج إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت » 
فانطاقت حتى انتهيت إلى انر فجلست » فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم » فجلست 
قليلاة ثم غلبنى ما أجد » ثم أتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم حرج إلى فقال : 
قد ذكرتك له فصمت » فوليت مدرا ء فإذا الغلام يدعونى فقال: أدخل فقد أذن ناتء فدخلت 
فسلمت على رسول الله ا » فإذا هو متكى' على رمل حصير قد أثر فى جنبهء فقلت: أطلقت 
يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : لا » فقلت : الله أكبر ! لو رأيتنا يا رسول الله ! 
وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساء ء فلا قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم » فطفق 
نساؤنا يتعلمن من نسائهم »> فتغضبت على امرآتی يوماء فإذا ھی تراجعنى » فأنكرت أن 
تراجعنى » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فو الله إن أزواج الى عفرو ليراجعنه وتهجره 


قوله : ” وأطول “ يعنى أشد » وق رواية البخارى فى التكاح : ” وأهول “ . 


قوله : ” فدخلت على حفصة وهى تیک ی “ لما اجتمع عندها من الخزن على فراق 
رسول الله وما تتوقعه من شذة خضب أبها عليهاء وقد قال ها فيا أخرجه ابن مردويه : 
” والله إن کان طلقك لا أكلمك أبدا “ كما فى فتح البارى . 


قوله : ” ثم غلبنى ما أجد “ وفيه آن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك 
التأنى الألوف » قاله الحافظ . 


قوله : ” على رمل حصير “ بفتح الراء وإسكان الم » وق رواية : ” على رمال © 
والمراد به النسج , 

قوله : ” فقلت الله أكبر > إا عرسا رع ستو لمرلا عالت 
أوكبر حامدا لله على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق › وق حديث أم سلمة عند 
بن سعد : ” فكبر عر تكبيرة معناها ونمن أن بیوتنا فعلمنا أن عمر سأله ” أطاقت نساءك ؟ 
”فقال : لا » فكبر » حتى جاءنا الخبر بعد “ كذا فق الفتح , شْ 


تكلة فتح الملهم 195 امجلد الأول 
إحداهن اليوم إلى الليل » فة ت : قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر » أفتأمن إحداهن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله ا » فإذا هى قد هلكت ! فتبسم رسول الله يفو » فة“ 
يا رسول الله ! قل دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك ھی أوسم منك وأحب 
إلى رسول الله اي منك» فتبسم أخرى» فقلت: أستأنس يا رسول الله ؟ قال : نعم» فجلسث» 
فرفعت رأسى ف البيت» فوالله ما رأيت فيه شيئا برد البصر إلا أهبأ ثلاثة فقلت: ادع الله يا رسول 
الله أن يوسع على أمتلك » فقد وسع على فارس والرومء وهم لا يعبدون الله » فاستوى جالسا » 
ثم قال : أى شك أنت يا ابن الطاب ! أولئك قوم عجلت هم طيباتهم فى الحياة السدنيا » 
فقلت: استغفر لى يا رسول الله! وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن 


قوله : ” فتيسم رسول الله عق “ فيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم» لأن النى 
0 أخمل سيرة ة الأنصار ى نسائهم وترك سيرة قومه » قاله المهلب كما حكى عنه الحافظ . 

قوله انى ارول الله “¢ الظاهر من كلمة إجابته كلا أن الاس 
هنا هو الاستيذان £ الأنس والحادڈثة ¢ ويدل عليه قوله 0 قحا ت“ ولا بيعل فيه تقدرر 
الاستفهام» ودل الحديث على أن الإنسان إذا رآى مهموما وأراد إزالة همه ومؤنسته با يشر ح 
صدره ويكشف هره > ينيغى له أن يستأذنه ق ذلك ء» لثلا يأنى عا لايوافقه فبزيده هما . 

وأما فى رواية البخارى فى النكاح » فقد وقعت هذه الجملة فى أول دخول عمر على النى 
1 5 رت : ” ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتنى الح “ وفيه احيّالان :. 
الأول . ٠‏ أن يكون استئذانا كما فى رواية مسل » والثاى : أن يكون العنى : ثم قلت وأنا قائم 
مستا نساء أى متبصرا هل بءود رسول الله با إلى الرضا ؟ أو هل أقول قولا أطيب به وقته 

وأزيل عنه غضبه ؟ وذلك من قوهم : إستأنس الى : أى تبصر هل يرى قانصا فيحذره . 

و ا ا 

قوله : ” شيثا برد البصر “ أى ما يحمله على إعادة النظر إليه » قاله الذهنى . 


قوله : ” جلت هم طبباتهم “ قال القاضى عياض : هذا مما يحتج به من يفضل الفقر 
على الغنى ٠‏ لا فى مفهومه أن بمقدار ما يتعجل من طيبات الدينا يفو ته من الآخرة ما كان 
مدخراله .لو لم يتعجله » قال : وقد يتأوله الآخرون بأن ام راد أن حظ الكفارهو ما نالوه من" 
نعيم. الدينا ولاحظ لهم فى الآخرة » كذا فى شرح النووى . 


قوله : ” استغفرلى “.أى عن جراءق بهذا .القول بحضرتك » أو عن اعتقادى أن 


كتاب الطلاق ۹~ حديث حمر ی التخيير 


حتى عاتبه الله عز وجل . 

قال الزهرى : فأخيرنى عروة عن عائشة قالت : لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل على 
رسول الله يَف ٠‏ بدأبى ء فقلت : با رسول الله : إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا » 
وإنك دخات من تسع وعشرين أعدهن » فقال : إن الشهر تسع وعشرون ء ثم قال : يا عائشة! 
إنى ذاكرلك أمرا » فلا عليك أن لا تعجل فيه حتى تستأمرى أبويك » ثم قرأ على الآية 
( يا أيها الى قل لأزواجك ) حتى بلغ ( أجراً عظيماً ) قالت عائشة : قد عل والله أن 
أبوى م يكونا ليأمرانى بفراقه » قالت : فقلت: أو فى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة . 

قال معمر : فأخيرنى أيوب أن عائشة قالت : لا تخبر نساءك أنى اخترتك » فقال ها 
النبسى مال : إن الله أرسلنى مبلغا و برسانى متعنتا . قال قتسادة : صغت قلو بحما: 
مالت قلو بها . 


س 


التجملات الدئيوية مرغوب فيها » أو عن إرادتى ما فيه مشابهة الكفار فى ملابسهم 
و معايشهم 8 وفيه كراهة سخط النعمة واحتقارما أنعم الله په ولو کان قايلا» والاستغفار من 
وقوع ذلك » وطلب الاستغفار من أهل الفضل » كذا فى فتح البارى . 


قوله : ” أن لاتدعل علينا شهرا “ تقدم رواية سماك أن عمر رلته ذكره عا 
بذلك ء ولا منافاة بينها » لأن فى سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة » 
وعائشة ذكرته بذلك حين دعل عليها » فكأنها توارذا على ذلك . 


± هھ وو‎ ٠. 


ثم ههنا إشكال قوی » وهو أنه قد مر قول عمر نی آخر حديث ( ۳٣۷١‏ ) : ” ثم 
زل نی الله لا ونزلت > فتزلت أتشيث بالجذع > ولزل رسول اله واا كأما يمشى على . 
الأرض ما بسه بيده » فقلت: يا رمول الله ! إنما كنت ف الغرفة نسعاً وعشرين “ وظاهره 
يدل على أن الى ا ۽ زل عقب ما خاطيه عر > فمازم منه أن يكون عمر تأخر کلامه معه 
تسعا وعشربن 107 3 وسياق أول الحديث يدل على أنه تكم معه فى نفس اليوم الذى أخبر فيه 
باعتز ال النى ع ع أزواجه » وكيف بهل عمر تسعا وعشرين يوما لايتكم فى ذلك » وهو 
مصراح بأنه لم يصبر ساعة فى المسجد ٠‏ حى قام ورجع إلى الغرفة واستأذن ؟ وكذلك يستيعد 
جدا أن لايطلع عمر على اعتزاله لاي تسعة وعشرين يوما + ثم يطلع عليه فى . آخر يوم : 


تكلة فتح الملهم - ۱۹ 8 المجلد الأول 


باب المطلقة لبان لا ةة لها 


۵۔ حدثنأ یحی بن بحبى قال قرأت عل مالك عن عبد الله بن بزيد مولى الأسود ابن 
سفيان عن ألى سلمة ابن عبد الرحمن » عن فاطمة بنت قيس . 1 و 20 


وأجاب عنه الحافظبآن قوله : ” فنزل “ أى بمد أن مضت المدة» ويستفاد منه أنه كان 
يتردد إلى ال ى ماي فى تلك المدة 0 حلف عليها » فاتفق أنه كان عنده عليه السلام عند 
إرادته النزول ٠‏ فنزل معه » ثم خشى أن يكون نسى » فذكره 315 كرتا عالقة + كذاق 
فتح البارى ( ۲٤۹ - ٩‏ و ۰ ) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وههنا احيّال آخر » وهو أن يكون عمر مطلعا على 
اعتزاله ا نساءه قبل مجيى جاره الأنصارى إليه » وكان يتردد إليه فى هذه المدة » حى 
إذا تمت ثمانية وعشرون يوما » شاع احبر بأنه عبد طلق نساءه ء فأتاه جاره الأنصارى بهذا 
الحبر الحديد » ففزع عر إلى الى عا فى الوم التاسع والعشرين وكلمه فى ذلك ثم بزل معه 
وقال ما قال » والله سيحانه وتعالى أعلم 


باب المطلقة البائ لانفقة 


قو له : ”حدثنا جى بن حى “ هذا الحديث أشار إليه البخارى فى باب قصة فاطمة بنت 
قيس من كتاب الطلاق وأخرجه نى باب المطلقة اذا خشى عليها فى مسكن زوجها أن يقتحم عليهاء 
وأخرجه النسالى فى باب الرخصة فى الطلاق الثلاث الجموعة ( ۲ : 8م ) وى الرخصة فى 
خرو ج المبتوتة من بيتها وق باب نفقة البائنة وى نفقة الحامل المبتوتة ( ؟ : ٠١١‏ و ٠٣‏ 
وأبو داود فى نفقة المبتوتة ( "١7" - ۳۱۱ : ١‏ ) من الطلاق» والتر مذى فى باب المطلقة ثلاثا 
لاسكى ها ولانفقة من الطلاق» وى باب ما جاء أن لايخطب الرجل على خطبة أخيه من التكاح ». 
وابن ماجه فى باب من طلق ثلاثا فى مجلس واحد وی باب هل تخر ج المرأة فى عدتها وفى باب 
المطلقة ثلاثا هل ها سكنى و نفقة » وأحمد فى مسند .فاطمة بنت قيس ( ا : ٤۱۷ - ٤1١‏ ) 
والبيهى فى باب مقام المطلقة فى بيتها و باب قول الله عزوجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة من 
كتاب العدد ( ۷ : ١‏ ) وباب المبتوتة لانفقة ها من کتاب النفقات ر۷ : ١لا‏ ). 


قوله : ” عن فاطمة بنت قيس “ هى القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس الذى 
ولى العراق ليزيد بن معاوية » يقال :: إنها كانت أكبر منه بعشر سنين » وكانت من المهاجرات 


كتاب الطلاق - ۹۷ - باب المطلقة البائن لانفقة لها 


أن أبا عرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب » فأرسل إليها وكيله بشعير » فسخطته » فقال : 
والله مالك علينا من شى" » فجاءت رسول الله عكار فذكرت ذلك له » فقال : ليس لك 
عليه نفقة > 


سس سس e‏ 


الأول > وکانت ذات حال وعقل وکال » وف بيتها اجتمع اعاب الشورى عند قتل مر بن 
الطاب للم » وخطيوا خطبتهم المأثورة > وقال الزبير : وكانت امر أ نجودا » يعبى نبيلة » 
قال ابو عمر : روى عنها الشعبى وأبو سلمة » كذا فى عمدة القارى ٩ ١‏ : 11۸ ) . 


قوله : ” أن أبا عمر وابن حفص “ اسمه عبد الحميد » وقال النسائى : أحمد » وقال 
غيره : اسمه كنيته » وهو أبو عرو ابن حفص » ويقال : أبو حفص ابن عمرو المخزوى وهو 
ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة » فخرج مع على ,ِل لما بعثه الذى يا إلى اليمن » فبعث 
إليها بتطليقة ثالثة بقيت ها > ومات هناك » وقيل لي قات 
الحافظ الأول فى فتح الباری ( ٤١١ : ٩‏ ) . 


قوله : ” طلقها البثة “ بعی طلقها طلاقاً بانت بها عنه وصارت مبثوتة » الذى 
يتلخص ومن جموع الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين » ثم طلقها هذه المرة 
الطلقة الثالثة » فبانت بها » كما سيأق عند المصئف فى حديث كمه" و ۳٥۸۸‏ , 

قوله : ” وهو غائب “ فيه أن حضور المرأة ليس بشرط لوقوع الطلاق . 


قوله : ” فأرسل إليها وكيله “ وهو الحارث بن هشام وعياش بن أب ربيعة » كا 
سيأق عند المصنف من طر يق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة یی حديث همده" . 


قوله :” بشعير “ وفصلته فى طريق ابی بكر بن أبى الجھم A E‏ اا 
شعير » كنا سيأق فی حديث ٠٠د‏ وقد وقع فى طريق ابن أبى الجهم عند النسائى * غشر ْ 
أقفزة » خمسة شعير وخمسة تمر “ وعند الترمذى 1 
الأبى : وكان إرسال هذا الشعير متعة فحسبته هى النفقة الواجبة عليه .. ٤‏ 


قوله : ” فسخطته “ أى لم ترض بهذا القدر وتقالته » کا سیا . 


قول :. ” ليس لك عليه فقة “ سيأق الكلام عليه 


تكملة فتح الملهم ۰ - ۱۹۸ - المجلد لأول 


فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ء ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصعانى » اعتدى عند ابن 
أم مكتوم » فإنه رجل أعمى » تضعين : 8 


قوله : ” أم شريك “ هى الأنصارية» قيل: هى بنت ای بن دانع عن اقرف القن 
ان زيد » وقيل : بنت خالد بن حبيش الحزرجية » وقيل : هى بنت أبى العكر بن 

مى » وذكرها ابن أبى خيثمة من طريق قتادة قال : تزوج النى أ شر يك الأنصارية 
النجارية » وقال : إنى أحب أن أتزوج فى الأنصار » ثم قال : إنى أكره غيرة الأنصار فلم 
يدخل بها » وقد أخرج مسل ف قصة الحساسة ى آخر الكتاب أنها كانت امرأة غنية من 
الأنصار عظيمة النفقة فى سبيل الله عزوجل ينزل عليها الضيفان » هذا ملخص ماى 
الإصابة لحافظ . 


قوله : ” اعتدى عند ابن آم مكتوم “ وكان ابن عم ا » كنا سيأنى فى حديث 5184 
وذكره الشساتى والداری أيضا , 


جواز نظر المرأة إلى الرجل : 


قوله : ” فإنه رجل أعمى “ قال النووى : و احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر 
المرأة إلى الأجنى » لاف نظره إليهاء وهذا قول ضعيف» بل الصحيح الذى عليه جمهور العلاء 
وأكثر الصحابة أنه يحرم على الرأة النظر إلى الأجنى كا يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى : 
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) ولأن الفتنة 
مشتركة وكا يخاف الافتتان بها » تخاف الافتتان به » ثم احتج النووى بقوله عليه السلام لأم 
سلمة وميمونة و أفعمياوان أت » ؟ ثم قال :م وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم 
فليس فيه إذن لها فى النظر إليه ٠‏ بل فيه أنها تأمن. عنده من نظر غيرها » وهى مأمورة بغض 
بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلامشقة » بخلاف بيت أم شرياك » . 
٠‏ قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وأما من قال يجواز نظر المرأة إلى الرجل فاستدل با 
أخرجه البخارى فى باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم عن عائشة قالت : رأيت الا ى يللا 
يسترنى بردائه وأنا أنظر. إلى الحبشة يلعبون فى المسجد » حتى أكون أنا الذى ا » وقال 
الحافظ تمته : و وظاهر الترحمة أن الصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنى » 
بخلاف عكسه » وهى مسئلة شهيرة »> واختلف الترجينح فيا خد الاو ولد لات 


كتاب الطلاق ١994‏ جواز نظر المرأة إلى الرجل 


ثیابات » فإذا حللت ف آذنينىي» قالت : فلا حللت ذكرت له أن معاوية ابن نی سفيان وأبا جهم 
خطبانى » فقال رسول الله ويك : أما أبو جهم 


يساعد من أجاز » وقد تقدم نى أبواب العيدين جواب النووى عن ذلك » بأن عائشة كانت 
صغيرة السن دون البلوغ » أوكان قبل الحجاب . . . . ولكن تقدم ما يعكر عليه » وأن 
ى بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة » وأن قدومهم كان سنة سبع » ولعائشة 
يو مئذست عشرة سنة فكانت بالغة » وكان ذلك بعد الحجاب » . 


« وحجة من منع حديث أم سلمة المشهور : أفعمياوان أنها ؟ وهو خحديث أخرجه 
أصراب السئن ء وإسناده قوى . والجمع بين الحديثين احتّال تقدم الواقعة » أو أن يكون فى 
قصة الحديث الذى ذكره نبهان ر مولى أم سلمة ) شيئى ينع النساء من رؤيته؛ لكون ابن أم 
مكتوم أعمى » فلعله كان منه شيئى ينكشف ولايشعر به » 


ثم قال الحافظ : « ويقوى الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 
والأسواق والأسفار منتقبات » لثلا يراهن الرجال:ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا بر اهم 
النساء » فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين . وبهذا احتج الغزالى على الجواز » فقال : لسنا 
نقول إن وجه الرجل فى حقها عورة كوجه المرأة فى حقه » بل هو كوجه الأمرد لى حق 
الرجل > فيحرم النظر عنه خوف الفتنة فقط » وإن م تكن ف ف راج ف 3 البارى 
5١‏ :لالا؟). 


قوله : : ” فإذا حللت فآذنيبى “ يعءنى إذا انقضت عدتك فأخبر ينى » كأنه علا ع كان 
بريد منذ ذاك أن خطيها بأسامة بن زيد رضى الله عنوياءوعليه فذل اللحديث على جواز التعر يض 
بالحطية أثناء العدة . ش 


قوله : ” أبو جهم “ هو ابن حذيفة القرشى العدوى » وهو غير أبى جهم الذى روى 
عنه فى التيمم والمرور بين يدى المصلى» قال الزبير بن بكار : كان من مشيخة قريش + وهو 
أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب » قال : وقال عمى : كان نمن المعمرين » 
حضربناء الكعبة مرتين حين بنتها قريش » وحين بناها ابن الزبير » وهو أحد الأربعة الذين” 
تولوا دفن عيّان» وأخرج البغوى من طزيق حفص بن غياث عن هشام بن عر وة عن أبيه 1 
قال : لما أصيب عهان أرادوا الصلاة عليه » فنعوا » فقال أبو الجهم : دعوه فقد صلى. الله 


تكملة فتح الملهم ۰ املد الأول 


فلا بضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوبة فصعلوك لا مال له » 
عليه ورسوله وأخرج ابن أبى عاصم عنه قال : « لقد تركت الحمر فى الجاهلية » وما تركتها 
إلا خشية على عقلى » كذا فى الإصابة لحافظ ر ٠١ : ٤‏ ) . 


وثبت ذكره فى الصحيحين من طريق عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : و صلى 
الد. ى ا ی خخيصة ذا أعلام» فقال : اذهيوا #ميصبى هذه إلى أ جهم وائتونی بأنيجانية 
أن ج »> فإنها تى آنفا عن صلاتی » أخرجه اليبخارى فى باب الأ كسية والحمائص من 
كتاب اللباس ( ۲ : 86658 ). 


وهو الذى اشتهرت قضته فى سقيه بعض شهداء ير مرك؛ فقد روى ابن سابط أن أبا جهم 
ابن حذيفة العدوى قال : و انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمى » ومعى شئة من ماء وإناء» 
فقلت: إن کان به رمق سقيته من الماء. > ومسحت به وجهه ۰ فإذا أنا به ينشغ > فقلت له: 
أسقيك ؟ فأشار أن نعم > فإذا رجل يقول ” آه ! “ فأشار ابن عمى أن انطلق به إليه » فإذا 
هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص» فأتيته» فقلت أسقيك ؟ فسمع آخر يقول: ” آه"1. 
فأشار هشام أن انطلق به إليه » فجئته فإذا هو قدمات » ثم رجعت إلى هشام » فإذا هو 
قدمات » ثم اتيت ابن عمى » فإذا هو قدمات » أخرجه عبد الله بن المبارك نى باب هواك 
الدنيا على الله عزوجل من كتاب الزهد والرقائق ص ١80‏ حديث 18ه . 


قوله : ” فلا يضع عصاه عن عاتقه “ كنابة عن كثرة ضربه للنساء » ووقع بذلك 
التصر بح فيا سيأتى من رواية ابن أب الجهم عند المصنف » ولفظه : ” وأما أبو جهم فرجل 
ضراب للنساء “ وف طريق وكيع عنه ” منه شدة على النساء “ وف روايته عند النسائی ” أما 
أبوجهم فرجل شديد على الاساء “ وى رواية عبد الرمن بن عاصم عند النسائى ” أما أبو الجهم 
فرجل أخاف عليك قسقاسته “ والقسقاسة : العصا » كا حكاه ابن الأثير فى جامع الأصول 
(4: ١41١)عن‏ الأزهرى »© وبهذا بتبين خطأ من قال إنه كناية عن كثرة الأسغار . 


ا قوله 0 وأما معاوية فصعلوك “ هو فقير لامال له ولا اعّاد ولا احيّال » ”ا فى 

جمع البحار أطلقه على معاوية ازا » ومبالغة فى قلة ما له » ويؤخذ منه جواز المبالخة» وق 

رواية انال 5 ترپ لا مال له > وق أخرعه.له,* رل اباق ع لل “ وق أخغرى له: 
”اغلام من غلان قريش لاشينى له “ 


كتاب الطلاق 2 مسئلة الافةة والسكى للمبتوثة 


انكحى أسامة بن زيد » فكرهته » ثم قال : انكحى أسامة » فنكحته » فجعل الله فيه خيرا 
واغتبطت به . 


ودل الحديث على أن المرأة لابأس هما أن تنظر نى مال خاطبها » هل يقدر على تكفلها 
أم لا ؟ فإن كان قليل الال عا يتعسر عليه أن يعول اءرأة أعرضت عنه . 

ودل الحديث أيضا على أن بيان عيب اللخاطب إلى المخطوبة فى سياق المشورة ليس من 
الغيبة المنهى عنها . 

وفى الحديث فضيلة ظاهرة لمعاوبة يللم لآن البى يلق لم يذكر فى وجه الإعراض 
عنه إلا قلة ماله » والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” انكحى أسامة بن زيد * استدل به الترمذى على أن خطبة الرجل على 
خطبة أخيه إنما يحرم إذا عم من المرأة ركونها إلى الخاطب الأول » فأما إذا لم يعلم ذلك 
فلا بأس > وإلا لما خطبها 1 لأسامة بعد ما عم غخطرة أبى جهم ومعاوية رضى الله عنهم » 
ولكن سيأق فى حديث 5وه" أن أسامة كان قد خطبها مع معاوية وأبى جهم وأنها قد 
ذكرت لرسول الله علق خطبة مؤلاء الثلاث حميعا » فاخةار رسول الله ص أسامة بن زيدء 
و عليه فلا ينهض هذا الاستدلال بهذا الحديث 5 

قوله : ” فكرهته “ لعلها كرهته لعدم كفاءته لها » لآنها قرشية وهو من الموالى » 
أو لكون أسامة دما أسود ٠‏ وبهذا تبين أن النكاح فى غير الكفؤ لابأس به إذا كان لأجل 
الدبن والعلم والحلق ۴ 

قوله : ” فاغتبطت به “ على البناء للمفعول » يعلى صارت مغبوطة تغتبطها النساء 
لحظ كان لها من أسامة ,لته » وقيل : هو بالبناء للمعروف بمعنى المسرة » والله أعلم . 

مخ 

مسئلة النفقة والسكى للمبتوتة : 

اعلم أن العلاء قد اتفةوا على وجوب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية » واختلفوا فى 
المرتوتة على ثلاثة أقوال مشهورة :- 
ا ١‏ - قال أبو حنيفة و ااه 8 اھا النفقة والسكنى على کل حال ¢ سواء كانت حا 
أو غير حامل » وهو مذهب عمر بن الطاب وعبد الله بن مسعود » وبه قال حاد وشريح 
والنخعى والثورى وابن شبرمة والحسن بن صالم وعفن البتى » وهو رو ية عن ابن أبى لبلى . 


تكلة فتح الملهم - 35 الجلد الأول 


۲ قال أحمد وإسحاق وأهل الظاهر : لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا. كانت حاملا » 
وبه قال الحسن البصرى وعمرو بن دينار وطاؤس وعطاء بن أبى رباح وعكرمة والشعبى » 
وروی ذلك عن إبراهم وابن أبى ليل أيضا . 

۳ ۔- قال الشافم ی وماللك : ها السكبى على كل حال » ولا نفقة ها إلا إذا كانت 
حاملا » وبه قال الأوزاعى والليث بن سعد وعبد الرمن بن مهدى وأبو عبيدة » وروى 
ذلك عن ابن أب ليل أيضا . هذا ملخص ماق عمدة القارى ر ١١۹ : ٩‏ ) وأحكام القر آن 
لوصاص ر ۳ : ٠٠‏ ) سورة الطلاق . 

احتج أحد وإحاق على عدم النفقة والسكنى بحديث الباب حديث فاطمة بنت قيس 
رضى الله عنها » فإنه صريح ی عدم وجوبها . 

وأما الشافعى ومالك رحمها الله فاستدلا بقول الله عزو جل : ( أسكنوهن من حيث 
سكنم من وجدم ولا تضاروهن لنضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حى يضعن 
حملهن ) فإنه سبحانه وتعالى جعل ها السكنى مطلقا » وقيد وجوب النفقة بأن تكون حاملا » 
والمفهوم حجة عند الشافعى + فظهر أنه لانفقة ها إذا لم تكن حاملا . 

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فاستدل على مذهبه بالكتاب والأحاديث والآثار والقباس:- 

: قال الله عزوجل : ( وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( البقرة‎ - ١ 
والمطلقات ههنا تعم الرجعية والمبتوتة » والمتاع يعم النفقة والكسوة » قال ابن جرير‎ ) ١ 
: متاع » يعى بذلك ما إستمتع به من ثياب وكسوة ونفقة أو خادم اخ‎ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ريعا يخطر بالبال أن معنى النققة تى هذه الا ية أظهر » 
وذلك بدليل الآية الى سبقتها وهى : ( والذين يتوفون متك وبذرون أزواجاً وصية لأزواجهم 
متاعاً إلى الحول غير إخراج ) ( البقرة : 54٠‏ ) والمتاع ههنا بمعنى النفقة والسكبى عند 
الجميع ٠‏ وقد ساق ابن جر ر على ذلك أقوال جماعة من الصحابة والتابعين » فيمكن أن يكون 
الله سبحانه وتعالى أعقبه 2 متاع المطلقات لا عسى أن يتوهم أن الماع وهو النفقة 


والسكى خاص بالمتوق عنها » 1 هذا هادا بقوله : ( وللمطلقات مع الغ والله 
منبعغانه اعم 5 


كتاب الطلاق - و مسئلة النفقة والسكنى للميتوتة 


۲ - قال الله عزوجل: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با عرو ف ) ( البقرة : 35 ) 
والسياق فى المطلقات ولا فرق بين المبتوتة و الرجعية . 


قال الله عز وجل : ( أسكنوهن من حيث سكنم من وجدم ولاتضاروهن لتضيقوا 
عليهن وإن كن أولات حل فأنفقوا عليهن حى يضعن ملهن ) ( الطلاق : ٦‏ ) وقد ذ كر 
الإمام أبو بكر الجصاص رمه الله تعالى أن هذه الآية تدل على وجوب النفقة على المطلق 
بوجوه ثلاثة . 

الأول : أن السكنى لا كانت حقا فى مال » وقد أو جبها الله بنص الكتاب » إذ كانت 
الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية » فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة إذ كانت السكى حقا 
ی مال » وهى بعض النفقة . 

الثانى : قوله تعالى ( ولا قضاروهن ) والمضارة تقع فى النفقة كنا تقع فى السكنى » ر بل 
وترك النفقة من أكبر الأضرار » كا يقول القرطى فى تفسيره ۱۸ - ۱١۷‏ ). 

الثالث : قوله تعالى ( لتضيقوا علبهن ) والتضييق قد يكون ف النفقة» وقال المارديى : 
« فإن قيل : المراد به السكبى إذ التضييق إثما هو فى المكان »> قلنا : هذا حمل اكلام 
على التكرار » إذ السكنى مذكور أولا لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكذتم ».وفيا قانا 
إثبات فائدة أخرى » ولأن منع النفقة تضييق » ومنع السكنى ليس بتضييق » إذ الواجب أن 
تقيم فى مكان واجد » فإذا منعها منه تقيم حيث شاءت » وذلك توسعة » ذكر ذلك القدورى 
فى التجريد » كذا فى الجوهر النى بهامش البھیی ۷ - ۷۷١‏ . 

وأما قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل ) فلا حجة فى مفهومه» كا تقرر من مذهب 
الحنفية » وإنما خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر لأن مدة الحمل ربا تطول » فنبه بذلك الثاس 
على أن لايحملهم طول المدة على ترك الإنفاق عليهن ٠‏ وذكر أن ذلك واجب عليهم حى 
يضعن حملهن » ولم يكن هذا الشرط للاحتراز عن غير الحاملة . 

والدليل على ذلك أن هذه الآبة تنتظم الرجعية والمبتو تة كلتيها » ولا حلاف أن الرجعية 
ها النفقة وإن كانت غبر حامل » فظهر أن مفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حل غير معتبر 
فى حق الرجعية إحاعا » فكذلك ينبغى فى المبتوتة » وما أحسن ما قاله االخصاص رحمه الله ى 
أحكام القرآن ٠٦١  #‏ و 55ه » تفسير سورة الطلاق :- 


وقوله تعالى: ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) قد انتظم ae‏ 


تكلة فتح الملهم TS‏ المجلد الأول 


3 هذه النفقة من أن يكون وجوبها الأجل الحمل . أولأنها عيوسة عليه فى بيته » فلا 
7 ق ابجع على أن النفقة واجبة لار جعية بالآية لالحمل» بل لأنها محبوسة عليه فى بيته وجب 

0 تستحق البتو تة النفقة هذه العلة » إذ قد عم ضمير الآية فى علية استحقاق النفقة 
للرجعية »> فصار كقوله ” فأنفقوا عليهن “ لعلة أنها مبوسة عليه فى بيته » لأن الضمير 
الذى تقوم الدلالة عليه بمنزلة المنطوق به » . 

«ومن جهة أخرى » وهى أن نفقة الحامل لاتخلو من أن تكون مستحقة لحمل » أو لأنها 
#بوسة عليه فى بيته » فلو كانت مستحقة لحمل لوجب أن الحمل لو كان له مال أن ينفق 
عليها من ماله » كما أن نفقة الصغير فى مال نفسه » فلا اتفق الجميع على أن الحمل إذا كان 
له مال كانت نفقة أمه على الزوج لافى مال الحمل » دل على أن وجوب النفقة متعلق بكونها 
محروسة فى بيته . .. . . . فإن قيل : فا فائدة تخصيص الحامل بالذكر فى إبجاب النفقة ؟ 
قيل له : قد دخلت فيه المطلقة الرجعية ولم يمنع نى النفقة لغير الحامل ٠‏ فكذلك فى المبتو تة » 
ونما ذكر الحمل لأن مدته تطول وتقصر » فأراد إعلامنا وجوب النفقة ا اطول مدة الحمل 
النى هى ف العدة أطول من مدة الحيض » . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ثم هناك وجه رابع لدلالة هذه الآية على وجوب 
النفقة للمبتوتة > وذلك أن ابن مسءود 2 قرأ هذه الآية : ( أسكنوهن من حيث سكنم 
وأنفقوا عليهن من وجدم ) كما ذكره الآلوسى فى روح المعانى 78 - ١9‏ ولا تنزل 
القراءة الشاذة عن كونها فى منزلة خبر الواحد . 

4 أخرج الدار قطنى فى سننه 4 : 5١‏ ( رقم 4ه من كتاب الطلاق ) من طريق 
حرب ابن ألى العالية عن أب از بير عن جابر عن البى یا قال : « المطلقة ثلاثا لها السكى 

والنفقة » وقد حقق العلامة العمانى فى إعلاء السئن ٠١4 : 1١١‏ أن رجاله ثقات على اختلاف 

فى بعضهم » وکلهم رجال مسلم إلا شيخ الدار قطبى وشيخ شيخه . 

واعتر ض عليه عيد الحق فى أحكامه ‏ كا حكى عنه الزيلعى - بأن أبا الزبير مدلس » 
فلا يحتج بعنعنته عن جابر حتى يصرح بسماعه عنه ٠‏ فكل ما رواه غير الليث عن أب الز بير 
لايحتج به إذا لم يكن فيه “ماع » وأجاب عنه العلامة العئانى فى إعلاء السئن بأن مسلا أورد 
عدة أحاديث فى صميحه من طريق أب الز بير عن جابر » وهى غير مروية عن الليث )١(‏ : 


(؛) قلت : قد مو ذلى فی باب جواز دخول مكة بغير احرام من كتاب الحج فى صحيح مسا 
(١ )‏ 5 9م ( فأنه اخرج من طريق معاوية :إن عمار الدهنى ء ن ابى الزبهر عن عن حابر بطرق i‏ ل 
ولیس فيه ليث ولا قصر بح بسماع . 


كتاب الطلاق ~o‏ مسئلة النفقة و السكى للمبتو تة 


فتبين أن القاعدة انى ذكرها عبد الحق غير مسلمة لدى الإمام مسلم » وإلا لا]أورد هذه 


الطرق فى حه . 


واعترض عليه عبد الق ثانيا بأن حرب بن ألى العالية لامحتج به ولكنه من رجال مسلم » 
كنا نى تهذيب التهذيب » وغاية آمره أنه راو اختلفوا فيه » ومثله لاينزل عن الحسن » قال 
الماردينى : ١‏ فإن قيل : حرب ضعفه ابن معين , قلنا : اختلف قوله فيه » كذا ذكر المزى 
وغيره» وقد وثقه عديد الله بن عمر القواريرى › ويكفيه أن مسلا أخرج له فى صميحه » . 


ه ‏ أخرج الطحاوى فی شرح ر معانى الآثار ۲ ه") من طر يق <اد بن سلمة عن 
حادرا) عن الشعى عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاء فأتت النى َل فقال: لاتفقة 
لك ولاسكنى » قال: فأخبرت بذلك النخعى , فقال: قال عمر بن الطاب - وأخبر بذللك (۲) - 
اسنا بتاركى آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله يك لقول امرأة لعلها أوهمرت» “معت 
رسول الله یا يقول : ”لها السكنى والنفقة “ » وأخر جه القاضى إسماعيل وابن حزم أيضا » 
كا ذكر عنها المارديبى فى الجوهر التق » محاشية الببهق ۷ _ ٤۷۷‏ » كتاب النفقات . 


فهذا حديث مر فوع صر څ ی وجوب السكنى والنفقة للميتوتة » و إبر اهم النخعى 
وإن ل يدرك عر > غير أن مر ايله صحيحة إلا حديثين » كما حكى الماردينى عن ابن معين» 
ولیس هذا الحديث منها » ذكر ابن عبد البر فى التمهيد  ١(‏ 0 و 8" ) أن مراسيل 
النخحى صصيحة » وذكر بسنده عن الأعمش : « قلت للنخعى : إذا حدثتنى حديثا فأسنده » 
فقال : إذا قلت : عن عبد الله فاعلم أنه عن غير واحد » وإذا مميت لك أحدا فهو الذى 
ميت » قال أبو عمر : « نى هذا اللدبر ما يدل على أن مر اسيل إبر اهم النخعى أقوى من 
مسانیده ) وذكر فی موضع آخر أن مراسيله عن ابن مسعود ومر صعاح كلها » وما أرسل 
منها أقرى من الذى أسند ٠‏ حكاه بحب القطان وغيره » كذافى الجوهر التتى . 

٦‏ ۔ سيأتى عند المصئف فى حديث الباب تحت الرقم ۷ من طريق ابی أحمد ( وهو 
الز بيرى ) عن عمار بن رزيق عن ألى إحاق أن عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه قال بعد ماع 
حديث فاطمة:٠‏ لانترك كتاب الله وسنة نبينا عا لقول امرأة لاندرى لعلها حفظت أونسيت 
لها السكنى والنفقة » فقد صرح فيه عر يللم بأن قصة فاطمة معارضة بالكتاب والسنة 


0 هو حماد أبن ابى سليمان » وقد صرح يذلى الجصاض فى أحكام القرآن ( وغ كدة). 
)+( يعنى اخبر عمر رضى اثر عنه بقصة فاطمة » وما رواه الماردينى فی الجوهر النقى عن 
القاضى اسماعيل صريح فى ذلک . 
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جميعا »> وحك الكتاب والسنة فى المبتوتة أن لها السكنى والنفقة » وقد تقر ر فى أصول الحديث 
أن قول الصحابى ” السنة كذا “ فى قوة الحديث المرفوع » فلو لم تكن عند عمر سئة مرفوعة 
فى هذا الباب ارد حديث فاطمة . 


واعترض عليه البدهى بأن بجی بن آدم قد رواه عن تمار بن رزيق ولم يقل فيه ” وسنة 
نبينا “ وإنما هو تفرد من ابی أحمد الز بیری » وبحيى بن آدم أحفظ منه » وأجاب عنه 
الماردينى بأنه لاتعارض بين رواية بی بن آدم والزبيرى» فإن الزبيرى لم يخالفه» وإتما زاد 
زيادة لم يذكرها حى > والزبيرى إمام حافظ قال فيه محمد بن بشار : مارأيت رجلا أحفظ 
من الزبيرى » فهذه زيادة من ثقة فوجب أن تقبل . 
.ثم إن الزبيرى لم يتفرد بهذه الزيادة » فإن له شواهد ومتابعات تالية : 


)١(‏ - سيأق عند المصنف نی هذا الباب ( رقم ۳١۹۸‏ ) من طريق أحمد بن عيدة 
الضبى » حدثنا أبو داو د وحدثنا سلمان بن معاذ عن أنى إحاق بهذا الإسناد نمو حديث أب أحمد 


عن مار بن رزيق بقصته . 


(۲)- أخرج البهق من طريق أشعث بن سوار »عن الحكر وحمادء عن إبراهم عن الأسود 
عن عر پال قال فيه ” وسنة نبينا “ واعترض عليه البمهق بأن أشعث » بن سوار ضعيف» 
ولكنه يصلح للمتابعة لأنه وقد وثقه العجلى وابن معين > وقال ابن عدى : لم أجد لأشعث 
متنا منكرا ٠‏ إنما يغاط نى الأحابين فى الأسانيد ويذالف . وهو ممن أخرج له ملم فى 
المتابعات » كنا فى ميزان الاعتدال . 


(*) - قال البيهى : وورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن 
الغليل عن عمر ,إل » قال فيه : وسنة نينا » ثم اعترض عليه البيهتى بأن الحسن بن عمارة 
ضعيف ٠»‏ والكلام ى الحسن بن عمارة معروف» ولكن أكثر ل ل د 
وأما روايته عن غيره فلا تتزل عن كونها متابعة . ا 


ر أخرج ابن أب شيبة فى مصنفه (ه  ۱٤١‏ ) قال : و حدثنا جرير عن 
مغيرة > قال : ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم : لاندع كتاب الله 
وسنة رسو له لقول امرأة الح » وذ كر قول إبراهيم هذا من طريق وكيع عن سفيان عن سلمة 
ابن كهمل أيضا ٠‏ ويمثله أخرج عبد الرزاق ى مصنفه ( باب عدة الحبلى ونفقتها ۷ - 4؟ 
جدیث ۰۲۷ ۳( 0 


كتاب الطلاق ۰ - ۷ مسئاة النفقة والسكى للميتوتة 


) 0)- وأخر ج ابن ألى شيبة فى مصنفه أيضا (ه - ۱٤۸‏ ) قال. : حدثنا وكيع قال 
نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عر : « لاندع كتاب ريذا وستة ندينا 
لقول امرأة » 

فهذه متابعات خسة لرواية أنى أحمد الزبيرى » كلهم ذكروا الكتاب والسنة جميعا » 
فلا وجه لرد هذه الزيادة بمجرد الظن من غير دليل . 


ا - ثم إن مذهب أب حنيفة ر حمه أله مؤيد بآثار عمر وعبد الله بن مسعود وجار بن 
عبد الله وإبراهم النخعى والشعبى وشريح كا أخرج عنهم ابن ألى شيبة» وسيأق عند المصنف 
( رقم (°٦‏ . عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عاءٌ ئشة أنها قالت : ما لفاطمة خير 
أن تذكر هذا »> قال : تعبى قولها لا سكبى ولا نفقة » وأخرجه البخارى عن عروة أيضا 
ولفظه : « عن عائث ثشة أنها قالت ما لفاطمة ألا 5 تتق الله تعبى فى قوها لا سكى ولا نفقة » 
وقد أخرج الطحاوى أن فاطمة كانت إذا ذكرت شيثا من ذلك رماها أسامة بن زيد بما كان 
فى يده ؛ فهذا كله يدل على أن الميتوتة تستحق السكبى والنفقة حميعا عند هؤلاء الصحابة » 
وإنما أنكر عليها عر رال بمحضر من أصصاب رسول الله او فلم ینکر ذلك عليه منكر » 
فدل تر كهم الإنكار عليه أن مذهبهم كذهيه . 


وأما فاطمة بنت قيس رضى الله عنها فالذى يظهر من مجموع الروايات أنها طلبت 
النقلة من بيت زوجها لكونه فى مكان وحش » وكانت تبذو وتطيل لسانها على أحمائها » 
فأخرجها النبى ميا ما بقوله تعالى : ( ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) وقد روى 
عن ابن ا ف تفسير الفاحشة أنه قال e‏ تبذو على أهله » كا a‏ عنه 
عيد الرزاق .)١(‏ 
وأما النفقة فقد ورد ى حديث الباب أن وكيل زوجها أرسل إليها. بنفقة شعيز» ولكنها 
تقالته > فيمكن أن يكون رسول الله ا منعها من الزيادة عليها » فزحمت أن المبتوتة 
تحق النفقة » وإعا أنكر عمر عليها بهذا الزعم » ومتمل أيضا أنها لما انتقات من بيت 
زوجها منعت من النفقة أيضا » لأن النفقه جز اء الاحتياس وقد فات . والله 1 أعلم » 
ثم رأيت الجصاص رحمه الله قد أول حديث فاطمة بعين ما ذكرت » فقال : « فلا كان* 
سبب النقلة من جهتها كانت بمنزلة الناشزة » فسقطت نفقتها و9 سكناها جميعا ال اجع أحكام 
اق رآن ر م : ۸ ) من سورة الطلاق . 


0.) رقم‎ r: 3 مصنف .عبد الرزاق» كتاب التكاح باب الا أن ياقین بفاحشة‎ )١( 
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۹ حل نا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن أنى حازم وقال قتيبة أيضا : 
حدثنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرحمان القارى - كلاهما عن ألى حازم » عن ألى سلمة » 
عن فاطمة بنت قيس : أنه طلقها زوجها فى عهد النبى باي > وكان أنفق عليها نفقة دون » 
فلا رأت ذلك قالت : والله لاعلمن رسول الله ِكل » فإن كان لى نفقة أخذت الذى يصلحنى 
وإن ل تكن لى نفقة لم آخخذ منه شيئاء قالت : فذكرت ذلك ارسول الله عاق » فقال : 
لا نفقة للك ولا سكى . 


۷ حا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث » عن عمران بن ألى أنس » عن ألى سلمة» 
أنه قال : سألت فاطمة بنت قيس فأخيرتنى : أن زوجها المخزوى طلقها » فأنى أن ينفق 
عابها » فجاءت إلى رسول الله عكر » فأخيرته » فقال رسول الله َا : لا نفقة لك » فانتقل» 
فاذهى إلى ابن أم مكتوم فكوق عنده » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده . 


۸ وحد نی محمد بن رافع ء حدثنا جسين بن محمد » حدثنا شيبان » عن بجی 
- وهو ابن أنى كشير ‏ أخبرنى أبو سلمة : أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس 
أخيرته : أن أبا حفص ابن المغيرة المخزوى طلقها ثلاثا » ثم انطلق إلى اليمن » فقال ها أهله: 
ليس لك علينا نفقة » فانطلق خالد بن الوليد نى نفر » فأتوا رسول الله باي فى بيت ميمونة » 
فقالوا: إن أبا حفص طق امرأته ثلاثاء فهل ها من نفقة ؟ فقال رسول الله ينك : ليست ها 
نفقة » وعليها العدة » وأرسل إليها أن لا تسبقينى بنفسلك ٠‏ وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك » 


قوله ” يعقوب بن عبد الرحمن القارى “ هو بالياء المشددة » نسبة إلى قارة . 


قوله : ” نفقة دون “ كذا روى بالإضافة » وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى 
الصفة » والدون : الرديى المقير » قال الجوهرى : ولا يشتق منه فعل » حكاه النووى . 


وله : ” فانطاق خالد بن الوليد “ قد سبق أن خالداً بلع كان ابن عم لأبى حفص 
زوج فاطمة . 
قوله : ” لاتسبقينى بنفسك يعنى لاتفعلى شيئا من نزوي نفسلك قبل إعلاملك لى 
بذلك » وإنا قال ذلك رسول الله علِكٍ لآنه کان يريد أن يخطبها بأسامة » وهذا هو التعر يض 
و 
بالخطبة » وهو جائز لقوله تعالى : ( لاجناح عليكم فيا عرضم به من خطبة النسآء ) . 


کتاب الطلاق - 4 باب المطلقة الان لانفقة ها 
5 أرسل إليها أن آم شريك يأتيها المهاجرون الأولون » فانطلى إلى ابن أم مكتوم الأعى ء 
فإنك إذا وضعت خمارك لم برك » فانطلقت إليه » فلا مضت عدتها أنكحها رسول الله جي 
أسامة بن زيد بن حارثة . ش ش 


ونه" حا يحى بن أيوب » وقتببة بن سعيد » وان حجر ء قالوا : حدثنا إماعيل 
- يعنون ان جعفر ‏ عن محمد بن عمرو » عن ألى سلمة » عن فاطمة بنت قيس » ح وحدثناه 
أبو بكر ابن ألى شيبة » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة » 
عن فاطمة بنت قيس » قال : كتبت ذلك من فيها كتابا » قالت : كنت عند رجل هن بنى 
مخزوم » فطلقنى البتة » فأرسلت إلى أهله أبتغى النفقة » واقتصوا الحديت ععنى حديث يحى 
ابن ألى كثير » عن ألى سلمة » غير أن فى حديث محمد بن عمرو : لا تفوتينا بنفسك . 


۰ ۔ دنا حسن بن على الحاوانى » وعبسد بن ميد » جميعا عن يعقوب بن إراهم 
ابن سعد » حدثنا أبى » عن صالح » عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمان بن عرف 
أخبره : . أن فاطمة بنت قيس أخيرقه : أنها كانت تحت ألى عرو ابن حفص بن المغرة » 
فطاقها آخر ثلاث تطليقات .» فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله با تستفتيه فى خروجها 
من بيتها » فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى » فأنى مروان أن يصدقه ى خروج 
المطلقة من بيتها » وقال عروة : إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس . 

1" وح تمه محمد بن رافع » حدثنا حجين » حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابن 
شهاب بهذا الإسناد مثله » مع قول عروة : إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة . 


ب؟ووم _ حا إسحاق بن إبراهم » وعبد بن خميسد ‏ واللفظ لعبد ‏ قالا : أخير 
عبد الرزاق » أخيرنا معمر » عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أذ اعرد 


ش قوله : ” كتبت ذلك من فيها كتاباً “ الكتاب هنا مصدر لكتبث» والمراد أننى كتبت 
هذا الحديث بعد سماعه من فها . 


قوله : ” آخر ثلث تطليقات “ يعنى أنه کان قداطاقها طلةتين . ثم راجعهاء وكانت 
هذه الطلقة ثالثة » وقد مر فى باب طلاق الثلاث ما أخرجه الدارقطی خلافه » وأن ما أخر جه 
المصنف هر الراجح 
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حفص بن المغيرة خرج مع على بن أنى طالب إلى اليمن » فأرسل إلى امرأقه فاطمة بنت قيس 
بتطليق-ة كانت بقيت من طلاقها » وأمر ها الحارث بن هشام وعياش ابن ألى ربيعة بنفقة » 
فقالا ها : والله مالك نفقة إلا أن تكونى حاملا » فأنت الى باي » فذكرت ها قونها » فقال : 
لا نفقة لك ء فاستأذنته فى الانتقال » فأذن ها » فقالت : أن يا رسول الله ؟ فقال : إلى ابن 
أم مكتوم » وكان أعمى تضع ثيابها عندده ولا براها » فلا مضت عدتها أنكحها النى ع 


أسامة بن زيد » فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسأها عن الحديث » فحدثته به » فقال 


مروان : لم نسمع هذا الحديت إلا من امرأة » سنأخذ بالعصمة الى وجدنا الناس عليها » 


قوله : ” مأذن ها “ قال النووى : هذا محمول على أنه أذن لها فى الانتقال لعذر » 
وهو البذاءة على أحاتها أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك » وأما لغير حاجة فلا يجوز 
هه الحروج 0 وستأق ف الياب القادم مذاهب الفقهاء ف هذا الصدد إن شاء الله . 


قوله : ” فأرسل إليها مروان “ ووجه دخول مروان ق هذه القصة ما أخرجه 
عبد الرزاق قمصنفه ( ۷ : ۲۲ حديث ۱۲۰۲۰ ) عن معمر عن الزهرى قال : « أخبرنى 
عبيد الله بن عيد الله بن عتبة أن عبد الله بن مر و بن عهان طاق وهو غلام شاب .فى إمرة مروان» 
ابنة سعيد بن زيد » وأمها ابنة قيس فطلقها ألبتة . فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس » 
فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمروء فسمع ذلك مروان» فأرسل إليهاء فأمرها 
أن ترجع إلى مسكنها » فسأها ما حملها على الانتقال » قبل أن تنقضى عدتها ؟ فأرسلت تخيره 
أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك »> وأخيرتها أن رسول الله ع أفتاها بالكروج » أوقال : 
بالانتقال » حين طلقها أبو عمرو بن حفص از وبى» فأرسل مر وان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة 
بنت قيس ليسأها عن ذلك » ثم ساق الحديث بمثل ما ذكره المصنف . ا 


قوله : ” سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها “ العصمة هنا : الثقة والأمر 
القوى الصحيح الذى اعتصم به الناض وعملوا عليه ووقع فى بعضن النسخ ” القضية “ بدل 
” العصمة “ » قاله النووى والسنوسى . 
قال العبد الضعيف.عفا الله عنه : وفيه دليل على أن تعامل الناس كان لاف حديث 
فاطمة بنت قيس ف أمر السكنى » فهو حجة على من يننى السكنى للمطلقة. وقد احتج المارديى 
بقول مروان هذا على نى النفقة أيضا » ولكنه ضعيف ؛ لأن سياق قول مروان فى أمر السكى ` 


كتاب الطلاق Ss‏ باب المطلقة البائ لانفقة ها 


فقالت فاطمة حن بلغها قول مروان: فبييى وبين القرآن » قال الله عز وجل : ( لا تخرجوهن 
من بيوتهن ) الآبة » قالت : هذا لمن كانت له مراجعة » فأى أمر بحدث بعد الثلاث ؟ 
فكيف تقولون لا نفقة ها إذا لم تكن حاملا » فعلام تحبسونها ؟ 


والدرو ج » وسيأتى قول فاطمة : فكيف تقواون لانفةة ها ؟ وهو يدل على أن مروان ومن 
وافقه لايثبتون النفقة للمبتوته » والله أعلم 1 


قوله : ” قالت : هذا لمن كانت له مراجعة الخ “ أرادت بد اليه عل كول روات 
من منعه المبتوتة من الانتقال من بيتها » واستدلت عليه بأن الآية إا نضمنت نهى غير المبتوتة» 
بقرينة قول الله سبحانه بعد ذلك : ( لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) ٠‏ تقول : وأى 
أمر يحدث بعد تام الطلقات الثلاث ؟ لاف غير المبتوتة » فإنها بصدد أن عحدث لطاقها 
أمر » إدا بالارتجاع » أو باستئناف نكاح . 

وأجاب عنه الجصاص فى أحكام القرآن ر ٣‏ : 514 ) بأن أول. الآية ينتظم المبتونة 
والرجعية جميعا » وهو قوله تعالى : ( يآ أيها النبى إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لعد تهون وأحصوا 
العدة واتقوا الله ربک لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) 

والدليل على ذلك أن كل من أراد طلاق امرأته مأمور بهذه الآية آن يطلقها للعدة > ويدخل 

فيه من لم يبت من طلاقها إلا واحدة » فهو مأمور أيضا بأن يطلقها فى طهرها فتبين أن أول 
الآبة شامل لكل من أراد الطلاق » سواء أراد الطلاق الرجعى أو اليائن فكذلاف قوله تعالى : 
( لاتخرجوهى ) يشمل اشميع ٠‏ أما قوله تعالى بعد ذلك : ( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود 
اله فقد ظل نفسه لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن معروف 
اوفارقرهن بمعروف ) بيان لصورة ممصوصة مما سبق ء وهو ما إذا طلقها طلاقا رجعيا » وهو 
مثل قوله تعالى : ( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فإنه عام ف البائن والر جعى » 
ولكن أعقبه الله سبحانه بقوله: ( وبعولتهن أحق ردهن ) وإئما هو حكم خاص ف الرجعى ٠‏ 
ولم بمنع ذلك أن يكون قوله تعالى : ( والمطلقات تربضوع انا فى الجميع . 

قوله: ” فعتلام حبسو نها “ اعثر اض منها على مروان بأنه وت ل الکن 
دون النفقة » وحاصل اعتراضها أنكم ما لا توجبون النفقة فكي تمنعونها من الدروج ؟ 
مع أن النفقة جزاء الاحتباس» وهذا الاعتراض مها واقم قع على مذهب الشافعية > وأما الحفية 
فإنهم يزجبو التفقة مم اللتكى + فا ينض أقرها ايهم : 


تكلة فتح الملهم - ۲ المجاد الأول 


۳ حل انی زهير بن حرب » حدثنا هشمء أخيرنا سيار وحصينء ومغرة» وأشعث» 
ومجالده وإ«ماعيل س ی خالده وداود» كلهم عن الشعبى قال: دخلت على فاطمة بنت قيس 
فسألتها عن قضاء رسول الله عا عليها » فقالت : طلقها زوجها البنة » فقالت : فخاصمته إلى 
رسول الله جي فى السكنى والنفقة ء قالت : فلم يجعل لى سكى ولا نفقة » وأمرى أن أعتد 
ف بيت ابن آم مكتوم . 

4ه" ودا یحی بن يحى» أخيرنا هشيم» عن حصن وداود ومغيرة وإسماعيسل 
وأشعث عن الشعبى أنه قال : دخلت على فاطمة بنت قيس › عثل حديث زهير عن هشم . 

۳۵۹۵ ۔ حل تنا بحي بن حبيب » حدثنا خالد بن الحارث الجيمى » حدثنا قرة » حدثنا 
سيار أبو الحم » حدثنا الشعبى » قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس » فأتحفتنا رطب ابن طاب» 
وسقتنا سويق سلت » فسألتها عن المطلقة ثلاثا : أبن تعتد ؟ قالت : طاقنى بعلى ثلاثا » فأذن 
لى الى يلاق أن أعتد فى أهل . 

دوه" حدثنا محمد بن الى » وابن بشار › قالا : حدثنا عبد الرحمان بن مهدى » 
حدثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن الشعبى » عن فاطمة بنت قيس ؛ عن النبى يفلو فى 
المطلقة ثلاثا » قال : ليس ها سكنى ولا نفقة . 

47" وحد لی إسحاق بن إبراهم الونظل ۽ أخبرنا يحبى بن آدم » حدثنا عمار بن 
رزيق » عن أنى إسحاق » عن الشعى » عن فاطمة بنت قيس » قالت : طلقى زوجى ثلائا » 
فأردت النقلة فأتيت الى يكل ٠‏ فقال : انتقلى إلى بيت ابن عمك عمرو بن آم مکتوم › 


فاعتدى عنده . 


8" وحد ثنأه محمد بن مرو بن جبلة » حدثنا أبو أحمد » جدثنا عمار بن رزيق 6 


: قوله ٠‏ ” فأتحفتنا رطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت “ ی۶ی : ضيفتنا برطب ابن 
طاب » وهو نوع من تمر المدينة » وقد ذكر النووى أن أنواع تر المدينة ءائة وعشرون 
وأما السلت فيضم السين » نوع من الحبوب » طبعه طبع الشعير ف البرودة » ولونه لون 
الحنطة » ومن تم اختلفوا فى بيعه بالحنطة أو الشعير متفاضلا » وتمامه فى شرح الاووى . ٠‏ 


كتاب الطلاق r‏ باب المطلقة البائ لانفقة ها 


عن أب إسحاق ٠‏ قال : كنت مع الآسود بن يزيد جالسا فى المسجد الأعظم » ومعنا الشعبى» 
فحدث الشعى بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله يكيو لم يجعل ها سكى ولا نفقة » 
ثم أخخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه بهء فقال : ويلك تحدث عفل هذا؟ قال عمر: لا نر 
كتاب الله وسنة نبينا طا قول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت » ها السكى والنفقة » 
قال الله عز وجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأقبن بفاحشة مبينة ) . 


4 وحد ثنأ سد بن عبدة الضى» حدثنا أبو داود » حدثنا سليان بن معاذ» عن 


أنى إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث ألى أحمد عں عار بن رزيق بقصته . 


قوله : ”المسجد الأعظم” بر يد مسجد الكوفةء فإن أبا إحاق والأسود والشعى كلهم 
من أهل الكوفة . ش 


قوله : ” وسنة نبينا ا “ قد سبق أن البيهق وغيره اعترضوا بأن هذه الزيادة 
و 
غير محفوظة » وسبق هنا جوابه » وأن هذه الزيادة محفوظة مروية من الثقات . 


قول : ” لعلها حفظت أونسيت “ قد ذكر بعض الأصوليين هذا الحديث وزادوا 
فيه : « صدقت أم كذبت » فتمسك به بعض ملاحدة عصرنا على أن الصحابة كان يكذب 
بعضهم بعضا فى رواية الحديث فلا ثقة لى رواياتهم أصلا ؛ ولكن ذلك جهل منهم 
بالأحاديث » فإن قوله « صدقت أم كذبت » إنما ذكره بعضن الأصوايين من غير مراجعة 
كتب الحديث » فإنه لابوجد ف شئ من الروايات إلا قول عمر ” حفظت أو نسيت “ قال 
ابن القم فى تهذيب سنن أب داؤد ( ۳ : ١ : )١94‏ وما يرويه بعض الأصوليين لاندع 
كتاب ربنا وسنة فبينا لقول امرأة لاندرى أصدقت أم كذبت» غاط لیس ف الحديث» واغا 
الذى فى الحديث : حفظت أم نسيت » . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : فغاية ما نقم عمر على فاطمة كونها م تحفظ القصة 
بتفاصيلهاء وحاشاه أن يتهمها بالكذب على رسول الله 2 . وحاصله أن خبرها ظتى لاتقوم 
به حجة خلاف كتاب الله وخلاف السئن المشهورة ٠‏ فقول عمر يللم من أكبر دلائل الجنفية 
على أن خير الواحد لايحوز به تخصيص الكتاب ولا تقييده ولا الزيادة عليه , 


بجا قن الهم 6 الجلد الأول 


1111111111 e 
› أبى الهم بن ضخير العدوى قال : معت فاطمة بنت قيس تقول : إن زوجها طلقها ثلاثا‎ 
فلم يجعل ها رسول الله ي سكنى ولا نفقسة » قالت : قال لى رسول الله ا إذا حللت‎ 
فآذنيى » فآذنته فخطبها معاوبة وأبو جهم وأسامة بن زيدء فقال رسول الله وك : أما‎ 
» ولكن أسامة بن زيد‎ ٠ معاوية فرجل ترب لا مال له » وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء‎ 
فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة ! فقال ها رسول الله بيا : طاعة الله 2 فة رسوله خيرلك»‎ 
0 . قالت : فز وجته فاغتبظت‎ 


۱-- وحد لی ساق ی رر “جنا ع ان : عن سفيان » عن ألى بكر 
ابن ألى الجهم قال : معت فاطمة بنت قيس تقول : أرسل إلى زوجى أبو عرو بن حفص بن 
المغيرة عياش بن أنى ربيعة بطلاق » وأرسل ممه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعيرء فقلت : 
أما لى نفقة إلا هذا ؟ ولا أعتد فى منز لكم » قال : لا » قالت : فشددت على ثيالى وأتيت 
رسول الله ياي » فقال : م طلقك ؟ قلت : ثلاثا » قال : صدق » ليس لك نفقة » اعتدى ` 
فى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم » فإنه ضرير البصر ء تلنى ثوبك عنده » فإذا انقضت عدتك 
فآذنيى » قالت : فخطبرى خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النى باي : إن معاوية ترب 
خفيف الخال » وأبو الجهم منه شدة على النساء » أو يضرب النساء » أو نحو هذا » ولكن 
عليك بأسامة بن زيد . 


U‏ 2 یکر بن أبى الجهم این صحذير “ هكذا هو بالتصغير » ووقع فى بعض النسخ 
7 ر واو اب المشهور هو الأول ٠‏ وهوأبو بكر بن عبد الله بن أبى الجهم » ينسب إلى 
جده » ثقة من الرابعة كا فى تقريب التهذيب . ش 


قوله : ” فقالت بيدها هكذا “ یعی أشازت بيدها کراهية ها لأسامة . 
قوله : ” ضرير البصر “ يسمى الأعى ضريرا لأن به ضرر ذهاب العين .' 


قوله : > تش ويك ينا عر أن النسخ لمعروفة » والقماس « تاقين » » ولكن 
ما في اتن لفة صيحة أيضا.ء كا فيه عليه التووى .. 5 ش 


قوله : * ترب * بفتع اقا وكثز اراد هو افق + كاله لاشو" عت إلا اراپ 


کتاب الطلاق - ۲ - باب المطلقة البائن لانفقة ها 


۲ وح ی إسحاق بن منصورء أخبرنا أبو عاصم › حدثنا شفيان الثورى» حدق 
أبو بكر ابن أى الجهم قال : دخلت أنا وأبو سلمة ابن عبد الرحمان على فاطمة بنت قيس » 
فسأ لناهاء فقالت كنت عند أي عمرو بن حفص بن المغيرة» فخر ج فى غزوة نجران» وساق الحديث 
بنحو حديث ابن مهدى » وزاد : قالت : فتزوجته فشرفى الله بان زيد وکرمی الله بابن زيد . 


شْ ۴ وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى » حدثنا أبى» حدثنا شعبة ٠‏ خدثى أبو بكر قال : 
دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزببر » فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا 


باتاً » بنحو حديث سفيان . 


4-. ود نی حسن بن على الحلوانى» حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا حسن بن صالح 
عن السدى . عن البهى » عن فاطمة بنت قيس » قالت :"طلقى زوجي للالا + فل سمل فى 
رسول الله يك سكى ولا نفقة . 

۰۵ ۔ وحدثنا أبو كريب » حدثنا أبو أسامة عن هشام » حدثى ألى » قال : تروج 
جب بن سعيد بن العساص بنت عبد الرحمان بن الحم فطلقها . فأخرجها من عنده » فعاب 
ذلك عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خحرجت» قال عروة : فأقيت عائشة فأخبرتها بذلك » 


قوله : ” فشر فى الله بابن زيد “ هك ذا هو ى أكثر النسخ » ووقع ف بعضها 


قوله : ” بنت عبد الرحمن بن الحم “ اسمها عمرة ء على ما يظهر من شروح البخارى» 
وعبد الرحمن هذا هو أخو مروان بن الحم » ونحى بن سعيد بن العاص كان أبوه أمير المدينة 
لحاوية » وهو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق > كذا فى فتح البارى . 


قوله : ” فأخرجها من عنده “ وق رواية البخارى » « فانتقلها عبد الرحمن » 
فأرسلت عائشة إلى مروان بن الح > وهو أمير المدينة : انق الله وارددها إلي بيتها + قال 
مړوان فى حديث سليان : إن عبد الر حمن بن الح غلینی » فالظاهر من رواية البخارى أن 
الذى أخرجها هو أبوها دون زوجها › ويمكن الجمع بين الروايتين بأن زوجها أخرجها فى 
ميدأ الأمر » ثم أمسكها أبوها ول برض بان پر دها بعد .إخراجها ٠‏ والله سبحانه أعلم . 


تكلة فتح الملهم - ۱۹ - المجلد الأول 


فقالت : ما لفاطمة بنت قيس خبر فى أن تذكر هذا الحديث . 

» حدثنا هشام » عن أبيه‎ ٠ ۔ وحدثنا محمد بن الى » حدثنا حفص بن غياث‎ ۰٦ 
عن فاطمة بنت قيس قالت : قلت : يا رسول الله ! ززجی طلقى ثلاثا * وأخاف أن يقتحم‎ 
. على » قال : فأمرها فتحولت‎ 


۷ ۔ وال نا محمد ن الى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن عبد الرحمان 
بن نام e‏ ا : ما لفاطمة خير أن تذكر هذا » قال : تھی 


A‏ ا إسحاق بن منصورء أخيرنا عبد الرحمان» عن سفيان» عن عبد الوحمان بن 
القاسم عن أبيه» قال : قال عروة بن الزبير لعائشة : ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها 
البتة » فخرجت » فقالت : بشما صنعت » فقال : ألم تسمعى إلى قول فاطمة ؟ فقالت: أما إنه 
لا حبر لها فى ذكر ذلك . 


وله : ” ما لفاطمة بنت قيسن خير أن تذكر “ تعنى أنها تذكر هذا الحديث إا يوهم 
أن حم عدم النفقة والسكى عام لسار | للبتوتات ٠‏ مع أنه كان خاصا بها لأنها انتقلت من 
بيت زوجها لعذر الوحشة أو لاستطالة لسانها » وإنما منعت من النفقة لعدم الاحتياس » ولكنها 
لاتذكر هذه الأعذار وتعمم الحديث » وقد أخرج البيهق ى كتاب العدد ( ۷ : .40 ) أن 
عائشة كانت تقول ها : اتتى الله يا فاطمة » فقد علمت فى أى شيئى كان ذلك . 

وى ختام هذا الحديث يحسن بى أن أحكى عبارة للاووى رحه الله > حيث جمع ما ى 
هذا الحديث من فوائد» قال :ر واعلم أن ى حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة». إجداها: 
جو از طلاق الغائب » الثانية: جواز التوكيل نى الحقوق فى القبض والدفع » الثالثة : لانفقة 
لبان )١(‏ » الرابعة: جواز سماع كلام الأجنبية والأجتى ف الاستفتاء ووه > اللحامسة: 
جواز انار وج من منزل العدة لحاجة» السادسة: استحباب زيارة النساء الصالحات لارجال بحيث 
لاتقع خاوة محرمة لقوله علا فى أم شريك : تلك امرأة يغشاها أعضابى » السابعة : جواز 
التعر يض خطبة المعتدة البائن»الثامزة: جواز الخطبة على خخطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة» 
التاسعة: جواز ذكر الغائب عا فيه من العيوب إذا كان للنصيحةء العاشرة: جواز استعال. انجاز 


(( هذا د کره النووئ على مذهبه »2 وقد خققنا فيما سيق خلافه. 


كتاب الطلاق ۷ باب خروج المعتدة بالنهار 


باب جواز خروج الممتدة البائن 
والمتوفى نها زوجها فى التهار 


۹- وحل ی محمد بن جاتم بن ميمون » حدثنا یحی بن سعيد عن ابن جريج 6 
وحدثنا محمد بن رافع ء حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا ابن جریج» ح وحدثى هارون بن عبد الله 
واللفظ له حدثنا حجاج بن محمد. قال : قال ابن جريج: ET‏ جابر 
ابن عبد الله يقول : طلقت خالى » فأرادت أن تجد نخلها » 0 
لقوله كا : لايضع العصا عن عاتقه ولا مال له » الخادية عشرة : استحباب إرشاد الإنسان 
إلى مصلحته وإن كرهها وتكرار ذلك عليه لقَوها قال : انكحى أسامة فكرهته ؛ ثم قال : 
انكحى أسامة » الثانية عشرة : قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها 
محمودة » الثالثة عشر : جواز نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة والولى » لآن فاطمة 
قر شية وأسانة مولى . الخامسة عشر : جواز إنكار اغى على مقت آخر خالف النص أو مم 
ما هو خاص لأن عائشة أنكرت على فاطمة ينت قيس ءالسادسة عشر: استحباب ضيافة الزائر 
وإكر امه بطيب الطعام والشراب سواء كن اى رجلا أو امرأة » كذا فى شرح النووى 


رجه الله , 


باب جواز خروج المعتدة الباان وار عنها زوجها ى النهار لحاجتها 


قوله : ” وحدثنى محمد بن حاتم الح “ هذا الحديث لم رجه البخارى » وأخر جه 
أبو ذاود فى الطلاق ٠‏ باب فى اللمبتوثة ترج بالنهار » رقم ۲۲۹۷ » والاسائى والذارى فى 
الطلاق » باب نحروج المتوق عنها بالنهار وأحمد ر ۳ : ۳۲۱ ) فى مسند بجابر وابن ماجه ى 
الطلاق » باب هل ترج المرأة فى عدتها ؟ والبيهنى فى العدد » باب كيفية سكى المصلقة 
والمتوق عنها . 


قوله : ” طلقت خالتى “ لم أقف على تسميتها » وقال الحافظ فى التلخيص: ذكرها 
أبو مو سى فى ذيل الصحاية فى البهات > كذا فى بذل الجهود . 


قوله 5 : ” أن تيد نخلها < جد النخل يدها بضم الحم فى الضارع جدا E‏ 
قطع غرتها ع قاله ابن الائر ى جامع الأصول . 


تكملة فتح الملهم 718 ٠‏ الجلد الأول 


فزجرها رجل أن تخرج » فأنت نت النبى ا » فقال : بلى فجدى نخلك » فإنك عسى أن 
تصدق أو تفعل معروفا . ۰ 


. قوله : ” فزجرها رجل “ لم أطلع على تسميته » وإنما زجرها زعا منه أنه لابجل ها 
الجروج لكونها فى العدة . 

قوله : ” بلى فجدى نلك “ هذا لفظ مسلم وان اج ولع رات إن ارد والدارى: 
« أخرجى فجدى نخلك » . 


. قوله : ” فإنك عسى أن تصدق “ ولفظ أنى داود والدارى: « لعلك أن تصدق منه » . 


قوله : ” أو تفغلى معروفا “ ولفظ أبى داود : ” أو تفعلى خيرا “ لفظ الدارى : 
« أو تصنعى معر وفا » ولعل وجه الفرق بين الصدقة والمعروف أن يكون المراد من الصدقة 
الصدقة الواجية» والمراد من المعر ووف أن تتطو ع ¢ وعكن أيضًا أن الصدقة يجب فيها التملياك 
وفعل المعر وف يمكن بطرق أخرى غير التمليك . 

j, <‏ قال لها اله ى ل ذلك لا نه كان بعلم أنها صاحبة خير يعهد منها المعروف » أو 
أجابها عا فيه إرشاد 7 إلى الصدقة والتطوع » ولا يْنى ما فيه من لطف وحكة . 

مسئلة خروج المعتدة بالنهار : 

اتفق أكثر العلاء على أن المتوى عنها زوجها يجوز ها اللحروج اهار فى علتهاا ۰ 
واختلفوا فى المعتدة المطلقة.» فقال الشافعى ومالك وأحمد والليث : يجوز لها أيضا أن ترج 
بالنهار حاجتها » واحتجوا محديث جابر ق الباب ٠‏ فإنه 1 أذن ناته بالحرو ج داد 
يفا حشة مبينة ) وهذا النهنى القطعى صرح فى عدم حواز خروج اأطلقات حى تنقضى عدتهن» 
ولم يرد مثل ذلك ف المتوق عنها زوجها » والقياس أنها لاتستحق النفقة فى عدتها » فيباح ها 
انر وج فى النهار لمعيشتها > وأما المطلقة فإن النفقة دارة عليها من قبل .زوجها ».فلا تحتاج 
إلى الحروج وآنا حديث الباب فخير واحد لا يصح به تخصيص الكتاب و تقييده » ويحتمل 
أن تكون خالة جار رضى الله عنها حتاجة إلى الجروج لنفقتها بأن كانت” قد اختلعت من 
زوجها على نفقة عدتها » وى أمثالها يجوز لها اللحرو كنا صراح به فى الهداية وفتح القدير 
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كعاب الطلاق 4 ا العدة بو ضع احمل 


باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وغيرها وضع الحمل 
٠‏ ور نى أبو الطاهر وحرملة بن يحبى - وتقاربا فى اللفظ ‏ قال حرملة : حدثناء 
وقال أبو الطاهر : أخبرنا ابن وهب» حدثى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب» حدثى عبيد الله 
ان عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهرى بأمره أن 


ويمكن أيضا أن يكون يل أذن ها بذلك حين لم تنزل أحكام العدة ء نقد كان فى ميدأ 
لامر زمان لم يكن الإحداد حب نى كل العدة » لا أخرج الطحاوى ( ۲ : 45 ) عن أسماء 
بنت عميس قالت : هلما أصيب جعفر أمرنى رسول الله و : تسكنى ثلاثا » ثم اصنعی 
ما شئت » فظهر منه أن الإحداد على موت الزوج حينئذ لم يكن إلا لثلاثة أيام » ثم نسخه 
حديث أم حبيبة : « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج » أربعة أشهر وعشرا » أخرجه مسلم بعد بابين . 


والدليل على ذلك أن جابراً يلم روى حديث الباب » ثم أفتى يلاف 9577 
الطحاوى ( ۲ : ٤١‏ ) يتيند فيه ابن طنيحة قال حدقا أبو الزبير قال و سألت جابر! : أتعتد 
المطلقة والمتوق عنها زوجها أم تخرجان ؟ فقال جابر : لذأ فقلث أتثر بصان حیث أزادتا ؟ 
فقال جابر : لا » وأخرج أيضا من نفس هذا الطر يق عن جابر أنه قال فى المطلقة : « إنها 
لا تعتكف ولا المتوق عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتها حتى توفيا أجلها » قال الطحاوى: 
و فهذا جابر بن عبد الله قد روى عن انى 1 فى إذنه الحالته فى الدروج فى جداد تخلها ق 
عدتها » > ثم قد قال هو بحلاف ذلك » فهذا دليل على ثبوت فسخ ذلك عنده » والله أعلم . 

باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل 

قوله : 5 وحدثى أبو الطاهر “ “ هذا الحديث أ رجه اليخارى ف الطلاق» )9 تفسير 
سوره ة الطلاق ورجم عليه ق: كليها ( باب وأولات الأمال أجلهن أن يضعن حملهن ) 


وأحرجه مالك والنساى والترمذى والبيهق كلهم ف باب عدة للروواعة وس ا سلمة 
١: ٦ (‏ ومسند صبيعة (PY: ١‏ 


قوله : ” إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم “ E‏ المدنى » مقبول من الا 


تكلة فتح الملهم - .5 املد الأول 


يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسأها عن حديثها وعما قال ها رسول الله بال حين 
استفتته» فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخره أن سبيعة أخيرقه أنها کانت تحت 
سعد بن خولة » وهو ی بی عامر بن لوی » وكان ممن شهد بدراء فتوق عنها ى حجة الوداع 
وهى حامل » فلم تنشب أن وضعت جلها بعد وفاته » فلا تعلت من نفاسها تجملت لخطاب » 


كما فى التقريب » ولعل عبيد الله كةب إليه فى هذا الأمر لأنه كان بالكوفة » عمر بن عيد الله 


بالمدينة » وكانت سبيعة بالمدينة أيضا . 


قوله : ” سبيعة بنت الحارث “ روى عنها فقهاء أهل المدينة والكوفة من التابعين » 


وروی عنها عبد الله بن تمر قول رسول الله یا : « من استطاع منك أن يموت بالمديئة 
فليمت فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة » أخرجه ابن مندة 


ويحبى المانى فى مسندهء وزعم العقيلى أن انی روى عنها ابن تمر غير من روى عنها حديث 
الباب » ورده اين عبد البر فى الاستيعاب »> وركن الحافظ نى الإصابة إلى قول العقيلى » 


والله أعلم . 
قول : ” : سعد بن خولة “ القرشى العامرى » وكان من السابقين إلى الإسلام هاجر 
إلى الحيشة الهجر ة الثانية كا فى أسد الغابة. وهو الذى قال فيه با لسعد بن ألى وقاص : 
و 

« لكن البائس سعد بن خولة » أخرجه البخارى وعقد له بابا فى الجنائز وسيأتى عند المصنف 
فى الوصية » وابمارنى له ی لكونه مات بمكة فى حجة الوداع »> وم جع إلى 
دار هجر ته ٠.‏ 

قوله : ق بی عامر بن لؤى “ قال الحافظ نى الإصابة : « عن بى مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤى » وقيل من حلفائهم » وقيل من مواليهم » قال ابن هشام : هو 

قوله : ”فلم تنشب“ بضم التاء من باب الإفعال أى لم تمكث كثير | حتى وضعت جلها .. 

قوله : ” فلا تعلت من نفاسها “ يقال : تعلت المرأة من نفاسها : إذا ارتفعت منه 
وطهرت من دمها › ديوز أن يكون من قوهم تعلى الرجل : إذا برأ من علته . كذا ی 
حاشية الذهى ش , 


كتاب الطلاق - ۱ إنقضاء العدة بوضم الجحمل 


فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ء رجل من بى عبد الدارء فقال ها : ما لى أراك متبجملة؟ 
لعلك ترجين النكاح » إنك والله ما أنت بناكح حى تمر عليك أربعة أشهر وعشر » قالت 
سبيعة : فلا قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت » لوي اه يور لاد 
ذلك ء فأفتانى ا ع اريت انه وأمرنى بالتزوج إن بدا لى . ۰ 


قوله 2 أو السنابل بن بعكك “ كافين على وزن جعفر : اسمه حية » وقيل: 
عمرو » وقيل : عامر » وقيل : أصرم ؛ كا فى الإصابة » وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة 
أنه من مسلمة الفتح وكان شاعرا » وقيل : إنه عاش بعد النى َيل زمنا » والله أعلم . 


قوله : ” إنك والله ما أنت بنا کح “ وقد ورد فى رواية البخارى أن أبا الستابل 
نفسه كان قد خخطبها من قبل » ولكنه قال ذلك ا خحطبها أبو البشر بن الحارث ٠‏ وهو رجل 
أشب منه » فخاف أبو السنابل أنها تركن إليه » وكان أهلها غيبا »> ورجا إذا جاء أهلها أن 
بؤثروه بها » وكل ذلك مصرح فى رواية مالك فى موطثه . 


قوله : : ” حين أ يت “ فيه أن خروج المرأة لحاجة يستحب أن يكون فى الليل » 
لكونه أسترها » فإن سبيعة ا إلى المساء » ثم حرجت للاستفتاء . 


قوله : ” ؤأفتان بأنى قد حللت “ فيه حجة ظاهرة لقول حمهور الفقهاء أن المتوق 
عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل إذا كانت حاملة جين وفاة زوجها . وهو مذهب؛ 
الأثمة الأربعة وجمهور فقهاء الأمصار من السلف والحلف ٠‏ إلا ما روى عن على واين عباس 
ونون من الالكية » فإنهم يقولون : عدتها آخر الأجلين من وضع الحمل ومن أربعة أشهر 
وعشر» ومعناه أنها إن وضعت قبل مضى أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائهاء ولاتحل 
بمجرد الوضع » وإن انقضت المدة قبل الوضع تر بصت إلى الوضع ٠‏ أخرجه سعيد بن منصور 
وعبد بن مید عن على بسند ميح» كنا حكاه الحافظ فى الفتح ( ٩‏ : 518 ) والسيب الحامل له 
على ذلك الحرص على العمل بالآيقين التين تعارض عمومهاء فقوله تعالى: ( والذين پتوفون منم 
ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) يشمل الخامل وغيرهاء كا أن قوله تعالى: 
( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) عام أيضا يشمل المطلقة والمتوق عنها » فجمع 
هؤلاء بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدذ المطلقات “الايسة والصغيرة 
قبلها » ثم لم يهملوا ما تناولته الآية الثافية من العموم > لكن قصروه على من مضت عليها 


تكلة قتح الملهم ا املد الأول 


قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت فى دمهاء غير أنه ل يقريها 
زوجها حى تطهر . 

٣‏ حدقا محمد بن الى العنزى » حدثنا عبد الوهاب » قال: معت يحبى بن سعيد 
أخيرنى سليان بن يسار أن أبا سلمة ابن عبد الرحمان وابن عباس اجتمعا عند أنى هررة » وهما 
يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال » فقال ابن عباس : عدتها آخر الأجلين » وقال 
أبو سلمة : قد حلت » فجعلا يتنازعان ذلك » قال : فقال أبو هررة : أنا مع ابن أخى » 
يعنى أبا سلمة »> فبعنوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسأها عن ذلك ء فجاءهم 
العدة وم تضع 4 فكان ن بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل مقتضى لآنتين من 
إلغاء أحدهما فى حق بعض من شمله العموم . ش 


ولكن حجة الجمهور حديث سبيعة فإنه صريح فى ذلك » وذكر الحافظ فى الفتح عن 
ابن مسعود أن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة © يعنى أنها مخصصة ها فإنها أخرجت نها 
بعض متناولاتها . 


قله : ” حين وضعت حلى “ دل على أن انقضاء العدة يكون بمجرد الوضع على 
أى صفة كان من مضغة أو علقة أوسقط سواء استبان خاق الآدى أولاء وهو قول الجمهورء 
وقال .الشافعى فى أحد قوليه: لاتنقضى العدة بوضع قطعة لحم ليس فيها سورة بينة ولا خفية» 
ولكن رد عليه الحافظ فى الفتح وانتصر لمذهب الجمهور . 


۰ وله : ” وإن كانت ف دمها “ وبه قال جمهور الفقهاء » وخالفهم الشعبى والحسن 
وحماد بن سلمة وإبر اهم النخعى كما حكى عنهم النووى والجافظ » فقالوا : لايصح زواجها 
حى تطهر من نفاسها > واحتجوا بأن سبيعة إنما تزوجت بعد ما تعلت من نفاسها > وحجة 
الجمهور [ ى قوها : : « فأفتانى بأنى قد حللت حین وضعت حل ¢ 


قله : ” فقال ابن عباس إل “ قال ال حافظ: « وبقال : إنه رجع عنه » ويقويه أن 
الكو عن ا وفاق الجواعة ق ذلك » . ۰ 


قوله : ” وقال أبو سلمة إلم “ فيه أن المفضول بع له علا الأنضل ف لقتهيات ؛ 
إن أا مثلم من ابن ران ماس نالتا" ش بلع لور 


کتاب الطلاق كك وجوب الإحداد ف عدة الوفاة 


فأخيرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة. زوجها بليال » وإنها ذكرت 
ذلك لرسول الله يك فأمرها أن تازوج . : 


1۲“ وحد ناه محمد بن رمح» أخيرنا الليث؛ ح وحدثناه أبو بكر بن ألى شيبة عرو 
الناقد قالا : حدانا يزيد بن هارون » كلاهما عن يحب بن سعيد بهذا الإسناد » غير أن الليث 
قال فى حدينه : « فأرسلوا إلى أم سلمة » ولم يسم كرببا . 


باب وجوب الاحداد ف هدة الوفاة 


01م وح ناه يحبى بن يحىء قال: قرأت على مالك» عن عبد الله بن أبى بکرء عن 


قوله : ” بعد وفاة زوجها بليال “ كذا أبهم الراوى المدة ی روایات مسلم ء 
وبعضهم عينوا المدة واحتلفوا فيه اخحتلافا كثيرا » فروئ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 
بشهرين كنا فى رواية أحمد » وروى البخارى بعد أربعين ليلة > وروى النسائى بعد عشرين 
ليلة »> وروی غيرها ؛ قال الجافظ بعد ما ساق هذه الروايات : والجمع بين هذه الروايات 
متعذر لا تحاد القصة ». ولعل هذا هو السرلى إبهام من أبهم المدة . 


قوله : ” فأمرها أن تتزوج “ فيه دليل الجنفية على أن النكاح يصح يدون ولى 
وبعبارات النساء » ا تقدم من رواية مالك فى موطثه أن أهلها كانوا غيبا » فأذن لها رسول 
الله وك بالتزوج قبل مج“ أوليائها » وقد مرت المسئلة بتفاصيلها فى كتاب النكاح › 
والحمد لله , ١‏ 


باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة 


قوله 8 “وحدثنا ےی بنحى إل" هذا الحديث أخر جه البخارى ى الظلاق» باب د 
المتوق عنها أربعة أشهر وعشرا » وباب الكحل لحادة » وباب والذين يتوفون متك إل » 
فى "الجنائر. ».باب حد المرأة على غير زوجها » والتسائى نى الطلاق » باب ترك الزينة للمادة 
المسلمة دون النصرائية » وباب الكحل لحادة > وأبو داود فى الطلاق ٠‏ باب إحداد المتوق. 
عنها زوجها ».والترمذى نى الطلاق > باب ما جاء نى .عدة المتوق عنها زوجها » ومالك ق 
الطلاق » باب ما جاء فى الإحداد » وأحمد فى مسند أم حبيبة ( 1 : ٤۲١‏ ) والدارى ق ف 
الطلاق رقم ( ۲۲۸۹۰ و ۲۲۹۰ ) باب نى إحداد المرأة على زوجها . : 


تكللة فح الملهم أ ا الل ٤‏ اغجلد الأول 


حميد بن افع » عن زيلب بدت ألى سلمة أنها أخيرته بهذه الأحاديث الثلاثة » قال : قالت 
زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النى باي حبن توف أبوها أبو سفيان » فدعت أم حبيبة 
بطيب فيه ضفرة » خلوق أو غيره > فدهنت منه؛ جارية » ثم مست بعارضيها ‏ » ثم قالت : 
والله ما لي بالطبب من حاجة » غير أنى معت رسول الله إلا يقول على المنبر : لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت و أربعة أشهر وعشرا » قالت 
زينب م وظحال زبالنت Crs‏ 


5 قول : : #ذيب بنت إلى بسلمة “ عن ری وسول ا 395 بنك أم سلدة رغيى لق 
عنها » وقد مرت ترجمتها ى كتاب الرضاع . 

.. قوله : ” بهذه الأحاديث الثلائة “ يعنى الى تأتى واحدة بعد واحدة فالأؤل حديث 
د ٠‏ والثانى حديث زينب :بنت جحش ٠‏ والثالث حديث عائشة . 


3 قول 0 حين توق أبوها أبو سفيات “ كذا ف رواية الصحاح »› ووقع عند الدارى 
من طريق هاشم ين القاسم عن شعبة : و أن أخا لها مات. أو ميا لها » وعليه فإن هذه القصة 
رمعت لآم حبيبة عند وفاة أحيها بزيد ابن أبى سفیان » ومال الحافظ ی جنار الفتح NV:‏ 
إلى أن القصة تعددت عند وفاة أخيها يزيد » ثم عند وفاة أبيها أبى سفيان » فكلتا الروايتين 
كر جمةان © والله أعلم 1 


فوله : ” خلوق “ بفتح الخاء نوع من الطيب يشخذ من الزعفران وغيره » قاله 
ال ييدى فى تاج العروس وقال الأبى : وهو العبير أيضا . 

قوله : ” مست بعارضيها “ قال السنومى : هما الوجه فوق الذقن إلى ما دون الآذن» 
وقال الأبى : العوارض الأسنان القت هنا عل ا > لأنها عليها » فهو من مجاز 
اجاورة أو من تسمية الشينى عا کان من سبيه . 


' قوله : ”ثم دخلت على زينب “ ظاهره أن هذه القصة الثانية وقعت بعد قصة 
أم حبيبة » ولكنه لايصح ذلك » لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبى سفيان بأكثر من 
عشر سنين على الصخيح المشهور عند أهل العم بالأخبار » فيحمل على أنها ل ترد بلفظ «ثم ». 
ترقيبه الوقائع  »‏ ونما أرادت ترتيب الأخبار » وقد وقع فى رواية أبى داود بلفظ ه ودخلت » 
وذلك لايقتضى الترتيب » كذا فى كتاب الجنائز من فته البارى ر٣‏ : ١۷‏ ). 


كتاب الطلاق - وجوب الإحداد فى عدة الوفاة 


حين توق أخوها » فدعت بطيب فست منه » ثم قالت : والله ما لى بالطيب من حاجة » 
غير أنى سمعت رسول الله 4# يقول على المنبر : لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر قحد 


قوله : ” حين توق - » ورد فى بعض نسخ الموطأ أن اسمه عبد الله بن جحش » 
وكذلك أخرجه الدارقطنى من طريق مالك فيا حكاه الحافظ فى الفتح » واستشكله بأن عبد الله 
ان جحش ققل بأحد شهيدا » وزينب بنت ألى سلمة يومئذ طفلة ترضع » فيستحيل أن 
تكون دخات على زينب بنت جحش لی هذه الوالة » ثم رجح أن هذه القصة وقعت عند 
وفاة عبيد الله بن جحشن > وكان قد توف بالحبشة نصرانيا » وكانت زينب بنت ألى سلمة 
حينئذ فى سن من يضبط » ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافرء ولا سما إذا تذكر سوء 
مصيره » ولعل الرواية الى وردت ف بعض نسخ الموطأ بلفظ « حين توق أخوها عد الله » 
كانت و عييد الله » بالتصغير ٠‏ فلم يضبطها الكاتب . هذا ملخص ماق فتح البارى 
0" :9۷و ۷:۹ ) . 
قال العبد الضعيف عفا الله عذه : وكان لزينب أخ آخر واسمه أبو أحمد بن جحش و بحتمل 
أن يكون هو المرادهنا » وقد ذكره الحافظ فى الكبى من الإصابة > : ٤‏ وقال : « قمل :. 
إنه الذى مات فبلغ أخته موته فدعت بطيب فسته . . . . ويقوى أن الراد بهذا أبو أحد 
أن كلا من أخويها عبد الله وعبيد الله مات فى حياة النى E‏ 4 
قوله : ” لاحل لامرأة تؤمن الج “ الإحذاد للمرأة على زوجها يجب عند النفية 
إذا كانت بالغة مسلمة » فأما الصغيرة والذمية فلا حداد عليها » وهو قول مالك وأبى ثور › 
وقال الشافعى : يجب على كل زوجة صغيرة أو كبيرة » مسلمة أو ذمية » وق حديث 
الباب حجة للهنفية فإنه أو ْب الإحداد على المرأة دون الضغيرة ء وعلى المؤمئة دون الكافرة؛ 
وزعم الحافظ فى الفتح أن استدلال الحنفية هذا استدلال بالمفهوم » ولكنه لايصح » لكون 
المفهوم لاحجة فيه عند الحنفية » وإنما حاصل دليلنا أن هذا الحديث مشتمل على جزئين » 
الأول حرمة الإحداد على غير الزوج فوق ثلاثة أيام » والثانى. إيجاب الإحداد على الزوج » 
واللخطاب فى كلا الأمرين من الحرمة والإصاب إنما وقع للمرأة الاؤمته » فأما الصغيرة والذمية 
فقد سكت الحديث عن خطابه] » فترجعان إلى أصلها » وهو عدم الحرمة وعدم الإجاب › 
فإن الأصل فى الأشياء الإباحة » ولاسها لغير المكلفين . فإنما استثبى الحنفية الصغيرة والذمية 
من أحكام الحدادء لأنه * يرد لها 3 > لا لآنهم اداو اكيم . هذا ما ظهرلى 
و الله سبحانه أعلم . 


تكلة فتح 3 - ۲ ١‏ المجلد الأو ل 


على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة ا ¿ قالت زنب ` : معت أى أم ‏ سلمة 


تقول : جاءت امرأة إلى رسول,الله يكيو فقالت : يا رسول الله ! إن ابنتى قوف عنها زؤجها 
وقد اشتكت عينها  »‏ . 1 : 3 


وله : * إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً “ استدل به بعض الفقهاء على وجوب 
الإحداد للمرأة على زوجها » واستشكله العلاء بأنه. استثناء من نى الحل » فلا يدل إلا على 
الحل والجواز » ولايتعدى إلى الوجوب ٠‏ وأجابوا عنه عا لاينشزح به الصدر . 

و الجواتٍ الصحيح عند هذا العيد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن الاستشناء ههنا إثبات 
نحل » والحل له معنيان 6. الأول عام إععى .عدم الحرمة وهو يشمل الوجوب» والثانى خاص 
وهو عدم اللترمة وعدم الوجوب معا » والجحسديث محتمل كلا لمعذيين » والكننا رچ اق 
الاستثناء معناه الأعم الذى يشمل الوجوب لدلائل مستقلة آنية : ش 


فالأول : ما سيأق عند المصنف فى هذا الحديث ر رقم ۳٣٠۸‏ ) وى حديث حفصة 
من طريق 0 بن سعيد ( رقم ۳۲۱ ) فإنه زاد يعد اسثثناء ازوج : و فإنها تمد عليه 
99 :1؟559؟). 
ش والثانى : ما سیاتی عند األصنف ف حديث حفصة عن أم عطية 2 رقم CE‏ : 
2 ولا ن وبا مصبوغأ إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا مس طريا إلا إذا طهرّت الح 0 
فإنه ظاهر فى فی الوجوب وأصرح منه ماسيأق عنها ف .آخر اتر رقم 1e‏ ) حيث قالت : 
0 ولانكتحل ولا نتطيب ولا ناببس ثويا مصبوعا » وقد رخص للم راقن طهر ها. إذا اغتسلت 
إحدانا من عيضها فق نبذة من قسط وأظفار ) فإن الرخصة مقابلة للتبحريم . : 
والثالث: : مأ سيأق عن أم سامة 2 نفس هذا الموريث أن الى يا | أذن بالا كتحال 
للمعتدة » فإنه صرح فى وجوب الإحداد وترك الزيئة ُ 
فهذة الدلة: ثل الثلاثة ئة أجمع الفقهاء على أن الإحداد واجت على المتوق عنها زوجهاء إلا 
ما رؤی عن الحسن البضرى » »وقد ذك ر ابن العربى أله لانصح ذلك عله ا حكاه که الى ف ` 
0 كارك (5 : 95 6 1 


قوله : 8 ا ا “ قال 5 دقيق العيد يجوز فيه ل 3 ضم لر 0 


کتاب الطلاق - TV‏ _ وجوت الإحداد ف علد الوفاة 


أفنكحلها ؟ فقال رسول الله یال : لاء مرتين أو ثلاثا » كل ذلك يقول : لا ثم قال : 
إنما هى أربعة أشهر وعشر » وقد كانت إحدلكن ف الجاهلية ترى بالبعبرة على رأس الحول 
قال حميد : فقلت ازينب : ومسا ترى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت 


الفاعاية على أن تكون العين هى المشتكية» .وفتحها على أن يكون فى ٠‏ اشتكت » ضمير الفاعل 

وهى المراة > ورجح هذا . ووقع ف بعض الروايات و عیناها » کذا ی إحكام الأحكام لان 

ا العيك. 2 56 و برج الضم © وع الض. اقتص النووی | »> وهو الأرج 3 
5 ) وهو يرجح م اقتصر جح 


وله : ” أفنكحلها ؟ “ بضم الخاء > كذا ضبطه الحافظ . وأجاب علا غن هذا 
الدؤال بالنهى مع ما ذ کرت من ¥ > فتمساث به بعض أهل الظاهر وقالوا : لامجوز 
الا كتحال لامعتدة وإن اختاجت إليه لمرض أو نوه > وحمهور الفقهاء على أن الا تحال 
بغير عذر لايجوز » وأما إذا اضطرت إليه ارمد أو مرض فلا بأس بلك فى الليل اتفاقا » 
واختلفوا فى النهار » فيجوز عندنا وعند المالكية فى أصح 'أقؤاهم > ويروى عن الشافعى أنه 
لاجوز بالنهار أبدا » فإن احتاجت إليه لمرض اكتحلت بالليل ومسحت بالنهار . 


ودايل الجواز عند الضرورة ما أخرجه مالك بلاغا وأسنده أحمد وأبو داود .فى باب ما 
تمتنب المعتدة نى عدتها و عن أم حكم رنت أسيد عن أمها أن زوجها توق > وكانت 
تشتكى عينيها فتكتحل بالجلاء » قال أحمد : الصواب بكحل الجلاء > قال أحمد : فأرسلت 
مولاة ها إلى أم سلمة فسألتها من كحل الجلاء > فقالت : لاتكتحلى به الإمن أمر لابد منه 
يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار » ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل على رسول 
لله لاي حين : توق أبو سلمة > وقد جعلت على عى صبرا » فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ 
فقلت : إغا عو طبار يا رسول الله ليس فيه طيب » قال : نه يشب اوج 3 فلا تجعليه 
إلا بالمل ۰ و تر زعيه بالتهار » . 


وأخرجه النسائ اا 5 وهذا لفظ أبى ا > ووالدة آم حكم وإن كانت مجهولة . 
ولكن. ذ کر مالك هذا الحديث E‏ موطئه ¢ ثم ذكر عن سال بن عبد الله وسلوان. وتان أنها 
کانا يقولان فى الرأة يتوف ا رَوجها إذا خشيت على بصر هافن وعد يها أو شكوى أصابها 
أنها تکتحل »> وتنتداوى بدواء أو يكحل وإن كان فيه طيب “ثم ثم قال مالك فى آخره: 0 وإذا 
كانت الضرورة: فإن :دين الله يسر فاستشهاد مالك بهذا الحديث مما يدل غلى قوته ٠‏ .. 


تكلة فتح الملهم ٠‏ - ۸ - اليلد الأول 


المرأة إذا توق عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيثاء حنى تمر بها 
سنة » ثم قؤتى بدابة حمار أو شاة أو طبر فتفتض به ء فقلسا تفتض بشى' إلا مات » ثم تخرج 
فتعطى بعرة فترى بها » ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهو من أقوى الدلائل على أن الحديث الضعيف متى 
كان مؤيدا بالتعامل انجبر ضعفه وعمل به . 

وأما نهيه ا عن الا كتحال ی حديث الباب فيحتمل أن تكون الضرورة لم تتحقق 
: إما شلحفة , ل ها الرة ر۲ 
عنده يَف ؛ ة مرضي و لآنه كان محصل برء بغير الكحل . 


قوله : ” دخلت حفشا “ بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء » فسره أبو داود فى روايته 
من طريق مالك بالبيت الصغير ٠»‏ والنسائى من طريق ابن القاسم عن مالك باحص » وقال 
الشافعى : الحفش البيت الذليل الشعث البناء ٠‏ وقال أبو عبيد : الحفش الدرج وجمعه أحفاش 3 
شبه بيت الحادة ق صغره بالدرج ٠»‏ وقال الخطالى : سمى حفشا لضيقه وانضامه » والتحفش 
الانضام والاجماع » كذا فى عمدة القارى . 


قوله : دو تۇتى بدابة حماز « بالجر والتنوين نى كلا اللفظين على البدلية . 


قوله : ” فتفتض ‏ قال الأبى : أصل الفض الكسر والقطع »› فالمءنى تكسر ما هى 
فيه من العدة وذكر النووى عن ابن قتيبة قال: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا 
أن العتدة كانت لاتغتسل ولائمس ماء ولاتقلم ظفرا » ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر » 
ثم تفقض أى تكسر ما هى فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه» فلا يكاد بعش ما تفتض 
به » وقال مالا : معناه 0 به جلدها » وقال ابن وهب : معناه تمسح بيدها عليه أو على 
ظهره »> وقيل : معناه تمسح به فتض أى تغتسل » ٠‏ والافتضاض : الاغتسال بالماء العذب 
للإنقاء وإزالة الوسخ حی تصير 0 ثقية كالفضة .» كذا ی شرح النووى . 


وقال الحافظ فى الفتح : ووقع نى رواية للنسائى « تقبص » وهى رواية الشافعى » 
والةبص الأخذ بأطر اف الأفامل » قال الأصيهانى وابن الأثير : هو كناية عن الإسراع » 
أئ تذهب بعدو وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقح م منظرها أو لشدة شوقها إلى 
التزويج لبعد عهدها به . 


قوله 2 فتعطى بعرة فرى بها “ قال الحاففل : اختلف ى المراد برب البعرة ٠‏ فقيل : 


كتاب الطلاق دا د وحوب الإحداد لعدة الوفاة 


4. وحد نا محمد بن المثى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن حميد بن 
نافع قال : معت زينب بنت أم سلمة قالت : توق هم لآم حبيبسة فدعت بصفرة فسخته 
بذراعيها وقالت : إنما أصنع هذا لأنى معت رسول الله اي يقول : لايحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » وحدثته زينب » عن 
أمها وعن زينب زوج النى يك » أو عن امرأة من بعض أزواج الى 4# . 


۵۔ وحدثا محمد ن الى » حدثنا محمد بن جعفر » حدلنا شعبة » عن حميد بن 
نافع قال : سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث » عن أمها أن امرأة توق زوجها فخافوا على 
عينها » فأتوا الى بيا فاستأذنوه فى الكحل » فقال رسول الله لا : قد كانت إحداكن 
تكون فى شر بيتها فى أحلاسها ‏ أو فى شر أحلاسها فى بيتها عجرا لا رجي ره بان 
فخرجت » أفلا أربعة أشهر وعشرا ؟ 


هو إشارة إلى أنها رمت العدة رم البعرة ٠»‏ وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذى فعلته من ار بص 
والصبر على البلاء الذى كانت فيه كان عندها بميزلة البعرة الى ر متها استحقارا له وتعظما لق 
زوجها وقيل : بل تر ميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك . 


قوله : ” وحدثته زينب عن أمها “ يعى حدثت زينب بنت ألى سلمة حميد اع 
هذا الحديث عن أمها أم سامة وعن زدنب بنث جحشن أو عن امرأة غيرها من أزواجالنى 1 8 


قوله : ” ف أحلاسها “ هو جمع الحلس بكسر فسكون » وهو المسح أو الثوب 
أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة أوبساط يبسط نى البيت» والراد أنها كانت تز ع ثيابها 
المعروفة وتلبس الحلس . 

قوله : 2 فإذا مر كلب رمت “ ظاهره أن رميها اأبعرة يتوقف على مرور الكلب» 
سواء طال زمن انتظار مروره 1 قصر » وبه جزم بعض اماع > وقيل : ترب بها من 


عرض من كلب أو غيره تری من حضرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ری بها 
كليا أ و ر كذا فى فتح البارى . 


قو له : ” أفلا أربعة أشهر وعشرا “ يعى أفلا تمكث بعد الإسلام. هذه المدة اليسيرة؟ 


تكلة فيح املهم ١‏ ب ال امجلد الأول 

5م وحدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أى» جد ثنا شعبة »> عن حميد بن نافع بالحديثين 
حميعا »> حديث آم سلمة فى الكحل » وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبى وَل غير أنه 
م بسمها زین لحو حديث. محمد بن جعفر + 


٠‏ ۷ ۔ ووحف نا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد قالا: حدثنا يزيد بن هارون» أخيرنا 
یح بن سعياد » عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت ألى سلمة تحدث عن أم سلمسة 
وأم حبيبة قذكران أن امرأة أنت رسول الله يكو فذكرت له أن بنتا ها توق عنها زوجها 
فاشتکت عينها » فهئ تريد أن تكحلها . » فقال . رسول الله : قد كانت إحداكن ری 
بالبعرة. عند رأس ال حول 6 وإغا ھی أربعة أشهر وعشر . 


0314 ووحف نا عرو الناقد وائن أنى عمر ‏ واللفظ لعمرو ‏ حدثنا سفيان بن عيبنة ١‏ عن 
أيوب بن موسى » عن ميد بن نافع » عن زينب بنت ألى سلمة قالت : لما أتى أم حبيبة 

نعى أبى سفيان دعت ف اليوم الثالث بصفرة سحت به ذراعبها وعارضيها وقالت ٠:‏ كنت 
عن هذا غنية ؛ ٠‏ ضمعت الى يا يقول : لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم | الآخر أن تحد 
فوق ثلاث إلا على زوج ؛ فإنها قح د عليه أربعة أشهر وعشرا . ظ 


۳<4 وحدثنا یحی بن بحبى» وقتيبة» وابن رمح» عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية 
بنت أبن عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيه| أن رسول الله لله ا قال : لايحل 
لامرأة .تؤمن بالله واليوم الآخر. - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام 
إلا علي زوجها ٠‏ ْ 


e‏ ودا شيبان بن فروخ » حدثنا عبد العزيز - يعى ابن مسلم - حدئنا عبد لله 
ابن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته . 


2م د زحد ناه أبو غسان المسمعى ومحمد بن الى قالا : حدثنا عبد الوهاب قال : 


مناه بخ بن فغید يفول نمت فنا معدت SE‏ أ عييد إنها سبلت له 


قرله : ” لعى ألى سفيان * شط التووى بكس امن وتشديد ال الياء» وسكون امین 
مع تفي المّاء ٠‏ والوجه الثالى أولى لفغ .... ش 


كتاب الطلاق الال وجوب الإحداد نى عدة الوفاة 


بنت غر زوج انی و نحدث عن انی و . مغل حديث الليث :وابن دينار وزاد : فإنها 


FY‏ + وحدثنا 7 ا حدثنا 00 و ابن عير.؟ حدثنا آیء 
حدثنا عبيد الله جميعا » عن نافع » عن صفية بنت ألى عبيد » عن بعض أزواج البى 242 » 
اص 


Yr‏ - وحدثنا یحی بن يحى » وأبو بكر بن ل شيبة» وعمرو الناقده . وزهير بن حرب» 
- واللفظ یحی ۔ قال یحی أخيرنا » وقال الآخرون : حدلنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى » 
عن عروة ٠‏ عن غائشة » عن النبى بيا قال : لابحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآعر أن قحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها . 


14م وحدثنا حسن بن الربيع » حدثنا ابن إدريس ٠‏ عن هشام .. عن حفضة ٠‏ 
عن أم عطبة أن رسول الله َال قال : لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا » ولا تلبس ثوبا مصبوغا ‏ . 


قوله : : ”عن أم عطية “ هى نسيبة بنت الحارث الأنصارية من فاضلات الصحابة › 
كانت رض المرضى و تداوى اللدر نح حى وتغسل الموق» ومن أجل ذلك تلقب الغاسلةء وحديثها 
هذا أخرجه البخارى فى الحيض > باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض » وف الجنائز » 
باب اتباع النساء الجنائز وياب إحداد المرأة ۾ على زوجهاء وف الطلاق» باب القسط لحادة عند 
الطهر » وباب تلبس الخحادة ثياب العصب» وأخرجه أبو داود نى الطلاق » باب فیا تجتنيه . 
المعتدة : والنسائى ف الطلاق » باب ماتجتنب الخحادة من الثياب المصيغة » وباب ا 
او ا لل 


م 


۰ قوله : و ا أن الثوب إذا کان مصيوعًا. bk‏ 
أو ليسته المر أة لأجل الزينة فلا حلاف فى حر مته للمعتدة » إلا الوب الأسود فإنه جوز عند 
الأنمة الأربعة ٠‏ كما ذكره ابن امام ی فتح القدير » وأما إذا كان مصيوغا عا ليس ١‏ فيه طب 
ولبسته اإرأة لالاررنة ؛ مثل أن يكون: الثؤب خلقا لازائة له » فیجوزاعندنا كا ١‏ صرح به 
فى الدر المختار »> وكذلك إذا لم يكن عندها إلاثوب مصبوغ فإنه لابأس به لضرورة. 


ټکاة فتح الملهم ۰ 2 - r‏ - الجاد الأول 


إلا ثوب عصب » ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبدة من قسط أو أظفار . 


۲۵ ۔ وحد ناه أبو بكر بن ای شيبة » حدثنا عبد الله بن مرح » وحدثنا عمر والناقد 
حدلنا يزيد بن هارون كلاها عن هشام بهذا الإسناد وقالا : عند أدنى طهرها نبذة من قسط 
وأظفار . 


7. ود نى أبو الربيع الزهرانى » حدثنا حاد » حدثنا أيوب » عن حفصة » عن 
أم عطية قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » 
ولا نكتحل ولا نتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاء وقد رخص لمرأة فى طهرها إذا اغتسلت 


سار العو رة ولكن لاتقصد الزينةء كنا صرح به الحا ف الكاق › وقيدة ابن امام بقدرما تستحدث 
ثوبا غيره إما ببيعه والاستخلاف بثمنه أو من مالا إن کان لها » وراجع فتتح القدیر ۲۹٤-۳‏ 
ورد اغتار ۲ - ۸٤٩‏ و 66١٠‏ . ش 


قوله : ” إلاثوب عصب “ بفتح العين وسكون الصاد المهملة » هو من برود اليمن 1 
يصبغ غزطا ثم تنسج .قال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام 77::4: العصب :« ثياب من اليمن 
فيها بياض وسواد » ولعله استثبى من الرمة نلعشونته وسواده › فإنه لاتقصد به الزينة » 
فأما إن كان مصبوغا بلون آخر أو قصد به الزينة فلا جوزء ولذلك ذكر أكثر الفقهاء الحنفية 
كراهة لبس العصب كا فى رد الحتار ۲ - 849 ». وكرهه أيضا المالكية والشافعية كا فى شرح 
الأبى : فالظاهر أن الذى أذن + ع هو المصبوغ بالسواد » والذى كرهه العقهاء ما كان 


قوله : ” إلا إذا طهرت “ يعى من عيضها » فيجوز ها التطيب بالقسط وغيره 
لإزالة رانحة دمها . وقال ابن بطال : أبيح للدائض معدا أو غير محد عند غسلها من الحيض أن 
تدرأ رانحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط مستقبلة للصلاة ومجالسة الملائكة لثلا تؤذيهم برائحة 
الدم » كذاق عمدة القارى . 


قوله : ” نبذة “ بفتح النون وسكون الباء » القطعة والشيثى اليسير ». 


و الجمع تباذ ٠,‏ 


کټاب الطللاق TT‏ وحوب الإحداد ف عذة الوفاة 


إحدانا من محيضها فى نبذة من قسط أو أظفار . 


قوله : ” عن قسط أ و أظفار “ القسط بضم القاف والكست بالكاف المضمومة والتاء » 
نوع من البخور ٠»‏ والأظفار شي من العطز'يشيه أظفار الأصابع يتبخر به » وهو وإن كان 
حع الظفر » غير أن مفرده لايستعمل > وإن أفرد فهو أظفارة . ٠‏ ووقع فى رواية الإبخارى ف 
الحيض ” كست أظفار “ بال ضافة » ره بعض الشرا ح بأن أظفار اسم موضع يصنع 

فيه القسط » وقد أطال فى شرحه الى ورجح رواية مسل بالمطف وأن أظفار طيب 
امم ؛ 3 آعم .. ش 


عاد علو عا 


تكلة فتح اللهم NRE‏ :المجلد الأول 


تاب اللعمان 


. كتاب اللعان 

اللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا »> وهو مشتق من اللعن ل الطرد والإبعاد 4 
وإنما يسمى لعانا لأن كلا من الزوجين يلعن الكاذب منهه|: واللءان والالتعان والملاعنة بمعنى» 
ويقال : تلاعنا والتعنا » ولاعن الحاكم بينها » والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة . وإتما يشر ع 
اللعان عندما يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يأتى بأربعة شهود » فيذهب إلى القاضى > 
فيعرض القاضى عليها أيمانا متكررة » حى إذا تمت الأيمان وقع التفريق بمنها . فتعريف 
اللعان عند الفقهاء الحنفية: شهادات مؤكدات بالأعان مقر ونة باللعن» وقال الشافعى: هى أيمان 
مؤكدات بلفظ الشهادة » فيشترط أهلية اليمين عنده » فيجرى بين المسلم وامرأته الكافرة › 
وبين الكافر والكافرة » وبين العبد وامرأته وبه قال مالك وأحمد . وعندنا يشترط أهلية 
الشهادة » فلا يبجرى إلابين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير مجدودين فى قذف . 

واختير نى التسمية لفظ اللعن دون الغضب » وإن كنذا مذ كورين فى آية اللعان لتقدمه 
فيه » ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأةء لأنه قادر على الإبتداء باللعان دونهاء 
ولأنه قد ينكف لعانها ولاينعكس ٠‏ واختصت المرأة بالغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها » 
لأن الرجل إن كان كذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف » وإن كانت هى كاذبة 
فذنبها أعظم لا فيه من تلويث الفراش والتعريض لإلحاق من ليس من الزوج به » كذاق 
عمدة القارى . 

ثم قد جزم الطبرى وابن أبى حاتم وابن حبان بأن اللعان شرع فى شعبان سذ ة تسع » 
وجزم به غبر واحد من المتأخرين > ووقع فى حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطنى أن 
قصة اللعان كانت عنصرف الى يا من تبوك > وهو قريب من قول الطبرى » غير آن 
تى إسناده الواقدى » ورده الحافظ لى الفتح واستظهر أن قصة اللعان كانت متأخرة من تبوك 
بكثير > ولعلها كانت فى شعبان سنة عشر لا تسع» وراجع للتفصيل فتح البارى ( ۳۹۷:۹ ) 
باب اللعان . 


كتاب اللعان e‏ حديث عور العجلانى ف اللعان 


۷ ۔ ودا یحی بن یحی قال: قرأت على مالك » عن ابن شهاب أن سهل ن 
سعد الساعدى أخيره أن عوعر العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الانصاری فقال له : أرأيت 
5 . 1 3 1 : 

يا عاصم ! 
قوله ۰ ددا ی نعق ج“ هذا اطدیث أشدر جه البخارئ ف الصلاة» باب القضاء 
واللعان قل المسجد 35 وف التفسير ¢ باب قوله تعالى والذين برمون أزواجهمء وف قو له تعالى 
والخامسة أن لعنة الله عليه » وى الطلاق باب من جوز طلاق الثلاث وباب اللعان ومن طاق 
بعد اللعان وف امار بين » داب من أظهر الفاحشة وق الأحكام > باب من قضی و ولا عن 
ى المسجد . . وق الاعتصام ¢ واب م يكره من التعمق اخ 4 وأخرجه أيضا مالك والنساقى 


قول : ” سهل بن ساعد الساع_دى “ هومن مشاهير الصحابة » يقال : كان اسمه 
آخر من مات e‏ من ا مات سئة ادى و وتسعين وقال الواقدى : : عاش مائ سزئة ٠‏ 
كذاق الإصابة . 


1 قوله ۽ ”أن عورا العمجلانى “ وقع اتان رواية عند مالك وعند ألى داؤد عو عر 
ابن أشقر » وسماه ابن عبد البر فى الاستيعاب : عويمر بن أبيض » وذكره اللاطيب فى 
المبهات فقال : عوبر بن الحارث » واعتمد عليه الحافظ فى المتح > وذكر أن الطبرى 
سه فى تهذيب الاثار فقال : هو عور بن الحارث بن زيد بن الج.د بن علان » فلعل أياه 
كان يلقب أشقر أو أبيض . 


قوله ۽ إلى عاصم بن عدى “ هو ابن عم والد عو مر e‏ > ووالد 
أبى الداع بن عاصم وسيد بی لان ء وقد ذكر ابن الكاى أن امرأة عوعر هى بنت 
عا راد الها واااو تي مقاتل بن سليان أنها خولة يك قسن ود كر ابن 0 

تت أن نى عاصم »وعاش عاصم مائة وعشرين سنة ومات سنة مس وأربعين » قتل بالمامة يل 
هذا ملخص ما فى طلاق فتح الاری وتير عمد لقارى . 


قو قوله : ”ا رأيت با عاصم “ و! إنمنا بخص مو مر عاصقا ht‏ ال لأنه كان كيين قونه 
وصهر د على ابت ا و ابنة أيه ولعله كان اطلع على مخايل ما سال عنه لكن لم يتحققه 7 


تكلة فتح الملهم ٠‏ - ۳ الجلد الأول 


لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فسل لى عن ذلك يا عاصم! 
رسول الله اا » فسأل عاصم رسول الله بی » فكره رسول الله يي المسائل وعابها حى كبر 
على ءاصم م لسسع من رسول الله كلل » فلا رجع عاصم إلى أهله جاءه عو عرفقال: يا عاصم! 
ماذا قال لك رسول الله يكو ؟ قال عاصم لعوعر : لم تأتى بخر » قدكره رسول الله يَف المسألة 


فلذلاث لم يفصح به أو اطلع على حقيقته» لكن خشى إذا صرح به من عقوبة القذف » أشار 
إلى. ذلك ابن العر بی كنا حكى عنه الحافظ . 


قوله 5 وجد مع امرأته رجلا “ کف به عن الزالى » وفيه استدياب الكناية 


قوله : ” أيقتله فيقتاونه “ يعءبى قصاصا . وقد اختلف العلاء فيمن وجد مع امرأته 
رجلا فى بها فقتلهء هل يقتل به ؟ وسیآتی هذا اللبحث قى قصة سعد 3 عيادة نحت حديث 
۸ إن شاء الله تعالى . ش 


قوله : ” فكره رسول لله إا المسائسل “ قال النووى : المراد كراهة المسائل التى 
لا يحتاج إليها » لا سما ما كان فيه هتلك سثر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة » وإتما كان 
سؤال عاصم فى هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم يحتج إليها ء وفيها شناءة على المسلمين 
والمسلات » وتسليط اليهود والمنافقين وتحوهم على الكلام فى أعراض المسلمين . 


وقال الخطابى فى معام السئن ۳ : 15١‏ « قد وجدنا المسألة فى كتاب الله عزوجل على 
وحيين © اناا عن على وجه التبين والتعلم فها يلزم الحاجة إليه من أمر الدين > والآخر 
ما كان على طريق التكلف والتعنت» فأباح النوع الأو ل وأمر بهء وأجاب عنه » فقال. تعالى: 
( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ) وقال تعالى: لامك الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) 
وقال فى قصة «وسى والخضر : ( فلا تسأنى عن شيى حى فى أحدث للك منه ذكراً ) وقال : 
( لتبينته للناس ولا تكتمونه ) فأوجب على من يسأل عن عل أن يحيب عنه وأن يبين ولا یکم 
وقال رسول الله ی من سكل عن عم فكتمة أ م بلجام من نار » وقال ءزوجل 
( يسألونك عن الآهلة قل هى مواقيت للناس والحج ) ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) 
وقال ف النوع الآخر. ( ويسالوئك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) ( يسألوناك عن الساعة 
أيان مرسها قم أنت من ذكرها ) وعاب مسألة بى إسرائيل فى قصة البةرة ا كان على سبيل. 


کتاب الاحان ا حديث عوعر العجلانى تى اللغان 


اتی "ماله عنهاء قال "عو عر حرا اتن ع ا ای ار عل ان ان اه E‏ 
وسط الناس فقال: يا رسول الله! أ ربت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه ؟ أم كيف 
يفعل؟ فقال رسول الله يا : قد نزل فيك وى صاحبتك» فاذهب فأت بهاء قال سهل: فتلاعنا 


التكلف لا حاجة بهم إليه؛ وقد كانت الغنية وقعت بالبيان المقتدم فيها » وكل ما كان من 
المسائل على هذا اأوجه فهو مكروه» ذإذا وقع السكوت عن جو ابه فإغا 0 لسائل 04 
وإذا وقع الدواب فهو قو و : 


قوله : ” وا لا أنتهى “ إنما عزم عوعر على ذلك بعد ما سمع من كراهية النبى يق 
هذا السؤال »› لأنه كان يعم علة الكراهية» وهى المسثلة من غير حاجةء ولا كان مستيقنا بأن 
له إليها حاجة لم بر بالرجوع إلم» عطي بأسا . 


قو : ”قد نزل فيك وق صاحبتك “ ظاهره أنه كان تقدم منه إشارة إلى خخصوص 
ما وقع له مع امر أتمه » ولكن الذى بتحصل من مجموع الروايات أن الى ااا / جب 
عويمرا فى أولك مرة ».ولا سكت عنه حدى. رججع > ثم عاد عويمر فقال : « إن الذهى سألتاك 
عنه قد ابتليت به » کا سیأتی فى حديث ابن عمر رقم ۳٣۳۰‏ ) وقد جمل اللحافظ ى الفتخ 
قصة حديث ابن عمر عين قصة عو مر . 
وعلى كل فلفظ هذا الحديث يدل على أن آية اللعآن نزلت فى قصة عوعر العجلاق 
وهو سيب لنزول الآية » ولكن يعارضه ما سيأتى من قصة هلال بن أمية» فإنه صرح فى أن 
الآيات 'زلت فيه» ومن هنا اختلف أهل العم ى سبب زولا ولكن جمع الحافظ ابن حجر فى 
فتح الباري ٩‏ : ۳۷ :بین هذه الروايات جمعا حسنا » فقبجال :تمل أن يكون عاصم سأك 
قبل النزول » ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله » فجاء عور ف المرة الثانية الى قال فيها 
إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به » فرك الآية نزلت فى شأن هلال » فأعلمه انی او 
بأنها نتزلت فيه » يعنى أنها نزلت فى كل من وقع له ذلك > لأن ذلك لا يختصض بهلال > 
وکذا إجاب على سياق حت ابن مسعود : يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاق جاء” 
هلال فذ ک ig E Ga LS‏ 


قوله : ” فتلاعنا “ ووقع وا حي BI‏ 
وسيأق صفة التلاعن فى حديث ابن عر إن شاء الله .. e‏ 


a oa‏ الح A‏ اله الود 


وأنا مع الناس عند رسول الله بيا ٠‏ فلا فرغا قال عوبمر : كذبت عليها ‏ يا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عا قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين . 


قوله : ” كذبت عليها إن أسكتها “ يعنى لن أمسكتها بعد اللمان » فکأنی كذيت” 
ظ قو له : 9 فطلقها ثلاثا “ استدل به الشافعية على أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ليس 
حر اما ٠‏ وقد سبق منا ى باب طلاق الثلاث جو ابنا عنه » وحجتنا عليهم . 
.. ثم قد استدل به عئان البتى: وطائفنة هن آهل البصرة غلن أن العان لا تقع به فرقة 5 
و اللعان ولاك الجامء حتى يطلق الزوج». قال الببى : وأحب إلى أن يطلق › وقال 
الأشبيل : هذا قول لم يتقدمه أحد إليه » ولكن رده العيق فى عمدة القارى ٩‏ : 5ه وقال : 
حكى ابن جرير هذا القول أيضا عن أي الشعئاء. جابر بن زيد . والجمهور على أن اللعان موجب 
افر َة إما e‏ الا ع8 > كاهو مذهب الحنفية وإما بنفس اللعان كما هو مذهب الشافعية . 


Ek‏ وات قبل الجمهور: آن عورا لم ا طلق امرأته زعما منه بأن اللعان لايوجب 
الفزقة وما لم تكن الفرقة وقعت بعد لم نكر عليه رسول الله ی › ولكنه ثبت ف غير حديث 
أنه U‏ فرق بين المتلاعنين كما سيأق عند المصنف .فى حديث ابن عمر » وسيأق هناك 
إن شاء الله بيان الحلاف بين الحنفية والشافعية فى وقوع الفرقة بنفس اللعان أو يحم الحام . 


قوله :.” فكانت سنة المتلاعئين “ اختلفوا فى معناه» فقال عّان البى. ومن وانقه:. 
إن معناه استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق »و قالالشافعى : معناه أن الفرقة تمع بنفس اللعان» 
ولا تحتاج إلى حم حام؛ وقال العرنى من الحنفية : معناه أن الملاعنة بالوجه المذكور صارت 
سنة ان بعدها من التلاعنين . 


۰ قال المد افيف عفا الله عنه: 0 الأخرى 3 تية هذه الرواية أرد تأويل العينى 5 
والظاهر عندى من مراده» و الله أعلٍ : : أن و قوع الفرقة بين المتلاعنين أصبح ٠‏ سنة بعدهاء 
ولا تعرض فى قول ابن شهاب لمسثلة وقوع الفر قة يتطليق الزو ج أ وبحم الام أو بنفس اللعان» 
وإعا اقتصر مراده على حصول الفر قة بينها بی طريق كان» ويؤيده ما أخر جه أبو داؤد من 
طر يق عياض بن غبد :الله الفهرى» عن ابن. شهاب عن سهل قال: « حضرت ‏ هذا عند رسول الله 

> فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهها ثم لا يجتمعان أبدا » فتبين أن مراده مطلق. 


کتاب اللعان - 5 جديث عو عر العجلانى فى اللعان 

۸ وحد ی حرملة بن بحى » أخيرنا ابن وهب ء أخيرق يونس غن» ابن شهاب» 
أخيرنى سهل بن سعد الأنصارى أن عورا الأنصارى ٥ن‏ بی العجلان أتى عاصم بن عدى ٠‏ 
وساق الحديث ثل حديث مالك . وأدرج ف الحديث قوله : وكان فراقه. إياها بعد سنة” 
فى المتلاعنين » وزاد فيه : قال سهل : فكانت .حاملا » فكان ابنها يدعى إلى أله + ۾ جرت 
السنة أنه برثها وترث منه ما فرض الله ها .. 


وقوع الفرقة من غير نظر إلى طريق وقوعهاء فلا يصح أن يتمسك به الى على عدم و قوع 
الفر قة إلا بالطلاق ولا أن يتمسك به الشافعية على وقوع الفرقة بنفس اللعان» و لا أن يدل 
الونفية على وقوعها م الحا كم .و إتما مفاده كون مطلق الفرقة قعل اللعان هبزة فقط » والله أعل . 


قوله : : ” أنه يرثها وترث منه “ وقد أجمع العلاء على جريان التوارث .بين الملاعنة 
وو > ودينه وبين أصراب الفر وض من جهة أمه 3 وهم إختوته وأخواته من أمه 2 وجداته 

من آمه» واختلفوا فيا بق بعد سهم ذوى الفروض»'فقال أبو حنيفة: ما بى بعد أهل السهام 
رد نمق ورثته ٠‏ فإذا تراث ولد الملاغنة إلا أمها أخضذت المجنيع ) > لكن 'الفاث بالف رذن 
والباق بالرد ء وقال الشافعى : الباق لموالى أمه إن كان عليها ولاء ‏ فإن لم يكن فابيت الالء 
ويه قال مالك والزهرى وأبو ثور كا حكى 'عنهم النووى وعن أحمد:روايتان > إحداهنا أن" 
عصبته عصبة أمه » واختارها الحرق » والثانية أن أمه عصبته » فإن لم 3 فعصيتها: عصيعة :: 


٠‏ والسئلة عختلف فيها منذ عهد الصحابة فقد أخر ج اليه 'وحغيد بن منصور عن الشبى 
أن عليا قال فى ابن الملاعنة ترك أحاه وأمه : لأمه الثلث ولأخيه السدس ء وما فى فهو زد 
عليها حساب ما ورثا > وقال عبد الله : : للأخ السدس › وما بتى فللام وهى غصبته » وقال ` 
زيد : لأمه الثلث ولآخيه السدس > وما بت فنى بيت المال ۽ كذا فى كنز العال , فأخذ اللحنفية 
بول ع ,والحنابلة. بقولى ابن مسجو د, والشافعية. والمالكية بقول زيد بن ثابت ء رضن .الله 

وإثما 5 النفية قول على 4 3 ا المير اث اة بنضص: الى تاب فلا جوز اقول 
علافها إلايتصضن مثله » والذى روي ف كون الملاعنة عصبة لولدها أو کون عصبتها .عصبة 
له أخبار آحاد لانذلو من مال واحيّال » “فلا يترك بها النص ولانص نى نوريث الام 
أكثر من. الثلث ولاق -توريث الأخ من الإم.أكثر من .السدسن + ولا بف ٠‏ تؤريث أي الأم 
وجوه من رعصية الآ ولأن العغضوبة أقؤى :أسباب :الإرث , والإدلاة. بالآم .أضعك ,فلا جوز .. 


تكلة فتح الهم ' 2000 الجاد الأول 


روم دا محمد بن رافع » . حدثنا عبد الرزاق ٠‏ أخيرنا ابن جريج ٠‏ أخيرنى ابن 
شهاب:. عن المعلاعنين وعن السنة فيهها عن حديث سهل بن سعد أخى بى ساعدة أن رجلا 
من الأنصار جباء إلى النى ياي فقال : يا رصول اله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا + 
وذكر الحديث بقضته ؛ وزاد فيه : فتلاعنا نى المسجد وأنا شاهد ٠‏ وقال تى الحديث : فطلقها 
ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عا » فقال النى ال ٠‏ ذا التفريق بين كل متلاعنين ٠‏ | 

1۰ ۔ حاك قدأ محمد بن عبد الله بن مر ء حدثنا أنى ح » وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة» 
والافظ له + حدثنا عبد الله بن نير ء حدثنا عبد الملك , بن أنى سليات عن سعيد بن جبير قال : 
سئلت عن المتلاعنن فى إمرة مصعب أيفرق بينه] ؟ قال : : فا دريت ما أقو > فضيت إلى 
مئزل ابن عمر بمكة » فقلت للغلام : : استأذن لى قال : : إنه قائل » فسمع صوق › قال : ابن جبير! 
1 ۽ نعم ء قال : ادخل فو الله ميا جاء بك هذه الساعة إلاحاجة » فدخلت فإذا هو 
ان پر يستيحت به أقوى أب الإرث وفيا روينا عن الشبى اتفق على وزيد على أن الأم 
ليست بعبصبة لابنها واختلفا في 'الرد ٠‏ فرد على يلد على الأم والاخ »> وجعله زيد لييت الال 
و قول على لتم أوفق بکتاب ابله » لأن توريث بيت الال مع وجود ذوى الأرحام 
ماني لقوله تعالي : ( أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) وراجسع للتفصمل 
بابو .مير اث ابن الملاعنة. من إعلاء السين ( ۱۸ : ۳٤١‏ ). 


قوله : ” ذا التفر يق بين كل متلاعنين “ معناه عند نا أن التفريق مستحق بين 
لاجم إا این روج وام يم ميا د التفريق. بالطريق الأول . لاحاجة إلى 
الثاني ,» والله أعلم . ش' 

قوله : ”ف إمرة مصعب “ يعنى ابن الزبير » وقد حكى الآبى عن ابن العربى أن 
مصعيب بن الربير لاعن ى إمارته: بين زوجين ولم يفرق بينها ٠‏ فسثل .ابن جبير عن ذلك © 
فلم يعلم الججواب فوقف عا ليعلم فرحل إلى ابن عمر . اد 
قوله .»م قائل “ أى ام : من القياولة . 
قوله : ” قل این جیر “ نی قال ابن عر : انت ان جير 8 ظ 
قوله : ” ما جام بلك هذه الساعة إلا حاجة “ قال الألى : فيه أنه لايشق على ابام 
ومن حتاج. الق ات اراحتهم او قلت : اوفيه. أيقما أن افاج :إليه ذا عل .من القران 


كتاب اللعان 521 كيفية اللعان 


مفترش رذعة » متوسد وسادة حشوها ليف » قلت: أبا عبد الرحمن ! المتلاعنان أيفرق بينه| ؟ 
قال : سبحان الله نعم » إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان ٠‏ قال : يا رسول الله ! 
أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظم > وإن 
سكت سكت على مثل ذلك » قال : فسكت النى بال فلم يجبه » فلا كان بعد ذلك تاه » 
فقال : إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به » فأنزل الله عزوجل هؤلاء الأيات فى سورة النور : 
( والذين برمون أزواجهم ) فتلا هن عليه ووعظه وذكره وأخيره أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة » قال : لا والذى بعثك بالحق ما كذبت عليها » ثم دعاها فوعظها وذكرها » 
وأخيرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قالت: لا والذى بعفك بالحق إنه لكاذب» 
فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين »> واللحامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين » ثم ثى بالمرأة » فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقن » ثم فرق بينها . 


أن الآنى إليه فى أوقات راحته إنما جاء اضرورة عرضت له » لاينبغى أن يضجر له ؛ بل 
بزوره ببشاشة . ش 


قله : ”مفترش برذعة" البرذعة والبردعة: ما يفرش على ظهر البعير ٠‏ وفيه زهادة 
ابن مر وتو اضعه وتقلله من الدنيا 5 
قوله : 0 ايف 5 هو الكل الياإبس 7 
20 € 
وعظ المتلاعنين قبل الشروع ف اللعان » وقال الشافعى . يعظ 1 منها قبل مام الرابعة 4 


وقيل : اللحامسة » تمسکا بما فى البخارى من حديث ابن عباس فى هلال بن أمية أنه وعظه عند 
الحامسة . كذا فى شرح الأبى . 


قوله : ” ووعظه وذكره “ هذا الوعظ کان قبل اللعان ٠‏ فينيخ أن يتخد سئة ى 


قوله : ” فيد بالرجل “ لأنه الذى بدأ الله سبحانه به » وهی سنة الحم > ولأنه 
القاذف وقد لزمه الجد » فأعانه كالشهادة على دعواه فتسقط عنه الحد . : 


قوله : ” ثم فرق بينها “ فيه دليل ظاهر لحنفية على أن الفرقة لاتقع بنفس اللمان » 
وإنما تقع بح الحا بعد اللغان » وهو مذهب الثورى » ورواية عن أحمد . وقال مالاك 


3-3 


والشافعى : تقع الفرقة بنفس اللعان . ثم قال مالك وغالب أصابه : تقع الفرقة بعد فراخغ 


تكلة فتح الملهم - 5 اليلد الأول 


"١‏ وح یه على بن حجر السعدى » حدثنا عيسى بن يونس ء حدثنا عبد الملك بن 
انی سليان قال : سمعت سعيد بن جبير قال :ملت عن الان زعوي مصغب ن الزير 
فلم أدر ما أقول ؟ فأتيت عبد الله بن عر فقلت : أرأيت المتلاعنين أيفرق بينها ؟ ثم ذكر عثل 
حديث ابن عير . 


7 > وقال الشافعى وأتباعه وسمنون من المالكية : تقع بعد فراغ الزوج › وتظهر 
فائدة الحلاف ف التوارث . لو مات أحدهما عقب فراع الرجل » وفيا إذا علق طلاق امرأة 
بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى ٠‏ كنذا فى فتح البارى » باب اللعان ومن طلق بعد اللعان 
١9*:9ة").‏ 

وأجاب الشافعية عن حديث الباب أن الفرقة وقعت بنفس اللعان » وإنما أخبرها النى 
ياي بوقوع الفرقة . فعبر عنه الراوى بقوله « فرق بينها » ولكن رده الجصاص فى أحكام 
القرآن ر ۳۹۹:۳ ) بأنه صرف للكلام عن حقيقته من غير حاجة » فإن نسبة التفريق الى اذى 
يك تقتضى أن تقع الفرقة بفعله » وذلك إتما يصح على قول الحنفية . 

والحجة الثانية لحنفية فى هذا الباب ما سبق نى قصة عوعر العجلانى . أنه قال بعد 
الفراغ من اللعان : و كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها » ثم طلقها ثلاث » فإن فيه 
إخبارا منه بإنه ممسلك لا بعد اللعان على ما كان عليه من التكاح » إذ لو كانت الفرقة قد و قعت 
قبل ذلك لاستحال قوله « كذبت عليها إن أمسكتها » وهو غير مسك لحا . فلا أخبر بعد 
اللعان بحضرة النى يا أنه مسك ها ولم بنكره الى يق دل ذاك على أن الفرقة م تقع جن 
اللعان » إذ غير جائز أن يقر النى لا أعذا عل الكذب ولا على استباحة نكاح قد بطل » 
فثيت أن الفرقة م تقع بنفسن اللعاث . 

ومما يدل على ذلك صرعا ما أخر جه أبو داؤد من طريق عياض بن عبد الله الفهرى 
وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد ق خير عوکر وامرأته » قال : د فطاقها ثلاث 
تطليقات عند رسول الله عيكو فأنفذه رسول الله و 3 وکان ها صنع عند ال ی طا سنة 3 
قال سهل : حضرت ھ ذا عبد وسرل اله 6ك + انعبتا ا تعد فى اقلا أن ا 


منها ثم لا >تمعان أبدا 3 فإنه صرح ف أن الفر قة لم تع بنفس اللعان» وأن رسول الله ا 
أنفذ تطليق عور بعد اللعان » و أن السئة أن يفر ق بينها بعد اله راغ من الأعان . 


وأخرج البخارى فى باب صداق الملاعنة عن ابن عمر قال : « فرق انى يي بين 


كتانت اللعان 5 التفر يق بين المتلاعنين 

۲ ۔ وحد ا یحی بن یحی وأبو بكر بن ألى شيبة وزهير بن حرب - واللفظ ليحبى - 
قال يحى : أخرنا » وقال الآخران : حدثنا سفيان بن عبينة عن مرو عن سعيد بن جبير عن 
ان عمر قال : قال رسول الله اي المتلاعنين : حسابكًا على الله » حدما كاذب » لاسبيل 
أخوى بى العجلان وقال : الله يعم إن أحدكا لكاذب » فهل منكا تائب ؟ فأبيا 50 


ففرق بينها » وسيأتى عند المصنف أيضا , 


وأخرج البخارى أيضا فى باب التفر بق بين المتلاعنين عن ابن عمر قال : لاعن 
الى U‏ بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينها » وسيأق عنذ المصنف روايات كثيرة 
فى حديث ابن عمر كلها تصرح بالتغفريق بعد اللعان » ولم أجن للشافعى رحه الله حديثا يدل 
بهذه الصراحة على وقو ع الفرقة بلعان الزو ج وحدهء ولذلك قال الإمام أبو نكر القضصاص 
« قول الشافعى فى إيقاعه الفرقة بلعان الزوج خارج عن أقاويل سار الفقهاء وليس له قيه ساف » 
وراجع اتفصيل / المسئلة أحكام لقرآن لليصاص " : ۷ إلى ۳۷۲ وإعلاء السين 1 e:‏ 


قوله : ” حسابکا على الله “ يعنى لا سبيل ف قذي إلى معرفة الصادق وعقاب 
الكاذب متكا » وإنا يحاسيم الله ىق الآخرة » وفيه أن اللحصمين المتكادبين لا يعاقب واحد 
منها وإن علمنا ك.ذب أحدها على الإبهام » قاله النووى ٠‏ وفيه أن البينتين إذا تعارضا 
تساقطةا » حكاه الأبى عن اللحطابى . . 


قوله : : ” أحدكما كاذب “ ظاهره أنه كال هذا الكلام بعد فراغها من اللعان» والمراد 

بان أنه ينزم الكاذب التوبة» وقال الداودى: إتما قاله قبل اللعان تذيرا للها منه» والأول أظهر 

و 1 أولى بسیاق الكلام» حكاه النووى عن القاضى . قال العبد الضعيف عفا الله عنه: فعلى ما رجحه 

القاضى والنووى يظهر ترجيح مذهب الحنفية فى أن الفرقة لا تقع بن بنفس اللعان »> لأنه ع 

دعاهها إلى التوبة بعد اللغان ». فلا أبيا فرق بينها » كما هو ظاهر من سياق الحديث » فلو 
التفريق بعد هذه الدعوة .. . e‏ 

ثم ذكر القاضى ب وذيعه التووى أن ف قوله 2 53 بأحدكا كاذب “ ردا على ٠ن‏ 

قال من النحاة أن لفظ ” أحد “.لا ستعمل إلا ف النى :وعل من قال منهم :لا ستعمل إلا 

نى الوصف » وأنها لا توضع موضع ” واحد “. وقد أجازه المبرد » وجاء فى هذا الحجديث 


تككلة فتح الملهم I ٠‏ اليلد الأول 


لك عليها » » قال : يا رسول الله ! مالى ؟ قال : لا ماللك » إن كنت صدقت عليها فهو 
ما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها . قال زهير فى روایته : 
حدثنا سفيان عن روء سمع سعيد بن جبير يقول: سمعت ان عمر يقول: : قال رسول الله اا ٠‏ 


00 وحد لی أبو الربيع الزهرانى » حدثنا حماد » عن أيوب » عن سعيد بن جبير » 


ف غير وصف ولا نهى » وبمعنى ” واحد “ . ولكن رد عليه الفا كهى فقال : هذا من 
أعجب ما وقع للقاضى مع براعته وحذقه » فإن الذى قاله النحاة إنما هو فى ” أحد “ الى 
للعموم نحو « ما نى الدار من أحد » وأما ” أحد “ بمعبى ” واحد “ فلا خلاف فى استعماها 
ف الإثبات » نو ( قل هو الله أحد ) ونحو ” فشهادة أحدهم “ ونمو ” أحدكا كاذب “.2 
كذا فى. فتح البارى » باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكا كاذب , 


قوله : ” لا سبيل لك عليها “ يمنى لا تسليط لك عليها » فلا تصدق أنت فى اتهامها 
من غير بينة » ولا تحد لازنا بعجرد قولك . أو المراد أنه لا يبتى ييتكما ذكاح بعد اللعان . 


قوله : ” ا رسول الله مالى “ ؟ يعنى أبن يذهب مالى الذى: أعطيتها صداقا ؟ هل 
برد إلى ؟ ش 


قوله : ” لا مال لك“ يعنى ليس ناث أن تسترد منها مهرها الذى أعطيتها . لأنلك قد 
استوفيته بدخو لك عليها وتمكينها لك من نفسها » ثم أوضح اا ذلك بنقسيم مستوعب » 
فقال : إن كنت صادقا فيا ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك » وإن كنت 
كذبت عليها فذلك أبعد للك من مطالبتها . اثلا جمع عليها الظلم ف عرضها و مطاليتها عمال 


قيضته مننلك قيضا ححا تستحقه . 


قوله : ” فهو ا استحللت من فر جها “ يستفاد مذه أن الملاعنة لو أكذبت نفسها 
بعد اللعان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد > لکن لا يسقط مهرها » كذا بی فتح البارى . 

ثم إن الإجماع قد انعقد يحم حديث الباب على أن الملاعنة المدخول بها تستحق جميع الصداق 
والحلاف فى غير !1 دخول بها ؛ فالجمهور على أن لما النصف كغيرها من المطلقات قبل 
الدخحول ٠.‏ وةال أبو الزناد والح وحماد : بل ها حميعه » وقال الزهرى لا شی لها أصلا ». 0 
وروى عن مالك مره ٠»‏ كذا فى عمدة القارى .. ْ 


كتاب اللعان 146 التفريق بين المتلاعنين 


عن ابن عمر قال : فرق رسول الله ما بين أخوى بى العجلان » وقال + الله يم أن أجدمًا 
كاذب » فهل Kia‏ قائب ؟ 


4 وحد تاه ابن أنى عمرء جنا سات ل ارت عن CG‏ 
الت ابن ممرء عن اللعان + فذكر عن الى صل الله عليه عله . 

۳ وحدثنا أبو غسان الي ومحمد بن المثى» وابن i‏ - والافظ للمسمعى وابن 
المثى ‏ قالوا ٠:‏ حدثنا معاذ » وهو ابن هشام ٠‏ قال حدثى ألى . عن قتادة : عن عزرة ؛ عن 
سعيد بن جبير قال : لم يفرق المصعب بين المتلاعنين » قال سعيد : فذكر ذلك لعبد الله بن مر 
فقال : فرق نى الله جاو بن أخوى بى العجلان . 

مم وحيد نا سعيد بن منصورء وقتيبة بن سعيد قالا : حدثنا مالك ح» وحدلنا يحبى 
ان يحبى - واللفظ له قال : قلت مالك : حدثك نافع » عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأنه 
على عهد رسول اله يي ففرق رسول الله َي بينه| وأحق الولد بأمه ؟ قال : نعم . 

۷ ۔ وح ا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو أسامة ح » وحدثنا ابن نميرء حدثنا 
أنى » قالا : حدثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : لاعن رسول الله باي بين رجل 
من الأنصار وامرأته وفرق بينها . 


0 2 1 : ٠ 3 6 ٠. ٠ 11 ور‎ 4 

قوله ب اخحوي بى العمجلان “ يعى بين زوجين كلاهما من بى فجلان »› فدميه 
تغليب الأخ على الأخت » والأخوة إما عمومية دينية > أو خخصوصية قبيلية » أفاده 
محمد ذهى . 

قوله : فهل متكا تاثب © يعى : فهل للكاذب متكا أن رتوب ؟ وفيه استحباب 
عرض التوبة على المذنب » وى صميح البخارى أنه عد قال ذلك ثلاث مرات . 


قوله : * قلت بالك “ هذا الحديث رواه يحبى بن يحبى بطريق العرض على شيخه 
مالك بن أنس رجه الله » وخر جه أيضا البخارى عنه نی اللعان وق اله رائض وأبو داؤد فى 
الطلاق واترمذی ف النكاح والنساى وابن ماجه ی ا كلهم عن مالك رحه الله . 


: قوله : ” ” ولق الولد يأمه “ مهنا مسائل : 


تكلة فتح الملهم. ٠‏ ا المجلد الأول 


۳۸ وحد ثنأه محمد بن الى وعبيد الله بن سعيد قالا : حدثنا يحبى - وهو القطان - 
عن عبيد الله بهذا الإسناد . 


الأولى : أن هذا الحديث صرخ فى أن الرجل إذا نى ولد امرآته ولاعنها من أجل 
ذلك انت نسبه منه وأللق الولد بالأم » وهو مذهب جاهير الفقهاء » وخالفهم عامر الشعبى 
ابن أب ذئب وبعض أهل المذينة فها. حكى عنهم الطحاوى والعينى © فقالوا: إن الرجل إذا 
تی ولد امرآته لم ینف به ولم يلاعن به » واحتجوا شرك و : : الولد للفراش مر 
الجر » قالوا : الفر اش يوجب حق الولد نى إثبات نسبه من انزوج والمرأة » فليس 
إخر اجه منه بلعان ولا غيره » وحديث الباب حجة عليهم . 


الثافية.. : قال أصعابنا: إذا كان القذف بنى الولد بحضرة الولادة أو بعدها بدوم أويومين 
و ذلك من مدة ة يأخذ فمها ٠‏ التهنثة وتبا الات الولادة عادة صح ذلك > فإن نفاه بعد 
ذلك لا ينتى. » ول يوقت أبو حنيفة رحه الله لذلك وقتا » وروى عنه أنه وقت لذلا .سبعة 
أيام » ووقته أبو يوسف ومحمد بأكثر التفاس » وهو أربعون بوما » واعتير الشافعى 
د الله الفور فقال : إن نفاه على الفور ا > وإلا لا » كذا فى عمدة القارى . 


اة : روى عن أحمد أن ٠‏ ولد ينتئى عجر د اللعان ولو لم يتعرض الر جل 0 
اللعان . كا حكاه الحافظ عنه فى الفتح » ولكنه #الف لا عليه الجمهور من أن لا يد للانتفاء 
من ننى الزوج لأن اللعان لم يشرع لنى الولد وإتما شرع لدفع حد القذف عن الزوج وحد 
الزنى عن المر أة .» :فلو كان الرجل يتهمها بالزنى ولكن يستحلق ولدها لحقه من غير :شلك . 

الرابعة : معى 'قوله ” الحق الولد بأمه “ صيره هما وحدها ونقاه عن الروج؛ ليدعى 
بأمه لا زوجها ٠‏ ولذلك لا يحرى التوارث بینه وبين زوجها . وإ ا يحرى التوارث بينه 
وبين:أمه. کا تقدم ف حديث سهل بن سعد ( .رقم ۸ ) وشرحه . وقيل : معی. إلحاقه 
بأمه أنه صيرها له أبا وأما » فترث جع ماله إذالم يكن له وارث آخر. من ولد وغوه 
وهو قول ابن مسعود ووائلة وطائفة ورواية عن أحمد . وأما عند الخنفية فتأخذ ادمع ف 
هذه' 0 2 لكن الثلث بالفرض والباق ا ١‏ أسلفنا E Ce‏ 
8 ك ۰ 

شي در بعض ا محديث الاب ا الولد الى باللعان لو كان بتتا حل 
للملاعن نكاحها » لأنه لا نسب بينها وبين الملاعن ٠‏ وهو وجه. شاذ . لبعض: الشافعية » 


کتاب اللعان 1 التفر يق بين المتلاعنين 


1۳4 حل نا زهير بن حرب» وعمان بن أبى شيبة» وإسجاق بن إبراهي . - واللفظ لزهر - 
قال إسحاق: أخيرناء وقال الآخران : حدثنا جرو» عن الأعمش عن إراهيم » عن علقمة عن 
عبد اللدقال : إنا ليلة الجمعة فى المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال : لو أن رجلا وجد 
مع امرأته رجلا فتك جلدتموه» أو قتل قتلتموه » وإن سكت سكت على غيظ » والله لأسألن 

عنه ل 
مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه » أو قتل قتلموه » أو سكت سكت على غيظ » فقال : | 
افتح» وجعل يدعوء فيزلت آية الاعان ( والذين برمون أزواجهم وم يكن هم شهدآء إلا أنفسهم ) 


والأصح قول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبته فى الجملة » كذا فى فتح البارى . 


قوله : ” حدثنا زهير بن حرب . . . عن عبد الله “ يمنى ابن مسعود » وهذا 
الحديث لم خر جه البخارى » وأخرجه أبو داؤد من طريق عئان بن ألى شيبة وابن ماجه من 
طريق عبدة بن سلوان كلها فى اللعان وأحمد فى مسند ابن مسعود من طريق أبى عوانة عن 
الأعمشن ( 55١ :١‏ ) ومن طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربى عنه ( :١‏ 458 ) . 


قوله : ” إنا ليلة الجمعة “ كذاق نسخ صميح مس »> ووقع عند أبى داود ” إنا 
لليلة جحمعة “ بزيادة لآم التأكيد على الليلة وحذف لام التعريف من الجمعة ٠»‏ وفى رواية 
المحاربى عند أحمد:ر بيغا تحن لى المسجد ليلة الجمعة » وف رواية أبى عوانة عندهء وكنا. جلوسا 
عشية الجمعة ى امسجد » 


قوله : ” رجل من الأنصار “ كذا وقع مبها فى سار الرواد-ات واستظهر شيخنا 
انسهار نفو رى ف البذل أنه عور العجلانى والأظهر عندئ أنه هلال بن أمية لأن سياق هذا الحديث 
يناسب سياق قصة هلال. فإن قوله إا ” اللهم افتح“ إنما روى فى قصة هلال وم يرو فى قصة 
عور مثل ذلك» ونا قال له یا :وقد نزل فيك وق عتاحيتك زح كا سبق ف حديت سهل 
بن سعدء ثم قد زاد أحمد من طريق أنى عوانة فى آنحر الحديث: و قال: فكان الرجل أول من 
ST‏ > كا سيأق فى حديث ابن عباس » والله أعلم . 


قوله : : ” اللهم افتح “ قال الحطابى فى معالم السئن : مناه : اللهم احكم ٠‏ أو بين 


الحم فيه والفتاح : الجا ومنه قوله تعالى : 0 Re‏ 
وقد وقح هكذا مفسرا ى رواية أبى عوانة عند أحد EY: ١‏ بلقظ ” اللهم اجك “.. : 


تكلة فتح الملهم 6A - ٠‏ - المجلد الأول 


هذه الآيات » فابتلى به الرجل من بين الناس ٠‏ فجاء هو وامرأقه إلى رسول الله ي فتلاعناء 
فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقن ٠‏ ثم لعن الحامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين » فذهبت لتلعن ‏ فقال ها رسول الله يا : مهء فأبت فلعنت » فلا أدرا قال : 
لعلها أن تج“ به أسود جعدا » فجاءت به أسود جعدا . 


40م وحد تاه اسحاق بن إبراهيم » أخبرنا عيسى بن يونس ح » وحدثنا أبو بكر بن 
أن شيبة حدثنا عبدة بن سلمان حميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه . 

4" وحدثنا محمد بن الى حدثئنا عبد الأعلى حدثنا هشام » عن محمد قال : 
سألت أنس بن مالك أرى أن عنده منه علا » فقال : إن هلال بن أمية قذف امرأته 
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9 قوله a4:‏ هى كلمة كف وزجرء يعبى: التهى عما تريدينه من اللعان :واعتر ی 

بالق » فإن عذاب الدذيا أهون من عذاب الآخرةء وكأن النى عل غلب على ظنه كذبها » 
1 3 و 

ولذلك قال ا ف آخر العدیث : و لعلها أن تجيثى به أسود جعدا » يعنى على خلاف شبة 

صاحب الفراش » فجاءت به كا وصف عا » وقد ورد فى قصة هلال فى حديث ابن عباس 

عند البخارى وأبى داؤد وغيره أن المر أة تلات بعد ذلك ونكصت» حى ظن الصحابة أنها 
لكنها قالت : لا أ سائر ال فصت : وقال رسول الله 

سترجع ٠‏ ولكنها قالت فضح قوب سائر اليوم » وقال رسو 2 

ف آخره : : و لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى وها شأن » 


قوله : ”سمالت أنس بن مالاى“ “ هذه قصة هلال ابن أمية نرواية أذ نس ت ۰ ول عرجها 
بر وايته من بين أحاب الصحاح إلا الملصنف والنسائى فى باب اللعان فى قذف الرجل زوجته 
برجل بعينه ».وباب كيف اللعان » وأخرجه أيضا أحمد ۳ : 147 فى مسندات أنس . 


٠‏ قوله : ” هلال بن أمية “. هو الأنصارى الواقى من بى واقف > شهد بدرا وهو 
أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فتيب عليهم . 

. قوله : ” قذف امرأته “ وتام هله القصمة ما أخرجه أحد في مسنده ١‏ : 58 عن 
ابن عباس قال: ٠‏ لما زات ( والذين بر مون المحصنات م م يأتوا بأربعة شهدآء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا ) » قال سعد بن عبادة » وهو سيد الأنصار » أهكذا نزلت ٠‏ 
يا رسؤل الله ؟ فقال رسول الله یا : يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما شرل 
قالوا : يا رسول الله ! :“لاتلبه فإنه ر غيور > والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا » 


كتاب اللعان - ۲٤۹‏ - حديث عوعر العجلانى فى اللعان مفصلة 


وما طاق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها ٠ن‏ شدة غيرته » فقال سعد : والله 
یا رسول الله إنى لأعلم أنها حق › وأنها من الله تعالى ولكنى قد تعجبت أنى لو وجدت 
لكاعا تفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه <تى آتى بأربعة شهداء ؟ فوالله لا آتى 
بهم حتى يقضى ,حاجته » قالوا : فا لبثوا بسيرا حى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم > فجاء مر عن ار عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه » 
فلم يهجه <تى أصبح > فغدا على رسول الله يِل فقال : ها رسول الله إنى جثت أهلى عشاء 
فوجدت عندها رجلا فرأيت ەی وسمعت بأذنی » فكره رسول الله 6 4 ما حاء به واشتد 
عليه واجتمعت الأنصار» فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادةء الآن بض ب رسول الله ا 
هلال بن أمية ويبطل شهادته نى المسلمين » فقال هلال: والله إنى لأرجو أن يجعل الله لى منها 
حرجا » فقال هلال : يا رسول الله إنى قد أرى ما اشتد عليك ث ما جثت به » والله يعم إنى 
لصادق » ووالله إن رسول الله ییا ير بد أن بأمر بصر به ۰ إذ أنزل الله على رسول الله وَل 


الوحى 34 وكان إذا زل عليه الوحى عرفوا ذلك ق ر بد جلده » يعى فأمسكوا عنه حتى 


فرغ من الوحى فتزلت:( والذين برمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ) 
الآية فسرى عن رسول الله عي فقال: أبشر يا هلال! فقد جعل الله لك فر جا وعرجاء فقال 
هلال: قد كنت أرجو ذاك من رى عزوجل» فقال رسول الله وي : أرسلوا إليها : فجاءت» 
فقر أها رسول الله ٤‏ عليها وذكرههما وأخبزههما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياءفقال 
هلال : والله يا رسول الله لقد صدقت عليهاء فقالت: كذب» فقال رسول الله ا : لاعنوا 
بينهماء فقيل لخلال: اشهد.. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » فلما كان فى اللدامسة 
قيل : يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة > وإن هذه الموجية الى 
توجب عليك الء.ذاب : فقال : والله لا يعذبى الله عليها كالم يجلدنى عليها . فشهد فی 
الحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم قيل ها : اشهدى أر بع شهادات بالله إنه 
من الكاذيين » فلما كانت الحامسة قيل لها : اتتى الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآحرة ء وإن هذه الموجبة انى توجب عليك العذاب» فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لاأفضح 
قوى » فشهدت فى اللحامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله 1 
بينهاء و قضی أنه لا يدعى ولدها لأب ولا ترى هی په» ولا يرى ولدهاء ومن رماها أورى 
ولدها فعليه الحد » وقضى أن لا بيت ها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير 
طلاق ولا متو عنها » وقال: إن جاءت به أصيهب أريسح حش الساقين فهو لال » وإن 
جاءت به أورق جعدا جماليا » خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذى رميتبه » فجاءت به 


تكلة فتح الملهم ٠‏ ۰ ش املد الأول 


بشريك بن سحاء » وكان أخنا البراء بن مالك مه » وان أول رجل لاعن ف الإلا + 
قال : فلاعنها > فقال رسول اله 8 : أبصروها » 


اورف جعدا حالما خد ليج الساقبين سابغ الإليتين » فقال رسول لله 1 : لولا الان لكأن 
لمواها شأن. قال عكرمة: : فکان بعد ذلك أميرا على مصر وكان يدعى لامه وما يدعى لأبيه 4« 


قوله : ” بشريك بن سحماء “ بفتح السين وسكون الحاء المهملتين »> وهى أمه ؛ 
واسم أبيه عبدة بن مغيث ؛ وذكر مقاتل فى تفسيره أن والدة شريك الى يقال ها سحماء » 
كانت حبشية » وقيل : كانت ب انية » وذكر أبو نعم فى الصحابة أن لفظ شريك صفة له 
لا اسم » وأنه كان شريكا لر جل يهودى يقال له ابن مصماء ٠‏ فعلى هذا يتعين كتابة ألف بين 
شريك وابن سحماء و لكنه قول شاذ » ويقال : إن شريك بن سحماء بعشه أبو بكر الصديق 
رسولا إلى خالد بن الوليد بالهامة » ويقال انيدي ابه أحدا » روئ ذلك ابن سعد 
عن الواقدى » كذا فى الإصابة . 


قوله : ” كان أخا اليراء بن مالك لأمه “ هذا بظاهره مشكل» لأن البراء بن ماللك 
شقيق أنس بن مالك » فعلى هذا ينيغى أن يكون أخا لأنس أيضا من أم.ه » وأم أنس هى 
أم سلم ولم تكن اء » ولاتسمی صماءء وذ كر الحافظ ی باب يبدأ الرجل بالتلاعن من 
الفتح هذا الإشكال ثم رفعه بقوله : « فلعل شريكا كان أخاه من الرضاعة » ويقويه أنه لو كان 
أخاه من أمه لما ذ كر أنس أنه كان أخا للبراء بن مالك من أمه » وإنا قال : کان أخى من 
أبى » فلما لم ينسيه إلى نفسه ونسبه إلى أخيه البراء فقطاء تبين أن الأخوة ما كانت بينهو بين 
أنس» وإنما كانت بينه وبين البراء فقط »وهذا إنما يمككن فى أخوة الرضاع »والله سبحانه أعلم 

وله : ” ركان أول رجل لاعن فى الإسلام “ هذا هو المحقق » وقد تقدم فى شرح 
حديث سهل بن سعد أن آبة اللعان إنما تزلت ف هلال بن أمية » ولا كانت قصة عوبمر العجلانى 
قريبة منه ؛ ربما ذكر وها فى سبب النزول » وقد تقدم وجه الجمع بين الروايات هناك . 


قول : ” أبص روها؟' “ قد تقدم أن امرأة هلال قد ظهر كذبها بلأمارات والقر ائ » 


وغلب على ظن رسول الله عب أنها كاذبة » فلعله يإ أراد تبر ثة هلال بن أمية بلتم فى 
أنظار الغامة » لأنه من الصحابة البدريين الأجلاء » و لذلك أمرهم بالنظر. ى شبه الولد » 


كتاب اللعان - 10١‏ حديث عوعر العجلانى تی اللعان 


فإن جاءت به أبيض سبطاً قضى ' العينين فهو هلال بن أمية» وإن جاءت به أكحل جعداً مش 
الساقين فهو لشرياك بن سحاء . قال : فأنبئت أنها جاءت به أكحل :جعداً حمش الساقين .. 

م وح محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن ماد المصريات 5 واللفظ لان 
رمح قالا : أخيرنا الليث » عن يحبى بن سعيد » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن القاسم 
عله ببق فى صدور الناس ما يتنهم هلالا" بالكذب > وتظهر 8 بالأمازر ات اا 53 
م نظهر بالبينة والقضاء ٠‏ والله أعلم . ۰ : ا 


قوله : ”سيط “ بفتح السين وسکون الياء » وقيل : يكسرها ۽ فسره النووى 

والأى بالمسثر سل الشعر 4 ولكن فسره ان الأثير ف . جامع الأول والفتى 3 چم البحار 

عمتد الأعضاء تام الحلق » والأصل أن السبط إذا وصف به الشعر أريد به e‏ منه » 
وإذا وصف به الرجل أزيد به تام الحاق ٠‏ وكلا المعنيين ههنا سائغ . 1 


قوله : ” قضيى العينين “ يعبى فاسد لين بكثرة ,دمع أو حجرة - وقضى الوب 
يقضأً » كحذر يحذر : إذا تفرزو تشقق » هيما فى جمع البحار » وقضئت شت القربة : عفنت 
وتهافتت وطال مكثها فى مکان ففسدت » وقضی الرجل قضأً وقضوء : دخله عيب »> كا 


فى. شرح الأ 0 


قو له : ” وإن جاءت به أكحل “ يعنى أسود كالكحل جعداً بفتح الجم وسكون 
العين » إذا وصف به الشعر فهو ضصد السبط ٠‏ يعبى ما كان فيه التواء » وإذا وصف به 
الرجل فهو معصوب الحاق شديد الأسر » أو القصير المتر دد » أو البخيل » فإذا أردنا بالسبط 
فى الفقرة الأولى : المسترسل الشعر فالر اد ههنا ضده » وإن أردنا بالسبط. هناك تام الحاق 
ممتد الأعضاء فار اد هنا القصير المتردد » والله أعلم : 


قوله : ” حش الساقين <“ بفتح اللجاء 3 الم > يعبى رقيقه) » والحموشة الدقة . 


قوله : 00 جاءت به أكحل « يی على خلاف شيه هلال بن الي > وقد أسلفنا عن 
عكر مة فيا أخرجه أحمد عن ابن عباس أن ولدها صار بعد ذلك أميرا على مصر » وكان يدعى 
لأمه وقد حقق الدافظ فى الفتح ( 5 : ٠١‏ ۰ باب قول الى 0 أة الخ ) 
أن المراد مصر من الأمصار » لا البلد المشهور 


تكثلة فتح الملهم الات املد الأول 
ان محمد » عن ابن عباس أنه قال : ذكر التلاعن عند رسول الله 242 › فقال عاصم بن 
عدى فى ذلك قولا : ثم انصرف ٠»‏ فأناه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا » 
فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولى » ا » فأخيره بالذى وجد 
عليه امرأته وكان ذلك الرجل 


قوله : : ” عن ابن عباس“ هذا الحديث أخرجه البخارى أيضا فى الطلاق » باب قول 

النى يَف لوكنت كنت راحما أحدا بغير بينة لرحته » وباب قول الإمام اللهم بين ٠‏ وف انار بين» 
باب من أظهر الفاحشة و والتهمة بغير بينة » وق التمنى » باب ما يجوز من اللوو 
قوله تعالى لو أن لى بكم قوة » وأخرجه النسائى فى الطلاق ٠‏ باب قول الإمام اللهم بين » 
وابن ماجه فى الحدود » باب من أظهر الفاحشة › وأحمد فى مسند ابن عباس 9 ۱ : ۳۳۹١‏ ). 


وله : ” فقال عاصم بن عدى فى ذلك قولا “ اراد به ما تقدم فى حديث سهل بن 

سعد أنه سأل رسول الله ا ما أمره به عوعر العجلانى من قوله : « لو أن رجلا وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ » واعلم أن حديث سهل بن سعد » وحديث ابن 
عباس هذا من طر يق القاسم » كلا هما فى قصة واحدة وهى قصة عوعر العجلانى » علاف 
حديث ابن عباض من طريق عكرمة الذى أخرجه البخارى مختصراء وأبو داود و أحمد منصلاء 
فإنه فى قصة أخرى » وهى قصة هلال » وقد نقلناه بيّامه فى شرح الحديث السايق» ولا مانع 
من أن بروى ابن عباس القصتين معا » ويؤيد التعدد اختلاف السياقين وخلو أحدها ا وقع 
فى الآخر» وما وقع بين القصتين من المغايرة » كما حققه الحافظ فى فتح البارى . 


قوله e‏ فأتاه رجل من قوءه “ هو عوكر العجلاق › ولا مكن تفسيره بهلال بن 


أمية ¢ واه له قرابة ديئة وبين عاصم 0 


قوله : ”فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولی“ تقدم فى شرح حديث سهل أن عور بن 
مر و كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيهء فلذلك أضاف الابتلاء إلى نفسهءوقوله « إلا بقولى » 
يعى بسؤالى عما لم يقع > كأنه قال : فعوقبت بوقوع ذلك فى أهل بی » فقد وقع فى 
مر سل مقاتل ابن حيان عند ابن أبى حاتم : « فقال عاصم : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠»‏ هذا 
والله بسؤالى عن هذا الأمر بين الناس » فابتليت به » حكاه الحافظ فى الفتح . 


قوله : ” وكان ذلك الرجل “ يعءنى الذى رم امرأته ۽ وهو عوكر . 


كتاب اللعان - or‏ - حديث عور العجلانى فى اللعان 


مصفرا قايل الحم سبط الشعر » وكان الذى ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا» آدم كثر 
الحم » فقال رسول الله ا : اللهم بن ء فوضعت شبيها بالرجل الذى ذكر زوجها أنه وجده 
عندها » فلا عن رسول الله یا بينھا » فقال رجل لان عباس ف المجلس : أهى الى قال 
رسول الله ياي : لو رجمت أحدا بغر بينة رجمت هذه ؟ فقال ابن عباس : لاء تلك امرأة 
كانت تظهر فى الإسلام السوء . 


قوله : ” مصفرا “ وقد ورد فى حديث مهل عند البخاری فى باب التلاعن فى 
المسجد ما يدل على أن عو عر كان أمر» ويمكن الجمع بأن ذاك لونه الأصلى » والصفرة عارضة . 


قوله 4 5 خب لا “ ضبطه التنووى والأبى بفتح اعلواء وسكون الدال 4 وضبطه الحافظ 
بفئح الدال و تشديد اللام > وقيل : إنه بكسر الدال 5 والكل سائغ ق اللخة > والمراد به مغلی 

قله : ” آدم “ يعنى لونه قريب من السواد . 

قوله : ” اللهم بين “ قال ابن العربى : ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق 
أحدهما فقط » بل معناه أن تلد ليظهر الشبه » ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلا فلا يظهر 
البيان » والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بما وقع » لما يترتب على ذلك من القبح 
ولو اندرأ اليد ء كذا فى فتح البارى . 


قوله : ”فوضعت شبيها بالرجل “ ظاهر هذا السياق أن اللعان وقع بعد وضع الولدء 
ولكن قدمنا أن رواية ابن عباس هذه متعلقة بقصة عور » وقد مرق قصته من حديث سهل 
أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع > فعلى هذا تكون الفاء تى قوله ” فلاعن “ معقية بقوله 
« فأخبره بالذى وجد عليه امرأته » وأما قوله « وكان ذلك الرجل مصفرا » إلى آخره فهو 
كلام معتر ض بين الجملتين » كذا حققه الحافظ لى الفتح . 

قوله : * فقال رجل لابن عباس “ هذا الرجل هو عيد الله بن شداد بن الهاد » كا 
سیأتی من طريق أنى الزناد عند المصنف . 


قوله : ” تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء “ يعنى تظهر عليها قرائن تذل 


تكلة ة فتح, e‏ ا of‏ الجلد لأول 


Er‏ وحد ثنهه أحمد بن يوسف الأزدى » حدثنا ل أويس ء حدلى 
دل بق إن فال - عن یحی ٠‏ حدثى عبد الرحان بن القاسم ء عن القاسم بن محمد » 
عن ابن عياس أنه قال SES NE‏ : خلن ديك الت رز فيه 
بعد قوله كثير المحم * قال. : جعدا قططا ٠.‏ : 7 : 


٤‏ ۔ ووحد ثنأ عمرو الناقد وان أنى عمر ‏ واللفظ لعمرو ‏ قالا : حدثنا سفيان بن 
عيينة » عن أبى الزناد » عن القاسم بن محمد » قال : قال عبد الله بن شداد » وذكر المتلاعنان 
عند ابن عباس » فقال ابن شداد : هاا اللذان قال النى ي : لو كنت راجا أحدا بغير بينة 
لرجمتها ؟ فقال أبن عباس : لا » تلك امرأة أعلنت . قال ان أنى عمر فى روایته عن القاسم 
این محمد : : قال : سمعت ابن با 
على أنها ب تتعالى لفاحشة» فقد فم ريق فر تعن ان اس عند ان اجر ات 
راحما أحدا لغير بينة لرجمت فلانة » فقد ظهر فيها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل 

عليها » ولكن لم يثبت عليها الزنى بطريق شرعى من الإقرار أو البينة ما يوجب عليها الحد» 
وفيه أنه لا يقام الحد بمجرد الشياع والقرائن » بل لا بد من بينة أو اغتراف . 


ثم-قال الداودى: فيه جواز عيب من يسلاك:مسالك السوءء وتعقبه الحافظ بأن ابن عباس 
لم يسنمها ء فلا ينبت به اجواز عيب رجل مسمى بعينه » فإن أراد' إظهار العيب الإبهام 
فحتمل:» لکن نی قول الحافظ نظرا ظاهرا » لأن الداودى لا يستدل بقول ابن عباس > 
وإنما يستدل بقوله یا : « لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه ٠‏ ولا نى أن إشارته هَل 
كانت إلى امرأة معينة يعر فها الجميع »> فتبين أن من سللث مسالك السوء جاز عيبه ليكون 


لاس منه على جذر ¢ والله أعلم . 


٠‏ قوله : ” قيطا “ بفتح الطاءين » وقيل : بكسر الأول »> صفة مبالغة للوعد ۽ بی 
شديد الجعودة والتقبض كشعر السودان 4 كذا 5 چم البحار . 


ثم قد يستدل بهذه الأحاديث من يعتبر اله a‏ فی ثبوت الأنساب » والمق 3 هذه 
الأحاديث حجة ة لحخالفيهم ١‏ لان القيافة لو كانت معتبرة فى الشر 3 والقضاء لما شرع اللعان »> 
ولا ترك رسول الله یا امرأة عويمر وهلال من غير حد بعد ما تبين بالشبه كذبهما » 
وها البحث قد مر. يجميع أطرافه فى باب العمل بإلحاق القائف الولد فراجعه . ٠‏ ' 


كتاب اللعان ) - هه؟ - 22 حديث عوعر العجلانى فى اللعأن 


هم حا قتببة بن سعد © 'حدثنا عبد العزيز - عى الدزاوردی - - عن سهيل 5 .عن 
أبيه عن أبى هربرة أن سعد بن عبادة الآنصارى قال : يا سول الله ! أرأيت الرجل يجد. م 
امرأقه رجلا أيقتله ؟ قال رسول الله ا : لا » قال سعد : بلى والذى أكرمك باحق ٠‏ فقال 
رسول الله كك : اسمعوا إلى ما يقول سيدم . ش ٠‏ 

۳4۹ وحد ثنى زهير بن حرب» حدثى إسحاق بن عيسى ٠‏ حدثنا مالك 0 ل 
عن أبيه » عن أنى هررة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إن وجدت م | امرأق رجلا 
أنهله حى . آى بأربعة شهداء ؟ قال : نعم . 


قوله : ” عن ألى هر برة “ هذا ا جه أب أداوقاقزة 
كتاب الديات ¢ باب من وود رجلا مع أهله فقتله. » وأخرجه ابن ماجه ف ادود © ياب 
الر جل يجد مع امر أته رجلا » وأخرجه النسائى أيضاً . 


قوله : ” عن سهيل عن أبيسه “ هو سهيل بن أبى صالح پر وی'عن أبيه آي 8 
ذكوان السمان المدلى . 


قوله : ”سعد ن غبادة 45 هو الصحابى المشهور سيد ببى خزررج» وف ابن غباس 
أن رسول الله علخ كانت له فى المواطن كلها رايتان» راية المهاجرين مع على وراية الأنصار 
مع سعد بن عبادة» وكان من الأصضياء المعروفين يسخاءهم » وعن #مد بن سير بن: کان سعد بن 
عبادة يعث ی کل لیلة ثمانين من أهل الصفة » وروى الدارقطنى ف كتاب الأمطياء عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : كان منادى سعد ينادى على أطمه : من كان بريد شما ولمما: فليأت 
سعدا »» وقصته فى تخلفه عن بيعة ألى بكر مشهورة» rs‏ فات ولس 
عشرة » كذا فى الإضابة . 

ْ قوله : ” بی والذى أكرمك بالحق “ قال اللحطالى فى معالم السئن 5 : 17م" : 
« يشبه أن تكون :مراجعة سعد للذدئ اطا طمعا فى الرخصة › لا ردا القوله وا » > فلما أبى 
ذلك رسول الله ی وأنكر عليه قوله» سكت سعد وانقاد » وما يدل على ذلك ما أمنلفنا من 
رواية ابن عباس عند أحمدء وفيها: و فقال سعد: وادعا وو راقع لمجو وا 
من الله تعالى :و لكى تعجبت إل »؛ . 


قوله : ” اسمعوا إلى ما يقول سيد “ فيسه إشارة إلى أن سعد بن عبادة إنما يقول 
هنذا م ن غير ڻه الحمودة 3 ی جبل عليها : ولا يقصد بذاك مالفة الى E‏ ع2 وتمام 


تكلة فتح الملهم - جلد الأول 


۷ ۔ حل نا أبو بكر بن أنى شيبة » حدثئنا خالد بن مخلد » عن سلهان بن بلال » 
حدثى سهيل » عن أبيه » عن أنى هررة قال : قال سعد بن عبادة : يا رسول الله لو وجدت 
مع أهللى رجلا لم أمسه حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله ا : نعم » قال : كلا 
والذى بعك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك » ال رسول اه کل : اسمعوا إلى 
' ما بقول يدم > إنه لغيور وأنا أغير منه » والله أغير مى . 

۸ ڪل نی عبيسد الله بن عمر القواربرى وأبو كامسل فضيل بن حسين الملحصدرى 
- واللفظ لأنى كامل ‏ قالا : حدثنا أبو عوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن وراد - كاتب 
المغيرة ‏ عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبدادة : لو رأيت رجلا مع امرأق لضربعه . 
بالسيف غير مصفح عنه » فبلغ ذلك رسول الله يفك فقال : ا 
هذه القصة'ما أخر جه ابن ماجه عن سلمة بن الحبق » قال : « قيل لألى ثابت سعد بن عبادة 


حين ازلت آية الحدود : وكان رجلا غيورا » أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتاك رجلا 
أى شوئى كنت تصنع ؟ قال : كنت ضاربهما بالسيف ٠‏ أنتظر حى أجيئى بأربعة ؟ إلى 
ما ذاك قد قضمى حاجته وذهب ؟ أو أقول : رأيت كذا وكذا فتضربونى الد ولا تقبلؤا 
لى شهادة ا : فذكر ذلك لى ع فقال: : كنى بالسيف شاهداء ثم قال: لا! إنی 
أخاف أن يتتابع فى ذلك السكران والغير ان » ويظهر منه أن رسول اله يو أيد سعدا ى مبدء 
الأمر » ثم قال : لا أفتى بذلك . لأنى لو أفتيت بذلك تتابع الناس فى القتل واعتذروا بأنهم 
رأوا المقتول على فاحشة . 


قوله : ”إنه لغيور“ بضم الياء وتخفيفهاء وقد مر ما بدل على شدة غير ته فى رواية ابن 
عباس الطويلة عند أحمد» وفيها:ه قالوا يا رسول الله لاتلمه فإنه رجل غيور » والله ما تزوج 
امرأة قط إلا بكراء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غير ته » . 
قوله : ” عن اللمغيرة بن شعبة “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى التكاح » باب 
الغيرة ۾ وف ادود باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله»› وق الرد على الجهمية والتو حيد» 
باب قول النٍ ى عل لاص أغير من الله تعالى » ا التكاح » باب الغيرة» وأحمد فى 
مسند المغيرة.( 4 :718" ). 
٠‏ قوله : ” غير مصفح عنه “ بكسر الفاء يءنى غير ضارب بصفح السيف وهو عرضه 
وجانبه. › والمراد أنى لا أضربه بعرض السيف كا يضرب للتأديب وإنما أضربه بحده » کا 
يضر ب لقتل , ثم ضبطه الأ كثرون بكسر للفاء » على أنه صفة للضارب حال منه » وقيل : 


كتاب اللعان - oY‏ حك من قتل رجلا وجده مع امرأته 


أتعجبون من غيرة سعد ؟ فو الله لآنا أغير منه > 

إنه بفتح الفاء على أنه صفة للسيف خال منه ٠‏ وأما قوله « عنه » فلم يثبت فى رواية البخارى 
وأحمد والداربى» وقد نيه مسلم أيضا فى الرواية الآتية على كونه ساقطا » وادعى ابن الجوزى 
أنه وهم من أحد الرواة » وكأن راويا من الرواة ظن أنه من الصفح بمعنى العفو » فأتى له 
بصلة « عن » » والأمر ليس كما ظن» فإنما هو من صفخ السيف »حكاه الخافظ عن ابن الخو زى 
ی الفتح > كتاب النكاح » باب الغيرة . 


حك من قتل رجلا وجده مع امرأته : 


قوله : 3 أتعجيون من غيرة سعد ؟“ تملك بهذا التقرير من قال: إن من وجد رجلا 
بزلى بامر أنه فقتله فلا شيئى عليه » وتفصيل اللسئلة أنه إن أثبك ذلك بأربعة شهود فالجمهور 
على أنه لايقتص منه > وهو قول ألى حنيفة رحمه الله » وأما إن جاء بشاهدين على أنه قتله بهذا 
السبب فقال هزر : يققص منه »> وقال أحد و إسعاق : لاقصاص عليه » كنا حكاه الحافظ 
فى شرح حديث سهل من لعان الفتح » وهذا حكر القضاء » وأما فيا بينه وبين الله > فيسع 
له قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل »صر ح به الحافظ والنووى والشابى. 


حجة الجمهور ما أخر جه مالاك فى الأقضية من الموطأ عن على أنه قال فى مثله : « إن 
لم يأت ارين جهدم اليد برمته » يعبى يقاد منه . 


وأما حديث الباب فقد وقع ههنا عختصرا » وقد ورد فى حديث سلمة بن الحبق عند 
ابن ماجه ما يوه ويدل على قول الجمهور › وهو ما رويناه تحت قوله و« اسمعوا إلى ما يقول 
سيد کم ٠‏ وفيه أن الذى طا قال فى ميداً الأمر  :‏ کی بالسيف شاهدا » ثم أتبعه بقوله : 
ولا ٤‏ إنى أخاف .أن يتتابع فى ذلك السكران والغيران » فقوله الأول َّ الديانة » وقوله 
الثانى حك القضاء . 


وقد أطال الشابى فى هذا المبحث فى باب التعزير > وةل : « وحاصله أنه يحل ديانة 
لاقضاءء فلا يصدقه الةاضى إلا ببينة » والظاهر أن المراد بينة ة الزنى» وهى أر بعة شهود» وهی 
الصرح بها فى قول عل لتم . ثم قد ذكر الشامى نی آخره : « والظاهر أنه تی هنا التفصيل 
المذكور فى الشر فة > وهو ما فى البزاز ية وغيرها:. وم كن تصاحت الدار بينة»: فلن م يكن 
المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا أ وإن كان متها به فكذللك ٠‏ قيأاسا * 


تكلة فتح الملهم 00 9 - الجاد الأول 


والله أغير مى » مسن أجل غبرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا شخص أغير 
من الله > ولا شخص أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرن 
ومنذرين :ولا شخص أحب إليه المدحة من الله » من أجل ذلك وعد الله الخنة . 


۹ ۔ وحد ناه أبو بكر بن ألى ف حدثنا حسين بن على » عن زائدة » عن 
عبد الملك بن عير بهذا الإسناد مثله » وقال : غبر مصفح > ولم يقل : عنه . 


وى الاستحسان : تيب الدية فى ماله لورثة المقتول » لأن دلالة الحال أورثت شبهة نى 
القصاص » لاف الال » والله سبحانه أعلم . ش ° 


قوله : ” والله أغير م مبى “ قال عیاض وغيره ق تفسير الغيرة : هى مشتقة ةه من تخر 
القلب و هيجان الغضب بسب e‏ فيا به الاختصاص »و أشد ما يكون ذلك بين الزوجين» 
ويحتمل أن تكون الغيرة فى حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك » وقال ابن العربى : 
التغيير محال على الله بالدلالة القطعية» فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل » 
ومن أشر ف وجوه غيرته تعالى اختصاصه قوما بعصمته » يعنى فن ادعى شيئا من ذلك لنفسه 
عاقبه . وأشد الآدميين غيرة رسول الله يت » » لأنه كان بغار لله ولدينه » وهذا کان لاينتقم 
سنه : هذا ملخص ما ی فتح البارى ٠‏ كتاب النكاح » باب الغيرة 3 


قوله : ” لااشخص أغير من الله “ الشخص ف القيقة جرم و با 
التفسير ال على الله سبحانه » قارا . لا أحد »› كذا حققه الأبى 0 


قوله ا العذر“ هو ,رفع « أحب:» خبر مقدم لقوله و العر»: وخر CY‏ 
محذوف. » والتقدير : لا أحد موجود » وبفتح و أحب » صفة لقوله « شخص » و ١‏ العذر » 
فاعله » وخبر و« لا » محذوف . 


و ور امهنا الإعذار » يعى أنه تعالى مم شدة غير ته يحب" أن لا يعذب أحدا 
حى بعذره عو لذاك بعث لأنبياء وللرسلين . | ۰ 


۰ قوله 20 كد ل ٠‏ نی الاح ٠‏ ينى أ تال وعد الجنة: و ا 
فيها » ليكثر الناس مدحه بويسالوه إياها , EE‏ _ 


حت 


كتاب اللعان 4 - حم التعريض بالقذف 
٠نم‏ وحد تاه قتيبة بن با وأبو بكر بن انی شيبة ورو الناقد» وزهير بن خرب 
واللفظ لقتيبة ‏ قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة عيينة » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن 
ألى-هريرة قال: جاء رجل من بى فزارة إلى النى 2447 فقال: إن امرأق ولدت غلاما أسود» 
فال ای و eae‏ قال : : نعم ٠‏ قال ا : حمر » قال : 
قوله : : 00 أن هر براة - ذا الحديث اجرب 1 البخار ى کي ااطلاق » > باب إدا 
عر ض بنى الولد » وق الحاربين › اتاخ التعر يض › وأبو داؤد فى الطلاق باب 
إذا شك فى الولد 1 والنسائى فى“الطلاق :باب إذا "عرش تافاته ریا ولده ؛وابن ماجه 
فى التككاح . 2 باب الرجل بشك ف وآحد فى مستد ابی هريرة ۲ ۲ r:‏ و د 5 
4 و V4‏ و 


.قوله.: ” رجل من بی فزارة “ وسيأق فى رواية أب سلمة .أنه :كان أعررابيا:» وقد 
ذكر ال افظ ۴ انتح أن اسه ضمضم بن قتادة » أخر ج حدينه عيلك الغى بن سعید ف المبهمايت 
1 من طريق قطبة بنت مرو بن هرم أن مدلوكا حدثها أن ضجمضم بن قتادة 0 له مولود أسود 


عن اماد من فى تيل 6 فشك ی إلى النى لا . 


قوله : ” ولدت غلانا أسود 1 كك ابن عر عند ابن ماجة 0 وإنا 
أهل بيت لم يكن فينا أسود قط » والمراد إظهار الشلك نى كون الولد منه ٤‏ واستدل” به 
الجمهور على أن التعر يض بالقذف ليس قذفا . ولا ت به الخد حئ 57 بالنی لان 
ابی م عل م يعداه:قاذفا » ورؤى عن #اطالكية أنه: يجب. به الخد إذاء كان يفهم منه القذف > 
ا عن حديث الاب يأنه 0 يكن قذفا ولا تعريضا به » وإعا كان سؤالا ›*والتە رشن 
إا جب بده :الحد إذا. كان على.سبيل المواجهة والمشاتعة » :والصحيح أنه لا يتم به استدلال 
الجمهورء نعم يدل على مذهبهم أن الشريعة فرقت بين التعريضى والقتصر ع :في أمر لللاطبة» 
فيجوز_التعر يضن. بها ٠‏ ى :العدة:و لاوز .اصرح » فليكن أمر القذف كذلك .بل أولى ٠‏ 
لان دوه تندرىء بالشهات أ والله أعلم . وا و ل 


0 قول" :ق ا رق “رواب عمد" 0 محفتب غند کی iy‏ £ 7 رمك 
بدلا قؤلها” جنر > وهو بع أزمك بملدنى: الأقضل المائل: إل لتم ل بأ 7 ٠‏ يه 


E‏ ۰ المجلد الأول 


هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقاً » قال : فأنى أتاها ذلك ؟ قال : عسی أن يكون 
زعه عرق » قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق . 


وم وحدثنا إسحاق بن راهم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد i‏ ابن رافع : 
حدثناء وقال الآخران : أخيرنا عيد الرزاق 3 أخير نا معمر ح » وحدثنا ابن رافع » حدثنا ابي 
أبى فديك » أخيرنا ان أنى ذئب جميعا عن الزهرى بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة » غير 
أن ف حديث معمر : فقال : يا رسول الله ولدت امرأق غلاما سود وهو حيكذ يعرض بأن 
ينفيه » وزاد فی آخر الخديث: :و رخص له فى الأنتفاء منه . 


17" وحد نی أبو الطاهر ۽ وحرملة بن یحی واللفظ لرملسة - قالا : أخخيرنا ان 
وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن أنى سلمة بن عبد الرحمان » عن أب هريرة أن 
أعرابيا ألى رسول الله یا فقال: يا رسول الله! إن امرأق ولدت غلاما أسودء وإلى أنكرقه» 

قوله ا ارق “ هو الذى فيه سواد ليس بصاف › وهله قيل للرماد أورق 
وللعماءة ورقاء . ١‏ 

قوله : ”عسى أن يكون ازعه عر ق“ العرق هنا: الأصل من النسب تشبيها بعر ق الثمرة 
ويقال منه فلان عريق ف الأصالة أى أن أصله متناسب ٠‏ وكذا معرق فى الحسب وف الاؤم: 
ومعبى زعه: جذبه لشيهه » يقال : زع الولد إلى أبيه » وزع له ونزعه أبوه والعى : 
يحتمل أن يكون فى أصوهامن هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه . 

ثم قد أرشد الحديث إلى عدة مسائل : 

-١‏ إن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولسده بمجرد الظن ٠‏ وأن الولد يلحق به ولو 
حالف لوله.. 0 1 

؟- إن الشبه ليس حجة شرعية » فلا تعقبر القيافة فى الأنساب. 5 مر الكلام ى باب 
إلحاق القائف الولد من كتاب الرضاع . 

۴ ويؤخذ منه صمة القياس والاعتيار بالنظير » لأن الى 24 قاس اختلاف الألوان فى 
الآ دميين بالاختلاف فى ألوان الإبل . 

٠‏ 4. ویؤخذ مزه أيضا أن الر جل ينبغى له أن پشاور شيخه أو أستاذه فى أمور أسرته وأهله. 


قوله : ” وإنى أنكرته “ يعنى : كرهته » وإيس هر من الإنكار بمعنى النثى > وإلا 


كتاب اللعان - 1 5 حديث دع العرق 


فقال انى 2 : هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال e‏ قال : حمرء 
قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم » قال رسول الله 42 : فأنى هو ؟ قال : لعله 
با رسول الله يكون تزعه عرق له » » فقال له انی باي : وهذا لعله يكون نزعه عرق له . 


۴۳ - وحد لی محمد بن رافع حدلا حجن » حدثنا الليث » عن عقيل ٠‏ عن ابن 
شهاب أنه قال بلغنا أن أبا هررة كان يحدث عن رسول الله ل » بنحو حديثهم . 


صار قوله قذفا 5 


قوله . : * بلغنا أن با رة“ قال الحافظ : إن ذلك يشعر بأن هذا الحديث .كان 
عند الزهرى عن غير واحد › وإلا لو كان عن واحد فقط ِ كسعيد مثلا لا قتصر عليه › 
ومما يدل عليه أن الزهرى رواه عن سعيد بن المسيب وعن أبى سلمة كليها »۽ والله سبحانه 
أعلم قدثم يحول الله سبحانه شرح كتاب اللعان» ووقع الفراغ منه ليوم الإثنين التاسع عشر 
من شهر حمادى الثانية سنة ألف وأر بعائة من الهجرة النبوية على صاحبها ا امال 
لإكمال باق الآأبواب » وهوالمستعان و التكلان . 


تكله ع اللاي 5 املد الأول 


كتاب العنق . 


0 مصدر من عتق العبد يعتق » كضرب يضرب ؛ عتقاً وعتاقاً وعتاقة وعتوقاً » 
إذا صار حرا » وقال ابن فارس : العين والتاء والقاف أصل يح بجمع معق الكرم خلقة 
ونخلقا وننغنى القدم: ثم نقل عن ابن الأعرابى قوله : كل شی بلغ إناه فقد عتق ©' و“ 
اليك غيقا لان" 3 ل سي مقاييس اللغة لان قارس 3 يل و 

٠ 5‏ واليق والبتاق إلغة عبارتانه عن اقوت ان الطير اراو .وعتق 8 
إفا: قوي عن الطير إن » وفرس عتيق ق إذا کان سايقاء وذلك عن قوته . وقيل للقدم عتيق لقوة 


سيقهء وهر إذا تقادمت لقوة تأثير ها . والعتق. أيضاً يقال مال رو مله کی شیدنا أبو :بكر 
الصديق عتيقا لجهاله » وقيل : لقدمه فى الخير » وقيل غير ذلك . 


وأما شرعاً فقد فسره فى المغرب بالحروج عن المملوكية » وو جه منأسيته بمعناه اللغوى 
أنه قوة حكية يصير المرء بها أهلا للشهادة والولاية والقضاء . 


ومن عادة الفقهاء وامحدئين أنهم دک و كتاب العتاق بعد كتاب الطلاق متصلا » 
وذلك لما بينهما من مناسبات كثيرة » منها أن كلا منهما رفع قيد وإسقاط ملك » إلا أن 
العتق إسقاط للك الرقبة» والطلاق إسقاط الك البضع . ومنها أن كلا منها يسرى من البعض 
إلى الكل » فلو طلق الرجل جزء شائعا من المرأة طلقت المرأة بأحمعها »> وكذلك العبد إذا 
أعتق بعضه عتق كله حالا أو مآلا » ومنها أن كلامنها لا يقبل الفسخ بعد الثبوت . 


قال ابن الام نى فتح القدير ” : لاه" : « ولا حى ما فى العتاق من المحاسن ٠»‏ فإن 
الرق أثر الكفر » فالعتق إزالة أثر الكفر » وهو إحياء حكى لأثر حكى لوت حكمى ؛ 
فإن الكافر ميت معنى » فإنه لم ينتفع يحياته وم يذق حلاوتها العليا » فصار كأنه ل يكن 
له روح قال تعالى : ( أو من كان میتاً فأحييناه ) أى كافرا فهديناه . ثم أثر ذلك الكفر 
الرق الذى هو سلب أهليته لا تأهل له العقلاء » من ثبوت الولايات على الغير من إنكاح 


كات البق ا ارق ى الإسلام 


البنات والتصرف ف الال » والشهادات:؛ وعلى تفسسه ء حتى لا يصح نكاحه .ولا بيعه 

ولاشراؤهء و امع أيضا بسبب ذلك عن كثير من العبادات كصلوة الجمعة والحج والجهاد 

0 الجنائز وفى هذا كله من الضرر ما لا یی ٠‏ فإنه صار بذلك ملحقا بالأموات فى 
من الصفات ؛ فكان العتق إحياء له معی 1. 


« ولذا- والله عر - كان جز اؤه عند الله تعالى » إذا كان العتق خالصا 0 
2 من نار الحجم ٠‏ الى هى الاك ال كبر › قوبل إحياؤه معنى .باجياثه معنى أعظم: 

> كنا وردت به الأخبار عن سيد الأخيار > منها الحديث الذى ذكره المصنف ر عى 
صاحب الهداية ) رواه الستة ى كتبهم عن أ هرارة يلم عن الى 2 قال: : أبما | امرئ مسلم 
أعتق ەر أمسلا استنقذ الله بكلعضو منه عضو | من الثار 5 ونی لفظ : من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله يكل عضو منها عضوا من أعضائه من النارء حتى الفر ج بالفر ج أخرحه الترملى 
فى الأيمان والنذورء ورواه ابن ماجه فی الأحكام» والباقون. فى العتئق . وأخرج أبو داود وابن 
ماجه عن كعب بن ٠‏ رة عن ای ی : أا رجل مسم أعتق رجلا مسلا كان فکا كه من 
النار ‏ وأبما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» . وزاد أبو داود: «وأعا 
رجل أعتق امرأفين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من الثارء يجزئ مكان عظمين منها عظا من عظامه؛., 


وأما سيب العتق المثبت له فقد يكون-دعوى النسب» وقد يكون نفس الملك فى القريب» 
وقد يكون الإقرار حرية عبد إنسان » حى لو ملكه عتق + وقد يكون بالدخول فى دار 
الحرب > فإن الحربى .لو اشترى عبدا مسلا فدخل به إلى دار الحرب ولم يشعر به عتق عند 
أبى حنيفة » وكذا زوال يده عنه» بأن هرب من:مولاه الحرنى إلى دار الإسلام» وقد يكون. 
بالفظ الخصو ص للإعتاق . ع نفسه رركن ن الإعتاق اللفظى الإنشالى .. 


وأا رطه فأن ا بالغا عاقلا » وحكه زوال ارق عن » وصقت ف 
الإعتاق .الاختيارى أنه مندوب إليه غاليا : ١‏ ش 


ظ الرق فى الاسلام 17 
1خ ون بقل الشروع فى شراح أحاديث العتق أن نورد ههنا: مقالة وجيزة نبحث فيها 
عن حقيقة الرق ومكانته فى الإسلام » فإنه قد كثر الشغب-على المسلمين من قبل أعحاب 
الغرب” ومقلديهم ف إباخة الرق وقد زعنه الناس ق هذا ال ران اريك علج جبين بن الدبن 5 
ومثارا اشيم ضد الإبلام .ولا حول قوة إلا بلله المظم. ديه 


تكلة فتح املهم ٠‏ 6 افهلن الأول 


منشؤ الخطأ ى هذا الصدد أن أهل الغرب وأتباعهم يقيسون أرقاء الإسلام على أرقاء 
رین وَالرَ وميين والأوروببين» الذين كانوا يعيشون لى نهاية من البؤس والتعاسة والشقاء » 
لا يعثر ف طلم بإنسائية » ولا يعرف هم حق » وليس هم فى المدنية آدنى نصيب . 
والحق أن الرقيق نى الإسلام يخالف هؤلاء الأرقاء كل الخالفة » و لنبدأ فى هذا البحث 
بشهادة مستشرق أو زز معروف »2 وهو الأستاذ غوستاف لی بون » فإنه يكتب ق کتابه 
الشهير المعر وف ” تمدن العرب “ : 


١‏ إن لفظة الرق إذا ذكرت أمام الأو روبى الذى اعتاد تلارة الروايات الأمريكية المؤلفة 
منڏ غو : ثي سنة من الزمان » ورد على خاطره استعال أولئك المساكين المثقلين 
بالسلاسل المكبلين بالأغلال > المسوقين بضرب السياط » الذين لايكاد يكون غذاءهم كافيا 
لسل رمقهم > ليس لهم من المساكن إلا حبس مظل . وإنى لا أفصد أن أتعرض هنا للبحث 
عن ضة هذا الوصف وانطباقه حتّيقة على ما كان واقعا من الإنجليز فى أمر يكا منذ سنين قليلة» 
وعما إذا كان من الأمور الحتملة أن مالك الأرقاء قد قام بفكره أن يسيئى معاماتهم ويذيقهم 
العذاب والموان بما يكو ن فيه تلف ليضاعة غالية مثل ما كان الزيخى نى ذاك الزمان . أما الحق 
اليقين فهو أن الرق عند الإسلاميين يحالف ما كان عليه عند النصارى تام الخالفة » ( ١‏ ) . 


إذا ممهد هذا فاعم أن الإسلام قد جاء » والاستر قاق شائع عفار القن ما 
والأرقاء يعافلون بقسوة ودناءة يتندى ها جبين الإنسانية » فكان من حكة الإسلام أنه م 
يحرم الاسر قاق رأسا ء ولا ألغاه أصلا » وإثما شرع له أجكاما وج دله حدودا عا عله 
مساهما فى صلاح البشر ورق الجتمع الإنسانى . 

فالإسلام أباح الاسترقاق بشرط أن يكون ق جهاد شر عى ضد الكفار . فبيهًا كان 
اارومانيون يستعبدون الأشماص على ارتكاب بعض الذنوب ٠»‏ وبي کانوا يسترقون أولاد 
الإماء : علاوة” على أسارى الحروب » نادى الإسلام بأنه لاوز استرقاق أحد إلا فى جهاد 
شرعى ۰ ثم إن الاسترقاق ليس السبيل الوحيد لمن أسر لى جهاد شرعى ٠‏ وإثما الإمام له ف 
أمرهم خيارات أربعة : إما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم-» وإما أن يطلقهم بأخذ الفدية › 
وإما أن يمن عليهم فرطلقهم بغير أخذ شيئى:. فليس الاسترقاق فى الإسلام شيئًا واجيا » وإغا 


٤ ا الكتاب فى اة ا و هذ انس فى كرجمته الاردية , » الكتاب الرايع‎ 35 ١ 
€ 38 الباب الثانى. والفصل السادس ص صم م ۳ ترجمه الى الاردية السيد على بلگرامی طبع دكن هن‎ 
١ واما ترجمته العربية فاخذته من دائرة مغارق القرن لزيد ' وجذی ۾ : ۹ے .ماذة * ” رفق “ادس‎ 


كيتاب العتق - 108 - الرق فى الإسلام 


هو إباجة فى جملة إباحات أربعة .. وذلك لأن أمر الحرب أمر ؤوشهون: ورعا تتأتى فيها أحوال 
لاإيناسبب ها إلا الاستر قاق » لأننا لو قتلنا الأسارى بأجمعهم كان فيه إضياعة لقوة بشرية › 
ولو أطلقناهم بأحعهم > کان فيه تشجيع للكفر وإعانة لكفار فى انماربة ضد المسامين » 

وأو حيسناهم مدة حياتهم کان فيه إضاعة مواهيهم» و بذل المال عليهم من غير فائدة زجع إلى 
افع وأما الاسترقاق ‏ بشرائطه وحدوده ‏ فخال من هذا وذاك» ففيه إبقاء للنوع الإنسانىي» 
وتربية له ر بية إسلامية » وتقوية ة له باستخدام مواهب الأرقاء لصلاح الجتمع » ولذاك ترك 
الإسلام أربعة أبواب مفتوحة للإمام يقار منها ما يلام الظروف ويناسب الأحوال . 


ثم جعل الإسلام للأرقاء جقوقاً لانظير ها فى دين سواه » فقإل تعالي : ( وبالو لمن 
إحساناً و بذى القربي واليتامى والمساكين والجارذى القربي والصاحب بالجزب وان الببيل وما 
ملكت أمانكم إن الله لإيحب من كان مختالا فخوراً ) وقد قال رسول الله يكو : 
« إخوانكم خوآكم جعلهم الله نحت آیدیک > فن کان أخوه تمت يده فليطعمه مما يأكل . 
وليايسه ما يلبس ولا تكلفو هم ما يغلبهم > فان كلفتمو هم فأعينو هم ۾ أخرجه البخارى ف 
كتاب الإعان » باب المعاصى من أهر الجاهلية ( ٩ : ١‏ ) وى كتاب العتق باب الى 
4 العبيد إخوانكم ):1( وقال 2 : 0 لايدخل اة سیی اللكة ) يعى 
يسيثئى إلى ملوكه ) قالوا : يا رسول الله ! آليس أخبر تنا أن هذه الأمة أكثر م + 
وتا ؟ قال : نعم فأكر موهم كرامة أولادم وأطعموهم مما تأكلون ن الم ) ألخرجه ابن ماجه 
ی كتاب الأدب » باب الإحسان إلى الماليك ( ۲۷١ : ١‏ ) > وقال ا : و من لطم مماوكه 
أو ضر به فكفارته أن يعتقه » أخرجه أبو داود ى كتاب الأدب » باب حق المملوك (؟: .)7١‏ 


وكان من شدة عناية رسول الله 1 بالماليك أن آنحر كلمة نطق بها عليه السلام قبل 
وفاته کان ى الحث على أداء حقوقهم : فيروى أنس بن مالك لدم قائلا : « كانت عامة. 
وصية رسول الله 1 حين حضر ته الوفاة وهو يغرغر بنفسه : الصلوة وما ملكت أعانكم » 
أخرجه ابن ماجه فى أبواب الوضايا ١98 : ١(‏ ) وأخرج عن على بن أبى طالب ربل قال : 
« کان آخر کلام النى يَف : الصلاة وما ملكت أبمانكم » وأخرجه أبو داود دأ £ 
لادب . باب حتى المماوك ر٣‏ : 70١‏ ) ولفظه : ١‏ الصلاة ء الصلاة » واتقوا الله فما 
ملكت أيمانكم : 1 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة لايسع هذا الام لاستقصائها . وبالجملة» فقي غير الإسلام 
نظام ارق بما جعله ودادا وإخاء وم يبق ف الإسلام منه إلا اسم الرق » بل وقد غير الإسلام 
اسم الرق أیضاء فیا يروي أبو هرر ة باتع أن دیول لله إلا قال: « لايقولن أجدم : عبدى 


تكلة فتح لللهم - ۳ اليلد الأول 


وأنتى »ولا يقولن للماوك : رف ورب »2 ا 51 : فتاى وفتاق » وليقل الملوك :. 
سیدی وسيدق » a‏ بو داود فى الأدب؛ باب لا بقول المملوك ربى وربی (۲ : A:‏ 

وم تكن هذه الأحكام مودعة ف ازن الأوراق فحسب. وإتما كان المسلمون ف کل ر 
من عصور تاريخهم يعملون بها » ويعاملون عبيدهم معاملة الإخوان »› > فكم من. عد £ تار 
الإسلام بلغ مع كونه عبدا ‏ ذروة انجد والسيادة » وم من عبد أصبح متا للأخرار 
فى لعل والعرفة » وم من عبد عاش ٠‏ ف ؛ الإسلام عيشا مغو طا .للأحرار ! إن تار نا مفعم 
بهذه الهاذج الى تكى شاهدة على أن أ حم ن العشرة مع العبيد لم تكن مهملة فى عصر 
من العصور » وإتما كانت أحكاماً حية يسير 7 الجتمع الإسلاى » ويترقرق منها حكمة 
الإسلام فى إباحة الاستر قاق ٠‏ ومن طالع كتب الرجال وأحوال رواة الحديث والعلاء وجد 
ان معظمهم كانوا من الموالى؛ فهذا عطاء بن أبى رباح نى مكة وطاؤس بن كيسان فى اليمن» 
ويزيد بن حبيب ى مصر ومكحول ف الشام والضحاك بن مزاجم ف الحجاز كلهم من الموالى, 
وکلهم نوا فى عصر واخيد وانتهت إليهم رئاسة العلم رھ ى ديارهم . 

ثم قد حث الإسلام على الإكثار من الإعتاق » .ع ما للأرقاء تحت حكمه من حقوق 
فجعل إعتاق الرقاب مصرفاً «ستقلا من مصارف الزكاة » وجعل عق الرةية فى طليعة كل 
كفارة » حي جعله كفارة للطم العبد والأمة كا مر » وبين للإعتاق فضائل لا يعهد مثلها 
ف غيره من الأعمال الحسنة ٠.‏ وجعله ما يعد فيه الحزل جداء وأمر بالإكثار منه عند الكسوف 
والحوف ٠»‏ کا رواه البخارى فى باب ما يستحب من العتاقة فى الكوف : 


ومن هنا رى الصحابة رضى الله عنهم يتبا درون إلى إعتاق العبيد » وينتهزون لأجله 
الفر ص » فقد ورد أن رسول الله علا أعطى أبا اليثم ابن تمهان رلته عبدا وقال: « واستوص 
به معر وفا » فانطاق أبو اميم إلى امرأتنه فأخبر ها بقول رسول ا فقالت امرأته : 
ما أنت ببالغ ما تال فيه انی و إلا أن تعتقه » قال : هو عتيق » أخرجه الترمذى نى 
أبواب اازهد » باب ما جاء فى معيشة معيشة أصعاب النى ج24 . 


وورة عن أنى هريرة بلتم أنه لما أقبل ير يد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد متها من 
صاحبه 00 بعد ذلك » دأبوهريرة جالس بع النى 1 > فقال النى يذ : يا أبا هريرة 
هذا غلاءلك قد أناك » فقال : آما إنى أشهدك أنه حر » أخرجه البخارى فى باب إذا قال 
لعبده. : هو لله e‏ ۱ ۳ : وأعطى انی ع أبا ذر غلاما ؤقال: استوص 5 
محرو فاه فأعتةه» أخر جه البخارى و 5 الأدن امغر د پاب العفو .عن الخادم ٠‏ خديث 1 


كتاب العتق Wa‏ الرق فى الإسلام 


وكان ابن عمر إذ اشتد به بشی من ماله تقرب به إلى الله تغالىء وكان رقيقه قد عرفوا 

ذلك 0 فر عا لزم أحدهم المسجد» 0 .رآه ابن عمر على تللك الال اللوسنة أعتقه » فيقول له 

أصابه : “إنهم يخدءو نات > فيقول : و من خدعنا بالله امدعنا له وذ كره النووى فى تهذيب 

الأمماء و اللغات A:‏ وأ رجه ا فى رحمة ابن عمر من طبقاته ٤‏ : /151: وما عرف 
عن عان بقع أنه كان يعتق ق كل يوم عة رقيقا من آرقاته . 


بفهذه نماذج يسيرة. من تللك الواقعات الظيبة التى بزخر بها التاريخ الإسلای ٠‏ لا 5 
اشتقصاؤها فى “هذا المقام »> وإتما أوردناها التقتبس منها ضورة-التمع. :الإسلاق » ولنخلت: 
ههنا ما ذكره العلامة النواب. صديق خسن خان عن النجم الوهاج أنه : « أعتق. النى یا 
ثلاثا وستين“نسمة عدد سنى عمره وعد أسماءهم » قال : وأغتقت عائشة. تسعا وستين .وعاشث 
كذلك » وأعتق أبو بكر كثيرا » وأعتق العباس سبعين عبدا.» رواه. الحا » وأعتق اعهان 
وهو ععخاصر عشرين » وأعتق حكم بن حزام مائة :معطو فين بالفصة ٠2‏ وأعتق عبد الله بن عمر 
ألفا ٠‏ واعتمر ألف عمرة 3 وحج ستين حجة > وحبس فى سبيل الله آلف راس > وأعثق 
ذو الكلاع المي ری ف يوم واحد ثمانية آلاف عبد > وأعتق عبد الرحن بن عوف للاثين 
ف انسمة » ر اجم فتح العلام » شرح بلواغ” ارام كتاب العتتی ۲ YT:‏ 


اتهؤلاء ثمانية رجال فقط » قد أعتقوا تسعة وثلاثين ألفاً , وثلاث مأة واثنتين وعشرين 
EAL )‏ ( رقيقًا 0 تستطرع أن تققيس عليه مدى صاوة المسلمين ف إعتاق عبيدهم > ومن كان 
هذا حاله ى الإعتاق. كيف للا تكون معاملته بعديده ه الأرقاء معاملة أخو 4 كر عة ؟ 


فهذا هو الاسترقاق بى الإسلام ٠‏ وهذه ناجه ! ولنضرد ههنا بعض الشهادات من 
الغرب .٠‏ الذين شاهدو !.أحوال الأرقاء نى الإسلامء فيقول الكاتب الفرنسى «وسيو 

: و إن الاستر قاق .ليس يعيب فى ايلاد الإسلامية » حى .أن یع سلاطين القسطنطنية. 
0 5 أمراء المؤمنين » كلهم ولدوا من بطون الجوارى » ولم ينقص ذلك من شجاعتهم 
أو بسالتهم . 1 . وكان أمراء مصر ربا يشتر ون العبيد فيعلمو نهم .وبر بونهم ثم يزوجونهم 
بنائهم » وإذا ‏ سپرت أحوال أمراء القاهرة . وحكامها ورؤساء جنودها» وجدت أن معظمهم 
من بيع فى .صباه بما بين ممائماثة إلى ألف :ومائتين 


وإن لیدى بانت› وهی امرأة إنكليزية ساحت فى بلاد العرب* اتكتبا ف أحؤال راحلة 
جد جوارها. مع. رجل عر لى: ١‏ وکان هناك شی لا جد .ذلك الر جل معقولا.وهو أنه 1ا ذا حر مت 
الدولة الإنكليزية تجارة العبيد ؟ فقلنا له : إن ذلك مقتضى حية الإنسانية » فأجاب. أنه لاظلم 


تكله فتح الهم u TAA‏ الخاد الأول 


ئى تخارة ابيد » وهل رآنا أحد نغامل عبيدنا معافلة قنوء ؟ والؤاقع أن هذا الجواب قد 
قحا فإننا لم تستظغ أن ندل ذلك الرجل على مثال واعفك من شوغ المغائلة مع الغبيد فيا 
رأيناة طول إقاء تنا ى العر ب» والق أن العبد غند العرب لا يكون ادما هم وإتما يكون 
ابنا لحم عبوبا » . 

إن هذه الأقوال وأمثالها قد حكاها الأستاذ غوستاف لى بون فى كتابه المعروق ” تمدن 
العرب “ » ثم قال فى آخرها : « إن هؤلاء الأووؤبيين الذين بويدون منع تجارة الغبيد فى 
البلاد الشرقية إن كانوا ناضين للإنسانية يمس نية › ولكن أهل القرق لا يقباون ذلك 
ويقولون نا خؤلاء النصحاء المشفقين على الحبش › يكر هون أهل الصين زهدافعهم وقنابلهم 
على شر اء الأفيون ونفعلؤن من إماتة ُو س وسفك دماء فى سنة واحدة ما لأيفعله الاسر قاق 
ف عشر ضنوات » راج جع الترجمة الأردية لتمدن العرب ص 548 . 

رد من زعم أن الاسترقاق منسوخ . 

إن كثيرا هن أهل أوروبا اعترضوا فى هذه القرون الأخيرة على حكم الاسترقاق 
فى الإسلام جاهلين أو «تجاهلين عن شروطه وحدوده » وحكته وآثار ه البالغة فى التاريح » 
فقامت طائفة » من بين ظهر الى المسلمين يعتذرون عن الإسلام ويطبقونه على مقتضى أهواء 
أفل الغرب » فقالوا : إن الإسلام لا يباح فيه الأسترقاق اليوم ٠‏ إنما كان مباحاً فى أول 
الإسلام» ثم نسخث هذه الإباخة ف أواخر خياة النى E‏ > ومن قام ف المند بهذه الذعوى 
السخيفة الباطلة الكاتب المعروق بام “جراغ على“ وكأن رفيقا من رفقاء سرشيد أحمد خانء 
فإنه كةب لإثبات هذه الدعوى مقالة فى كتابه م أعظم الكلام فى ارتقاء الإسلام وجاء فيها بأدلة 
ركيكة تضحكك الثكلى » ولسنا بحاجة إلى سرد هذه الأدلة والرد عليهاء فإنها. ما يحكم ببطلانها 
كل من له أدنى مسكة بالدين وعلمهء ولكنه جاء فى هذا الكتاب بأغلوظة ربا نى على بعض 
الناس فتريد أن نذ كرها ونجيب عنها . 


وذلك أنه استدل نقواة تغالى فى سورة “مد 4: ( ختى إذا أُختموهم فشدؤا الوثاق 

فإها مَئْا بعد وإما فداء ) وقال : إن الله تعالى لم يذ كر تى أسارى الحرب إلا سبيلين : الن 

والفداء » ولم يذ كر القتل والاسترقاق ٠‏ فتبيق أنه كأنا نأمورين ى هبدأ الإتتلام . ولكن 
نسخته| هذه الآية بعد ذلك . 

ع كانت هذه الأخلو خاة رعا تلبس الأ موغلى كثير من الناس > فاج غدها بشبى 


تاب الغثق - 2-159 رد من زعم أن الاسترقاق منسوح 


فاعل أثة لا ذلألة فى هذه الآبة غلى تحرج الاسثرقاق ونسخ إباعقه أصلا. وذلك بوجوة: 

١‏ - لو تأملنا فى ألفاظ الآآية رأينا أنها لا تنى الاسترقاق ¿ لآن كلمة ” إما 5 د 
على اوضر أصاد > ولذلك تتتغعهل هذه الكلفة في فعی ی تع الع ارفا > كاءفى قوهم 
« جالس إما الحسن وإما زنذا » قإنه لا ثناق مجالسة غثرها : 

وقال ابن هشام : « ولإما خة معان: أخدها: الشك» نحو جاءثى إمأ زيد وإما غمرو: 
إذا ' تغل الجا منها : واانی : الإيهام 3 خو ( وآنخرون قرجون لمر الله إفا يعذبهم وإما 
يتوب عليهم )؛ > والفالث: التخبيرء تحو ( إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا) » (إما أن 
تلثى وإما أن نكون أول من أل ) . ا 

200 والرازع : الإباحة» تعلم إما فذهاً وَإْما نحواء وجالس إما الحسن وإما ابن سير بن. : 
والحامس : التفصيل» نحو (إما شاكراً وإما كفوراً ) کڈا فى مغی اللبيب لابن هشام 1:4 
خرف الخمزة 8 

فتبين أن * إما “٠‏ ليس من معناها الحصرء نعم إذا امتعملت هذه الكلمة بين شيئين 
مشلافضين تان الخضر › لا لاذه من معان كلمة دد إما “ع6 بل لتناقض الشيقين عقلاً » ولا 
كان المن والفداء ى الآبة عكن ارتفاعها نشي ثالث عقلا تبين أن * إما © ليس لخصر فى الأية 
وإنما هو فى حال الإباحة بطريق منع الجمع ٠‏ دون الإنفصال المقيتى . 

إذا عرفت هذا فالآبة إتما د فرك طريقين مباخين فى ضصمن الأضازنئ من غير أن 
تنثى نا سوأهما » وإلها ساكتة غن غبوكةا وليشت نافية ؛ فإذا ثبت الاشترقاق أوالقتل بأذلة 
أخرى شرغية > فالآية لآ تغارضها ولا تأباهاً » وقد ثبت الاسترقاق بأدلة قطعية أخرى كأ 
سيأق إن شاء الله ء فلآ يمكن الرد عليها بهذه الآية . 

وأما الحكة فى أن أله تغالى :قدا كت ههنا على ان والفداء. ول يذكر القتل والاستر قاق › 
فهى أن القتل و الاسترقاق كنا شائعين معر وفين لا يشك أحد فى جوازهما عند نزول القرآن» 
وإنما كان الشلك فى جواز المن ولد فبين الله سبحاته أمرهما . 

وأجاب عنسه الإمام الو ازى بطر يی آعر › فقال ف تفشيره ۷ : ۰۸ : ١‏ إما وإنما 
حدر( وعاهم بعد الآسز غير منتفضر ق الآمزين: بل يجؤز القتل والاسترقاق والمن والهداةء 
نقول هذا إرشادء: فذ كر الآمر العام لجاز فى سائر الأجناس» والاسترقاق غير جائز ف أسرق 


` 2 تقدم ان ” اما ©“ ليس لتخضر › ففية اة فن الاهام الرازئ رخمة الل‎ )١( 


فتح الهم ا أ ر ٣۷٣‏ الجلد الأول 


المرب + فإن ال ى ی کان معهم > فلم يذ كر الاسترقاق » وأما القتل فلأن الظاهر فى 
المكخنٍ الإزمان اولأن القتل ذكره بقوله : فضرب الرقاب » فلم يبق إلا الأمران » . 

êr,‏ إذا تاملا كلمة ” المن 4 فإنها ربما تشمل الاسترقاق أيضا » فإن المن أن يفك 
الأسير من غير عوض مال ولا يقمل . ب وذلك. حاصل “ق.:الاستر قاق أيضا . ولذلك نقول 
از جمشري فى الكثاف ( 4 : 16" : « ويجوز.أن يراد.بللن أن يمن عليهم بترك القثل 
ويسترقوا 3 أو يمن عليهم فيخلوا. بقبوهم الجزية , وكونهم من أهل الذمة » . اولع 
هنا ام مزه و a‏ ور ى هذه الآية . وليس ٠‏ ىفوا 
ولا سكو تااعنه 01 1 


27 قد نزلت يعد هذه الاية آيات تدل علي جو از الاسترقاق + ولو كانت آي المن 
والفداء اة للاسثر قاق 6 1 رك د الآياث بعدها . 


as‏ نار ات و د بلق e‏ » مثل سعيد بن جبير ا 
وعند التعلى » كنا حکاہ القر طی فى تفسيره ر ١٣ : ١1‏ ) » ومدنية فى قول الجمهور ٠‏ 
إلا أنها نزلت فى حوالى غزوة بدر » إما قبل الغزوة كا يدل عليه تفسير ابن عباس فى تنوير 
لمقياس ( 7 ), وإما بعد غزوة بدر » كا فى تفسير ابن كثير رع : ۷۳ )ء فلا يجاوز زمن 
نزوها سنة ۲ من" الحجرة : وقد نزلت بعد ذلك آيات تالية : 0 


قال تعالى فى آية ا حر مات : :( وانخصنات من النساء إلا ما ملكت أ ( النساءء وهذه الأية 
رلت ف سبايا أوطاس فقد 7 ف باب جواز وطبى المسبية بعد الاستبراء من هذا الكتاب 
جديث ١‏ أخرجه مسل. عن أي سعيد اللحدری : و أن .رسول. الله ع يوم حنين بعث جيشا 
ارط فاقوا قرا فقائلوهم فظهروا عليهم, وأصابوا هم سيايا » فكان ناس من 
أحماب رسول الله و تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواحهن من المشركين » فأزل الله 
عزو جل ف لك ْ) وأنخصنات ا إلا ها ملكت م ) أى فهن لك حلال إذا انقضت 

)00( وهذا التفسير مستفاد من قول و البصرى 5 فاته کان یکره ان يقتل الاسير a‏ 
قابا متابعد واما قداء ““ ويستتبظ ينه أنه ليس للامام اذا .حصل الاسير فى 'يديه ان يقتله 2 لكنه 
بالجیار فى ثلاثة سعازل ۽ أما ان يەن او يفادى» او يسيترق» كما فى تفبسور ر القرطبى 7 rr^:‏ .ويازم: 


مئه اله ادخل الاسترقاق 0 ى المن» وهو الذى يلي ل س ن التامل 5 3 ى تفسير ان چریر :4 و 
فاق كلاهه. :يشير الى ان العن ايشمل ,الاسشرقاق > والته اعلم: د و 1 ْ 


(+) تنوير المقياس › ا فى مجموعة تفاسير اربعة.ه.:....وسء ومعروف. ال .تثوير المقياس. 
لایصح ممه الى اهن عماس ¢ ا ا يذ کړته علي و الاحتمالم 5 1 


كتاب الغتق - 501 - )0 رد من زعم أن الاسترقاق منسواخ 


عدتهون 0( فأباج ألله سداله £ هذه الآبة الإسترقاق وتسری ال بايا ¢ مع أنها, ولت دعل | آية 
المن والفداء 2 فاو کان الاسترقاق تسخ بآية المن والفداء ۰ کت زلت هذه الإياحة ف 5 


سنة مه . 


.. وقال تعالى ى سورة الأحزاب : ( يآ أيها الى إنا أحللنا للك أزواجك اللاتى آقَيتَ 
جورهن وما ملكت مينك مما أفاء الله عليك ) فأباح :الله سبحاته : ارسولة 1 .أن يتسرى: 
بسبايا جاءته فيئا ٠‏ ومعروف أنه يانه سبية ٠‏ فيثًا ف غزوة بدر ©:ولاا'ق غرزوة أخد ف 
والأحزاب » وإنما جاءته فى غزوة يبر وغيرها من الغزؤات” المتأخزة > فهذا e‏ مقا" 
لا محالة : عن آية امن والهداء . ٠‏ 


ثم قال تعالى بعد ذلك دوالةايمل :لك ê‏ نعلا ولا أن بل لين 2 ا 
أجبك حسنهن إلا ما ملكت مينك ) وقال ابن كثير فى تفبیره ( م ET‏ غير 
واحد من العلماء كابن عباس و مجاهد والضجاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم: أن هذه الآية 
بزلت از اة لأزواج انى ل ورضاً عنهن على حسن صنيعهن فى اختيارهن الله وزسو له » 
والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله یا كنا تقدم فى الآية ٠‏ فلا اخترن رسول اله ا 
كان جز اهن أن الله قصره عليهن » وحرم عليه أن يقزوج بغيرهن » أو يستبدل بهن أزواجا 
غيرهن ولو أعبه حسنهن » إلا الإماء والسرارى » فلا حرج عليه فيهن ٠‏ ثم إنه تعالى رفع 
عنه الجر ج فى ذلك » ونسخ حك هذه الآية وأباح اح له التزوج »> ولكن لم يقع منه بعد ذلك 
روج + لتكون المنة ارسول الله يفيو عليهن » . ش 


فدل قول ابن كثير على أن هذه الآبة نزلت بعد التخيير + و التخيير كان سئة تسع من الهنجرة » 
كا حققه الحافظ فى الفتح ٠‏ تفسير الأحزاب )۸ ا( وفى باب موعظة الرجل ابنته من 
التكاح 5١‏ : ۲۵۹ للا جرم - هذه الآية فى سنة نة نسع أو بعدها » » وفيها إباحة 000 

والقسر ی بالسيانا . : ١‏ . 


1 و بطريق آخر » فإن قول ابن كثير دل صرحا على أنه يعم ازوج امرأة بعد‎ ٠ 
وكانت أ ر امرأة زوجها رسول اله يع ميمونة » تزوجها سنة سبع فى عمرة‎ ٠ هذه الآبة‎ 
جرم كانت هذه الآية بعد سنة.‎ 28 «(PT : ۸ القضاء » کا ذكره ابن سعد فی طبقاته ر‎ 
. سيع » ؛ وعلى كل» فالاية تزلت بعد آية المن والفداء بكثير» وفيها إباحة الاسترقاق والتسرى‎ 


چ ولا لاحن الى كل لاخر نات فى مين موضع دعلد زول هذه الآية ٠‏ فإنه 
و 
ی فسا بی قر بيظة وأولادهم وهو تعد الأحزاب قا > وقد سی الله ضير ع و 


تكلة فتح اللهم . - VY‏ - الجلد الأول 


4نم جد فقا يحي بن يحىء قال : قلت للك : حدئك نافع» عن ابن مر قال : قال 


صفية أم المؤمنين رضى الله عنها » وسى نساء بى المصطلق ٠‏ ومنهن جويرية أم المؤمنين 
رض اله عِنها ۶ وسى نيام أو لاس کا تقدِم ۽ ونساءِ هوازن ٠‏ وقسمهن بين الغانمين. 
وكانيت آنجر ككلمة نطق بها رسول الله عفد ٠‏ إلصلاة » وما ملكت أمانكم ۽ کا تقبم من 
رواية ابن ماجه وأبى 'داود ؛ وفيه جواز الاسترقاق › واعتراف بلك اليمين ؛ فلا جک 4 
من هذا ؛ ولا إجيّال فيه للنسخ أصلا › لأنه آخير كلام اارسول الكريم عطي . 

ثم بزل الاسترقاق أمرا معمولا به عند الأمة فى عهد الصحابة ومن بعدهم ولم ينكر 
أجي ذلك + أفكانو! جميم] ‏ والعياذٍ بالله - جإهلين عن آية المن والفداء ؟ أو لم يكن أحد منهم 

يهم القرآن ؟ أو کانوا لاييالون بأحكام الله سبحانه ؟ مل يستطيع أجد أن يتصور ذلك من 
مؤلاء الصحابة والتابعين والفقهاء وإاليدثين › الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم فى سبيل ابلاغ 
الذين الحنيف ٠‏ ولم يخافوا فى ذللك لومة لاثم ؟ 


فالحق الواضح الصريح أن الاسترقاق مباح فى الإسلام بأحكامه وحدوده التى سبقت . 
لم پنسخه شی » وفيه الحكم التى أسلفناها . والقول بنسخه مردود مالف للإجماع » لاحجة 
له فى الأدلة الشرعية . 

تبيه : 

وينبغى أن يتنبه هنا إل س بى مهم › وهو أن أ كثر أقو ام العام قل أحدثت اليوم معاهدة” 
فيا ببنه! ٠»‏ و قرربت أنها لاتسترق أسير! من أسارى اليروب » وأكثرٍ البلا الإسلامية اليوم 
من. ش ركع هدم إلعاهدة ¢ ولاسها أعضاء ” الأم الجتحدة ا فلا وز لملكة إسللاميةاليوم 
أن تسترق أسيرا ما دامثتث هذه المعاهدة باقية 5 وأما هل جوز إحداث مثل هذا العهد ٩‏ فل 
أرحكه صرحا عند المتقدمين » والظاهر أنه يجوز » لأن الاسترقاق ليس بشيئى واجب » وإتما 
هو بام من بین لاحات الأربعة 0 والحيار فيها للإمام ¢ ويبدو من أحكام فضل العتق 
وغيره أن التحرر أحب إلى الشريعة الإسلامية » فلا بأس بإحداث مثل هذا العهد ما دامت 
الأقوام الأخرى موافقة عليه غير ناقضة له ء والله خا وتعالى أعلم بالصواب » وإليه 
ارج و 57 


7 قول : ”عن 3 عبر 2 ا ١‏ الجديف ا البخارى: ف الشيركة. » باپ تقوم 


يتاب العتق د “الالااد التجزي فى العتق 


رسول الله یا : من أعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل 


بوه وي سو ب لس اوم سج عا شم ع و چ سي سس سس سس ع ب سي بحستو فته د وج م س 


الأشياء بين الشركاء وباب الشركة ى الرقيق ٠‏ وف العتق ٠‏ باب إذا أعتق عندا أو عبدين بين 
اثنين أو أمة بين الشركاء » وباب كراهية التطاول على الرقيق » وأخخر جه مالك وأبو داود 
وابن ماجه نى العتق . والتر مذى فى الأحكام » والنسائى فى اليبو ع » باب الشركة لغير مال 
وباب الشركة فى الرقيق وأخرجه المصنف أيضاً فى صعبة الماليك رقم ١55‏ : . 


قوله : وو من أعتق شر کاله “< هو بكسر الشين وسكون الراء ¢ بعی نصا ملك »© 
وهو فى الأصل مصدر أطلق على متعلقه > وهو العبد المشترك . ولا بدمن إضار ” جزء “ 
أوما أشبهه لأن المشترك هو الجملة أو الجزء المعين منها »> كذا فى فتح البارى © : ٠٠۸‏ . 


قوله :”ی عبد“ اعلم أن هذا الحديث قد اخبر بحم إعتاق عبد مشترك بين رجلين. 
وق هذه المسكئلة خلاف ہیں الفشهاء 4 ولابد قبل دراسة هذه الأحاديث من الاطلاع عليه 5 
فاختلفوا فى هذه المسثلة على ستة أقوال يسطها النووى ٠‏ ولكن المعروف فيها ثلاثة مذاهب: 


الأول : مذهب أ حنيفة » وهو أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق نصيبه 

وبق نصيب شريكه + فشريكه بالخيار ٠‏ إن شاء أعتق حصته » وإن شاء ضمن العتق ى 
حصته بتقوبم عدل» وإن شاء استسعى العبد » ويكون العبد كمكاتب » فإن أعتق أو استسعى 
. فالولاء بينها نصفان وإن ضمن العتتى فالولاء للمعتق فقط » ومجوز اه أن برجع على العيد 
ما ضمن . وأما إذا كان المعتق معسرا فلا سبيل إلى تضمينهء والشريك <ينئذ بين خيارين : 


إما أن لعتق حصته ٠.‏ وإما أن رستسعی العبك 5 


الثبانلى : مذهب أبى يوسف ومممد ©» وهو أن من عتق نصيبه وهو موسر فقد عتق 
جميع العبد » ويجوز لشريكه أن يضمن المءتق نى حصته بتقويم عدل ولا ر جع به المعتق على 
العيك» وإن كان المعتق معسرا فليس له إلا أن يستسعى العيد» والولاء لاہعتق مل ف الوجهين. 


والثالث 58 مذهب الشافعى وأحمد ¢ أن من آي لصدييهة وهو ور ؤقد عتی عع 
العبد . ووز لشريكه أن يضمن المعتق . ذهب الصاحبين » وأما إذا أعتق نصيبه وهو 
معسر فقد عتق نصيب المهتق فقط » والشريلك على ملكه يقاسمه كسيه ٠‏ أو يخدمه يوما ولل 
لنفسبه يوماء ولا سعاية عليه» وهو مذهب المالكية) إلا أنهم قالوا فى اليسار: لا يعتق تصيب 
شريك المعتقي إلا يدفع القيمة إليه . هذا ملخص ما فى المداية وعمده القارى و شرح النووى . 


تكلة فتح الملهم “V6‏ المجلد الأول 


ويتلخص خلاف هؤلاء فى شيئين : الأول : هل يتجزى العتق أولا ؟ فعند أبى حذيفة 
يتجزى مطلقا » وعند ألى يوسف ومحمد لا يتجرى مطلقا » وعند الأثمة الحجازيين يتجزى 
إذا كان المعتق معسرا › ولا يتجزى إن كان موسرا . 

والثانى : هل يجوز لشريك المعتق أن يستسعى العبد فى حصته فى صورة من هذه 
الصور ؟ فعند أبى حنيفة يجوز » سواء كان المعتق موسرا أو معسرا » وعند الآئمة الثلاثة 


لابحوز فى الوجهين »> وعند ألى يوسف ومحمد 4 جوز فى الإعسار > ولا مجوز فى اليسار . 


التعجزى فق العتق : 

ودايل أبى حنيفة رحه الله فى تجزى الإعتاق حديث الباب عن ابن عمر رضى الله عنهاء 
حيث قال فيه ا : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » فإنه صريح فى ثبوت التجزى ف 

و 

العتق » وهو حديث أخرجه البخارى من طريق مالك» وأصرح منه ما أخر جه الدار قطى 
فى كتاب المكاتب ( 4 : ١54‏ ) عن ابن عمر اله بلفظ ١‏ وإلا عتق منه ما عتق ورق منه 
ما بی » . 

ودليله الثانى ما أخر جه أبو داود فى المراسيل» والبیهتی فى باب من أعتق مملوكه شقصا 
VE : ٠‏ وأحمد فى مسند مرو بن سعيد ۲ : ۲١۸‏ عن إسماعمل بن أمية عن أبيه عن جده 
قال: « كان لهم غلام يقال له طههان أو ذ کوان» فأعتق جده نصفه > فجاء العبد إلى النى وبا 
فأخبره فقال الى ع : تعتق نى عتقك ونرق فى رقك ٠»‏ قال : فكان دم سيده حی 

7 و 

مات » وأعله الببهى بتفرد عمر بن حوشب. قلت: قال الهيثمى فى زوائده ٤‏ : ۲۶۸ « رواه 
أحمد» وهو مرسل ورجاله ثقات » وأعله البيهتى أيضا بأن جد إسماعيل بن أمية عمر و بن سعيد 
ليس له سحبة » وقد رده المارديى ی الجوهر الى بأن ابن حبان وابن مندة وان الجوزى 
أثيتوا له صحية. وغادته أن يكون مر سل صدالى صغير » ومراسيل الصحابة مقبولة إحاعاء وقال 
شيخنا العمانى فى إعلاء السئن 7١١:1١‏ : و والظاهر أن لا إرسال » وإن عمرو بن سعيد روى 
القصة عن مولاه ذكوان . يدل عليه صنيع الحافظ ابن حجر حيث ذكر الأثر فی مساليد 
ذكوان ف الإصابة » . 

ودليله الثالث ما أخر جه البمهى رف باب من قال يعةق بالقول ويدفع القيمة YA:1°‏ )° 
عن محمد بن عمر و بن سعيد أن بی سعيد بن العاص كان هم غلام » فأعتقه كلهم إلا رجلا واحداء 
فذهب إلى رسول الله لله يستشفع به على الرجل » فوهب الرجل نصيبه للنى عا » فأعتقه ؛ 


كتاب العتق 2 تبوت السعاية 


فأعطى شركاؤه حصصهم » وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق منه ما عتق . 
فكان العبد يقول : أنا مولى رسول الله یا > والرجل يقال له رافع أبو البهى » وأخرجه 
الطبر انى أيضاء وقال الهيمثى فى جمع الزوائد 558:5 : و ومحمد بن عمر هذا لم أعر فه و بقوة 
رجاله رجال الصحيح » . وأجاب عنه البيهق بأن : «هذا يدل إن صح على أنه لم يعتق 
باللفظ » ولعل-ه يدبى أن المراد من إعتاقه ع فى الحديث القضاء بعتقه » لا إعتاقه باللفظ » 
ولكن تأويله هذا على كونه بعيدا يرده صريحا قول العبد : أنا مولى رسول الله عع » فإنه 
لا يكون مولى له إلا إذا أعتقه لفظا . 

وقد ذكر شيخنا العمّانى فى إعلاء السئن ۲۱۲:۱۱ و 7١‏ دلائل أخرى تدل على تجزى 
العتق » وى هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى . 


بوت السعاية : 

وأما المسثلة الثانية > وهى ثبوت السعاية » فدليل أبى حنيفة رحمه الله فيها ما سيأى 
فى من الكتاب من حديث ألى هريرة » وفيه : « فإن لم يكن له مال. استسعى العبد غير 
مشقوق عليه » فإنه صرح فى ثبوت السعاية عند إعسار المعتق ٠‏ وأما عند يساره فلم أر ذكر 
السعاية ى شيئى من الروايات » ولكن لا يوجد نفيها أيضا » فيقول أبو حنيفة رحمه الله : 
لما ثبت أن العتق يتجزى فنصف العبد رقيق على حاله » وقد دلت الأحاديث على أنه لايجوز 
إدامته على هذا الرق ٠»‏ فيختار لإزالة هذا الرق كل طريق معهود ى الشرع » وهو إما أن 
يعتق الشريك نصيبه » وإما أن يضمن المعتق قيمة حصه » وإما أن يستسعى العيد . 

وأما ما قال أبو بوسف وعمد رحمها الله من أن حديث أبى هريرة قد دل على التضمين 
فى اليسار والسعابة فى الإعسار »> وهذه قسمة وإنها تناف الشركة » فيجيب عنه أبو حنيفة 
رحمه الله بأن هذه القسمة غير حاصرة » فإنه يجوز للشريلك أن يعفو من الضمان فى اليسار » 
وأن يعفو عن السعاية فى الإعسار باتفاق بيننا و بين > فلم تكن القسمة حاصرة عندكم أيضاء 
وحينئذ فيختار لإزالة رقه كل ما عرفناه معهودا فى الشرع . 


قوله : ” وعتق عليه العيد “ ظاهره أن العبد يعتق بكماله بعد أداء القيمة > ففيه 
حجة لأبى حنيفة فى تجزى العتق فى اليسار أيضا » وفيه حجة لالك أيضا » حيث يحصل العئق 
عنده بأداء القيمة لا بالعتق الأول أو التقوبم » كنا هو مذهب بعض الفقهاء . 


وله : ” فقد عتق منه ما عتق “ بفتح العين فيها > فإن العتق لازم + واحتج به 


تكلة فتح الملهم - ۷ - الجلد الأول 


۵ ۔ وحد ناد قتيبسسة بن سعيد » ومحمد بن رمح جميعا » عن الليث بن سعد ح » 
وحدثنا شيبان بن فرو خ» حدثنا جرر بن حازم ح ٠‏ وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا : حدثنا 
حاد. حدثنا أبوب ح» وحدثنا ابن ر » خدثنا أنى» خدثنا عبيد الله ح» وحدثنا محمد بن المثى » 
حدئنا عبد الوهاب » قال : معت يحبى بن سعيد خ » وحدثتى إسحاق بن منصور . أخيرنا 
عبد الرزاق عن ابن جريج » آخبرنی إسماعيل بن أفية ح »> وحدثنا هارون بن سعيد الأيل 
حدثنا ابن وهب » أخبرنى أسامة ح » وحدأنا هخمد بن رافع » حدثنا ابن أي فديك » عن 
ابن ألى ذئب » كل هؤلاء » عن نافع » عن ابن عمر بمعنى حديث مالك غن نافع . 

١‏ ۔ ورحد نا محمد بن المثثى » وان بشار ‏ واللفظ لان المثنى - قالا : حدثنا محمد 
ابن جعفر » حدثنا شعبة » عن قتادة» عن النضر بن أنس ٠‏ عن بشير بن نهيك» عن ألى هربرة» 
عن النى ياو قال : ف المملوك بين الرجلين » فيعتق أحدها » قال : يضمن . 


۷ وحد نی مرو الناقذ » حدثنا إسواعيل بن إبراهم > عن ابن أنى عروبة » عن 


الأمة الثلاثة على نى السعاية ٠‏ فإنها لو كانت مشروعة لذكرها النى علا ههنا » والجواب 
من قبل الخذفية أن السعاية مذ كورة فى حديث أبى هربرة بلتم الآنى قريباء وحديث ابن عر 
ساكت عنها فيحملل الساكت على الناطق. ونقول: قد ذكر رسول الله يَف أن نصف العبد 
بى رقيقا عند إعسار معتتى النصف الأول > و یذ کر جک ما بعده » وقد ذكره ی حديث 
الى هريرة أنه يستسعى . 

على أن زيادة قوله : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » عتلف فق رفعها » وقدنيه عليه 
المصنف فى صحبة الماليك والبخارى ى كتاب الشركة » باب تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة 
عدل » فقال ف آخر حديث ابن مر : « قال : لا أدرى قوله عتق منه ما عتق من قول 


نافع أو فى الحديث من التى ا + 


قوله : ” عن أبى هر برة “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الشركة » باب الشركة 
فى الرقيق ٠‏ وباب تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل » وفى العتق ٠‏ باب إذا أعتق عبدا 
بين اثنين أو أمة بين الشركاء » وباب كراهية التطاول على الرقيق » ومسم أيضا فى الأبمان 
والنذور ٠‏ باب من أعتق شرا له فى عبد » وأبو داود فى العتق رقم ۳۹۳٤‏ إلى ۳۹۳۹ 
والترمذى ف الأحكام» رقم 14 باب ما جاء فى العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نضيبه . 


كتاب العتق - VV‏ بوث السعاية 


قتادة . ع عن النضر بن أنس » عن بشير بن نهيك .. عن أ هررة » عن انى يَف قالى : من 
أعيق شقصاً له فى عبد فخلاضه فى ماله إن كان له فاك » ناريك نكال انس ليه 
غير مشقوق عليه . 


لاجد نت 


قوله : ” شقساً له “ بكسر الشين وسكون القاف وهو النضيب قليلا أو كثيرا › 
ويقال له الشقيص أيضا بزيادة الياء مثل نصف ونصيف ٠»‏ وقال ابن دريد : الشقص هو القايل 
من كل شيتى ٠‏ وقال القزاز : لايكون إلا القليل من الكثير »> كذا فى عمدة القارى 
5 : ع#/ا١).‏ 


قوله : : ” فخلاصه فى ما له “ وى رواية للبخارى فى الشركة : و فعايه خلاصه فى 
ماله » يعبى : فعليه أداء قيمة الباق من ماله ليشتخلص من الرق © وق هذا اللفظ ما يقؤق قول 
أى حنيفة فى تجزى العتق » فإن الدى ج24 جعل خلاصه من الرق موقوفا على أداء الال » 
ومعنى ذلك أن نصفه رقيق مالم يدفع المال إلى الشريك » وقدهءنا أن عدم ذكر السعاية فى 
صورة يسار المعتق لا يسثازم ذكر عدمها » فيتخير الشريلث بين العضمين والسعاية والإعقاق ٠‏ 
لأن حك الخديث غير حاصر عند الجميع ؛ ولذلك جاز له أن يعفو المعتق عن قيمة نصيبه › 


فيعتق بغير شيبى . 


قوله : ” فإن لم يكن له مال استسعى العبد “ فيه حجة ظاهرة لحنفية فى ثبوت 
السعاية » واعترض عليه بعض الشافعية و غير هم بأن هذه الزيادة ليست مرفوعة » وإتما هى 
من قول قتادة » لأن شعبة وهشاما لم يذكرا هذه الزيادة فى رواياتهم عن قتادة > وجعلها 
همام من قول قتادة ولم يرفعها » وشعية وهشام أثبت فى قثادة من غيره . وقد ذكر النووى. 
ههذا أقو ال غير واحد هن المحدثين الذين رجحوا رواية شعبة وقالوا إن إسقاط ذ كر السعاية 
أولى بى هذا الحديث . 


والجواب عنه أن كلا من البخارى ومس قد أخرجا هذه الزيادة بما يدل على أنها 
حصيحة ثابتة عذدههماء وقد ترجم عليها البخازى بقوله : « باب إذا أغتق نضيبا فى غبد وليس 
له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه عند الكتابة ۾ وقال الحافظ فى الفح ه :1 و أشار 
البخارى بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله نى حديث ابن عمر ” وإلا فقدغتق منه ما عتق “ أى 
وإلا فإن كان المعثق لا مال له فد تنجز عفق الجرء الذى كان بمملكة » وبتى الجزء الذى ' 


تكملة فتح الملهم - VA‏ - الجلد الاول 


مه" وحد ناه على بن خشرم » أخيرنا عيسى - يععى ابن يونس - غن سيد بن 
أنى عروبة بهذا الإسناد » وزاد : إن لم يکن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل » ثم يستسعى 
فى نصيب الذى لم يعتق غبر مشقوق عليه . 


۹ حل نی هارون بن عبد الله » حدثنا وهب بن جرير » حدثنا ی قال : سمعت 
قتادة يحدث بهذا الإسناد معى حديث ابن ألى عروبة » وذكر فى الحديث : قوم عليه 
قيمة عدل . 


لشريكه إلى أن يستسعى العبد . . . . وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعا و الحم 
بر فع الزيادتين معا » وهو عين ما يقوله الحنفية . 

- . وقد ذكر العينى فى الشركة من عمدة القارى 5 : ۱۷۸ أن سعيد بن أبى عروبة لم ينفرد 
بهذه: الزيادة'» وإئما تابعه عليها بجی بن صبمح عند الطحاوى والحميدى » والحجاج وأبان 
وموسى بن حلف عند البيهق ¢ وجرير بن حازم عند مسلم 2 كلهم ذكروا الاستسعاء فى 
الحديث » وإذا سكت شعية وهشام عن الاستسعاء م يكن ذلك حجة على ابن أفى عرو بة » 
لأنه ثقة قد زاد عليها شيئا » فالقول قوله > كيف وقد وافقه على ذلك حماعة » وقال ابن 
حزم : هذا حبر فى غاية الصحة » فلا جوز ادرو ج عن الزيادة الى فيه » وقد رواه عنه 
يزيد بن هارون وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة ذ كرهم صاحب التمهيد » ولم يختافوا عليه 
فى أمر السعاية » منهم عبدة بن سلمان ٠‏ وهو أثبت الناس مماعا من ابن أبى عروبة » وقال 
صاحب الاستذكار : وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلى بن مسهر 
وی بن سعيد ومحمد بن بكر ويحى بن أبى عدی» ولو كان هذا الحديث غير ثابت کا ز مه 
الشافعى لا أخر جه الشيخان » والله أعلم 1 


قو له : ” قيمة عدل “ هذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة » والعدل مصدر 
أريد به اسم الفاعل » والمعى « قيمة عادلة » لا زيادة فيها ولا نقص . 


قوله : ” غير مشقوق عليه “ يعنى لايجوز أن يقوم العبد بقيمة غالية يشق على 
العبد السعاية فيها » وأوله بعض الشافعية بأن المراد من الاستسعاء فى هذا الحديث على تقدير 
ثبو ته استخدام العيد بقدر نصيب الشريك الذى ّ دعتق » ووجهوه بأنه 2 نهى أن شق 
على العيد » فلو كانت السعاية لازمة عليه بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حى صل له 


تكتاب العتق - ۷۹ - قصة عت ,ريرة 


. وحد نا بحبى بن يحب » قال : قرأت على مالك » عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عائشة أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقهاء فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت 


قيمته لكان له فيه غاية المشقة» فالمراد من قوله عليه السلام:ه غير مشقوق عليه » أن يستخدم 
العبد برفق لا مشقة له فيه . 


ولايخى ما فى هذا التوجيه البعيد من تكلف ٠‏ ويرده قوله عليه السلام فى هذا الحديث 
بعينه : « إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل » فإنه إن كان المراد من الاستسعاء 
الاستخدام فأية حاجة تدعو إلى تقوم عدل ؟ » على أن السعاية إذا أطلقت لابراد بها فى 
العرف إلا سعى العبد نى الاكتساب لنيل الحرية . 


قوله :”عن عائشة “ هذه قصة عتق بريرة» أخرجها البخارى ف العتق باب ما يجوز 
من شروط المكاتب» وباب بيع الولاء وهيته» وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» وباب 
بيع المكاتب إذا رضى» وباب إذا قال المكاتب: اشترنى وأعتقنى » وفى المساجد » باب ذكر 
البيع والشراء على المنبر فى المسجد ء وف الزكاة » باب الصدقة على موالى أزواج النى ج24 ؛ 
وف الببوع » باب البيع والشراء من النساء »> وى الهبةء باب قبول المدية » وى 
الشروط ٠»‏ باب الشروط ف البيع »> وباب ما يجوز من شروط المكاتب » وباب الشروط فى 
الولاء» وباب المكائب وما لاحل من الشروط ااتى تالف كتاب اله » وق الطلاق» باب شفاعة 
الى ل فى زوج بريرة » وق الأيمان والنذور » باب إذا أعتق فى الكفارة لمن يكون 
ولاءه » وى الفرائض ٠‏ باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط » وباب ميراث السائية » 
وباب إذا أسلم على يديه » و باب ما يرث النساء من الولاء » وأخر جه أيضا مالك فى العتق » 
باب مصير الولاء لمن أعتق » والترمذى فى الولاء والباب الأخير من الوصايا » وأبو داود 
فى العتق» باب فى بيع الكاتب إذا فسخت الكتابة» والنسائى فى البيوع » باب بيع المكاتب » 
وباب المكاتب يباع قبل أن يقضى من كتابته شثياء وابن ماجدق الطلاق » باب خيار الأمة 
إذا أعتقت » وف العتق » باب المكاتب » وأحمد فى مسند عائشة 5 : ٣٣و‏ إ٤‏ وه4 
و ۸۱ و (١‏ و ٣۰ا‏ و١/او؟!١‏ و884١‏ و ۱۹۰ و 5١"‏ و١7‏ وق مسند ابن عياس 
۸١ : ۱‏ وف مسند عيد الله بن عمر ۲ : ۳۰و ۱۰۰ و ۱۱۳ . 


قوله : ” تشترى جارية “ وهى بريرة رضى الله عنهاء كما هو مصرح فى الراويات 
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ذلك لرسول الله يفاو » فقال : لا عنعات ذلك ٠‏ فإنما الولاء لمى أعتق . 

الآنية» وهى بوزن فعيلة مشتقة من 1 وهو نمر الأراك» وقيل: إنها فعيلة من الر بمعنى 
مفعولة» كبرورة» أو بمعنى فاعلة. كرحيمة» هكذا وجهه القرطى ؛ والأول أولى» که عو 
غير اسم جويرية وکان اسمها برةء وقال:« لانزكوا أنفسم » فاو كانت بريرة من البر لشاركتها 
فى ذلك . وكانت بريرة لناس من الأنصار كا وقع عند أبى نعم. وقيل : لناس من بى هلال» 
وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق » كا يظهر من حديث الإفك » وعاشت إلى خلافة معاوية. 
وتفرست فى عبد اللاك بن مروان أنه بلى الحلافة فيشرته بذلك > وروى هو ذلك عنها . 
هذا ملخص ما في فيح البارى ه : ١۷‏ والاصابة ٤‏ : ه75 والاستيعاب » وذكر العوبى 
فى طلاق عمدة القارى ٥۷٤ : ٩‏ أنها كانت نبطية أو قبطية . 


قوله : ” لا عنعك ذلك إلخ “ استدل به ابن ألى ابل على أن الشر ط الفاسد الايفسد 
به البيع » ,غا يفسد الشرط فقط ٠‏ لأنه E‏ أجاز لعائشة أن تشترط الولاء للبائعين» ثم قضى 
بجواز البيع وكون الولاء لعائشة على خلاف الشرط > وسأق | 0 ريق أبى أسامة ما هو 
أصرح ف الاشتراط» وهو قوله ا : ٠‏ اشتريها وأعتقيها واشترطى هم الولاء » فإنه يدل 
بصراحة على أن الاشتراط لا يفسد البيع » وإن كان الشرط لغوا . 
وأما عند الجمهور فالشرط الفاسد يفسد البيع »وذ كروا فى التفصى عن قصة بريرة وجوها: 


١‏ ۔ حكى اللخطابى بسنده فى معالم السئن ه: ۳۹۱ عن القاضى یحی بن أكثم أنه أنكر 
هذه الرواية » وأنه ل أجاز الاشتراط لعائشة » لأن رسول الله یا لا يأمر بغرور إنسان 
ولكن رده المخطانى وآخرون بأن القصة ثابتة بأسانيد صديحة لا جال لإنكرها . 

۲- كان النبى بلا أذن لعائشة فى نفس البيع » لا فى اشتراط الولاء لهم » وأخر ج 
الطحاوى هذه القصة ى دوع معاني الآثار :لما عا يۇيدە› ولفظه:« إن عائشة قالت طا: إن 
أحب أهلك أن أعطيهم ذللك» تر يد الكتابة» صبة واحدة فعلت» ويكون ولاؤك لى» فلا عرضت 
عليهم ريرة ذلك قالوا : إن شاءت أن متسب عليك فلتفعل » فقال رسول الله ا لعائشة 
رضى الله عنها: لا نعلت ذلك منهاء اشر يها فأعتقيهاء فإ غا الولاء ر ف أعتق ( ثم ا الطحاوى 
بأن عائشة لم تكن أرادت الشراء ى ول الأمرء وإغا أرادت أن تقضى عنها كتابتها بشر ط أن 
يكون الولاء لعائشة » فألى ذلك أهلهاء فأمرها النى عا أن تعقدمعهم الشراءء فيكون الولاء 

5 ال TE‏ : 
ها : وأما خطية النى 01 بقوله وما بال أقوام يشترطون شروطا ف كتاب الله إل » فكان 
9 1 3 


كباب العتق - TAY‏ » قصة عتق بر رة 


٣‏ ۔ ودا قتيبة بن سعيد » حدأنا ليث » عن ابن شهاب » عن عروة أن عائشة 
أخيرته أن ريرة جاءت عائشة تستعينها فى كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت 


ذلك إنكارا منه ع على عائشة فى اشتراطها الولاء لنفسها عند قضاء كتابتها . 
2 


وأما ما ورد لى الرواية الآنية من قوله:« واشكئرطى لهم الولاء ) فأجاب عنه الطحاوى 
والمزفى على تقدير ثبوته أن اللام فى قوله : ” لهم “ بمعنى ” على “ كما قوله تعالى: ” وإن 
أسأتم فلها “ والعى : اشترطى عليهم أن يكون الولاء لك » ورده الطاب والنووى وابن 
دقيق العيد وغيرهم . 

قال الاووي : الأصح فى تأويل الحديث فى هذه القصة الخاصة أن هذا الشرط 
خاص نى قصة عائشة » وهى قضية عين لا عموم ها » والحكة فى إذنه ثم إبطاله أن يكون 
أبلغ فى قطع عادتهم فى ذلك وزجرهم عن مثله » كا أذن لهم لاي فى الإحرام بالحج فى 
جج الوداع 3 ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا با جج » وإئما فعل ذلك ليكون 
أبلغ فى زجرهم وقطعهم جما اعتادوه من ماع العمرة لى أشهر الحج » وقد تحتمل المفسدة 
اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل . 

- قال ابن الجوزى: ليس ف الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا العقد » 
فيحمل على أنه كان سابقا للعقدء فيكون الأمر بقوله ” اشترطى مجرد الوعد ولا يجب الوفاء 
به » وتعقبه الحافظ فى باب استعانة المکاتب من الفتح ه : ١5٠‏ باستبعاد أنه ع يأمر شخصا 
أن يعد مع علمه پأنه لا يى بذلك الوعد . 


مه وأغرب ابن حزم فقال: كان اللنكم ابا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتقي » فوقع 

الأمر باشتراطه فى الوقت الذى كان جائزا ة ف تفي EL SE AS‏ ملا بق له 

4 تر اطه فى الوقت الذى كان جاز فيه ء ثم سخ ذلك 0 بته ياي > وبقوله 

« إنما الولاء لمن أعتق » وقال الحافظ بعد حكايته : لا بي بعد ما قال » وسياق طرق هذا 
الحديث يدفع فى وجه هذا الجواب . 


قال المد الضعيف هفا الله عنه : هذه الأجوبة الحمسة من أقوى ما قيل في هذا 
الحديث من قبل الجمهورء ولكن فى كل واحد منها نظراء والذى يظهر هذا العبد الضعيف 
والله سبحانه أعلم ‏ أن الشر ط الفاسد الذى يفسد به البيع هو ما كان وفاؤه في اختيار العبدء فأما 
إذا كان الشرط مما يخرج وفاءه عن اختيار الإنسان عقلا أو شرعاً فإنه لا يفسد البيع كما إذا قال 
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ها عائشة : ارجعى إلى أهلك » فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويكون ولاءك لى فعلت » 
البائ : بعتك هذا الثوب على أن لا تجب عليك صلاة > أو بعنك هذا الثوب على أن لايرث ٠‏ 
منك بنوك » فهذه شر وط لا اختيار للعبد فى وفاءها » فحينئذ تلغو هذه الشروط ولا يفسد 
البيع » ويدل على ذلك قول صاحب اغداية فى باب البيع الفاسد و و لو كان أى الشر ط- لايقتضيه 
العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب» كشرط أن لايبيع المشترى الدابة 
المبيعة » لأنه انعدمت المطالبة ء فلا يؤدى إلى الربا ولا إلى المنازعة » فتبين منه آن الشرط 
المفسد ما أدى إلى الربا أو إلى المنازعة» والشرط الذى ليس وفاءه فى اختيار الإنسان لا بودى 
إلى الربا ولا إلى المنازعة ولا يكون له مطالب » فيلغو الشرط ويصح البيع » ولا كان 
الولاء حقا لا يثبت شرعاً إلا للمعتق » كان اشتراطه للبائع ما لا اختيار للمشترى فى وفائه » 
فيلغو الشرط وينعقد البيع » فالمراد من قوله يفك « لا يمنمك ذلك » « أو اشترطى هم الولاء » 
أن ذكر هذا الشرط وعدمه سواء فى الح » فاشترطى أو لا تشترطى » يرجع الولاء إلى 
المعتق فى كل حال . 

ولعل الخطابى رحمه الله بريد هذا المعنى حيث يقول : « وجه هذا الحديث أن الولاء لما 
كان كلحمة النسب » والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسيه عنه ولو نسب 
إلى غبره» فكذلك إذا أعتق عبدا ثبت له ولاؤه» ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن فى نقله عنه 
لم ينتقل» فلم يعبا باشتراطهم الولاءء وقيل: اشترطى ودعيهم يشترطون ما شاءوا ونحو ذلك» 
لأن ذلك غير قادح فى العقدء بل هو بمتزلة اللغو من الكلام » وأخر إعلامهم بذلك ليكون 
رده وإبطاله قولا شهيرا طب به على المنبر ظاهراء إذا هو أبلغ فى النكيرو أوكد ق التعبير » 
جكاه الحافظ ق باب استعانة المكاتب من فتح البارى ١5٠:‏ . وستأتى مسثلة الشرط فى البيع 
بتفاصيلها فى أواخر كتاب المساقاة قبيل كتاب الفرائض إن شاء الله تعا لى . 

قله : ” أن أقضى عنك كتابتك “ ظاهر هذا اللفظ يدل على أن عائشة لم ترد 
الاشتراء » وإنما أرادت أن تؤدى بدل الكتابة من قبل بريرة » على أن يكون الولاء لها » 
وذلك مشكل » لأنها لا تكون محقة فى مطالبة الولاء حينئذ » فإن أداء بدل الكتابة تبرع 
لا ينقل الولاء إلى المتبر ع » ولكن سيأتى فى رواية ألى أسامة عن هشام عند المصنف ما يزيل 
هذا الإشكال » فإن لفظه : « إن شاء أهلك أن أعدها مم عدة واحدة وأعتقك » ويكون 
الولاء لى فعلت » وهذا يدل على أنها لم ترد التبرع بأداء بدل الكتابة » وإثما أرادت أن 
تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها » إذ العتق فرع ثبوت اللك » ويؤيده قوله عليه السلام فى 
هذا الحديث: « ابتاعى فأعتتی ».وما مر فى حديث ابن عمر: « أنها أرادت أن تشترى جارية 


كتاب العتق - TAY‏ 5 مسئلة بيع المكاتب 


فذكرت ذلك بررة لأهلها فأبوا » وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا 
ولاؤك » فذكرت ذلك لرسول الله ياي » فقال ها رسول الله باي : ابتاعى فأعتى » فإنما 
الولاء لمى أعتق » ثم قام رسول الله عب فقال : ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست ف 
كتاب الله » من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله » : : : : 


تعقتها » ويدل عليه أيضا ما أخرجه البخارى قبيل كتاب الهبة من طريق أيمن» وفيه ٠:‏ دخلت 


بريرة وهى مكاتية فقالت : اشتر یی فأعتقیی « و الله سحا زه آعم 5 


قوله : ” ابتاعى فأعتى “ استدل به من أجاز بيع المكاتب» لأن بر برة رضى الله عنها 
كانت مكاتبة وأجاز رسول الله ع4 بيعهاء وهو قول أحمد وعطاء والليث وألى ثور والنخعى 
ومالك نى رواية عنه» وقالوا: إنه عمضى فى كتابته بعد البيع » فإن أدى عتق» وكان ولاؤه للذى 
ابتاعه » وإن يز فهو عبد له » كا نى عمدة القارى 5 : ٠٠١‏ . وقال أبو حنيفة والشافعى 
وبعض المالكية: لا يجوز بيع المكائب حتى يعود رقيقا بالعجز عن أداء بدل الكتابة» ولكن 
الأمر سهل عند أبى حنيفة رحمه الله »> وذلك لأنه يجوز عنده بيع المكاتب إذا رضى هو 
بالبيع » قال صاحب المداية: « ولو رضى المكاتب بالبيع ففيه روايتان » والأظهر الجواز » 
وقال البابرتى ف العناية : « لأن عدمه كان لحقه » فلا أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة 
وجاز البيع » وروى ف النوادر أنه لا يحوز» راجع فتح القدير باب البيع الفاسد : ۱۸۹:٩‏ . 


وقصة بريرة رضى الله عنها ظاهرة فى أنها رضيت بالبيع » ولذلك تر جم عليها البخارى 
« باب بيع المكاتب إذا رضى » » وما ينبغى أن يتذبه له ههنا أن العينى رحمه الله حكى 
مذهب ألى حنيفة رحه الله تحت هذا الباب تى جملة من يقول بعدم جواز البيع وإن رضى 
المكاتب به » ولعله مساعة منه رحمه الله تعالى . والصحيح ما أسلفنا عن المداية وشرخها . 


قوله :”من اشترط شرطا ليس نى كتاب الله“ وقد فسره عمر أو ابن عمر رضى الله عنها 
بقوله : و كل شرط حالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط » أخرجه البخارى' 
فى أواخر كتاب الشر وط تعليقاء وقال الحافظ نى الفتح ه : ١5‏ من كتاب العتق : و المراد 
ما ليبس ق كتاب الله ما الف كتاب الله: وقال.ابن بطال: المراد .بكتاب الله هنا حکه من كتابه 
أو مينة سوال أو إجماع الأمة » وقال ابن خزعة.: لبون فى كتاب الله : أ لیس فی حم الله 
جوازه أو وجوبه › لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل » لآنه.قد يشترط , 
فى البيع الكفيل فلا يبطل الشرط > ويشترط نى الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه, 
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.م حل لی أبو الطاهر » أخبرنا ابن وهب » أخيرنى يونس » عن ابن شهاب › عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة زوج الب ييا أنها قالت : جاءت بريرة إلى فقالت: يا عائشة] 
إفى كاتبت أهل على تسع أواق » فى كل عام أوقية » ععى حديث الليث » وزاد : فقال : 
لا ممنعلك ذلك منها » ابتساعى وأعتق » وقال فى اللوسديث : ثم قام رسول الله ا فى الناس 
فحمد الله وأثى عليه ثم قال : أما بعد . 


05 ووحد نا أبو كريب محمد بن العلاء الحمدانى » حدثنا أبو أسامة »> حدثنا 
هشام بن عروة » أخيرنى أنى » عن عائشة قالت : دخلت على" بريرة فقالت : إن أهل كاتبوق 
على تسع أواق فى تسع سنين » فى كل سنة أوقية » فأعينيى » فقلت ها : إن شاء أهللك أن 
أعدها هم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لى فعلت » فذكرت ذلك لأهلها › فأبوا إلا أن 


ونحو ذلك فلا يبطل . . . . وقال القرطى : قوله ليس فى كتاب الله : أى ليس مشروعا فى 
كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا » ومعنى هذا أن من الأ<كام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله 
كالو ضوء » ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله » كالصلاة » ومنها ما أصل أصله كدلالة 
الكتاب على أصاية السنة والإجماع » وكذلك القياس الصحيح » فكل ما يقتبس من هذه 
الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا » . 


قوله : ” وإن شرط ماثة مرة “ ووقع فى بعض الروايات ” ماثة شرط “ والأول 
معناه تأ كمد الشرط الواحد بتكريره مائة مرة ء ومعبى الثانى تكثير الشروط » و كلا المعنيين 
تيح » فإن الشروط الفاسدة باطلة مهما أكدها الرجل أو كررها أو كثر عددها . 


قوله : ” شرط الله أحق وأوثق “ صيغة التفضيل ههنا ليست على حقيقتها وإنما هى 
للمبالغة اللحضة » قال الحافظ فى الفتح © : ١4٠‏ : و وقد وردت صيغة أفعلى لغير التفضيل 
كثيرا » ويحتمل أن يقال : ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز » 

قوله : ” أن أعدها هم هدة واحدة “ حى أدفعها إليهم دقعة واحدة > ويستتبط' 
مته أن العد فى الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يك عن الوزن » وأن المعاملة فى ذلك 
الوقت كانت بالأواق + والأوقية أربحون درهماء وعم المحب الطبرى أن أهل المدينة كانو1 
يتعاسثون بالعد إلى مقدم رسؤل الله عق المدينة » ثم أمروا بالوزن . وفيه نظر > لأن قصة 
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يكون الولاء هم ٠‏ فأتتنى فذكرت ذلك » قالت : فانتهرتها » فقالت : لاها الله إذا > قالت : 
فسمع رسول الله یا فسألى » فأخبرته » فقال : اشتريها وأعشيها ٠‏ واشترطى هم الولاء » 
فإن الولاء لمن أعتق » ففعلت » قالت : ثم خطب رسو الله لاي عشية” فحمد الله وأثثى عليه 


بريرة متأخرة عن مقدمه نحو من ثمان سنين » لكن يمحتمل قول عائشة |أعدها لهم عدة 
واحدة » وليس مرادها حقيقة العد » ويؤيده فولها فى طريق عمرة فى باب بيع م المككاتب من 
البخارى. : « أن أصب هم منك صبة واحدة » كذا فى فتح البارى 5 94 5١ا.‏ 


قوله : ” فانتهرتها » فقالت “ ظاهره أن فاعل ” قالت “ بريرة > وعليه يختل 
المعى » ولكن مر الأبى والسنوسى أن فاعل ” قالت “ عائشة وليست بريرة» وإنما أخبرت 
عائشة عن نفسها أنها انتهرتهاء ثم فسز الراوى انتهارها إياها بقوله : فقالت: لاها الله الخ 
وعليه يستقم الكلام وإن كان خلاف الظاهر » والله أعلم . 


قرله : ” لاها الله إذا “ قال ابن الأثير فى جامع الأصول م : 98: هذا من ألفاظ 
القسم » كانه قال : لا والله إذاً ٠‏ فيجعلون الماء مكان الواو » وذكر النووى ر ه٠‏ الله أن 
صوايه: ” لاهاء اللہ ذا “ ومعناه: رلا والله هذا ما أقسم 44( وقد رو 5 واه بعضهم بغير الهمزة 
بعد ” ها “ وبإثبات الألف قبل ” ذا“ ٠‏ وكلاهما مرجوح عند اللحدثين کا بسطه له التووى 
رحه الله . 1 


قوله : ” فاشترطى هم الولاء “ ذا نی أكثر الرواياث » وذكر 1 
المزنى حدثه بهذا الحديث عن الشافعى بلفظ ” أشر طى “ بهمزة قطع من باب الإفعال ء ثم 
وجهة بأن معناه : أظهرئ م حك الولاء » والإشراط : الإظهار » قال أوس بن حجر 
يذ كر رجلا نزل من وأس جبل يبل إلى نيعة ليقطعها ليتخذ منها قوسا : 

| فأشرط فيها ففسه وهو معصم 
وألق بأسباب له 00 
جعل نفسه عليا لذلك الأمر 3 ومنه قيل : شراط الساعة أى علاماتها . 


ش 3 ضعف الحافظ هذا التو جيه ف باب أستعادة الكاتب من الفتح ° : 1۳4 وقال : 


وأذكر غيره هذه الرواية» والذ فى غنتصر اللرى الام وغيهما عن الغافعى كزواية اتھور ٥‏ 
ورده العيبى فى العمدة 5 : 56٠‏ فقال : ١‏ لا جال لإنكارها » لأن كل واحد من الطحداوى” 
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عا هو أهله ثم قال : أما بعد » فا بال أقوام بشترطون شروطا ليست فى کناب الله » ما كان 
من شرط ليس فى كتاب الله عزوجل فهو باطل وإن كان مائة شرط » كتاب الله أحق » 
وشرط الله أوثق » ما بال رجال منكم يقول أحدهم : أعتق فلاناً والولاء لى » إنما الولاء 
من أعتق . 

٤‏ - وحدثأ اہو بكر بن ابی شيبة » وأبو كريب قالا : حدثنا ابن میرح » وحدثنا 
أبو كريب » حدثنا وكيع ح »› وحدثنا زهير بن حرب » وإسحاق بن إراهم جميعا عن جرير 
كلهم » عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث ألى أسامة » غبر أن فى حديث جرو 


والمزفى ثقة ثبت لا يشك فيا روياه » ولا يلزم أن يكون هذا الذى نقله الطحاوى عن 
المزنى أن يكون الشافعى ذكره فى الأم » والمزنى أعر ف بحاله » . قال العبد الضعيف عفا الله 
عنه : لو ثبتت رواية المزئى فلا تخاو من شذوذ › فبناء تفسير الحديث على هذه الرواية مما 
لا ينيغى . والله أعلم 8 

قله : ” ما بال رجال “ فيه حسن الأدب والعشرة إذ لم يواجههم باللطاب ٠‏ ولا 
صرح بأسمائهم » قاله الأب . ظ 

قوله ” : إنما الولاء لمن أعتتق “ اللام فى الولاء للعهد ٠‏ والمراد ولاء العتاقة بقر ينة 
ما قبله » فلا يدل الحديث على ننى ولاء الموالاة بإرادة اللام لجنس كما هو مذهب الشافعى » 
أفاده ابن الملك .. 

هذا » وقد ذكر العلاء نى قصة بريرة هذه فوائد كثيرة تبلغ إلى مائة فائدة » وذ كر 
التووى أن ابن خزيمة وابن جرير قد صنفا فيها تصنيفين كبير ين أكثرا فيها من استنباط 
الفوائد » وذكر الحافظ فى الفتح أن بعض المتأخرين قد بلغوا فوائد هذا الحديث إلى 
أربعائة » وساق الافظ نى الفتح ه ١179:‏ منها كثيرا . 


قوله : ا * وكان زوجها بدا “ اسمه مغيث » وکان ول ان لد توق عن 
زینب أم الؤمنين كما أشار إأيه أبو داود» وسيأق الكلام على کو نه عبداً أو ر عند عتق 6 


بويرة رضى الله عنها . 


كتاب العتق - AY‏ - مسكلة خيار العتق 


قال : وكان زوجها عبدآء فخيرها رسول الله وا فاختارت نفسها » ولو كان حرا لم يخيرها » 


قو ف له : ” فاختارت نفسها “2 وار ج البخارى فى الطلاق » باب شفاعة ال ى و 
فى زوج بريرة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث » كأنى أنظر إليه 
يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته» فقال الى علا : يا عباس ! ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة » ومن بغض بريرة مغيثا ؟ ققال اله ى صف : لو راجعتيه » قالت : 
يا رسول الله ! تأمرنى ؟ قال : إنما أشفع » قالت : فلا حاجة لى فيه . 


قوله : ” ولو كان حرا لم يخيرها “ هذا من قول عروة » وقد صرح به فى رواية 
النسائى نى الطلاق حيث قال: « قال عروة: فلو كان حرا ما خيرها رسول الله ال ؛ وكذلك 
رواه ان حہان فى صديحه بلفظ النسائی » "ا فى عمدة القارى 9 : هلاه . 

واستدل به الأثمة الثلثة على أن خيار العتق إنما يثبت للزوجة إذا كان زوجها عبدا » 
ولا خيار لها إن كان حرا » وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب والحسن البصرى وابن أن 
ليلى والأوزاعى والزهرى والليث بن سعد وإسحاق . 

وأما أبو حنيفة رحمه الله فيثبت عنده يار العتق سواء كان زوج المعتقة عبدا أو حرا 
وهو قول الشعبى والنخعى والثورى ومحمد بن سيرين وطاؤس ومجاهد وألى ثور » وإليه 
ذهب الظاهرية كما فى سمدة القارى . ووجه الاختلاف اختلاف الروايات فى قصة عثق بريرة» 
فروى عروة بن الزبير والقاسم أن زوج بريرة كان عبدا » كما فى أحاديث الباب » وروى 
الأسود عن عائشة أنه كان حرا وقت عتق بريرة » فقد أخخرج البخارى والنسائى وأبو داود 
والترمذى وأحمد وغيرهم عن الأسود عن عائشة فى هذه القصة : و فدعاها رسول الله ا 
فخيرها من زوجها قالت : لو أعطانى كذا وكذا ما أت عنده » فاختارت نفسها » وكان 
زوجها حرا » وهذا اللفظ للسائى نى الطلاق ۸۸:۲ قلت: وكذلك روى عبد الرحمن بن القاسم 
بمثل رو اية الأسود فيا أخرجه المصنف بعد روايتين والبخارى ف الهبة وأحمد فى مسنده ۱۷۲:١‏ . 
من طر يق محمد بن جعفر عن شعبة عنه » فقال : و فقال عبد الرحمن دو زوجها حر 1 
قال شعبة : ثم سألته عن زوجها ء فقال : لا أدرى » . 
 .(‏ وقال ابن القم ی لهد : 00 إن حديث عائشة' رواه ثلاثة : الأسود وعروة رة وقاسم . 03 
فأما الأسود فلم تلف غنه أنه لان حرا » وأما عروة فعنه روايتان يتات متعار ضتان: 
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٣۵‏ حدثيا زهر بن حرب» ومحمد بن العلاء ‏ والافظ لزهير. قالا: حدثنا أبو معاوية. 
حدثنا هشام بن عروة» عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه » عن عائشة قالت : كان فى بريرة 
ثلاث قضيات » أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها » فذكرت للنى جلي فقال : اشتريها 
وأعتقيها » فإن الولاء لمن أعتق » قالت : وعتقت فخيرها رسول الله يكيو فاختارت نفسها » 
قالت :. وكاب الناس يتصدقون عليها وتهدى لنا »> فذكرت ذلك للنى يا فقال : هو عليها 
صدقة وهو ل هدية فكلوه . 


إحداهما أنه كان حرا والثانية أنه كان عبدا وأما عبد الرحمن بن القاسم ر وايتان ميحتان 
إحداهها أنه كان حرا » والثانية الشات » كذا فى بذل المجهود ٠١‏ : 57" . 

ولقد أحسن البدر العينى فى الجمع بين هذه الروايات الختلفة » فقال فى عمدة القارى 
٩‏ : هلاه : ١‏ والتحقيق فيه أن يقال إن اختلافهم فيه فى صفتين ر يعنى الرق والحرية ) 
لا يجتمعان فى حالة واحدة » فنجعلها فى حالتين عى أنه كان عبدا فى حالة » حرا لى حالة 
أخرى ؛ فبالضرورة تكوب إحدى المالتين متأخرة عن الأخرى › وقد علم أن الرق يعقبه 
الحرية » والهرية لا يعقبها للرق › وهذا مما لا بزاع فيه » فإِذا كان كذلك جعلنا العبودية 
متقدمة وحال الحرية متأخرة » فثبت بهذا الطريق أنه كان حرا فى الوقت الذى خيرت فيه 
بربرة » وعبدا قبل ذلك فيكون قول من قال كان عبداً » مولا على الحالة المتقدمة » وقول 
من قال : ” كان حرا “ مولا على الحالة المتأخرة > فإذن لا بى تعارض › ويثبت قول 
من قال إنه كان حرا » . 

ورده اللدافظ فى الفجح پأن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات ف القوة» لا مع التفره 
فى مقابلة الاجماع » فتكون الرواية المنفردة شاذة» والشاذ مردود؛ ولكن أجاب عنه شيخنا 
السهارنفورى فى بذل المجهود ٠١‏ : ۳۹۷ » فقال : و هذا جيب من مثله » فإنه اشترط ف 
الشذوذ امخالفة » وإذا لم تكن بين الحديثين غالفة لا يك بالشذوذ » والأصل في الروايات 
الجمع » وأما الاختلاف فهو خلاف الأصل » وهذان الحديثان واقعان على الأصل ليس 
بينها اختلاف أصلا وكون مغيث عبدا وكونه جرا كلاهما صميح» فلا لم يكن ينها اختلاف 
لا يصار إلى ترجيح أحدهما على الأحر » فدعوي الشذوذ باعترافه باطل » , 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وبؤيد العينى أنه لم يقع في شيئى من روايات عائشة 
أن زوجها کان عدا وقت عتقها 4 وإما ذكر الرواة. أنهو کان عبدا ۽ من غير تصر ئځ 
پزمان عيديته » ومن المعروف أن الناس ربا يطلقون لفظ ” العيد “ على المولى بعد عتقه 


كتاب العتق YAS‏ 

۹ وحد ثنا أبو بكر ن أبى شيبة» حدثنا حسين ن عل» عن زائدة» عن سالك عن 
عبسد الرحمان بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار 
واشترطوا الولاء » فقال رسول الله َي : الولاء لمن ولى النعمة » وخيرها رسول الله وكأ وكان 
زوجها عبدا » وأهدت لعائشة خا » فقال رسول الله وفك : لو صنعتم لنا من هذا الحم ! 
قالت عائشة : تصدق به على ريرة » فقال : هو ها صدقة ولنا هدية . 


۷ حل ثرا محمد بن المغى »> حدثنا محمد 9 جعفر » <دثنا شعبة قال سمعت 
عبد الرحمان بن القاسم قال : سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشترى بريرة 
للعتق » فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله َيل فقال : اشتريها وأعتقبها فإن الولاء 
لمن أعتق » وأهدى لرسول الله اا لحم » فقالوا للنى لي : هذا تصدق به على ريرة » 


أيضاء » فيتتحمل أن يكون هذا الإطلاق مجازا باعتبار ما كان » وقد صرح الأسود بذلك 
فى رواية عند الترمذى » ولفظها: « وكان اسم زوجها مغيثا » وكان مولى فخيرها رسول الله 
يي ٩‏ ذكره الحافظ فى ترحمة مغيث من الإصابة ۳ : ٤١١‏ » فصرحت هذه الرواية بأنه 
کان مولى . وهو الذى أعتق بعد كونه عبدا » فلا يبعد أن يكون لفظ العبد فى سائر 
الروايات الأخرى بمعنى المولى > وعلى هذا تتطبق سائر الروايات + وأما إذا قلنا بأنه كان 
عبدا وقت عتقها » يحب عاينا أن ترك رواية الأسود رأسا » مع أنها رواية قوية صمييحة 
الإسناد » وقد تابعه على ذلك عبد الرحمن بن القاسم آيضا . 

ثم لا خی أنه لو ثبت كان المغيث عبدا وقت عتق بريرة » لا يازم منه آن يكون خيار 
العتق مشروطا بعبدية الزوج › لأن حديث عائشة رضى الله عنها لا تننى هذا الحيار فما إذا 
كان الزوج حرا » ولا كانت علة الخيار عندنا هى ارتفاع ولاية المولى عن الأمة وثبوت 
ولايتها على نفسها فلا ترتفع هذه العلة بحرية الزوج » بل يتعدى الحكم إلى أمة ذات زوج 
حر وأما قول عروة : « ولو كان حرا لم يخيرها » فذلك اجتهاد منه رحمه الله » ولیس فيه 
حجة فى مقابلة ما أسلفنا من الدلائل » والله أعلم . 


قوله : ” هو ها صدقة ولنا هدية “ فيه دليل على أن تحريم الصدقة للغنى والهاثمى ليس 
لعينها » بل لصفتها » فإنه يوز للمتصدق عليه أن يتصرف فى ما تصدق به عليه كينا 
شاء » فيجوز له البيع والغبة بعد ما دخل الشى' فى ملكه » وحينئذ يجوز لكل من أهدى إليه 
ذلك الشيئى أن يأكله . وبمل هذه الواقعة ما أخرجه لليخلوى فى الزكاة » باب إإذا حولت 


تكلة فتح الملهم 50-8 المجلد الأول 


فقال : هو ها صدقة وهو لنا هدية » وخيرت فقال عبد الران : وكان زوجها حرا » قال 
شعبة : ثم سألته عن زوجها فقال : لا أدرى . 


9-4 حد ناه أحمد بن عمان النوفل » حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة بهذا الإسناد 
نحوه . ۰ 

4 وح د نأ محمد بن المأنى وان بشار جميعاء عن ألى هشامء قال ابن المثثى حدثنا 
مغيرة بن سلمة المخذوى وأبو هشام ٠‏ حدثنا وهيب » خحدثنا عبيد الله » عن يزيد بن رومان » 
عن عروة ٠‏ عن عائشة قالت : كان زوج بريرة عبدا 5 


٠‏ حال ی أبو الطاهر » حدثنا ابن وهب » أخبرنى مالك بن أنس» عن ربيعة بن 
أى عبد الرحان » عن القاسم بن محمد » عن عائشة زوج النى ا أنها قالت : كان نی 
بربرة ثلاث سان : خیرت على زوجها حين عنقت » وأهدى ها لحم فدخل على رسول الله 
1 والبرمة على النار » فدعا بطعام » فأتى بخيز وأدم من أدم البيت › فقال : ألم أربرمة 


الصدقة › عن أم عطية الأنصارية رضى ايه عنها قالت: و دخل ال ی ا على عائشة فقال: 
هل عند م من شيثى ؟ فقالت: لاء إلا شى بعثت به نسيبة من الشاة» بعثت بها من الصدقة» 
فال : إنها قد بلغت مجلها » . 1 

وهذا إذا دخل الشيئى فى ملك الواهب » أما إذا لم يدخل فى ملكه فلا يسع له أن 
يهبه إلى غيره ولا يحل لذلاك الغير أن يأخذ منه» فيطل بذلك ما استدل به بعض جهاة عصر نا 
على جواز قبول الهدية من آكل الريا » فإن الربا لا يدخل فى ملكه » فكيف تصح هبته » 
فليتنيه » والله أعلم . 

قول : ” ثلاث سنن “وق حديث ابن عباس عند ألى داود وأحمد : قضى فيها 
ال ی يَف أربع قضيات » فذكر نحو حديث عائشة وزاد وا و ر 
وهذ الزيادة أخرجها الدارقطى . ش 
فول وار يقي اا عن 0 وهى فى أصل المتخذة من الجر 
الروت بالحجاز واليمن › 5 ف عنده ا 


00 قوله : مم يضم الممزة وسكون الدال » وهو فو الإدام . 


كتات العتق 5941 عه 


على النار فيها لحم ؟ فقالوا : ١‏ بويا مول ل اك خم تصدق ب عل رة فكي ان 
نطعمك منه » فقال : هو عليها صدقة » وهو منها لنا هدية » وقال النى ميال فيها : ! 
الولاء لمن أعتق . 

۷١‏ وحدثنا أبو بكر بن أى شيبة » حدثنا خالد بن مخلد » عن سلهان ن بلال 
حدثى سهيل بن أنى صالح » عن أبيه » عن ألى هررة قال : أرادت عائشة أن تشترى جارية 
تعتقها » فأنى أهلها إلا أن يكون هم الولاء » فذكرت ذلك لرسول الله يي » فقال : لاعنعك 
ذلك » فإنما الولاء لمن أعتق 


باب النمى عن بيع الولاء وهينه 
۷٢‏ _ ا بحى بن یحی التميمى » أخبرنا سليان بن بلال » عن عبد الله بن دبنار 
عن ابن عمر أن رسول الله ا نهى عن بيع الولاء وهبته . قال مسار : الناس كلهم 


باب النهى عن بيع الولاء وهبته 


قوله : ” : ن ابن مر “ هذا الديث أخر جه البخارى ق العتق» باب بي يع الولاء وهيته » 
وفى الفرائض» باب 8 من تبرأ من مواليه ٠‏ وأخرجه أبو داود ف تت 
والنسائی فى البيوع > والترمذى فق الببوع ٠‏ وق الولاء والهبة وابن ماجه فى الفرائض ٠‏ 
ومالك فى العتق والولاء » والدارى فى الفرائض ۲ : ۲۸۷ . 


قله : ” نهى عن بيع الولاء“ الولاء بفتح الواو حق إرث المعتق من العتيق» ويسمى 
ولاء العتاقة » وسببه العتق لا الإعتاق » لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاؤه له , 
ولو كان سببه الإعتاق لما ثبت له الولاء » لأنه لم يوجد الإعتاق »> كذا فى عمدة القارى 
(5:١55؟).‏ 
ثم هذا الحديث قد انعقد الإجماع على حکه > فلاخلاف ى أن الولاء كلسب > 
فلا يباع ولا يوهب » وكانت العرب تهبه وتبيعه » فنهى عنه الشارع 3 وأصبح النهى كلمة 
إجماع فيا بين الأمة. وأما ما روى عن ميمونة ة وعئان وعروة بن الزبير وابن عباس من تجويز 
بيع الولاء وهبته فلعلهم لم يبلغهم الحديث» وقد صح عن ابن مسعود وعلى بن أبى طالب وابن 
مر وغير هم أنهم أنكروا على من جوزه » وقد 0 الحافظ فى ياب م من ترا من مواليه 
من فرائض الفتح ( (TA: 1١‏ . 


تكملة فتح الملهم اقلا الجلد الأول 


عيال على عبد الله بن دينار فى هذا الحديث . 


۴ و حا أبو بكر بن ایی شيبة» وزهير بن حرب قالا: حدثنا ابن عيينة ح وحدثنا 
بحب بن أيوب» وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إساعيل بن جعفر ح » وحدثنا ابن نميرء حدثنا 
أبى» حدثنا سفيان بن سعيد ح » وحدثنا ابن المثى » حدثنا محمد بن جعفر » جدثنا شعبة ح 
وخدثنا ابن المذنى» قال حدثنا عبد الوهاب » حدثنا عبيد الله ح ء وحدثنا ابن رافع » حدثنا ابن 
أبى فديك ٠‏ أخبرنا الضحاك ‏ يعنى ابن عيان - كل هولاء عن عبد الله بن دينارء عن ابن 
مره عن النى ياي بمثله» غير أن الثققى ليس نى حديثه عن عبيد الله إلا البيع» ولم يذكر افبة . 


باب تحريم تولی الحتوق غير دواليه 


4 - وحل ثنى محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا ابن جربج » أخيرق 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كتب انی یی على كل بطن عقوله » ثم كتب 


_— 0ك 


وقد يستدل بهذا الحديث على أن الحقوق الجردة لابجوز بيعها » وهذه المسثلة من أهم 
المسائل فى عصرنا › وستأق بتفاصيلها إن شاء الله تعالى فى كتاب البيوع » باب بطلان 
المبيع قبل القبض تحت حديث أب هرررة رلته مع مروان . 

قوله :” عمال على عبد الله بن دینار“ يعنى أن هذا الحدیث لم يبلغ الناس إلا بواسطته» 
وقد اعتنى أبو نعم الأصيهانى بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار » فأورده عن خسة وثلاثين 
نفسا من حدث به عن عبد الله بن دينار» وحكى الترمذى فى الولاء واهبة عن شعية أنه قال: 
وددت أن عبد الله بن دينار لما حدث بهذا الحديث أذن لى حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه: 
وذكر الحافظ تی الفتح (؟١‏ : ۳۷ ) أن ابن عوانة خر ج هذا الحديث فى صعيحه عن نافع 
مقرونا مع عبد الله بن دينار » وأخرجه ابن حبان فى الثقات فى ترحمة أحد بن أبى أوى عن 
عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار جميعا » والله سبحانه أعلم : 

| باب تحريم تولى العتيق غير مواليسه 

قوله : ” مع جابر بن عبد الله “ هذا الحديث أخرجه أيضاً النساثى فى القسامة » 
صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة » وأحمد فى مسنده ‏ : ۳۲۱ و 48 » ولم أجده فى 
الأمهات إلا عند مسلم والنساق , ش 


قوله : ” على كل بطن عقوله “ العقل الدية » وحعه عقول » ومعنله أن الى 7 


كتاب العتق ا حرم تولى العتوق غير مواليه 


أنه لايحل سل أن بتوالى مولى رجل مسل بغير إذنه » ثم أخبرت أنه لعن فى صيفته من 
فعل ذلك . 


أوجب الدية فى الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانى» والبطن دون القبيلة» والفخذ دون البطن » 
والهاء ضمير البطن » والديات لا تختلف باختلاف البطون › وإنما المعى أنه ضم البطون 
بعضها إلى بعض فيا بينهم من الحقوق والغرامات » لأنه كانت بينهم دماء وديات بحسب 
الخر وب السابقة قبل الإسلام» فر فع الله سبحانه ذلك عنهم و ألف بين قلوبهم ببركة الإسلام 
وبركته وَل > كذا فى شرح الاب . 


قولّه : ” أن يتوالى مولى رجل مسل “ يعنى لا يحل لرجل ملم أن يحدث ولاء مع 
من أعتقه غيره » لأن الولاء لحمة كلحمة النسب » ولا يثبت شرعاً إلا للمعتق » فلا جوز 
لعبد معتق أن يقول : أنا مولى فلان إذا كان فلان لم يعتقه » فكما أن الرجل لا يحل له أن 
ينتمى إلى غير أبيه » فكذلك لا يحل له أن يتوالى غير مولاه . 


قوله : ” بغير إذنه “ ظاهر مفهومه أنه يوز للعبد الممتق أن ينتمى إلى غير مولاه 
ويحدث معه الولاء إذا أذن له السيد بذلك » ولكنه غير مراد فى مذهب جمهور العلاء فإنهم 
اتفقوا على أن مثل هذا التوالى لا يحوز وإن أذن السيد بذلك » لأنه إن أذن بذلك بعوضص 
فهو بيع للولاء » وإن أذن لغير عوض فهو هبة اه » وكلاهما لا جوز » كا مر لى الحديث 
السابق . وأما قوله وبي : إلا بإذنه » فقد خرج مخرج الغالب» لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
بغير إذن غالبا » ففهومه غير مراد عند الجمهور . 


. قلت : وهذا يقوى مذهب الحنفية فى عدم اعتبارهم المفهوم ؛ والله تعالى أعلم . 


قوله : ” ثم أخبرت أنه لعن نى صحيفته من فعل ذلك “ الظاهر أنه من مقولة أبى 
الزبير » لآن أحمد أخرج هذا الحديث فى مسنده ۳ : 845 من طريق ابن طميعة عن أي 
الزبير قال : واسالت جابر! عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه فقال : كتب رسول الله 
یا على كل بطن عقوهم » ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسل بغير إذنه » ثم 
رج من طريق بن خبعة هن أب الور حن جار أن رسو اه يي لمن أن صيفته من 
فعل ذلك . والمراد من الصحيفة صحيفة بعث بها إلى البطوث » ويمكن أن يكون المراد منها 
١‏ صحيفة على وسيأى ذكرها فى الحديث الآنى » والله أعلم .. 


تكلة فتح الملهم - ۹ الجلد الأول 
٣۷۵‏ _ را قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقرب ‏ يعى ابن عبد الرحان القارى - عن سهيل 
عن أبيهء عن ألى هررة أن رسول الله ب قال : من قولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 


7 حل نمه إراهم بن دينار » حدثنا عبيد الله بن موسى » حدثنا شيبان » عن 
الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال : ومن والى غير مواليه بغير إذنهم . 


۷ و حا أبو كريب» حدثنا أبو معاوية » حدثنا 00 عن باهم 0 
أبيه قال : خخطبنا على بن أنى طالب فقال : 


قوله : ” عن أبى هريرة “ هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود فى الأدب » باب فى 
الرجل ينتمى إلى غير مواليه » وأخرجه أيضا أحمد فى مسند ألى هريرة ۲ : ۳۹۸ 4176 
و ٤٥١‏ وله شاهد عن ابن عباس عند ابن ماجه ی الحدود باب من ادعى إلى غير أبيه 
او مواليه» وعن عمرو بن خارجة عند ابن ماجه فى الوصاياء باب لا وصية لوارث . 


قوله : ” عدل ولا صرف “ حكى صاحب المحكم الصرف الوزن والعدل الكيل » 
وقيل : الصرف القيمة والعدل الاستقامة » وقيل : الصرف الدية والعدل البديل » وقيل : 
الصرف الشفاعة والعدل الفدية » وبهذا جزم البيضاوى > وقيل : الصرف الرشوة والعدل 
الكفيل » قاله أبان ابن ثعلب وأنشد : 


لا تقبل الصرف وهاتوا عدلا 
هذا قطعة sS‏ الطوبل الذى ا فى الحديث الآتی م من رواية على اس ا من 
مراجعة سند جد ۲ : 444 فإنه روى حديث أبى هريرة بعين لفظ على يلتم . 


قوله : ” خطبنا على بن ألى طالب “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الم > باب! 
كتابة العلم > وى الجهاد ء باب فكاك الأسير و فى الحج» باب. حرم المدينة » وق الديات» 
باب العاقلة ». وباب ل مير .يكافر » ۽ ومسل ف اليج > باب فضل المبينة » وأبو داوه 
رقم d VO yg e4:‏ : المناملك » باب محر يم المدينة ». والترمذى رقم ۲۱۲۸۰ فى الولاء: 
والهبة» باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه». والنسائى فى القسامة» باب سقوط القود من امل 


كتاب العتق - 1946 - باب فضل العتق 


من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الضحيفة. قال: وصعيفة معلقة فى قراب سيفه» 
فقد كذب » فيها أسنان إلابل وأشياء من الجراحات »> وفيها قال الى ياي : المدينة حرم 
ما بين عير إلى ثورء فن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعن : لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » وذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم » ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة لله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا . 


فضل الق 
7 محل فنأ محمد بن المثنى العنزى » حدثنا يحى بن سعيد » عن عبد الله بن سعيد 
۔ وهو ابن ألى هند ‏ حدثنى إساعیل بن أبى حكم » عن سعيد بن مرجانة » عن ألى هربرة » 


للكافر» وابن ماجه فى الديات» لا يقبل مام بكافرء وأحمد فى مسند على ۸۱:۱ و765١‏ و51٠1‏ 
وقد تقدم شرح هذا الحديث مسةوى فى باب فضل المدينة من كتاب الحج فى هذا الكتاب . 

قوله : ” من زعم لح “ فيه رد على من کان يقول أن ال بى کیا خص علما يتلم 
بأمور كثيرة من أسرار الشريعة وأوصى إليه ق أمر اللملا١فة‏ : 

قو له : ” عير إلى ثور “ هما جبلان بالمدينة . 

قوله : ” يسعى بها أدناهم “ يعبى يتولى أمر ذمة المسين أدناهم مرتية » فإذا آمن 
أحد من المسلمين كافرا لم يحل لأحد نقضه » واو كان الذى آمن أدناهم رتبة > وقد تقدم 
شرح كل ذلك ی كتاب الحج . 
ش باب فضل العنسق 

قوله : ” وهو ابن ابی هند “ يعنى أنه عبد الله بن سعيد بن ألى هند الفزارى » ميزه 
عن عبد الله بن سعيد بن جبير » وعبد الله بن سعيد ابن ألى هند هذا من رجال الجباعة» صدوق 
ربما وهم » من السادسة كا فى التقريب . 

قوله: ” عن أبى هريرة “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى أول العتق » فى الأبعان 
والنذور »> ياب كفارات الأعان ¢ والنساٹی وأبو داود ق العتاق › والترمذى ى النذور 
وأحمد فى مسنده ۲ 57٠٠١:‏ و ٤۲۲‏ 14و81 ولشراعة ع للها 
Eg Tg: E‏ 
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عن النبى ميا قال : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار . 

9" وحد قثأ داود بن رشيد » حدثنا الوليد بن مسلم » عن محمد بن مطرف 
أبى غسان المدنى » عن زيد بن اسل » عن على بن حسين ۽ عن سعيد بن مرجانة » عن 
أ هررة » عن رسول الله اي قال : من أعتق رقبة أعنق الله بكل عضو منها عضواً من 
أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه . 

۰و حد ا قتيبة بن سعيد » دنا ليث » عن ابن الماد » عن عر بن على بن 
حسين » عن سعيد بن مرجانة » عن أنى هررة قال سمعت رسول الله ياي يقول : من أعتق 
رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار » حى بعتق فرجه بفرجه . 

-. ورححل ی حميسد بن مسعدة » حدثنا بشر بن المفضل » حدثنا عاصم » وهو ابن 
محمد العمرى » حدثنا واقد ‏ يعنى أخاه ‏ حدثى سعيد بن مرجانة صاحب على بن حسين » 


قله : ”رقبة مؤمنة“ قال النووى: تقييد الرقبة بالمؤمنة يدل على أن هذا الفضل اللخاص 
إنما هو فى عتق المؤمنة» وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف» ولكن دون فضل المؤمنة . 


قوله : ” إربا منه “ الإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء هو العضو والجمع آراب › 
قال الحافظ نى الفتح فيه إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يكون فى الرقبة نقصان ليحصل 
الاستيعاب وأشار اللحطابى إلى أنه يغتفر النقصن الجبور إمنفعة كالخصى مثلا إذا كان ينتفع به فها 
لا ينتفع بالفحل ¢ وما قاله ق مقام المنع ¢ وقد استذكره الذدووى وغيره» وقال : لا شك أن 
فى عتق الحصى وكل ناقص فضيلة » ولكن الكامل أولى . 

قوله : ” داود بن رشيد “ بضم الراء وفتح الشين . 

قوله : ” حتى فرجه بفرجه “ استشكلسه ابن العربى بأن الفرج لا.يتعاق به ذنب إلا 
الزنى » وهو كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة » ثم قال: فيحتمل أن يكون اراد أن العتق وجح 
عند الموازنة » بحيث يكون مرجحا نات المعتق ترجيحا يوازى سيئة الزنا » نقله الحافظ ثم 
قال : ولا اختصاص لذلك بالفرج » بل يأنى فى غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد ی 
الغضب مثلا » والله أعلم 7 


قول : ” سعيد بن مرجانة صاحب على بن حسين“ ينی أن سعيد بن مرجانة معروف 


كتاب العتق لا58؟ - باب فضل العتق 


قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله یا : اما امرى' مسار أعتق امرأ مسلا استنقذ الله 
بكل عضو منه عضوا منه من النار . قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من ألى هررة فذكرته 
لعلى بن الحسين » فأعتق عبدا له قد أعطاه به ان جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار . 


۲ ۔ حا ا أبو بكر بن أنى شيبة وزهير بن حرب قالا : حدثنا جرير » عن سهيل » 
عن أبيه » عن ألى هربرة قال : قال رسول الله يفك : لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملركا 


بلقب ”صاحب على بن الحسين“ لآذه كان ملازما لعلى بن حسين وهو زين العابدين ابن الحسين»؛ 
فعرف بصحبته » وسعيد بن مرجانة هذا منسوب إلى أمه » واسم أبيه عبد الله » ويكى 
سعيد أبا عثهان » ووهم من جعله سعيد بن يسار أبا الحباب فإنه غيره عند الجمهور » وقد 
ذكره ابن حبان ف التابعين وأثبت روايته عن ألى هريرة ء كذا فى فتح البارى . 


قله : ” امرأ مسلما “ استدل به بعض العلاء على أن إعتاق الذكر أفضل من إعتاق 
الأنثى » وخالفهم آخرون » فقالوا : إعتاق الأنى أفضل . لأن إعتاقها بحعل 
ولدها حرا »> سواء تزوجها حر أو عبد » لاف الذكر » فإنه إن تزوج أمة لم يكن 
ولده حرا ء وقال الأولون : إن إعتاق المرأة رعا يستلزم ضياعها لفقد من يمونها . 
فإعتاق الذكر أفضل » وقد ورد فى الأحاديث فضل عتق الذكر والأنثى جميعاء كما نى رواية 


النساق وغيره 2 


قو له : ” فأعتق عبدا له “ اسم هذا العبد مطرف › كنا ی رواية إسماعيل بن أبى حكم 


قوله : ” قد أعطاه “ أى ی مقابلة ذلك العيد 3 ولعل مراده أنه عرض عليه هذا 
الثمن لاشترائه فأبى » أو يكون المراد أنه أعطاه هذا المبلغ جائزة على إعتاقه » ولم أر من 
صرح به » والله سبحانه أعلم » والمقصود هو التنبيه على غلاء العبد ونفاسته . 


قوله : ” عن أبى هر رة “ هذا الحديث أخرجه أبو داود واين ماجه فى الأدب» ات 
بر الوالدين » والترمذى فى البر والصلةء باب ما جاء نى حق الوالدين » وأحمد ؟ : ٠۳١۰‏ و 
54 و ffe gTVT‏ . 


تكلة فتح الملهم - ۹۸ - هلد الأول 


فيشئريه فيعتقه . وف رواية ابن ألى شيبة : ولد والده . 


م وحد نام أبو كريب » حدثنا وكيع حء وحدثنا ابن نمر » حدثنا أبى ح » 


وحدثتى عمرو الناقد » حدثنا أبو أحمد الزبيرى كلهم » عن سفيان » عن سهيل بهذا الإسناد 
مثله . وقالوا : ولد والده . 


قوله : ” فيشتريه ايعتقه “ یہی لا يقوم ولد بما لأبيه من حق إلا أن يصادفه ملو 
فيعتقه » والإعتاق يترتب عليه مجر د الشراء . عند الجمهور» وخالفهم أهل الظاهر فقالوا: 
لا يئرتب العتق بمجرد الشراء ٠‏ بل لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا بمفهوم هذا الحديث » 
فإن ظاهره أنه لا يقع العتق بمجرد الشراء و!.! يحتاج إلى إعتاق » ودليل الجمهور حديث 
سمرة بن جندب عند الترمذى وأبى داود وابن ماجه أنه عليه السلام قال : « من ملك ذارحم 
حرم فهو حر » وهو حجة أبى حنيفة على أن جميع ذوى الأرحام الحرمة يعتقون بالشراء » 
خلافا للشافعى فإنه يقول بعتق الأصول والفروع فقط » وخلافا الك ٠»‏ فإنه يقول بعتق 
الأصول والفروع والإخوة والأخوات فحسب » وآما أبو حنيفة فعمل بكل معى الحديث 
فعمم الحكم فى جميع الأقارب المحرمين . 

وأما الجواب عن استدلال أهل الظاهر بمحديث الباب فقالوا : إنه لما تسبب ى عتق 
أبيه بالشراء نسب العتق إليه . 

ولقد أحسن السنوسى فى شرحه لصحيح مسم حيث قال : « وقد يجاب لمم أيضا بأن 
الحديث من باب التعليق على اال للمبالغة » والمءبى لا يجزى ولد والده إلا أن علكه فيعتقه 
باختیاره» وهو مال» فانجازاة محال» كنا قال فى قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 
إلا ما قد سلف ) يعنى إن أمكتم أن تنكحوا ما قد سلف فانكدوه فلا يحل لكم غيره وذلك 
غير ممكن ٠‏ والغرض البالغة ى تمربمة وسد الطريق إلى إباحته» كا يعاق بالحال» ويجوز أن 
تكون الفاء فى قوله ” فيعتقه “ كما فى قوله تعالى : ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا نفس ) 
إذا جعلت التوبة نفس القتل » وهو كلام متين جدا » والله سرحانه وتعالى أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب . 

قدتم الفراغ بفضل الله سبحانه من شرح كتاب العتق ىق ضحى يوم الجمعة الواحد 
والعشرين من ذى الحجة صنة ١٠٤٠ه‏ وقد ببى نى نهاية القرن الرابع عشر تسعة أيام أو مانية 


كتاب العتق 15994 - آنحر كتاب العتق 


أيام » وأنا عازم على سفر أفريقيا » ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب البيوع » وسأ شرع 
فيه يحول الله سبحانه بعد الرجوع من هذا السفر » ويكون هذا الشروع ف مطلع القرن 
الحامس عشر إن شاء الله تعالى » أسأل الله سبحانه التوفيق لصالح الأعمال والأخلاق ولإكال 
هذا الشر ح كنا يحبه سبحانه ويرضاه » وأستغفره وأتوب إليهق کل ما فرط 7 ومن 
سار المسلمين فى هذا القرن 6 وأدعوه سبحانه أن يوفقنا فى القرن القادم لكل خير ويعصمنا 
من الشرور والفين ¢ ذه ممع عيب الدعوات 3 ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم 3 


اف کے کی 


تكلة فتح اللهم ۰ المجاد الأول 


كتاب البيوع 


كتاب البيوح 


قد جرت عادة أكثر المؤلفين فى الفقه والحديث أنهم يذكر ون البيوع بعد النكاح 
والطلاق» وذلك لأنهم يبدأو ن بالعبادات المحضة فيذ كرون الصلاة والصوم والزكاة والحج » 
ثم يأتون با فيه شأن من العبادة» وشأن من المعاملة. وذلك هو التكاح» ثم يذ كرون ما يتعلق 
به من طلاق أو لعان »> وما يشابهه من عتاق » ثم يذكرون المعاملات المحضة ويبدأونها 
بالبيوع لأنها أكثر المعاملات وقوعا وأعظمها فائدة . 


فبكتاب البيوع ننتقل الآن إلى باب عظم من أبواب الدين » وهو باب المعاملات » 
ويجدر بنا قبل اللحوض فى أبحائه أن نأنى ببحت موجز نشرح فيه بعض الأصول الاقتصادية 
الى جرى عليها الشرع » والتى أصبحت أسسا للاقتصاد الإسلامى» فإن الغفلة عنها ربا تؤدى 
إلى أخطاء فكرية شنيعة » ولا سما فى عصرنا هذا » الذى جعل المعيشة والاقتصاد أ كبرهمه 
ومبلغ علمه وغاية رغيته » حتى أععبت مسائل الاقتصاد مثارا للبحوث وميدانا روب فيا 
بين النظريات الحديثة من الر أسماليه والاشترا كية . 

: مسثلة الاقتصاد ى الإسلام‎ -١ 

يحب أن يتنبه قبل الكوض فى مشاكل المعيشة والاقتصاد لنكتة تميز الاقتصاد الإسلاى 
مها سواه من النظريات الاقتصادية ‏ وذلك أن الإسلام وإن كان يعارض الرهبانية فى تركها 
المرافق الدنيوية وكر اهتها الاشتغال بطلب الرزق › ويعتبر نشاط الإنسان فى الجال الاقتصادى 
بل مباحا » ربما يستحسنه أو يستوجبه » ولكن على زعم ذلك كله لا ينظر الإسلام إلى 
الاقتصاد كشكلة أساسية للإنسان » كا لا يعتبر التقدم الاقصادى غاية الجياة الإنسانية . 

ومن هنا يتضح الفرق الكبير الأساسى بين الاقتصاد الإسلانى والاقتصاد المادى وهو أن 
الاقتصاد المادى يعتبر « المعيشة » مقصدا أساسيا للإنسان > ويرىأن الثروة والرفاهية هى 
الغاية المنشودة والمقصد الأصيل لجميع ما يفعله الإنسان فى هذه الحياة الدنيا » ولا مقصد له 
فوق ترفیه نفسه أو ترفيه غيره من بی آدم سواه . 


كتاب البدوع - ۳۱ - الاقتصاد ى الاسلام 


وأما الاقتصاد الإسلامى فيعترف من ناحية بأن طلب المعيشة واكتساب الرزق مما لا 
يستغى عنه إنسان » غير أنه لايسمح له من ناحية أخرى » بأن يحعل طلب المعيشة أ كبرهمه 
أو ميلغ علمه أو غاية رغبته » ولذلك رى أن القرآن الكريم يذم الرهبائية فى جانب » 
ويأمر بابتغاء فضل الله » ويعبر عن التجارة بابتغاء فضل الله وعن الال ” بالخير “ وعن 
الغذاء * بالطيبات من الرزق “ وعن اللباس ” بزينة الله “ وعن المسكن ” بالسكن “ 
ولكن نرى مع ذلك فى جانب آخر أنه يعبر عن الحياة الدنيا ” بمتاع الغرور “ ويذم الدنيا 
فى كثير من الآيات . 


وليس ذلك من التعارض أو الفناقض فى شيى'» وإنما السر وراء ذلك أن القرآن يرى إلى 
- وسائل المعيشة كلها كمراحل يمر بها الإنسان فى 0 يقه إلى غايته الى يتوخاها » وهى فضائل 
٠‏ الأخلاق التى تمهد الطريق إلى رضا الله سبحانه والسعادة الأبدية نى الآخرة » ولا شلك أن 
مشكلة الإنسان الحقيقية وغايته المقصودة تتلخص فى الحصول على هذه السعادة » وبما أنها 
لو تئيسر بدون المرور على ار الام الدزيا لا بد من الوك حل كل ما تاج إليه 
ى الحياة الدنيا . 


فا دامت وسائل المعاش تحل نى حياة الإنسان محل قنطرة يتخذها معبرا إلى مقره | لحقيق» 
رادف ذلك معنى ” فضل الله “ و ” الخير “ و ” زينة الله “ و ” السكن “ أما إذا فقد الإنسان 
طريقه وجذبته زخارف هذه الحماة » ووقع فريسة الأحلام والأوهام > واتخذ الوسائل غاية 
ونسى غايته الأصليةء فإن هذه الوسائل تتحول إلى ” متاع الغرور “ و ” الفتنة “ و” العدو “ 
كا نطق بذلك اله رآن الكريم . 


وقد صرح الله سبحانه هذا المعى فى قوله جل وعلا : ( وابتغ فيا آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) . 
. حقيقة الثروة والملكية : 
والأمر الثانى الأساسى الذى يمل أهمية كبيرة فى موضوع الاقتصاد الإسلاى : هو 
أن الثرزوة: مهيا كان شكلها إا هى ماوق الله وملكيته ».والذئ: يتملكه الإنسان هو متحة الله له» 


يقول الله سبحانه : ( وآتوهم من مال الله الذى آنا ( وقد أشار القرآن الكرم إلى,السبب 
فى ذلك.ق. موضع آخبر: > وذلك أن الإنسان لا.يتمكن-فى إنتاج شى.أكشسر من أن.يبذل 
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جهوده فى رفع الموانع > وأما إثمار جهوده وإيجاد نتائجها فلا بمكن إلا بأمر الله » إذ ليس 
فى وسع الإنسان إلا أن يبذر البذور فى الأرض ويزيل عنها الأحجار والموانع الأخرى» و أما 
إنبات البذور وتحويلها إلى غرس ثم شجر ٠»‏ فلا بمكن إلا بقدرة الله سبحانه يقول الله سبحانه 
وتعالى : ( أفرأيتم ما تحرئون ؟ أأنم تزرعونه أم نحن اازارعون ) ويقول : ( أو لم بر وأنا 
خلقنا هم ما عملت أيدينآ أنعاماً فهم ها ما لكون ) . 

إن هذه الآيات تلى ضوء ساطعا على النقطة الأساسيه ى حقيقة الثروة وملكيتهاء وهى 
أن الثروة مها كانت نى شكل إنما بملكها الله سبحانه وتعالى» وهو الذى يرزقها الإنسان وبما أن 
الثروة ملك الله › فلا منح الإنسان هذه الملكية إلا بطرق خاصة وضعها لى الشريعة الإسلامية » 
وبما أن الله سبحانه هو الذى منح الإنسان <ق التصرف فيها فلا بد من أن يخضع الإنسان 
فى تصر فاته لأحكام الله . ولذلك فإن الإنسان يمالك الأشياء ويتصرف فيها ولكنه لا يحمل 
حرية مطلقة فى تصر فه واستعاله إياها : بل يلزم عليه أن يخضع لحك الله وأمره ويقف عند 
حدوده ويتبع قوانينه » فلا ينفق الثروة إلا على ما أمره الله به » ويمسك عما نهى عنهء وقد 
أوضح الله سبحانه ذلك بقوله: ( وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الآرض  )‏ 

إن هذه الآية تشر ح فلسفة الملكية فى الإسلام » وتتلخص منها أحكام تالية : 

. كل مالدى الإنسان من ث“روة إثما هى منحة الله له‎ -١ 

۲“ يجب أن لاينسى الإأنسان غايته » وهى الآأخرة > عند تصر فه فيها . 

۳ وبما أن الثروة ما آناه الله فيتصر ف فيها حسب أوامر الله » وذلك بوجهين : 


أما أولا : فأن يأمره الله بإعطاء ما له بغيره › وهذا أمر يحب امتثاله » لأن الله سيحانه 
قد أحسن إليه فى منحه الملكية على ماله » فله أن يأمره بالإحسان إلى غيره . 

وأما ثانيا : فأن ينهاه عن أى تصرف نى ذلك المال » وذلك لأنه لا يأذن له بصرف الال 
فى أمر يسبب مفاسد اجتټاعية أو سادا فى الأرض . 

وئلك هى الخصيصة البارزة للملكية فى الإسلام تميزه عن الر أسمالية و الاشتر ا كية فى الملكية» 
ومن المعلوم أن أساس الرأسمالية يقوم على المادية فى الواقع والعمل » وهى ترى أن الإنسان 
مستيد بما له وثروته بدون أن تشاركه قوة أخرى نى التصرف والاستعال »وله الوق كل الحق 


كتاب البوورع ل الاقتصاد فى الإسلام 


أن يفعل فيه ما شاء > وقد ذم القرآن الكريم هذه العقلية حيما أشار إلى ما كانت قوم شعيب 
تقول له : ( أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤ نا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشآء ) . 

إنهم عند ما كانوا يعتقدون أن المال ملك هم فى الحقيقة دون أن يكون هناك من 
رزقهم إياه » فأطلقوا كلمة « أموالنا » وادعوا فيه تصرفهم وملكيتهم بقوهم « نفعل فى 
أموالنا ما نشآء » وهى نتيجة حتمية هذه العقلية . 

وهذه الفكرة التى تظاهر بها قوم سيدنا شعيب عليه السلام إتما هى الروح الأصيلة فى 
الرأسمالية » وقد حطم القرآن فكرة الرأسمالية هذه باستبدال العقلية الى تنسب الال إلى 
.الإنسان بعقلية تنادى أن الال مال الله » وأردف ذلك قوله تعالى : ( الذى E‏ ( ليضر ب 
على جذور الاشتراكية الى تنكر الملكية الفردية ولا تقر بها فى أى حال . 

ويتسنى لنا الآن أن نميز الإسلام من الرأسمالية والاشتراكية » ونخص كل واحد من 
هذه الثلاثة عا بمتاز به عن غيره » فنقول : 

الر أسمالية : تصطنع الملكية الفردية الى تنطاق عن كل قيد وحد . 

والاشتراكية : ترفض اللكية الفردية ر نى وسائل الإنتاج على الأقل ) ولا تقربها ف 
أى حال : 

والإسلام : يعثر ف بلملكية الفردية» ولكنه لا يطلقها حرا منطلقاً عن القيود والحدود» 
ولا يرخى ها العنان حتى يسبب الفساد فى الأرض . ش 

مقارنة أصولية بن النظم الإقتصادية الحديثة وبين الإسلام : 

وبعد تمهيد هاتين المقدمتين ريد أن نبين الفرق الأصولى بين الإسلام والنظريات * 
الاقتصادية الحديثة » ونشرح مبادئ هذه النظم ومدى خطأها فى النظر الإسلام . 

تلخيص مسائل الاقتصاد : 0 

فاعلم أن المسائل الأساسية لكل نظام اقتصادى أربعة لابد لكل نظام من خلها » وهى 
ف اصطلاح الاقتصاديين سئلة اتر جيحات »؛ ومسثلة استمخدام الوسائل » ومسكئلة وزع 
الأروة» ومسئلة الازدهار . 


أما مسثلة الترجيحات فيريدون بها ترتيب المنتجات المطلوبة حسب ضرورة انمع 
ومدى الحاجة إليها فإن كل مملكة تملك أراضى للزرع تصلح لشتى أنواع المزروعات >. 
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ومباغ]ً من الوسائل الطبيعية الى تصلح للاستعال فى أنو اع من المنتجات » فلابد لكل مملكة 
أن ترجح بعض النتجات على بعض حسب ضرورتها وحاجتها إلى تلاك المنتجات » لكى 
تصرف أرضها ف المزروعات المطلوبة ومصانعها فى المنتجات الضرورية فإن مملكة واحدة » 
مثا » تستطيع أن تنتج حنطة وأرزا » وتستطيع أيضاً أن تنتج البن والتنباك فلابد ها أن 
نمحدث فيا بين هذه الأشياء ترتيبا ورجح بعضها على بعض - حسب ضرورتها يكون أكثر 

وأما مسثلة استخدام الوسائل ٠‏ فيريدون توزيع الوسائل على إنتاج الأشياء المطاوبة 
بقدر مناسب » فلابد لكل مملكة ‏ إذا كانت تريد الرفاهية فى الاقتصاد ‏ أن تستخدم هذه 
الوسائل حسما قررته من ترجيحات »وتقسم وسائلها على الإنتاجات الختلفة بما يكون أكثر 
نفعا وأدر ريا للمجتمع »> فلابد لها أن تعين : ك أرضا ينبغى أن تشتغل بإنتاج الحنطة ؟ 
وك ينبغى أن تصرف فى زراعة الأرز ؟ وم فى زراعة قصب السكر ؟ و5 مصنماً ينبغى 
أن تقام لصناعة الثياب؟ وم لاصطناع وم لإنتاج الأدوية ؟ وما إلى ذلك . وينبغى أن يكون 
ذلك حسب ضر ورة اهتمع وحسب الترجيحات الى عيناها فى المسثلة الأولى » لثلا تضيع 
الوسائل فى إنتا ج شيئى غير مطلوب . 

وأما مسثلة توزيع الثروة فيريدون بها أننا إذا حصلنا على مبلغ من الثروة المادية بعد 
ا..تخدام الوسائل الطبعية فكيف نوزع تلك الثروة على المواطنين ؟ وما هو معيار التوزيع 
فا بينهم ؟ 

وأما مسثلة الازدهار ٠‏ فيريدون بها أن كل مجتمع بحتاج إلى أن لا يقف فى عمل إنتاجه 
على حد » بل لابد له أن يرتتى فى هذا العمل » حتى يمكن له اختراع الأشياء الخديدة وابتكر 
الطر ق المفيدة فى كل ناحية من نواحى الصناعة المادية » فينبغى أن يكون فى المملكة نظام 
يقوم بنفسه للتحريض على الإرتقاء والتشجيع على الابتكار . 

فهذه هى العناصر الأربعة لكل نظام اقتصادى » واختلقت النظريات نظرية الر أسمالية 
العصرية فى طريق حل هذه المشاكل» وسوف تعبر عن هذه المسائل الأربعة بالتنظم الأقتصادى 
۴ كلافنا الآتى . 

فأما الر أسمالية فتقول لاسبيل إلى التنظم الاقتصادى إلا بأن نعطى كل فرد من أفراد 
المجتمع حرية كاملة” فى كسب المعيشة » لكى يجتهد فى الحصول على أكثر ما يمككن من ريح 
وثروة » فإذا فعلنا ذلك انحلت هذه اشا كل الأربعة بطبيعتها » وحصل التنظم الإقتصادى 
بصورة تلقائية . : 
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وتفصيل ذلك - حسب ما يقر ره الرأسماليون - أن هناك قوتين طبيعيتين يقوم عليها 
التنظم الاقتصادى » وها « العرض والطلب » فأما العرض فهو حمل التاجر بضاعته إلى السوق 
لبيعها » والطاب إتيان المشترى إلى السوق لشرائها » ومن القوانين الاقتصادية المعروفة أن 
العرض كلا از داد على الطلب الخفضت الأسعار » وكلا انتقص العرض عن الطلب ارتفعت 
الأسعار ٠‏ فإذا كان نى السوق ألف ثوب من نمط واحد مثا » ولا يوجد من مشتريه 
إلاسبعائة » فلاجرم ينخفض سعر الاوب لأن العرض كثير والطلب قليل » ولكن إذا كان 
المشترون أكثر من ألف » ير تفع سعر الثوب طبعا » لكون الطلب أكثر من العرض . 


فكلا كان الإنسان له حرية كاملة فى كسب معيشته فإنه لا يعرض إلى السوق إلا ما 
كثر طلبه » لكى يحصل على الكثير من الرح » لأنه إن عرض إلى السوق بضاعة” ثقل الحاجة 
إليها وتقل طلبها » لم يمكن له أن يبيعها لسعر مرتفع » فيقل ربحه » ولذلك فإن كل رجل 
ف المعيشة فمجبور على إنتاج ما تاج اليه الجتمع والكف عا لا يحتاج إليه ٠‏ وذللك بطربيعة 
قوى العرض والطلب . 


فيقول ال رأسماليون إن هاتين القوتين تنظان جع النشاطات الاقتصادية » وبها تنحل 
مسائل الثر جيحات ومسائل استخدام الوسائل 4 فإذا جاءت سئلة الترجيحات Nd‏ 3 فإن 
الرجل الذى يحمل حرية كاملة” فى تحصيل أكثر ما يمككن من ريح » لا يرجح فى إنتاجه إلا 
ما كثر طلبه وازدادت الحاجة إليه » وإذاجاءت مسئلة استخدام الوسائل فإن الرجل لايستخدم 
وسائله إلا فى إنتاج ماهو الأكثر رعا » ولايكون الشيئى أكثر رحا حى يكثر طليه » 
ولا يكثر طلبه حى يحتاج إليه المجتمع . 

فحينا تصنع مثا أحذية كثيرة بالنسبة للطلب فإن أسعارها ستنخفض » ولربما تنخفض 
إلى ما دون تكاليف الإنتاج » وإذا كانت الحالة كذلاك فسوف يتوقف بعض المنتجين عن 
الإنتاج » ومن ثم فسوف يتقلص العرض وتبدأ الأسعار بالارتفاع » وإذا ما توقف عدد 
كبير من المنتجين عن الإنتاج فار بما ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية » بحيث تدفع بعض 
المنتجين ف خار ج الصناعة إلى الدخول فى الصناعة ثانية » ومثل هذه الاجر بة ستستثمر حی 
نحصل على نقطة من النوازن » فلإ يكون عرضن الأحذية فى السوق إلا بقدر طلبه » وهذا 
هو اراد . 

وأما مسئلة توزيع الثروة »> فإن قوتى العرض والطلب تنظ إن التوزيع أيضا عند 
ال رأسمالين » وذلك أن الثروة إنما يستحقها عناصرا لإنتاج» وهى: الأرض› والال » والعمل 
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والمستثمر فالأرض تستحق الكراء » والمال يستحق الربا أو الفائدة » والعمل يستحق الأجرء 
والمستثمر يستحق الريح . ولا يتعين مقدار الكراء والفائدة والأجر والريح إلا بقوتى العرض 
والطلب . فإذا كان طلب الأرض أ كثر من عرضها ارتفع كر اؤهاء وإذا كان طلبها أقل افخفض 
الكراء » وكذلك إن كان طلب المال أكثر من عر ضها ار تفع قدر الفائدة وإذا انعكس الآمر 
انخفض قدرها »> وقس على ذلك العمل أيضا » فإن كان طلب العمل يعى طلب الأجراء ‏ 
أكثر من عدد الأجراء الموجودين إزدادت الأجرة » وإن كان طلبه أقل انخفضت . 

وهكذا فإن قوت العرض والطلب تنظان :وزيع الثروة . وأما مسئلة الازدهار فإنها تنحل 
على نفس هذه الشاكلة » وذلك أن كل إنسان لما كان حراً فى تمصيل أكثر ما يمكن من رخ 
وثروة » فإنه سيجتهد فى اختراع الأشياء الجديدة » وابتكار الآلات الحديثة » لتز داد الرغبة 
فيها وير تفع سعرها » فيحصل المقصود وهو الازدهار . 

فهذه هى فلسفة ا( رأسالية الإساسةة و شئت أن الحم أصول هذه الفاسفة تبين 
أنها تقوم على أسس تالية :- 

2 حرية التملك : حيث ملك الأفراد - جميع السلع إنتاجية كانت أ و استهلا كية‎ -١ 
. ملكية كاملة حرة » بلا تكاليف وإلزام‎ 

۲ _ حرية اقتصادية : فللأفراد أن يقيموا مشروعاتهم وستثمروا أموالهم من غير 
تدخل من 0 1 فالسوق ھی العامل ل المنظم المسيطر . والمنافسة بين قوى الإنتاج وعناصره 
من ناحية » والمنافسة بين المستهلكين فى سبيل الحصول على السلع الى يريد ونها من ذاحية 
أخرى » هى ظاهرة يتميز بها الاقتصاد الحر » وهی فى نفس الوقت ضمان لانتظام سر 
ومقيق مصالح الجميع . 0 

۳ حرية الرح : فالريح فى الرأسمالية جزاء لصاحب العمل ٠‏ وللمنظم تلقاء عملها 
وتخطيطها ٠‏ فلا بمكن تقييد هذه الحرية من قبل الدولة . لأن الر أسمالية تعتير جهاز الآثمان 
وقوتى العرض والطلب كالعامل الفعال. المسيطر الذى يوجه النشاط الاقتصادى يصورة تلقائية› 
فلا حاجة إلى تدخل الحكومة . 

نظرية الإشتراكية : 

وآ الاشيرا كية فقامت على ضد الرأسمالية 2 ؤقالك : :له يذيغى أن ' نفوض أمر لتنظيم 
الاقتصادى إلى قوتى العرض والطلب اللتين لا عقل لما ولا فهم > فإنهما قوتان عمياوان.» 
لا غصل بهما :على نقطة'من التوازن إلا بعد' أزمات اقتصادية: وضرر كثير . على أنه ليس 
بيد هاتين القوتين زركهر بائى. يقف عمل الإنتاج. بضغطه ... أو يبدأ مرة ثانية تبفكه > بل إن 


تغيير أوضاع الإنتاج عمل يأخذ زمنا طويلا »> وى أثناء هذا الزمن الطويل تضيع الوسائل 
فيا لا حاجة إليه . فلابد لتا إذا كنار ريد التنظم الاقتصادى حسب ما يقتضيه الجتمع > أن 
لانترك أحدا يملك وسائل الإنتاج ملكي قفي وما یکر وسائل الإنتاج كلها بأيدى 
الدولة »> وهى الى تعمل التخطيط الاقتصادى ر Economic Planning‏ / > فتقرر حاجات 
امجتمع ٠‏ ومقادير تلك الحاجة » ثم تنظم وسائل الإنتاج لاستخدامها فى سد تلك الحاجات › 
فكل عمل من أعمال الإنتا ج يكون وفقا لهذا التخطيط » فالدولة هى الى تقدر الترجيحات.: 
وهى الى تنظم الوسائل » وهى الى تعين أجور العاملين » فإنه لما كانت جميع الوسائل بيد 
الحكومة » لم يبقى عند الشعب إلا عملهم » فيه يعطون الأجور على قدر ما يعماونء فلا حاجة 
إلى رح ٠‏ ولا إلى فائدة أو رباً ٠‏ ولا إلى كراء . وإثما توزع الثروة فيا بين الشعب فى 
صورة الأجور . وإن كلا من الرح والفائدة والكراء منوع فى فلسفة الاشتراكية: لأن قيمة 
البضاعة عندهم إنما هو قيمة العمل فقط » وأما ما يطالب به البائع أو الماؤجر ى السوق. 
الرأسمالية زيادة على قدر العمل ى صورة الريح أو الر با أو الكراءء فيسمى عندهم ” فائض 
. القيمة “ وبالانكليز ية Surplus Value‏ وهو ظم عندهم مطلقا . 


نقد الإشتراكية من وجهة نظر الإؤسلام 


فأما الاشير اكية فقد أخطأت فى أول خطوة من خطوات فكرها » وذلك أن مثل 
هذه المسائل الاجّاعية لا تنحل بتخطيط من الحكومات» وإن تفويضها إلى التخطيط الحكوى 
خارج عن فطرة الإنسان » فإن اختيار المرء لمجال من المجالات الاقتصادية شبى يتعلق 
عناسيته الطبيعية وعلاقته الفطرية » ولو جعاناه بحت إجبار الحكومات صار شيئا مصطنعا 
خارجا عن طبعيته وفطر ته . 


وهذا كما أننا نرى ف كل مملكة عددا من الفتيان والفتيات » ويقع بينهم اأزواج حسب 
مناسباتهم الفطرية وعلاقة بعضهم مع بعض » وربما رى أن هذا النظام التلقائى للزوااج 
قد يحدث تزاعات فما بينهم » ولكن لا يتصور عاقل أبدا لسد هذه النز اعات أن يكون 
هناك طيظ من 1 الحكومة »ع فتكون المكومة .تعين أن الفتى الفلانى إنما سيتزوج الفتاة 
الفلانية » وأن الفتاة الفلانية لا ينكحها إلا الفتى الفلانى » ولو فعلت الجكومة ذلك كان أمراً 
خخارجا عن فطرة الإنسان وطبيعته » وإتما مجرى هذا 0 على استاس | المناسبات والعلاقات: 
لا دحل فيها لحكومة ولا لتخطيط من الخارج .. 


تكلة فتح الملهم - 5 الجلد الأول 


فكذلك التنظيم الاقتصادى ينبغى أن يسير على هذه الشا كلة» ولا يتبع التخطيط اللخارجى» 
فإن فى ذلك مفاسد كثيرة : 

أما أولا : فإن ذلك يقتضى أن نكون جميع وسائل الإنتاج بيد الحكومة » والحكومة 
لانتألف من اللائكة » ولا من الناس المعصومين » وإنما هى عبارة عن طائفة صغيرة من 
الأفراد يحملون تفس العواطف والأهواء والأغراض البى نجدها فى صدور ناس آخرين + فاو 
أر ادت هذه الطائفة استعال تلك الوسائل الجمة ف اتباع أهوائها » وقطعت النظر عن مصالح 
الشعب . لظهر فى الأرض فساد كبير . 


وأما ثانيآ : فإن هذا التخطيط ‏ مها دقت طر قه وابتكرت أساليبه - لن يستطيع أن 
يضمن اجات الجتمع الحقيقية » فإن الهاجات تتغير يوماً بعد يوم » ولا يكون التخطيط 
إلا مرة أو مرتين فىسنة واحدة » فكيف يتكفل هذا التخطيط لسد الحاجات الى تحدث نى 
أثناء السنة ؟ وإن العلم بهذه الحاجات المتغيرة والعمل على وفقها يحتاج أيضا إلى زمن طويل » 
فيعود على الاشترا كية نفس الاعتراض الذى أوردته على الرأسمالية . 

ونا ثالث : فإن هذا النظام الخطط لايسير » ولا يستطيع أن يسيرء إلا يحبر نهائى من 
الحكومة > فإنه ربما يقتضى تحميل الفرد ما لابرضاه » وإجباره على نخدمة لايوافقها » فيحصل 
مثه صراع بين مصالح الفر د ومصالح التخطيط . 


نقدال رأسمالية : 

وأما الرأسمالية فإنها ولو كانت مصيبة فى مبدأها الأساسى » ولكنها أخطأت فى تطبيق 
هذا المبدأ . أما مبدأها الأساسى » فهو أن التنظم الاقتصادى لايمكن بالتخطيط » وإنما يكون 
ذلك بقوتين طبيعيتين من العرض والطلب » وهذا أمر فطرى لانأباه » ولكنها طبقت هذا 
الميدأ بمنح الفرد حرية تامة فى تحصيل أكثر ما يكون من رح أو ثروة » ولم يقيد هذه 
الحرية بشرط أو قيد » وغفلت عن أن هذه الحرية التامة تؤول إلى تقييد قوتى العمرض 
والطلب » فيفسد بذلك النظام الفطرى الى قررته فى مبدأها الأساسى 6 


وتفصيل ذلك أن كل فرد لما كان حرا مطلقا فى تحصيل أكثر ما يكون من رخ وثروة» 
فجاز له الربا » والتهارء والاحتطر» وللبيع بالتخمين» وكل طريق يؤدى إلى نيل ريح أكثرء 
فأمكن للأغنياء أن يسيطروا على السوق ويتحكو! فيها بالأسعار» فلاسعر فى السوق إلا ما برضاه 
هؤلاء الأثرياء » ولا أجرة للعال إلا ما عينوه ٠‏ فإنهم هم ملوك السوق وحكامهم على أساس 


کتاب اليو ع - ۳۹ نقد الر أسمالية 


ثروتهم › وقد جعلوا قوة العر ض والطلب مفلوجة شلاء » فإن هاتين القوتين إغا تعملان ف 
السوق الخحرة الى يتنافس فيها التجار بكل <رية » ويكون للمشترى فيها اللحيار بين أن يشترى 
البضاعة من هذا وذاك . أما إذا سيطر على السوق شُعْصن واحد › أو شركة واحدة ٠‏ فلاسبيل 
للمشترى إلا أن يشترى منه » فيتحكم بالسعر » بما يجعل قوتى العرض والطلب كالهملة فى 
تعيين الأسعار . 

وإنما يحدث ذلك بالحرية المطلقة التى رفعت الرأسمالية اواءها بكل فخر ٠‏ فإن الرجل 
فى هذه الحرية يكسب القناطير من الأروة با شاء من ربا أو قار أو احتكار أو تخمين »وبأساس 
هذه القناطير يتخذ مصانع عظيمة ومعامل جسيمة يستولى بها على السوق» ولا يترك أحدا من 
التجار الصغار أن يبلغ شأوه » ولوباغ أحد غيره إلى هذه المنزلة أحدث معه التواطؤ التجارى» 
حتى كانت التجار بضاعة واحدة الكلمة الواحدة ٠‏ ولم يق للمشترين والستهلكين الخمار ف 
استعال قوة طلبهم فى تعيين الأسعار ٠‏ فأين السوق الحرة فى النظام الرأسمالى ؟ وأين العرض 
والطلب ؟ وأين قوة المنافسة ؟ نما أصبحتهذه الكلات فى الرأسمالية نظريات مودعة فى بطون 
الأوراق » لايرى منها فى الحياة العملية أثر ولا يسمع ها خبر . 

فتبين أن الر أسمالية قد طبقت مبدأها الأساسى تطبيقاً قد قضى نى الآ ل على نفس هذا 
الميدء > وجعلةوتى العرض والطلب مفاوجتين ضعيفتين لا تعملان إلا فى دائرة قصيرة 
فحدث من ذلك مفاسد كثيرة :- 

أما أولا: ققد صارت قلة من الناس مسيطرة على المال المتداول» وإن هذه القلة من الناس 
م تبق محصورة ق مهلها » وإعا مولت لتصبح قوة عالمية ٠‏ وخرجت تساهم في اينوك 
الخارجية والشركات الدولية » وعن طريق هذه الشركات وما لديها من قوة المال بدأت هذه 
القلة فى التدخل فى سياسة الدول ٠‏ كما قامت هذه القلة بالسيطرة علي الوسائل الإعلامية 
الحتلفة حي تسنذ طغيانها المالى عن طريق التأثير فى الانجاهات الفكرية وتوجيهها لصاح 
الرأسمالية . 

وأما ثانيا : فإن الجر ية الفردية أصبحت فى هذا النظام حقا لأصماب المال وحدهمء وأما 

الفقر اء فليس خم ف .هذا النظام إلا أن مخضعوا لأحكام أصماب الأموال . 

وأما ثالثا: فإن الإنتاج فى هذا النظام لا يتجه إلى ما فيه خير المجتمع » وإنما يتجه إلى 
ما يدر الري الكثير » فلو كان الريح كثير! فى بناء المسارج والمزاقص تكون ا اد 
فى صرف الوسائل إليها » سواء كانت بعض الباجات اللازمة مهملة ى الوقت قت 1 


تكلة فتح الملهم - ۳۰ الجلد الأول 


المذهب الاقتصادى الإسلاى 


أما الإسلام فقد سلك فى الاقتصاد منهجاً معتدلا بريثا من هذا الإفراط وذاك الثفر يط . ولا 
كانت تعبيرات و التنظيم الاقتصادى » وه قوة العرض والطلب » و « دور السوق » تعبيرات 
حديثة لا نجد فى القرآن الكريم ولا ق السنة النبوية شيثا من هذه التعابير > و لكن الذى يتلخص 
من دراسة القرآن والسنة والفقه » هو أن الإسلام بعيد عن التخطيط ف التنظيم الاقتصادى › 
ونما هو يذهب إلى أن التنظيم الاقتصادى مفوض من الله سبحانه إلى بعض القوى الطبيعية › 
فيقول الله سبحانه : 


( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخل 
بعضهم بعضاً سخرياً ) ( الزخرف ) فنسب الله سبحانه قسم المعيشة إلى نفسه جل وعلا. وهذا 
ما يدل على أن التعنظيم الاقتصادى إنما هو بيد الله سبحانه» وهناك بعض القوات الفطرية الى تنظم 
المعايش للناس » وإن هذه القوات الفطرية نستطيع أن نعبر عنها بقوة العرض والطلب » 
فإن الله سبحانه هو الذى ربط حاجات بعض الناس مع حاجات الآخرين » فاليائع محتاج إلى 
المشترى » والمشترى محتاج إلى البسائع > ولا غنى لأحدها من الآخر › وإليه أشار 
الله سبحانه بقوله : ( ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) . 

وكذلك نجد فى أحاديث رسول الله َلك ما يؤيده» فقد روى أنس رضى الله تعالى عنه 
قال : « قال الناس : يا رسول الله غلا السعر مر + فقا رسول ٠‏ یم : إن الله هو 
القابض الباسط الرازق » وإنى لأرجو أن انى الله وليس أحد منک يطالببى يعظلمة فى دم ولا 
مال » وأخرجه أبو داؤد والثر مذى وابن ماجه والدارمى كلهم ی الببوع » وصححه البر مذى 
وأخرجه أحمد أيضا فى مسنده ۳ : ١65‏ و 385 » وقال الحافظ فى التلخيص ر رقم ٠٠١۸‏ ) 
:15 : إسناده على شرط مسلم» ونی رواية عن أبى هريرة عند أبى داؤد فى باب التسعير واللفظ 
له وأمد ی مسنده ۳۳۷:۲ و ۴۳۷۳ م إن رجلا جاء فقال : يا رسول الله سعر ؛ فقال : بل 
أدعو» ثم جاء رجل فقال: یا رسول الله سعر » فقال: بل الله يخفض وير فع » وإنی لأرجو أن 
ألبى الله وليسن لأحد عندى مظلمة » وإسناده جسن ٠‏ كا فى التلخيص للوافظ م : ٤‏ وق 
رواية عن ألى سعيد التدرى يلتم قال : وغلا السعر على عهد رسول الله ا فقالوا له : 
لو قومت لنا سعرنا »> قال. : إن الله هو المقوم أو المسعر » إنى لأرجو أن أفارقكم وليس 
أحد منکر يطلبى. بمظلمة فى مال ولا «Ao E‏ و 
كنا صرح :يه النافظ ی التلخيص: م : رقم ۱19۸ . ا 


كتاب البيوع - ۳ نقد الر أسمالية 


وفى رواية الأصبغ بن نباتة عن على بلك قال : « قيل : يا رسول الله »> قوم لنا 
السعر » قال: إن غلاء السعز ورخصه بيد اللهء أريد أن ألتى رلى ولیس أحد يطلبى عظلمة 
ظلمتها إياه » أخر جه البزار فى مسنده » كما ىق كشف الأستار عن زوائد البزار ۲ : ۸١‏ 
رقم ١7‏ والأصبغ بن نباتة وثقه العجلى » وضعفه الأثمة كما فى مجمع الزوائد ؛ : 14 > 
وحديثه هذا قد قوی بما مر من شواهده . 1 

قد نسب رسول الله يل التسعير فى هذه الأحاديث إلى الله سبحانه » فدل ذلك على أن 
تنظيم الأسعار لا يكون بالتخطيط الحكومى » وإنا هو أمر لا يتولاه إلا الله »> وظاهر 1 
لمر اد من تسعير الله سبحانه أنه هو الذى خلق هذا النظام الفطرى الذى يعين الأسعار بطريقة 
تلقائية . فدل الحديث على اعتراف الإسلام بالسوق الى _تنظمها قوى العرض والطلب © 
وعلى أن التدخل نى السوق هو ضد السير الطبيع ى للقوانين البى يسير الله بها الحيوة » وعلى 
أن كل تدخل من هذا النوع. يعتيره الإسلام كظلمة كنظلمة » سواء كان ذلك التدخل من جهة 
الحكومة » أو من التجار المتعاملين نى السوق ْ 

ويدل على ذلك حديث آخر أيضا » وهو ما روى جابر ل قال : و قال رسول الله 
e‏ و ببيع حاضر لباد» دعو النامن يرزق الله بعضهم من . بعض»»› أخرجه مسلم والترمذى 
وغيرههما . فقد أفصح فيه سيد الفصحداء 1 أن الله تعالى بر زق بعض الناس ببعض يعى “أنه 
يرزق البائع بواسطة المشترى» ويز زق المشترى بواسطة البائع » فلا يجوز لأحد أن يتدخل ى 
هذا النظام الإلحى ويتحكم فيه بالأسعار . فاللدديث يشير إلى أن نظام السوق نظام طبيعى لايجوز 
تغييره» فالحديث الأول - حديث التسعير --قد منع تدخل الجكومة نى السوق» والحديث الثانى 
-حديث جابر ‏ قد منع تدخل بعض المتعاملين فى السوق بما يغير وضعها الفطرى» فكلاهما ممنوع '. 

فظهر آن الإسلام إنما يريد أن تسير السوق على سيرها الطبيعى ٠‏ و يظهر هناك 
ما يعوق دون هذا السير . : 

ولكن هذا السير الطبيعى لا يمكن بأن a‏ صاب ازال 1 أحرارا يفعلؤن 3 
يشاءون» فإن هذه الحرية المطلقة يحدث احتكارات تفسد نظام السوق كما أسلفنا » وإنما يمكن 
إذا كانت معاملتهم مقيدة بحدود وشرائط » وقد وضع الإسلام هذه الحدود والشرائط .لثلا 
تجلب حرية الأفراد على قيمة حرية السوق :وحرية الجتمع > كنا هو e‏ ف :الرأمالية 2 
م اوه تضمن لحرية السوق وحرية الجتمع .. اموا اليه 

فن هذه الأخكام تحريم الربا والقار والتخمين »> فإن هذه الوسائل كلها ټۇډى ی إلى 
(كتناز الثروة .بأيدى الأغنياء فقط! » ولقد شهد التار .بن طغيان الرأسمالين[نما..حدث بهذه. 


تکل تتح الام - ۲ المجلد الأول | 


الأسياب» فإنهم بجوزون القناطير من الثروة بهذه الوسائل٠‏ ويسيطرون على السوق يما يجعل 
قواها الطبيعية مفلوجة شلاء . 
ومن هذه الأحكام تحريم الاحتكارء وتلق الجلب . و بيع الحاضر للبادى ١‏ وسائر البيوع 
الفاسدة أو الباطلةء فانها تميل إلى تغيير وضع السوق» وإهمال قوى العرض والطلب» وح 
فئة مخصوصة على الأسعار . 
وقد أخر ج البزار وأحمد وآبو يعلى والطبرافى عن ابن عمر عن الننى فك قال : « من 
احتكر طعاما فقد رئ من الله ويرئ الله منه > قال : وأبما أهل عرصة ظل فيهم امرؤ من 
المسلمين طوياً ( يعنى جائعا ) فقد برئت ذمة الله منهم » راجع كشف الأستار عن ز وائد البزار 
0:١‏ رقم ١8١١‏ ومجمع الزوائد ؟ : ٠١١‏ . 
ومن هذه الأحكام نع التواطق الاقتصادى من التجار » فإن هذا التواطؤ أيضا يجعل 
نظام الأسعار بأيدى التجار المعدودين » ويل بنظامها الطبيعىء فقد سرح الفقهاء بآنه لا يترك 
التجار يشتركون فها بينهم لتحم الأسعار. وراجع كتاب القسمة من المداية» وكلا نحم هؤلاء 
بالأسعار جاز ىكو مة الإسلامية أن يتدخل فى السوق بالتسعير حتى تعود إلى وضعها الأصلى › 
كنا قرره الفقهاء فى كتيهم . ومن هذه الأحكام أحكام الزكاة والصدقات والأضحية والكفارات 
والنفقات والمير اث» فإنها توجه فيضان الثروة من أعصاب الأموال إلى المقلين من المجتمع وهكذا 
فإن أبواب الأكتناز والاحتكار منسدة فى الإسلام » وأبواب الإنفاق مفقوحة ؛ وابليكة فى 
ذلك ما أشار إليه القرآن الكربم حيث قال : ( كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) . 
وبالجملة » فإن الإسلام قد راعى حرية الغرد إلى حدء ولكن آثر عليها حر ية المت ٠‏ 
وإنه يريد أن يستعمل القوى الفطرية من العرض والطلب » ويمجعل السوق حرة“ تسير 
سيرها الطبيعى : وول دون الاحتكارات السى تجعل زمام السوق بأيدى فثة مخصوصة › 
وتلغى أعمال العرض والطلب» وشرع لذلك أحكاما من تحريم شى أنواع المعاملات ٠‏ وأباح 
للحكومة الإسلامية أن تتدخل فى السوق كلا رأت حدوث الاحتكارات . 
. وبمكن أن تلخص مذهب الإقتصاد الإسلاتى فى هذا الشأن أنه لم يجعل حر بة الاكتساب حر ية 
مطلفة كنا نجد فى الر أسمالية» وإنها شرع ثلاثة أنو اع من التدخلات نى هذه النشاطات الاقتصادية: 
١‏ دحل الدمن : فلا يجوز لأمعد من المكتسبين أن بكسب امال بطريقة غير مشروعة 
من الر با والقار والتخمين وسائر البيوع والمعاملات الفاسدة أو الباطلة . 
۲ تدخل الحكومة.: الإسلام لايسمح نلمكومة أن تتدخل فى السوق إذا كانت تسير 
سيرها الطبيعى كسا سبق ى حديث السغير » ولكن إذا أراد أحد أن سيطر على 


كتاب اليبو ع ا باب إيطال e‏ الملامسة والمنابذة 


باب ابطال بيع الملامسة والمنابذة 


م حول ود یحی بن یحی الت لتميمى » قال : قرأت على مالك » عن محمد بن يحبى 
ابن حبان » عن الأعرج » عن أنى هررة أن وسول الله اياي نهى عن بيع الملامسة . 


ال مسي بعل سے 


السوق آویتحک فيها جاز لحكومة التدخل حيئذلء كما ثقرر فى الفقة - وذلك لما روى ٠عقل‏ 
ان سار عت اله ى عل قال: « من 2 فى شی من أسعار المسلمين ايغليه عليهم كان خقًا 
على الله أن يقذفه ى معظم من الذار ور سه أسفله » أخر جه الحا والبيهق والطبرانى وأخمد 
وغبره كما فی كنز العال + : 5ه باب الاحتكار . وقد أمر مر للع حاطب بن بن أبى باتعة أن 
يزيد ف سعره وقال له: « إما أن تزيد نى السعر وإما أن تر فم من سوقنا» أخر جه مالك وعيد 
ابن حميد والبيهق كما فى الكئز > : ٠١5‏ حديث ۸۸۲ وذلك يدل على جواز التدخل من قبل 
الحكومة إذا رأت ما يفسد نظام السوق . 


6 قدخل الأخلاق : ثم إن الأحكم الأخلاقية لا تنفصل فى الإسلام عن الاقتصاد» إن 
اكتساب أكثر ما يكون من ربح وثروة ليس من المقاصد الأصلية للإنسان كما أسلفنا . ولذلك 
فإن الإسلام يربى فى نفوس المسلمين أن يحسنوا المعاملة مع غير همء وأن يؤثر وهم على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة » وأن يتباروا فى الإنفاق دون أن يتنافسوا فى الحصول على الأر باح 
والثروات » وإن مثل هذه الأحكام كثيرة فى القرآن والسنة » وليس هذا موضع استقصائها › 
فكلا أتم الإسلام جميع أحكامسه وتعاليمه لم يبق فى الجتمم أثر من مآثر الر أسمالية السيئة » 
وم تكنهناك حاجة إلى النظام الاشتراكى ولا الشيوعى » وأصبح الاقتضاد سلك مسلكا 
عادلا ريا من الظلم والقساوة والنفسانية ٠‏ والله سبحانه الموفق . 


بساب إبطاك بيع الملاممة والمنابذة 

قوله : ” عن ألى هريرة “هذا امخدیث أخر جه البعخارى فى البجوع ¿ رات بهم 
المنابذة وباب 6 الملامسة» وى الصلاة فى الثياب » باب ما يستو من العورة > وق الموا قيت» 
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس » وباب لايتحرى الصلاة قبل غر وب الشمس » 
وق الصوم 2 باب الصوم يوم النحر > وق اللياس ¿ باب اشهال الصاء » وباب الأحتياء ى 
ثوب واحد » وأخرجه مالك والنساثى والترمذى وابن ماجه كلهم فى الببوع . 
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قوله : ” عن بيع الملامسة “ كان بيع اللاسة من بيؤع الجاهلية » وفتتره العلاء 
على أقوال : 


تكلة فتح الملهم - ۳ امجاد الأول 


۳۹۸۵ ودا أبو كريب وابن ألى عمرء قالا نا وكيع اول ادك 
عن الأعرج : > عن ألى هريرة » عن النى يال مثله . 

۹ ۔ ودنا أبو بكر بن ألى شيبة قال : نا ابن نمر وأبو أسامة ح » قال : وثنا 
محمد بن عبد الله بن یره قال نا : أبى ح» قال: وحدثنا محمد بن مثى» قال. نا عبد الوهاب» 
كلهم عن عبيد الله بن تمر عن خبيب بن عبد الرحمان » عن حفص بن عاصم؛ عن ألى هررة 
عن الى اي مثله . 

5410" حل ا قتيبة بن سعيد › حدثنا يعقوب - يعى ابن عبد اارحمان - عن سهيل بن 
أنى صاخ » عن أبيه ٠‏ عن أنى هررة » عن النى عاي مثله . 

۸ - وحل لی محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا ابن جريج » اخبرنی 
مرو بن دينار » عن عطاء بن ميناء أنه معه يحدث » عن ألى هررة أنه قال : نهى عن 
بيعتين » الملامسة والمنابذة » أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منه| ثوب صاحبه بغر تأمل » 


-١‏ هى أن يقول : أبيعلك هذا المتاع بكذا ء فإذا لمستك وجب البيع » أو يقول 
المشترى كذلك . وهذا التفسير مر وى عن ألى حنيفة كا فى عمدة القارى ره : 08ه) . 
١؟-‏ ھی أن يأنى بثوب مطوى أو نى ظلمة فيلمسه المستام » فيقول صاحيه : بعتكه 
هو بكذا بشرط أن يقوم لسك مقام نظرك ٠‏ ولا خيار لك إذا رأيته وهذا التفسين مروى 
عن الشافعى كا فى شرح النووى . 
*- هی أن يشترى كل واحد منها ثوب الآخر بثوبه من غير تأمل » ويقول : إذا 
لست ثوبك ولمست ثولى فقد وجب البيع » وهو مروى عن أبى هريرة من طريق عطاء بن 
ميناء عند المصنف ٠»‏ فيكون فيه نفس اللمسن بيعا من غير أن يجرى بينها إيجاب وقبول . 
4- هى أن ام الان و اوري وهنا 
: وبالحملة ٠‏ فالقدر آل شترك فى هذه التفاسير كلها هو الغررة وعدم الشف الع ' أو 
الإلزا م على الآخر ما لم برض به » ولذلك حرمت هذه البيوع كلها . 


كتاب البيوع 3 يبع الشى' الغائب وخيار الرؤية 


وا منابذة أن ينبذ كل واحد منها ثوبه إلى الآخر » ولم ينظر واحد منه) إلى ثوب صاحبه . 


84-. رحد نى أبو الطاهر وحرملة بن يحبى - واللفظ لحرملة - قالا: أخبرنا ابن وهب 
أخبرق يونس » عن ابن شهاب » أخيرق عامر بن سعد بن أنى وقاص أن أبا سعيك الحدرى 
قال : نهانا رسول الله ا عن بيعتين ولبستين » نهى عن الملامسة والمنابذة فى البيع > 
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار » ولا يقابه إلا بذلك » والمنابذة أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل بوبه » وينبذ الآخر إليه ثوبه » ويكون ذلك بيعها من غير نظر ولا تواض . 

۰ وح نيه جمرو الناقدء حدثنا يعقوب بن إبراهم بن سعدء حدثنا أبى» عن صالحء 
عن ان شهاب بهذا الإسناد . 


قوله : ” والمنابذة أن ينيذ “ هذا التفسير منصوص فى الحديث » والمراد أن ٠.جرد‏ 
النيذ يعتبر فيه بيعا من غير أن يحرى بينها إيجاب وقبول » وقيل : إنه أن يقول لصاحبه : 
إذا نيذته إليلك للم انيار ولزم البيع » وذكر اللحطابى فى معام السين ( ٤1:‏ )عن 
بعضهم أنه نبذ الحجر » فإذا وقع الحجر لزم البيع » وهو نظير بيع الحصاة » وسيأق . 
قوله : ” أن أبا سعيد الحدرى الخ “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى البيوع » 
باب بع المنايذة وباب بيع الملامسة » وى الصلاة» باب ما يسثر من العورة» وق الصوم 3 
باب صوم يوم الفطرء وف اللباس» باب إشهال الصماء » وباب الاحتباء فى ثوب واحدء وق 
الاستئذان . باب الجلوس كيفا تيسر » وأخرجه أبو داود فى باب بيع الغرر من البموع ٠‏ 
وأخرجه النسائى وابن ماجه والترمذى كلهم ف البيوع . ش 


قوله : ” “ S4‏ سر اللام ¢ اسم هيئة من اللبس » والأراد وى عن هكاين لابن ٠.‏ 

قوله : ” ولا يقلبه “ بضم اللام وبكسرها » والمراد قلب الثوب لينظر كيف هو ؟ 
يعنى أن المشترى لا يتمكن فى بيع الملامسة من أن يقلب ابيع ويراه » وقوله ل 
استثناء منقطع > والمراد أنه لامكنه قلب الثوب | 2 واا هو يلمسه فقط . 

بيع الشيئى الغائب وخيار الرؤية : 


aE لنب ميا ابو ورا‎ E 
| .: بطلان بيع الشيئى الغائب » و اختلفوا فيه على أقوال‎ 


تكلة فتح الملهمر . a‏ املد الأول 


الأول : أنه باطل مطلقا » وهو قول الشافعى فى الجديد » کا فى فتح البارى ( 4 : 01 ). 
والثالى. : : أنه يصح مطلقا ويثيت للمشترى الديار إذارآهة» وهو قول أبى حنيفة وأصحايه» 
وروى ذلك عن ابن عباس والنخعى والشعی والحسن البصرى ومكدول والأوزاء ی وسفيان» 
وحكيى عن مالك والشافعى أيضا 1 
والثالث : يصح إذا وصف المبيع بصفات » فإن وجد کا وصف ازم المشترى و لاخيار 
له إذا رآه » وإن وجد على غير الصفة فله الخيار - وهو قول أحمد واسعاق ورواية عن مالك 
الظاهر. هذا ملحص ما فى عمدة القارى ره : ٩‏ ) وفتح البارى ر( 4 لض ” 
ولا يستقم الاستدلال بهذا الحديث على بطلان بمع الغائب مطلقا » لأن علة المح هى 
عدم النظر مع سقوط خيار الرؤية » فإن ثبت الحيار زال فساد عدم الرؤية ٠‏ فلم يكن ف 
والدليل على جواز بيع الغائب مع خيار الرؤية ما أخرجه الدارقطى والبيهق ۲٣۷:١‏ 
ف باب من قال جوز e‏ الحصن الغائية عن أبى هريرة له قال : قال رسول أله كم : «من 
اشترى شيئا لم بره فهو بالخمار إذا رآه» , واعتر ضوا عليه بأن مداره على عمر بن إبر اهم الكردى» 
وهو متهم بالوضع ٠‏ والجواب أن الإمام أيا حنيفة قد روى هذا الحديث عن اليم بن 
حبيب الصيرق عن عمد بن سيرين عن أ ة رلته » کہا فی جامع مسانيد الإمام ۲٠:۲‏ 
بيبا صبرق عن حمل بن سيرين عن لى هريرة ری » Ce‏ له 
وإعا جاء عر بن إبر اهم الكردى بعد ألى حنيفة كا هو ظاهر من الدارقطى وجامع المسانيد »و قد 
ذ كر الإمام محمد بن الحسن الشييانى هذا الحديث ف كتابه الحجة على أهل المدينة ( ٦۷١:۲‏ ) 
ياب الرجل ب مع المتاع من بارناچه فقال : ر الحديث المعر وف الذى لا يشالت فيه عن النى 
0 وعايه موز المسلمين إلى بوهم هذا + فى الآفاق أن رسول الله ا قال : اشتر ی 
شیا وم ره فهو بالويار إذا رآه ) وفيه دلالة على أن اديث کان معر وفا انض رده 
فيه عند أهلى العراق » فكان حكمه معا عليه عندهم قيل أن يرويه عمر بن إبراهيم الکر دى» 
فلا يضر الحديث ضعفه ٠‏ وإذا اشتهر الحديث وتلقاه العلاء بالقبول استغى عن الأسناد » 
وقد ذكر شس الأئمة السرخسى رحه الله أن هذا الحديث يي 
د وعطاء والحسن البصرى » وسلمة بن المجير )١(‏ رحمهم الله 
تعالى مرسلا عن الى م » راجع مبسوط السرخصسى 1۳ : 94 باب الكيار لغير الشرط . 
وقد تأيد هذا الحديث أيضا يما أخرجه البيهتي عن مكحول مرسلا عن النى باي قال : « من 


, كذا فى الميسوط » ولعله امة بن المحبق > وائ اعلم‎ )١( 


كتاب البيوع ه Ce - ۳۱V‏ الحصاة والبيع الذى فيه غرر 


باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر 
هه e‏ 5 
- وحدثنأ أبو بكر بن ایی شيية » حدثنا عبد الله بن إدريس ويحبى بن سعيسد 
وأبو أسامة » عن عبيد الله ح 6 وحدثى زهير بن حرب - واللفظ له حدثنا يحبى بن سعيد 
عن عبيد الله » حدثى أبو الزناد » عن الأعرج عن ألى هررة قال : نهى رسول الله عار 


اشترى شيئا لم بره فهو بالخيار إذا رآه » إن شاء أخذه وإن شاء ترکه ». وف إسناده أبو بكر 
ابن ألى مرم » وهو مع ضعفه يصاح مؤيداء وقد بى عليه الحسن البصرى مذهيه كنا أخر ج 
: عنه البيهق فى سننه ه : ۲۹۸ ٠‏ وكذلك جمد بن سيرين كما يظهر من الدارقطرى 

والدليل الثانى على جواز ذلك ما أخرجه الطحاوى والبيهق» واللفظ لهء عن ابن أبى مليكة 
« أن عهان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة » ناقله بأرض له بالكوفةء فلا تباينا ندم 
عئْان ثم قال : بايعتك ما لم أره » فقال طلحة : إنما النظر لى » إنما ابتعت مغيبا » وأما أنت 
فقد رایت ما ايتعت › فجعلا بينها حكا » فحكما جبير بن مطعم » فقضى على عمّان أن 
ابيع جائز وأن النظر لطلحة » إنه ابتاع مغيبا » . 

ومن ثم قال الطحاوى فى شرح معانى الاثار ر باب تلتى الجلب ۲ : 7٠١‏ ) : إن 
خيار الرؤية لم نوجبه قياسا » وإتما وجدنا أداب رسول الله يَف أثبتوه وحكوا به وأجمعوا 
عليه ولم مختلفوا فيه » ونما جاء الاختلاف ف ذلك ممن بعدهم » وقال الطحاوى أيضا فى 
كتابه اختلاف العلاء : « قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل إلا أن تکون 
تجارة عن نراض متم ) فأباح تعالى التجارة عن تراض » ولم يفرق بمنها » رؤى أو لم يرء 
وأجاز عليه السلام بيع العنب إذا اسود » والحب إذا اشتد » وهما غير مرئيين » وأكاب 
رول الله َك جوزوا بيع الغائب» وليس هو من باب اللامسة والمنابذة » كما زعم أععاب 
الشافعى » ولا من باب الغرر . لأن الغرر ما كان على خطر › لا يدرى أيكون أم لا ؟ 
كالطير فى المواء» والسماك ف الماء وما لا يقدر على تسليمهء كذا قال أهل اللغة» والغائب ليس 
كذلك . فإن قيل: قد يهلك» قلنا: وكذلاك سائر الأشياء» وليس هذا بيع ما ليس عند الإنسان» 
إذ المراد من ذلك ما ليس فى ملكهء ولا حلاف ف اللغة أن الإنسان يقول:عندى ضياع ودورء 
أى فى ملكى» وإن كانت غائبة» فإن قيل: الابق متفق على مئع بيعه فكذا الغائب قلنا: لم يمتنع 
بمع الأب لغيبة» بل لتعذر تسليمه كالطير فى اهواء» كذا تى الجوهر' الق على البيهى 9 

باب بيع الحصاة والبيع . الذى فيه غرر 
قوله : كاعر فاه يدا الحديث لم يرجه البخاري ؛ وأعرنيه مالك والنسائى 


تكلة فتح الملهم : AS‏ اليلد الأول 
عن بيع الخحصاة 

وأبو داؤد والترمذی وابن ماجه والداری كلهم ف الببوع » وأحمد فى مسند ألى هريرة 
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قوله : 4 عن بيع الحصاة “ قال ابن الأثير ی جامع الأصول ٠۲۸ : ١‏ : وهو أن 
يقول : إذا نبذت الخصاة فقد وجب البيع . وقيل : هو أن يقول : بعتك من السلع ما تقع 
عليه حصاتلك إذا رميت » أو بعتمن الأرض إلى حيث تنتهى حصاتك ٠‏ والكل فاسل » 
لأنه من بيوع الجاهلية » وكلها غرر لا فيه من الجهالة » . 


البيع بالتعاطى : 

واستدل الشافعى رحه الله على حرمة بيع التعاطى بحديث النهى عن بيع الحصاة وعن 
بيع الملامسة والمنابذة» وقال: إن هذه البو ع إتما فسدت لكونها خالية عن الإبحاب والقبول» 
فيقاس عليها التعاطى لأنه يخلو عن الإيجاب والقبول > وقد رد عليه ابن قدامة فى المغنى 
عا فيه كفاية فلنحلث عبارته بلفظه » قال : 

« المعاطاة » مثل أن يقول : أعطنى بهذا الدينار خبزا فيعطيه ما يرضيه ٠‏ أو يقول : 
خذ هذا الثواب بدينار فيأخذه » )١(‏ فهذا بيع صمح »> نص عليه أحمد فيمن قال لخباز : 
كيف تبيع انہر ؟ قال : كذا بدرهم » قال : زنه وتصدق به » فإذا وزنه فهو عليه ۰ 
وقول : نحو من هذا » فإذه قال : يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا » وقال بعض النفية: 
يصح فى خسائس الأشياء » (؟) وحكى عن القاضى مثل هذا » قال : يصح فى الأشياء 
اليسيرة دون الكبيرة؛ ومذهب الشافعى رحمه الله : أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول ٠‏ 
وذهب بعض أحصحابه إلى مثل قولنا » . ٠‏ 

وولنا : أن الله أحل البيع ولم يمين كيفيته » فوجب الرجوع فيه إلى العرف كا رجع 
إليه فى القبض والإحراز والتفرق » والمسلمون فى أسواقهم وبياعاتهم على ذلك » ولأن. 


0 ) جعله ابن قدامة من التعاطى » وقال بعض الفقهاع: انه 0 من التعاطى» وائما :هو ايجاب 
لفظا وقبول فعلا , والتعاطى اثما يكون فيما کان فيغ الايجاب والقبول كلاهما فعلا ¢ راجع رد المحتار 1 
“Af‏ 


كتاب البیوع 5 البيع بالتعاطى 


وعن بيع الغرر . 
البيع كان مو جو دا بينهم معلوما عندهم » وإنما علق الشرع عليه أحكاماء وأبقاه على ما كان . 
فلا يحوز تغييره بالرأى والتحكم > ولم ينقل عن النى ميا ولا عن أصعابه - مع كثرة وقوع 
البيع بمنهم . استعال الإيجاب والقبول . ولو استعملوا ذلك فى بياعاتهم لنقل نقلا شائءا » 
ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله » ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عنه » ولأن البيع ممائعم 
به البلوى » فلو اشترط له الإيجاب والقبول أبينه يللو بيانا عاما . . . .و 5 الناس 
يتبايعون ی أسواقهم بالمعاطاة ی كل عصرء ولح ينقل إنكاره قبل عالفيناء فكان ذلك إجاعاء 
وكذلك الحم فى الإعاب والقبول فى الهبة والمدية والصدقة . . . . وروى البخارى عن 
ألى هريرة قال : : كان رسول الله لاي إذا آتی بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : 
صدقة قال لأصعابه : كلواء وم بأكل» وإن قيل: هدية ضرب بيده وأكل معهم . وق حديث 
سلبان حين جاء إلى اله ى E‏ بتمرء فقال: هذا شيئى من الصدقة رأيتك أنت وأصابك أحق 
الناس به » فقال ال ى َل لأ ابه : کلوا» ول يأكل » ثم ثم أتآه ثاذية بتمر » فقال : رأيتك 
لاتأكل الصدقة » وهذا شيئى أهديته لك ٠‏ فقال الى بيا : بسم الله » وأكل . ولم ينقل 
قبول ولا أمر بإيجاب » وإنما سأل لمعم 2 : هل هو صدقة أو هدية ؟ وق أكثر الأخبار لم 
ينقل إيجاب ولا قبول » وليس إلا المعاطاة» والتفرق عن تراض يدل على عصته . . . . ولأن 
الإيجاب والقبول إنما رادان للدلالة على التراضى » فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة 
والتعاطى قام مقامها وأجزأ عنها لعدم التعبد فيه ». كذا فى المغنى لابن قدامة » أول 
الببوع ( ۲:۳ ). 

ثم إن التعاطى ليس من بيع الحصاة ولا من الللامسة أو النابذة فى شيثى » لأن هذه 
البيوع يفوتها النظر والتراضى » ومجمعها اللدهالة والغررء ولاغرر ولاجهالة فى التعاطى» وإتما 
هو امجاب وقبول بالفعل لا باللفظ . 


قوله 00 وعن بيع الغرر “ تعمم بعد تخصيص ٠‏ يعم الحم سار أنواع الغرر . 
وقد فسره ابن الأثير ى جامع الأصول ر ١‏ : ۷ ) بقوله : « الغرر : ما له ظاهر تؤثره 
وباطن نكر هه» فظاهره يغر المشترى وباطنه مجهول » وقد وردت فى الأحاديتث والآثار أمثلة 
كثيرة: من عع الغرر ٠‏ فقد أخرج أحمد ی مسنده ( (PY: ١‏ عن ابن عباس قال هى 
رسول الله 6 عن بيع الغرر-ء م قال : « قال أيوب : وفر ی لمع الغزن » قال .إن 


تككلة فتح الملهم نك امجلد الأول 


9م _ دا یحی بن يبحبى » ومحمد بن رمح» قالا : أخيرنا الليث ح 4 وحدثنا قتيبة 


ابن سعيد » حدثنا ليث » عن نافع » عن عبد الله » عن رسول الله يي أنه تھی : 


من الغرر ضربة القانص » و بيع الغرر العبد الآبق » وبيع البعير الشارد » وبع الغرر ما فى 
بطون الأنعام » وبيع الغرر تراب المعادن ٠‏ وبيع الغرر ما فى ضروع الآنعام إلا بكيل ٠‏ » 
ومن أقسامه بيع الطير فى الهواء وبيع السمك فى الماء »> والجامع الذى مجمع هذه اابيوع كلها 
إما جهالة المبيع > أو عدم قدرة البائع على تسليمه أو كون المبيع على خطر . 


فأما الغرر على جهالة المبيع فر بما يحتمل إذا كان يسيرا دعت الحاجة إليه » ولم يكن 
مفضيا إلى المنازعة فى العرف ٠‏ وى مثله قال النووى : « أجمع المسلمون على جواز أشياء 
فيها غرر حقير ٠‏ منها أنهم أحمعوا على ضة بيع الحبة الحشوة وإن لم يرحشوها » ولو يبع 
حشوها بانفر اده لم ييز » وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع 
أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين » وأجمعوا على جواز دخول الام 
بالأجرة مع اختلاف الناس فى استهعالهم الماء وى قد رمكثهم » وأجمعوا على جواز الشرب 
من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربيز وعكس هذا » . 


قال العبد القعيف عفنا الله عنه : ومخرج على هذا كثير هن المسائل فى عصرنا » فقد 
جرت العادة فى يعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواغا من الأطعمة فى قدور كبيرة ؛ 
وخر ون المشترى فى أكل ما شاء بقدر ما شاء + ويأخذون ثمنا واحدا معينا من كل آحد ء 
فالقياس أن لايحوز البيع لخهالة الأطعمة المبيءة وقدرها » ولكنه يجوز لأن الجهالة يسيرة غير 
مفضية إلى المزاع > وقد جرى بها العرف وااتعامل . 


وكللك استيجار السيارات ٠‏ ربما لايعر اف سائقها مسافة السفر ولا تتعين الأجرة ف 
بداية السفر » ولكن هذه الجهالة تتحمل » لكون العداد رافعا للنزاع . ويتفق الوا كب 
والسائق على أجرة يدل عليها العداد » فلا يقع التزاع . 

ثم إن الحافظ قد ذكر عن الطبرى أن ابن سيرين كان يرى بيع الغرر جائزا إن سم فی 

1 قوله :. ” عن عبد الله “ يعنى به ابن عمر > بقرينة ما بعسده من الروايات › و إلا 
فالمخروف أنهم إذا أطلقوا “ عبد الله “ فلا بريدون به ابن مسعود . 


كتاب البيو ع ش >1 بيع حبل الجبلة 


س مص م سے سس 


عن بيع حبل الخيلة . 


ليد - سمب 


والحديث کا ارت البخارى ف البيوع ء باب بيع الغرر وحبل الحبلةء وى ار 5 
السلم إلى أن تنتج الناقة» وف المناقب» باب أيام الجاهلية وأخرجه أيضا مالك والنسائى وأبو داود 
والترمذى ابن ماجه كلهم ف البيوع » وأحمد فى أواخر مسند عبر بن اللحطاب ١‏ : 1ه وق 
مسند ابن تمر ۲ : ٩‏ و ۱۱ و 165و ۳ و ۷۹ و ١م‏ و8١ ١4493‏ و 1٠650‏ . وأخرجه 
أحمد أيضا عن ابن عباس فى مسنده ( ۱ : ۲۹۱ ) , 


قوله : ” حبل الحبلة “ بفتح الباء فيها » وهو الصحيح عند الجققين ٠‏ وغلط القاضى 
عياض من أسكن الباء فى الأول ٠‏ ثم إن الحبل مصدر من حيلت المرأة تحبل حبلا » والحبلة 
جم حابل » مثل ظلمة وظالم : وقيل : إنه مصدر بمعنى الحبول » قال النووى : « واتفق 
. أهل اللغة على أن الخحبز مختص بالآدميات » ويقال فى غيرهن الحمل » يقال : حملت الرأة 
ولدا وحبلت بولد » وحملت الشاة طلة » ولا يقال : حبلت » قال أبو عبيد: لايقال لشيئى 
من الحيوان حبل إلا ما جاء ى هذا الحديث » ولكن تعقبه الحافظ فى الفتح ٤(‏ : ۳۹۸ ) 
وحكى عن امک أنه قد اختلف أهى للإناث عامة أم لل دميات خاصة » وأنشد نى التعمم 
قول الشاعر : أو ذيحة حبلى محج مقرب . راجع الح لابن سيدة , 

وأما بيع حبل الحبلة » فقد فسروه على أقوال : 

الأول: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة الحاملة» ثم تعيشن المولودة حتى تكبر ثم 
تلد » هو المروى عن ابن عمر رلته نفسه فى رواية مالك عن نافع عند البخارى » ولفظه « إلى 
أن نتج الناقة » ثم تنتج الى ف بطنها » . 

والثانى : أنه البيع بشمن مؤجل إلى أن تضع اناف لفاملة جلها فقط + .وهذا التفسيز 
مروى عن نافع عند البخارى فى آخر السلم » ولفظه: « فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما فى بطنها » 
وبهذا التفسير قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعى وجماعة ٠‏ ينا فى جع اليارى 8: ۲۹۹ . 

والثالث : أنه البيع بثمن «ؤجل إلى أن تلد الدابة الحاملة ويحمل ولدها » ولا يشترط 
وضعه » وهذا التفسير هو المتبادر ما ذكره ملم فى الرواية الآتية عن ابن عمر بطل » وبه 
جزم أبو [شاق ف التنبيه » کا فى الفتح .. ش 

ووجه المنع فى هذه الصور الثلاثة جهالة الأجل فى ابيع 


تككلة فتج الملهم ش - 5 المجلد الأول 


«ودم ‏ وا زهير بن حرب » ومحمد بن المثثى » واللفظ لزهير» قالا : حدثنا بيحى» 
oe‏ عن عبيد 0 قال كر الجاهلية يتبايعون 


والرابع : أنه بيع جنين الناقة أو جنين جنينها فى الحال » وبهذا التفسير جزم الترمذى 
وه قال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإبحاق. ووجه المنع فى هذه الصورة الغرر وجهالة المبيع › 
لأن الجنين لا يتيقن بوضعه » فضلا عن أن يلد ذلك الجنين . 

وقد رجح النووى رحمه الله تفسير حبل الحباة بالأوجه الثلاثة الأولى » لأنه مروى عن 
ابن تمر رط نفسه » ولكن التفسير الأخير مروى عنه أيضا فى أخرجه أحمد فى مسنده ۲ : 
٤‏ و ۱٥١‏ .من طريق ابن سحاق قال : حدثی نافع عن ابن عمر قال: « نهى رسول الله ی 
عن بيع الغرر ٠‏ وقال : إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع » بتاع الرجل بالشارف 
حبل الخبلة » فنهى رسول الله ا عن ذلك » وهذا مما يؤيد التفسير الرابع ٠»‏ ولذلك ترجم 
عليه البخارى باب بيع الغرر . والظاهر أن جميع هذه التفاسير صحيحة» والبيع بها كان متعارفا 
ى الجاهلية فنهى عنها الى با إما الجهالة الأجل أو لجهالة المبيع والله سبحانه أعلم 5 

وقد ذكر ابن سيدة فى الحم ۳ : ۲۷۳ معى آخر لهذا الحديث » وهو أن الحبلة ههنا 
ععبى الكرمة وهى شجرة العنب » والمراد من حباها بلوغها » ومقصود الحديث النهى عن 
بيع الكرمة قبل أن تبلغ ؛ وهو مثل ما نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وحكى الأبى 
فى شرحه ± : ۱۷۷ هذا التفسير عن المبرد » ولكن الجمهور على ما أسلفنا 


قوله : ” كن أهل الجاهلية يتبايعون “ ظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام 
ابن عمر » وقد زعم بعضهم أنه من إدراج نافع فى الحديث ٠‏ واعتمدوا نى ذلك بما أخرجه 
البخارى فى السلم عن جويرية بتصريح أن نافعا هو الذى فسره » ولكن لا مانع أن يكون 
نافع قد رواه مرة عن ابن عمر ٠‏ وحدث به أخرى من غير عزوه إلى ابن مر 

قوله : ” لحم الجزور “ فت الجبم وهو البعير ذكرا كان أو أنثى » غير أن لفظه 
مؤنث > تقول: هذه الجزورء وإن أردت ذكراء فيحتمل أن يكون ذكره فى الحديث قيدا 
فها كان أهل الجاهلية يفعلونه » فلا يتبايعون هذا البيع إلا فى الجزور أو فى لحم الجزور › 
وعتمل أن يكون عوسيل ل وأما فى الحم فلا فرق بين المزور وغيرها فى ذلك 6 
كذا فى فتح البارى ٤‏ : 599 : 


كتاب البوورع ۔ ۲٣۳‏ - تحريم بيع الرجل على بيع أخيه والنجش 


وحبل الخبلة أن تنتج الناقة » ثم تحمل الى نتجت » فنهاهم رسول الله مياو عن ذلك . 


باب تحريم بهع الرجل على بيع أيه وسومه 
ظ على صومه وتحريم النجش 
٤‏ ۔ ححد قن يحبى بن يحبى قال : قرأت على مالك » عن نافع » كا بات 
رسول الله عفد قال : لايبع بعضحم على بيع بعض . 
ووم حك نا زهير بن حرب» ومحمد بن المثى ‏ واللفسظ لزهير ‏ قالا : حدثنا بحي 


قول 3 أن تنتج E‏ و على اليناء 0 0 نعل رن 


باب تحرم بيع بيع الرجل 5 وسومه على سومه وتحرم النجش 


قوله : ” عن ابن عمر “ أخرجه البخارى فى البيوع » باب النهى عن تلى الركبان» 
وباب لا يبيع على بيع أخيه» وف التكاح ؛ باب ما يمخطب على خطبة أخيه » وأخر جه مسل فى النكاح 
أيضا » باب تحريم اللحطبة على خطبة أخيه » وأخرجه مالك والترمذى وان ماجه فى البيوع › 
وأبو داود ق النكاح > والنسافی والداری ف البيوع وق النكاح » عاق مسند ابن مر 
" : الاو و5 وإلزاو ه١٠‏ و157١ ١15‏ واو ١*١‏ و ٤او‏ ۳ا . 


قوله : لاع بعضك على على بيع بعض “ صورته أن يشتئرى رجحل سلعة على خيار 4 
فيقول له رجل: افسخ شراءك هذاء » أنا أبيعك نظيرها بأرخص . ويدخل نى هذا الحكم الشراء 
عل شراء بعض » وهو أن يكون الحيار لابائم ¢ فيةول له رجل آخر : افسخ بيعاث هذا › 

وأنا أشتريه منك بأكثر » وكلاها ممنوع بهذا الحديث » لأن العقد قد ثم بينها » وف مثله 

إضرار بأحدها . ٠‏ 

وقد فسر الحديث بعضهم كالقاضى عياض : أن المراد ا 3 
وهو أن يكون المتساومان قد اتفقا على تمن وركنا إل عقد البيع ¢ فيأتى ثالث ويقول للبائع. : 
أنا أشتريه منك » وذلك لا جوز أيضا › وسيأق مصرحا ی حديث ای هريرة وسمأق 
هناك الكلام.عليه إن شاء الله , 


تكلة فتع الملهم - 4“ اليلد الأول 


عن عبيد الله ٠‏ أخبرنى نافع » عن ابن عمر » عن النبى ياي قال : لا بيع الرجل على بيع أخيه 
ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له . 

۔ حدثنا بحبى بن أيوب » وقتيبة بن سعيد . وان حجر ء قالوا: حدثنا إسماعييل 
- وهو ابن جعفر ‏ عن العلاء ۾ عن أبيه » عن ألى هررة أن رسول الله اي قال : 
س ت ا مي سي اس سس 

قوله : ”على بيع أخيه “ المراد منسه المسلم » وبه استدل الأوزاعى وأبو غبيد بن 
حر بويه من الشافعية على أن هذا إتما حرم مع المسلم 4 ولا بأمن به مع الكافر > كا حکی 
عنها الحافظ فى الف > وأصرح منه ما سيأق فى حديث ألى هريرة : ولا يسم المسمى على سوم 
أخيه بيع ولكن الجمهور على أن الحكم يشمل الذى والمستأمن أيضا » وإنما خرج ذكر الأخ 
أو المسلم ر ج الغالب > فلا مفهوم له ؛ وقال فى الدر الختار : « وذكر الأخ فى الحديث 
ليس قيدا » بل لزيادة الثنفير » وقال ابن عابدين : « قوله بل لزيادة التنفير » لأن السوم 
على السوم يوجب إبحاشا وإضرارا »› وهو فى حق الأخ أشد منعا » قال فى النهر : كقوله 
فى الغيبة : ذكرك أخاك بما يكره » إذ لاخفاء فى منع غيبة الذى » . 


قوله : * إلا أن يأذن له “ الظاهر أن هذا الاستثناء منصرف إلى البيع والخطية كليهها 
وقد صرح به العينى فى العمدةء فإن إذن البائع الأول يدل على أنه قد رضى بفسخ البيع » 
وحيائذ جوز العقد للثانى . قال العينى فى عمدة القارى 455:5 : و وإنا حرم بيع البعض على 
بعض لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء > وهذا لو أذن له فى ذلك ارتفع على الأصح ٠‏ 
وقد سبقت مباحث الحطبة فى كتاب النكاح ٠‏ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيهء وقد نقدم 
شى منها فى كتاب الطلاق » باب المطلقة البائن لا نفقة ها + تحت قوله عليه السلام:٠‏ ولكن 
انکحی أسامة بن زيد 4 . 


قوله : ” عن أ هريرة “ أخرجه الإخارى فى البموع ٠‏ باب لا بيع على بيع 
أخيه » وباب لا يبع حاضر أباد بالسمسرة» وباب النهى عن تلق الركبان » وى الشروط» 
باب ما لا يوز من الشروط ف التكاح » وباب الشروط ف الطلاق » ومالك فى البيوع » 
باب ما بنهى عنه فى المساومة والمبايعة» والنسائى ف البيوع » باب سوم الرجل على بيع أخيه» 
وباب النجش ٠‏ وابن ماجه فى النجارات » باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه » والترمذى 
وأبو داود فى النكاح » باب لايخطب الرجل على خخطبة أخيه » وأحد فى مسنه أبى هريرة 
54:7" و١٠45‏ و۷ ولاه؛ و1٤‏ و۸۷٤‏ و٩۸٤‏ و8 0ه و1۲ و11 و5له وولام .` 


کاب البيورع - 5 مسثلة بيغ الزايدة 


قوله : ” لا يسم المسم على سوم أخيه “ قال الشاعى فى أواخر باب البيع الفاسد من 
رد الحثار : وصورة السوم أن يتر اضيا بثمن ويقع الركون به » فيجى' آخر» فيدفخ للمالاك 
أكثر أو مثله . . . قال الحير الرملى : ويدخحل ق السوم الإجارة » والحاصل أن موقع النهى 
إتما يا بعد اسثقرار الثمن بين البائع والمشترى الأو ل » وبعد ركوتها إلى البيع > أما قبل 
اسثقرار الثمن والركون فلا يكره أن يسوم الثالث» كا لا يكره الخطبة على خطبة أيه إذا لم 
يظهر ٠ن‏ المرأة الركون . 

ومفاد هذا النهى عند الجمهور هو كراهة البيع على بمع أخيه » والسوم على سوم أخيه 
فلو فعل أحد ذلك صح البيع ¢ وأنم المساوم الثالى ¢ وخالفهم داود فقال : ل" ينعقد البيع 
أصلا > وبه قال المالكية والحنابلة فى رواية » كما حكى عنهم الحافظ فى الفتح . 

وقد استثى بعضن الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا كان المشترى مغبونا 
غبنا فاحشا » وبه قال ابن حزم » واحتج بحديث ١‏ الدين النصيحة » ورده الحافظ نى الفتح 
بأن النصيحة لا تنحصر فى البيع والسومء فله أن يعرفهأن قيمتها كذاء وإنك إن بعتها بكذا 
مغيون » من غير أن يزيد عليها › فيجمع بذلك بين المصلحتين 

مسئلة بيع المزايدة : 

ثم إن بعض العلاء قد استدلوا بهذا الحديث على تحريم بيع الليدة أو بیع من يزيد 
وفيه ثلاثة مذاهب : 
الأول : أنه لا يجوز مطلقا »> وهو قول إبراهم النخعى » واستدل بعموم حديث 
الباب ٠‏ فإن الرجل يسوم فيه على سوم غيره » وبا رواه البزار من حديث سفيان بن وهب 
ت النى 0 تھی عن فويعم المزايدة» ( راجع كشف الأستار عن زوائد البزار 5:7 رقم 

٠‏ و 

۷١‏ ) ولكن فى سنده ان طيءة كا نبسه عليه الحافظ فى الفتح »> فلا يصح الاستدلال به 
قلت : قد حسن الهيثمى هذا الحديث فى جمع الزوائد ؛ : °۸٤‏ فالأحمن فى اواب ضنه 
أن الراد من الرايدة انج بدايل قله 297 به . ' ش 

والثانى : أن المزايدة إتما جوز ى الغناتم والمواريث» رلا جوز 8 غيرها؛ء وهو مذهب 
الأوزاة ى وإنحاق» واحتجوا حديث اليابع وغا خر جه ابن خزيعة وان الجارود والدار قطنى 


تكلة فتح الملهم ت المجلد الأول 


۷ ول یه أحمد بن إبراهم الدورق » حدثى عبد الصمد » حدثنا شعبة » عن 
العلاء ؤسهيل » عن أبيها » عن أنى هررة » عن النى َو ح » وحدثناه محمد بن المثذى » 


من. طر يق ويد بن اسل عن ابن عمر :0 نهى رسول اد لا أد يديع أحدم على بيع أحد حى 
يذرء إلا الغنائم والمواريث » وف إسناد الدارقطنى ابن طيعة أو الواقدى › كنا نيه عليه العيى 
ى العمدة ٤‏ : ۸ ع وأخرجه أيضا أحمد والطبرانى فى الأوسط ٠‏ وفيه ابن طيعة كا نيه عليه 
لميثمى فى جمع الزوائد. )۸٤ : ٤(‏ ولكن تابعه عمر بن مالك عند ابن الجارود فى منتى 
ر( ص - ۹۸ رقم لاه ). ١‏ 
, وأجاب العلاء عن هذا الحديث على تقدير ثبوته أن المر اد فى الحديث استثناء المزايدة مطلقاء 

ولكن ا كانت المزايدة لايعمل بها إلا فى الغناتم والمواريث عادة» خصها رسول الله ا بالذكر 
وما وقعت المزايدة فى غيرها جازت هناك أيضا » للاشتراك فى المءنى »> لهذا قال 
اين العربى ٠:‏ الباب واحد» والمءنى مشثرك لا مختص به غنيمة ولا ميراث» كا فى عمدة القارى. 
<< الثالث: قول الجمهورء وهو أن المزايدة تجوز مطلقاء واستدلوا فى ذلك ما روى عن 
أنس أنه يَف باع حلسا وقدحا » وقال : من يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل : 
أخذتهها بدرهم » فقال : من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين » فباعه| منه ٤‏ أخر جه 
أصعاب السبن الأر بعة > وهذا اللفظ للار مذى › وقال : حسن »> وأعاوه يضعف الأخضر بن 
تلان » ولكن الحافظ قد جعله صدوقا فى التقريب ٠‏ وقد جسن الترمذى حديثه › فكى به 
مستدلا . | 
وأما حديث الباب فلا حجة فيه لمن منع المزايدة » لأن حمل نهيه بعد استقرار الثمن. 
وركون كل واحد منها إلى الآخرء ولايسام فى المزايدة إلا قبل استقرار الثمن وقبل ركون 
البائع إلى المشترى ء بل قول البائع ” من يزيد ؟ “ يدل على أنه لا يرضى بهذا الثمن إلا 
إذا لم يظهر من يزيد فيه » فافترقا . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وما يدل على جواز المزايدة أحاديث تحريم النجشن › 
وهو أن يزيد الرجل فى الثمن لا لأجل الشراء » بل ليرغب فيه الآخرون » كا سيأتى» ولا 
يكون عموما إلا فى المزايدة. فظهر أن الممنوع هو السوم الذى قصد به أن يغتر به غيره» فأما. 
يك وأراد الشراء فلا بأس بذلك » والله سبحانه أعلم . 


قوله : ٠. ٠‏ عن يها > * ظاهره أن العلاء وسهيلا خو ان ¢ وأبو هما وأحد 4 والأمر؛ 


كتاب البيوع يان تعريف النجش وحكه 


حدثنا عبد الصمد » حدثنا شعبة » عن الأمش ٠‏ عن أبى صالح » عن أنى هربرة » عن النى 
ي ح ٠‏ وحدثنا عبيد الله بن معاذ » حدثنا أنى » حدثنا شعبة عن عدى - وهو ان ثابت - 
عن أنى حازم » عن أن هريرة أن رسول الله یا نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه . وف 
رواية الدورق : على سيمة أخيه . 

۸- حل نا یحی بن بحبى» قال: قرأت على مالك » عن أنى الزناد » عن الأعرج + 
من أ بعرية أن رمو اھ ب قال ل اركاذ ليع لایع بم عل يع م . 
ولا قناجشوا 00 


ليس كذلاك ٠‏ فإن العلاء هو ابن عيد الر حمن ن وسهياة هو ابن أ صالح ¢ وقد روى كل 
واحد عن أبيه » فلا يصح التعبير بقو له ” عن أبيها “ وورد فى بعض الروايات : « عن 
أبو يها ) وهو تعبير تييح 4 وقيل : إنه بفتح الباع» وهو تثلية على قول من يقول : : هذان 


أبان » ورأيت أبين » ولكن الرواية المعروفة م ھی بکسر الياء . 
قوله : ” على سيمة أخيه “ السيمة بكسر السين وسكون الياء لغة فى السوم . 


قول 0 لايتلق J‏ ركبان “ ورسم ی تلی لجاب وتلى السلع أيضا 2 وسيأق که 
ونا فيه فى الباب الآتى اله شاء الله تعالى . 


قوله : : ” ولاتنا کک ' تھی عن النجش 2 والكلام فيه و فى أر بعة مواضع . 3 00 
ی ضبطه ومعناه ۰ 3 00 فى معناه اللاصطلاحى » والثالث فى حکه > واا رایع فى 
قأما ضببطه ومعناه اللغوى » فهو النجش بفتح النون وسكون الجم کا ضبط نه النتووى 
والحافظ ء ووز فتح الجيم أيضا > کا حكاه العيبى فى 0 5 : 495) عن المغربه 6 
وأصله ذ إثارة الصيد وتنفيره من مكان إلى مكان » وقيل : معناء الداع » وقيل : 
أى معی من 0 
ع والإطراء .. ش 


وأما معناه الاصطلاحى فهو أن يزيد الرجل فى ن البلعة لا لرخبة فى راتيا “بل 
ليخدع غيره ليزيد ويشتريها » وقال إبراهم الحربى : النجش أن تزيد فى تمن مب مبيع أو تمدحه 
فيرى کات شيك فكتربلك. > کا افاج لمرو کر نیرا : ‘(Pot‏ وإنما مى نحشا 


تكلة فتح الملهم - YA‏ الميلد الأول 


ولا بيع حاضر باد 
لأن فيه إثارة رغبة المشتر ين ورفع مني الببلعة ؛ أو لأن النجش أصله فى الحداع » وفيه 
خداع » أو لأنه يشتمل على مدح السلعة وإطراثها » وذلك من معاني النجش . 

وأما حكمه فهو حرام بالإجماع > فإن كان الناجش فعل ذلك من عند نفسه » ولم يعلم 
به البائع أو لم يأمره فالإثم على الناجش وحده » وإن وقع ذلاب يمواطأة من قبل البائع فالاثم 
عليها . وذكر الأبى عن ابن العرلى من المالكية : إن رآى بائعا يغبن فى بيعه ويأخذ منه بعضن 
المشترين السلعة بأقل من قيمة مثلها جاز النجش حى تبلغ السلعة قيمتها بل يكون مأجورا على 
رفع الغبن عن أيه المسلم > وبه يقول الحنفية » قال ابن الام : « فأما إذا لم تكن ر السلعة ) 
بلغت قيمتها » فزاد القيمة لايريد الشراء فجائز › لأنه نفع مسل من غير إضرار بغيره › 
إذكان شراء الغير بالقيمة » كذاق فتح القدير ( ه : ۴۹ ع)ء ومثله في الدر الحتار » 
وقال ابن عابدين فى رد امحتار ( ؛ : ۱۸۳ ) : « بل ذكر القهستانى وابن الکال عن شرح 
الطحاوى أنه نى هذه الصورة محمود » . 

وأما حك البيع الذى عقد بطريق النجشء فالبيع صصيح مع الإثم عند الحنفية والشافعية› 
وقال أهل الظاهر : البيع باطل رأساء وبه قال مالك وآحمد فى رواية» كا في المغنى لابن قدامة 
( : ؟١١)‏ والرواية الأخرى عن مالك وأحمد أن البيع صحيح » وللمشترى حيار الفسخ 
إن كان هناك غين فاحش » سواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن . ولا خيار 
عند الحنفية مطلقاء و به قال الشافمية فى رواية حيحها الحافظ ف الفتح وقال بعض أصصابهم : 
إن كان النجش بمواطأة من البائع فللمشتري اهيار » وإن لم تكن هناك مواطأة فلا خيار . 
هذا ملخص ما فى المغنى لابن قدامة ( 5 : را 

ووجه من يول بفساد الويع أن الى 12 نهى عن النجش ؛ والنهى يقتضى الفساد . 
ولنا أن النهى عاد إلي الناجش لا إلى العاقد »› فلم يؤر فى البيع » ولان ا الأفمال 
الشرعية يقتضي عة الفعل كما تقرر من أصلنا في أو ل الفقه » فالنهى مفاده عدم الجواز 
والكراهية » لا فساد البيع . 

ثم إن مثل هذا ابيع يجب فسخه عنئدنا ديائة لير نفع الإثم > کا حققه ابن عابدين فى 
رد الحتار ۴ : 185 قبول فصل ى الفضولى . 


قول : ” لابيع جاضر لياد “ سمأ تفصيل أحكامه في باب مستقل إن شاء الله ٠...‏ 


كتاب البيوع - ۳۹“ النهى عن النجش 


ولا تصروا الإبل والغم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » فإن رضيها 
أمسكها ۾ وإت سخطها ردها وصاعا من تمر . 

وم حا عبيد الله بن معاذ العنترى» حدثنا أبى » حدثنا شعبة» عن عدى - وهو ابن 
ثابت ‏ عن انی حازم؛ عن ألى هربرة أن رسول الله چیا نهى عن تل الركبان» وأن يبيع حاضر 
لباد » وأن تسأل المرأة طلاق أختها »> وعن النجش » والتصرية » وأن بستام الرجل على 

۰ حل قله أبو بكر بن نافع » حدثنا غندر » ح وحدثناه محمد ن المثى » حدثنا 
وهب بن جرر » ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد» حدثنا أنى قالوا جميعا : حدثنا شعبة 
بهذا الإسناد نى حديث غندر : ١‏ نهى » وق حديث عبد الصمد : ١‏ أن رسول الله مال نهى ' 
يمثل حديث معاذ » عن شعبة . 

م حا بحى بن يحب قال : قرأت على مالك ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر أن 
رسول الله ياي نهى عن النجشر 1 

وله : ” ولاتصروا الإبل والغنم “ هو أن يترك اللبن فى ضر وعها أياماً ولا يحلب» 

ليراها الناظر منتفخة الضروع فيظنها كثيرة الدر > وسيأق البحث فيه فى باب بيع المصراة 


إن شاء الله تعالى . 


قوله : ” وأن تسأل المرأة طلاق أختها “ وزاد فى رواية سعيد بن المسيب عند 
البخارى : « لتكفأ ما فى إنائها » ومعناه نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الز وج طلاق زوجته 
لينكحها » أو أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة فتشترط عايه طلاق الأولى لتنفرد به 
وليصير لا من نفقته ومعاشر ته ما كان للمطلقة » فعبر عن ذلك بإكفاء ما فى الإناء » والكفؤ 
والإإكفاء بمدنى الإمالة » وهذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها » كذا 
فى عمدة القارى ( ٠.) 6۹۷ : ٤‏ 


قوله 3-6 عن ان عمر 0 أخر جه البخارى فق البمورع » باب النجش » وفى الحيل»› 
باب ما یکره من التناجش» والنسای واين ماجه فى باب النجش + ومالك ت باب ما ينهى عنه 
من المساومة والميايعة من دوع الموطأء وأحمد فى مسئد ابن حمر ١‏ :الاو Ag‏ ° وكه١.‏ 


تكلة فتح الملهم 05 5 المجلد الأول 


باب تحريم تلفى الجلب 
۲ _ سحلل ينأ أبو بكر بن أبى شيبسة » حدثنا ابن أبى زائدة » ح وحدثنا ابن الى » 
حدثنا یحی ۔ يعى ابن سعيد ‏ ح » وحدثنا ابن تميرء حدثنا نی » كلهم عن عبيد الله » عن 
نافع عن ابن عمر بات أن رسول الله باي نهى أن تتلنى السلع حى تبلغ الأسواق . وهذا لفظ 
ابن تمير » وقال الآخران : إن الى يال نهى عن التلنى . 


باب تحسريم تلتى الجلب 
قوله : ” عن ابن عر “ فى باب تحريم ثلتى الجلب ٠‏ وهذا الحديث أخرجه البخارى 
ف البيوع ٠‏ باب النهى عن تلق الركبان ٠‏ وأبو داود فى الإجارة » باب التلتى » والنسائى 
وابن ماجه ف البيوع » باب التلبى ء وأخرجه أحمد ى مسند ابن عمر ۲ : ۷ و ۳ و ۱۹۸ 
و ٠١١‏ . 


وله : ” أن بتلنى السلع “ وقد عبر عنه فى الأحاديت الأخرى بتلنى الجلب » وتلق 
قبل أن يدخلوا البلد ويءرفوا سعره . واختلفوا ى حكة هذا الحكم » فقيل : حكته وقاية 
الجالبين عن الضرر » وذلك لأنهم إن باعوا أمتعتهم قبل الوصول إلى السوق ومعرفة السعرء 
ربا غبنوا فى ذلك واشترى المتنى منهم بأنقص من سعر البلد . وقال آخرون : بل الحكة 
وقاية أهل البلد عن الضرر » وذلك أن المتلقى يستبد بسعره على أهل البلد بعد شراءه منهم › 
فلا ببيع الأمتعة فوراً ٠‏ وإنما ير بصن بها حتى يرتفع السعر » فيبيعها غالية > فيكثر الغلاء 
على أهل البلد . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ولا تزاحم بين الحكمتين › فإن المتلقى ربما يغبن 
الحالب ¢ وربما يستيد على الوق 3 وكلا الأمرين داخحل تحت النهى 1 


ثم لا خلإف نى كراهة تلقى البيوع وعدم جوازهء غير أن أبا حنيفة رحمه الله جوزه 
إذا لم يكن فيه تلبيس السعر على الجالب ولا إضرار بأهل البلد »> وقد تسامح ابن قدامة فى 
المغى 5 : ۲٠۸‏ حيث نسب إليه جواز التلقى مطلقا » فإن كتب الحنفية مشحونة بكراهة 
تلقى الجلب ». كما فى المداية والبدائع والدر الختار وسائر كتب الحنفية » وقال البابرىق فى 


كتاب البيوع - ۳1 > تا الجلب 


۴ وح نی محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعاء عن ابن مهدی» عن مالك 
عن نافع » عن ابن عمر » عن الى عاي بمثل حديث ابن بر عن عبيد الله . 
العناية ه : 55٠‏ و صورته المصرى أخبر يمجيثى قافلة بميرة فتلقاهم واشترى الجميع وأدخله 
المصر ليبيعه على ها أرادهء فذلك لا يخلو إما أن يضر بأهل البلد أولاء والثانى لا يلو من أن 
يلبس السعر على الواردين أولاء فإن كان الأول بأن كان أهل المصر فى قحط وضيق فهو مكروه 
باعتبار قبح التضييق الجاور المنفك» وإن كان الثانى فقد لبس السعر على الواردين فقد غر وضرء 
وهو بيبح فيكره » وإلا فلا بأس بذلك » . 


فالحاصل أن النهى عند الحنفية معلول بعلة : وهى الضرر أو التلبيس » فى وجدت 
العلة تحةق النهى وإلا فلا » وهذا كما حكى ابن قدامة فى اغى 5١9 :٤‏ عن بعض الشافعية 
والأبى فى شرح مسم ١6٠ : ٤‏ عن بعض المالكية أن الرجل إذا خرج من بلده لا لقصد 
التلقى » ثم وجد قافلة فاشترى منها فإنه يجوز ٠‏ مع أن ظاهر لفظ النهى يشمل هذه الصورة 
أيضا » وكنا أن ظاهر النهى عن الاحتكار مطاق نى الحديث» ولكن الفقهاء قد قيدوه بشروط 
بسطها ابن قدامة فى اغى ٤‏ : ١77ء‏ فليس من الإنصاف تفويق السهام إلى الإمام أي حنيفة 
رهه الله ف أنه م يعمل بعموم النهى عن التلقى ما فعل_ه ابن رم وغيره ¢ وقد رد عليه 
شيخنا العئانى التهانوى رحه الله ق إعلاء السئن ۱١۸ : ٠١‏ بما لا مزيد عله . 


وقد استدل الطحاوى رحمه الله للإمام بما أخرجه البخارى فى باب منتهى التلقى عن ابن 
تمر رضى الله عنها قال : و كنا نتلى الر كبان > فنشترى منهم الطعام » فنهانا النى 1 
أن ذبيعه حى باخ به سوق الطعام » ؤوجه الاستدلال أن النى ا م ینکر على تلقيهم بل 
١‏ 3 1 8 وی 1 
اجا ذلك » ولكن منعهم أن يعوا الطعام المشرى فى ذلك المكان » وأمرهم أن لا يبيعوه 
حتى يأتوا به إلى السوق» وذلك لأن الركبان كانوا لا عطون السلعة عن ظهر الدابة فى الطر بق 
بل كانوا يحطونها حيث تحط الأثقال من السوق » فلو كان المتلقى باعه بعد ما اشتراه فوراً 
کان ذلك بيعا قبل قبضه » فلذلك نهى عنه الى 9 6 ينه الجالبين عن الب جع ولا المتلقين 
عن الشراء . 
فذكر الجاوى رحة الله أن هذا الحديث معارض لحديث المئن» وجمع بينها بأن النهى يحمل 
على ما كان فيه ضرر أ أو تلبيس ٠‏ والإباحة على ما لم يكن فيه ذلك . وجمع البخارى رجه الله 
بين الحديثين بوجه آخرء وهو أن حديث الإباحة محمول على ما إذا کان التلى ف أعلى السوق» : 


تكاة فتح الملهم - “r‏ الجاد الأول 


4 وحد ثنأ أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا عبد الله بن مبارك » عن التيمى » عن 
أبى عمان » عن عبد الله » عن النى ا أنه نهى عن تل البيوع . 

د١٠‏ حدثنأ بحي بن يحبى » أخبرنا هشم » عن هشام » عن ابن سيرين » عن 
أبى هربرة قال : نهى رسول الله ا أن يتلق الجلب . 

.ام _ حول ا ابن أبى عمرء جدثنا هشام بن سليان » عن ابن جريج » أخيرق هشام 
القردوسى عن ابن سيرين قال : معت ابا هريرة يقول : إن رسول الله عيكو قال : لا قلقوا 
الجلب » فمن تلقاه فاشترى منه » فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار . 


وحديث النهى محمول على ما إذا كان التلقى من خار ج اليلد > ورجح الحافظ فى الفتح ظ 
طريق البخارى . ورجح شيخنا العهانى فى إعلاء السئن طريق الطحاوى » وقد أنى بدلائل 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : كلا الطريقين لمع سائغ > ولا يتوقف استدلال 
أبى حنيفة على الجمع الذى ذكره الطحاوى » وإنما لكك عند ألى حنيفة معاول بعلة كا 
أسلفنا > فلا يصح قول من قال : إنه حالف الحديث فى هذه المسئلة . 

ثم قد ذكر الأبى عن ابن العر بى أقوالا فى حد التلقى » فقيل : لا خر ج من البلد إلى 
ميل ٠‏ وقيل: حده فرضان » وقيل : مسافة يومين » وقد عقد له البخارى ترحمة يفهم منها 
أن التلقى المنهى عنه عنده هو ما كان إلى خارج البلد » قلت المسافة أو كثرت . ولا حاجة 
عند الحنفية إلى تعيين الحدود والمسافاتء لأن الأمر عندنا موكول إلى وجود الضرر وعدمه» 
فتى وجد الضرر بأهل البلدء أو التلبيس على الجالب توجه النهىء قربت المسافة أو بعدت » 
ومى لم يوجد الضرر لم يكن به بأس » و الله سبحانه أعلم . 

أما البيع «لذى عقد بطر يق التلقى فهو نافذ عند الجمهور مع الإثم ٠‏ وقال أهل الظاهر 
البيع باطل » وبه قال أحمد نى رواية صصح خلافها ابن قدامة » ثم الشافعية والحنابلة على أن 
لالب الخيار بعد وروده السوق ١‏ ولا خيار عند ألى <نيفة رحمه الله > وستأتى هذه المسثلة ى 
شرح الرواية الآتية . 

قوله : ” الجلب “ جمع جالب»ء كخادم وخدمء والمراد من يحلب الأموال إلى البلد . 


قوله : ” فإذا أتى سيده السوق “ المراد من السيد صاحب الجلب» يعنى .الك الجاوب 
الذى باعه » كا فسره على القارى ف المرقاة 5:5 » والمءنى أن صاحب المتاع إن جاء إلى 
السوق وعرف السعر فله اللحيار فى الاسترداد > وبه قال الشافعى وأحمد رحمها الله تعالى ». 


كتاب اليمووع NPs‏ 2 ش مسئلة الخيار ف تلى الجاب 


وثبوت الخيار عندها متعين فما إذا عل البائع بعد معرفة السعر أنه قد غين ٠‏ فأما إذا لم يغبن 


ففيه روايتان عن كل واحد منها » كما صرح به ابن قدامة فى اغى 5١9:5‏ . 


واختلفت الروايات فى هذا عن مالك » فروى عنه ما يوافق الشافعى وأحمد » وروى 
عنه ما يوافق أبا حنيفةء والمشهور من مذهبه أن السلعة تدفع لأهل سوقها بالثمن الذى اشتراه 
المتلقى » فإن لم بريدوه ردت لبتاعها » كا ذكره الأبى فى شرح هذا الحديث . 


وأما الحنفية فلا خيار عندهم لبالب » قال ابن الملك الحنى فى مبارق الأزهارا ۲٠۳:‏ : 
« وقال أتمتنا : لا خيار له » لأن لوق الضرر كان لتقصير من جهته حيث اعتمد على خبر 
المشترى الذى كل همته تنقيص الثمن » وأما الحديث فتروك الظاهر » لأن الشراء إذا كان 
سعر اليلد أو أ كثر لا يثبت الحيار للبائع فى أصح قولى الشافعى » فلا ينتهض حجة » وقال 
شيخنا العثانى فى إعلاء السنن ١48 : ١5‏ : « وقال أبو حنيفة: البيع صميح ولا خيار للبائع ؛ 
لأن غاية ما فى الياب أن المشترى خحدع البائع »> وهو لا يقتضى الليار سلحديث حبان بن منقذ» 
فإنه لم يثبت الشارع له الحيار من غير شرط . . . وأما ما روى أن له الحيار ففحمول 
على السياسة ليترك الناس التلقى » هذا ما عندى والله أعلم بالصواب » . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : أما ابن اللاك فلم يأت فى الجواب عن هذا الحديث 
بشيثى ٠‏ لأن مجرد قوله إن الحديث متروك الظاهر لا يقبل حتى يأتى له جمحمل صحيح » ولم 
يت به » وأما شيخنا العثانی رحمه الله فقد استدل يحديث حبان بن منقذ » ولكنه استدلال 
بالمفهوم ٠‏ فلا ينتهض حجة على أصل الحنفية » ولا على أصل الشافعية» لأن المنطوق الصريح 
فى حديث الباب يعارضهء وأما ما ذكر من أن حديث الباب عحمول على السياسةء فالأقرب منه 
أن يقال : إنه محمول على الديانة لا القضاء › فإن اللحادع يحب عليه ديانة أن يفسخ البيع أو 
يقيل الخدوع إذا طلب منه الإقالة > وقد صرح به فى الدر الختار والشابى ؛ : 185 ( تهيل 
فصل فى الفضولى ) فى حكر سائر البيوع المكروهة ء ولكن تأويل الحديث بالديانة بعيد 
أيضا » ولم أقف من قبل الحنفية على تأويل سائغ لهذا الحديث » ولعل ابن الماء رحمه الله 
خالف لأجل هذا سائر الحنفية فى هذا الباب. واختار أن يكون البيع فاسداء أو يثبت الخيار 
لبالب » راجع أول فصل فيا یکره من فتح القديره:*؟ والقول بثبوت ايار أوفق بهذا 
الحديث الصريم الصحيح الذى لم أجد ما يعارضه فيا قابت ونظرت » والله سبحانه أعل : 


تكلة فتح الملهم Yi‏ المجلد الأول 


۷ حل نأ أبو بكر بن أنى شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حربء قالوا: حدثنا سفيان 
عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب » عن ألى هررة يبلغ به النبى ميا قال: لابيع حاضر لباد ء 
وقال زهير : عن النى جیا أنه نهى أن يبيع حاضر لباد . 


باب تحريم بيع الحاضر للبادى 


قوله : ” عن ألى هريرة “ الظاهر أن هذا الحديث والحديث السابق عن 
أفى هريرة فى النهى عن التلى واحد » كا يظهر من جامع الأصول لابن الأثير » وقد اقتصر 
بعض الرواة على النهى عن التلى وبعضهم على النهى عن بيع اضر للبادى » وقد جمع بعضهم 
بينها » والحديث أخرجه البخارى فى البيوع » باب النهى عن تلت الركبان » وباب لا يبيع 
على بيع أخيه » وباب لا يبيع حاضر لباد » وى الشروط » باب ما لايجوز من الشروط فى 
النكاح » وباب الشروط ف الطلاق » والنسائى والترمذى وابن ماجه كلهم فى البيوع ٠‏ باب 
النهى عن التلق ٠‏ وأبو داود فى الإجارات » باب التلى . 


قوله : ” لاببع حاضر لباد “ نهى عن بيع الحاضر لابادى » وقد فسره العلاء 
بتفسير ين : الأول أن يلتزم البائع البلدى أن لا يبيع سلعته إلا من أهل البدو » طمعاً فى الثمن 
الغالى » و بذلك فسره صاحب المداية » وقيد النهى عنه بأن يكون أهل البلد ى قحط وعوزء 
والتفسير الثانى قد اختاره حمهور الفقهاء والمحدثين > وهو أن يقول الحاضر للبادى : لاتبع 
سلعتك بنفساك » أنا أعلم بذلك منك فأبيعها لك ى السوق » فيصير ويلا له فى بيع سلعته» 
والفرق بين التفسيرين أن الحاضر نى التفسير الأول تاجر يبيع سلعة نفسه » والبادى يشتريها 
منه » وأما فى التفسير الثانى فالبائع هو البادى » والحاضر وكيل أو سمسار له > وهذا التفسير 
الثانى هو الراجح نظرا إلى لفظ الحديث : لأنالبيع ههنا قد تعدى باللام » وهو فى معنى التوكل 
أو السمسرة أظهر » فإن كان البادى مشتريا من 2 لتعدى ب « من ٠‏ . ۰ 
ولأن ابن عباس رضى الله عنها قد فسره بالسمسرة فى الرواية الآنية » فا فسر به ٠‏ 
صاحب المداية مرجوح عند عقنى الحنفية أيضا » وقد صرح به شمس الأثمة الحلوانى وابن 
امام وابن نحم وابن عابدين وغيرهم › رباج فتح القدير ۲٠۰ : ٤‏ والبحر الرائق 5 : 494 
ورد المحتار ٤‏ : ۱۸۳ , 


کتاب البموع fo‏ - سكلة بيع اطاضر لايادى 


ثم بيع الحاضر للبادى - على تفسير الجمهور - مكروه عندنا أيضا إذا لق به الضرر 
لأهل البلد » وذلك لأن البادى لو باع بنفسه ى السوق لرخص على الناس » ولكن تخلل 
الحاضر رعا محدث غلاء فى السوق ٠‏ وأما إذا لم يلحق بذلك ضرر لأهل البلد فلا كر اهة فيه 
عند الحنفية خلافا للجمهور » فإنهم يعملون بإطلاق النهى. ويزعموته مكروها على كل حال» 
وحجة الحنفية أن النهى معلول بعلة ٠‏ والعلة ما سيأتى فى حديث جابر لت : « دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض » فإنه بدل على أن النهى ليس لعينه » وإنما هو لدفع الضر ر عن 
أهل البلدء فإذا انتى الضرر لم يبق فى هذا البيع محظورء بل صار ذلك من باب النصيحة» وقد 
قا الله عب و الدن النصيحة » . 
ل رسول 1 « الدين النصيحة » 

وما يدل على جواز ذلك عند عدم الضرر ما أخرجه سعيد بن منصور ی سننه عن مجاهد 
قال : إنما نهى رسول الله عا أن يديع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غر تهم » 
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فأما اليوم فلا بأس ؛ حكاه الحافظ فى الفتح ( 1١ : ٤‏ ) وسكت عليه» وأخخرج عبد الرزاق 
ی مصنفه 8 ٠٠١ ٠‏ ( رقم 14805 ) عن الشعبى قال: كان المهاجرون يكرهون ذلك» يعى 
ل حاضر لياد 93 واا لتفعله 8 وأخرج عيد الرزاق أيضا عن عيد الله بن مئان ) وهو ابن 
خیم کا ف فتح البارى ) عن عطاء بن أبى رباح قال : سألته عن أعرالى أبمع له » فرخص 
لى » وأخرج أيضا عن مجاهد أنه كان لايرى به بأسا أن يبيع حاضر لباد » فهؤلاء مجاهد 
والشعی وعطاء لم يكونوا ليخالفوا حديث رسول لله و ؛ وإتما عللوا النهى بعلة كلا زالت 

8 0 و 
ار تفع المانع 4 وبهذا يقول أبو حنيفة رحمه الله ٠.‏ 

ويؤيده ما أخر جه البزار ى مسئده عن نعم بن حخصين السدوسى » عن حمه ) عن جده 
قال : و أتيت المدينة ومعى إبل لى » والنى 4E‏ بها » فقلت : يا رسول الله! مر أهل الغائط ' 
أن يحسنوا مخالطتى وأن يعينونى » فقاموامعى » فلا بعت إبلى أتيت النى إا فقال لى : 

ا اك ؛ 

أدنه » مسح يده على ناصيى » راجع كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى ۲ : ۸٩‏ 
رقم ۱۲۷۴۳ وحاشيته لتحقيق سنده . فأجاز البى یا فى هذا الحديث لأهل الحضر أن يعينوا 
التاجر القادم فى امع الإبل عند عدم الضرر 5 

وبذلك. ظهر أن ما حكاه النووى واللافظ وابن قدامة وغبرهم من أن بمع الحاضر للبادى 
جار عند ألى حنيقة مطلقا » لايصح بهذا الإطلاق » فإن كتب الخحنفية صريحة فى كر اهته . 
عند الضرر » كا نقلنا عن فتح القدير والبحر الرائق ورد الحتار :. 

٠‏ ولم ينفرد أبو حنيفة فى تقييد النهى بالضر رء وإنما قيده الشافعية. والحنابلة بشروط” 
أريعة : الأول: أن يكون الحاضر قصد البادى ليتولى ابيع له » ر يعنى أن يكون الحاضر قد.' 


تكلة فتح الملهم. ۳ امياد الأول 


ْ م وحدثنا إسحاق بن إبراهم » وعبسد بن حید» قالا : حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا 
معمرء عن ابن طاؤس: عن أبيه » عن ابن عباس قال : نهى رسول الله اي أن تتلى الركبان 
وأن يبيع حاضر لباد: قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد ؟ قال: لا يكن له سمسارا . 


عرض على البادى نفسه ليصير وكيلا له ) والثانى: أن يكون الہادی جاهلا بالسعر» فإذا كان 
البادى عارفا بالسعر لم يحرم .» والثالث : أن يكون قد جلب السلعة للبيع والرابع : أن يكون 
البادى مريدا لبيعها بسعر يومها » وزاد القاضى شرطا » وهو أن يكون بالناس حاجة إلى 
متاعه وضيق نى تأخير بيعه ٠‏ وهذه الشروط كلها مبسوطة فى المغنى لابن قدامة 4 : 5١6‏ 
و ۲٠١‏ » فأين إطلاق الحديث وعومه ؟ والق أن مؤلاء الفقهاء كلهم قد عللوا الك بعلة» 
وكذلك فعل أبو حنيفة رحمه الله . 


ثم لو خحالف رجل الحديث وباع للبادى هل ينعد بيعه ؟ فيه خلاف » فاختار عند 
الحنفية والشافعية والمالكية أن البيع يح مع الإثم » وبه قال أحمد ف رواية » وعنه رواية 
أخرى» أن البيع لاينعقد أصلا كا فى المغنى » وبه جزم ابن حزم وبعض أهل الظاهر» وقدمنا 
فى مبحث تلق الجاب أن البيع المكرو ٠‏ كبيع الحاضر للبادى يحب فسخه عند الحنفية ديانة » 
وجعله ابن الام فاسدا » واللّه سبحانه أعلم 1 


قوله : ” عن ابن عباس “ أخرجه البخارى فى البيوع » باب هل يديع حاضر لباد 
بغير أجر . وف الإجارة : باب أجر السمسرة ٠‏ وأبو داود رقم 49" فى الإجارة » باب 
النهى أن يديع حاضر ابادء والنسائى فى البيوع » باب التلتى» وأخر جه ابن ماجه فى التجارات» 
باب النهى أن يبيع حاضر لباد » وأحمد فى مسنده ( ۱ : ۳۹۸ ) . 


قوله : ” لايكن له مسارا “ أى دلالاء والسمسار فى الأصل هو القم بالأمر والحافظ: 
له » ثم استعمل فى متولى البيع والشراء لغيره ». ومعناه أن يبيع له بالأجرة » ومنه استدل 
البخارى على أن بيع الحاضر للبادى إتما يحرم إذا كان بالآجرة » فأما إذا كان بغير الأجرة 
فلإ يكره » والجمهور على عدم جوازه .طلقا » ولم أجد فى كتب الحنفية ما يدل على تفصيل 
الحكر بين ما كان بأجر أو بغير أجر » فالظاهر أن الكراهة مطلقة عندنا أيضا » وذلك 
لعموم لفظ الحديث » ولأن علة الضرر لاتفرق بين البيع بأجر أو بغير أجر ٠‏ وأما تفسير 
ابن عياس هذا فحمول على الغالب ء فزن الحاضر لا يتولى للبادى غالباً إلا بأجر > والله أعم. 1 


كتاب البووع - PV‏ بيع الحاضر للبادى 


۹ حا یحی بن یحی التميمى » أخيرنا أبو خيثمة » عن ألى الزبير » عن 
جار ح ء وحدثنا أ مد بن يونس . حدثنا زهير » حدثنا أبو الزبير عن جار قال : قال 
رسول الله ياي : لا يبع حاضر لباد ء دعوا الناس بر زق الله بعضهم من بعض » غير أن فى 
رواية بحبى :< يرزق © . [ 

٠م‏ حا أبو بكر بن أنى شيبة وعمرو الناقد › قالا : حدثنا سفيان بن عيينة » عن 

. إلى صلل مه 
أبى الزبير عن جابر » عن النبى یا بمثله . 


که 0 0 0 . 
م وحد قا يجبى بن يحبى » أخيرنا هشم » عن يونس عن ابن سيرين عن أنس 
قوله : ” عن جابر “ هذا الحديث لم بخرجه البخارى » وأخرجه أبو داود رقم ٠٤٤١‏ 
فى الإجارة ٠‏ باب النهى أن يديع حاضر لباد › والنسائى والترمذى وابن ماجه كلهم فى 
الببوع » باب النهى أن يبيع حاضر أباد » وأحمد فی حديث جابر م : ۳٣۷‏ و 11م 
و٣۳‏ و ۲ . 


قوله : 7 دءوا الناس يرزق الله بعضهم ٥ن‏ بعض بعی أن الله تعالى يرزق المشرى 
بواسطة البائع » ويرزق البائع بواسطة المشترى » فلا يجوز لأحد أن يتدخل فى هَذَا النظام 
الإفى » ويتحكم فية بالأسعار » فالحديث يدل على أن الإسلام يعترف بنظام السوق وقوق 
العرض والطلب 4 ونحخب أن تسیر السوق على سیر ها الطبيعى ¢ ولا حب أن يتدخل ؤيها 
رجل » كا لاحب أن تحدث فى السوق احتكارات تتسيطر على السوق وتستيد بالأسعار › 
وهذا من ميزات النظام الاقتصادى الإسلای الى يزه عن الر أسمالية واا > وقد 
أشبعتا القو لاف هذا الصدد نى مقدمة كتاب البيوع . 
ثم إن أحاديث النهى عن بيع الحاضر للبادى تدل على أن الإسلام يستحسن أن لا تكون 
بين البائع والمشترى وسائط . أو تكون قليلة جدا » فإنه كلا كثرت الوسائط بين البائع 
والمشترى ازداد الثمن على المستهلكين » فا يسميه علاء الاقتصاد اليوم ” الرجل المتوسط “ 
Man )‏ 6 ) ما لا ستحسنه نه الإسلام إلا إذا اشتدت الحاجة إليهء فالسمسرة وإن كانت 
جائزة 3 ولكن الإ كثار م من الوسائط بين الصانع والستهلاك نمالا يشجع عليه الإسلام 2 
وإتما يشجع عل التقليل منها , 


قوله : ” عن أنس بن مالك “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى البيوع ٠‏ باب 


تكلة فتح الهم - ٠ - A‏ اليلد الأول 


ابن مالك قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد » وإن كان أخاه أو أباه . 


۲ ۔ حول نأ محمد بن الى » حدثنا ابن أنى عدى » عن ابن عون » عن محمد عن 
أنس » ح وحدثنا ابن المثثى » حدثنا معاذ » حدثنا ان عون » عن محمد قال : قال أنس ن 
مالك : نهينا عن أن يبيع حاضر لباد . 
لا يشترى حاضر اباد بالسمسرة » وأبو داود فى الإجارة » باب فى النهى أن يبيع حاضر 


قوله : " حاضر لياد “ تمسك يظاهره بعض_المالكية فقالوا : إذا كان الجالب من 
غير أهل البدو جاز البيع له » مثل أن يكون من أهل بلد آخر ٠‏ لأن الحديث إنما نهى 
عن البيع للبادى » فأما غير أهل البداوة فلا يحرم البيع لهم » وقال الشافعية والحنابلة : إن 
الحم عام لكل جالب غريب » سواء كان من أهل الحضر أو من أهل البدو » لأن العلة 
عدم معرفتهم بسعر البلد » ويستوى فيها أهل الحضر وأهل البدو » وإنما خرج لفظ البادى 
فى الحديث ر ج الغالب » فإن الجالب يكون باديا فى الغالب » وليست البداوة قيد الك . 
هذا ما يتلخص من فتح البارى وشرح الأبى . ولم أر فى كتب الخحنفية من تعر ض هذه 
المسثلة > والظاهر أنهم مع الشافعية والحنابلة لكون انك معلولا عندهم بالضرر كا قدمنا » 
فيدور الحم مع الضرر » لامع البداوة : والله أعلم : 


ثم إن الممنوع فى الحديث هو البيع للبادى» فأما الشراء له فيجوز عند طلحة بن عبد الله 
والأوزاعى وابن المنذر وأحمد » وهو رواية عن مالك » كا فى المغنى لابن قدامة » والرواية 
الأخرى عنه أنه لايجوز كا لايجوز البيع + وهو مذهب إبراهم النخعى وابن سيرين كنا فی 
فتح البارى» ولم أجد ف الحنفية من تعرض له» والظاهر الجواز لما قال ابن قدامة: و إن التهى 
غير متناول للشراء بلفظه ولا هو فى معناهء فإن النهى عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم 
السعر ويزول عنهم الضررء وليس ذلك فى الشراء لهمء إذ لا يتضر رون بعدم الغبن للبادين » 
بل هو دفع الضرر عنهم » واللحاق فى نظر الشارع على السواء » فلا شرع ما يدفع الضر ر 

عن أهل الحضر لا يازم أن ازم أهل البدو الضرر » كذا فى المغنى 5١5:4‏ 
والله سبحاته أعلم ر ا 0 E‏ ۲ 0 


کتاب البیوع 5 ۴۴۹ 5 باب حم لمع المصراة 


باب حكم بجع المصراة 


۴م _ ور ا عبد الله ن مسلمة ن قعنب » حدثنا داود ن قيس » عن موسى بن يسار 
عن أى هربرة » قال : قال رسول الله يك : من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحابها » 
فإن رضى حلابها أمسكها » وإلا ردها ومعها صاع من تمر . 


باب حسم بيع المصراة 
قوله : ” عن أبى هريرة “ أخرجه البخارى فى البيوع » باب إن شاء رد المصراة 
ال » وأبو داود فى الإجارة » باب من اشترى مصراة فكرهها » رقم 441" إلى 8448ء 
ومالك فى الموطاً » فى الببوع » باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة ٠‏ والنسائى والترمذى 
والدارى فى البيوع » باب المصراة » وأحمد فى مسند أ هريرة ۲ : ۲٣۲‏ و ۲٤۸‏ و5904 
والالا و VV‏ 59م" و95" و5605 و 5٠١‏ و١5‏ و 275١‏ وو "1 و "55 و5589 
و ۹ و ا و۳" والاءة. 


قوله : ” شاة مصراة “ اسم مفعول من التصرية » وهى أن ترك الشاة غير عاو بة 
أياما حتى بجتمع اللبن فى ضروعها فير اها الناظر منتفخة الضروع فيرغب فى شرائها » 
والتصرية فى الأصل الحبسء يقال : صريت الاء » إذا حبسته» كذا فسره أبو عبيد وأكثر. 
أهل اللغة » كا فى فتح البارى . وقيل: هو من الصر بمعنى الشد » قال الأزهرى: جائز أن 
يكون میت مصراة من صر أخلافها ر أى ضروعها) كا ذكر ٠»‏ إلا أنهم لما اجتمع هم 
فى الكلمة ثلاث راءات قلبت إحداها باءء كا قالوا تظنيتف تظننت من الظن» فقابوا إحدى 
النونات ياء » فكذلك ههنا كان فى الأصل شاة مصررة » فقلبوا الراء الأخيرة ياء حى 


صار مصراة ». راجع جامع الأصول لابن أثير ١‏ 55و 0 . 
قوله و فاينقلب بها “ يعبى : فليتصرف بها إلى أهله وليحليها » 
1 قول : ” فإن رضى حلابها أمسكها 5 الجلاب والحاب كلاتها مصدر › والمراد أنه 
إن رضى الشاة بعد الحلاب فليمسكها عنده ٠.‏ 
وله :.” وإلا ردها. ومعها صاع من تمر“ أخذأ بظاهر الحديث الآثمة الثلاثة 
وأبو يؤشف وابن أبى ليل والجمهور > فقالوا : التصرية عيب برد به المبيع » وهذا القدراً 


تكملة فتح الملهم e‏ امجلد الأول 


متفق عليه عندهم . ثم اختلفوا فى تفاصيله » فقال الشافعى رحمه الله : يحب رد صاع من تمر 
بدل اللبن المحاوب ٠»‏ قل اللبن أو كثر » ولا يجوز أداء غير التمر »ء وقال بعض المالكية : 
يحب صاع من غالب قوت البلد » وقال أبو يوسف : يحب قيمة اللبن بالغة ما بلغت 
وخالفهم أبو حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى » فقالا : التصرية ليست بعيب يجوز الرد » وإتما 
يجوز للمشترى أن برجع بنقصان قيمة المبيع > ولا خيار له فى الرد . فظاهر الحديث مشتمل 
على جزئين : الأول ثبوت الديار للمشترى بعيب التصرية » والثانى : رد صاع من التمر 
مكان ما حلبه من اللبن ٠‏ فالشافعى عمل بظاهر الحديث فى كلا الجزئين» وأءا مالك وأبو يوسف 
فقد عملا بظاهره فى الجزء الأول » وتأولا فى الثانى » وأما أبو حنيفة ومحمد فتأولا فى كلا 
الجز ثين » فدليل الشافعى رحمه الله ظاهر لعمله بظاهر الحديث » ودليل مالك فى الجزء الثانى أن 
التمر كان غالب قوت البلد يومئذ» فنقيس عليه كل ما كان غالب قوت البلد» وأما أبو يوسف 
فقد اتحه بأن المضمون فى الأصل قيمة اللبن» ولا كانت قيمة اللبن يومئذ تساوى فى الغالب 
صاعا من تمر عيئه رسول الله یي كإمام المسلمين» لاكشارع » فلا تغيرت القم عاد الحم إلى 
أصله وهو القيمة . 

وأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فحيث تأولا كلا جزئى الحديث ولم يعملا 
بظاهره فقد كثر عليها الشغب فى هذه المسئلة > ورماه اللحصوم بأنهما يتركان الحديث 
الصحيح بالقياس ٠‏ والواقع أنهما لم يكونا ليخالفا قول الرسول ا خض القياس » وإنما 
رأيا ظاهر الجديث عالفا للأصول الثابتة بالكتاب والسنةء فحملا الحديث على محمل يوافق به 
الأصول ٠‏ كما فعل ذلك حمهور الفقهاء فى حديث البخارى: ١‏ الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهونا » فقد ترك جميع الفقهاء ظاهره لمعارضته الأصول انمع عليهاء وكا فعل معظم الفقهاء 
فى حديث ابن عباس فى جمع الصلاتين بالمدينة » فإنه لم يقل أحد بالجمع بين الصلاتين فى 
الحضر من غير مطر أو عذر » وكا فعلوا فى حديث « فإن عاد الرابعة فاقتلوه » فإنه لم يقل 
أحد بوجوب قتل من أخذ مرة رابعة يشرب الحمرء كا صرح به الترمذى فى العلل» وأمثلة 
ذلك كثيرة لا تى على من مارس مباحث الحديث وفقهه » فلا ينبغى تفويق سهام الملامة إلى 
أجل من الجتهدين المتورعين لمسلك أدى إليه اجتهاده . 

وما شجع الحصوم فى هذه المسئلة أن بعض الحنفية قد أتوا فيها بأعذار ا متكلفة › 
كا قال بعضهم : إن هذا الحديث مروى عن أب هريرة رلته وهو الى غير فقيه وکل ما 
كان مرويا عن غير فقيه لا يقبل إذا خالف القياس . وهذا جواب لم يقل به أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى ولا أحد من أصخابه المعروفين» وقد نسبه بعض الأصوايين إلى عيسى بن أبان رحمه الله » 


كتاب الببوع 84١‏ مسئلة المصراة 


وهذه النسبة فيها كلام أيضا لأن الطحاوى رجه الله قد روى عنه جوابا غير هذا ی شرح 

معانى الآثار . ولم يثبت عنه رد هذا الحديث بعدم فقه أي هريرة تالت ٠»‏ كما بسطه شيخنا 
ع 

العمانى ى إعلاء السين ٠١‏ :> 


وببعد من مثل عيسى بن أبان أن يقول فى أبى هريرة رلت ما عز وه إليه» فإن أبا هر رر ة يللم 
فقيه مجتهد لا شك ق فقههء فإنه كان يفتى فى زمن الرسول عا و بعده» وكان يعارض فقهاء 
الصحابة فى فتاواهم وأقوالمم » وقد ذكره الذهى ف تذكرة الحفافظ 8١:١‏ فقال : « الحافظ 
الفقيه صاحب رسول الله عا كان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة 
والتواضع » ثم إن حديث الصراة لم ينفر د به أبو هريرة الت » وإنما رواه جماعة من الصحابة 
سر د الحافظ أسماؤهم نى الفتح » وقد أفتى به أفقه النامن عبد الله بن مسعود رلته كا ذكر 


البخارى ى صفيحه 0 فالعذر بعدم فقه راويه عذر عيف لا ينبغى أن يتفوه به 5 


وأجاب الطحاوى رحمه الله عن حديث الباب بأنه معارض بحديث « الحراج بالضمان » 
وحديث النهى عن بيع الكالثى بالكالثى » وحاصل تقريره: أن اللبن الذى احتلبه المشترى قد كان 
بعضه فى ملك مشترى المصراة» فصاع التمر لا يخاو إما أن يكون عوضا عن مجموع اللبن» أوعما 
كان فى وقت وقوع البيع خاصةء فإن كان الأول يلزم علينا أن لا يكون الحراج بالضان» 
فإن اللبن الذى حدث ف ملك المشترى يكون مملوكا له » لأن الشاة حينئذ فى ضانه » وهو 
مقتضى حديث « الخراج بالضمان » فكيف يتحمل المشترى صاع التمر عوضا عنه ؟ ألائرى 
انه لو ردها على البائع بعيب غير التصرية لا ضمان عليه عند الشافعية لما شرب من لبنه» لحديث 
« الحراج بالضان » فاله يتحمل الغرامة فى عيب التصرية ؟_وإن كان الصاع عوضاعا كان 
فى ضرع الشاة وقت الببع » يلزم علينا بيع الكالثى با لكاائى » لأن هذا اللبن ليس ملكا 
للممشترى لا بحكم البيع » فإن البيع قد انفسخ ؛ ولا بحكم «١‏ الحراج بالضان » لأنه لم يحدث 
فى ضانه » فإذا شربه المشترى و أثلفه صار دينا فى ذمته لنقض البيع» وكذا صار الصاع أيضا 
دينا عليه » عوضا عنهء» وهذا هو بيع اللبن بالصاع وكلاها دين »> وهو غير جائز مطلقا » 
فعلى أى الوجهين ن کان يلزم عليك ترك 4 أحد الحديثين » إما حديث « اللحراج بالضان » 
أو حديث النهى عن عع الكال. فى بالكالى 1 


هذه خلاصة ما أجاب به الطحاوى > وكلامه دقيق RE‏ للك ا البدر 5-6 
حاشية و فيضن البارى »۰ واختار الطحاوى رجه الله أن حديث الباب منسواخ محديث الحراج 
بالضيان ومحديث النهى عن بيع الكالى بالکالی 


تكملة فتح الملهم سن 8 املد الأول 


ولكن فى جواب الطخاوى رحمه الله نظرا من وجهين : الأول أن النسخ لا يثيت عجرد 
احمّال » والثانى : أنه لو ثبت معارضة حديث الباب لحديث ١‏ الحراج بالضان » فلا يسقط 
من حديث الباب إلا الجزء المعارض فقط » وهو التضمين بالصاع » وأما الرد بالعيب 
من غير التضمين فلا يعارضه حديث م الخراج بالضان » فليقل الحنفية أن المشترى يكون له 
الحيار ولا يضمن شيئا » كا ألزم الطحاوى نفسه الشافعية فما إذا ردها على البائع بعيب غير 
التصرية يصح الرد ولا ضان عليه لما شرب من لبنه» ولكن الحنفية لا يوزون رد المصراة أصلا 
لابعيب التصرية ولا بعيب غيرها » لا بالضمان ولا بغيره » فإن حك حديث « الحراج 
بالضمان » إنما يتأتى عندهم فى زيادة منفصلة غير متولدة» مثل أن يكون الرجل اشترى عبداً 
فاستغله ثم رده بالعيب » فإن الغلة تكون للمشترى بكم اللحراج بالضمان » وأما فى الزيادة 
المنفصلة المتولدة كاللين فيمتنع عندهم الرد أصلا » كما صرح به ابن نجم ف البحر الرائق 
5 : ١ه‏ وسار الفقهاء الحنفية . فجواب الطحاوى رحه الله إنما يوجه عدم التضمين فقط » 

ولا يوجه امتذاع الرد . 


والذى يظهر بعد تتبع كتب الحنفية فى هذا الباب أنهم تركوا ظاهر هذا الحديث » 
لأنهم وجدوه معارضا للأصول الكلية الثابتة بالقرآن والإجماع والقياس . 


أما القرآن فقد قال الله تعالى : ر فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه ممثل ما اعتدى علي ) 
وقال تعالى .: ( جزآء سيئة سيئة مثلها ) وقال تعالى: ( وإن عوقيم فعاقبوا عثل ما عوقيم به ) 
فهذه الآيات كلها قطعية الثبوت والدلالة على أن الضان ينبغى أن يكون مساوياً للمتلف » 
ولا سبيل إلى المساواة فى مسئلة الباب كما سيأتى ٠‏ فيمتنع الرد . 


وأما الإجماع فقد أجمعؤا على أن الضان على قسمين: مثلى ومعنوى» وصاع التمر لا يدخل 
فى أحد من القسمين » أما عدم كونه مثلا” للبن فظاهر» وأما عدم كونه قيمة له فلأن ظاهر 
الحديث قد جعل صاع الہ ر. بدلا من اللبن » سواء كان قليلا أو كرا و القيمة ؛ 


.وأما القياس » فهو أننا إن قلنا بجواز رد المصراة فحكم اللبن مشكل جدا ۽ لگن البن 
الذى حابه المشترى مشتمل على ما كان ف الضروع وقت العقد. وعلى ما تولد بعده » فالأول 
ستحقه البائع وقت الرد لزه جزء المبيع > والثانى يستحقه المشترئى لأنه حدث نى ملكه 
وَضمانه ‏ :فلا لو إما أن نقول برد قيمّتها حميعا » ففيه ضرر المشئرى » لأنه حينئذ يودى 
قيمة ما حدث: ف ملكه وجو غير :لازم لهء وإما أن نقول بعدم أداء قيمتهها جميعاء قفيه ضر 
البائع فإنه كان مستحقا لللين الذى كان فى الضرو 3 : وقث العقّد؛ >. الآأنه جزء المعقؤد عليه » 


کتاب البموع اك مسئلة المصراة 


4- حك نا قتيبة بن سعيد » حدئنا يعقوب ‏ يعنى ان عبد الرحمان القارى - عن 
سهيل » عن أبيه » عن أنى هريرة أن رسول الله اي قال : من ابتاع شاة مصراة فهو فيها 
بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر . 

وإما أن ذقول بأداء قيمة الأول دون الثانى » وهذا لا ضرر فيه لأحد » ولكنه لا سبيل إليه 
لكون مقدار كل من القسمين مجهولا » فلما بطلت هذه الصور الثلاثة امتنع الرد بالعيب » 
ولا سبيل إلا إلى الرجوع بنقصان القيمة . 


ثم قد وقع فى ألفاظ حديث الباب اضطراب» فورد فى بعضها و صاع م و 
بعضها « صاعا »٠ن‏ طعام لا سمراء » كنا سيأق عند المصنف . وى بعضها « مثل أو مثل 
لبنها قحا » كنا أحر جه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضى الله عنھاء وى بعضها : « صاعا 
من طعام أو صاعا من تمر » كنا أخرجه أحمد عن رجل من أصعاب النى یا وذكره الحاففل 
فى الفتح ٠٠٠٠:٤‏ وى بعضها ” صاع من بر لا سمراء “ كا أخرجه البزار عن ابن سيرين » 
وحكاه العيبى لى العمدة + : ۲ه فلو قدرنا أن هذا التضمين تعبدى فلا يتعين المضمون به » 
هل هو تر ؟ أو طعام غير الحنطة ؟ أو هو المحنطة ؟ ولا يتعين مقداره أيضاً هل هو صاع 
على كل حال ؟ أو هو بمثل اللبن ؟ أو هو بمثليه ؟ 


ومن أجل هذه العلل تبين لحنفية أن ظاهر الحديث غير مراد . فا هو المراد من الحديث 
حينئذ ؟ وما هو محمله الصحيح ؟ قد اختلفت فيه أنظار الفقهاء الحنفية » فقال شس الأنمة 
السرخسى فى مبسوطه ر باب الخهار فی البيع ۴۳ م” ) إن هذا الحديث يتعلق دياز الشرط 
لا حيار العيب » ومجمل الحديث ما إذا اشترط المشترى الخيار لنفسه » وإتما ذكر التحفيل 
والتصرية لبيان السبب الداعى إلى الخيار » فكان للمشترى الخيار لاشتراطه'ذلك » 
لا لعيب التصريةء والدليل على ذلك أن الرسول يل قد قيد الخيار فى الرواية الآنية فى المتن 
بثلاثة أيام ٠‏ مع أن خيارالعيب لا يتقيد بمدة » وإنما يتقيد بها خيار الشرط » فتبين منه أن 
الحديث إنما يتحدث عن البيع المشروط فيه اللحيار» وأما تضمين اللبن بالتمر أو الطعام» فهو 
على طريق الصلح لا على وجه القضاء . | 
وأجاب شيخ مشايّنا الأنور رحمه الله ى فيض البارى ۳ : 589 بأن الحديث غمول. 
على الديانة » وذلك لأن التصرية خداع » فيجب على البائع ديانة أن يقيل المشترى لاستدراك 
خداعه بقدر الإمكان ». وقد أسلفنا. ى مبحث تلى الجلب أن الخادع يجب عليه الفسخ ديانة». 
وقد صرح به الشامی فى أو اخر البيع المكروه وابن المام فى .أو ائلسه وأوائل. باب الإقالة 


تكملة فتح الملهم Ef‏ المجلد الأول 


۳1۵ دا مجمد بن مرو بن جبلة بن أبى رواد » حدثنا أبو عامر ‏ يعى العقدى - 
حدثنا قرة » عن محمد » عن ألى هريرة » عن النى ميال قال : من اشرى شاة مصراة 


: 45؟ 2 فالخحنفية يعاود حديث الباب وجه الديانة لا على وجه القضاء » ْم التضمين 


وشرح شيخنا العلامة العيانى التهانوى رحمه الله هذا الحديث بكلام متين جدا » فلنحكه 
عن إعلاء السئن ٠١‏ : ٣ه‏ بلفظه › قال : 


و لا حى على من هو عارف بالسيرة النبوية أن بعض أحكامسه فى فصل اللحصومات 
كانت غلى وجه القضاء » وبعضها على وجه المصالحة > كما قال ا لكعب بن مالك حين 
تقاضى ابن ألى حدرة دينا كان علمة » وارتفعت أصواتها : ضغ من دينك هذا » أى 
الشطر > وکا قال للز بير حين تخاضم هو ورجل من الأنصار فى شراج الحرة : اسق يازبير ! 
ثم أرسل إلى جارك ء وإذ لم برض له الأنصارى وقال : يا رسول الله ! إن كان ابن عنتك» 
قضى بقضاء آخر وقال : اسق يا زبيرء ثم اخبس الاء حتى يرجع إلى الجدر > فعلم منه أن 
القضاء الأول كان قضاء المصالحة » والقضاء الثانى كان قضاء الح . فإذا ثبت أن أقضيته 
كانت على وجهين فينبغى أن يحمل الحديث على قضاء المصالجة . وحينئذ يحتمل أن يكون وقع 
هذا القضاء فى قضية خاصة» بأن ادعى رجل على رجل أنه باع منه محفلة» وقضى له رسول الله 
0 بالرد وقضى عليه بصاع التمر » لأنه كان استهلك من لبن البائع ما كان قيمته ضاعا 
من التمر » وفهم منه الراوى أنه قانون لكل من يشترى مصراة ورواه بالعموم » . 


2 احيالا آخر ٠‏ وهو آن الى عن حم بذلك مرة من حيث كونه سلطانا 
لرفع التراع من بين التجار» وا من الندليس بالتحفيل وتحوه ؛ والظاهر أن الحم حين 
وروده دقع عاما > ولكنه لم يكن من حيث التشريع » ٠‏ بل من حيث السياسة والسلطنة ار رقع 
التزاع » ثم قال شيخنا العانى رمه الله : « ومقتضى ذلك أن يجوز للإمام أحيانا أن يأمر 
آهل 18 عقتضى هذا الحديّث + ويقضى به بينهم إذا رأى المضلحة فية » والنزاع غير 
مز تفع إلا به » لم أره صرحا » ولكنه مقتضى القواعد » فقد أجازوا قسمة الغناتم فى دار 
ادراب + مع أن المذهب خلافه » إذا رأى الإمام حاجة الغانعين إليها > فكذا يك 
كلام ابن القم رحه الله ق باب السلب للقتيل » ونضه ما يلى : [ 


فهو بالخيار ثلاثة أيام » 


« ومأخذ النزاع أن البى ٤با‏ كان هو الإمام» والحاكء والمفى » وهو الرسول فقد 
يقول الحكم بمنصب الرسالة» فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة» كقوله: من أحدث فى أمر نا 
هذا فهو ردء وقد يقول عنصب الفتوى كقوله هند بنت عتبة ة امرأة أبى سفيان» وقد شكت 
إليه شح زوجها : خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف » فهذه فتيا » لا حك ٠‏ إذ لم يدع 
بأبى سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى» وقد يقو له بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة 
فى ذلك الوقت و ذللك المكان وعلى تلك الحال» فيلزم من بعده من الأثئمة مراعاة ذلك على جسب 
0 اى راعاها الذبى 4 ي زمانا ومكانا وحالاء ومن ههنا تختلف الأنمة ف كثير من المواضع 
تی فيها أثر عن التى عل 1 »> كقوله : من قتل قتيلا فهو سايه » هل قاله عنصب الإمامة 
00 حكا متعلقا بالأئمة ؟ أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاماء وكذلك قوله من 
أحيا أرضا ميتة فهى له )١( . ٠‏ 


ثم قال شيخنا العمانى رحمه الله:و قلت: وكذلاث قوله من اشترى مصراة فهو يخير النظرين 
قاله عنصب الإمامة عند ألى حنيفة » فيكون متعلقا بالأئمة » إن رأى الإمام المصلحة فيه أخذ 
به » وإلا لا »> ولم يقله من حيث النبوة والرسالة حتى يكون شرعا عاما للأبد » ودليل ذلك 
كون الحديث واردا على خلاف الأصول العامة الى دل عليها الكتاب والسنة فى باب الضمان » 
كذا فى إعلاء السئن ؟١‏ : ٠١‏ , 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهذا من أقوى ما قيل من قبل الحنفية فى هذا الباب 
وأوتحهة: فأما التضمين بالصاع فالقلب يطمئن بأن ما قاله النى بلا كان من حيث منصب 
إمامته » وم يكن شرعاء وأما ثبوت خيار الرد للمشترى فى القلب منه شی » ولا ينشرح 
الصدر بأنه لم يكن شرعا عاماء فإنه لا عالفة للأصول الصحيحة فى إثبات خيار المشترى ضد 
البائع الحادع » والتدقيق فى تقسم اللبن إلى ما كان وقت العقد وما حدث بعدهء لا يبدو كافيا 
فى صرف الحديث عن ظاهره » ولذلك يعجببى قول الإمام أبى يوسف رحه الله: « فى الشاة 
المحفلة آخذ بالحديث وأقول بردها »> وفيا سوى ذلك أخذنا بالقياس » حكاه السرخسى فى 
المبسوط ۱۳ : ۳۸ ورحم الله 00 ء والله سپحانه أعلم . 


قوله : ” فهو بالخيار ثلاثة “ به أخحذ بعض الشافعية وقالوا: إن الديار ى المصراة 


0 كلام ابن القمم هنا ماخوذ من زاد المعاد 14۲ فى المساثئل المستنبطة من غزوة حيائن 3 


تككلة فتح الملهم قنك امجلد الأول 


فإن ردها ردمعها صاعا من طعام لا سمراء . 


ام حدقا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن أيوب © عن محمد » عن ألى هررة 
قال : قال رسول الله یا : من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين » إن شاء أمسكها » 
وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا مراء . 


يتقدر بثلاثة أيام » فليس له الرد قبل مضيها » ولا إمساكها بعدها » فإن أمسكها بعد ذلك 
لم يكن له الرد وهو قول بعض الجنابلة قالوا : هذه الأيام الثلاثة قدرها الشارع المعرفة 
التصرية: فإنها لاتعرف قبل مضيهاء لأنها فى اليوم الأول ابنها لين التصريةء وف الثالى يجوز 
أن يكون لبنها نقصص لتغير المكان واختلاف العلف » وكذلك نى الثالث » فإذا مضت الثلاثة 
استبانت القصرية » وثبت الخيار على الفور » ولا يثبت قبل انقضائها . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة : متى ثبعت التصرية جاز له الرد قبل الثلاثة وبعدها » 
ولا يتقيد الحيار بمدة » وهو قول بعض المالكية أيضا ء قالوا : إنما ذكرت فى الحديث 
ثلاثة أيام لكون العم لا حصل فى الغالب إلا بهاء فإن حصل العم بها قبل الثلاثة ثبت الجيار: 
وإن لم حصل إلا بعد ثلاثة أيام فلا وجه لمنع الخيار . 

وهناك قول ثالث : وهو أن الخيار يستمر إلى ثلاثة أيام » فيجوز الرد فى أثناءها 
مى ثبقت التصرية » ولكن لا يعدو هذا اللحيار إلى ما بعد ثلاثة أيام > وهو قول ابن المنذر 
وابن ألى موسى» ويه أخذ أبو حامد من الشافعية» وحكى فيه نص الشافعى رحمه الله . وراجع 
هذه الأقوال المغنى لابن قدامة غ : ۱۳۹ وفتح البارى ٤‏ : ۳۰۳ وشرح الأب ٤‏ : 1۸۷ » 
ويبد وأن هذا القول الأخير أقرب إلى لفظ الحديث » والله سبحانه أعلم ١‏ 


قوله : ”من طعام لا ممراء“ والسمراء الحنطةء كا وقع صريحا فى روية ابن أبى شيبة عن 
ابن سيرين » وفسر بعضهم الطعام بالتمر » فتطابق هذه الرواية سائر الروايات الى ذكر فيها 
التمرء ولا كان المتبادر من لفظ الطعام الحنطة نفاها بقوله: لا مراءء ويؤيده ما رواه ابن المنذر 
عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: ولا مراء تمر لیس ببر » ولكن يشكل عليه ما رواه 
البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين » ولفظه : « إن ردها ردها ومعها صاع 
من برلا سمراء » فحيتئذ يكون المراد من البر الحنطة المعروفة» ومن السمراء حنطة مخصوصة 
وهى الشامية » ويؤيده ما أخرجه الطحاوى من طريق أيوب عن ابن سيرين أن اراد بالسمراء 
الحنطة الشامية . وعليه فتخالف هذه الرواية سائر الروايات الأخرى الى تبين أن الواجب 


كتاب البموع - EV‏ حم المصراة 


۷ _ حا ا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن أيوب » عن محمد » عن ألى هريرة: 
قال قال رسول الله وكاو : من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظررن» إن شاء أمسكها » وإن 
شاء ردها وصاعا من عر لا سمراء . ش 


۸ وحد اہ ان أنى عر » حدثنا عبد الوهاب» عن أيوب بهذا الإسنادء غير أنه قال: 


صاع من تمر » ويحتمل أن يكون راويه » رواه بالعى على ظنه وذلك إن لفظ ” الطعام “ 
يتبادر منه البر » فظن أنه البر فعبر به » وإثما كان لفظ الطعام ى الحديث للتمرء لكونه غالب 
قوت أهل المديئة . ولكن يعكر عليه ما أخر جه أحمد عن رجل من أصعاب النى یا » ولفظه: 
و فإن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر ٠‏ فإنه يقتضى التخيير بين التمر و الطعام 
وأن الطعام غير التمرء إلا أن يقال: إن ” أو“ شلك من الراوى » وليس للتخيير أو للتنويع . 
وأما مارواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ و رد معها مثل أو مثلى لبنها قحا » فى إسناده جميع بن 


عير التميعى 


> ضعفه المحدثون واتهموه بالكذب › كا ى التهذيب وغيره . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : هذه خلاصة ما ذكره الحافظ نى الفتح لجمع بين 
هذه الروايات المتعارضة » ولا ى ما فيه من تكلف ٠»‏ والذى يظهر من اختلاف الروايات 
أن هذا التقدير ليس تشريعاًء و إبما هو تعبير عن قيمة اللبن المشروب »› كا قال أبو يوسف»ء 
أو عما وقع عليه الصلح > كا قال أبو حنيفة رحمه الله »> وقد ذ كر الحافظ نفسه عن البغوى. 
أن لا حلاف نى المذهب أنها او تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كى »> وحكى عن 
الماوردى وجهين للشافعية فما إذا جز عن التمرء هل تلزمه قيمته ببلده» أو بأقرب البلاد الى 
فيها التمر > ( فتح البارى ۰٠ : ٤‏ ) وذكر ابن قدامة أن الحنايلة يجب عندهم قيمة التمر 
إذا لم يوجد التمر . 

وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن ذكر التمر فى الحديث إنما جرى لكونه غالب 
قوت أهل البلد » فيجب فی كل باد صاع من غالب قوته » راجع مغنى ابن قدامة ١5:4‏ 
والأنى ٤‏ : 1۸۷ . فظهر أن الفقهاء جميعا لم يأخذوا بكون صاع التمر تقديرا أبديا ». 
فنهم من حمله على غالب قوت البلد » ومنهم من حمله على قيمة التمر إذا لم يوجد التمر > 
فالأحسن ما قاله الحنفية إنه ليس تقديرا شرعيا » وإنما المراد منه قيمة اللبن » أو ما وقعم 
غليه الصلح ٠‏ وعلى هذا تنطيق الروايات جميعا ؛ والله سبحانه أعلم ٠‏ 


تكلة فتح الملهم - eA‏ - امجلد الأول 


من اشترى من الغنم فهو بالخيار . 

ام حا محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن منبة 
قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة » عن رسول الله يفيك › فذكر أحاديث ٠‏ منها : وقال : قال 
رسول الله ياي : إذا ما أحدم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة” 


قوله : ” من اشترى من الغنم “ تمسك بظاهره بعض العلاء > فقالوا : إذا اشترى 
غنا أكثر من واجد ووجد جميعها مصراة لا يرد معها إلا صاعاً » فالصاع عندهم ضبان عام 
سواء كانت الشاة واحدة أو أكثر »> وهو قول بعض المالكية والشافعية . وخالفهم آخرون» 
فقالوا: برد مع كل مصراة صاعا على حدة» لعموم قوله عليه السلام: « من اشترى مصراة » 
فإنه يوجب لكل مصراة صاعا » وأما حديث الباب فأجاب عنه ابن قدامة فى المغنى ١51:4‏ 
بأن الضمير ف قوله « ردها » يعود إلى الواحدة . 

ثم قال الحافظ ی الفتح ) 3094 ١)‏ وعن أكثر المالكية : برد عن كل واحدة صاعاء 
حى قال المأزرى : من المستبشع أن يغرم متلف لبن أاف شاة كا يغرم متلف لبن شاة واحدة» 
وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكة فى اعتبار الصاع قطع النزاع » 
فجعل حدا برجع إليه عند التخاصم » فاستوى القليل والكثير > ومن المعلوم أن لبن الشاة 
الواحدة أو الناقة الواحدة يتلف اختلافا متباينا » ومع ذلك فلمعتير الصاع » سواء قل اللبن 
أم كثر » فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت » . قال العيد الضعيف عفا الله عنه: 
قد اعتر ف المافظ هنا أن هذا التقدير لقطع النزاع » فالأحسن أن يقال إنه ليس تقديرا 
شرعيا » وإنما هو على وجه المصالحة لرفع النزاع » كا قال به الحنفية » فيسع للإمام أن 
بقدر غير الصاع حسب أحوال زمانه ومكانه ارفع التنازع على وجه المصالحة » 
والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” لقحة مصراة “ اللقحة : الناقة الحلوب » فظهر أن الناقة المصراة حكها 
حم الشاة ٠‏ واتفق العلاء على ذلك » ثم اختلفوا فما عداهما » فقال داود الظاهرى : يقتصر 
هذا الح على الناقة والشاة فقط » ولا يعدو إلى غيرهما . وقال جمهور أهل العلم : إن الم 
يعم كل نوع من بهيمة الأنعام » وسواء فيه البقر والجاموس » ثم اختلفوا » فقال بعضهم: 
لايتعدى الحم إلى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس » وهو قول بعض الشافعية 
والراجح فى مذهب أحمد » وقال بعضهم : يتعدى الحم إلى كل مصراة » ولو من غير بهيمة 


كتاب البيورع - ۳۹ - حك المصراة 


فهو بخر النظرين بعد أن يحلبها إما هى › وإلا فلردها وصاعا من تمر . 


الأنعام » حق فى الأمة والأتان والفرسى» وهو ظاهر مذهب الشافعى ٠»‏ وبه قال ابن عقيل من 
الحنابلة » إلا أن الحافظ صصح آنه لابرد ءوض اللبن فى الجارية والآتان والفرس . وإنما فرق 
أكثر الحنابلة وبعض الشافعية بين الأنعام وغيرها ولم يثبنوا الخيار ى غير الأنعام > لأن لبنها 
لايعتاض عه ف العادة » ولا يقصد قصل لبن بهيمة الأنعام 5 راجع اغى لابن قدامة £ ١5١:‏ 
وفتح البارى "٠7 : ٤‏ نى أول باب النهى للبائع أن لايحفل الإبل اخ . 


قوله : ” فهو يخير النظرين “ واختلف القائلون بالخيار فى عدة تفاصيله : منها أو 
كان المشترى عالمابالتصرية هل يثبت له الحيار ؟ فيه وجه للشافعية ٠‏ والراجح عند اللهمهور 
أنه لاخيار حينئذ » كما صرح به الأبى المالكى والحافظ فى الفتح . واستدل له بما أخرجه 
الطحاوى من طريق عكرمة عن أب هريرة » وفيه: «من اشترى مصراة ولم يعلم أنها مصراة 
الخ » ثم أو صار لبن المصر اة عادة واستمر على كثرته » هل له الرد فيه ؟ فيه وجه هم 
ر أى للشافعية ) أيضا » خلافا لحنابلة فى المسئلتين » فإنهم لايثبتون اللديار فى الصورتين لعدم 
الغبن والضرر . 


ومنها : او تحفلت الشاة بنفسها » أو صرها امالك لنفسه » ثم بدا له فباعها » من غير 
قصد الخداع هل يثبت فيه ذلك الحم ؟ فن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب يثبت اللديار 
ولايشترط فيه تدليس البائع » ومن نظر إلى أن حك التصرية حار ج عن القياس خصه يمورده» 
وهو حالة العمد » وعند كل من الشافعية والمالكية فيه أقوال » كا نى الألى . 


ومنها : لو اشترى غير مصراة > ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها » فقد نص الشافعى 
على جواز الرد جانا » لأنه قليل غير معتى يجمعه » وقيل : برد بدل اللبن كالمصراة » وقال 
البغوى : ر د صاعا من تمر » راجع لكل ذلك اغى لابن قدامة ٤‏ : ه"١‏ إلى ١9‏ وفتح 
البارى 5 : ۳۰۸ و 4 "٠‏ . وأما الحنفية فلا ترد عنلهم الشاة بعيب بعد الحلب لحدوث 
زيادة منفصلة متولدة » وهى تمنع الرد عندهم كا أسلفنا » وإنما يرجم فيه المشترى بنقصان 


قيمته » والله سبحانه أعلم . 


تكلة فتح الملهم ۳ الجلد الأول 


باب بطلان بهم المبيع قبل القيض 
٠م‏ حل نا یحی بن يحبى » حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أبو الربيع العتكى وقتيبة 
قالا : حدثنا جاد» عن عمرو بن دينار » عن طاؤس » عن ابن عباس أن رسول الله ا قال: 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه . قال ابن عباس : وأحسب كل شی مثله . 


باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 
قوله : ” عن ابن عباس “ أخرجه البخارى فى البيوع » باب ما يذكر فى بيع الطعام 
والحكرة » وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبع ما ليس عندك » وأبو داود لى الإجارة » 
باب بيع الطعام قبل أن يستوى ر رقم 491" و ۳٤۹۷‏ ) والنسائی . فى البيوع » باب بيع 
الطعام قبل أن يستوق » والترمذى فى البيوع » باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيهء ومد 
ی مسند ابن عباس ۲٥۲ : ١‏ و ۴۷۰ و ۲۸۵ . 


9 قوله : ” حی يستوفيه “ المعروف أن الاستيفاء والةبض بمعی واحد» وفرق بعضهم 
بينهها لغة 00 الاستيفاء يتحقّق بمجرد الا كتيال أ و الاتزان أو العد» ولا يلزمه قيض المشتر ىء 
وما القبض فهو أن يأتى الشيثى فى حرزه وضانه > كذا يظهر من كلام الحافظ فى الفتح 
٠ ۴ : 4‏ ولا حلاف فى أن الاستيفاء ههنا بمعنى القيض»ء وقد صرح به فى الرواية الآ تية 
وفى رواية إسماعيل عند البخارى 


قو له : ” وأحسب كل شيثى مثله “ يعنى مثل الطعام فى بطلان البيع قبل قبضه » 
فيحرم بيع كل شيئى قبل قبضه » طعاما كان أو غيره » وف المسثلة أقوال تالية . 

الأول : قال عمان البى : يجوز بيع كل شیی قبل قيضه » وقال ابن عبد البر : هذا 
قول مر دود بالسنة والحجة اللجمءة على الطعام » وأظنه لم ديلغه هذا الحديث ٠‏ ومثل هذا 
لا يلتفت إليه > كذا فى المغى لا بن قدامة 5 : ١١١‏ . 

الثانى. : قال الشافعى: و محمد بن الحسن من الحنفية : 5 کل دږ قبل قيضه » 
طعاما كان أو غيرهء منقو لا كان أو غير «نقول » وهو ظاهر قول ابن عباس رضى الله عتهها 
وهو رواية ابن عقيل عن أحمد كما فى المغخى 

الثالث:: قال أحمد بن حنبل فى أظهر روايقه : إنما يختص النهى بالطعام ۽ 2 فلا يجوز 
ببعه قبل قبضه » ومجوز فيا سواه > كنا حققه ابن قدامة . ش 


كتاب البيو 3 ۳1 85 بطلان الب يع قبل اقيض 


ابام دا ابن أبى عمر ومد بن عبدة قالا : حدثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا وكيع عن سفيان ‏ وهو الثورى ‏ كلاهما عن عمرو بن دينار 
بهذا الإسناد نحوه . 


الرابع : قال مالك رحمه الله : إتما يمتنع البيع قبل القبضن ى المكيل والموزون » من 
الطعام خاصة » وقال نون وابن حبيب من المالكية : إنه متنع ف کل مکیل أو موزون أو 
معدود » ثم هل يختص بالطعام أو بالر بويات عندهم ؟ فيه قولان حكاهما الأبى 


الخامس : قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله : يمتنع البيع قبل القبض فى سائر 
المنقولات » ويجوز فى العقار الذى لا يخشى هلاكه › كا فى فتح القدير © : 7355 . 

استدل الحنابلة بمحديث الباب على أن النهى مقصور على الطعام » لأن النى ونح نص 
فيه على الطعام »ء واستدلوا أيضا عا روى عن ابن مر قال : « كنت أبم يع الإبل بالبقيع 
بالدنانير » وآخر مكانها الورتى » وأبيع بالورق ٠‏ وآخذ مكانها الدنائير 3 النى يخ ؛ 
فسألته عن ذلالك » فقال: ل" بأس به بالقيمة » أخر جه ااب السئن الأربعة واد وا بن حبات 
والحام من طريق سماك بن حرب عن سعسيد بن جبير عن ابن عمر » ولم ير فعه عنه إلاسماك 
بن حرب » كما فى التلخيص الخحبير لحافظ ۳ : ۲۵ و 5١‏ باب القبض وأحكامه رقم ١5١5‏ . 
ووجه الاستدلال منه على ما بينه ابن قدامة » أنه تصرف ف الثمن قبل قبضه » وهو أحد 
العوضين ٠‏ فلو جاز بيع الثمن قبل قبضه جاز بيع المبيع أيضا » إلا فى الطعام فإنه ورد فيه 
النهى نصا . 

وهذا الاستدلال غير ناهض على الشافعية والهنفية ٠‏ لأنه ليس بيعا للثمن » وإتما هو 
استبدال للثمن بغيره قبل القبض » ونحن نقول بجوازه ٠‏ لأنه لا غرر فيه للانفساخ باملاك 
لعدم تعينه بالتعيين و إنما الكلام فى بيع المبيع فإنه ممكن الحلاك »> وسيأق فى دلائل الشافعية 
ما يدل عموم النهى عنه . واستدل ابن قدامة أيضا بحديث ليلة البعير عن جابر ,ل فإن النى 
2 اشتراه من جابر » ْم وهيه له قبل أن يقبضهء ولیس فيه حجة هم خلاف محمد رحمه الله 
فإنه يفرق بين البيع واهبة» ويقول: إن هبة المبيع جائزة قبل قبضه ولا جوز بيعه قبل قبضه» 
كما فی فتح القدير ٠٠٠:٠‏ » وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فالحبة عندهم كالبيع » والجواب من 
قبلهم عن حديث البعير أن الننى بلا إنما وهبه البائع قبل قبضه» وذلك يجوزء لأنه هبة لثمن 
حقيقة وليس هبة للمبيع > وإتما الكلام فى هبة المبيع لغير البائع قبل قبضه ٠.‏ 


تكملة فتح الملهم - o‏ الجلد الأول 


۲ ۔ حل ونأ إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبسد بن ميد » قال ابن رافع : 
حدلنا » وقال الآخران : أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله ای : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » قال إن عباس: 
وأحسب كل شى“ ممنزلة الطعام . 


وأما الشافعى ومحمد وابن عقيل ومن وافقهم فى تعمم النهى » فاستدلوا بالدلائل 
الاتية . 


ج أخرج أبو داؤد ( رقم ۳۹ )عن ابن عر قال: ‏ ابتعت زيا فى السوق» فلما 
استوجبته لقمنى رجل نأعطانى به را حسنا » فأردت أن أضرب على يده » فأخذ رجل من 
خی بذراعی » فالتفت . فإذا زيد بن ثابت » فقال : لاتبعه حيث ابتعته » حى حوزه إلى 
رحلك» فإن رسول الله ا نهى أن تباع السلع حيث تبتاع » حتى يحوزها التجار إلى رحاهم» 
فقد عمم هذا الحديث الحم فى سائر السلع ٠‏ ولم يقصره على الطعام » وتكلموا تى إسناد هذا 
الحديث بأن فيه محمد بن إحاق » ولكن قال صاحب التنقيح : و سنده جيد » وابن إسحاق 
صرح فيه بالتحديث » كاف فتح القدير ه : 4 وأخرجه أيضا ابن حبان فى ضيحه 
والحام فى مستدركه ۲ : ٠‏ وأقره عليه الذهى . 


5 عن حكم بن حزام قال : « قات : يا رسول الله ! إفى أبتاع هذه البيوع » فا 
بحل لى منها وما يحرم على ؟ قال : يا ابن أخى » لاتبيعن شيئا <تى تقبضه » وى رواية أبان: 
« إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حى تقبضه » هذا اللفظ للبيهى فى سننه ه : "١#‏ وقال : « هذا 
إسناد حسن «تصل » وأخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه . وأحمد فى مسنده ۳ : ٤٠۲‏ › وفيه 
تعمم الحم لكل شيئى » وأعلوه بعيد الله بن عصمة » لكن قال ابن القم ق تهذيب السئن 
ه : ۳١‏ : «هذا إسناد على شرطها » سوى عبد الله بن عصمة » وقد وثقه ابن حبان » 
واحتج به النساثى و وقال صاحب التنقيح : « فيه عبد الله بن عصمة » وهو الجشمى حجازى» 
وقد ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال عبد الحق فى أحكامه بعد ذكر هذا الحديث : عيد الله 
ابن عصمة ضعيف جدا » وتبعه على ذلك ابن القطان » وكلاهها عط ىق ذلك »> وقد اشتبه 
عليها عبد الله بن عصمة هذا بالنصمى أو غيره ممن يسمى عبد الله بن عصمة » كذاى نصبه 
الراية للزيلعى ٤‏ : مم . ۰ 


وك عن عبد الله بن عرو أن رسول اله ا قال : « لاحل سلف وبيغ » ولاشرطان 


كتاب البيموورع - fof‏ بطلان البح قبل القيضى 


۴م حد نا أبو بكر بن ألى شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهم » قال إسحاق : 
أخيرنا » وقال الآخران : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله ا : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حى يكتاله » فقلث لابن عباس : 


ف بيع » ولا ريح مالم يضمنء» ولا بيع ما ليس عندك » أخرجه الترمذى نى باب كر اهية 
بیع ما ليس عنده » وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠»‏ فنهى فيه ١(‏ ) رسول الله ا عن 
ريخ مالم يضمن » والبيع قبل القبض يتضمنهء لأن المبيع لايأى فى ضان المشترى حتى يقبضهء 
فإن باعه قبل ذلك بالرح كان ذلك رعا لما لم يضمنه » وهذه العلة تعم الطعام وغيره . 

وبعين هذه الدلائل الثلاثة يستدل أبو حنيفة وأبويوسف رحها الله تعالى» غير أنها يستشئيان ` 
العقار من عموم النهى» لأن علة النهى منتفية فيه فإن الحديث الأخير_ حديث عبد الله بن عمر ود 
دل على أن العلة نى النهى عن بيع المبيع قبل القبض هى أنه يستلزم رح ما لم يضمن › وإئما 
يضمن الإنسان ما يخاف فيه الحلاك > وأما العقار فلا شى فيه ذلك إلا نادراً » حى لو كان 
العقار على شط البحر أو كان المبيع علوا لايجوز بيعه قبل القبض » کا فى فتح القدير ٠٣٠٣:۰‏ 
لأن اللاك فيه غير نادر. وقال صاحب المداية: « الما ر يعنى فى جواز بيع العقار قبل قبضه ) 
أن ركن البيع صدر من أهله فى مله » ولا غرر فيه » لأن الملاك فى العقار نادر » بخلاف 
المنقول » والغرر المنهى عنه غرر انفساخ العقد » والحديث معلول به بدلائل الجواز » وقال 
ابن الام تحته : « والحديث معلول به أى بغرر الانفساخ ؛ والدليل عليه أن التصرف الذى 
لايمتنع بالغرر نافذ فى البيع قبل القبض » وهو العتق » والتزوج عليه » وبه ظهر فساد قوهم 
إن تا كد الملك بتأكد السبب » وذلك بالقبض » لأن العتق فى استدعاء ملك تام فوق البيع » 
ويجوز ف المبيع قبل القبضن العتق ٠‏ وانما قلنا : التزو ج لايبطل بالغرر لأنه لو هلك المهر 
المعين أزم الزوج قيمته » ولم ينفسخ النكاح » . | 

ثم إن فى النهى عن البيع قبل القبضن حكما بالغة : فنها ما ذكره ابن القم رحمه الله تعالى 
فى تهذيب السئن ه : ٠۳١۷‏ : و فن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشترى من التصرف 
فيه <ی م استيلاؤه عليه » وينقطع عن البائم وينفطم عنهء فلا يطمع ى الفسخ والامتناع 
من الإقباض ٠‏ ( إذا رأى المشترى قد رح فيه » ويغره الرح وربما أفضى إلى التحمل على 


() وكذا فى قوله عليه السلام ود الغئم بالغرم » وهو متواتر معنى كما في بذّل المجهود 
ج - ؛ ( فى بحث المصراة ) وكذا فى قوله عليه السلام وو الخراج بالضمان » - 


تكملة فتح الملهم - ef‏ المجلد الأول 


م ؟ فقال : ألا تراهم بتبايعون بالذهب والطعام مرجأ » ولم يقل أبو كريب : ٠‏ مرجأ » . 


بالشر ع يتحرى ذلك ويقصده › لا يى ظنه من المصلحة » وسد باب المفسدة » . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وقد ظهرت فى زماننا حكمة أخرى لهذا الح » وهی 
أن البيع قبل القبض نى زماننا يحدث غلاء نى السوق» وكثير! ما يفعله تجار زماننا فى التجارة 
الدوليةء فنشاهد اليوم أن الباخرة تجرى بالبضائع من اليابان مثلاً» فيبيعه الذى يصدره إلى غيره» 
ثم هو الى ثان » والثانى إلى ثالث » وهكذا » فتجرى على البضاعة الواحدة بياعات رعا يجاوز 
عشرة » وكل ذلك قبل وصول الباخرة إلى الميناء » وينتج ذلك أن البضاعة التى كانت قيمتها 
بضع ربيات فى اليابان » لاتصل الى سوق بلادنا إلا بعد ما تصير قيمته مائة أو أكثرء لأن 
كل تاجر يشتريها قبل الوصول يبيعها برح إلى غيره » وتصير الأرباح كلها بأيدى تجرة 
معدودين : ويصير الغلاء نصيب العامة » ولاحول ولاقوة إلا بالله العظم » ولو أنهم عملوا 
بأمر الى الكريم يا لم ببيعوا البضائع حى تصل إلى البلاد » وى يقبضها البائع » فتقل 
الأرباح المتوسطة » وترخص الأثمان ى السوق . 

قوله : ” ألا تراهم يتبايعون بالذهب إل “ بيان لسبب النهى عن البيع قبل القبيض» 
وحاصله أن البيع قبل القبض يتضمن بيع الذهب بالذهب متفاضلا » وذلك أن الرجل إذا 
اشترى طعاما عائة دينار مثلا > ودفعها للبائع وم يقبض منه الطعام » ثم باع الطعام لآخر 
بعائة وعشرين دينارا وقبضها ء والطعام فى يد البائع » فكأنه باع ماثة دينار بعائة وعشرين 
دینارا » لأنه أدى إلى البائع الأول مائة دينار » ولم يأخذ الطعام فى عوضه » بل أخحذ ماثة 
وعشرين دينارا من المشترى الثانى عوضا عما آدى إلى البائع الأول » وهذا التفسير لقول ابن 
عباس مأخوذ من كلام الحافظ فى فتح البارى 8 : ۲۹۲ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن هذا التعليل اجتهاد من ابن عباس على ما يظهر » 
وإنما العلة المنصوصة فى ذلك ما رويناه فى حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهاء وهو أن 
البيع قبل القبض يتضمن رح ما لم يضمن » فلا يرد على الحنفية أن العلة الى ذكرها ابن 
عباس تشمل العقار أيضا > والله على . 


قوله وو : والطعام مرجأ “ عى مؤخر 2 ولمرد أن الطعام لما سمط من اليين لكونه 
مرجأ ¿ ضار ذلك ميادلة الذهب بالذهب متفاضلا » أو مؤجلا کا قدمنا شرحه . 


كتاب البدوع دقوم ل بطلان البيع قبل القبض 
٤‏ حل نا عبد الله بن مسلمة القعنی» حدثنا مالك» ح وحدثنا یحی بن یحی قال: قرأت 
على مالك» عن نافع »عن ابن عمر: أن رسول الله ا قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حى يستوفيه . 


0" حد نا بحبى بن بحبى قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن ابن عمرء قال : 
كنا فى زماى رسول الله عاي نبتاع الظعام » فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه . 

5م _ حد ثنأ ابو بكر بن ألى شيبة » حدثنا على بن مسهرء عن عبيد الله » ح وحدثنا 

محمد بن عبد الله بن مر والافظ له - حدثنا أنى » حدثنا عبيد الله » عن نافع عن ابن عمر 

أن رسول الله يكلو قال : من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . قال : وکنا عر عام 
من الركبان جزافا ٠‏ فنهانا رسول الله عاي أن نبيعه حى ننقله من مكانه . 


قوله : عن ابن عمر “ أخرجه البخارى فى البيوع » باب الكيل على البائع والمعطى : 
وباب ما يذ كر فى بيع الطعام والحكرة ٠‏ وباب بيع الطعام قبل أن يقبض » وباب من رأى 
إذا اشترى طعاما جز افا أن لإ يبيعه حتى يؤويه إلى رحله » وفى الحاربين ٠‏ باب ك التعزير 
والأدب » وأخرجه مالك فى البيوع » باب العينة وما شابهها » وأبو داود فى البيوع ٠‏ باب 
بيع الطعام قبل أن يستوفى » والنسائى فى البيوع » باب النهى عن .بيع ما اشترى من الطعام 
بكيل حتی يستوق » وباب بيع ما يشترى من الطعام جز افا قبل أن ينقل من مكانه» وأحمد 

ی مسند ابن عمر رضى الله عنهما ؟ : ۲۲ 2 5 و ١٤‏ . 


قوله : ” إلى مكان سواه “ ظاهره أن مجرد قبض المشترى البيع لا يكنى لجواز بيعه » 
بل بحب أيضا أن عوله إلى مكان آخر » ولكن قال العينى فى العمدة ه : ٤۸۷‏ إن الإيواء 
المذكور فى الحديث ر يعى نقل المبيع من مكن المبيع. إلى غيره »> وقد عبر عنه بالايواء 
إلى الرحال فى بعض الروايات كما سيأتى ) عبارة عن القبض . وقد صرح الحافظ فى الفعح. 
٤‏ :. 508 أن الجمهور لم يقمدوا جواز البيع بالإيواء إلى اارحال » لأنه خرج فى الحديث 
خر ج الغالب > فتحصل منه أن المقصود أن لا يبيع المشترى ما اشتراه إلى غيره حى يقبضه 
فإن قبضه جاز له 7 » سواء نقله إلى مكان غيره أو لم ينقل » وقد اتفق عليه العلاء . 


ا 0 ا :5 ع 2 ولک 0 ا وأقيس» و معناه الشراء بدو كيل أو وزن» 


تككلة فتح الملهم كه المجلد الأول 


۷ حل لی حرملة بن یحی » أخيرنا عبد الله ن وهب» حدثى عر بن محمد» عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله یا قال : من اشترى طعاما فلا ببعه حتى يستوفيه 
ويقبضه . ٠‏ 


مام حل ثنأ یحبی بن يحبى وعلى بن حجر » قال يحبى : أخبرنا إسماعيل بن جعفر » 
وقال على: حدثنا إسراعيل» عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن حمر قال : قال رسول الله وك : 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حى يقبضه . 


۹ _۔ حك نا أبر بكر بن أنى شيبة » حدثنا عبد الأعلى » عن معمر عن الزهرى» عن 
سالم» عن ابن عر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ا إذا اشتروا طعاما جزافا أن 
يبيعوه فى مكانه حى پحولوه . 


وأصله معرب من لفظ الفارسية: « گزاف » ومن ثم جعله بعضهم مضموم الجم » لأن الكاف 
الفارسية فى أصل الكلمة مضمومة » ولكنهم بعد ما عر بوه وبنوا منه فعلا أجروا فيه القياس 
الصرفق وهو كسر الهم » فصار أفصح > كا يظهر من تاج العروس للزبيدى . 


ثم قد اتفق الجمهور على أن ذكر الحزاف فى الحديث بيان للواقع » وليس قيداً لحرمة 
البيع قبل القبض ٠‏ فيحرم البيع قبل القبض فيا بيع مكايلة أو موازنة » كا يحرم فما بيع 
يجازفة » لأن ألفاظ الحديث فى المرويات السابقة عامة تشمل الجازفات وامكايلات حيعا » 
ولأنه قد روى عن ابن عمر هذا الحديث بلفظ : « أن رسول الله ج14 نهى أن يبيع أحد 
طعاما اشتر اه بكيل حى يستو فيه » أخر جه أبو داؤد والنسائى » وسكت عليه أبو داؤد» 
والمنذری ف تلخيصه ه : ۱۳۸ رقم 5849 . فقد جاء فيه التنصيص على أن البيع المكيل قبل 
القبض حرام أيضا » فتبين أن ذكر الجزاف فى حديث الباب لمس قيداً نكم » وإنما هو 
لبوان ما كادوا يفعلونه فى الغالب . 

ودل هذا الحديث بإشارئه على جواز البيع مجازفة » لأن الحديث ل ينه عن البازفة » 
وإنما وقع النهى عن بيع المبيع قبل قبضه » وقد اتفق جمهور العلماء على جواز أصل الجازفة 
فى البيع » على اختلاف بينهم فى تفاصيلها . أما الحنفية فجواز الجازفة عندهم مقيد بغير 
الأموال الربوية إذا بيعت يجنسهاء فأما الأموال الربوية فلا يحوز فيها الجازفة إذا بيعت بجنسهاء 
لآنه يحتمل التفاضل» وهو رباء وعدم الجواز فى الأموال الربوية مقيد أيضا عا يدخل تمت 


کتاب البيوع - oV‏ - مسئاة جر يان الصاءين 


۰- وح لی حرملة بن یحی » حدثنا ان وهب » أخيرق يونس » عن ابن شهاب» 
أخيرنى سام بن عبد الله أن أباه قال : قد رأيت اناس فى عهد رسول الله كاك إذا ابتاعوا 
الطعام جزافاً يضربون ى أن ببيعوه ق مكانهم » وذلاك حى يؤووه إلى رحاهم ٠‏ قال ابن 
شهاب : وحدثى عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه کان يشترى الطعام جزافاً فيحمله 
إلى أهله . 


وعم ححكثنأ أبو بكر بن آی شيبة» وان مره وأبو كريب» قالوا: حدثنا زيد بن حباب 
عن الضحاك بن عمانء عن بكير بن عبد الله بن الأشجء عن سلوان بن يسارء عن أنى هررة أن 
رسول الله يكيو قال : من اشترى. طعاماً فلا يبعه حی يكتاله . وف رواية أبى بكر : من ابتاع . 
الكيل منها » وأما ما لا يدخل تحت الكيل » كحفنة يمحفئتين » فيجوز › إلا 0 روى عن 
مهمد أنه كره التمرة بالتمرتين وقال : ما حرم فى الكثير حرم ف القليل » راجع فتح القدير 
© :كم . 
قوله : ” يضربون " يعنى يعزرون على غالفتهم لتك الشرع ئى بيعهم قبل القبض؛ 
قال الحافظ فى كتاب الحاربين من الفتح ۲ : 109: « ويستفاد منه جواز تأديب من خالف 
الأمر الشر عى 3 فتعاطی العقود الفاسدة بالضرب »> ومشروعية إقامة الحتسب ف الأسواق ( 
والضرب المذ كور تحمول على من خالف الأمر بعد العلم به » . 


قوله : ” عن أبى هريرة “ هذا الحديث مما انفرد مسلم بإخراجه من بين الأثمة الستة » 
وأخرجه أيضا مالك ف الموطأ بلاغا » فى البيوع » باب العينة وما يشبهها » وأحمد ف مسند 
ألى هريرة ۳ : ۳۲۹ و ۳۳۷ و ۳٤۹‏ . 

قوله : ” فلا يبعه حتى يكتاله “ وهذا إذا اشتراه مكايلة » فأما إذا اشتراه از فة فلا 
يجب الا كتيال ٠‏ وإنما يحب قبض المشار إليه فقط . ٠‏ 

ثم لوكاله البائع بعد البيع بمحضر ة المشترى فالصيحح أنه یکی عن اكتيال المشترى ». 
ويجوز له التصرف فيه بعد قبضه من بيع أو هة أو نحوه كا فى الهداية . وقال بعض العلماء 
الجنفية : لا يكى ذلك عن اكتيال المشترى» بل يجب عليه أن يكتاله مرة ثانية لنفسه » وقبل 
ذلك لا يجوز له التصرف فيه واستدلوا بما أخرجه ابن ماجة وابن أبى شيبة وإماق عن جابر 
N‏ ال س ١ 0 ٠.‏ . 0 1 8 3 0 1 المي ١‏ أ 5 

ن النبى يا نهى عن بيع الطعام حى يجرى فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشترى» وأعل 


تككلة فتح الملهم ٠‏ مهم - املد الأول 


هذا الجديث بمحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ولكنه متلق بقبول الحتهدين . 

ولكن الصحيح أن مراد الجديث بجر يان الصاعين أن لا يبيع أخدما اشتراه حى يكتاله» 
فيجب الكيل على البائع أولا لنفسه إذا كان ابتاعه مكايلة » ثم يحب الكيل على المشترى منه إذا 
ابتاعه مكايلة كذلات » فتعدد الكيل إنما هو باعتبار الصفقتين » وليس مراد الحديث أن يجرى 
الصاعان نى صفقة واحدة . وإنما اشترط الاكتيال على المشترى لكونه من تام القبض ف المكيل 
والموزون إذا وقع البيع مكايلة » فلا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه قبل الكيل أو الوزن . 

٠‏ ويدل على هذا المعى م أخر جه البزار عن أبى هرررة رضى الله عنه قال : ر« نكى 

رسول الله ا عن الطعام حى يجرى فيه الصاعان: صاع البائع والمشترى » فيكون لصاحيه 
. و : 
الزيادة وعليه النقصان » ذكره الزيلعى نى نصب الراية» والحافظ فى الدراية » وقال: إسناده 
جيد . وهذا يدل على أن العلة ف النهى عن بيع الطعام حتى يحرى فيه الصاعان » إنما هو 
امتياز حق البائع عن حق المشترى » وبالعكس . وذلك يحصل بصاع واحد إذا كان بمضرة 
. المشترى » وإنما يجب تعدد الصاعين عند تعدد الصفقتين › والله أعلم . ْ 
ثم قد ذكر البابرتى ف العناية ه : 750 ما ملخصه أن من اشترى المكيل والموزون 

وأراد التصرف فإن ذلك على أربعة أقسام : 

٠‏ الأول : أنه اشترى مكايلة وباع مكايلة » فحينئذ يحرى فيه الصاعان » صاع المشترى 
الأول لنفسه وصاع المشترى الثانى لنفسه » لأنه يحتمل أن يزيد على المشروط» وذلك للبائع » 
والتصرف فى مال الغير حرام فيعجب التحرز عله . 

٠‏ الثانى : أنه اشترى مجازفة وباع كذلك» وحينئذ لا حاجة فيه إلى الكيل لعدم الافتقار 

إلى ن المقدار . 0 ْ 

الفالث : أنه اشترى مكايلة وباع مجازفة > وحينئذ يحتاج المشترى الأول إلى الكيل 

الرابع أنه اشترى مجازفة وباع مكايلة : وحيتفذ لا يحتاج المشترى الأول إلى الكيل: 
وتاج" الثانى . ثم ليعم أن ما ذكر ناه من أن كيل البائع بحضرة: المشترى يكى عن تياك 
لوكيل بحضرة الأرجل > ثم اشتر اه فى المجلس ٠‏ ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه 
لا جوز هذا البيع ر يعنى الثانى ) سواء اكتالة للمشترى منه أو لا.» لأنه لما لم يكتل بعد 
شراثه هئ ل بکن, قابضا » فبيجه بيع ما لم يقبض ٠‏ .فلا يجوز » راجح فتح .القدير YA: o‏ 


کتاب البموع - ۳۹ - بطلان ê‏ قبل القبض 


ا وعم حل ينأ إسحاق بن إبراهم ۰ أخيرنا عبد الله بن الحارث المخزوى » حدثنا 
الضحاك بن عمّان عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن سليان بن يسار » عن ألى هررة أنه 
قال لمروان : أحللت بيع الربا » فقال مروان : ما فعلت ؟ فقال أبو هريرة : 


وراجع أيضا إعلاء السئن ١15 : ٠١‏ إلى ۱۸١‏ باب النهى عن بيع الطعام حى يجرى فيه 
الصاعان » نجل فيه بحثا ميسوطا فى المسئلة . 


ومال شيخ مشاضّنا الأنور رحمه الله إلى أنه لا يجب تعدد الكيلين ى الصفقتين 
أيضا فلو اشترى رجل طعاما مكايلة » واكتاله بحضرة رجل يشاهدهء ثم اشتراه 
ذلك الرجل منه » كفاه عن إعادة الكيل » لأن المطلوب كون المبيع معلوما » وقد حصل » 
نعم إن كاله يستحب له ذلك . فلا حاجة إلى تعدد الكيل فى الصفقتين أيضاء فكأن الشيخ 
رحه الله حمل حديث ابن ماجه على الاستحباب » وراجع باب الكيل على البائع والمعطى من 
بوع فيض الباری ۳ : ۳۲۰ . 


وله : ” قال مروان “ يعنى ابن المحم بن أبى العاص القرشى الأموى » ذكره الحافظ 
فيمن له رؤية من الصحابة » كان يعد من الفقهاء وأخر ج له البخارى فى ععيحه » .وكان 
كاتبا لسيدنا عؤان بلتم » وقصته فى سبب قتله يلم مشهورة والله أعلم بهاء ثم شهد الجمل مع 

ثشة رضى الله عنها » ثم صفين مع معاوية يلم > ثم ولى إمرة المدينة لمعاوية يللم ».ثم 
1 بزل بها إلى أن أخر جهم ابن الزبير ق أوائل إمرة بزيد بن معاوية » فكان ذلك من ساب 
وقعة الحرة » وبقى بالشام إلى أن مات معاوية ابن يزيد بن معاوية» فبايعه بعض أهل الشام فى 
قصة طويلة» ثم كانت الوقعة بينه وبين الضحاك بن قيس وكان أميرا لابن الز بير فانتصر مروان 
وقتل الضحاك» واستوثق له ملك الشام» ثم توجه إلى مصر فاستولى عليها ثم بغته الموت» فعهد 
إلى ولده عبد الملك » فكادت مدته فى الحلافة قدر نصف سنة » ومات نى شهر رمضان سنة 
خس وستين » وراجع الإصابة ٤٠٥ : ٣‏ و5ه4 وقصته الآنية لعلها وقعت حينًا تولى مروان 
إمرة المدينة لمعاوية ينم » لأن أبا هريرة لت كان معه بالمدينة والله أعلم , 


قوله : ” أحللت بيع الربا “ وزاد أحمد قبله : « إن صكاك التجار خرجت فاستأذن: 
التجار مروان فى بيعها » فأذن هم 2 فدخل أبو هريرة فقال له كدت ی بيع الرها ١‏ 
كذا فى مسد أحد ۲ : ۹ . ش 


4 
ا و 


تكملة فتح الملهم - ۳۰ المجاد لأول 


أحللت بيع الصكاك » وقد نهى رسول الله ا » عن بيع الطعام حی يستوق ء قال : فخطب 
مروان الناس فنهى عن بيعها . قال سلبان : فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس . 


قله :” أحللت بيع الصكاك “ الصك ف اللغة الكتاب» كا فى القاموس» وهو معرب 
أصله بالفارسية: ” جلك “ وكان يستعمل لكل كتاب فيه وعد بدين أو مال» وكانت الأرزاق 
تسمى صكاكاء لأنها كانت تخر ج مكتو بةء كا فى تاج العروس 2١:17‏ وقال العلامة الباجى 
فى المنتقى: « الصكوك الرقاع مكتوب فيها أعطيات الطعام وغيرها جما تعطيه الأمراء للناس» 
فنها ما يكون يعمل كأر زاق القضاة والعال» ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة » 
قلت : وهى النى ميت فى الأزمنة المتأخرة براآت . قال الشاتى فى رد الحتار ١7: ٤‏ 
جع براءة» وهى الأوراق التى يكتبها كتاب الديوان على العاملين على البلاد محظ . كعطاء» 
أو على الأ كارين بقدر ما عليهم » وسميت براءة لأنه يبرأ بدفع ما فيها » . 


وقد دل حديث الباب على حر مة بيع الصكاك لكونه بيعا قبل القبض» أو بيع ما ليس 
عند الإنسان » ولأن العطاء لا بملكه صاحبه إلا بعد قبضه » وغاية ما فى الباب أن يكون دينا 
مستحقا على بيت المال » وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز » وهومذهب 
الحنفية »> وقد صرح به الإمام محمد رحمه الله ق مؤطأه (ص 4ه" و ٥١‏ ۳ ) وقد 
عقد له بابا وترحمه : « باب الرجل يكون له العطايا أو الدين على الرجل » فيبيعه قبل أن 
يقبضه ٠‏ وذكر فيه حديث جيل الاؤذن حيث قال لسعيد بن المسيب : « إنى رجل اشترى 
هذه الأرزاق الى يعطيها الناس بالجار( ١‏ )» فأبتاع منها ما شاء الله ثم أريد أن أبيع الطعام 
المضمون على إلى ذلك الأجل » فقال له سعيد و أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق الى ابتعت؟ » 
قال : « نعم » فنهاه عن ذلك . ثم قال مد رحمه الله بعد نقل هذا الآثر : وقال محمد : 
لا ينبغى للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه » لأنه غرر » فلا يدرى أيخرج أم 
لا ير ج ؟ وهو قول أنى حنيفة رحمه الله » . فتبين منه أن مذهب الحنقية حرمة بيع الصكاك 
وبه صرح الحصکنی فى الدر الختار » فقال : « بيع البرا آت الى يكتبها الديوان على العال 
لا يصح » ولكنه جوز بيع حظوظ الأئمة » وفرق بين البرا آت وبين حظوظ الأنمة بما لم 
يتضح لى وجههء ونقل ابن عابدين عن صاحب النهر قوله: « وحظ الإمام لا ملك قبل القبضن 


۰ 0 الجار مديية بساحل اليحر بينه وبمن المد ينة يوم وليلة» کان يمع فيه الطعام » ثم يفرق 
على الناس بصكاى , كذا فى التعليق الممجد , 


كتاب البیوع - ۳ - مبحث بيع الحقوق الجردة 


فأنى يصح ببعه ؟ »لم أيده بقوله : « وأما بيع حظ الإمام فالوجه ما ذكره من عدم عة 
بيعه » وکل ذلك يدل على أن الحنفية لاجوز عندهم بيع الصكاك. وهو مفاد حديث الباب . 


وأما الشافعية فيجوز عندهم بيع الصكاك » ولكن لا جوز لمن اشتر اها أن دبيعها إلى 
ثالث قبل أن يقبض ما فيها » وتأول النووى رحمه الله حديث الباب بأنه محمول على أن 
المشترى ممن خر ج له الصلث باعه لثالث قبل أن يقبضه المشترى » فكان النهى عن البيع الثاتى 
لاعن الأول 4 لأن الذى خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا 3 واليسمن هو عشر 4 فلا عتنع 
بيعه قبل القيض . وبذلك تأول ابی رحمه الله ق سننه ه : #١5‏ حيث ذكر عن الشعبى 
رهه الله أنه : يكن ری يأسا ببيع اأرزق 4 ويقول : ولا لبيعه الذى اشتراه ہی يقيضه ) 
ثم قال البيهق: « وهذا هو المراد إن شاء الله عا روى فى ذلك عن عر بلتم ) يعبى به حديث 
حكم بن حزام أنه ابتاع طعاما أمر به عمر بن الطاب للناس قباع حكم الطعام قبل أن 
ستوفيه » فسمع بذلك عمر بن الطاب 2 فرد عليه . وقال : لا تبع طعاما ابتعته حى 


تستو فيه 1 


قال العيد الضعيف عا ألله عنه : هذا التأويل الذى اختاره اليبهى والنو وى وغيرهمها من الشافعية 
بعيد عن لفظ الحديث» فإنه قد روى أحمد فى مسنده ۲ : ۳۲۹ : « إن صكاك التجار حرجت 
فاستأذن التجار مروان فى بيعها » فأذنهم » فإنه يدل على أن القضية كانت مع الذين خر جت 
الصكاك بأسمائهم » فاذن هم مر وان بيعهاء» واعرض عليه أبو هررة ب »> فظاهر حديث 
الياب صرح ى ريم بيع الصكاك مطلقا عند ای هربرة للم 4 وعايه عمل الحنفية رحمهم الله , 


مبحث بيع الحقوق المجرد ة 

وما يقارب مسئلة الباب مسئلة بمع الحقوق الجر دة » وأصبحت هذه المسئلة له أهمية 
كبيرة فى عصرناء فإن أنواعاً من بيع الحقوق شائعة اليوم» هلابد من معرفة حكها الشرعى» 
وقد ذكر الفقهاء أن بيع الحقوق الجر دة » أو الاعتياض عنها لا جوز ء ثم قد أجاز بعضهم 
الاعتياض عن بعض الحقوق» واستثنوها من القاعدة العامة » وطا لما مكثت أفكر فى عبارات 
الفقهاء فى هذا الباب » وأحث عن كلمة المصل فيه ٠‏ فلم أظفر بما تتنقح به المسثلة ٠»‏ فإن 
أنواع الحقوق كثيرة» وعبارات الفقهاء فبها تلفة؛ ولم أجد كلمة جامعة تشمل جميع أنواع 
احقوف » ثم تلخص لى أن هناك أربعة أنواع لحقوق» لا ينيغى أن يلتبس بعضها ببعض : 


~١‏ الحقوق الشرعية : وهى الحقوق الى ثبتت ٥ن‏ الشارع 3 ولامدخل فيها للقياس 


تككلة فتح الملهم o‏ املد الأول 


ولا تنتقل ممن ثبت له إلى غيره مثل حق الشفعة » وحق الولاء > وحق النسدب ©» وحق 
القصاص » وخيار الحيرة » وحق الطلاق » وما إلى ذلك» فجملة الكلام فى مثل هذه الحقوق 
أنه لا يحرى فيها ابيع ولا الانتقال من رجل إلى آخر بعوض أو بغير عوض » ولكن تجرى 
ف بعضها المصالحة على مال فيجوز الصاح من دم العمد يمال . ويجوز التخارج نى الميراث › 
ويجوز الطلاق على مال . ولكن لايجوز لأحد أن يبيع حقه من غيره بمعنى أن ينقل حقه إلى 
غيره بطر بق البيع . ومأخذ هذا الح نهيه ياي عن بيع الولاء وهبته » وقد مر فى 
كتاب العتق . 


٣‏ حقوق استيفاء المال: وهى الحقوق الى تثيت لصا بها بعقو د يعقّدها هو أو غيره» 
مثل رجل باع شيئًا » فثبت له حق استيفاء الثمن ٠‏ أو أقرض أحدا . فثبت له حق استيفاء 
الدبن » أو أعلنت الحكومة له يجائزة » فثبت له احق استيفاءها » فبيع مثل هذه الحقوق ليس 
بيعا لقوق فى القيقة ٠‏ وإتما هو بيع لمال يتعلق به ذلك الهق > وإنه لانجحوز عند الحنفية 
رحمهم الله تعالى لكونه بيع الدين من غير من عليه الدين » أو لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» 
ويدخل ف هذا القسم دمع العطادا والأرزاق والبرا آت و حظوظ الأغة 6 وع الجامكية 
کا حققه الشائى فى رد الحتار . ومأخذ هذا الحم أحاديث النهى عن البح قبل القبيض 3 وآثار 
فى النهى عن بيع الصكاك » كنا ى قضية ألى هريرة پال فى حديث الباب , 


حم الكمبيالات : 


ويتعلق بهذا النو ع ما يتعامل به البنوك والمؤسسات الالية فى عصرنا من قطع الكبيالات 
of Exchange )‏ 81115 ) ويسمى بالأردية « هندى » » وذلك أن البائع يبيع بضاعته بثمن 
مؤجل » فيكتب له المشترى وثيقة” بأنه يؤدى الثمن يوم كذا فى شهر كذاء تسمى هذه الوثيقة 
كمبيالة » ويسمى تاريخ أداء الثمن يوم نضج الكمبيالة » فيأخذ البائع هذه الكبيالة ويذهب 
بها إلى البنك فيشتر يها البنلك منه بأقل من الثمن المكتوب فيهاء ويسمى هذا البيع « قطع الككبيالة »» 
ثم هذا البنك رعا يبع هذه الكمبيالة إلى رجل أو بنك آخر » فيقطعها بأكثر مما قطعها البنلك 
الأول . لكون مدة النضج أقرب » وهكذا ربا تجرى على كبيالة واحدة بياعات كثيرة قبل 
نضجها » وكلا كان النضج أبعد » كان سعر القطع أكثر » وكلا كان النضج أقرب ٠‏ كان 
سعر القطع أخفض . فإن حمل زيد مثلا إلى بنك كمبيالة ذات مالية مائة روبية » وكان نضجها 
بعد ثلائة أشهر » فإن البنك يقطعها بسعر الخمسة فى المائة » فيعطى زيداً خساً وتسعين روبية» 
تم يبيعها البنك إلى آخر يعدشهر مثلا » فيقطعها ذلك الآخر بسعر الأربعة فى المائة > ويعطيه 


كتاب البموع 5ت الكيالات و حق المرور 


ستاو تسعين! ربية 3 لكون ملة النضج قربية 3 وهكذا تتفاوت أسعار القطع بالنظر إلى قرب 


مذة النضج ويعدها : 


وهذه المعاملة غير جائزة » لكونها بيع الدين من غير من عليه الدين» 3 لكونها ميادلة 


النقود بالنقود متفاضاة ومؤجلة > وحرمته منصوصة £ أحاديث ريا الفضل : 


ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيير طريقها > » وذلك أن يوكل التاجر البنلك 
باستيفاء دينه من المشترى ويدفع إليه أجرة على ذلك » ثم يستقرض منه مبلع الكبيالة » 
ويأذن له أن يستوق هذا القرض مما يقبض من المشترى بعد نضج الكبيالة . فتكون هناك 
معاملتان مستقلتان : الأولى معاملة التوكيل باستيفاء الدبن بالأجرة المعينة » والثانية : معاملة 
الاستقر اض من البنلك والإذن باستيفاء انقرض من الدين المرجو وصوله بعد نضج الكبيالة » 
ولا جوز أن تكون إحدى المعاءلتين شرطاً للأخرى للا تكون صفقة فى صفقة » فتصح كاتا 
المعاملتين على أسس شرعية » أما الأولى فلكو نها توكيلا بالأجرة » وذلك جائز > وأما الثانية 
فلكو نها استقراضا من غير شر ط زيادة» وهو جائز أيضا . وقد أفتى بصحة مثل هذه المعاملة 
شيخ مشايخنا حكم الأمة التهانوى رحمه الله تعالى فى إمداد الفتاوى . 


هذا الأساس ٠‏ فلو قدر الله تعالى أن تطهر البنوك من الربا وتحرى على أسس الشركة 
أو المضاربة » فيمكن أن تعامل بالكقبيالات جسب ما ذكرنا ء والله سيحاته أعلم 5 


۳ الحقوق الى هى منافع بنفسها : والنوع الثالث من الحقوق هى الحقوق الى هى 
منافع مقصودة بنفسها » مثل حق المرور على الطريق » وحق المسيل وحق التعلى وغير ذلك» 
واخحتلفت فيها الروايات عن الخنفية . فأما حق المسيل وحق التعلى فلم أر من فقهاء 
الحنفية من جوز بيعها »> وذ كر صاحب الحداية وابن الام أن فى حق المرور روابتين : 
الأولى : 00 عدم جواز بيعه » وهى رواية الزيادات » واختارها الفقيه أبو الليث » 
والثانية : رواية جواز بيعه » وهى روية ابن سماءعة ورواية تاب القسمة » وذكر صاحب 
المداية وجه الفرق بين حى التعلى وحق المرور على رواية الجواز أن حق التعلى يتعلق بعين 
لاتبتى وهو البناء » فأشبه المنافع » وأما حق المرور فإنه يتعلق بعين تبتى »> وهو الأرض » 
فأشبه الأعيان » وذكروجه الفرق بين المرور وحق المسيل بأن المسيل إن كان على السطح فإنه 
نظير حق التعلى » وإن كان على الأرض فهو جهول لجهالة عله » لاختلاف التسييل بقلة الماء 
وكثر ته 3 راجعم باب البيع الفاسد من الحداية وشروحها . 


تكملة فتح الملهم 13 3 المجلد الاول 


ويؤخذ من كلام صاحب الهداية هذا أن الوق إذا كان متعلقًا بعين تبق يجوز بيعه بشرط 
أن يكون معلوم المقدار » ولا تكون الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة » ولأجل هذا جاز بيع 


<ق المر ور على رواية ابن سماعة وغيره . 


٤‏ - الحقوق الى نتعلق بإجازات مكتوبة : والنوع الرابع من الحةوق عبارة عن حق 
الإستفادة بإجازات كتبها ايز على ورقة » فثبتت الإجازة لكل من يحملها . مثل طوابع 
البريد فإنها عبارة عن إجازة استعال البريد . ومثل تذاكر القطار والطائرة والأنوبيسات » 
فإنها عبارة عن إجازة استعالها لكل من يحملها ء ولم أر عند المقهاء حكما صرحا لبيع مثل 
هذه الحقوق» ولكن الذى يظهر أن الإجازة المكتوبة إن كانت مقتصرة على من أعطيها باسمه 
الخاص » فلا يجرز بيعها » كا فى تذكرة الطائرة فإنها تكون محصوصة بالاسم » فلا يجوز بيعها 
لكون الشركة انما رضيت بعقد الإجارة مع رجل صوص ٠‏ فلا يجوز له أن ينقل هذا الحق 
إلى غيره . 


وأما إذا كانت الإجازة غير خصوصة باسم رجل ء فينبغى أن يحوز بيع ورقة 
الإجازة ٠‏ مثل طوابع البريد » فإنها لا تكون لرجل مخصوص » وهى فى الحقيقة عبارة عن 
استيجار البريد لإرسال الرسائل أو غيرها من الأشياء؛ فلو اشتر اها رجل من مكتب البريد ثم 
باعها إلى آخر » فلا وجه للمنع فيهء وينبغى أن يجوز فيه الاستر باح أيضا › إما لأن 
الطوابع عين قائمة » وإما لأنها حقوق ى ضمن الأعيان » ففارقت الحقوق الجر دة »> وإما 
لأن الررخ الذى يحصل لبائعه أجرة ما عمل فى اللتصول على الطوابع » فأشبهت أجرة السمسار. 
وكذلك حم التذا كر الى لا تكون باسم مخصوص » بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من 
يحملها . 


ويدخل ف هذا النوع رخصة الإيراد (اميورث لاثسنس) وهى ورقة تسمح بها الحكومة 
تاجرا لإيراد البضاعات من خار ج المملكة »› ولا تسمح معظم الحكومات الوم بإيراد 
البضاعات من امارج إلا لمن كانت عنده هذه الرخصة» والذى يظهر أن هذا نوع من الحجر 
على التجار» ولا تستحسنه الشريعة الإسلامية إلا لضرورة» ولكن الواقع فى معظم البلاد هكذاء 
فالسؤال الذى ينشأ فى الظر وف الحاضرة: هل يوز لحامل رخصة الإبر اد أن يبيع هذه الرخصة 
إلى تاجر آخر ؟ وهل يجوز الاسترباح على ذلك ؟ ممن علاء عصرنا من منع ذلك » لكونه 
بيعا لحق جرد » والحق اغجر د ليس ما لا » فلا يجوز بيعه . 

ولكن الذى يظهر هذا العبد الضعيف عفا الله عنه - والله سبحانه أعلم ‏ أن هذه الرخصة 
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كتاب الببوع - 56م حم الكمبيالات 


إن كانت ياسم رجل عغخصوص» <تى لاتسمح الحكومة ار جل آخر باستعالهاء فلا شبهة فى عدم 
جواز بيعهاء لأن بيعه يؤدى حينئذ إلى الكذب واللحديعة» فإن مشترى الرخصة ميستعملها باسم 
البائع لا باسم نفسهء ولأن الإذن إثما حصل لرجل عصوص» فلا يحل له أن ينقل ذلك إلى غيره . 


وأما إذا كانت الرخصة لكل من ي#ملها » ولا تختص باسم دون اسم > فالذى يظهر 
أن حكمها حكر طوابع البريد » فيجوز بيعها والاسترباح عليها » والله أعلم . 

والمتعارف ف بلادنا اليوم أن الرخصة تكون مختصة باسم دون اسم » وظاهر حم 
بيعه عدم الجواز » ويمكن الطريق المشرو ع فيه أن يجعل حامل الرخصة من يريد شراءها 
وكيلا له فى استع اهما » فإذا وردت البضاءة باعها منه برح > أو يجعل من بريد شراءها حامل 
الرخصة وكيلا له فى الإيراد » فيورد البضاعات باسمه » ويكون العقد ثى الجقيقة للموكل » 
فإذا وردت البضاعات أدى حامل الر خصة أجرة الوكالة » والله سبحانه أعلم . 


ه. حقوق إحداث عقد أو إبقائه : والنوع الحامس من الحقوق هى الحقوق الى 
يستحق بها صاحبها أن يحدث عقدا مع غيره أو يبقيه » مثل خلو الحوانيت وحق القرار » 
وحق الوظائف السلطانية » وقد جوز بعض الفقهاء الاعتياض عنهما » ويندرج ف هذا القسم 
حقو ق الطبع والنشر » وقد ألف والدى مولانا الشيخ اغى محمد شفيع رحمه الله تعالى رسالة 
باسم « ثمرات التقطيف فى حقوق التأليف » أفى فيها بعدم جواز بيع حةوق الطبع والنشر» 
وقد طبعت هذه الرسالة فى كتابه ” جواهر الفقه “ وحاصل فتواه أن المؤلف يستطيع أن 
يمع مسودته من ناشر بما شاء من ثمن > ولكن الناشر إذا طبع كتابا فلا يحل له أن يمنع 
غيره عن طبعه ونشره » ولا يجوز له أن يديع حةوق طبعه لأن من اشترى كتابا مللك جميع 
ما فيه » فله الخيار فى إعادة طبعه أيضا » ولا ضرر فيه للناشر الأول ء غاية ما فى الباب أن 
يكون فيه تقليل ربحه » وتقليل الرمح ليس ضرراً فى الحقيقة ء وتخصيص الناشر الأول بق 
طبع الكتاب فوع من الاحتكار » وليس له غرض إلا أن يتحكم بسعره على الناس » وفيه 
ضرر العامة » وتضييق لنطاق العلم . 


ويدخل فى هذا القسم حق خاو المتجر ر كذدل) أيضاً » فقد شاع فى عصرنا بيع 
الأسماء التجارية» فن اشتهر اسم متجره بأن المشترين بميلون إلى ذلك الإسم يبع اسم متجره 
فقط » وهو فى الحقيقة بيع لإحداث العقود مع المشترين بهذا الإسم الخاص . وقد أفتى 
حكم الأمة مولانا الشيخ أشرف على التهادوى رحه الله بأن فى هذا الببع سعة » وقاسه على 
جواز التزول عن الوظائف يمال » وقد طبعت فتو اه هذه فى حوادث الفتاوى 5 :9" . 


تكلة فتح الملهم TE‏ امجاد الأول 


۳ ۔ حل فنأ إسحاق بن إبراهم » أخبرنا روح» حدثنا ابن جريج » حدثى أبو الز بر 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كان رسول الله یي يقول : إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه 
حى تستوفيه . 

Vs‏ - حل ثنى أبو الطاهر أحمد بن عرو بن سرح» أخير نا ابن وهب» حدثى ابن جريج 
أن أبا الزبير أخيره » قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله اي . عن بيع 
الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر . 


قال العيد الضعيف عفا الله عنه : ولم يتنقح لى > بيع هذا النوع من الحقوق »› 
فی القاب منه تردد » ولعل الله يحدث بعد ذلك أمر اء ومن شاء التحقيق فى هذا الباب 
فليراجع رد المحتار ٤‏ : ۱۹ إلى 75 فى مبحث النزول عن الوظائف بمال» وخلو الحدوانيت» 
والكدك » ومشد المسكة > وتنقيح الحامدية ۲ : 7١8‏ وشرح الأشياه والنظائر للشموى 
ص ١١0‏ و ١١55‏ ورسائل ابن عابدين ۲ : ١٠64‏ فى رسالة تحري العبارة , هذا ما تلخص لى» 
ولش هذا موضع بسط المسئلة فإنها تحتاج إلى تأليف مستقل > وفيا لخصته هنا كفاية 
لاطالبين » وضيط المنهاج للمحققين ؛ وفق الله مآ يقوم بالتأليف فى هذا الباب > ويوضح 
الحق بما فيه شفاء للصدور » والله أعلم بالصواب وإليه المرجع وامآب . 


٠‏ قوله : ” مع جابر بن عبد الله “ مذا الحديث ما انفرد بإخر اجه مسلم من بين 
الصحاح السئة 5 


| قو له : ” معت جابر بن عبد الله “ هذا الحديث أخر جه أيضا النسانى فى البووع > 
باب بيع الصبرة من التمر 4 وباب وبع الصبرة من الطعام 4 وم ګر جه غير هما من اعاب 


وله iE‏ عن بع الصبرة من التمر “ ولفظ النسائى : « لاتباع الصبرة من الطعام 
بالصبرة من الطعام» ولا الصبرة من الطعام بالكيل السمى من الطعام » والراد أن التمر إذا بيع 
بالتمر فالواجب أن يكون كل منها مساويا للآخر فى الكيل » فإذا كانت إحدى الصبرتين 
جزافا لاع قدرها » والأخرى اة الكيل » فيمكن أن يكون بينها تفا ضل › وهو عين 
الر با » ومنه استنبط الفقهاء قاعدة » وهى أن الجهل بالماثلة فى هذا الباب كحقيقة المفاضلة» 
لقوله باي : ٠‏ إلا سواء بسواء ‏ » ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل » وحك الحنطة بالحنطة 


كتاب البيوع ل ۳۷ ثبوت خيار الجلس للمتبايعين 


دم/م- حد ثنأ إسحاق بن إراهم » حدثنا روح بن عبادة : حدثنا ابن جريج» آخبرنی 

: اله علا مد نه لم يذكر‎ RET e 
: أبو الزببر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله یا بمثله > غير أنه لم يذكر‎ 
. من التمر» ق آخر الحديث‎ 


باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


۷۳۹ حا یحی بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن ابن عمر: أن 
رسول الله ياي قال : البيعان كل واحد منها بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا 


والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض » حك التمر بالتمر » قاله النووى . 
باب ثبوت خيار المجلس المتبايعين 


قوله : ” عن ابن عمر “ أخرجه البخارى ف البيوع ٠‏ باب كم وز اللحيار » وباب 
إذا لم يوقت فى الخيار هل يجوز البيع » وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب 
البيع » وباب إذا كان البائع بالجيار هل جوز البيع > وباب البيعان بالخهار مالم يفترقا » 
وآخر جه مالك ف باب بيع الخيار » وأبو داو د والتر مذى والنسائى وابن ماجه كلهم ف البيوع » 
باب خيار المتبايعين . وق الباب حديث حكم بن حز امأيضاً» وسیاتی فى باب الصدق ف البيع إن 
شاء الله . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذ المعنى »أخر جه أبو داود والنسائى والتر مذى. 


قوله : ” ما م يتفر قا “ استدل به الشافعى وأحمد رحمها الله على ثبوت خيار الجلس 
للمتيايعين » والمراد من التفرق فى الحديث عندهم التفرق بالأبدان » والبيع لايازم عندهم 
بمجرد الإيحاب والقبول » بل يثبت لكل واحد من المتبايعين خيار فسخ البيع » حى ينقضى 
چاس ابيع »> ويتفرقا بالأبدان ٠‏ فإذا تفرقا سقط خيار الجلس ولزم البيع . وهذا القول 
مر وى عن سعيد بن المسيب والزهرى وعطاء وطاؤس وشرح والشعبى والأوزاعى وابن أبى 
ذئب وسفيان بن عيينة وابن أبى مليكة والحسن البصرى وهشام بن يوسف والعاق بن راهويه 
وأ ثور وأبى عبيد ومحمد بن جرير الطبرى وأهل الظاهر > کا ی الم ا : o1‏ 
والتعليق الممجد ص ٠١‏ 5؟ . 


وأا الخمنفية والمالكية فلا يقولون يار املس » وإغا م عتدهم ابيع بالإيجاب والقبول» 
ولاخيار لأحدههما بعد ذلك إلا بالشرط 1 و الرؤية أو العيب . وهو قول أبى حزيفة ة وعمد 


تكلة فتح الملهم = ۳۸ 5 املد الأول 


وآ يوسف ومالك بن أنس وسفيان الثورى وإبراهم النخم ی وربيعه a‏ ال رأى > كا فى الجوهر 
الى 8 ° VY‏ و التعليق الممجد صن Pf‏ 8 


استدل الحنفية والمالكية بقول الله تعالى: ( يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فإن العقد 
هو الإيجاب والقبول » وقد أمر الله سبحانه كلا المتعا قدين بإيفائه » وخيار المجلس ينا فى 
إيفاءهء وبقوله تعالى: ( يآ يد الذين آمنوا لا تأكلوآ أموالكم بيتك بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن براض منكم ) والتجارة بالتراضى قد تمت بالإحاب والقبول » فليس لأحدهما أن يستبد 
بفسخها بغير رضا الآخر » وبقوله تعالى : ( وأشهدوآ إذا قبايعم ) والتبايع هو الإيماب 
والقبول » فشرع الإشهاد عليه » فلو كان البيع لم يم بالإيجاب والقبول لم يكن للإشهاد عليه 
وجه» وراجع لتفصيل هذه الأدلة أحكام القرآن لإصاص نحت قوله تعالى : ( لا تأكلوا آمو الكم 
بيتك بالباطل إلا أن تكون تجارة ) واستدلوا أيضا بأحاديث وآثار تالية :- 


-١‏ قد مر فى الباب السابق حديث ابن عباس رضى الله عنها: « من ابتا ع طعاما فلا يبعه 
حبى يستوفيه ) فاستدل به الطحاوى رحمه الله ی شرح معانی الآثار ۲ : ۲٠١‏ على 
نی خیار الجلس » وقال : « فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه » وقد يكون 
قابضا له قبل افتراق بدنه وبدن باثعه » والحاصل أنه لو كان خيار املس ثابتا لما جاز البيع 
عجر د القبض» ولا جعل القبض غاية للنهى عن البيع بل كان الافئراق بعد القيض هو الغاية» 
فلا جعل النبى چ القبض غاية النهى تبين أن الببع ينعقد عجرد الإيجاب والقبول» فإذا قيض 
المشترى المميع بعد ذلك متصلا جاز له بيعه » سواء انقضى الجلس أولا . 


- أخرج البخارى عن ابن تمر قال : و كنا مع البى عاي فى سفر > فكنت على 
بكر صعب لعمر» فكان يغلبنى فيتقدم أماء القوم. فيزجره عمر وبرده. ثم يتقدم فيزجره عمر 
ويرده » فقال الى اا لعمر : بعنيه» فقال: هو لك يا رسول الله ! قال رسول الله یا : 
بعنيه » فباعه من رسول الله تلاي » فقال رسول الله عل : هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع 


به ما شئت») وارجم عليه البخارى: و باب إذا اشترى شما فوهب من ساعته قبل أن يتفر قا ) 


استدل به شيخنا العثاتى فى إعلاء السئن ١5 : ٠١‏ على نى خيار الجلس وقال : 
« لار ی أن سيدنا رسول ا لاان عمر قبل التهر ق» ولو لم يكن 
الجمل له لما وهبه » حى يهب له بافتراق الأبدان » ولا يظن بالدى 24 أنه وهب ما فيه 
لأحد خيار » ولشيخنا العئانى رحمه الله ههذا مناقشات مع ابن حزم » لير اجم ها إعلاء السكن . 


كتاب البیوع - ۳۹ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


٣‏ أخرج عبد الرزاق والبيهتى وابن أبى شيبة عن عمر بن الطاب قال : « إنما البيع 
عن صفقة أو خيار » استدل به شمس الأئمة السرخسى على ننى خيار الجلس » فقال فى باب 
الاستبراء من بيو ع المبسوط «١ : ٠١١ : ٠١‏ والصفقة هى النافذة اللازمة . فتبين أن ابيع 
نوعان : لازم » وغير لازم بشرط اللحيار فيه »> فن قال بأن الخيار يثبت فى كل بيع فقد 
خالف هذا الحديث » وأعل الببهق فى سننه ‏ : ۲ ۲۷ وابن حزم فی الحلی ۳۹۳:۸ هذا الأثر 
بأنه مرسل » فإن الشععى لم يسمع من عمر » وأعله ابن حزم أيضا بأنه مروى عن الحجاج 
ابن أرطاة » وهو ضعيف » أو شيخ من بنى كنانة » وهو مجهول . قلنا : أما الإرسال فإنه 
لايضر الحنفية والمالكية » ولا سما إرسال الشعى » فإنه لا يكاد برسل إلا عن ثقة . وأما 
الحجاج بن أرطاة أو شيخ من بى كنانة » فإن الأثر قد روى عن غيرها أيضا ء» فإن 
البيهق أخر جه عن مطرف بن طريف عن الشعبى » وقد رواه الشافعى فى الأم ۳ : ۸ 
عن أبلى يوسف عن مطرف عن الشعبى › وعلقه الإمام محمد رحمه الله فى الحجة على 
آهل المدينة ۲ : 59١‏ وجعله « حديث عر بن الحطاب رلته المعروف المشهور » ويظهر 
من مصنف عبد الرزاق ۸ : ٥۲‏ أن عمر ل قال ذلك يمى » وقال فى أو له: 
واسمعوا ما أقول لك . ولا تقولوا : قال عمر . وقال تمر إلخ » مما يدل على اههامه 
به » وبالجملة» تعدد طرق الحديث وكونه معروفا مشهو را على لسان الإءام محمد واحتجاجه 
به ثما يدل على أن الأثر يصلح للاحتجاج . 


؛ - أخرج مس وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن ألى هريرة ٠ر‏ فوعا: «لا يجحزى 
ولد والدا إلا أن بجده ملو کا فشر يه فيعتقه ) وقد مر ف آخر كتاب العتق بتخر جه » 
واستدل به الإمام أبو بكر اللخصاص رهه الله ى أحكام الق رآن 1V:‏ فمال: و وانفق الفتمهاء 
على أنه لا يحتاج إلى استيناف عتق بعد الشرى > وأنه مى صح له الملك عتق عليه » فالنى 
با أوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة » 1 

۴ حديث الباب فقد ذكر الحنفية والالكية فى تأويله وجوها تتلخص فى آربعة : 


١‏ - إن التفريق على نوعين: تفرق بالأبدان » وتفرق بالكلام » فالمراد نى الحديث هو 
الثانى دون الأول » والراد من التفرق بالكلام أن يقول أحدهما : بعت » ويقول الآخر : 
اشئريت ٠‏ والحديث يدل على خيار القبول » دون خيار الجلس » فكلا تكلم 
أحدها بالإيجاب كان للآآخر انيار فى أن يقبله أو برده > وكان للموجب الخيار فى أن 
ببق إيحابه أو يفسخه » فالتبايعان كلاهما بالخيار . ما لم يقبل الآخر ». فإذا قبل الآخر فقد 


تكلة فتح الملهم ل الات المحلد الأول 


تفرقا بالكلام وانتهى خيارهما وهذا التفير مأثو ر عن إبر اهم النخعى » کا أخرحجه سعيد 


کا صرح 2 مو طأه وكتاب الموحة له 5 


وقد أتى الحنفية بشواهد على أن التفرق يكون بالكلام » كما يكون بالأبدان . فنها 
قوله تعالى: ( وما تفرق الذبن أو قوا الكتاب إلا من بعد ما جآءتهم البينة ) ومنها قوله تعالى: 
( واعتصموا بحبل الله حميعاً ولا قفرقوا ) فإن التفريق المراد ههنا هو التفريق بالأقوال لا 
بالأبدان» ومنها ما ذكره الجصاص فى أحكام القرآن ؟:19: « ويقال: تشاور القوم فى كذاء 
فافترقوا عن كذاء يراد به الاجماع على قول والرضى به وإن كانوا جتمعين فى الجلس » . 


ونظيره ما أخرجه ابن حزم فى الحلى ١١4 : ١١‏ و ٠٠١‏ فى أحكام أهل البغى ر مسألة 
۹ ) عن سعيد بن المسيب » وذكر قتل سيدنا حمر ل وقصة طويلة فى قتل عبيد الله 
ابن عر للدم الهرمزان وجفينة واينة أبى لؤلؤة» وفيه « فلا ولى عمان ل قال: أشير وا على" 
ف هذا اا جا رجل الذى فتق فى الإسلام ما فق يعنى عبيد الله فأشار عليه ال ن أن يقتله» 
وقال جماعة من الناس : قتل عمر بالأمس ٠‏ وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم » فقام عمرو بن 
العاص رم > فقال: يا أمير المؤمنين ! إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس 
من سلطان » إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لاك » فاصفح عنه يا أمير المؤمنين» قال: فتفرق 
الناس على خطبة عمرو » وودى عهان الرجلين والجارية » ورواه عبد الرزاق أيضا ء والذهلى 
فى الزهريات من طريق معمر عن سعيد بن المسيب به » وسنده يح كما فى سير إعلاء السئن 
۲ : 441 فقوله : « تفرق الناس على خطبة عمرو » معناه أنهم تفر قوا بالكلام » واجتمءوا 
على قول عر و بن العاص ,لتم لك > وليس المراد منه التفرق بالأيدان . قال الخحنفية : فلا كان حمل 
التفرق على التفرق بالأبدان م معروفا فى اللغة » جاز أن يكون مرادا فى الحديث نظرا إلى الأدلة 
التى أسلفناها فى ننى خیار المجلسء وأيدوا ذلك با أخرجه ابن ألى شيبة» كما فى اخلى 7:4" 
عن أ هريرة عن النى مل ٠:‏ البيعان بالخيار ما لم يتفر قا من بيعه) أو يكون بيعها دار » 
فإن التفرق من البيع ليس إلا التفرق بالقول » وقد حقق شيخنا العمالى فى إعلاء السنن 
۲ : ۲ أن هذا الحديث صالح للاحتجاج . 

ا والتأويل الثانی ما ذ کره الطحاوى رحه الله عن الإمام أ يوسف» والقاضى عيسى بن 
أبان رحمها اللهء وهو أن المراد بالتفرق نى الحديث هو التفرق بالأبدان .دون التفرق بالكلام 
ولكن المر اد بالخار هو خيار القبول. دون خيار الجلس» ومعبى الحديث: أنه كلا تكلم أحد 


المتبايعين بالإيجاب > فللآتخر خيار القبول » ما داما فى املس » فإن تفرقا بالأبدان بطل 
الإيجاب ولم ببق لحر خيار القبول على أساس ذلك الإيجاب الذى تكلم به الأول قبل التفرق 
بالأبدان » ولا برتبط بعد المجلس قبوله من إيجابه > بل يحتاج إلى حاب مستأنف . وهذا 
التفسير من أبى يوسف رجه الله قد جعله شيخ مشايذنا الأنور رحمه الله فى العرف الشذى 


ألطف من تفسير محمد رحمه الله . 


" . والتأويل الثالث ا اختاره إمام العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى رحمه الله 
حيث قال فى باب م جوز الخيار من فيض البار ی م : 3٠١‏ : و والأولى عندى أن يقال : 
إن المراد من التفرق التفرق بالأبدانءكا هو عندهم» لكنه كناية عن التفرق بالةول؛ والفر ا 
عن العقد » لآنها بعد فر اغها عن العقد فى مكنة من التفرق بالأبدان» فالتفرق بالأبدان مكى 
به ٠‏ والتفرق بالأقوال مكبى عنه »> وقد مرمنا عن قريب أن اللفط فى الكناية لا يخرج عن 
المعنى الموضوع له »> وإن كان الغرض نى لوازمه وروادفه » وإن شئت قلت : إن التفرق 
بالا بدان عنوان للتفرق بالأقوال > وصادق عليه صدق العذوان على المعنوك » . 

ومحصل هذه التأويلات الثلاثة أن المراد من الحيار فى الحديث هو خيار القبول » دون 


خيار المحلس » وقد أيدوا ذلك بداملين . 


الأول: أن لفظ « البيعان » فى الحديث صيغة اسم فاعل» ولا تطلق هذه الصيغة إلا وقت 
وقوع الفعل » ولا تطلق وعد دلاك إلا از ا» فاو حل ال يار 2 الحديث على خيار ا مجلس صار 
لفظ « البيعان » جازا باعتبار ما كان » ولو حاناه على خيار القبول كان حقيقة » والحقيقة أولى 
من امجاز .)١(‏ 

والثالى : أنه قد وقع ی حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبى داود 
ر حديث ۳۳۱۱ ) والترمذى : ١‏ المتبايعان بالخيار ما ل يفترقا > إلا أن تكون صفقة خمار » 
ولاحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » فقد “مى رسول الله 1 فسخ البيع فى المجلس 
إقالة » ولا تكون الإقالة إلا بعد تمام ابيع » فظهر أن البيع كان قدتم قبل انقضاء الجلس › 
حی صار الفسخ بعد ذلك إقالة ¢ ولو كان هناك خيار املس لما اه رسول الله ا إقالة 5 
8 أما ما اعترض عليه الشافعية من أن هذا الحديث يدل على ثبوت خيار المحلس » لانه صرح 
فى أن المفارقة مؤثرة فى سقوط الحيار و لزوم اله لذلا : ل الله عَتلئتة عن المفارقة 
ف رقة مؤثرة فى سقوط الخيار و لزوم البيع » ولذلاك نهى رسول الله نة عن المفار 


) ( الى هنا كتبت ی حیاة والدتى رحمها الله تعالى » ثم ثوفيت لارابع والعشرين من رحب 
سنة . . ع وه الموافق للثا-.ن د من شهر مايو ۹۸١‏ بم - اللهم ارضها وارض عنها وادخلها الجنة 
واغفرلها مغفرة ظاهرة وباطنة ‏ 
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خشية سقوط الحيار » فلو لم تكن المفارقة «ؤثرة فى سقوط الديار لا نهى عنه رسول لله ی 
فقد أجاب عنه الحنفية بأن بقاء المجلس وانقضاءه وإن لم يكن مؤرا فى إثبات الخيار وسقوطه 
قضاء . ولكنه مؤئر مروءة . وذلك أن أحد ا إذا استقال الآخر .بعد تمام ابيع متصلا » 
0 يستحبى الآخر من رد طليه ما دام اميلس تنما » أما بعد انقضاء المجلس فلا ء فإنما نهى 

: شی یا عن المفارقة خشية الاستقالة من هذه الجهة » لامن جهة أنها مؤئرة ىق سقوط 
0 قضاء . 

وقد فسر بعض الحنفية هذا الحديث بطريق آخر »وهو أن المر اد من المفارقة فى قوله ع 

« ولايحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » هى الفرقة بالكلام أيضا » وذلك أن البائع 
قد يسبق على لسانه من ثمن المبيع ما هو أقل منه » فيقول : خمسة دراهم مكان العشرة ٠‏ فأرشد 
الشرع المشترى أن لايعجل فى الفرقة بالأقوال > ولايتسار ع بالقبول حى بمهله » فإن كان 
الثمن هو الثمن فاه أن يقبله » وإن كان سبق عن لسانه والثمن فوقه فإن شاء أخذه بذلك 
الثمن » وإن شاء رده » ومثله کشرا ما يقع فى البياعات » وحينئذ تكون الاستقالة على المعبى 
اللغو ى > وهو الفسخ مطلقا » ذكر هذا التوجيه مولانا الشيخ بدر عالم رحمه الله تعالى فى 
البدر السارى ۳ : 73١١‏ . 


٤‏ - والتأويل الرابع لأصل الحديث ما اختاره شيخ الهند مولانا الشيخ محمود الحسن 
قدس سره » وهو أن خيار المجلس ثابت عندنا أيضاء لكنه مشروط برضاء صاحيه » فإن فى 
الخيار مراتب : منها ما تثبت ولا تتوقف على رضاء أحد ٠‏ وتلك أعلى ٠راتبه‏ » ومنها ما تنبت 
وتتوقف على رضاء الآخر » كا ف الإقالة » وتلك دونها » فهذه المرتبة هى المراد ههنا » 
وحينئذ معنى الحديث أن المتبايعين بالخيار فى بيعها ما لم يتفرقا » أى يار يتوقف على رضاء 
الآخر > ويصير ذلك إقالة بحر زبها صاحبها أجرها » لقول النى ا : « من أقال مسلا ى 
بيعته أقال الله عثراته يوم القيامة » فإن قلت : إذا حملت اذك على الإقالة» فا معنى التقمود 
بالجلس ؟ فإنها مستحبة فى الأحوال كلها ؟ قلت : هب »> ولكن هذا الخيار أوكد فى 
امحلس » وإن استحب له ان يقبل بعد المجلسن أيضا » وذلك لأن مجلس إذا لم يتبدل والمببع 
لم بزل بعينه يتصرف فيه المشترى بشيئى » ْم أراد أن ,رده لما رآى فيه مصلحة » فالأولى 
له أن يقيله ويرد منه بيعه» فإِن إباءه حينئذ أبعد عن المروءة» كيف ؟ وإنه لم يدخل فى سلعةء 
نقصاء يلاف ما إذا تبدل 5 فإنه لايأمن من أن يكون تصرف فيه بشبى» وحینئذ لاز د 
عليه قصة أبى برزة ة الأسلمى » لأنه نا أمر هبرد البيع لكونه أ رب إلى المروءة» لا أن 
البيع ل یم عنده» ولو لم نتحماها 1 هذا المعنى لم تستقم على مذهب الشافعية أيضاء فإنها وإن بقيا 
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فى السفينة م ن أيلتها 8 لكن لايد أن يكونا قامالحو اليا > وبذلاك يتبدل املس عند الشافعية 
أيضا > فيلزم أن لايكون اللحيار لما عنده أيضا » و لكنه أراد - والله أعلم - أنكا لما کنا فى 
سفيئة واحدة فم تتفر قا تقر قا إو جب الإباء عن رد ابيع 4 فيستحب له أن يرصى بالإقالة ¢ 
ولابرهق أخاه من أمره عسرا » وحینشذ معنى قوله : « لا يحل له أن يفارقه » أى لا يحل له 
على وجه الكبال » فإن الحل أيضا على مرائب » فقد ورد نى الجديث أن الصدقة لا تمل لذى 
هرة سو ی > وق آخر أنها لا تل لغى » وى آخر 9 : أنها لا تحل من عندهة قوت يومه 
وليلته . وحاصل الجميع أن الصدقة إنما تليق يمن لايكون مكتسبا معتملا » وأما من كان 
ار لى له أن بكتسب من عمل يديه » وهو مراد قوله : و لا نحل له ؛ نعم ؛ من 
كان غنيا ذا نصاب » فهذا هو الذى لا نحل له الصدقة أصلا . 


وبالجملة فالمفارقة البدنية مخافة الإقالة أبعد من المروءة» والكمار الذى يبي فى الجلس بعد 
تمام العقد هو الذى لايستيد به أحدها » والسر نى ذلك أن الشرع إتما أراد أن يتم العقد عن 
تراض » كا أخرجه الترمذى مرفوعا > قال : « لايتفرقن عن بيع إلا عن تراض » › 
ألا تری أن النى ا خير أعر ابيا بعد البيع » كما عند الترمذى “> مع أنه لم يكن له خيار» 
وذلك لأنه 5 أن يكون صاحبه ی اطمئنان نفس وبرد قلب » فثبت ما ذكر نا أن خيار 
مجلس لادخل له فى عام العقد »فإذا أوجب أحدها وقبله الآخر فقد تم العقد » وم وبق خيار 
أصلا ؛ ولكنه يثبت له الديار فى الجلس استحبابا » تحصيلا لكال النراضى . 

وهذا التقرير ملخص من البدر السارى حاشية فيض البارى ۳ : ۲۱۲ و ۲٣۳‏ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لخصت للطالبين ههنا أقوى ما قيل فى دلائل الحنفية فى هذه 
المسثلةء ولكن الحقيقة أن قلی لاينشر ح لا قاله الحنفية فى الاعتذار عن حديث اليباب» فى جميع 
دلائلهم وتأويلاتهم عندى نظر ٠‏ لأن ابن عمر رضى الله تعالى عنها فهم من هذا الحديث 
التفرق بالأبدان وأن موضوعه ثبوت خيار الجلس ٠»‏ كا سيأى عند المصئف رحه الله أنه : 
« كان إذا بابع رجلا فأراد أن لايقيله قام فشى هنيهة › ثم رجع إليه » ويؤيده ما أخرجه 
المصنف ف الحديث الآتی والبخارى فى باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع عن ابن عر 
عن رسول الله U‏ أنه قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا 
حميعا ء أو عير أحدها الآخر فتبايعا على ذلك فقّد وجب البيع » وإن تفرقا بعد أن يتبايعا 
ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع » وهذا اللفظ كله مرفوع › ولا مجال فيه لأحد 
من التأويلات الأربعة إلا بتعسف . ش 
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إلابيع الخيار . 


۷ ححل نأ زهير بن حرب » ومحمد بن المذى قالا: حدثنا يحبى ‏ وهو القطان ‏ ح 
وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة» حدثنا محمد بن بشر؛ ح وحدثنا ابن ره حدثنا أبى: كلهم عن 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنههاء عن النى بيا ح وحدثى زهير بن حرب 
وعلى بن حجر قالا: حدثنا إسراعيل» ح وحدثنا أبو الربيع» وأبو كامل قالا: حدثنا حماد ‏ وهو ابن 
زيد ‏ جميعا عن أيوب» عن نافعء عن ابن عمر عن النى ياي ح وحدثنا ابن المثنى وابن أنى عمر 
قالا : حدثنا عبد الوهاب » قال : سمعت بحي بن سعيد » ح وحدثنا ابن رافع » حدثنا ابن 
ای فديك» أخبرنا الضحاك كلاهماء عن نافع عن ابن عمر عن النبى عل نحو حديث مالك 
عن نافع . 


وقد أخر ج أبو داود وغيره عن أبى الوضيئى ‏ واحمه عباد بن نسيب . قال : غزونا 
غزوة لناء فتزلنا متزلاء فباع صاحب لنا فرسا بغلام» ثم أقاما بقية يومها وليلتهاء فلا أصبحا 
من الغد حضر الرحيلء قام إلى فرسه يسر جه فندم» فأتى الرجل» وأخذه بالبيع » فأنى الرجل 
أن يدفعه إليه» فقال: « بينى وبينك أبو برزة» صاحب النى يف » فأتيا أبا برزة فى فاحية 
العسكر » فقالا له هذه القصة » فقال : أترضيان أن أقضى بينكا بقضاء رسول الله علي ؟ 
قال رسول الله ا : البيعان بالخيار مالم يتغر قا . . .. ما أرا يما افتر قا » فظهر أن الصحابة 
رضى الله عنهم فهموا من الحديث ثبوت خيار املس على اختلاف بينهم نى تفسير المجلس » 
وما فهم الصحابة من الحديث أولى بالقبول. وقال الشيخ اللكنوى رحمه الله فى التعليق الممجد: 
« ولعل المنصف الغير امتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام فى الجوانب فى هذا البحث والمتأمل 
فا ذكرنا كون أولى الأقوال ما فهمه الصحابيان الجليلان» وفهم الصحالى وإن لم يكن حجة» 
لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة » وإن كان كل من الأقوال مستندا إلى حجة » . 


قو له :لا بيع الخيار “ اختاف العلاء فى تفسير هذا الاستثناء؛ ففسره كل من الحنفية 
والشافعية على وفق مذهيه . أما الحنفية فالمراد من اللخيار ههنا خيار الشرط عندهم » والمءنى 
عندهم أن البيع يازم بالتفرق ر على اختلاف ف تفسيره) إلا أن يشترط أحد المتبايعين الحيار » 
فلا يلزم البيع » وإما بمتد الحيار إلى ما بعد التفرق أيضا . وبهذا التفسير أخحذ بعض الشافعية 
أيضا » وحكاه بن عبد البر عن أب ثور » كا فى فتح البارى ٤‏ : ۲۸۰ . 
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ممم حل قثأ قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث ح » وحدثنا محمد بن رمح » أخبرنا الليثه 
عن نافع عن ابن عمرء عن رسول الله َف أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منه) بالخيار 
ما لم يتغرقا وكانا >ميعا ء أو يخر أحدها الآخر » فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك 
فقد وجب البيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع . 

وأما معظم الشافعية فقالوا : هو استثناء من امتداد اللحيار إلى التفرق » والمراد أنها إن 

اختارا [مضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ ٠‏ وبطل اعتبار التفرق ٠‏ فالتقدير : إلا البيع 
الذى جرى فيه التخاير » وطريق التخاير على هذا التفسير عند الشافعية أن يقول أحدها للآخر 
بعد الإيجاب والقبرل و« اختّر » ٠‏ فإذا قال أحدهها : و اخر » وأجاب الآخر : « اخترت » 
تم العقد وانتهى خوار المحلس » ولم يبق لأحدها خيار الفسخ وإن لم يتفرقا بالأبدان » ويؤيد 
هذا التفسير ما أخرجه المصنف نی الحديث الآنتىء والبخارى نى باب إذا خير أحدهها صاحبه 
بعد البيع عن ابن عمر رضى الله عنهها عن رسول الله أنه قال : « إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منها بالحيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا » أو يخير أحدها الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع » وإن تفر قا بعد أن بتبايعا ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع » فإن قوله لا : 
وأو خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » ظاهر فى هذا التفسير , 


ومن الشافعية من جمع بين التفسيرين »فقال : قوله « إلا أن يكون بيع خيار » أى هما 
بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا فيلزم البيع » ولو قبل التفرق ٠‏ وإلا أن يكون البيع بشرط 
الحيار » فيمتد الخيار إلى ما بعد التفرق . ويؤيد هذا التفسير رواية عبد الرزاق عن سفيان 
عند البخارى بلفظ : « إلا بيع انيار أو يقول لأصاحبه اختر » إن حلنا ” أو “ على التقسم 
لا على الشك » فكأنه أراد بالإستثناء الأول خيار الشرط» وبالثانى التخاير الذى ينتهى به خيار 
مجلس ۰ وراجع فتح البارى باب إذا خير أحد هما صاحبه بعد البيع 4 : ۲۷۹ و ۲۸١‏ 


والله أعلم ٠:‏ 


قوله : ” فإن خير أحدها الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع “ قدمنا أنه 
كالصريح فى أن المراد بالتخيير ههنا التخايرء وهو قول أحدهما للآخر: اختر» وقول الآخر: 
اخترت » وبه يلزم العقّد عند الشافعية قبل أن يتفرقا. بالأبدان » وقد أجاب عنه العمرى ‏ 
رحمه الله بأنه مول على خيار القبول» والمراد من الحديث أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين صار 


الآحر بالميار فى أن يقبله أو يرده » سواء خيره صرحا أو لم يمخيره » فأول . الحديث يبين 


تكلة فتح الملهم - كلام الجلد الأول 

4- ووححف قن زهير بن حرب وان أنى عمر كلاهما عن سفيان . قال زهير : حدثنا 
سفيان بن عبينة » عن ابن SS‏ 
رسول الله ا : إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منها بالحيار من بيعه مالم يتفرقا أو 
يكون بيعهها عن خيار » فإذا كان بیعها عن خيار فقد وجب . زاد ابن أنى عمر فى روابته : 
قال نافع : فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا بقيله قام لفشى هنيهة ثم رجع إليه . 


٠م‏ ا یحی بن يحبى» وبحبىبن آيوب» وقتبية وان حجر + قال یحی بن يحبى: 
أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا إسراعيل بن جعفرء عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول 
قال رسول الله َك : كل بيعين لابيع بينها حى يتفرقا » إلا بيع الخيار . 


۱ ۔ حل نا محمد بن المثى حدثنا بحى بن سعيدء عن شعبة» ح وحدثنا عرو بن على» 
حدثنا بحبى بن سعيد» وعبد الرحمان بن مهدى قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن 
عبد الله ن الحارث» عن حکم بن حزام» عن الى ل قال : البيعان بالخيار ما م يتفرقا » 

حم ما لو لم يذيره صريحا » وآخره يبين حک ما لو خيره صريحا . ولكن هذا التأويل من 
العبى بعيد نظرا إلى لفظ الحديث» وبالخاصة نظرا إلى قوله عليه السلام « وإن تفر قا بعد أن 
تبايعا » مما يدل على أن التفرق المراد هو التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال الذى هو عبن 
التبايع » والله أعلم : 


قوله : ” هنيهة “ وق رواية : ” هنية “ بتشديد الياء وحذف الاء الثانية . كلاهما 
تصغير ” هنة” “ وهو الشيتى اليسير » كذا فى مجمع البحار > والمراد : ” زمانا يسيرا “ .. 
وفعل ابن عمر هذا دليل الشافعية فى أن المراد فى الحديث خيار الجلس > وحله الحنفية على 
أنه اجتهاد من ابن تمر رضى الله عنها » وقدمنا أن فهم الصحابى أولى من فهم غيره » وإن 


لم يكن حجة . 


وله : ” عن حكم بن حزام “ أخرجه البخارى ف البيوع » باب إذا بين البيءان 
ولم يكت ونصحاء وباب ما بمحق الكذب والكتّان فى البيع » وباب البيعان بالخيار مالم يتفرقاء 
وباب إذا كان البائع بالحيلر هل جوز البيع ؟ وباب كم يجوز الخيارء وأخرجه للصنف أيضا 
فى باب الصدق ف البيع » وأبو داود والترمذى فى باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » والنسائق 


كتاب البيوع - VV‏ باب من مدع فى الب 


فإن صدقا وبينا بورك فا فی بيعهاء وإن كذبا وکا محق برکة بيعه| . 


- حك قثأ عمرو بن على» حدثنا عبد الرحمان بن مهدى » حدثنا همامء عن أنى التباح» 
قال : سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكم بن حزام » عن الننى َك عثله . 


قال مسام ن الحجاج : ولد حكم بن حزام فى جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة . 
باب من پد ع في البهع 


ش وام جل ونأ وإحى بن يحبى» وبحى بن أبوب» وقتيبة» وان حجر. قال يحي بن يحبى: 
أخيرنا » وقال الآخرون : حدثنا إساغيل بن جعفر » عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن مر 


ف باب ما جب على التجار . 


قوله : ” فإن صدقا وبينا “ أى صدق البائع فى إخبار المشترى صفة المبيع » وبين 
العيب إن كان نى الساعة » وصدق المشئرى نى قدز الثمن مثلا » وبين العيب إن كان فى 
الثمن 1 وحتمل أن يكون الصدق واليهات ععى واحد » وذكر أحدهما تأكيدا للآخر» كذا 


فى الفتح . 


قوله .د ولد حكم بن حزام “هو ابن أذ ى خديبحة زوج النى ا ¢ ولد قبل 
الفيل بثلاث عشرة سنة » وولادته ى جوف الكعبة حكاها الزبير بن بكار » وكان صديق 
انی ع قبل المبعث » وكان يوده وعبه بعد البعثة » ولكنه تأخر إسلامه حى أسلم عام 
الفتح 5 وكانت دار الندوة بيده 6 فياعها بعد من معاوية لل ومات ما بين خسين وسن 
وبقال : إنه عاش ماثة وعشرين سنة شطرها فى الجاهلية وشطرها فى الإسلام ٠‏ هذا ملخص 
ما فى الإضابة . 


باب من يخسدع ف البيع 


قوله : 5 ممع ابن عم “ أخر جه البخار ى ف ادوع ¢ باب ما يكره من الخداع 
فى البمع 5 وف ا باب ما ينهى عن إضاعة لمال » وق الجصومات » باب من 
رد أمر السفيه » وف الجيل » باب ما ينهى من الجداع فى البيوع » وأخرجه أبو داود 


تكلة فتح الملهم - ۷۸ - اليلد الأول 


يقول :اذك رجل مول اق اه بخن ف يوع فال رمن اك : من بابعت 
م : لا خلابة » 


باب الجديعة فى البيع » ومالك فى البيوع ٠»‏ باب جامع البيوع » وابن ماجه فى الأحكام » 
باب الجر على من يفسد ماله > وأحمد نى مسند ابن عمر ۲ : ٠١م‏ و ۱۲۹ و ۰٠۳١‏ والقصة 
مروية عن أنس بن مالك رلته أيضا عند الترمذى وألى داود والنساق . 

عه 


قوله : ” ذكر رجل “ صرح فى رواية أحمد ۲ : ۱۲۹ عن ابن إسماق أنه كان من 
الأنصار » وروى ابن الجارود فى النتى ر ص ۷ رقم لاكه ) والبيهق فى سننه ه : ۲۷۳ 
أن اسمه حبان بن منقذ » وأخرج ابن ماجه والبمهتى من طر يق ابن إسحاق ما يدل على أن اسمه 
منقذ بن مرو ء وإليه مال البخارى فى التارعم الكبير » وبه جزم عبد الجق . وتردد فى ذلك 
الحطيب بى البهات ٠‏ وابن الجوزى نى التلقيح كذا فى التلخيص البير » والله أعلم ' 


قوله 8 : ”أنه يخدع ف البيوع “ وورد بى رواية ابن إسحاق ڪيل ابن الارود والبيهق 
أنه كان قد سفع فى رأسه مأمومة » وكان قد ثقل لسانه » وفى رواية أن خرى عنه عند البيهق: 
فكسرت لسانه ونقصت عقله » وكان يغبن ف الببوع : 


قوله : ” لا خلابة “ بكسر انلداء وخفة اللام ء اللجديعة كما فى ممع البحار » ومنه 
يقال : خلبت المرأة قاب الرجل إذا خدعته بألطف وجه » قاله ابن الأثير فى جامع الأصول 
١‏ : 5 » ومنه برق خالب : لا مطر فيه قاله الحافظ فى التلخيص 5١:‏ وقال الحافظ فى 
باب ما یکره ه من الدداع ى الببع ٤‏ : ۲۸۳ : ر لقنه النبى لا هذا القول » ليتلفظ به عند 
البيع ؛ فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوى البصائر فى معرفة السلع ومقادير القيمة » فيرى 
له كنا برى لنفسه » لا تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة » كا تقدم فى قوله یا 
فى حديث حكم بن حزام : فإن صدقا وبينا بورك لها فى بيعها الحديث » . 

وعليه فقوله « لا خلابة » خبره محذوف ٠‏ أى لا خديعة فى الدين » فإنه نصيحة » 
وهو تحريض للعامل على حفظ الأمانة والتحرز نصحاله لعدم حذاقته » وكانوا فى ذلك ك الزمان 
أحقاء له » قاله الطيى . 


كتاب البموع 5 ۳۷۹ - مبحث ق خيار المغبوك 


فكان إذا بايع يقول : لا خيابة . 

. . أى لا یاز می خخديعتك 
أو بشرط أن لا يكون فيه خديعة » وعليه فقوله هذا شرط لذيار فى البيع » بأن البيع لايازمه 
إن كان فيه غبن . 


وقال العتبى فى جمع البحار ١‏ : 6#" : ولا خلابة 3 


نم لعل النى ميق إنما اختار له لفط و الحلابة » دون لفظ و اللحديعة » أو غيره » نظرا 
إلى ثقل ی لسانه » وكأن هذا اللفظ كان أوفق بلسانه » وأسهل عليه . ثيه عليه شیخنا العماىق 
فى إعلاء السئن :.١5‏ ه” والله أعلم . 


قوله باق لا خحيابة “< اللميارة ۷ يأنى عى اللاية والجديعة : ولكن الرجل 7 لغ - 
كان ألثغ » فيبدل الام ياء ويريد الخلابة . وقال الفتتى فى جمع البحار : « وروى بنون 
0 خيانة - وروى خذابة بذال معجمة » وكان الرجل ألنغ يقوها بهذه العبارات » . 


مبحث فق خيار المغبون : 

ْم قد اسټدل الجن بلة و بعض المالكية بهذا العديث على مشرو عية حيار المسترسل المغبون » 
والمسترسل عندهم من لا معرفة له بقيمة الساعة ولا بحسن البايعة . وفسره أحمد بالذى لا 
بما كس » فكأنه استرسل إلى البائع » فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغينه » فثل 
هذا المسترسل إذا غبن غبنا رج عن العادة فله الجيار بين الفسخ والإمضاء عند الإمام أحمد 
رهه الله » ولا درد للغين المثيت ديار ف المنصو صن عن اہی وحده أبو بكر وان آی موسى 
من الحنابلة بثلث القيمة » وهو قول البغداديين من المالكية » فإذا غين المسترسل بثلث القيمة 
بأن اشترى سلعة باثنتى عشرة روبية مثا5 وكانت قيمتها المثلية ثمانية» فله الجيار وهذا إذا كان 
الرجل مسترسلا » وأما غير المسترسل فليس له اللحيار » لآنه دحل على بصيرة بالغين » فهو 
كالعالح بالعيب وكذا لو استعجل » فجهل ما لو تثبت لعلمه ُ يكن له تخيان > لأنه إنبى عل 
تقصيره و تفر يطه. هذا ملخص ما ف اغى لان قدامة ۳: o‏ وشرح مسم للأبى 5 :۱۹۸و۱۹۹ 5 


وأما المنفية والشافعية وأكثر الالكية فلا خيار عندهم المغبون سواء كان مسثر سا أوغير ه» 
لأن العقد وقع على ثنمن مخصوص بالتراضى وكل من المتعاقدين عاقل» فصار تجارة عن ترافس 
منهها » فلا حيار لأحرهها بعد ذلك 2 وأما حديث الياب فعد ذكروا ف الجواب ضيه وجهين 7 


الأول : أن حك حديث الباب كان مخصوصا بحبان بن منقذ بل » ودايل الحصوصية 
: عه 


تكلة فتح الملهم د عم" الجلد الأول 


ما أخرجه الام فى المستدرك ۲ : ۲۲ عن <يان بن منقذ أنه قال : و« إن رسول اله ا 
خیرنی ف بيعى » وما أخرجه البيهق فى سننه : “لاا من طريق ابن إسحاق أنه : ١‏ بی 
<تى أدرك زمان عمان ربلته » وهو ابن مائة وثلائين سنة » وكثر الناس تى زمان عڼان » 
عه 

فكان إذا اشترى شیا فرجغ به » فقالوا له : لم تشتری أنت ؟ فيقول : قد جعلنی رسول الله 
يليد فما ابتعت بالخيار ثلاثا » فيقولون : اردده » فإنلك قد غينت › أو قال : غششث › 
و ٠.‏ 

فير جع إلى بيعه فيقول : حل سلعتك »2 ورد دراهمى 6 فيقول . لا أفعل »> قد رضيت » 
فذهبت بهء حى يمر به الرجل من أعحاب رسول الله يا ٠‏ فيقول : إن رسول اله اق فد 
حعله بالخيار فما بتاع ثلاثاء فيرد عليه دراهمه ويأخذ سلعته ¢ فكان الصحابة يعللاون خياره بأن 
النى ا جعل له اللحيار»› وم یکو ذوا يعللونه بإثبات خيار الغبون» وهذا دليل اللحصوصية . 
ر 


الثانى : أن الحيار الذى جعل له النى عي هو خيار الشرط » دون حيار المغبون » 
و ر ع ۽ حو و 


-١‏ أخرج ابن ماجه فى باب الججر من الأحكام قصة الباب عن محمد بن حى بن حبان» 
فيه قول النى لاي : « إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة . ثم أنت فى كل سلعة ابتعة 
وفيه قول ى ع « إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة » ثم أنت فى كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال » وعثله اخرج الحميدى ق مسئده ۲ : ۹۲ و ۹۳ حريث 557 ۰ 
والبخارى رحه الله فى التارح الكبير م : ١۷‏ و۱۸ رقم ۱۹۹١‏ ترحة منقذ بن عمرو 
والدارقطبى فی سننه ۳ : 5ه » وابن أبى شيبة فى باب الرد على ألى حنيفة من مصنفه » كا 

حكى عنه الزيلعى فى نصب ألراية ٤‏ : ۷ . 

ووجه دلالته على كون الجيار خيار الشرط أن خيار المغبون لأ يتقيد بثلاثة أيام عنك 
من يفول به » فتبين أنه م يكن خيار المغيون 5 وإلا لا قيذه النى ا عدة ۾ 

5 و 

"- إن قوله عليه الصلاة والسلام: « من بايعت فقل : لا خلابة » يدل على أنه لم يكن 
خيار المغيون» لأنه لو کان مشروعا ل تكن هناك حاجة إلى قوله 29 خلاية « فإن خيار المغيون 
لو يشرط له هذا القول عند الحتايلة والمالكية القائلين به » فيثيبت عندهم الخيار ولو م يقل 
المسترسل شيئا . فلا أمر يلي عبان بن منقذ بهذا القول ثبت أنه أمره بشرط الخيار » 

و 

وهو عين خياز الشرط . 

هذا » وقد أفتى المتأخرو ن من الجنفية بإثبات الجيار ان غبن فاحشا بتغرير البائع ؛ 
فثل أن يقول المشترى ” قيمته كذا “ فاشتراهء فظهر أقل > فله الزد» فأما إذا م بغره البائع 


كتاب البيوع ۳۸ - مبحث فى خيار الشرط 


4 حك تنأ أبو بكر بن ای شيبة » حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» ح وحدثنا محمد بن 
المنىء خدثنا فخمد بن جغفرء حدثنا شعبةء كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله » 
وليس ئى خديته] : فكان إذا بايغ بقول : لا خيابة . 
فلا خيار لهء وبه أفتى الصدر الشهيد رخمه اللهء وكذلك يثبت اللجيار للبائع المغرور وراجِغ له 
الأشباه والنظائر وشرحه لحموى ٠١١ : ١‏ نحت قاغدة المشقة نجلب التهسير . 


مبحث فق خيار الشرط : 

ثم إن حديث الباب يثبت منه خمار الشرط ؛ ومشروغيته كلمة إسماع بين الفقهاء › 
قال ابن قدامة فى الى " : ولاه : و ولا حلاف بين أهل العم فى ثبوت الرد بهذين الأهرين 
( يعنى بالغيب أو بشرط الحمار ) » غير أن ابن رشد قد حكى فى بداية اللجتهد ۲ : ۲٠۷‏ 
عن الثورى وابن شبرمة وبعض أهل الظاهر نهم لايقولون بخمار الشرط » كأنهم رأوا شرط 
انيار شرطا مفسدا للبيع > ولم تبلغهم أحاديث الخمار . 

ثم اختلف الجمهور ق ملة الديار » والمذاهب المعروفة فيها ثلاثة : 


الأول : أنه يتقيد بثلاثة أيام » فلا يجوز اللخيار إلى ما فوقها » وهو مذهب أبى حنيفة 


والشافعى وزفر › كما فى المداية . 


والثانى: أنه لايتقيد بمدة» ويجوز ما اتفقا عليه من المدة» قلت أو كثرت» وهو مذهب 
أحجمد ؤابن المنذر ؛ وأبى اوسف ومد هع علائنا » وحكى ذلك عن اسن بن صالح والعتبرى 
وابن ألى ليلى وإحاق وأبى ثور رحمهم الله تعالى » كا فى المغنى لابن قدامة "8 : ٠۸١‏ . 


والثالث: مذهب مالك رحه اللهء وهو أن مدة اللحيار تاف باختلاف المبيعات» فهى فى 
يومان کذا فى شرح الدردير وحاشيته للصاوى ۱۳۰:۳ إلى ۱۳۷ ويسمى عندهم خیار التروى . 

فأما مالك رحمه الله ثعالى فاستدل بأن الحيار إنما شوغ للآروى » وهو يتفاوت بتفاوت 
المبيعات » فلا سبيل إلى ضرب مدة واخدة لجميعها . وأما أهل المذهب الثالى » وفيهم أحمد 
وأبو يوسف ومحمد » فاستدلوا بأنه حق يعتمد الشرط » فرجع تقديره إلى مشترطه كالأجل» 
ولأن المدة ملحقة بالعقد » فكانت إلىتقدير المتعاقدين . 


تكلة فتح الملهم - AY‏ - هلد الأول 
وأما المنفية والشافعية فاستدلوا بأحاديث تالية :- 


/ عن أنس بتع أن رجلا اشترى من رجل‎ )١( أخرج عبد الرزاق فى مصنفه‎ -١ 
. بعيرا واشترط الحيار أربعة أيام » فأبطل رسول الله طا البيع > وقال : الخيار ثلاثة آيام‎ 
ذكره الحافظ فى التلخيص ۳ : ۲۱ و ۲۲ رقم ۱۱۸۷ وسكت عليه » وسکوته دليل عة‎ 
م ثم قال : « وذكره عبد الحق فى‎ : ٤ الاستدلال به » وذكره الزيلعى فى نصب الراية‎ 
أحكامه من جهة عبد الرزاق » وأعله بأبان ابن أبى عياش » وقال : إنه لا يحتج بحديئه مع‎ 
أنه كان رجلا صالخا » قلت : وكذلك أعله الحافظ به فى الدراية » مع أنه سكت عنه فى‎ 
» وأبان هذا اتفق الجميع على ترك حديثه» وقال فيه ابن حبان: « کان من العياد‎  »صيخلتلا‎ 
مع من أنس أحاديث وجالس الحسن » فكان يسمع من كلامه » فإذا حدث به جعل كلام‎ 
الجسن عن أنس مرفوعا » وهو لا يعلم > ولعله حدث عن أنس بأكثر من ألف وخسائة‎ 
فالحديث مما لا يحتج‎ ۰ 9 : ١ حديث ما لكثير شی منها أصل » كما نى تهذيب التهذيب‎ 
. بمثله مستقلا » وإن کان مؤيدا لغيره من الدلائل‎ 

۳ أخر ج الدار قطبى ق سننه ۳ : ٥١‏ (بیوع 377 ) عن ابن تمر عن انى 1 
قال : الخيار ثلاثة أيام . وى إسناده أحمد بن عبد الله بن ميسر ة وقال الزيلعى بعد حكاية هذا 
الحديث : « أحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحرانى الغنوى» فهو متروك والله أعلم . 
واستدل ابن اللوزى ف التحقيق فى اشتراط الثلاث بحديث ابن عمر هذا . . . وأجاب عنحديث 
ابن عمر بأن فيه أحمد بن عبد الله بن ميسرة»و قد ضعفه الدار قطنى » وقال ابن حبان : لال الاحتجاج 
به » قلت : قال فيه ابن عدى : يحدث عن الثقات بالنا كير ويسرق حديث الناس » وقال 
الدارقطى : كان يحدث من حفظه فيتهم» وليس ممن يتعمد الكذب ٠‏ وقالابن عير : أهل بلده 
يسيئون الثناء عليه » ذا فى لان الميزان ۱۹١ : ١‏ فهذا الحديث لايحتج به بانفراده أيضا . 

3 أخرج الدار قطى فى سننه ۳ : ٠٤‏ عن طلحة بن يزيد بن ركانة > أنه کل مر بن 
الطاب فى الببوع > قال: وما أجد لكم شیا أوسع ما جعل رسول الله ا كيان بن منقذ» 
إنه كان ضرير البصر » فجعل له رسول الله إا عهدة ثلاثة أيام » إن رضى آخذ وإن خط 
ترك » وق رواية أخرى عند الدارقطى ٥۷:۳‏ أيضا عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده» قال: 
قال عر : لما استخلف : وأيها الناس إلى نظرت فلم أجد لكم فى بموعك شیا أمثل من العهدة الى 

جعلها رسول الله ی لبان بن منقذ ثلاثة أيام» وذلك فى الرقيق » ونی إسناد كلتا الروايتين 


(.) لم اجده فى مظانه من النسخة المطبوعة لمصنف عبد الرزاق » ولكن نقل الحافظ 
والزيلعى سما لايشى فى صحته . 


باب النمى عن بيع الثمار قبل بدوصلاحها 
هم حا يحبى بن يحب » قال : قرأت على مالك + عن نافع » عن ابن عمر أن 
رسول الله چیا نهى عن بيع الثمر حى يبدوصلاحها » نهى البائع والمبتاع . 


ابن لهيعة » وفيه كلام معروف ؛ فأما الذين يجيزون الاستدلال بروايته فلا إشكال عندهم » 
وأما الذين بردون روايته فقد شهدت له الروايات اأبى حكيناها فى مسئلة خيار المغبون عن ابن 
ماجه والحميدى. والتارم الكبير للبخارى » فإنها صريحة فى أن الدى یا خيره لثلاثة أيام » 
فاو كان الخيار جائزا 0 فوقها U‏ حرم مئه حيان بن منقذ نظرا إلى ضعف عقله ووفور الدواعى 

ومن جهة أخرى» فإن خيار الشرط إنما شرع مالفا للقماس» فإن شر ط اللخيار شرط يناف 
مقتضى العقدء وإتما ثبتت مشروعيته يحديث حبان بن منقذ» ومحديث ابن عمر فى خيار المتبايعين: 
و إلا أن يكون بيع خيار » فيقتصر على مورد الشرع .2 ولم يثبت ی شیی من الأحاديث 
الحيار إلى ما فوق ثلاثة أيام » فالأحوط الاقتصار عليها » والله سبحانه أعلم : 


باب النهى عن بيع المار قبل بدوصلاحها 
قوله : ” عن ابن عمر “ أخرجه البخارى فى البيوع ؛ باب من باع ثماره أو ْله 
وباب بيع المزابنة » إذا باع الهار قبل أن يبدو صلاحهاء وف السلمء باب السلم فى النخل » 
وأخرجه أبو داود والترمذى ومالك فى مثل هذا الباب » والنسائى فيه وق باب بيع السنيل 
حتى يبيض ء وأحمد فى مسنده ۲ : ۳۰۷ و ۳۱۲ و ۳۸۹ و ۳۹۲ . ٠‏ 


قوله : ” نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها “ الكلام فى شرح هذا الحديث 
منشعب إلى ثلاثة مياحث ٠»‏ فلنوردها لك منضبطة مشر وحة » والله تعالى الموفق . 


: تفسير بدو الصلاح‎ ١ 

البدو ( بفتح الياء وسكون الدال وتفیف الواو ( واليدو ) بضم إلياء والدال وتشديد 
واختلف العلاء فى تفسير بدوصلاح الثمرة . فبد والصلاح عند الحنفية أن تأدن الثمرة العاهة 
والفساد > کا صرح به ابن اهام فى فتح القدير مع الكفاية © : 484 . : 


بككلة فتح اللهم - 144 [نجلد الأول 


وأما الشافعية ففسروه بظهور مبادئ] النضج والجلاوة » فقال الرملى المعروف بالشافعى 
الصغير فى نهاية المحتاج : ووبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة » بأن يتموه 
ويلين» كنا فى المحرر وغيره » وقال الشبر املسى فى حاشيته : « قسمه الماوردى تمانية أقسام: 
أحدها : اللون »> كصفرة المشمش » وحمرة العناب ٠‏ وسواد الإجاص وبياض التفاح 
ونحو ذلك . ثانيها : الطعم » كحلاوة قصب السكر » وحموضة الرمان إذا زالت المرارة . 
ثالثها: النضج فى التين والبطيخ ونوهماء وذلك بأن تلين صلابتهء رابعها: بالقوة والاشتداد» 
كالقمح والشعير» خامسها: بالطول والامتلاء» كالعلف والبقول . سادسها : بالكبر كلقثاء . 
سابعها: بانشقاق كامه كالقطن وال جوز. ثامنها: بانفتاحه كالورد وورق التوت » راجع نهاية 
لمحتا ج مع حاشية الشبرا ملسى والرشيدى ١548 : ٤‏ باب بيع الأصول والثار . 


ودايل الشافعية قوله ى حديث ذى بن سعيد الآتى : وقال : يبدو صلاحه : حمرته 

وصفرته » وقوله عليه السلام فى حديث جابر الآتى عند المصنف : ١‏ نهانا رسول الله رلك 

یھ 

عن بيع الثمر حى يطيب » وقوله عليه السلام فى حديث ابن عباس : « نهى رسول الله E‏ 
E‏ 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الذى يظهر من النظر ى مجموع الأحاديث أن المراد 
من بدو صلاح الثمرة هو أمنها من الآفات » لما سيأتى فى حديث ابن عمر : « وعن السنبل 
حى يبيض ويأمن العاهة » وى رواية حب بن سعيد « حتی يبدو صلاحه وتذهب عنه 
الآفة » وفى حديث شعية عن عبد الله بن دينار عن ابن تمر : « فقيل لا بن عمر : ما صلاحه؟ 
قال : تذهب عاهته » وقد أخر ج البخارى نى الزكاة ر باب من باع ثماره أو أرضه وقد 
وجب فيه العشر ) من طريق ابن دینار عن ابن عمر رضى الله عنها وفيه : ١‏ تھی الثنى ا 
عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » وكان إذا سثل عن صلاحها قال : حى تذهب عاهته » 
وقد أخر ج مالك ف البيو ع عن عمرة مرسلا » والطجاوى عن عمرة » عن عائشة موصولا : 
و أن رسول الله ایا نهى عن بمع اهار حى تنجو من العاهة » وأخرج أحمد فى مسنده رقم 
١‏ : ه والطحاوی نی معانى الآثار ۲ : ۱۷ من طريق عثان بن عبد الله بن سراقة : « سألنا 
ابن تمر عن بيع الهارء فقال : نهى رسول الله 2 عن بوم اهار جى تذهب العامة » قلت: 
ومنى ذلك ؟ قال حى تطلع الثريا » وإسناده قوى و صححه العلامة أحمد شاكر . وطلوع 
الثريا كناية عن أمن الهار من العاهة ٠‏ )ا أخرج الإمام محمد فى كتاب الأثار رص ١99‏ ) 
عن الإمام أبى حنيفة عن عطاء ابن ألى رباح عن ألى هريرة مرفرعا : « إذا طلع النجم ذا 


کټاب البموع - FA®‏ - تفسير بدوالصلاح 


صباح رفعت العاهة عن كل يلد » وذ کر ااز بيدى فى عقود الحو اهر المايفة ١‏ : ۲۱۲ بلفظ: 
«ولاتباع الہار حى تطلع الغريا » وأورده الحافظ فى الفتح ‰4 من رواية ألى داود يلفظ: 
« إذا طلع النجم صباحا. رفعت العاهة عن كل بلد » ثم قال: وق رواية أبى حنيفة عن عطاء 
و رفعت العاهة عن المار» . والنجم هو الثريا. وطلوعها صباحا يقح فى أول فصل الصيف فف 
عاشر شهر إيار من الشهور السريانية» کا حققه الطحاوى فى مشكل الآثار ۳ : ٩۲‏ ثم يدل 
على هذا المعنى أيضا ما أخرجه البخارى ومسل فى المساقاة ومالك والنسائی من حديث أنس فى 
النهى عن بيع الاز حتى يبدو صلاحها . وفيه : « أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال 
أخيك ؟ » فإنه يدل على أن العلة فى هذا النهى هو كون الثمرة بمثابة الهلاك » وهذه العلة 
تزول بأمنها من العاهة. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخارى وأبو داود عن زيد بن ثابت» 
وعدي : 

قال المبتااع : إن أصاب الثمر الدمان » أصابه مراض أصابه قشام : عاهات يحتجون بها فقال ' 
رسول الله ا لا كثرت عنده الصو مة فى ذلك: إما لا فلا تبايعوا حنى يبدوصلاح الثمر 

فهذه الأحاديث بأحعها تدل على أن المراد من بدوالصلاح هو أمن الثمرة من العاهة » 
غير أن هذا الأمن يتفاوت بتفاوت المار » فلا يحصل الأمن ى بعضها إلا بالنضج والحلاوة: 
أو حمر تھا أو صفرتها » ققد وقع التفسير بذلك ی بعض الأحاديث نظرا إل ثلاث الثدر 
حصوصها » وإلا فالعلة هى الأمن من العاهة »> و الله سيححانه أعلم 1 

ومن هنا قال العيى رحمه الله : وان بد والصلاح متفاوت بتفارت الأغار ٠‏ فيدو 
صلاح التبن أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد فى أسوده والبياض فى أبيضه › 
وكذلك العنب الأسود بدوصلاحه أن ينحو إلى السواد » وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع 
النضج ٠‏ وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد . وبدو صلاح القثاء والفقوص 
أن ينعقد ويبلغ مبلغا يوجد له طعم » وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب ٠»‏ وأما 
الموز فروى اذهب ونافع عن مالك أنه بباع إذا بلغ تی شتجره قبل أن يطيب» فإنه لا يطيب» 
و انتفع به ولم يكن ف قلعه فساد » والير والفول واجليان والحخمص والعدس إذا س ء 
واليا مين وسار الأنوار أن يفتح أكامه ويظهر ذوره ¢ والقصيل والقصب والقرطل إذا بلغ 


أنه يرعى دون قساد » كذا فى عمدة القارى» باب بيع المزابنة ه : ٠۳١‏ . 


تكلة فتح الهم 0 5 المجلد الأول 
5 حم ابيع قبل بد والصلاح : 
ثم إن بيع اهار قبل ظهو رها باطل إحاعا » ولا خلاف فيه » لكونه بيع المعدوم» وأما 
ببعها بعد الظهور قبل بدوصلاحها فله صور ثلاثة : 


الأولى : أن يشترط البائع على المشترى أن يقطعها فوراً ولايتركها على الأثمار . وهذه 
الصورة جائزة بإحاع الأثمة الأربعة وحمهور فقهاء الأمصار » إلا ما حكاه الحافظ فى الفتح 
4 : ۳۲۹ عن ابن ألى ليلى والثورى » أنها يقولان ببطلان هذه الصورة أيضا » وقال ابن قدامة 
فى المغنى 4 : ۸١‏ : « أن يبيعها بشرط القطع نى الحال » فيصح بالإجماع ٠‏ لأن المنع إنما 
كان خو فا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخمذها » بدئيل ما روى أنس : أن 
النى يبو نهى عن بيع الهار دق اهن © قال أرابيت إذا منع الله الثمرة » بم يأخذ 
أحدك مال شه رؤاة البخارى . وهذا مأمون فما يقطع »فيصح بیعه كما لو بدا صلاحه » . 


والصورة الثانية : أن يشترط المشترىترك الهار على الأحار حى عين الجذاذ . وهذه . 
الصورة باطلة بالإحماع . ولا يصح البيع فيها عند أحد » إلا ما حكاه الحافظ فى الفتح عن 
يزيد بن أبى حبيب ء أنه يقول بجواز هذه الصورة أيضا ء وأما سائر أهل العم » ومنهم 
الحنفية » فيقولون بعدم جوازه لحديث الباب » ولكونه بيعا وشرطا . ويظهر من كلام ابن 
تيمية أيضا فى فتاواه ۳ : 457 إلى 4*٠‏ أنه مائل إلى جواز هذه الصورة أيضا اضر ورة » 
ويحمل الحديث على المشورة لاعلى التحريم . 


والصورة الثالثة : أن يقع البيع مطلقا » ولا يشترط فيه قطع ولائرك » فهذه الصورة 
عل خلاف بين الأثمة » فقال مالك والشافعى وأحمد : البيع فيها باطل كا فى الصورة الثانية؛ 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : البيع فيها جائز كالصورة الأولى » ويجوز للبائع أن يبر المشترى 
على قطع المار فى الحال » وإلى هذا المذهب يظهر جنوح البخارى » كنا أشار إليه الحافظ فى 
باب إذا باع المار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ٤‏ :5: وهو مهب 
الزهرى كما حكى عنه البخارى فق هذا الباب . 

استدل الأثمة الثلاثة بعموم حديث الباب »> فإنه ينهى عن بيع القار قبل بد وصلاحها 
مطلقا » ويدخل فيه محل التزاع أيضا » غير أنهم استثنوا الصورة الأولى من النهى » وهى 
البيع بشرط القطع ٠‏ فإن البيع بعد القطع لايبق علا للأزاع ٠‏ لأنه حينئذ بيع للثمرة المقطوعة» 
فخر ج مما نحن فيه » وهو بيع الثم ر المعلق » فهو مستثى عندهم عقلا » ولا وجه لاستثناء 
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باق الصور ¢ فتبی محظورة : 


ولنا : أن صورة الإطلاق وهى الصورة الثالثة داخلة فى الصورة الأولى فى الحقيقة » 
لأنه إطلاق فى اللفظ فقط ٠‏ فإن أمره البائع وجب عليه القطع فى الحال » فكأنه قد شرط 
فيه القطع > وأما إذا لم يأمره بالقطع فلا يحب على المشترى أن يقطع الهار » لا لأن القطع 
ليس بمقتضى البيع » بل لأن البائع قد تساهل فى أمره » فصار كانه باع بشرط القطع ٠‏ ثم 
تساهل وم يأمره بالقطم » فلا فرق بين الصورة الأولى والثالثة فى المآل . 


واستدل الطحاوى رحه الله على جواز الصورة الثالثة ر وهی البيع قبل بدوالصلاح من 
غير اشتراط قطع ولائرك ) عا أخرجه البخارى فى الببوع » باب من باع لا قد أرت 
عن ابن عمر أن رسول الله 1 قال : « من باع ألا قد أبرت فثمر تها للبائع إلا أن يشتر ط 
المبتاع وو الامعدلالمنه أن التأببير يكون قبل بدوالصلاح » وقد أجاز النى بال دبع 
مر النخل بعد التأبير متصلاً . فكان إجازة ابيع قبل بدوالصلاح . فإن قيل : هذا ا 
ليس مستقلا وإتا هو تبع للاخل » فغاية ما فيه أن جوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تابعاً 
لانخل » ولا ازم منه جواز بيعه منفردا » قلنا : قد تقرر ى الفقه أن ما لا يدخل ف بيع 
الى إلا بالاشتر اط جوز بيعه منفردا عنهء كولد الشاة لا يدخل قف بيع الشاة إلا بالإشتر اط 
فيجوز بيع الولد منفر دا أيضا > جلاف الحمل »> وقد صرح النى و تی الحديث بان 
الثمر لا يدخل ى 6 الشجر إلا بالاشتراط » فجاز بيعه منفردا كما جاز تبعا للنخل ٠»‏ 
فالحديث دال على جواز بيع الثمر قبل بد وصلاحه » سواء كان تابعا لانخل أو «نفردا عنه . 


واستدل ابن الام فى فتح القدير ه:4١٠‏ على مذهب الحنفية أيضا با أخرجه مالك ى 
دوع ا وطأ ر( الجائمة ى لمع الهار واازرع ) عن عمرة بنت عبد الرحمن : « ابتاع رجل غر 
حائط فى زمان رسول الله یا » فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان » فسأل رب الحائط 
أن يضع له أو أن يقيله » فحاف أن لا يفعل » فذهيت أم المشترى إلى رسول انه ی ¢ 
فذكرت ذلك له » فقال رسول الله ا : تألى أن لا يفعل خيرا » فسمع بذلك رب الخحائط» 
فأتى رسول الله ا » فقال : يا رسول الله هو له » وأصل هذا الحديث أحرجه أيضا 
البخارى ی كتاب الصلح » باب هل يشير الإمام بالصلح ؟ ومسلم فى كتاب المساقاة » باب 
استحياب الوضع من الدبن > ووجه الاستعدلال بهذا الحديث أن قوها و فعاظه وقام فيه » يدل 
على أن بیع الثار كان قبل بد وصلاحها » وكان المشترى يطالب البائع بالوضع من الثمن أو 
الإقالة » مما يدل على نفاذ البيع من قبل . ود أقره النى 2 عى ذلك » فلو لا أن ابيع 
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كان حا لا حثه الى يا على الإقالة والصلح ٠‏ بل نقض بيعه قضاء » وقد أطبق شر اح 
هذا الحديث أن النى 2 ١‏ ينمض هذا البيع قضاء 4 وإعا حول اأ جائع على الصلح والإقالة: 
ولذلك أسذر جه البخارى : ی کتاب الصلح »> فلو کان بيع الهار ل بد وصلاحها فاسدا .طلقاء 
م تكن هناك حاجة إلى الصلح بل وجب نقضه قضاء . 


أ أما الشيخ ابن اهام رحمه الله فقد أجاب عن استدلالهم بحديث الباب بأن النهى فيه. 
محمول على لمع الهار بشر ط تركها على الأشوار ۰ وحن تعمل يه ¢ کا *ر ف الصورة الثانية» 
وأما عموم ألفاظ المحديث فهم لا يعماون به أيضا ٠‏ فإنهم يقولون يجواز بيع الهار قبل 
بد وصلاحها بشرط قطعها من الأثهار » كما مر فى الصور الأولى > مع أنه داخل فى عموم 
الحديث ٠‏ إلا أنهم خصوا الحديث بما لم يشترط فيه القطع . ونحن خصصناه عا اشترط فيه 
ترك امار على الأثجار ٠‏ فلا أحد قائل بالعموم . وقد دلت على ترجيح ما قلنا الدلائل العقلية 
والنقلية انى مر ذكرها . 


وھا يدل على رجحات لعي أن 3 ع سد 0 هذا ھی ف حديث ث أنس 
من ږو ٤‏ ول يكون الغرر إلا 1 شرط تركه على الأثهار . 


وبعبارة ابن الام : « إن قوله ا : أرأيت إن م: نع الله الثمرة بم يستحل أحدم 
مال أخيه ؟ يستاز م أن معناه النهى من بيعها مدركة قبل الإدراك » ومزهية قبل الزهو 
( يععى أن يباع انہر قبل إدراكه بشرط أن يكون مد رکا ) وقد فسر أنس الت زهوها بأن 
تحمر أو تصفر : وفسرها ابن عمر بأن تأمن من العاهة » فكان النهى عن بيعها محمرة قبل 
الا رار ومصفرة قبل الاصفرار أو آمنة من العاهة قبل أن يؤمن عليها » وذلك لأن العادة 
أن الناس يبيعون الثمرة قبل أن تقطع » فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة » 
وما ذ کر نا من تمه اا عن بيع العنب حى يسود » وهو لا يكون عنيا قبل السواد » 
يفيد » فإنه قبله حصرم » فكان معناه النهى عن بيع العنب عنبا قبل أن يصير عنبا » وذلك 
لايكون إلا بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح »ويدل عليه تعليل النى ا بقوله:« أر أيت 
أو منع الله الثمرة ب م يأخذ أحد مال أخيه» فا عى إذا بعتموه عنيا قبل أن يصير عنبا بشرط 
الترك إلى أن يصير عنبا » فنع الله الثمرة » فلم يصر عنباء بم يستحل أحدم - يعنى البائع- 
مال أخيه المشترى . وإذا صار محل النهى ييعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا عهدة 


كتاب الببوع ٠‏ - ۳۸۹ حك البيع قبل بدوالصلاج 


هذا النهى > فإنا قد أفسدنا هذا البيع ‏ وبتى ببعها مطلقا غير متتاول إلنهى بوجه من الوجوه » 
كذا فى فتح القدير ه : ٠١:‏ وإنه کلام متين جدا . 


بى ههنا شيئى » وهو أنه إذا كان النهى محمولا على ما شرط فيه القرك » فا وجه 
تخصيصه بالبيع قبل بد والصلاح ؟ مع أن شرط الترك لا يجوز فى البيع بعد بدوالصلاح 
أيضاء فإن الحنفية لإ يفرقون بين ما بدا علا ورين ماک بدا کا سراق 18 فلا نشور 


فائدةةيل : 0و ہی بدو صلاحه » . 


وأجاب عنه الحنفية بأن هذا القيد ليس للاحتراز» وإتما هو خارج حرج العادة » فإن 
الناس كانوا يتبايعون العار بشرط الترك قبل بدوصلاحها » والذى يظهر هذا العبد الضعيف 
أن ال خب - ا و ع للد الأول : أنه بيع ود 
ن انی یا خص هه بيع مالم يبدصلاحه لأن فيه سببين النهى ؛ لأول نه بيع وشرط» 
والثانلى : أنه يتضمن غررا › فإنه يحتمل أن لا تحرج هناك رة > حلاف المع يعد يدو 
الصلاح بشرط الترك ء فإنه لا يتضمن الغرر » وإنما يرم لكونه بيعا وشر طا فقط» ولا كان 
المقصود لى حديث الباب الإنذار عن الغرر واسهّالة العواطف غو المشترى المغرور خص 
الى يِب البيع قبل بد والصلاح بالذكر » ولم يذكر حك البيع بد والصلاح ء والله 
سبحان أعلم . 


۲ ۔ وأجاب الطحاوى رحمه الله بى شرح معانى الآثار ۲ : ۱۷۱ عن حديث الباب 
بطريق آخرء وحاصله: أن الحديث لم يرد فى البياعات العامة » وإتما 0 فى السلم خاصة » 
وذلك لأن أهل المدينة كانوا قبل مقدمسه ا يسلفون فى اليار لسنة أو سنتين © فى عن 
ذلك إلا أن يسلفوا فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ويشترط لجواز بيع السلم 
أن يوجد المبيع من حين العقد إلى وقت ت التسلم» »قلا بد للسلم فى الهار أن يكون بعد بدوصلاحها 
وأمنها من العاهات. ليصدق عليها أنها توجد حين العقد » فإنها قبل بدوصلاحها كلمعدومة» 
فلو وقع السلم عليها حينئذ فقد شرط وجدانها حين العقد » ففسد السلم » فالحاصل: أن مراد 
الحديث النهى عن السلم قبل بدوالصلاح ٠‏ وليس مراده النهى عن البيوع العامة . 


واستدل عليه الطحاوى إا أخر جه نفسه عن عطاء بن ألى رباح أنه سثل عن الرجل يميع 

نمرة أرضه رطبا كان أو عنيا يسلف فيها قبل أن تطيب » فقال : « لا يصلح » إن ابن الزبير 

باع ثمرة أرض له ثلاث سنين» فسمع بذللك جابر بن عبد الله الأنصارى» فخرج إلى المسجد» 

فقال ى الناس : منعنا رسول ا یو أن نبيع الثمرة حى تطيب » . فهؤلاء الصحابة فهموا 
من الحديث أنه فى السلم . 
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واستدل أيضا بما أخرجه نفسه عن ألى البخترى قال : سألت ابن عمر عن السلف فى 
الثمر » فقال : « نهى مر عن بيع الثمر حتى تصلح ؛ )١(‏ فحمل ابن عمر رضى الله عنها 
قول عمر على السلم . 
قال العبد الضعيف عا الله عنه : ويؤيد قول الطحاوى رحمه الله ما أخخر جه اليزار 
والطبرانى عن سمرة بن جندب - واللفظ للبزار - « أن رسول الله ا كان ينهى رب النخل 
أن يتدين فى ثمر مله حى يؤكل من نمرهاء عافة أن يتدين بدين كثير ثم يفسد الثمرةء وكان 
ينهى رب الزرع أن لا يدان فى زرعه حى يبلغ الحصاد » راجع كشف الأستار عن زوائد 
البزار ۲ : 95 رقم ۱۲۹۰ ء وقال اليثمى فى جمع الزوائد 5 : ۰۲ : و وفيه مروان بن 
جعفر السمرى وثقه ابن أبى حاتم » وقال الأزدى : يتكلمون فيه » . 


۳ والجو ب اثالث عن حديث الباب قد ذكره الطحاوى عن بعض لفلا وهو 
أننا سلمنا أن الحديث وارد لا فى السلم خاصة ٠‏ بل فى البياعات عامة » وسلمنا أنه يشمل 
ابيع المطلق عن شرط الترك أو القطع ٠‏ ولكنه ليس للتحريم» بل هو نهى إرشاد ومشورة » 
واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخارى عن زيد بن ثابت سل قال : « كان الناس فى عهد 
رسول الله یا يتبايعون الثار » فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم ٠‏ قال المبتاع : إنه أصاب 
الثمر الدمان » أصابه مراض » أصابه قشام » عاهات يحتجون بها ٠‏ فقال رسول الله یا 
لما كثرت عنده الحصومة فى ذلك : إما لا ٠‏ فلا تبايعوا حى يبدوصلاح الثمر ٠‏ كالشورة 
يشير بها » .لكثرة حصومتهم » وأخخرجه أبو داود والطحاوى أيضا . 


فقد صرح فيه زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه أن النهى فى حديث الباب لم يكن 


ترا » وإنما كان مشورة يشير بها لقطع خصومتهم . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الذى يظهر لى أن هذه التوجيهات الثلاثة كلها صصيحة:. 


وران ال ى 1 م يتكلم بهذا النهى مره ة واحدة ¢ بل تكم به مر ات ف وفائع محتافة ۽ 
ولذلاك روى عنه هذا انی ابن عمر 4 واين عاس ¢ وعلى بن أبى طالب 3 وأنس بن مالك : 
وجار بن عك الله ء وعائشة 6 وأبو هريرة ¢ وزيد بن ثابت رضى الله غذهم » أما احديث 


(0 قلت: واخرجه البخارى فى السلمء' باب السلم الى من ليس عنده اصل» وباب السلم فى لد 
ولفظله: :0 هالت ابن عمر عن السظم فى النخل 3 فقا : نهى رسول ألله صلى الله عليه عن دمع الدخل 


حتى وصاح » ونهى عن بيع الورق ےا بتاحز » وسالت ابن عباس عن السلم فى النخل › فقال : نهى ا 


التبى صلی الله عليه وسلم -ن هيع النخل حتى يؤكل منه » وهذا اصرح داصح . 


زيد بن ثابت فتّد مر آنفا عن البخارى» وأما حديث الباقين فتجدها جموعة فى الفتح الر بانى 
٤١ : ٥‏ - #؛. والظاهر أنهم لم يسمعوا هذا النهى دفعة واحدة » بل تکل به الى ا 
فى أزمئة ووقائع شتى » فلا يبعد أن يكون مقصوده مر ة النهى عن بيع الار قبل بدوصلاحها 
بشرط تركها على الأنجار » كا حققه ابن الام > وتارة” كان المقصود منه النهى عن السلم. فى 
الار قبل بدوصلاحها »ع کا حققه الطحاوى وأيده بر وایات » وأخرى قصد به انى E‏ 
النهى عن البيع المطاق عن شرط الترك والقطع > وق هذا الأخير كان النهى للمشورة 
والإرشاد» دون الحرم » کا نطق به زيد بن ثابت رضى الله عنه فى رواية البخارى » وعلى 


هذا تنطبق جميع الروايات الواردة فى هذا الباب » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


: حم البيع بعد بدوالصلاح‎ ٣ 

وأما بع الغار بعد بدوصلاحها فله صور ثلاثة أيضاء الأولى: أن تباع بشرط القطع ء 
والثانية : أن تباع بشرط تركها على الأثجار» والثالئة: أن تباع مطلقاء فالشافعى ومالك و أحمد 
رحمهم الله يجوزون البيع فى الصور الثلاث كلها » فإن باعها مطلقا استحق المشترى الإبقاء 
إلى أوان الجذاذ كحالة شرط الإبقاء > كما فى نهاية الحتاج ؛ : ٠١١‏ والمغى لابن قدامة 
4 : ۸ و ۸۷. واستدلوا فى ذلك بمفهوم حديث الباب فإن الحديث قيد النهى با بيع قبل 


بدو الصلاح 4 فخرج منّه ما بيع بعده مطلقًا . 


وأما أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله تعالى فقالا : ومجوز البيع بشرط القطع وق 
صورة الإطلاق » ويفسد بشرط الترك » ويجب على المشترى ى صورة الإطلاق أن يقطعها 
إذا طالب به البائع . وقد تسامح النووى رحه الله ههنا حيث نسب إلى ألى حنيفة أنه يوجب 
شرط القطع فى هذه الصورة . وقد أطبق علاء الحنفية على خلاف ذلت . إذن فلا فرق عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف بين ما بيع قبل بد والصلاح وما بيع بعدهء واللم عندهما فى 
الفصلين سواء لأنهما لا بريان المفهوم حجة» فصار حك ما بعد الصلاح مسكوتا عنه فى هذا 
الجديث » وقد دل حديث النهى عن بيع وشرط على فساد شرط الترك فما بعد بدوالصلاح ليس 
مداولا لحديث الباب » وإثما هر مقتضى حديث آخر» وهو حديث النهى عن بيع وشرط. 
وأما فائدة قوله بال : و حتى ي,بدوصلاحها » فى حديث الباب فقد أسلفنا قبل صفحتين أنه 
خر ج مرج الغالب ‏ ولأن البيع قبل بدوالصلاح يتضمن الغرر علاوة على كونه بيعا 
وشو طا 6 فخ الد من حيةة كوتس عرو اا 


تكملة فتح الملهم - 1 المجلد الأول 
وأما محمد بن الحسن ره الله تعالى ففصل المثلة وقال : لو كان البيع بشرط البرك 
37 ما تناهى عظم الهار جاز البيع استحسانا للعرف »© ولو لم يتناه عظمها فسد بشرط الترك؛ 
واستدل له صاحب المداية فيا م يتناه عظمها بأنه لا شر ط ثركها على الأشهار شرط فى البيع 
الجزء المعدوم من الهار » وهو الذى يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر. . واعترض عليه ابن 
اام ره الله أن الوجه لايم ف الفرق لحمد إلا بادعاء عدم العرف فيا 0 يتناه عظمه » إذ 
القيامن عدم الصحة فى الفصلين » سواء تناهى عظم اهار أو لم يتناه > لآن شرط الترك شرط 
لا يقتضيه العقد » وإنما خر ج منه المتناهى للتعامل والعرف عند محمد . لالكون جوازه 
فتح القدير “o‏ 
وخلاصة هذا المبحث على ما ذكره ابن الام أنه لا خلاف فى عدم جواز بيع الهار قبل 
أن تظهر » ولا فى عدم جوازه بعد الظهور قبل بدوالصلاح بشرط الترك » ولا فى جوازه 
قبل بد والصلاح أو بعده بشرط القطع » لكن بد والصلاح عند نا أن تأمن العاهة والفساد : 
وعند الشافعى ظهور النضج والحلاوة 4 والحلاف 3 هو ف بيعها قبل بد والصلاح لا بشرط ش 
القطع › فعئد الشافعى ومالك وأحمد لا يجوزء وعندنا إن کان بحال لا ينتفع به ی الا كل ولاف 
غلف الدواب ففيه لاف بين المشايمج قيل : لا دوز ¢ و سيه قاض خان لعامة مشاحنا » والصحيح 
أنه چوز » لآنه مال منتفع به فى ثانى الحال إن لم يكن منتفعا به فى الال » وقد أشار محمد 
ف کتاب الركاة إلى جوازه ؛ وهناك خلاف أيضا فى بيعها بعد بد والصلاح شر ط ارك »> 
فاد الآأفة الثلانة نجوز» وعند ألى حنيفة وات يو سف لايوز» وقال مد : إن تناهى عظمها 


جاز الببع > و إن لم يتناه م جز 
5 حم ما يتعامل به الناس اليوم : 


قدمنا خلاصة البحث الحدينى والفقهى فى المسئلة» وبتى الآن = ها يتعار فه الناس اليوم 
فى بيع الهار. فإن العادة جرت نى أكثر البلاد أن الهار لاتباع مقطوعة» وإعا تباع معلقة على 
الأشجار » ورعا يتبايعها الناس قبل بدو صلاحهاء وق بعض الأحيان قبل ظهورهاء والعادة أن 
المشترى يتركها بعد العقد على الأشوار إلى حين الجذاذ > فلو کنا بساد هذه البيوع كلها 
لم توجد تى السوق ثمرة ولا رطبة بحل أكلها » ومن أجل ذلك تبر الفقهاء فى حل هذه المسثلة 
واجتهدوا فى تقعيدها على القواعد الشرعية با لايكون فيه حرج . 


تاب انيوع 4۳ © حم ما يتعامل به التاس اليدوم 


وخلاصة ما محث فيه الفقهاء على م تيس رلى أن هناك مسثئلتين مستقات». بن لاينبغى تلييس 
إحداتها بالأخرى : الأولى: مسكلة بيع لار ف حد ذاتهاء والثانية : شر طاركها على الأغار› 


أا مسئلة بيع الار فى حدذاتها فإن هذا البيع صورا مختلفة : 


ذه أن تباع المار قبل ظهورها ء وهذا لم يقل بجوازه أحد . سواء جرى به التعامل 
أولا » والمراد من الظهور انفراك الزهر عنها وانعقادها نمرة وإن صغرت . كما صرح به 
ابن عابدين فى رد الحتار ٤١ : ٤‏ » ولاينعقد هذا البيع سلماً لفقدان شرائطه من كون المبيع 
موجودا من حين العقد إلى تسلم امبيع . ومن كون المبيع معلوم القدر » وكون الأجل 
معينا » وغير ذلك . 


۲ . أن تباع سائر ثمار الشجر أو البستان لى حين ظهر بعضها ولم يظهز بعضها : 
وفيه خلاف بين مشاكنا الحنفية ٠‏ فظاهر المذهب أنه لاجوز أيضاً . ولكن أفى ٹمس الأفة 
الحلوانى رحه الله بأنه لو كان الخارج أ كر جاز البيع فى الجميع > ويه أذتى الإمام الفضلى . 
بل يظهر من عيارته أنه لايشترط كون الخارج أكثر . بل يجعل الموجو: أصلا فى الببع 
وما حدث بعد ذلك ثيعا له ٠‏ ويقول : « أستحسن فيه لتعامل الناس فإنهم تعاملوا بيع نمار 
الكرم بهذه الصفة » وهم فى ذلك عادة ظاهرة » وى زع الناس من عادتهم حر ج ) كاه 
ابن الام فى الفتح ه : ٠66‏ ثم قال : « وقد رأيت رواية فى نحو هذا عن محمد رحه الله » 
وهو بيع الورد على الا#ار > فإن الورد متلاحق » ثم جوز البيع ف الكل بهذا الطريق 3 
وهو قول مالك رهه الله ) . 


والحاصل أن هذه الصورة وإن كانت غير جائزة فى أصل المذهب » غير أن فيها سعة 

عند عموم البلوى » وى هذه الصورة يقول العلامة ابن عابدين الشابى رحه الله : « لا يى 
تحقق الضرورة فى زمانناء ولا سما فى مثل دمشق الشام كثيرة الأثهار والمارء فإنه لغابة الجهل 
على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة . . . وى زعهم عن عادتهم 
حر ج كنا علمت » ويلزم تحريم أكل الثار فى هذه البلدان > إذ لا تباع إلا كذلك » 
وال ى ا إثما رخص ف السلم للضر ورة مع أنه بيع المعدوم > فحيث تحةقت الضرورة 

هنا أيضا أمكن الحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادما للنص» فلذا جعلوه من الاستحسان» 
لأن القياس عدم الجواز ٠‏ وظاهر كلام الفتح اليل إلى الجواز » ولذا أورد له الرواية عن 
محمد » بل تقدم أن الحلوانى رواه عن أصحابنا » وما ضاق الأمر إلا اتسع» ولا نى أن هذا 


تكلة فتح الملهم - FA‏ املد الأول 


مسو للعدول عن ظاهر الرواية « كا بعل 00 المسياة ذش ر العرف فى بناء دعض 
الأحكام على العر ف ٠‏ فراجعها » كذالى رد الحتار ٤‏ : "5 . 


فإن قيل : جميع ما قال الشامى رحمه الله منطبق على الصورة الأولى أيضا » وهى بمح 
اهار قبل ظهورها .طلقا ٠‏ قلنا : لا رى فى جوازها سعة لوجهين : الأول : أنه لم تحقق 
الضرورة فيها كا تحققت فى الصورة الثانية ٠‏ والثانى : أن مجرد الضرورة لا يكى فى تحليل 
حرام دى يدخل ذلك فى أصل شر عى 04 والأصل الشر عى E‏ الصورة الثانية أنهم دعلوا 
الثمر الأوجود أصلا فى امجح وجوزوا البيع ف المعدوم تيعاله» وأما ى الصورة الأول فالمعدوم 
هو الأصل فى ابيع ٠‏ وهو حرام بالنص ¢ والله أعلم 1 

- أن تظهر جميع الهار بمعبى انعقادها ثمرة » ولكنها غير منتفع بها فى الأ كل ولا ى 
علف الدواب » وفيه خلاف أيضا بين مشاءنا الحنفية » فذ كر قاضى خان أن بيعها لامجوز 
عند عامة المشاخ » ولكن صمح ابن الام جوازه كما أسلفنا عن الفتح . 

٤‏ - أن تكون الار منتفعابها فى الأكل أو علف الدواب ٠»‏ فبيعها جائز بإجماع الفقهاء 
على الحلاف المار بينهم فیا بدا صلاحه أو لم يبد : 

وأما مسثلة اشتراط التَرك على الأشجار فما صح بيع اهار فيهء فله صورتان : 

-١‏ أن باع المار بعد ما تناهى عظمها وبذا صلاحها 4 فشر ط الترك ى هذه الصورة 
جائزة عند محمد ر حه الله تعالى . وډه أفنى كثير من المشاح لعموم البلوى» واختاره الطحاوى 
وإليه مال ابن الام وابن عابدين » ”ما فى رد الحتار > : ۳ع و 4غء فى هذه الصورة سعة 
أيضا عند عموم الباوى 

- أن تباع العار قبل بدوصلاحها أو تناهى عظمهاء فشرط الترك فى هذه الصورة 
مفسدة بالإجماع » ولكن إذا لم يشترط الترك فى العقد » بل كان العقد مطلقا » ثم أذن البائع 
بالتر ك طاب لاہشتر ی المبيع وما زاد وعلر عند الحنفية ¢ وإن تركها بغير إذن البائع حاز البيهع 
وتصدق بما زاد بعد العقد كما ف اهداية والدر تار 

ثم ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى أنه لو كان الترك متعارفا بينهم فسد البيع وإن لم 


يشتر ط الترك نى العقد لفظا . لآن المعروف كلمشروط ٠‏ ولكن م يشبله شيخ مشايكنا الأنور 
رحمه الله تعالى : فقال فى فيض البارى ۳ : 755 : « وتفصيل الشامى ليس يمختار عندى » 


كتاب البیوع a‏ حم ما يتعامل به الناس الوم 


٣۷۹‏ ۔ ونا ان نمر » حدثنا أنى » حدثنا عبيسد الله » عن نافع » عن ابن عمر» 
عن النى م مثله . 
فيجوز له الفضل وإن كان الترك معروفا > ولا يكون كلمشروط . وإتما دعانى إلى ترك 
تفصيله ما حرره ابن امام ی ذيل سؤال وجواب . من هذا المقام » ويظهر منه كونه طيبا 
بدون فضل . فراجعه من هذا الباب » وكذا نقل الحافظ ابن تيمية تى فتاواه ما حاصله 
ما اق الهداية » فتفصيل الشامى غسير تار عندى » . قال الد الضعيف 
عفا الله عنه: لعل الشيخ بريد به قول ابن تيمية نى فتاواه: فإن الكوفيين احتالوا على الجواز 
تارة بأن يؤجر الأرض فقط » ويبيحه مر ا كا يقولون ی بيع التمر قبل بدوصلاحها: 
ببيعه إياه مطلقا أو بشرط القطع ويبيحه إبقاءهاء وهذه الحيلة منقولة عن أ حنيفة والثورى 
وغيرهما » راجع فتاوى ابن تيمية المطبوعة بمصر ٤١١ : ٣‏ . فالحاصل أن إباحة الإبقاء جائز 
عند ألى حنيفة كنا سبق من المداية والدر التارء ولم يةيده بأن لا يكون هناك عرف فلا حاجة 
إلى هذا التقييد عند شيخ مشايخنا الأنور رحه الله » ولذلك قال فى العرف الشذى ص88" : 
و كنث مترددا فى هذا حتى أن وجدت نى فتاوى ابن تيمية عن أب حنيفة والثورى أنه أجازا 
الببع مطلقا » إذا أجاز البائع اترك على الأشجار » فإذن لما وجدت عن ألى حنيفة فلا أبالى . 
فالحاصل إذا لم يشترط الإبقاء فى صلب العقد يصح البيع وإن كان معروفا بالعرف » . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ويظهر من كلام ابن الام فى الفتح ه : ٠١‏ أيضا 
أن العرف إذا جرى ببيع الار بعد بدوصلاحها بشرط الترك واشتدت إليه الحاجة كان قياس 
قول محمد الجوازء وإن :0 يتناء عظم الهار. لأنه أجاز شرط الترك بعد ما تناهى عظمها للعرف 
والضرورة . قلت: وكذلك أجاز محمد رحمه اللدتعالى بيع الغار ف حين ظهر بعضها ولم يظهر 
بعضها اضرورة والعرف . كا قدمنا عن الفتح ورد الحتار » فكان قياس قوله الجواز عند 
الضر ورة وإك 0 يتناه عظمها . 


ثم ههنا ناحية أخرى » لم يتعرض لما الفقهاء عموما » وهى أن البيع بشرط الترك إنما 
يحرم عند الحنفية لكونه بيعا وشرطا » ولكن الخنفية يجوزون مع البيع شروطاً جرى بها 
التعامل . لأن التعامل رافع للنزاع » ولا شك أن بيع الهار بشرط 1 جرى به التعامل 
العام فى أكثر البلاد » فينبغى أن يجوز هذا الشرط على أصل الحنفية ٠‏ ولكن يرد عليه أن 
التعامل يجوز أن يكون مخصصا للنص ولا يوز أن يكون ناسما» ولو جوزنا البيع قبل بدو 


تكلة فتح الملهم ا الجلد الأول 


1 ود نی على ن حجر السعدى» وزهير بن حرب » قالا : حدثنا إسماعيل » عن 
أيوب » عن نافع + عن ابن عمر: أن رسول الله بايا نهى عن بيع النخل حى زهو » 
وعن السنبل حى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشترى . 

- حك لی زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن يحبى بن سعيد . عن نافع ٠‏ عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله َل : لا تبتاعوا الثمر حى يبدوصلاحه وتذهب عنه الآفة . قال : 
ببدوصلاحه : حمرقه وصفرقه . . 


۹ _ وحد قا محمد بن المثى» وان ألى عمرء قالا : حدثنا عبد الوهاب » عن يحى 
بهذا الإسناد : حى يبدوصلاحه » ولم یذ کر ما بعده . 


۰ حك قثأ ابن رافع » حدثنا ابن أنى فديك » أخيرنا الضحاك » عن نافع » عن 
ابن مر » عن النى ياو مثل حديث عبد الوهاب . 


٣۷۵۱‏ ۔ حرا سويد بن سعيد » حدثنا حفص ن ميسرة » حدثى موسى بن عقبة » عن 
نافع » عن ابن عمر » عن النبى ييي عثل حديث مالك وعبيد الله . 


الصلاح بشرط الترك لزم ترك حديث الباب رأسا » وذلك لا يجوز بالتعامل . أللهم إلا أن 


عند البخارى . وعلى كل حال » فالاحتياط أن لا يشترط الترك فى العقد والله سيحانه أعلم ٌ 


قوله : ” حى يزهو “ الزهو من باب نصر : ظهور الثمر » وقيل : أن يطول 
ويكتمل » وقيل : أن حمر أو يصفر . وقال بعضهم : الزهو لا يستعمل فى النخل » وإغا 
يستعمل الإزهاء من باب الإفعال. فالصواب فى العر بية أن يقال : « تزهى » ولكن رده ابن 
الأثير فى جامع الأصول ١‏ : 50 والنووى فى شرحه »> وحكيا عن أهل اللغة أنهم يسوغون 
كلتا اللغتين » وبالجملة » فالمراد هن الزهو فى الحديث بدوالصلاح » والأمن من الآفات 


فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا . 


قو له : ” وعن السئبل حتى ببيض “ معناه : يشتد حبه وهو بدوصلاحه »> کا فی 
شرح النووى والأبى . 


كتاب اليموع ل 4V‏ ل م يعتبر من بدوالصلاح 


او" حول ڈیا يبدبى بن يحبى » وبحب بن أيوب » وقتيبة » وان حجر اه قال يحب بن 
بحى : أخيرنا » وقال الآخرون : حدثنا إسماعيل ‏ وهو ان جعفر ‏ عن عبد الله بن دينار أنه 
سمع ابن عمر قال : قال رسول الله ایا : لا قبيعوا الثمر حى ببدوصلاحه ٠.‏ 


۴ ول تیه زهير بن حرب » حدثنا عبد الرحمان بن سفيان » ح وحدثنا ابن المثى 
حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة كلاهما » عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد . وزاد ق 
حديث شعبة : فقيل لان عر : ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته . 


_ حك يحبى بن يحبى » أخيرنا أبو خيثمة » عن أنى الزبير» عن جار ح وحدثنا 
أحمد بن يونس » حدثنا زهير » حدثنا أبو الزبر » عن جار قال : نهى » أونهانا » رسول الله 
یي عن بيع الثمر حى يطيب . 


ده" حد ثنا أد بن عمان النوفلى » حدثنا أبو عاصم ٠‏ ح وحدثنى محمد بن حاتم 
واللفظ له حدثنا روح قالا : حدثنا زكرياء بن إسجاق . حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع 
قوله : ” قال: تذهب عاهته “ هذا تفسير من ابن عمر. وزاد عبد الرزاق ى مصنفه 
۸ رقم 1۴۲۲ : « ويخلص طيبها » وقدمنا أن مالكا رحمه الله أخر ج هذا التفسير 
مرفوعا ف حديث مرسل عن رة وهو *وصول إلى عائشة عند الطحاوى 4 ولفظه : و إن 
و 
ان مر مرفوعا . 


قوله : ” عن جابر “ أخرجه البخارى ف الزكاة » باب من باع ثماره أو نله إل » 
وف البيوع » باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة » وباب بيع الار قبل 
باب بيع الهار قبل أن يبد وصلاحها . 


قوله : ” حتى يبد وصلاحه “ قال الحافظ فى الفتح ١ : ۳۳١ : ٤‏ واختلف السلف 
فى قوله حتى يبد وصلاحها : هل المراد به جنس الار » حتى لو بدا الصلاح فى بستان من 
البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين » وإن لم يبد الصلاح فيهاء أو لا بد من بد والصلاح 


تكلة فتح الملهم - ۳۸ - المحاد الأول 


دو" حل ينأ محمد بن المثذى» وابن بشارء قالا: حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعية » 
عن عمرو بن مرة» عن ألى البخترى قال : سألت ابن عباس ٠‏ عن بيع النخل » 


فى كل بستان على حدة » أو لابد من بد والصلاح فى كل جنس على حدة » أو فى كل 
جر ة على حدة» على أقوال» والأول قول الليث» وهو عند الالكية بشرط أن يكون الصلاح 
متلاحقا » والثانى قول أحمدء وعنه رواية كالرابع » والثالث قول الشافعيةء ويمكن أن يؤخذ 
ذلك من التعبير ببدوالصلاح » لأنه دال على الاكتفاء بعسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله» 
فيؤخذ منه اكتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعى : وهو الآمن 
من العاهة » وأو لا حصول المعى لكان تسهيتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتى به لكونه 
على خلاف الحقيقة . وأيضاء فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد أو أكثره » وقد من 
الله تعالى بكون المار لا تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها » قلت : الذى يظهر من 
كتب الخحنفية أن المعتبر عندهم بدو الصلاح نى كل بستان على حدة إذا كان المبيع مر البستان 
کله » وبدوالصلاح فى كل شر على حدة إذا كان المبيع ثمر الشجر كله » ويؤيده قوله 
عليه السلام « إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدك مال أخيه » والله أعلم . 


قوله : ” عن أبى البختر ى “ هو بفتح الباء وإسكان الحاء وفتح التاء» واسمه سعيد بن 
عمران »> ويقال ابن أبى عر ان > ويقال : ابن فيروز ۰ الكوق الطاى »ولاهم > من رجال 
الجاعة » تابعى وثقه الأكثرون » وضعفه أبو أحمد الحا فى الكنى » ولكن رد عليه النووى 
ى شر حه و اسلتافظ ف التهذيب 10 » قال هلال بن خياب : كان من أفاضل أهل الكوفةء 
وقال حييب بن ألى ثابت : اجتمعت أنا وسعيل بن جبير وأبو اليخترى ع فكن الطائى أعلمنا 
وأفقهنا > وقال العجلى : تابعى ثقة فيه تشيع > وقال أبو نعم : مات ق الاجم سنة ۸۳ » 
وراجع التهذيب . 

قو له : ” سألت ابن عباس “ هذا الحديث أخرجه البخارى أيضا فى البيبو ع » باب 


السلم إلى من 5 عزده أصل وم أجده عند غير الشيخبن من الأصول الستة » وم بعزه ابن 
الأثير ی جامع الأصول إلى غيرهها , 


قوله : ” عن بيع النخل “ وفى رواية آدم عند البخارى : « عن السلم 'ى النخل » 
واستدل به بعض المالكية على جواز السلم ى النخل المعين فى البستان المعين » ولكن بعد بدو 
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فقال : نهى رسول الله ي عن بيع النخل حتى بأکل منه أو يؤكل وحتى يوزن ء قال : 
فقلت : ما يوزن ؟ . . : : 0 ١‏ 
صلاحه » والجمهور على منع السلم فى بستان معين » لأنه غرر يحتمل أن لا يرج منه 
شيئى » وهو مذهب أصحابنا الحنفية » والدليل عليه ما رواه ابن حبان وال حا م والبيهتى من 
حديث عبد الله بن سلام ق قصة إسلام زيد بن سعنة .أنه قال لرسول الله ل : هل لك أن 
تبيععى تر ا معاوما إلى أجل معلوم من حائط بى فلان » قال : لا أبيعك من حائط مسمى » 
بل أبيعك أوستا مماة إلى أجل مسمى . حكاه العينى فى عمدة القارى ه : 000 
فى النخل . 


قوله : ” نهى رسول الله جا عن بيع النخل “ والمراد من بيع النخل ههنا بيع مر 
النخل لا عينه؛ لأن الى ياي أذن فى بيع عين النخل وإن لم يظهر فيه ثمر » و بهذا التفسير 
صرح العيى . 

قرله : ” <تى يأ كل منه أو يؤكل “ والمراد أن يكون صالحا للأكل فى الجملة » 
وهو كناية عن بد والصلاح ٠‏ كما فسره العيبى رحمه اه » ثم إن الحديث يدل على مذهب 
الجنفية نى أنه يشترط فى جواز السلم أن يكون المسلم فيه موجودا فى أيدى الناس فى وقت العقد 
إلى حين حلول الأجل» فإن انقطع فى شى من ذلك لم يجزء وهو مذهب ابن عمر وابن عباس 
والأوزاعى والثورى وأهل الكوفةء وقال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم 
فها هو معدوم فى أيدى الناس إذا كان مأمون الوجود عند حاول الأجل نى الغالب » فإن 
كان ينقطع حينئذ لم يجز » كذا فى عمدة القارى © : 5١8‏ . 


ووجه دلالة هذا الحديث على مذهب الحنفية أن السؤال كان عن السلم ف ثمر النخل » 
كا أسلفنا عن البخارى » فالظاهر أن المراد من ” بيع النخل “ فى الجواب هو السام فى ثمر 
النخل ليطابق السؤال الجواب > وقد اشترط فيه النى يليك أن يصير الثمر صالخا للأكل » 
والس فى ثمر شر معين لا يجوز كا أسلفنا قريبا » فلا وجه طذا التقييد فى جواز السلم إلا 
اشتراط وجود الثمر من حين العقد إلى حلول الأجل» وبه يظهر رجحان ما أجاب الطحاوى 
رحمه الله عن أحاديث النهى عن بدوالصلاح » وقد مر قفصيلا فى حكم البيع قبل بدوالصلاح . 


قوله : ” وما يوزن ؟ “ كأنه استغرب أن يوزن الثمر على الشجر . 
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فقال رجل عنده : حتى پحزر . 
۷ حل لی أبو كريب محمد بن العلاء » حدثنا محمد بن فضيل » عن أبيه » عن 
ã ° 8 5 5 5‏ 5 صل CRI‏ 8 9 
ابن أنى نعم » عن ألى هررة قال : قال رسول الله يك : لا تبتاعوا المار حى يبدوصلاحها . 


مهم دا یحی بن يحبى » أخيرنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى » ح وحدثنا 
ابن ير» وزهير ن حرب ۔ واللفظ فا ۔ قالا : حدثنا سفيان . حدثنا الزهرى» عن سالم » عن 
ابن عمر أن النبى ال نهى عن بيع الثمر حتى يبد وصلاحه » وعن بيع الثمر بالتمر. قال 
ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله ٤ة‏ رخص ف بيع العرايا . زاد ابن تمير ف 
روايته : أن تباع . 


ست سم 


وله : ” حتى يحزر “ بتقديم الزاى على الراء » إمعنى الخرص ٠‏ والراد أنه لا بحل 
بيعه حدى يصلح رص ٠‏ وكان الحارصون إبما عحرصون التمر بعد بد وصلاحه. وكان فائدة 
الخرص معر فة كنية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه امالك . وضبطه بعضهم ”حى يحرز “ 
بتقديم الراء على الزاى » وجعله النووى تصحيفا »> ولكن ذكر الحافظ فى الفتح + : اه" 
أنه رواية الكشمهدنى فى صيح البخارى» ومعناه: الحفظ والصونء وامراد حينئذ أنه لا يحل 
ببعه حتى يفظ ويصان » والله أعلم . وقال العينى فى العمدة : « واعلم أن افرص والأكل 
والوزن كلها كنايات عنظهور صلاحها ) . 


قوله : ” وعن بيع الثمر بالتمر “ المراد من الثمر ههنا الرطب ٠‏ واعسلم أن هناك 
صورتين لبيع الرطب بالقمرء الأولى : أن يباع الرطب المعلق على الشجر بالتمر المجذوذ » 
وهو ما يسمى مزابنة » وهو حرام بالإحماع إلا مارخص فيه من العرايا على اختلاف ى 
تفسيرها » وسيأتى الكلام فيه مفصلا فى الباب التالى إن شاء الله . 

والصورة الثانية : أن يباع الرطب المقطوع بالتمر المقطو ع . وفيه خلاف ٠‏ فقال 
الأثمة الحجازيون الثلاثة : إنه لا يجوز » سواء كان البيع بالتساوى أو بالتفاضل » وبه قال 
أبو يوسف وحمد رحمها الله تعالى » وقال أبو حنيفة رحه الله : يوز البيع يدا بيد متساويا ٠‏ 


ويحرم متفاضلا أو نسيئة . 


كتاب البموع ا مسكلة بيع الرطب بالثمر 


استدل الأمة الثلاثة بعموم حديث الباب .وبا أخر جه مالك والنسائى وأبو داود والتر مذى 
عن زيد أبى عياش : و أنه ال ن أبى وقاص عنالبيضاء بالسلت » فقال له سعد : أيتها 
أفضل ؟ قال : البيضاء » فنهاه عن ذلك » وقال سعد : سمعت رسول الله يلي يسأل عن اشتراء 
التمر بالرطب » فقال رسول الله ع : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم » فنهاه عن 
ذلك » أخرجه مالك فى باب ما يكره من بيع التمر ٠‏ والترمذى فى باب ف النهى عن الحاقلة 
والمزابنة » وأبو داود والنسائى وابن ماجه نى باب مستقل فى بيع الرطب بالتمر . 

وأما استدلال أبى حنيفة رحه الله فد ذكر ابن الام ى باب الربا من فتح القدير 
٥‏ : ۲ : وريحكى عن ألى حنيفة أنه دخل بغداد ٠‏ وكانوا أشداء عليه لخالفته الخبر » 
فسألوه عن التمر فقال : الرطب إما أن يكون مرا أو لم يكن » فإن كان تمرا جاز العقد عليه 
لقوله 7 ي : التمر بالتمرء وإن لم يكن جاز لقوله یا :اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شثم». 


والحلاصة أنه رحمه الله تعالى استدل عديث ربا الفضل المعروف حيث أجاز النى يِل 
بيع التمر بالتمر إذا كان مثلاً بمثل يدا بيد» وأجاز بيعه لاف جنسه متفاضلا أيضا إذا كان 
يدا بيد » فإن اعتبرنا الرطب تمرا دخل فى القسم الأول > وجاز البيع بالاثلة حالا” . وإن 
اعتير ناه غير تمر جاز بيعه متفاضلا أيضا » وقد صرح صاحب المداية بأن أبا حنيفة رجه الله 
اعتبر الر طب تمر | فحرم فيه التفاضل والنسيئة حميعا » واستدل له بأن الى ی أهدى إليه 
رطب » فقال: « أوكل تمر خيبر هكذا » فسمى الرطب ترا . 

وهذا الحديث. لذى أشار إليه صاحب الهداية حديث أخر جه الشيخان عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هرررة وألى سعيد انلعدری أن الى ا بعث أخابنى عدى الأنصارى » 
فاستعمله على خيبر . فقدم بتمر جنيب » فقال له رسول الله ا : أكل تمر خيبر هكذا ؟ 
إلى آخر الحديث » ولكن قال الحافظ الزيلعى رحمه الله بعد رجه : « والمصنف احتج 
بالحديث على جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل بناء على تسميته فى الحديث تمراءوقد كشفت 
طرق الحديث وألفاظه » فلم أجد فيه ذكر الر طب » والبخارى ذكر الحديث لى أربعة 
مواضع من ععيحه » فى البيو ع » وف الوكالة » وف المغازى » وق الاعتصام » و بهذا اللفل 
رواه النسائى أيضا » ٠‏ وراجع نصب الراية ٤٠:٤‏ » وقد أجاب عنه شيخنا العهالى ف إعلاء 
السئن ٠٤‏ : 558 بأن التمر الجنيب هو الرطب » والله أعلم . 


وبالجملة » فأبو حنيفة رحه الله تعالى اعتبر الرطب مرا » وأجاز بيعه مثلا بمثل 
يدأ بمد لفرله يدي : « التمر بالتمر» واعترض عليه بأن أبا حنيفة رحمه الله لاوز بيع الحنطة 
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المقلية بغير المقلية » مع أن كلا منها حنطة » فينيغى أن يجوزالبيع لقوله عليه السلام : 
« الحنطة بالحنطة » كما جاز فى الرطب بالتمر » وأجاب عنه ابن الام رحمه الله بما حاصله: أن قوله 
ع١‏ « مثلا نمثل » يستدعى أن يكون بين البدلين تساويا حين العقدء والحنطة المقلية لا تساوى 
غير المقلية حالة العقد لا كتناز أحدهما و#لخل الآخر > ففات التائل وحرم البيع » بحلاف 
الرطب والتمر » فإنها يتساويان حالة العقد » وإنما ينقص الرطب بعد جفافه » فيحدث 
التفاضل بعد العقد » ولا عبرة به بعد ما ثبت الهاثل فى حين العقد . والله آعم . 

وأما حديث الباب فايس فيه حجة خلاف أبى حنيفة رحه الله » لآن مر اده حرم بع 
ار طب المعلق بالتمر المقطوع » وهو عين المزابنة > وهو حرام لكونه ممازفة فى الربويات : 
وليس مراده تحريم بيع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع » والدليل على ذلك أمران : 

الأول : أن الحديث ذكر حرمة بيع الثمر بالتمر » ثم استئنى منه العرايا » والعرايا 
لا تكون إلا فى المعاق بالمقطوع »كما سيأتى تفصيله فى الباب اللاحق إن شاء الله . 

والثاى: أن رسول الله 1 فسر داع الثمر بالتمر بلمزابنة في أخير جه الببخارى فى آخر 
كتاب المساقاة ( باب ارخل بكرن ع اربق ا ار الخ )۳۲۰:۱ و 
عن رافع بن خدج وسهل بن ألى حثمة « أن رسول ا ا نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر 
إلا أعحاب العرايا » فأذن لهم » فجعل بيع الثمر بالتمر مزابنة » واازابئة لا تكون إلا ق 
بيع المعلق بالمقطوع > وذلك لما أخرجه البخارى ١‏ : ۲۹۱ فى باب بمع المزابنة عن ألى سعيد 
اللحدرى: « أن رسول الله ماي نهى عن المزابنة والحاقلة » 0 اشتراء الثمر بالتمر تى 
روس النخل. فظهر أن المز ابنة نختص ا العلق بالقطاو ع » ولا عبر الى م عن بيع الشمر 
بالتمر » بالمزابنة فى حديث رافع وسهل تبين أن المراد من النهى عن بيع الثمر بالتمرء هو بيع 
المعلق بالمقطوع ٠‏ لا المقطوع بالمقطوع . 

وأما حديث سعد بن أبى وقاص ا فقدذ کر ابن اام ف الفتح أن أبا حنيفة رحمها لله 
لما سئل عنه فى مناظرته المذكورة ببغداد » أجاب عنه فقال : و هذا الحديث دائر على زيد 
ابن عياش » وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه » وذكر الحافظ فى التهذيب ۳ : 454 أن 
أبا حنيفة قال فيه : إنه مجهول ٠‏ وتعقبه اللحطابى فى معالم السئن © : ٠١‏ والمنذرى وآخرون؛ 
بأنه ليس بمجهول » لأنه إن أراد جهالة العين فقد روى عنه عبد الله بن ,يزيد وعمران بن ألى 
أنس » ومن روى عنه اثنان ليس عمجهول العين» وإن أراد جهالة وصفه فقد أخرج حديثه 
مالك فى الموطأ مع شدة تمريه لارجال» وصحح حديثه الترمذى وابن خزيمةء وقال ابن الجوزى 
فى. التحقيق : « قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش مجهول » فإن كان هو لم يعرفه » فقد عرفه 
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أنئمة النقل » كا فى نصب الراية 4 : +١‏ . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم ينفرد أبو حنيفة رحمه الله نى تجهيله ازبد أبىعياش» 
بل ذكره ابن حزم ى ا#لى ٨۸‏ (مسثلة ۱٤۷١١‏ ) فقال: « هو رجل مجهول ۰ لا يدرى 
من هو ؟ » )١(‏ وقد اعترف الام فى المستدرك ۲ :۳۹ أن الشيخين لم خر جا هذا الحديث 
ا خشياه من جهالة زيد أب عياش» وذكره الحافظ فى التلخيص ۳ : ٠١‏ رقم ١١47‏ فقال: 
١‏ وقد أعله جماعة منهم الطحاوى والطبرى وأبو محمد بن حزم وعبد الحق » كلهم أعله يجهالة 
حال زيد أبى عياش » وذكر ف التهذيب عن ابن عبد البر أنه قال: « فقيل: إنهمجهرل» وقد 
قيل: إنه أبو عياش الزرق » فكأنه توقف فيه . فتلخص أنه قد وافق. أبا حنيفة على تجهيله 
البخارى ومسل وابن حزم وابن جر رر الطبرى و عبد التق و الطحاوى وابن عبد الر رحمهم اللهتعالى» 
بل ذكر شيخنا العمانى رحمه الله تى إعلاء السئن 545:14 عن عبد الله بن المبارك رحه الله أنه 
قال: « كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث» وهو يقول : زيد ممن لا يقبل روايته » 
وأما قول من وثقه فلا یکی حجة على أبى حنيفة رحمه الله » وهو إمام جتهد . 


نعم » اعواد مالك رحمه الله على زيسد آلى عياش وإخراج حديثه فى موطأه من أقوى 
الأدلة على كونه مقبولا معروفا عنده » والظاهر أنه وثقه على عل منه يحاله » وقد ذكر الحا كم 
فى مستدركه إجماع أئمة أهل النقل على إمامة مالك: وأنه حك فى كل ما يرويه. وأنه لم يوجد 
فى روايته إلا الصحيح » خصوصا فى حديث أهل المدينة . ومن وثق زيد بن عياش فما ونقه 
تقليدا لمالك » واعهّادا عليه » لا معر فة به » فإفى لم أجد أحدا من علاء الجر ح والتعديل يذكر 
حاله » فالظاهر أنه لم يوثقه إلا مالك رحمه الله » ولم يوثقه إلا بإخراج حديثه فى الموطأ » 
وقال شيخنا السهار نفورى : « والآصل أنه وقع الاختلاف فى جرح زيد بن عياش وتعديله 
بين أبى حنيفة ومالك » فرواية مالك تقتضى تعديله ضمنا و تبعا » وثبت الجر ح عن ألى حنيفة 
صر احة » فلا يقاوم تعديل مالك جرح أبى حنيفة » كذا نی بذل المجهود ٠۹ : ١١‏ . 


ثم إن هذا الحديث لا ينتهض حجة على أبى حنيفة رحمه الله على تقدير صحته آيضاء لأنه 
محمول عنده على بيع ار طب بار نسيئة » لا على بيعه يدابيد ۰ والدليل عليه ما أخر جه 


أبو داود والبيهنى ى سننه أ : 594 من طريق يحبى بن آلى كثير قال : و أخبر نا عبد الله 


(0) فما ذكرهة فى العرف الشذى ص - مم من قول ابن حزم ان ابا العياش معروف عند 
اهل الصتاعة , لعله خط ن ضابط العرف الشذى لضن قول ابن الجوزى بقول ايبن حزم » والله اعلم , 


تككلة فتح الملهم 605 المجلد الأول 


أن أبا عياش ن أخبره أنه سمع سعد بن ألى وقاصن يقول 0 : نهى رسول الله اا عن بيع الزطاب 
بالتمر تسيئة ) فقد وقع التصريح ف هذا الطر يق بأن النهى ف الحديث 3 کان عن الي 


نسيئة © لاعن البيع بدا بيد . 

واعترض عليه البيهق رحمه الله بأن حى بن أ كثير تفرد بزيادة قوله « نسيثة » ولم 
يذكره مالك ولا إسماعيل بن أمية ولا الضحاك بن عمان ولا أسامة بن زيد » مع أن هؤلا 
الأربعة رووه عن عبد الله بن يزيد » واجماع هؤلاء على خلاف ما رواه ھی يدل على ضبطهم 
للوريث ۰ وفيهم إمام حافظ ۽ وهو مالك ل 5 


ولكن اعتراض البمهى هذا ضعيف لو جهين : 

-١‏ قد تقرر فى أصول الحديث أن زيادة الثقة مقبولة » ويحى بن ألى كثير من أثبت 
الناس فى زمنه » وكان شعبة والإمام أحمد يقدمانه على الزهرى » کا تی التهذيب ۱۱ : ۰۲۹۹ 
فزيادته مقبولة بلا شك » وآما مالك بن أنس وغيره فلم مخالفوه » وإنما سكتوا عن زيادة قد 
اتی بها يحبى ۰ فلا وجه لرد روايته بمجرد سكوتهم ۶ا زاده . 

۲. ثم إن جى بن ألى كثير لم ينفرد بهذه الزيادة » لأن أبا داود قد أخرج روايته 
هذه . ثم قال : « قال أبو داود : رواه عمران بن أبى أنس عن مولى لبنى زوم عن سعد 
نمره » وظاهر هذا أن عمران بن أبى أنس قد روى هذا الحديث عثل رواية بحي بزيادة قوله 
« نسيئة » » ويدل عليه ما أخر جه الطحاوى ف شرح معانى الا ثار ۲ : ۱ من طريق عر و 
ابن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه عن عمران ابن أبى انس أن مولى لببى عزوم حدثه 
و أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل > فقال سعد: 
نها نا رسول الله یا عن هذا » فقد صرح فيه أن الدؤال كان عن السلف ٠‏ وهو النسيئة . 
وإن البيهق رحمه الله قد أتى حديث تمران ابن أبى أنس موافقا لرواية مالاك وغيره » ولكن 
جةق المار ديبى رحمه الله ى الجوهر النق ه : ۲۹۰ أن رواية الطحاوى أجل إسنادا من رواية 
البيهق » وأما ما وقسع فى إسناد الطحاوى من ٠‏ مولى لى «خزوم » فالظاهر أن المراد منه 
زيد بن عياش » والله عل . 

ب ههنا شيئى › وهو أنه إن کان مراد المديث ا بيع الرطب بالتمر لعلة النسيئة 
لالعدم التساوى ٠‏ فلا ذاسئل النبى ملا من حوله : أ نقص الرطب إذا يبس ؟ مع أن حم 
التحريم فى النسيئة سواء » يبس الرطب أولا » ولم ا من الحنفية تعرض لموابه » 
إلا بهاء الدين المرجانى نى حاشيته على التلوح فها حكاه عنه الشيخ الأنور فى العرف الشذى ص/الم*» 


كتاب البيوع .4 2 تحريم'بيع'الرطب بالتمر إلا فى العرايا 

۹ وح نی أبو الطاهر» وحرملة ‏ واللفظ لحرملة ‏ قالا : أخيرنا. ابن وهب » 
أخير فى يونس » عن ابن شهاب » حدثى سعيسد بن المسيب 6 وأبو سلمة ابن عبد الرحمان 
أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ا : لا تبتاعوا الثمر حى يبدوصلاحه » ولا تبتاعوا 
الثمر بالتمر . قال ابن شهاب :وعدتو مال بن عات إن جيه > عن أبيه » عن النبى مال 
ل وا 


باب تحريم بيع الرطب بالنمر الا فى العرايا 


۰ ٠م‏ وحد نی محمد بن رافع » حدثنا حجن بن المثثى 0 حدثنا الليث » عن عقيل» 
ف ان كهاي ٠‏ عن اوا ا 


وحاصل ما قاله: أن النى يَف لم يسأل عن جفاف الرطب لكونه مدار الجک» وإنما سأل عن 

ذلك تنبيها على أنه لا فائدة فق هذا البيع نسيئعة » لأن الر طب ينقص بعد ما يبس » وإلا دار 
التحريم هو النسيئة » فتأمل» و الله أعم . ولشيخنا العئانى التهانوى رحمه الله فى هذا الباب كلام 
طويل ومناقشات مع ابن حزم وابن القم > وليراجع ها إغلاء السئن ١5‏ : 755 إلى "59 . 


قوله 0 عن ألى هربرة “ أخرجه أيضا النسائى وان ماجه ى باب بيع الثمر قبل 


باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا 


قوله : ” * حجين بن الى “ حجين مصغرا بتقديم اللواء على الجم وآخره نون » هو 
المامى انحر اسای نزيل بغداد » روى عن الليث ومالك وعبك العزيز الما جشون وغيره » 
وعنه أحمد ويحبى بن معين وغيرههما » قال البخارى : كان قاضيا على خر اسانء وقال أبى بكر 
الجارودى : ثقة ثقة » ووثقه أيضا ابن سعد و محمد بن رافع وصالح بن محمد » مات ډېغد اد 


سنة ۲۵۰ » كذا تی التهذيب ۲ : ۲٠١‏ . 


قو له : ”عن سعيد بن المسيب“ أخرجه أيضا النسانى فى المزارعة؛ باب النهى عن كراء 
الأرض بالثلث والر بع » ومالك فى الموطأء فى المزاينة والحاقلةء وهذا مرسل» ومراسيل سعيد 
ابن المسيب مقبولة كا صرح به ابن عبد البرق مقدمة التمهيد ٠١:١‏ وعلى قبوله اتفق العلاء » 
تى أكثر الشافعية الذين لا يحمتجون بالمراسيل » يقبلون مرسل ابن المسيب » كما ذكره الذنووي 
ى مقدمة شرح المهذب . 
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عن بيع المزابنة واحاقلة » والمزابنة » أن يباع ثمر النخل بالتمرء والحاقلة ». أن ل المع 
باللفمح 6 0 الأرض بالقمح . 6 


ش ل : ” عن بيع المزابئة “ تفسيره أن يباع الثمر المعلق بالتمر الجذوذ»وهو حرام 
لكونه EL‏ »> فإن ما على الشجر لايل > وإنما يباع خرصا ء فإذا بيع ا جنه 
خرصا كان فيه احّال التفاضل » واحتال التفاضل ف الربويات فى حك الربا . والمزابئة مفاعلة 

من الزين ٠‏ وهو الدفع الشديد » ومنه میت الهرب الزبون لشدة الدفع فيها > و إا می يه 
هذا البح لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه ٠‏ أو لأن أحرهها إذا وقف على 
ما فيه من الغين أراد دفع ابيع بفسخه » وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع » 
ثم عمم الشافعى بيع المزابنة فى كل بيع مجهول بمجهول ٠‏ أو بمعلوم من الربويات » وقال 
مالك : المزاينة كل شوئى من الجزاف لا يعم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيثى مسمى 
من الكيل » سواء كان من الربويات أولا . هذا ملخص ما فى فتح البارى 08٠ : ٤‏ 20 


قو له : ” المحاقلة “ اختلف العلاء فى تفسيره » والمعر وف أنه بيع الجنطة فى سنيلها 
بحنطة صافية جذوذة » فالمزابنة تكون نى الشجر » والمحاقلة فى الزرع » وفسره بعضهم 
بالمزارعة بالثلث والردع » فعلى هذا يرادف الحاقلة اخابرة ٠‏ وفرق بعضهم بينه| بأن الحاقلة 
هو استكراء الأرض بكيل مسمى من الخارج . والخابرة هو استكراء الأرض يجزء شائع من 
الخارج » كلثلث أو الربع ٠‏ وفسر بعضهم الحاقلة ببع الزرع قبل إدراكه ء فعلى هذا 
برادف الحاقلة 6 المار قبل بدوصلاحها . والحاقلة فى اللعة مفاعلة من الحقل ». وهو الزررع 
وموضعه ». وقال الليث : الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ . هذا ملخص ما فى 


قوله : :” واستكراء الأرض بالقمح “هذا هو التفسير الثانى للمحاقلة؛ وحاصله: استكر اء 
الأرض بجزء من الحار ج » وهو ممذورع عند أبى حنيفة مطلقاء فالحديث عنده على إطلاقه وعمومهء 
وأما الجمهور وهيهم أبو يوسف ومحمد رها الله فإما بقولون بتحريمه إذا وقع الاستكراء 
على قدر مسمى من الخارج » وأا إذا وقع الاستكراء على و من اللحار ج » كالثلث 
والربع ¢ ا حرمة عندهم © وعليه «فتوى عند الحنفية .. فيكؤن النهى عندهم فى حديث' 
البات:مقيدا بالصورة الأولى ٠‏ ويدل على هذا التقييد ما أخرجه ابن ماجه فى كتاب. الرهون» 
باب استكر اء الأرض بالطعام» عن رافع بن خدج قال :« كنا نحاقل على عهد رسول الله یا 36 


قال : وأخيرى سالم بن عبد الله » عن رسول الله عفد أنه قال : لا تبتساعوا::الثمر حتى 

يبد وصلاحه ء ولا قبتاعوا الثمر بالتمر . وقال سام : : أخبرنى عبد الله » عن زيد بن ثابت 2 
عن زسول الله 202 آنه رخص بعد ذلك فى بيع العرية بالرطب أو بالعمرء وإ رس ف 
غير ذلك . 


فزعم أن بعض عمومى أتاهم » فقال : قال رسول الله ل : من كانت له أرض فلا يكريها 
1 1 . 
بطعام مسمى © فقيد النهى عا إذا كان الطعام مسمى . وسيأق تام الكلام على :هذه المسئلة ف 


باب كراء الأرض إن شاء الله . 


قله : ” قال : وأخبرنى سلم “ قائله ابن شهاب الزهرى : لأن البخارى أخرجه فى 
باب ري OD‏ : أخبرنى عالين عبد دعن 


: قوله : ” وقال سالم “ هو موصول بالإسناد المذكور » وسیأتی حديث زيد بن ثابت 
مفردا بعد رواية واحدة من طريق نافع عنه . وأخر جه التر مذى من طريق محمد بن إسحاق عن 
نافع عن ابن تمر عن زيد بن ثابت » ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت 2 
ولفظه : « عن زيد بن ثابت أن البى علو نهى عن الحاقلة والمزابئة » إلا أنه قد أذن لأهل 
العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها » فجعل النهى عن الحاقلة والمزابنة أيضا من رواية زيد بن 
ثابت » وقد أشار الترمذى إلى أن محمد بن إسحاق وهم فيه » فإن التصريح بالنهى عن المزابنة 
يرداق حديث زيد بن ثابت » و غا رواه ابن عمر بغبر واسطته » والذى رواه ان مر 
بواسطة زيد بن ثابت هو استثناء العرايا فقط » ولكن قال الجافظ فى باب المزابنة من الفتح 
١ : ٤‏ : « فإن كانت رواية محمد بن إحاق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث 
كله عن زيد بن ثابت وكان عند بعضه بغير واسطة » والله سيحانه أعلم ٤‏ 
قوله : ” رخص بعد ذلك فى بيع العرية “ إعلم أن الفقهاء اتفقوا على تحريم بيع 
المزابنة كنا مر » واتفقوا أيضاً على الرخصة قى العرايا » وهى جمع العرية » ولكن اختلفوا 
7 تفسير العرية اختلافا شديدا » وجملة القول نى ذلك أن نى تفسير العرايا خمسة أقوال: 


.الأول : قول الشافعى رحمه الله » فالعر ايا عنده بيع المزاينة بعينه فيا دون خسة أو سق» 
فإذا کان بيع الثمر المعاق بالتمر المجذوذ فوق خمسة أو سق كان مزابنة حراما » .وإن كان 
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هذا البيع بعينه فيا دون خسة أوسق فهو بيع العرايا > وهو جائز عنده » وإن كان فى خسة 
أوسقى ر لا فى ١ا‏ دونها ولا فى ما فوقها ) ففيه وجهان للشافعية » أصحها عدم الجواز > كما 
ف شرح النووى وهذا القول فى تفسير العرايا قد اختاره بعض الخحنابلة أيضا . وجعله ابن 
قدامة فى المغنى 4 : 9ه ظاهر كلام أصحابهم . 


الثانى : قول أحمد رحمه الله » والعرايا عنده أن توهب لرجل ر تخلة» فيبيعها الموهوب 
له من غير الواهب » وهو جائز عنده فها دون خمسة أو سق ٠»‏ وهو رواية اللدرتى والآثرم 


عن أحمد رحمه الله > كنا فى المغى > وجعله ابن رشد مذهب أحمد فی بداية الجتهد ۲ ١‏ 


الثالث : قول مالك رحمه الله المشهورء والعرايا عنده أن يهب الرجل ثمرة نخاة أو لات 
من حائطه ارجل بعينه ٠‏ ثم يتأذى بدخول الموهوب له فى حائطه لمكان أهل بيته فى الحائط » 
فيجوز للواهب أن يشترى الهار المعلقة من الموهوب له بخرصها تمرا » ولكن يجوز هذا البيع 
عند مالك بشر وط أربعة: أحدها: أن تزهى العّارء والثانى: أن تكون خسة أوسق فا دون » 
فإن زادت فلا جوز » والثالث : أن يعطيه التمر الذى يشتريها به عند الجذاذ > فإن أعطاه 
نقدا لم يجز » والرابع : أن يكون التمر من صنف ثمر العرية ونوعها . وهذه الشروط 
الأربعة قد ذكرها ابن رشد ف بداية المجتهد ۲ : 1١5‏ و ٠٠١‏ كتاب بيع العرية » وزاد 
الأبى فى شرحه ۲١۷ : ٤‏ أن تكون المنحة بلفظ العرية لا بلفظ الهبة ء» وأن يكون المشترى 
یع العرية » وأن يكون مما يدخرو ييبس 


والقول الرابع : قول أبى حنيفة رحه الله » وتفسير العرايا عنده عين ما فسر به مالك 
رحمه الله » غير أنه يقول : إنه ليس بميع حقيفة » و اعا هو استيدال موهوب عوهوب آخر 
قبل أن يقبضه الموهوب له » وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض فلا وهب المالك ثمرة أله 
لرجل فقير مثا » لم تتم اة بقوله فقط » وإما ستتم عند قبضه الثمر » فلا تغير رأيه وأراد 
أن يأخذ نار النخل لأهله » ويعطى الفقير مكنها تمرا مجذوذا » فإنما هو استبدال الهبة » 
ولیس بيعا ی الحقيقة » وإثما مى بيع العر ايا مجازا لكون صورته صورة البيع » ولا م تكن 
المعاملة بيعا لاتشترط لوازه الشروط الأر بعة الى اشتر طها مالك رحه الله » بل تجوز مطلقا . 


والقول اللحامس : قول أبى عبيك القاسم ù‏ سلام رحمه الله » وتفسير العرايا عنده » 
على ما ذكره ف كتاب الأموال ص SAA‏ رقم مه ١‏ باب خر ص المار للصدقة »> والعرايا: 
و إن العر ايا هى الاحغلات يستشنيها الرجل من حائطه إذا باع كر نه > فلا يدخلها ق الببع 3 
ولكنه يبقيها لنفسه وعياله » فتلك اليا خرص عليه » لأنه قد عنى هم عا يأكلون تلك 
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الأيام » > فهى العرايا » ميت بذلك فى هذا التفسير لأنها أعريت من أن تباع . أو تخرص 
فى الصدقة ٠‏ فأرخص النى ع لأحل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق هم ولا ذهب ٠»‏ وهم 
يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بتمرهم من نمار هذه العرايا بخرصهاء فعل ذلك بهم النبى عاي 
ترفقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب ليشاركوا الناس فيه » فيصيبوا منه معهم ٠‏ 
ولم .رخص هم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ٠‏ ولا لادخار » . 

فالحاصل أن الأثمة الثلاثة الحجازيين والإمام أبا عبيد رحمه الله كلهم ير ون بيع العرايا 
بيعا اسكثناء رصول الله و من حر مة بيع الم الشافعى تى كل مزابنة فها دون 
خمسة أو سو سق ٠‏ وخصه أحمد ببيع الموهوب له من غير الواهب . وخصه مالك بيع الموهوب 
له من الواهب ٠‏ وخحصه أبو عبيد بار أتمار مخصوصة أبقاها الماللك عنسد بيع الحائط لنفسه 
وعياله » فجاز له أن يبيعها من الفقراء بمخرصها تمرا. 

وأما أبو حنيفة رحه الله فلا يعتبر العرايا بيعا فى الحقيقة » وإنما هو عنده بيع صورة» 
واستبدال موهوب عوهوب آخر حقيقة » فاستثناء العرايا من المزابنة متصل عند الحجازيين › 
ومنقطع عند ألى حنيفة رحه الله . 

ثم إن تفسير بى حنيفة رحمه الله راجح لغة » ورواية ودراية . 

أما لغة فإن العرايا جمع عرية » وهى فى اللغة النخلة يعطى ثمرها لحتاج » قال ابن منظور 
فى لسان العرب 19 : ۲۷۷ : « وأعر آه النخلة : وهب له ثمرة عامها > والعرية : النخلة 
المعراة » قال سويد بن الصامت الأنصارى : ش 

ليست بسنهاء ولا رجبية )١(‏ ولكن غرايا فى السنين الججو الح 

يقول : إنا نعر يها الناس . . . . قال أبو عييد : العرايا واحدتها عرية » وهى الاخلة 
يعريها صاحبها رجلا محتاجا » والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها . . . . وقال غيره : العرايا 
أن يقول الغنى للفقبر : نمر هذه النخلة أو النخلات لك » وأصلها لى . . . . قال الأزهرى : 
وأعرى فلان فلاناً نمر تخلة : إذا أعطاه إياها يأ كل رطبها » وليس فى هذا بيع » وما هو 


() السنهاع : النخلة التى حملت عاما ولم تحمل آخر »2 وقد تكون التى اصابها الجدب واضر بهاء 
كما فى الاسان ع :دوم والرجبية بضم الراءء وتشديد الجيم المفتوحة: هى النؤلة التى وضع الشوىك 
دان اعذاقها لكلا يصل اليها آ کل فلا ترق» والجوائح : : جمع جا اة وهى السئة المجدبة » a‏ 
يصف نخلته انها ليست مجدبة » ولا ممنوعة للا كلين» ولكنها عرية تعرى فى منى القحط والجوائح 
وقبل هذا البيت : اذين وما دينى عليكم بمغرم ولكن على شم الجلاد اترات 
وراجع لسان العرب ٤‏ ئادة رجب ٠ ٣۹ے :١‏ 


تكلة فتح اللهم 500 المجلد الأول 


۳۴۷۹۱ ۔ حد كنأ بح بن يحبى » قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن ابن عر » عن . 
زيد بن ثابت أن رسول اله و رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر . 


فضل ومعروف »2 وروی شر عن صالح بن أحمد عن أبيه > قال : العرايا أن يعرى الرجل 
من نخله ذا قرابته أو جاره ما لا تحب فيه الصدقة . 


وقال ابن سيدة فى الح ١‏ : ۹۹۷ : « أعراه النخلة : وهب له ثمرة عامها » والعرية: 
النخلة المعراة » ثم .أنشد بيت سويد المذكور » وذكر ابن سيدة في كتاب النخل من الأصصص 
١0 : 1‏ عن ألى حنيفة الدينورى : « إذا أخرفه نخلة يأكل ثمرتها. » فتلك النخلة تسمى 
العرية » وقد أعراه إياها » , 


وقال الجوهرى فى الصحاح 5 : «١ : ۲١۲۳‏ والعرية : التخلة يعريها صاحبها رجلا 
محتاجا » فيجعل له ثمرها عاماً . فيعروها أى يأتيها » وهى فعيلة بمعنى مفعولة»وإنما أدخلت 
فيها الماء لأنها أفردت . فصارت نى عداد الأسماء » مثل النطيحة والأكيلة » ولو جئت: بها 
مع النخلة قلت : نخلة عرى . وى الحديث أنه رخص ف العرايا بعد نهيه عن المزابنة ¿ لأنه 
ربا تأذى المعرى بدخوله عليه » فيحتاج أن يشتريها منه بثمن ٠‏ فرخص له فى ذلك ٠م‏ 
أنشد شعر ابن الصامت المذكور . واقتصر الجوهرى فى تفسير العرية على هذا المعنى ولم يذكر 
معبى سواه . 

فهذه أقوال أهل اللغة » كلها تدل على أن العرية هى هبة ثمرة النخلة » كما فسره بذاك 
أبو حنيفة وماللك رحمها الله تعالى» وليس نى اللغة ما يدل على قول الشافعى رحمه الله إلا بتكلف . 

وأما رواية » فتدل الروايات التالية على تفسير ألى حنيفة ومالك رحمها الله تعالى . 

١‏ - سيأق عند المصنف نى الرواية e‏ : «أن رسول الله ون 
رخص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطباً » فقد صرح فى هذه الرواية 
أن آخذى العرية هم أهل بيت المعرى » وهم الذين يأ كاونها رطبا » ويعطون بدها تمرا ؛ 
وهذا المعى إنما يتأتى فى تفسير أبى حنيفة ومالك رحمها الله » ويقرب منه ما فى رواية هشم 
عند المصنف بعد روايتين : « والعرية النخلة تجعل للقوم قيبوءونها بخرصها تمرا » ففاعل البيع 
ههنا هو الوم » والمراد منه المعرى هم » والظاهر أن المراد ببيعهم من المعرى بدليل الرواية 
السابقة حيث جعل فيها أهل بيت الال يأكلونها رطا .. وأصرح منه ما أخرجه الطحاوى نى 


كتاب البيوع - ١‏ - تفسير العر ايا 


شرح معانى الآقفار ۲ : ٠٠١‏ عن زيد بن ثابت » ولفظه : « رخص نى العرايا فى النخلة 
والنخلتين توهبان للر جل ٠‏ فيبيعها بخرصها مرا » قال الطحاوى : « فهذا زيد بن ثابت ربل » 
وهو أحد من روى عن النى ع اارخصة فى العرية » فقد أخبر أنها الحبة » . نه 

۲ سيأق عند الصنف نى رواية الليث عن حى بن سعيد : « قال حى : العرية أن 
يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمرا » وهذا اللفظ وإن کان تمل تفس 
الشافعى أيضا » ولكنه فى تفسير مالك وأبى حنيفة أظهر » وذلك لأن الروايتين السابقتين 
مر ويتان عن بجی بن سعيد هذا » فالظاهر أنه أراد موافقة ما رواه ٠‏ ولم يخالفه . 


۔ أخر ج البخارى ف باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة عن سهل بن 
أبى حثمة: و أن رسول الله عا نهى عن بيع الثمر بالتمرء ورخص ف العرية أن تباع )1١(‏ 
مخرصها يأكها أهلها رطبا » فإن لفظ ” الأهل “ يدل على أن آكلى الرطب هم أهل النخلة 
ولا يتأق ذلك إلا فى تفسير أبى حنيفة ومالك رحمها الله لأن آكلى الرطب فى تفسير الشافعى 
وأحمد وأ عبيد هم غير 0 النخلة »> وأجاب عنه الحافظ ى الفتح 5 : ۷ بأنه حتمل أن 
يراد بالأهل من تصير إليه بالشراء» ولكنه احټال بعيد كما ترى» ويرده ما سيأتى عند مسلم من 
حديث سهل بن أبى حثمة » ولفظه : ١‏ إلا أنه ر خص ى بع العرية النخلة والنخلتين » 
يأخذها أهل البيت يخرصها تمرا يأكلونها رطبا » فقد صرح فيه بأن المراد أهلبيت المعرى » 
ثم أجاب الحافظ مرة أخرى بقوله : « والأحسن فى الجواب أن حديث سهل دل على صورة 
من صور العرية » وليس فيه التعر ض لكون غيرها ليس عرية » ولكن هذا الجواب ضعيف 
جدا » لأن الأصل فى بيع الثمر بالتمر أن يكون حراما » فلا يحل إلا ما أحله النى يال ؛ 
ول يرخص النى علا إلا فى هذه الصورة الحاصة من العرايا » وقد فسرها تفسيرا واضحاء 
فكيف يسوغ أن يقاس غايها غيرها من الصور التى لا تدخل فى العرايا لغة ولا يدل 
على دخوفا فيها رواية ؟ 


50 قد دلت عدة أحاديث وآثار أن النى ب کان يبعث خار صا على بساتين الناس 
خرص عايهم لهم لتعبين الصدقة الواجية عليهاء فيأمر الخارص أن يستثى العر انا يا من لخر ص 
ولأروجب عليها الضدقة» ولا معی لاستشناء العرية من الصدفة إلا إذا فسرت العرية غا فسر به 
أبو حنيفة ومالك رحمها الله لأن العرية على تفسير هما هبة للمساكين يهبها الرجل بنفسهء فاستثناها 


)١(‏ واخرج احمد هذا الحديث فى مسنده ۽ : م بلفظ : روان تشترى بخرصها » راجع 


الفح الربانی ۰ر : وم . 


تكلة فتح الملهم 5 امجلد الأول 
الى عا من الصدقة لكونها بلغت عملهاء ولا معنى لهذا الاستثناء على تفسير الشافعى رحمه الله . 
٠ 9 >‏ 


أخرج الطحاوی نی شرح معانی الآثار ؟ : ١078‏ من طريق أبى بكرة عن أب عمر عن 
جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول الشای مرسلا عن رسول الله 1 أنه قال : 
وخففوا ى الصدقات. فإن فى الال العرية والوصية » وسنده قوى» وا أيضاً أبو داود 
قبيل باب زكاة الفطر من مراسيله ص 4 » وأخرجه أبو عبيد فى كتاب الأموال ص ٤۸۷‏ 
0 ۴۳ عن مکحول مرسلا ء قال : « كان رسول الله ای إذا بعث اللخراص قال : 
ا فإن فى الال ال رق والرؤظية 2336 و اھ ان ی ف فى ر 

. 40:۴ 

وأخرج أبو عبيد أيضا عن تمر بن الحطاب ,له قال : « وخففوا على الناس 
فى الحرص ٠‏ فإن فى الال العرية » والواطئة » والاً كلة » وأخرجه البيهق فى سننه ٠١١ :٤‏ 
وزاد فيه: « قال الوليد ( يعى ابن مسلم ): قلت لأبى عمرو ( يءنى الأوزاع ی ): : وما العرية ؟ 
قال : النخلة والنخلتين والثلاث» يممنحها الرجل الرجل من أهل الحاجة » قلت : فا الأكلة ؟ 
قال : أهل المال ٠‏ يأكلون منه رطبا » فلا يخرص ذلك . ويوضع من خرصه » قال : 
قلت : فا الوطية ؟ قال : من يغشاهم ويزورهم » ثم قال البيهتى : « وهذا اللفظ الذى رواه 
الأوزاعى عن مر يلل فى التخفيف قد رواه مكحول عن النى مایق مرسلا » وقد ذ كر 
الحافظ فى التلخيص أن ۱ ابن عبد البر أخرجه من طريق ابن طيعة عن ألى الز بير عن جابر مرفوعا. 


وأخرج عبد اأرزاق ى مصنفه 5 : ١56‏ رقم ۷٣٣۰‏ عن ألى بكر بن جمد بن مرو 

ابن حرم قال: «١‏ كان النى ع إذا بعيث خارصا أمره أن لا عر ص العرايا » وأخرجه أيضا 
د 

البيهى ١١ : ٤‏ تعليمًا عن معمر و أخرجه ايبن أبى شيية أيضا > وقد حرف الطابعون لفظه . 


وأخرج البيهق فى سنئه ج : ١٣۵‏ عن أب سعيد الحدری: و ممعت النى اي يقول 5 
وأشار الا ى اا بكفه مس أصابع + ان فيا دون خمس أواق صدقة > ولیس فيا دون 
خسة أوسق صدقة» وايس فيا دون حمس ذود صدقة ‏ وزاد عن النى ع ى هذا الحدیث - 
وليس ف العرايا صدقة » ثمقال البيهق: «محمد بن يحبى بن حبان ير وى حديث الأواق والأوساق 
والأذواد عن يحى بن عمارة عن أبى سعيد» فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها فى الحديث » 
قلت : ا عبيد فى الأموال ص 7 هذه الزيادة فقط من طريتقى حجاج عن ابن 


. الوطية : ما يوطا تحت الاقدام » والمراد ما يقم من الشجر على الارض‎ )١( 


كتاب الببوع 5 تفسير العر ايا 


جرج عن مرو بن يحبى بن عمارة عن أبيه يحبى بن عمارة عن أبى سعيد الددرى عن النى 2142 
قال : و« ليس ف العرايا صدقة ».وهو متابع حسن لرواية محمد بن ےی بن حيان عند البمهق 5 


وبالجملة » فحديث استثناء العرايا من الصدقة مروى عن ألى سعيد اللحدرى وجار 
مرفوعا وموصولا ٠‏ وعن مكحول وأبى بكر ابن حزم مرسلا » وعن عر بن الخطاب 
موقوفا » ولا يتأتى فيه إلا تفسير أبى حنيفة ومالك رحمها الله > لأن استثناء العرايا من الصدقة 
إثما هو لكونها هبة موهوبة للفقراء > فكأن الصدقة قد بلغت محلها » فلا حاجة للمصدق أن 
يصدقها ثانية ٠‏ ولايتأق فى هذا الحديث تفسير الشافعى رحمه الله »> ولذلك فسرها الأوزاعى 
رحمه الله فى رواية البيهق بعين ما فسر به الحنفية والمالكية . 


ه- قد عقد البخارى رحمه الله لتفسير العرايا بابا مستقلا » وأصدره بقول مالك 
رحمه الله : « العرية ان يعرى الرجل الرجل النخلة » ثم يتأذى بدخوله عليه » فرخص له أن 
يشتريها منه بتمر » وقال الحافظ تحته فى الفتح > : :۳٠١‏ « وهذا التعليق وصله ابن عبد البر 
من طريق ابن وهب عن مالك » وروى الطحاوى من طريق ابن نافسع عن مالك أن العرية 
النخلة للرجل فى حائط غيره؛ وكانت العادة أنهم بخرجون بأهليهم فى وقت اليار إلى البساتين» 
فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه » فيقول له: أنا أعطيك خرص لتك تمراء 
فرخص له فى ذللك » . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : والإمام مالك بن أنس رحمه الله أعلم الناس بعرف أهل 
المدينة ولغتهم وعاداتهم » وكانت كلمة « العرايا » من لغة أهل المدينة » ولم يعرفه غير أهل 
لمدينة إلا من جهتهم » و الدليل على ذلك ما أخرجه أحمد فى مسنده ۲:٢‏ من طريق سفيان عن يحبى 
ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ألى حثمة قال : نهى رسول الله بي عن بيع التمر 
بالتمر ورخص ف العرايا أن تشترى ير صها يأكلها أهلها رطباء قال سفيان:٠‏ قال لی ی بن 
سعيد: وما عم أهل مكة بالعر ايا ؟ قلت : أخبر هم عطاء سمعه من جابر » وأصل هذا الحديث 
أخرجه البخارى أيضا فى باب بيع التمر على رءوس النخل ولفظه : « قال سفيان : فقلت 
ليحبى وأنا غلام : إن أهل مكة يقولون : إن النى يدب رخص لهم فى بيع العرايا » فقال: 
وما يدرى أهل مكة ؟ قلت : إنهم يروونه عن جابرء فسكت . قال سفيان : إنما أردت أن 
جابرا من أدل المدينة » . فدلت هذه الرواية على أن العرايا لم يكن يعر فها إلا أهل المدينة » 
ولذلك تعجب حى بن سعيد من معرفة أهل مكة بها > حتى أخبره سفيان أن أهل مكة إنما 
عرفوه من جهة آهل المدينة . فقول أهل المدينة أولى قى تفسير هذه الكلمة » لأن صاحب 


تكلة فتح الملهم NE‏ . امجلد الأول 


البييت أدرى عا فيه . 


فإن قيل : فليتبع الحنفية تفسير مالك يمجميع ما فيه . مع أنهم يخالفؤنه فى جعل العر ايا 
بيعا : لأن مالكا رحمه الله يجعله بيع المعرى له من المعرى ء ويجعله أبو حنيفة استبدال 
موهوب بموهوب آخر قبل قبضه ٠‏ كما سبق فى بیان المذاهب» فالجواب : أن مالكا رحمه الله 
قد رويت عنه روايات عحتلفة > فالر واية المعر وفة هى ما ذكرناه فى بيان المذاهب ٠‏ وقد 
روى غذه عبد الوهاب المالكى البغدادى ما يوافق أا حديفة سواء دسو اء < ف تعلق المفى 
مهدى حسن رحمه الله على كتاب الحجة همد ” : 0٥٥١١‏ »> ولذلك قال الإمام محمد رهه الله 
ى موطأه يعد حكاية تفسير مالك * ١و‏ وبهذا كله تخد ۾ وقال المحقق ابن امام ف فتح القدير: 
ووالحق أن قول مالك قول أنى حنيفة . هكذا حكاه عنه حقو مذهبه » فعلى هذا لا خلاف 


بينه وبين ألى حنيفة , 


ولن اخثرنا من روايات مالك ما هو مخالف لألى حنيفة رحه الله > كا هو المشهور 
المذكور فى أكثر كتب المالكية » فإن أبا حنيفة رحه الله لا يخالفه فى تفسير العرية » فإن 
قوله موافق لقول مالك فى تفسير الكلمة وتصوير المسثلة» وإنما الحلاف فى حقيقة هذه المعاملة, 
فيسميه مالك بيعا » لأن المعرى يأخذ الطب المعلق شراء من المعرى له » ويقول أبو حنيفة: 
إنه بيع صورة» ولكنه فى الحقيقة استبدال موهوب بموهوب آخر قبل قبضهء وذلك لأن الية 
لا تم إلا بالقبيض » فلم يكن الثمر مماوكا للمعرى له قبل قبضه » حى بتحقق الببيع مئه ©» 
فصارت مميادلته بالتمر هبة شى آخر مكان الشىئ الموعود . 

وأما رجحان قول ألى حنيفة رحه الله من طريق الدراية » فلأن المزابنة م ب 
الربا » وقد نطق بحرمته القرآن الكريم والسنة المتوائرة »> ولا فرق بى معاملة الريا بين القايل, 
والكثير » ولا بين جنس دون جنس ٠‏ وليس فى الشريعة نظير لتحليل الربا لجر د أكل 
الرطب بدل التمر » ولا يعقل أن يستحل معاملة من معاملات الريا فى خسة أوسق » ويجعل 
حراما فى خمسة أوسق وصاع » ويؤذن لأجله بحرب من الله ورسوله » فلو كانت بعض 
أخبار الآحاد يفهم منها تحليل معاملة ربوية وجب تأويلها بما يوافق الكتاب والسنة » ولو كان 
التأويل بعيدا فى الظاهرء فا بالك بهذا التفسير السهل السائخ بدون كلفة ء الذى اختاره 
أبو حنيفة » والذى تقويه اللغة والروايات الكثيرة ويؤيده عرف آمل المدينة الذين تک 
رسول الله علق بلغتهم ! ش 'ْ 


0 e 


وربا يعترض الشافعية على الحنفية بأن استبدال موهوب بموهوب آخر قبل قبضه جوز 


كتاب البيوع - 256 حك العرايا 


فى كل حين » فكيف يظهر معنى الرخصة فى العرايا ؟ إذ كلمة الرخصة:تدل على أن المعاملة 
كانت غير جائزة فى الظاهر » فرخص فيه رسول الله ع لأجل الضرورة . ك أن 
هذا الاستبدال يتضمن خلفا فى الوعد > فكان مكر وها فى الظاهر » إنما ارتفعت: كراهته 
برخصة رسول اله َف . 

ويعترضون تارة بأن العرايا قد استثنيت من حرمة بيع المزابنة » فدل على أن المعاملة 
كانت داخلة فى المزاينة» وما فسر الحنفية به لا يدخل بى المزاينة أصلا . والجواب أنه استثناء 
منقطع حقيقة » متصل صورة » ولكون صورته صورة المزابنة ذكر فى سياقها . 


ويعترضون أخرى بأنه قد أطلق لفظ البيع على العرايا » ولا بيع فها فسره الحنفية » 
وإنما هو استبدال الحبة . والجواب أنه أطلق عليه لفظ البيع لكون صورته صورة البيع » فإن 
المعرى يستبدل الرطب بالتمر . ولا يبعد فما أرق والله أعلم - أن يكون أصل الحديث 
خاليا عن لفظ البيع : ويكون إطلاق لفظ البيع من تصرف بعض الرواة بالءنى» ويؤيده أنى 
لم أر ق شى من الروايات من صرح بلفظ رسول الله ا ف هذا النهى » وإعا رواه 
الجميع بالمعبى أنه عليه السلام رخص ف بيع العراياء فن الممكن أن النى 48 لم يستعمل كلمة 
البيع » وإتما زاده بعض الرواة من قبل أنفسهم نظرا إلى صورة المبادلةء ثم لم يعبره جميع الرواة 
بالبيع » لآن كثير ‏ من الر وايات جاءت بغير هذا اللفظ أيضا. فنها: ما أخر جه المصنف من طريق 
سلوان بن بلال عن حى بن سعيدء» ولفظه: « ورخصق العرية © ولى يذ كر لفظ البيع » ومنها: 
ما أخرجه المصنف من طريق ابن المثى عن يحبى بن سعيد عن عبيد الله» ولفظه : و رخص فى 
العرايا أن تؤخذ بخرصها » ومنها: ما أخرجه الصنف من طريق الولید بن كثير عن بشير بن يسار 
عن رافع بن خدج وسهل بن أبى حثمة » ولفظه : «١‏ نهى عن المزابنة الثمر بالتمرء إلا 
أعحاب العر اياء فإنه قد أذن هم » ومنها: ما أخر جه الطحاوى 107:7 عن ابن عمر» ولفظه: 
« نهى رسول الله يي عن بع الثمر بالتمر ٠‏ إلا أنه رخص نى العرايا » ومنها: ما أخرجه 
المصنف فى الباب الا تى ولفظه: « نهى. .. . عن بيع الثمر حتى يطعمء وقال: لايباع شى 
منه إلا بالدراهم والدنانير» إلا العراياء فإن رسول الله يفا أرخص فيها » وى رواية أخرى . 
عنه : و أن النى جب نهى عن الحاقلة والمزابنة والعاومة واغخابرة . . . وعن الثنهاء ورخص 
فى العرايا » فهذه الروايات كلها ذكرت العرايا دون لفظ البيع » فلا يبعد أن يكو ن أصل 
الحديث هكذا » ثم تصرف فيه الرواة وأقحموا فها لفظ البيع نظرا إلى صورة المعاملة دون 


حقيقته » والله سبحانه وتعالى أعلر . 


تكماة فتح الملهم - 1 - المجلد الأول 


2» وك نا یحی بن یحی » أخبيرنا سلهان بن بلال » عن یحی بن سعيد‎ ٢ 
أخيرنى نافع » أنه مع عبد الله بن تمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله و24‎ 
. رخص ف الغرية » يأخذها أهل البيث بخرصها تمرا يأكلونها رطبا‎ 


وقد ذكر شيخ مشاينا الأنور رحه الله صورة على فرض >ون العرايا بيعاء وأجر اها 
على طريق الحنفية » فقال : 


« ثم لو سلمنا أن العريةهى المع > دون الهبة » فقد أخرجت ها صورة الجواز على 
مسائل الحنفية أيضا » وهى أن بيع العرية على نحوين : الأول : أن بقول : بعت ثمار هذه 
الشجرة انى أخرصها خسة أوسق » بدل كذا من التمر ؛ والثانى : أن يقول : بعت خسة 
أوسق من نمار هذه الشجرة » بدل كذا من التمر » والأول لا يجوز › بحلاف الثانى » وهو 
العمل عندى » والفرق أنه باع على الأول ثمارها خرصا » فإن خرجت خسة أوسق فذاك٠‏ 
وإلا فلا ضان عليه » لأنه لم يبع خسة أوسق . ولكنه باع ثمارها » سواء حرجت بهذا 
المقدار . أولا » واللحرص لا يطابق الواقع دائماء ففيه احمّال الر با » لأنه بيع التمر بالتمرء 
ولا بد فيه من التساوى » وذلك معدوم فى هذا الفصل » . 

ويخلاف الثانى » فإنه عقد على خسة أوسق» ثم باعها منه» فليس اللدرص ف اللدارج » 
وهو لافظه فى ذهنه فقطء فإذا أسلم إليه يكيلها لا مالة » ليسم إليه خسة أوسق»: فلا احتال 
فيه للربا » وعلى هذا لم يرد المقد على الخروص » بل وقع على المعين » ولا بأس بكون هذا 
المعين روصا لى أول الأمر نى ذهنه »> بل هو مفيدء أما فى الحارج فلا يسم إليه إلا 
مكيلة » ثم المكيل وإن لم يكن ٠عروفا‏ فى الرطب فيا بينهم لتعسره فيها » ولكنه إذا تحمله 
على نفسه والتزمه » وجب عليه أن يكيلها . حينئذ جاز العرية بيعا على مسائلنا أيضا » . 


و وجملة الكلام أن المبيع فى العرية عندهم روص أولا وآخرا » وعندنا تروص 


أولا » وق الذهن فقط » ومعين آخرا» وعند التسلم > فإن ادعيت يجوازها لم حالف 
مسائلنا بشى" » وراجع فيض البارى ۳ : 548 باب فى تفسير العرايا . ش 


قوله : ” يأخذها أهل البيت “ قد مر أن ظاهره يؤيد الحنفية » لأنه صرح لى أن 


آخذى العرية أهل بيت المعرى وهم الذين يأكلونها رطيا » وهذا لايتأق إلاعل تفسير 
ألى حنيفة ومالك رحمها الله . ٠‏ 


کج 


كتاب البدوع - ۷ - ح& العر ايا 


۳ _ وحد ناه محمد بن المثنى ۾ ییا عبد الوهاب ۾ قال : : سمعت يحبى بن سعيد 
يقرل : أخيرى نافع بهذا الإسناد مثله . 


4م وحد ثنأه یحی بن یحی » أخيرنا هشم » عن بحى بن سعيد بهذا الإسناد » 
غبر أنه قال : والعرية النخلة تجعل للقوم » فيبيعونها بخرصها تمرا . 

۷۹۵ ۔ وحد ٹا محمد بن رمح بن المهاجرء حد ثنا الليث» عن يحبى بن سعيد » عن نافع» 
عن عبد الله بن جمرء» حدثنى زيد بن ثابت أن رسول الله یا رخص ف بيع العرية بخرصها راء 
قال بحبى : العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا . 

٣۷۹‏ ۔ وحد ا ابن یر . حدثنا ای حدثنا عبيد الله » حدثنى نافع » عن ابن عمر » عن 
زيد بن ثابت أن رسول الله َو رخص ف العرایا أن تباع بخرصها كيلا . 

۷ وحد تناه ابن المثنى » حدثنا يحبى بن سعيد » عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال : 
أن تؤخذ بخرصها . 

م وحد ثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا : حدثنا حماد »اح وحد ثنيه على ن حجر » 
حدثنا إساعيل كاتا » عن أيوب » عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله E‏ رخص ف نيع 
العرايا بخرصها . 


قوله : ” تجعل للقوم “ هذا صرح فى كون العرية هبة »> وف رواية الطحاوى : 
و توهيان للرجل » وهو أصر ح 8 ولكن هذا اللفظ محتمل تفسير التاياة أيضا 3 لأنه لم يعين 
المشترى : فإن كان المشترى هو المعرى فهو تفسير ألى حنيفة ومالك. وإن كان المشترى غيره 

قوله قال ھی . العرية أن إشرنى هذا الافظ وإن ون عتمل تفسير ااشافعى 
أيضا ولكنه فى تفسير أ حنيفة ومالك أظهر 3 بدلیل رواية سلهان بن بلال » فإنه روى 
عن ى بن سعيد ما يتعين فيه تفسير ألى حنيفة ومالك . 

قوله : 75 عرص ها کیلا “ عى أن التمر يعطى كيلا ء والرطب خرصا ¢ لأن التمر 
چذوذ» والرطب على الشجر ٠‏ و“الخر ص “ قد روى بفتح اللحاء ويكسرهاء غير أن الفتح أشهر » 


تكلة فتح الملهم - 1۸ - الجاد الأول 


4- ووحل نا عبد الله بن مسلمة القعبى » حدثنا سليان ‏ يعنى ابن بلال ‏ عن يحبى 
- وهو ابن سعيد ۔ عن بشير بن يسار » عن بعض أصعاب رسول الله ی من أهل دارهم » 
منهم سهل بن ألى حثمة أن رسول الله اي نهى عن بيع الثمر بالتمر » وقال: ذلات الرباء تلك 
المزابنة » إلا أنه رخص ف بيع العرية النخلة والنخلتين > يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا 
يأكلونها رطبا . 


لارام وحدثنا اقتيبة بن سعيد » حدثنا ليث ح »> وحدثنا ابن رمح» أخيرنا الليث » عن 
بحبى بن سعید» عن بشير بن يسار عن أضعاب رسول الله لله يا أنهم قالوا : رخص رسول الله 
ياي فى بيع العرية بخرصها ثمرا . 


الام وخد قا محمد بن المثذى » وإسحاق بن إراهيم » وان ألى عمر يعا » عن الثقى 


قوله : ” بشير بن يسار“ بضم الباء مصغرا » وهو الحارفى الأنصارى مولاهم قال 
ابن معين : ثقة وليس بأخى سلمان بن يسار » وقال ابن سعد : کان شيخا كبيرا فقيها » وكان 
قد أدرك عامة أصءاب رسول لله د > وكان قليل الحديث » وقال النسالى : ثقة . وكناه 
محمد بن عاق فى روايته عنه : أبا كيسان » وذكره ابن حہان ى الثقات . كذا ف تهذيب 
التهذيب ۲١‏ : ۷ ش 


قوله : ” أهل دارهم “ يأنى بى حارثةء والمراد بالدار الحلة » كذا قال النووى . 


< 


قوله : ” منهم سهل بن أبى حثمة بفتح الحاء وإسكان الثاء , أبو حثمة بايع 2ت 

الشجرة وشهد المشاهد كلها إلا بدراء وكان دليل النى 242 ليلة أحد» وسهل ابنه من صغار 
0 وك 

الصحابة » توف النى صل ابن مان سنين . راجع التهذ YEN YA:‏ 
لصحابة » توق النبى ياي وهو ابن مان سنين . راجع التهذيب ؛ 

وحديث سي بن أبى حثمة هذا قد أخر جه اليخارى ف البموع ¢ باب تمع الثمر على 
رءوس النخل بالذهب والفضة » وفى المساقاة » باب الرجل يكون له مر أو شرب ق حائط 
أو غل 4 وأخرجه أيضا النسائى وأبو داود والأرمذى ¢ كلهم فی باب العر ايا وأحمد ف 


مسنده 5 : ۲ . 


قوله : ” عن الثقى “ يعنى به عبد الوهاب الثقنى » وهو ابن عبد الجيد بن الصلت». 


كعاب البيوع 414 أحاديث العرايا 


سسس سے 


قال : سمعت يحبى بن سعيد يقول : أخيرنى بشير بن يسارء عن بعض أصحاب رسول الله عا 
من أهل داره أن رسول الله یال نهى » فذكر عثل حديث سلبان بن بلال ٠‏ عن یحی » 
غير أن ابن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا : الزبى » وقال ابن أنى عمر : الربا . 


0م وك ناه عمرو الناقد وان مر قالا : حدثنا سفيان بن عيينة » عن يحبى بن 
سعيد » عن بشير بن يسار » عن سهل بن أنى حثمة » عن النى عاي نحو حديثهم . 


۲ وحد ا أبو بكر بن أبى شيبة » وحس. الخحلوانى قالا : حدثنا أبو أسامة » عن 
الوليد بن کشر » حدثنى بشير بن يسار مول بنى حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن ألى حثمة 
حدثاه أن رسول الله ا نهى عن المزابنة > الثمر بالتمرء إلا أعحاب العرايا فإذده 
قد أذن هم . 


- حك نأ عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا مالك ح» وحدثنا بحب بن يحبى - والافظ 
وكنيته أبو محمد » قد تكرر ذكره ی هذا الكتاب » وأكثر مسلم من الرواية له » وحديثه 
عن بجی بن سعيد من أو ثق الروايات » قال على بن المدينى : ليس فى الدنيا كتاب عن بى 
ابن سعيد الأنصارى أصح من كتاب عبد الوهاب › كما فى التهذيب 5 : 450 وذكر أن 
غلته كانت ما بين أر بعين ألفا إلى سين ألفا فى كل سنة » وكان ينفق جميع ذلك على أععاب 
المىديث > کا فى تاريح بغداد للاطیب ١١‏ : ۲۰ وكان قد تغير فى آخر عمره » ولكن ذكر 
الحافظ ى هدى السارى ص ٤٤۳‏ أنه لما اختلط حجيه أهله » فلم برو فق الاختلاط شيا . 


قوله : ” الزبن “ معناه : الدفع » وقد سبق تفسيره أول الباب لى شرح كلمة 
” امرابئة “ . 

قوله : ” وحسن الحاوانى “ هو الحسن بن على بن محمد المذلى الحاوانى نزيل مكة > 
من أساتذة الأئمة الستة كلهم إلا النسائى » كان ثقة ثبتا » وذكر ابن عدى أنه صنف كتابا 
فى السئن » وقال اللحلیلی : كان یشبه بأحمد فى مته وديانته » مات ی ذى الحجة سنه 1417م » 
راجع التهذيب ۲ : ۳۰۲ و ۳٠۳‏ . 


قوله . ” عن أبى سفيان مولى ابن أب أحمد “ هو الأسدى » مولى عبد الله ن أ 
أحمد بن جحش ٠»‏ وقيل: كان مولى بى عبد الأشهل وانقطع إلى ابن ألى أحمد » فنسب إليه . 


تكلة فتح الملهم 510 المجلد الأول 


لنه ‏ قال : قلت لمالك : حدثك داود بن الحصين عن ألى سفيان ۔ مول ابن ألى أحمد ‏ 
عن ألى هرررة أن رسول الله يك رخص فى بيع العرايا بخرصها فيا دون خسة أوسق » أو فى 
خسة » يشلك داود قال : خسة أو دون خسة . قال : : نعم . 


۵۔ح نا يحبى بن يحبى التميمى » قال : قرأت على مالك» عن نافع » عن ابن عمر 


قال الدارقطبى : اسمه وهب » وقال غيره : اسمه قزمان » وكان يوم بى عبد الأشهل وفيهم 
ناس من الصحابة »> وكان ثقة قليل الحديث › وراجع الكنى من التهذيب ۱۲ : ۱١۳‏ . 


قو ق له : عن أبى هريرة “ أخرجه البخارى نى نفس البابين الذين أخر ج فيهاحديث 
سهل المار ٠‏ 0 النسائى وأبو داود والترمذى كلهم فى أبواب العرايا . 


قوله : ” فما دون خسة أو سق “ ريما يستدل به الشافعية خلاف النفية فى تفسير 
العر ايا » فيةولون :الو كانت معاملة العرايا استبدال موهوب بموهوب آخر › کا قال الحنفية» 
فإن هذا العقد جائز .طلقا . ولا معنى لتحديد جوازه فما دون خمسة أو سق » ولا يتأق هذا 
. القحديد إلا إذا جعلت العرية بيعا » وأجاب عنه الطتحاوى رحمه الله بأنه ليس فى الحديث ما 
ينی أن يكون حكم الجواز متعديا إلى ما فوق خمسة أو سق » فإنه لم يذكر فى شی من الأحاديث 
أنه عل 4 نهى عن العرايا فما فوق خمسة أوسق ٠‏ وما لفظ الحديث : « رخص ف بيع العرايا 
ر فا دون خسة أوسق ) فيحتمل أن يكون النى عدي رخص فيه لقوم 3 فى عرية هم 
هذا مقدارهاء فنةل أبو هريرة ذلك» وأخبر الرخصة فما كانت ولا يتنى ذلك أن تكون تلك 
الرخصة جاريةفها هو أكثر من ذلك , ۰ 

وأجاب عنه شيخ «شايذنا الأنور قدس سره فی فيض البارى ۲٤۸:۳‏ بطريق آخر أيضاء 
فقال : « إن المعاملة المذكورة لا كانت بيعا حساً ناسب فيها التضييق » لثلا تقوم أصلا 
للمعاملات الربوية » فإن الشافعية قصروها على +سة أوسق »> غير أنهم جعلوها استثناء من 
معاملة الريا حقيقة» ونحن قصر ناها على المقدار المذكور لظنة جريان الربا فا عداها » وحاصل 
ذلك: أن قصر هذه الرخصة على خسة أوسق مسلم عندنا أيضا » غير أنه لسد باب الذريعة » 
والظاهر أن توجيه الشيخ هذا يحصل فما صوره هو من جعل العرايا بيعا » وقد أسلفنا تقريره 
فى آخر بحث العرايا تمت الحديث الأول من هذا الباب ٠‏ والله سبحانه و تعالى أعلم 


قول : ” عن ابن عمر “ هذا الجديث أخرجه البخارى ف البيوع .باب بيع الز بيب» 


كتاب البموع SN‏ الر خصة فى بيع العرايا 


أن رسول الله عا ما والمنابذة : بيع الثمر بالتمر كيلا ؛ وبيع الكرم 
بالزبیب كيلا . ا 


۷۹ حا أبو بكر بن ألى شيبة » ومحمد بن عبد الله بن نمير » قالا : حدثنا محمد 
ابن بشر » حدثنا عبيد الله » عن نافع » أن عبد الله أخيره أن النى جال نهى عن المزابنة » 
بيع ثمر الدخل بالتمر كيلا ء وبيع العنب بالزبيب كيلا ء وبيع الزرع بالحنطة كيلا . 


الالام_ وحد یاه أبو بكر بن ألى شيبة .| حدثنا ابن ألى زائدة » عن عبيد الله بهذا 
الإسناد مثله . 


م حول نی یحی نن معن » وهارون بن عبد الله » وحسين بن عيسى » قالوا: حدثنا 
أبو أسامة » حدثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : نهى رسول الله يكيو » عن المزابنة» 
والمزابنة: بيع تمر النخل بالتمر كيلا » وبيع الزبيب بالعنب كيلا » وعن كل مر بخرصه . 


وباب بيع المزابنة » وباب بيع الزرع بالطعام كيلا » ومالك وأبو داود وابن ماجه 
ف المزابنة » والاساتى فى باب بيع الكرم بالزبيب > والترە‌ذی ى باب ما جاء فى العرايا . 


قوله : ” بيع الثمر بالتمر كيلا “ يعنى بيع الثمر الخروص على الأثخار بالتمر 
المجدوذ المكيل : 


قوله : ” وبيع الكرم بالزبيب “ الكرم بسكون الراء شمر العنب » والمراد ههنا 
ثمره » وما وقع فى الحديث من النهى عن تسمية العنب كرما محمول على التتزيه » وتسميته 


قوله :” وعن كل ثمرة بخرصه “ هذا الحديث صرح فى تحريم المزابنة فى جميع أنواع 
الهار» ودل تجرى رخصة العرايا فى جميع الار أيضاً ؟ اختلف فيه الفقهاء» فقال أحمد والليث وآهل 
الظاهر : لايجوز بيع العرابا فى غير النخيل» إلا أن يكون مما ثمرته لا يحرى فيها الرباء واستدلوا 
بحديث زيد بن ثابت أول الباب» حيث قال:« ولم يرخص ف غير ذلك » واختاره بعض الشافعية 
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۹ ل فى على بن حجر السعدى » وزهير بن حرب » قالا : حدثنا إسماعيل - وهو 

ابن إبراههم ‏ عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يكل نهى عن المزابنة » 

والمزانبة: أن يباع ما فى رءوس النخل بتمر بكيل مسمى ٠‏ إن زاد فلى وإن نقص فعلى . 


-. وحد ناه أبو الربيع » وأبو کامل » قالا : حدثنا حماد › حدثنا أيوب بهذا 
الإسناد نحوه . 

حور ا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث» ح وحدثنى محمد بن رمح» أخيرنا الليث » 

° لأ ٠‏ رة a4 ٠ 1 ١‏ 8 0 3 و" 
عن نافع » عن عبد الله قال : نهى رسول الله اي » عن المزابنة أن يبيع مر حائطه إن كانت 
كالنحب الطبرى . وقال الشافعى فى المشهور عنه : يلحق العنب بالتمر » فيجوز بيع العرايا 
فيها ولا جوز ف غير هما > لأن العنب کاار طب فی وجوب الزكاة فيها » وجواز خرصها 
وتوسيقها » وكثرة تيبسها . واقتياتها فى بعض البلدان » والحاجة إلى أ كل رطبها . وقال 
مالك : يلحق بالرطب كل ما يدخر » فيجوز فيه بيع العرايا » وقال الأوزاعى : يجوز فى 
كل ثمرة» وراجع المغنى لابن قدامة ٦۳:٤‏ و 54 وفتح البارى 507:4 والألى ؛ : 3١0‏ . 
ول أرتصرعا 4 والله سبحانه أعلم . 


قوله :”إن ز اد فلى وإن نقص فعلى”” يتمل أن يكون مقولة للبائع » ويحتمل أن يكون 
للمشترى ٠»‏ فإن كان هذا من قول البائع فالضمير فى ” زاد “ عائد إلى التمر الجذوذ ٠‏ 
والمراد أن التمر المجذوذ إن زاد على الثمر الخر وص » فالزيادة لى » لا أضمنها لك » وإن 
نقص منه فالنقصان على » ولا تضمنه لى . وإن كان هذا من قول المشترى فالضمير فى 
” زاد “ يرجع إلى الثمر ار وص» والمراد أن الثمر الخروص او زاد على هذا التمر اتجذوذ 
المسمى » فالزيادة لى » لا أضمنها للبائع » وإن انتقص منه فالنقصان على" ٠‏ ولا يضمنه البائع 
لى . وراجع البدر السارى تحت فيض البارى ۳ : ۲٠١‏ وعمدة القارى ه : اثاه . 


قوله : ” ثمر حائطه “ الحائط ههنا البستان » ويجمع على ” حوائط “ وأما الحائط 


می الجدار فيعجمع على ” حيطان “ أفاده الأستتاذ عمد ذهى ف تعليقه على كيح مسلم 
10:۲ . 


كتاب البیوع - 4137# - من باب نلا عليها تمر 


نخلا بتمر كيلاء وإن كان كرما أن يبيعه بز بیب كيلاء وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعامء 
نهى عن ذلك كله . وق رواية قنيبة : أو كان زرعا . 


۲ ول یه أبو الطاهر ٠‏ أخبرنا ابن وهب » حدثنى يونس » ح وحدثناه ان 
رافع » حدثنا ابن أنى فديك » أخبرنى الضحاك » ح وحدثنيه سويد بن سعيد » حدثنا حفص 
ابن ميسرة ٠‏ حدثنى موسى بن عقبة » كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم . 


باب من باع نخلا عليها ثمر 
٣۔ح‏ تنا یحی بن يحي » قال : قرأت عل مالك » عن نافع » عن ابن عمر أن 
رسول الله يك قال : من باع نخلا قد أيرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 
قوله ” بكيل طعام “ می من جنس الزرع ٠‏ فإن كان حلاف جنسه جاز البيع 
بيدا بيد 6 وبمع الز دع القائم بال حب اص يد يسمى عاقلة » وقد سبق ف اول اباب 6 
والله سبحانه وتعالى أعم بالصواب . 


باب من باع نخلا عليها تمر 

قوله : ” عن ابن عمر “ أخرجه البخارى ف البيوع » باب من باع تلا قد أبرت» 
وباب بيع النخل بأصله» وف المساقاة» باب فى الرجل يكون له ممر أو شرب نى حائط» وف 
الشرو ط » باب إذا باع ك فد آرت > ومالاف ى البيوع » باب ما جاء ف كر المال باع 
أصله » والنسائىي ف البيورع » باب النخل يماع أصلها ويستئى المشترى رها ¢ وأبو داو د 
ف البدوع » ياب العيد يماع وله مال » والترمذى £ البيوع › باب ما جاء ى ابتماع النخل 
بعد التأبير » وابن ماجه فى البيو ع » باب ما جاء فى من باع خلا مرا » وأحمد فى مسنده 
۲ كو ؟9و"”ك و 8لا و58 و١٠‏ و9١6١.‏ 


۰ قوله : فد ارت “ هو صيغة المجهول من التأبير والأبار > وهو أن شق طلع 
النخلة ليدر فيه شى من طلع ذكر النخل » وهو فى الجرد من باب نصر › وق المز يدمن 
باب التفعيل » ومعناهما واحد » كنا ی شرح الزووى . 


قو له : ” فثمرتها للبائع “ ومن أجل هذا الحديث أحع العلاء على أن النخل إذا. بيع 
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4._. وحد ا محمد ن المثنى » حدثنا یحی بن سعيد 3 ح وحدثنا ابن مير » حدثنا 
أنى » جميعا عن عبيد الله » ح وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة ‏ واللفظ له حدثنا محمد بن 
بشرء حدثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله عع قال : أما نخل اشترى 
أصوفا وقد رت فإن مرها للذى أبرها » إلا أن يشترط الذى اشتراها . 


و" وحدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث » ح وحدثنا ابن رمح ء أخيرنا الليث » 
عن نافع » عن ابن عمر » أنالبى باي قال : أما امرى” أبر نخلا » ثم باع أصلها فللذى أبر 


بعد التأبير فالثمرة للبائع » إلا أن يشترطها المبتاع فى العقد . وأما إذا بيع قبل التأبير فقد 


ذكروا فيه خلافا بين الحنفية والشافعية » وأن الشافعية يجعلون الثمرة للمشترى نى تلك 
الصورة » ويستدلون بمفهوم حديث الباب » والنفية والأوزاعى يجعلونها للبائع فى تلك 
الصورة أيضا » ولا يعتبرون المفهوم » فالتك عند الحنفية فيا قبل التأبير وما بعده سواء ء 
وقد جرت نى هذا الحلاف أبحاث طويلة . والحتق أن التزاع ههنا لفظى لا يرجع إلى طائل . 
وذلك لأنه قد صرح النووى نى شرحه لسم 5 والحافظ فى الفتح + : 85" أنه لا يشتر ط فى 
التأبير أن يؤبره أحد ٠‏ بل لو تأبر بنفسه لم حتاف الحم عند جيع القائلين به » وقد صرح 
به البغوى رحمه الله أيضا نی التهذيب » ها حكى عنه الماردیی ف الجوهر النتى ۲ : ٠١‏ . 
فقال : « إن باع بعد تشقق النخل سواء أبر أولم يؤر فالثمرة تب على مللك البائع » لأنها 
00 بالنشقق > فلا تتبع الأصل » وقال القرطى فيا حكاه الحافظ عنه فى الفتح 


١ : 575 :‏ أباركل شی بحسب ما جرت به العادة» إذا فعل فيه نبتت ثمرته وانعقدت فيه». 


م ينغن طهور المرة ومن ایکا ررم شل مها کی۲ وف احا ى رحمه الله : 
و او باع رجل أصل حائط » وقد تشفق طلع إناثه أو شی مزه » فأخير أياره » وقد بر 


غيره ممن حاله مثل حاله کان حکه حم ما تأبر > لأنه قد جاء وقت الأبار » وظهرت ها 


الثمرة ورأيت بعد تغيبها فى الجبف » كذا فى الم م : ۳١‏ باب ثمر الحائط يباع أصله . 


فتبين أن الشافعية وغير هم لايفسر ون التأيير فى الحديث با يظهر من لففظه» و غا ریدون به 


5 الطلع وظهور الثمرة» فكلا كانت الثمرة ظاهرة لم تدخحل فى بيع النخل إلا بالشرط» وهذا | 
ل يأباه الحنفية. فإن الثمر إئما يدخل ف البيع عندهم بعد ظهوره لاقيله» وقد فسر کشر 


e‏ التأبير فى هذا الحديث بظهور الثمرةء مثل الطرى والدهاوى بى شرحيه) على مشكاة 
المصابيح ٠‏ وشيخ مشاينا الأنور فى فيض البارى ۳ : ۲٠۷‏ وشيخنا العئانى فى إعلاء السئن 


کتاب البوورع د ه558 - من باع لد عليها 3 


غر النخل إلا أن يشترط المبتاع . 
5 وحد ثنأه أبو الربيع » وأبوكامل قالا: حدثنا حمادء ح وحدثنيه زهير بن حرب» 
وإساعيل كلاهما » عن أيوب » عن نافع بهذا الإسناد نحوه . 


لام" ید ا بح بن بحبى» ومحمد بن رمح » قالا : أخيرنا الليث » ح وحدثنا قتيبة 
ابن سعيد » حدثنا ليث » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن عبد الله بن تمر 
قال : سمعت رسول الله ياي يقرل : من ابتاع نخلا بعد أن تؤر فثمرتها تلذى باعها إلا أن 
يشترط المبتاع » ومن ابتاع عبدا : : : ' 


۲٢ : 5‏ فار تفع اللحلاف من بين الشافعية والحنفية » والله سبحانه أعلم 1 


وله : ” إلا أن يشترط المبتاع “ وفيه دليل على أن الشرط إذا لم يكن غالفا لمقتضى 
العقد لا يفسد به البيع »> فإن اشتراط الثمر ى بيع النخل زيادة فى ابيع فى الحقيقة » ولا 
حالف مقتضى عقد البيع » فجاز هذا الاشتراط . 

هذا » وقدمنا فى باب النهى عن بيع الغار قبل يد وصلاحها أن الطحاوى رحمه الله 
قد استدل بحديث الباب على مذهب الحنفية فى جواز بيع الهار قبل بد وصلاحها إذا كان 
مطلقا » وقد تقدم هناك وجه الاستدلال به » وما يرد عليه وما يجاب عنه . 


قوله : “ومن ابتاع عبدا “ قال ابن القم رهه الله ف تهايب السكن ٥‏ واخختاف 
سالج ونافع على ابن عر ی هذا الحديث» فسالح رواه عن أبيه عن الى ا مر فوعا ف القضيتين 
جميعا: قصة العبد» وقصة النخل » ورواه نافع عنه » ففرق بين القصتين » فجعل قصة النخل 
عن الى ا > وقصة العبد عن ابن عمر » فك نمسم والنساق وحاعة من الحفاظ عکون لنافع 
ويقولوت: مير وفرق بينههاء وإث كان سام أحفظ مه وكان الإخارى والإمام أجل وجماعة من 
الحفاظ يحكمون لسالم » ويقولون: هما جميعا صصيحان عن النى علا . وقد روى حاعة أيضا 
عن نافع عن النى 16 قصة العبد كا رواه سام > منهم ی بن اي »> وعيد ربه بن 
سعيلك 26 وسامان بن مو سی . ورواه عييك الله بن ألى جعفر عن بكير بن الاشج عن نافع عن ابن 
تمر برفعه » وزاد فيه : ومن أعتق عبدا وله مال ثماله له إلا أن يشترط السيد ماله » 
فيكون له . قال البيهتى: وهذا بخلاف رواية الجاعة اه. وليس هذا بخلاف روايتهم » وإنما 
هي زيادة مستقلة رواها أحمد فى مسنده »> واحتج بها أهل المدينة فى أن العبد إذا أءتق فاله 
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فاله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع . 

له إلا أن يشترطه سيدهء كقول مالك . ولكن علة الحديث أنه ضعيف . قال الإمام أحمد: يرويه 
عبد الله بن ألى جعفر من أهل مصر ٠.‏ وهو ضعيف فى الحديث » وكان صاحب فقه : فأما 
فى الحديث فليس هو فيه بالقوى . فقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ » وكان ابن عمر إذا 
أعتق عبدا لم يعرض لا له . قبل للإمام أحمد : هذا عندك على التفصيل ؟ قال: أى» لعمرى؛ 
على التفصيل . قيل له : فكأنه عندك للسيد ؟ فقال : نعم ٠‏ للسيد » مثل البيع سواء » . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولا مانع من أن تكون رواية نافع ورواية سالم كلتاها 
صضيحة » فكأن عر بلع أفتى فى رواية نافع بما سمعه من النى ا ولكن لم يذ كر رفعه» 
وكان كثير من السلف يفعلون كذلك » وإلى هذا الجمع أشار الترمذى فى جامعه » ويظهر 
من کلام الحافظ ی الفتح و نوم" وه : ۳۹ أنه مائل إلى المع بينها » والله سبحانه أعلم : 


قوله : ” فاله للذى باع “ ههنا مسشلتان : 

الأولى : استدل مالك رحمه الله بإضافة المال إلى العبد فى هذا الحديث على أن العبد إذا 
ملكه سيده مالا ملكه » ولكنه إذا باعه بعد ذلك کان ماله للبائع » إلاأن يشترط المشترى » 
وهو قول الشافعى فى القديم . وقال أبو حنيفة » والشافعى فى الجديد : لا بملك العبد شيئا 
أصلا » والإضافة فى الحديث ليس للملك ٠‏ وإنما هو للاختصاص والانتفاع كما يقال : جل 
الدابة وسر ج الفرس » والمزاد أن يكون فى يد العبد شى من مال السيد » فيكوت له عند 
بيعه » إلا أن يشترطه المشترى » لأن الشرع لم يعهد العبسد مالكا » ألاترى أن ذاته مماوك 
للمولى » فاله مملوك له بالطريق الأولى . 


والمسئلة الثانية : قد اتفةوا على أن مال العبد ر على اختلاف فى كونه مملوكا له أو 
مقبوضا ) يكون للسيد البائع عند بيعه إلا أن يشترطه المشترى نى العقد . ثم اختلفوا إذا 
اشترطه المشترى لنفسه » فقال مالك : جوز هذا الاشتراط مطلقا » سواء كان مال العيد من 
جنس الثمن أو غيره ٠»‏ زائدا على الثمن أو ناقصا » لإطلاق حديث الباب . 

وقال أبو حثيفة والشافعى رحمها الله : يجوز هذا الاشتراط مالم يلزم منه الربا + ثم 
قال الشافعى : وإن كان المال دراهم ُ جز بسع العيد وتلك الدراهم بدراهم ۽ وجاز 
بالدنائيرء» وإن كان المال دنانير م جز بيعها مع العيد بذهب » کا ف شرح النووى وفتح 


كتاب الييوع CV‏ - س باع عبدا له مال 


- وحدثنأه بحبى بن يحبى > وأبو بكر بن ألى شيبة » وزهير بن حرب » قال 
یحی : أخيرنا > وقال الآخيران : حدثنا سفيان بن عيبنة » عن الزهرى بهذا الإسناد مثله . 


8-. وح ئی حرملة بن یحی » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس » عن ابن شهاب 
حدثنی سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال : سمعت رسول الله يكو يقول عثله . 
البازى ه : ۳۸ وقال أبو حنيفة : إن كان المال من غير جنس الثمن جاز الاشتراط مطلقا › 
وإن كان من جنسه فشرط جوازه أن يكون أنقص من الثمنء ليقابل قدر الثمن من المال بالثمن» 
ويكون الباق من الثمن بمقابلة العبد » فإن تساوى الثمن والمال » أو زاد المال على الثمن فسد 
البيع باشتراطه للزوم الربا » فإن باع عبدا معه خمسائة درهم بستائة درهم جاز اليح وكانت 
مائة درهم من الثمن مقابلة للعبد » وخحسائة درهم من الثمن مقابنة لحمسائة من المال ٠‏ وإن 
باعه مع ما له بخمسائة أو أقل فسد البيع » لكون ما يقابل اللحمسمائة منالمال أقل من خمسمائة» 
وهو رباء وكذلك إن كان مال العبد دينا للعبد على غيره لم يجز هذا الاشتراط عند ألى حنيفة» 
لكوزه بيع الدين من غير من عليه الدين » وكذلك إن كان الثمن مؤجلا لم يجز هذا الاشيراط 
سواء ان الال خلاف جنسه بعد أن يكونا مز الأموال الربوية » لأن بيع الذهب بالفضة 
مثلا لايحوز إلا إذا كان يدابيد . وجوزمالك رحمه الله هذه الصور كلها لإطلاق حديث الباب› 
ولكن أحاديث حرمة الربا وحرمة بيع الدين من غير من عليه الدين حجة عليه» ولا يلزم من 
تصريح جواز شی فى الحديث أن لاتراعى فيه الشروط المصرحة نى النصوص الأخرى » 
وإلا لزمت منه مفاسد كثيرة » وما أحسن ما قال الإمام محمد رحه الله فى تاب الحجة على 
أهل المدينة ۲ : ٦0١و ٥١۷‏ : 


« ويدخل عليهم ( يءنى المالكية ) أيضا أعظم من هذا : رجل اشترى من رجل عبدا 
مخمسائة درهم إلى سنة» وللعيد على المشترى ألف درهم إلى سنةء فاشترى العيد واشكرط ماله» 
فحل المال» إنه يو دى حساثة ممسمائة مما عليه» ويكون له خسائة بخسمائة » ويأخذ العبد بغير 
شى ! فإذا كانت الدراهم الدين يجوز بالدراهم الدين» وهى أكثر منهاء فأين الريا الذى نهى 
عنه ا ول ف كتابه ؟ وأين الربا الذى نهى رسول الله فا عنه ؟ ) : 
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باب النمى عن المسحاقلة والمزابنة والمنغابرة 
وبهع الثمرة قبل بدوصلاحها 

و" حول نأ أبو بكر بن انی شييسة » ومحمد بن عبد الله بن ر» وزهير بن حرب » 
قالوا جميعا : حدثنا سفيان بن عيينة » عن ان جريج » عن عطاء » عن جار بن عبد الله قال: 
نهى رسول الله ا عن الحاقاة والمزابنة والمخابرة » وعن بيع الثمر حتى يبدوصلاحه › 
ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا . 

7 

ولام ود ا عبد بن يد »© أخيرنا أبو عاصم 6 أخيرنا ابن جريج » عن عطاء 

وأنى الزبر أنهها “معا جار بن عبد الله يقول : نهى رسول الله محا » فذكر عثله . 


باب النهى عن الحاقلة والمزابنة والمخابرة الخ 
قوله : ” عن جابر بن عبد الله “ أخرجه البخارى نى الساقاة » باب الرجل يكون له 
ثمر أو شرب فى حائط ٠‏ والنسائى فى البيوح ٠‏ باب بيع الزرع بالطعام » وأبو داود فى 
باب ف بيع انين ورقم :۴۳۷ و ۴۳۷١‏ والترمذی ف البووع > باب ما جاء فى النهى عن 
الثنيا »> وباب ما جاء فى الخابرة والمعاومة . 


قوله : ” والخابر ة “ أما المزابنة والحاقلة فقد مر تفسيرههما فى باب العراياء وأما اغذابرة 
فهى المزارعة بعينهاء والمراد منهما إعطاء الأر ض للزراعة ببعض ما رج منها » وفرق 
بعضهم بين المزارعة والحابرة بأنه إن كان البذر من قبل رب الأرض فهو المزارعة » وإن 
كان من قبل العامل فهو الخابرة » ولكن رده النووى رجه الله » وصح التسوية بيتهما . ثم 
إن امخابرة مشتقة من الخبر ( ١‏ ) » وهوالا كار آى الفلاح » وقيل : إنها مشتقة من الحبار 
( يفتح اللحاء کا فى القاموس ) وهى الأرض اللينة » وقيل : من الحبرة بضم الحاء » وهى 
النصيب» يقال : تخبروا خبرة: إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها . وقال ابن الأعرالى: 
اتخابرة مأخوذة من خيبر » لأن أول هذه المعاملة كان خيبر. كذا فى شرح النووى . 

وأما ح& الخابرة والمزارعة فسيأق فى الباب التالى إن شاء الله تعالى . 


0( كذا فی شرح اننووى »2 وذ كر فى القاموس ٠‏ الخبير بوزن فعيل بمعنی الاكار. 


كاب البيورع 25 ۹ 5 النهى عن الحاقلة والمزابنة و التخابرة 


۲+ _ حول نأ إسحاق بن إبراهم الحنظل » أخيرنا مخلد بن يزيد الجررى > حدثنا ابن 
جريج » أخيرنى عطاء » عن جار بن عبد الله أن رسول الله و نهى عن المخارة والمخاقلة 
والمزابنة » ؤعن بيع الثمرة حى تطعم » ولا تباع إلا بالدراهم والدنائير إلا العراياء قال عطاء: 
فسرلنا جار » قال : أما المخارة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها » ثم 
يأخذ من الثمر » وزعم أن المزابنة بيع الرطب ف النخل بالتمر كيلا » والمحاقلة فى الزرع على 
نحو ذلك » يبيع الزوع القائم بالحب كيلا . 


4 حدثنا إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن جد ن أى خلف. كلاهما عن زكرياء» 
قال ابن أنلى خلف : حدثنا زكرياء بن عسدى » أخبرنا عبيد الله » عن زيسد بن أى أنيسة » 
حدثنا أبو الولييد المكى وهو جالس عند عطاء بن أنى رباح » عن جار بن عبد الله أن 
رسول الله یا نهى عن احاقلة والمزابنة والمخارة » وأن تشترى النخل حتى تشقه » والإشقاه 


قوله : ” ولا يباع إلا بالدراهم والدنائير “ وهذا الحصر إضاف » بالنسبة إلى جنس 
الثمر المبيع ء والمراد أن الثمر المعلق على الشجر لامجوز بيعه بثمر من جنسه لاحل التفاضل 
المو دى إلى الربا » نعم ! إذا بيع الثمر يثمر من خلاف جنسه جاز البيع إذا كان يدابيد » 
وإذا بيع بالعروض جاز نسيئة أيضا » قال ابن بطال : « إتما اقتصر على الذهب والفضة لأنها 
جل ما يتعامل به الناس » وإلا فلا خلاف بين الآمة فى جواز بيعه بالعروض » حكاه الحافظ 
فى باب برع الثمر على رؤس الاخل من فتح البارى 5 : ۳۸۷ . 

قوله : ” إلا العرايا “ استثناء من الحصسر الإضانى السابق » والحاصل أن معاوضة 
العرايا جائزة سواء كانت من جنس العرية أو من غير جنسها . 

قوله : ” فالأرض البيضاء “ يعنى أرضا غير مزروعة . 

قوله : ” حى تشقه “ وف الرواية الآنية : ”حى تشقح“ بالحاء » وكلاهما من باب 
الإفهال » وكلاها جائزان فى اللغة » والاسم منه الشقح بضم الشين وسكون القاف . كنا 
ذكره الحافظ + وقد فسبرهما الراوى بالأحمرار والاصفرار » وذكر اللحظالى رحه الله أنه ليس 
المراد منه كنال الدمرة أو الصفرة » إنما المراد تغيره اليسير إليها » لأن الشقحة فى اللغة لاون 
غير خالص الحمرة أو الصفرة » بل هو التغسير إليها فى كنودة » وكذلك قال ابن التين فا 


حكى عنه الحافظ فى الفتح , 
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أن يحمر أو يصفر أو يؤكل مه شى" » وانحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم » 
والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر » والمخابرة الثلث والريع وأشباه ذلك . قال زيد : 
قلت لعطاء ابن ألى رباح: معت جار بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله اا ؟ قال: نعم. 


-- وح نا عبد الله بن هاشم > حدثنا بهزء حدثنا سلم بن حيان » حدثنا سعيد 
ابن ميناء » عن جابر بن عبد الله » قال : نهى رسول الله ا عن المزابنة والحاقلة والمخارة » 


قوله : * قال زيد 4« يعبى به ابن أبى أنيسة الراوى عن أبى الو ليد 3 وأبو الوليد 


هو سعيد بن ميناء . 


وله : ” قال: نعم “ قال الحافظ: « هو يحتمل أن يكون مراده بقوله: ”هذا“ جميع 
الحديث » فيدخل فيه التفسير » ( يعى تفسير الإشقاح بالامرار » فيكون التفسير مرفوعا ) 
ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير » فيكون التفسير من كلام الراوى » وقد 
ظهر من رواية ابن مهدى أنه من جابر » ورواية ابن مهدى حكها الحافظ عن الإسماعيلى » 
ولفظه : « قلت لجار : ما تشقح ؟ » فظهر أن السائل سعيد بن ميناء » والمفسر جابر . ثم 
قال الحافظ : « وما يقوى كونه مرفوعا وقوع ذلك فى حديث أنس أيضا » والمراد من 
حديث انس ما أخرجه البخارى فق باب إذا باع اهار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة: 
وعن أنس أن رسول الله یا نهىعن بيع الهار حتى تزهى فقيل له: وما تزهى؟ قال: حی 
تحمر » وقد رواه النسائى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ « قيل : يا رسول 
الله ! وما تزهى ؟ قال : حمر » . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ولكن سيأتى عند المصنف نى باب وضع الجواح أن 
هذا التفسير من أنس» أما حديث جابر فالتفسير فيه غير مرفوع » وقد صرح به فى الرواية 
الآنية عند المصنف من طريق بهز عن سلم بن حياك » وفيه : و قلت لسعيد : ما تشقح ؟ 
قال: تحمار وتصفار» فظهر أن المفسر سعيد بن ميناء» وكذلك وقع هذا التصريح فى رواية بهز. 
عند أحمد . وتدل رواية ابن مهدى عند الإسماعيلى أن التفسير من جابر » فاختلفت الروايات 
فى كونه من سعيد أو جابر واتفقت على كونه غير مرفوع . وأما حديث أنس فقد وقع فيه. 
تفسير الزهو دون الإشقاح » واختلف الرواة فى رفعه ووقفه › والله أعلم . 


كثات البيوع 35 ل 5 النهى عن المعاومة والثنيا 


وعن بيع الثمرة حتى تشقح . قال: قلت لسعيد : ما تشقح ؟ قال : تحار وتصفار ويؤكل منها . 


دوم حا عبيد الله بن عمر القواريرى » ومحمد بن عبيد الغيرى ‏ واللفظ لعبيد الله - 
قالا: حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن ألى الزبرء وسعيد بن ميناء » عن جار بن عبد الله 
قال: نهى رسول الله یا عن الحاقلة والمزابنة والمعاومة وا مخارة ‏ قال أحدهما * بيع السنين 
هى المعاومة ‏ وعن الثنيا » ورخص ف العرايا . 

ش وم وحد تاه أبو بكر بن انی شيبة» وعلى بن حجر ء قالا: حدثنا إسماعيل ‏ وهو 
ابن علية - عن أيوب »© عن ألى الزبير» عن جابرء عن النبى بال بمثلسه ٠‏ غير أنه لا يذكر : 
بيع السنين هى المعاومة . 


قوله : ” تحار وتصفار “ قد فرق بعضهم بين الإحمرار والاحميرار بأن الأول إنما 
يطلق إذا كانت الحمرة خالصة كاملة » والثانى إذا ظهرت أوائل الحمرة قبل أن تككل » لأن 
الافعيلال يختص بلون غير متمكن > وأنكره بعض أهل اللغة وفرقوا بأن الثانى زيادة ميالغة 
بالنسبة إلى الأول > وراجع فتح البارى 4 : ۳۹۷ باب بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها . 


وله : ”الغبرى “ بضم الغين » وفتح الباء نسبة إلى غبر ابن غنم » كذا فى المغنى . 


قو له : ” والمعاومة “ مفاعلة من العام بمعبى السنةء كلمسانهة من السنة» والمشاهرة من 
الشهر » والمراد منه بيع ما تحمله شجرة مخصوصة من الثمر إلى مدة سنة فأكثر » والمعاومة 
وبيع السنين معناهما واحد » كما صرح به فى هذه الرواية » وإنما حرم لكونه بيع غرر » 
لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد . هذه خلاصة ما فى جامع الأصول لا بن الأثيرا : 48١‏ 
وبذل الجهود ه : ۲١۵۱‏ . 


قوله : ” وعن الثنيا“ وزاد العرمذى بسند حسن يح : و إلا أن تعلم » والثنيا بضم 
الثاء بمعنى الاستثناء » والمراد منه استثناء حصة مجهولة من المبيع » مثل أن يقول : بعتك هذه 
الصبرة إلا بعضهاء أو هذه الثياب إلا بعضهاء فإنه ميطل للبيع بالإماع . أما إذا كان الاستثناء. 
معلوما والمبيع معلوما فلا بأس به » مثل أن يقول: بعتك هذه الثياب إلا هذا المعين ٠‏ فإنه 
يجوز البيع بالإماع » وهذا مفاد قوله عليه السلام فى رواية الترمذى : ” إلا أن تعلم “ . 

وأما إذا كان الاستثناء معلوما > ولكن يلزم منه جهالة المببع ففيه خلاف » مثل أن 
يقول: بعتك هذه الصبرة من الطعام إلا صاعا واحداء فقال أبو حنيفة والشافعى والجمهور: 
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۴4% وحد ثنى إسحاق بن منصور » حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد › حدثنا رباح بن 
أنى معروف » قال : سمعت عطاء . ع ن جار بن عبد الله قال : نهى رسول اله یاو عن 
كراء الأرض » وعن بيعها السنين » وعن بيع الثمر حنى يطيب . 


- ود نی أبو كامل الجحدرى »> حدثنا ماد - يعنى ابن زيد ‏ عن مطر 
الوراق » عن عطاء ء عن جار بن عبد الله أن رسول الله یاو نهى عن كراء الأرض . 
فسد البيع » لكون الباق بعد الاستثناء مجهولا » نعم إن استشى حصة شائعة من المبيع » مثل 
أن يقول : بعتك هذه الصبرة إلا نصفها جاز البيع» لكون الباق بعد الاستثناء معلوما . وقال ٠‏ 
مالك رحمه الله : جاز نى الفصل الأول أيضا إذا لم بزد المستثنى على ثلث المبيع . وحجة 
الجمهور أن النهى عن الاستثناء فى البيع إنما هو لعلة الجهالة فى المبيع » بدليل قوله عليه السلام: 
” إلا أن تعلم “ فكلا استلزم الاستثناء جهالة فى المبيع أفسد البيع » والله سبحانه أعلم 1 


باب كراء الأرض 


قوله :”عن جابر بن عبد الله“ حديث جابر فى النهى عن كراء الأرض واازارعة أخرجه 
الببخار ى فى الحرث وامزارعة » باب ما كان من أععاب النى ا يواسى بعضهم بعضا > 
8 کل 
( رقم °( وف الهية » باب فضل المنيحة ( رقم ۲٣۳۲‏ ) وأخرجه النسالى فى المزارعة» 
باب النهى عن کر اء الأرض بالثلث أو الر بيع 


قوله : ” نهى عن كراء الأرض “ من هنا يبدأ المصنف رحه الله فى إخراج أحاديث 
كراء الأرض والمزارعة والمساقاة »> وهذه الأحاديث مسوقة مبسوطة فى هذا الكتاب من هنا 
إلى باب فضل الغرس والزرع > ولم تزل هذه المسئلة مثارا للالافو معتركا للاراء منذعهد 
الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا » فبريد أن نذكر ههنا حملة القول فى اختلاف الفقهاء فى هذه 
المسثله و أدلتهم » ليسهل على الطالب فهم الأحاديث فى هذا الباب وترجيح ما رجح ف ضوءها 
من أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى . 

فاعلم أن اشتراك صاحب الأرض والعامل فى .إنتاج الزرع له صور ثلاثة : 


الصورة الأولى : أن تكون الأرض لواحد » والعمل لآخر » ويشترط أحدها وزنا 


كتاب الببوع 5 مسئلة إجارة الأرض 


أ و کیلا مس ھی من الخار ج مثل أن يقول صاحب الأرض . أعطيةتك هذه الأرض للزراعة على 
أن تعطیی عشرة أمناء من الخار ج . وهذه الصورة باطلة شرعا لاجواز ها عند أحد من الفقهاء 
فا نعل > فإنه فى معنى الربا » ولا يدرى أحد هل حرج شئ أو لاخر ج ؟ كا لا يعر أحد 
قدر الخارج» فيمكن أن لا يخر ج شى“ ويمكن أن رج أقل من عشرة أمناء » ويمكن أن 
لا حرج إلا عشرة أمناء » واشتراط القدر المعلوم من الغرر امؤدى إلى الريا . 


م عر ج منها »> وهو e‏ ا أيضا 3 a‏ الحارج من تلك الخصة عل خطر 3 
لا يدرى أحد هل مخرج منها شی أولا ؟ وس يرج من باق الأرض شى أولا ؟ 


مسئلة إجارة الأرض : 


والصورة الثائية: إجارة الأرض بغير ما حرج منها:مثل أن بؤجر أرضه بذهب أوفضة 
أو نقود أو ثياب » فاتفق الأمة الأربعة وحمهور الفقهاء على جوازه . ثم قصر ربيعة الرأى 
جوازه على الذهب والفضة» فتجوز إجارة الأرض عنده بالنقدين» ولا تجوز يغيرهما » وقال 
مالك رحمه الله : تجوز بالذهب والفضة وغيرها إلا الطعام» وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وأبو يوسف وحمد والجمهور : تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسار 
الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أو من غيره » كا فى شرح النووى . 

ومن الفقهاء ٠ن‏ قال بحرمة هذه الصورة مطلقا » وهو قول طاوس والحسن البصرى » 
كا حكى عنها التووى » وهو مذهب ابن حزم » وقد حكاه ايضا عن عطاء وعكرمة ومجاهد 
ومسروق والشعى وطاوس» وابن سيرين والقاسم بن محمد » وراجع الى ه : ۲۱۳ . 

استدل ابن حزم ومن وافقه فى تحرمم إجارة الأرض عديث الباب » حيث وقع فيه 
النهى عن كراء الأرض مطلقا » ولفظ ” كراء الأرض “ لا يطلق إلا على إجارتها بالنقود. 
أو بشى آخر معلوم من غير ما يخرج منها . ومثل هذا النهى المرفوع ورد عن رافع بن 
خدج وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنها أيضا كنا سيأنى عند المصنف . 

وحجة هور الفقهاء ما سيأنى فى هذا الباب عند مسلم رحمه الله من طريق ربيعة بن أب 
عبد الرحمن عن خنظلة بن ة قيس أنه سأل رافع بن خدج عن كراء الأرض ء فقال : « نيمى 
رسول الله 4 عن كراء الأرض» قال : فقلت : أبا الذهب والورق ؟ فقال: أما بالذهب 
والورق فلا بأس به » . د 
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وقد أخر ج ع البكارئ ی باب کراء الأرض بالذهب والفضة عن حنظلة بن قيس : 
« عن رافع بن خدج قال : حدٹی سماى أنهم کانوا يكرون الأرض على عهد النی يَف بما 
ينبت على الأربعاء أو شی يستشنيه صاحب الأرض ٠‏ فنهى ال ى ا .عن ذلك » فقلت 
لرافع : فكيف هى بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها امن بالدينار والدرهم » ..' 


وأو ضح ا سان عند المصنف فى هذا الباب من طريق الأوز ع عن ربيعة عن 
حنظلة قال : « سألت رافع بن خدج عن كراء الأرض بالذهب والورق » فقال : لا بأس 
به » إنما كان النامن يؤاجرون على عهدد الى E‏ على الماذيانات: وأقبال الجداول وأشياء 
من الزرع » فيهلك هذا » ويسم هذا » ويسم هذا > ويهلك هذا » فر يكن للناس كراء 
إلا هذا . فلذلك زجر عنه » فأما شيى“' معلوم مضمون فلا بأس به » . 


ثم أخرج مس أيضا من طريق بجی بن سعيد عن حنظلة أنه سمع رافغ بن خلج يقول: 
و كنا أكثر الأنصار حقلاء قال: كنا تكرى الأرض على أن نا هذه وهم هذه» فرعا أخرجت 
هذه وم حرج هذه » فنهانا عن ذلاك > وأما الورق فلم ينهنا » . 


وأخرج أبو داؤد فى باب لك البيوع عن سعد ابن أي وقاص الت قال : 
١‏ کنا نكرى الأرض عا على السواق من الزرع وما سعد بلماء منها ٠‏ فنهانا رسول اد 
عن ذلك » وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة » 

وأخرج مسلم رحمه الله عن عبد الله بن السائب قال : دخلنا على عبد الله بن معقل 
فسألناه. عن المزارعة » فقال : « زعم ثابت أن رسول لله ا نهى عن المزارعة وأمر 
بالمواجرة » وقال : لا بأس بها » . 


وأخرج البزار فى مسنده من طريق عمرو بن على ومحمد بن سعيد التسترى » قالا : ثنا 
أبو عاصم ٠‏ ثنا حجاج بن حسان» عن أبيه عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « كنا نكرى 
أرض رسول الله عي > ونشترط أن لا نعرها بعرة الناس » راجع كشف الأستار عن زوائد 
البزار للهيئمى ۲ : 45 رقم ۱۲۸۸ » وفيه أن النى عاي أكرى أرضه بنفسه . ْ 
٠“‏ فهذه الأحاديث مفسرة لأحاديث النهى. عن كراء الأرض ». يتبين منها أن الذى نهى 
عنه من كراء الأرض هو شكل مخصوص منه » كان يطاق عليه اسم ” كراء الأرض “ 
فى -ذلك .الزمان ء :وهو ما بيناه فى .الصورة الأولى من.صور اشئراك صاحب الأرض والعامل 
فإنهم كانوا يعينون أرضا مخصوصة ويشترطون ما خرج من تلك الأرض:مخصوصها » وذلك 
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باطل بالإجماع كما بيناه . فأما كراء الأر ض بالذهب والفضة فل ينه عنه رسول الله ° 
وسيأق عند المصنف من طر يق سلوان بن يسار عن رافع بن خدج ف حديثه ١‏ ول يكن بومئذ 


ذهب ولا فضة ) 5 


ويؤيده أيضا ما ألورسية أبو داود ی المع > باب التشديد ف المزارعة من طريق 
سعد سن المسي و افع ن خحدے قال : رز ل الله ص ٠‏ المحاقلة والمااسنة 
1 ب عن رافع بن خديج « نهى رسول الله ییا عن : والمزابنة » 
وقال : إا بزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها > ورجل منح أرضا فهو يزدرع 
ما منح ¢ ورجل استكرى أرضا يذهب أوفضة » 0 


ور عا يشكل عليه ما أخرجه النرمذى من طريق مجاهد عن رافع قال: « ذهانا رسول الله 
ع عن لذن “نه ليا ناقعان: إذل كانت لاغدنا أرقي أن ييظهها عدر كبر اها أن وا ا 
حيث صرح فيه بالنهى عن كراء الأرض واو بدراهم » ولكن هذه الرواية أعلها النسالى 
بن جاهدا لم يسمعه من رافع › وروايه أبو بكر بن عیاش نی حفظه مقال» كا ذكره الحافظ فی 
فتح البارى ه : ٠١‏ باب كراء الأرض بالذهب والفضة . فهذه الرواية هرجوحة أمام 
الروايات الكثيرة الى أسلفنا . ش 


ويشكل عليه أيضا ما أخر جه أبو داود عن مان بن سهل بن رافع بن خدج ٠‏ قال : 
« ا لیتم فی حجر رافع بن خدج ۽ وحجحججت معه » فجاء أخى ران بن سهل > ذال : 
أكرينا أرضنا فلانة عائی درهم» فقال: دعهء فإن النى ا نھی عن كرى الأرض ) فإنه 
صرح ف النهى عن الكراء بدراهم 4 ولكنه مر جوح بالنسبة إل م سافنا من الأحاديث 
سهل » والصحيح عيسى بن سهل بن رافع» كنا بظهر من تهذيب التهذيب» فيمكن أن يكون 
قد وقع فى ذكر الدراهم وهم أيضا » وعلى تقدير صة الحديث يمكن حمله على نهى تازيه » 
فإن منح الأرض بغير أجرة أفضل بلا خلاف ء وقد روى ابن عباس يِل قوله اي : 
» لان کح ار جل أخاه أرضه خير زه من أن ياخد عليها خرجا معلوما @ ° 

وبالخملة ء» فجواز كر اء الأرض بالنقود ثابت بالروايات الصر عة اأصحيحة » 
وما ورد مه حالفه ضعبف أو مؤول 4 ولذلاك أطبق الاهير من - الفقهاء على جو ازه 4 ہی 
جعله ابن قتدامة فى المغنى ٠‏ : 419 إجماعا : فكاد قول ابن حزم أن يكون خارقا للإجاع .. 


وأما ما حكاه ابن حزم من أقوال نعض التابعين وفقا لقوله » فليس فى أكثرها صراحة لكون 
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كراء الأرض بالدراهم حراما » وإنما روى عن أكثرهم النهى عن كراء الأرض جملا 
فيمكن أن يكون عر ادهم يذلاك ما أراد يه رافع بن خدج رضى الله تعالى عنه 20 وقد صرح 
راقع يقي فما أسلفنا من الروايات أنه لم برد بذلك إجارة الأرض بالنقود . 


۴۳ المزارعة بشطر من الخارج : 
والصورة الثالثة : هى المر ارعة غصة شائعة دن الخارج ٠‏ مثل أن دقول أعطيتك هذه 
الأرض لازر اعة على أن ثلث الخار رج أو ربعه أو تنصفه لى » والباق لك » واءتتلف فيه 


فقهاء الأمة على أربعة أقوال : 


الأول : أنه جائز مطلقا » وهو مذهب الإمام أحمد وأبى يوسف ومحمدء واختاره بعض 
الشافعية كبن المنذر والحطابى والماوردى › كما ى مغنى اتا ج ۲ : 884 وهو قول على وابن 
مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن مد وعروة بن الزبير وآل أبى بكر وآل على» 
وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاؤس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهرى 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى وابته »> وروى ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد أيضا » 
كا فى المغبى لا بن قدامة ه : ١١‏ وهو قول ابن حزم فى الحلى . 


الثانى : أنه غير جائز مطلقا ». وهو قول أنى حنيفة وزفر »> وروى ذلك عن عكرمة 
ومجاهد والنخعى أيضا » كما فى الغنى . 


الثالث : مذهب الشافعى . وهو أنه لا يجوز إلا بشروط : الأول: أن يكون نى ضمن 
مساقاة الأشجار » بأن تكون بين الأشجار أرض بيضاء فتعقد فيه المزارعة تبعا لساقاة 
الأشجار . والثانى : أن يكون العامل فى كل من المساقاة والمزارعة واحدا » والثالث : أن 
لا يفصل بين المساقاة والمزارعة ٠‏ بل يؤتى بينهها على الاتصال » فلو ساقاه مثلا على النصف 
فقبل » ثم زارعه على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدد العقد يزيل التبعية » والرابع : أن 
لايقدم المزارعة على المساقاة نى العقد» واللهامس : أن يكون إفراد النخل بالستى: وإفراد البياض 
بالمارة متعسراء والسادس : أن يكون البذر فى المزارعة «شروطا على المالك » لا على العامل» 
واشترط بعض الشافعية شرطا سابعاء وهو أن يكون بياض الأرض قليلا بالنسية إلى الأرض 
المغروسة فرها الأشجار» ولكن الأصح عندهم عدم الاشتراط . وراجع لتفصيل هذه الشروط 
منهاج النووی » وشرحه مغبى الحتاج للشر بى الحطيب ۲ : ۳۲٣۳‏ إلى 56" . 
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الرابع : »ذهب مالك رحمه الله > وهو أن المزارعة لا تجوز إلا ى ضمن المساقاة » 
بشرط أن لا تزيد الأرض البيضاء على ثلث الأرض المغروسة فيها الأشجار ٠‏ وراجع موطأ 
مالك مع شرحه لازرقانی ۳ : ۳۷۰ إلى "1/١‏ . فالفرق بين مذهب الشافعى ومذهب مالك 
يسير جدا ء لأن كليها يشتّر طان لجواز المزارعة أن تكون فى ضمن المساقاة » إلا أن مالكا 
رحمه الله يشترط أن تكون الأرض البيضاء أقل » ولا يشسترط الشافعى ذلك فى الأصح 


ولكن مالك رحه الله تعالى يحيز الشركة فى الزرع والحرث با لا يستلزم كراء الأرض 
يجزء من خارجها » مثشل أن تكون الأرض بينها ٠‏ ويستويان فى البذر وكراء البقر والعمل 
فيشتركان فى الخارج مناصفة » ومثل أن تكون الأرض لأحدها » والبقر والعمل للآخر 
والبذر بينها نصفان . فهذا إا يجوز عنده بشرط أن يكون البذر من الجانبين » وبشرط أن 
يكون ريح كل واحد منها بنسبة قيمة ما دفعه» مثل أن تكون أجرة هثل الأرض نى الصورة 
المذكورة ماثة » وأجرة مثل البقر والعمل مائة »> واشترطا الرح مناصفة ٠‏ جازت الشركة 
عنده» فإن اشترط أحدهما أكثر من النصف فسدت . وإن كانت أجرة مثل الأرض 
مائة » وأجرة البقر والعمل خسين» واشترط صاحب الأرض ثالى الرح ٠‏ واشترط صاحب 
البقر والعمل ثلثه جازت الشركة » وإن اشترطا الرح أنصافا أو أرباعا فسدت . 


2 عامة كتب الحديث والفقه الحنى > وهذه المزارعة عندهم شروط وأحكام وتفاصيل 3 
راجع ها مواهب الجليل لطاب ه : ١975‏ إلى ١8١‏ والتاج وال كليل للمواق بهامش 
على مسلم NTIS‏ 

وبالجملة . فالمزارعة بحصة شائعة من الخارج ممنوعة عند ألى حنيفة والشافعى ومالك» 
غير أن الشافعى ومالكاً رحمها الله يقولان يجوازها فى ضمن المساقاة » على شروط وتفاصيل 
عندهما » ولا يقول أبو حنيفة موازها ولو فى ضمن المساقاة . لأن المساقاة غير جائزة 
عندهة أيضا 1 

واستدل هؤلاء الفقهاء على عدم جواز الزارعة بالأحاديث الى وردت ف منعها » 


وهى أحاديث رافع بن خدج › وجابر بن عبد الله > وعيدك الله بن مر 5 وأبى هررة > وزيد 
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ابن ثابت ¢ وثابت بن الضحالة رضى الله تعالى عتهم أجمعين وسا مكن أكثرها 2 هذا 
الباب من الكتاب .' 
دض الله عنهها أن ل 22 ذل امل ع خيير بشطر م ريا من 3 ا 
وأجاب عنه الشافعية والمالكية رجمهم الله بأن المزارعة ههنا كانت فى ضمن المساقاة 6 
وهى جائزة عندهم . 
| وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فأجاب عن أحاديث المزارعة يبر بأنها لم تكن هناك 
ا E‏ ا 
مزارعة وإتما اقر لد لنى یا هود خمبر على أراضيهم بأن يؤدوا شط ر اللحارج منها کخراج 
المقاسمة» 'وللإمام اى ف الأر ص الممنون بها على أهلها: إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة» 
وإن شاء جعل عايها خراج المقامعة . 


:ولكن هذا التأور يل غير :سائغ ی واقعة خيبر » لأن خراج المقاسمة 1 كان 1 ع إذا 
ا الأرض مماوكة للكفار > وأا إذا كانت للمسلمين فلا يجعل فيها ادر اج » وكانت 
e‏ خيبر مملوكة للمسلمين » وتدل على ذلك روايات كثيرة : 


منها : ما سيأق عند مس رجه الله فى كتاب المساقاة» قبل باب فضل الغر س والزرع 
عن ابن عمرء وفيه: ووكانت الأرض حين ظهر عليها لله ا وللمسلمين » فار اد إخراج 
اليهود منها » فسألت اليهود رسول الله ا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها وهم نصف 
الثم بر٤‏ فقال هم رسول لله ی : نقرم بها على ذلك ما شئنا » فقروا بها حى أجلاهم عمر 
ل اء وراه 2 


نا : مأ أخرج اپو داو د ى ياب المساقاة 00 ن البموع ١‏ : 285 عن ابن عباس 
ى الله عنها قال : 2 افتتح رسول ألله وت یہر ¢ واشتر ط أن له الأرض وكل صفر اء 
0 غ وقال أهل خيير : دن أعلم بالأرض من ۽ فأعطناما على أن لم زصف الثمرة » 
و لئاصف >٠‏ فزعم أنه أعطاهم على ذللت » فهذا صرځ ف أن الأرض صارت بعد افتتاح 
خيبز ‏ مماوكة للمسامين؛ ْم دفعت إلى اليهود مزارعءة 0 مساقاة لكونهم أعرف بطريق حرثها . 


ومنها : ما أخر رج أبو داود ى کتاب اراج والفی 1 والأمارة» باب ما جاء ی حح 
أزضن خيبر ۱ : ٠٠۲٤‏ عن نشير بن يسار : « أن رول الله لا لا أفاء الله عليه خيبر قسمها 
و 
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انى لا معهم > له سهم كسهم أحدهم » وعزل رسول الله عطي تمانية عشر سها 1 
0 6 0 وما يزل به م ن مر المسلمين 0 - ذلك 0 والكتيبة وا لسلا م 
ارس ل و اليد ی 


فهذه الأحاديث صر عة ف أن الى ئ ي كان قد للف 9 خيبر : ثم. دفعها إلى 


اليهود ٠‏ لا لكونها مملوكة هم 4 بل غل” 57 المزارعة والمساقاة » Np‏ 
الحارج هم ٠‏ والباق للمسلمين . فلا يتمشى فى هذه الأحاديث تأويل خراج المقاسمة . 


وأجاب بض الحتفية عن أحاديثا: يبر بأنها فعلية ‏ وأحاديث الهئ عن المزارعة 
قولية » فتترجح القولية على الفعلية » و لكن هذا الجواب لا يتمشى أيضا » وقلك لأن فؤْله 
يل : « نقرم بها على ذاك ‏ أى على أن يكفوا عملهاء وهم الشطر ‏ ما شنا » قول» وليسن 
بفعل جرد » وكيف .يظن به َك أن . ينهى عن شی ثم خالفه بالعمل ». ويستمر عليه مدة 
حماته ؟ وقد تقرر فى الأصول أن الفعل المقرون بالأستمرار بمازلة القول . ْ 


وأجاب بعض الحنفية بأن أحاديث خيبر مبيحة وأحاديث النهى محرمة: والمحرمة راجحة غلى 
المببحة و لكنه ضعيف أيضا » لأن هذه القاعدة إنما تجرى إذا جهل انار ٠‏ وإلا فالترجيح 
المتأخرة > وحديث معاملة خيبر متأخر قطعاء لأن النى للم استمر عليه إلى أن توق » ثم 
عمل به الخلفاء بعده عليه الصلاة و السلام . وراجع إعلاء الان PY:‏ 00 


ومن دلائل الجواز ماروى أبو هريرة قال : وقالت الأنصار لنى لاۇ: : اقسم بيننا وبين 
إخواننا النخيلء قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم ف الثمرة؟ فقالوا: معنا وأطعثا ؛ 
خر جه البخارى فى المزارعة» باب إذا قال: اكفى مؤونة النخل»› وف الشروط باب الشروط 
فى المعاملة » وى فضائل اعاب النى 3 »> باب إخاء النى 2 بين الهاجر, 98 والأنصار 1 


3 الوجوه أفى مشا الجنفية ىق هذا لمسئلة يلاف قول ألى .حنيفة رحمه انه » 2 
واختاروا فيها مذهب أبى يوسف ومحمد وجمهور الصحابة والتابعين > وم تزل الأمة تعمل 
بالمزارعة والمساقاة مذ عهد النى اي اد يومنا هذا 2 وقد وک الإمام البخارى ف ياب 
المزارعة بالشطر وغوه : «قال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال : اما بالملدينة هل بيت هجرة 
إلا يبزرءون على الفلت والربسع . ثم قال البخارى : وزارع على وسعد بن مالك» وعبد الله 
این مسحو د او عمر ., بن علد العزيز 6 :والقاسم » ..وعزؤة ء وآل أبى بكر » وآل عمر ٠‏ وابن 
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سيرين رضى الله تعالى عنهم » . 


وقال شيخ مشانا الأنرر رحمه الله ى فيض البارى ۳ : ۲۹۰ نحت هذا الباب من يح 
البخارى : « ولم أكن أفهم دهرا ما فى الحداية فى أول باب المزارعة : لا تجوز الزارعة 
والمساقاة عند أبى حنيفة» ثم أراه ينقل الحلاف ف المسائل بينه ودين صاحبيه؛. وكنت أتعجب 
أن المزارعة إذا لم تجر نجز عنده» فن أين تلك التفريعات والمسائرء ولم يكن يعلق بای ما أجابوا 
عه من أن الإمام كان يعلم أن الناس ليوا بعاملين على مسألتى » ففرع المسائل على أنهم إن 
زارعوها » فا ذا تكون أحكمها ؟ ثم رأيت فى حاوى القدسى : كرهها أبو حنيفة ولم ينه 
عنها أشد النهى » وحينئذ نشطت من العقال » وثاج الصدر › وظهر وجه التفريعات مع 
القول بالبطلان » فإنه قد نبهناك فما مر أن الشبى“ قد يكون باطلا » ولا يكون معصية . فلا بد 
.أن يكون له أحكام على تقدير رفن وقوعه ) . 


وبالجملة » فالقول يمجواز اازارعة هو القول المنصور بالأحاديث وتال الأءة المتوائر» 
وأما الأحاديث التى وردت ف النهى عن اأزارعة فلا تخلو من أمرين : إ١‏ هى تعلق بصورة 
مخصوصة من المزارعة » وهى دفع الأرض بقدر مسمى غير شائع من الحارج » وإما هى 
محمولة على الإرشاد والمشورة »> دون الحرمة . والدليل قاثم على كل من التأوبلين : 


أما حمل هذه الأحاديث على صورة ممصوصة من المزارعة » فثابت عن غير واحد من 
الصحابة > ومهم رافع بن خدج رضى الله تعالى عنه » وهو الذى روى أحاديث النهى ٠‏ 
حی أصبحت رواياته أكبر مأحذ للمانعين 08 و لکنه شرح هذا النهى فى رواية ستأق عند 
مسلم عن الأوزاعى عن ربيعة ابن ألى عبد الر من عن حنظلة ن قيس »> قال : وسألت رافع 
ابن خدج عن كراء الأرض بالذهب والورق» فال : ل" بأس به إا كان الخاس يؤاجروت 
على عهد النى يي الماذيانات وأقبال الجداول » وأشياء من الزرع » فيهلك هذا ويسم هذاء 
ويسلم هذا ويهلك هذا » فلم يكن للناس كراء إلا هذا » فلذلك زجر عنه » فأما شی معلوم 
مضمون فلا بأس به ) . 


وقد أخر ج النسائى عن ابن شهاب : ٠‏ أن رافع بن خديج قال : : نهى رسول الله ی 
عن كراء الأرض» قال ابن شهاب : فسثل رافع بعد ذلك : كيف كانوا يكرون الأرض ؟ 
قال : بشى“ من الطعام مسمى» وبشرط أن لنا ما تنبت ما ذيانات الأرض وأقبال الجداول . 


وسيأق عند مسلم من طريق ألى النجاش ی فق حديث رافم بن خدج » «سألنى كيف تصنعون 
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محاقلكم ؟ فقلت : نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: 
فلا تفعلوا » . 

وقد أخرج النسائى نى باب اختلاف الألفاظ اللأثورة نى المزارعة عن عبد الله بن عمر 

ى الله عنهها قال : « كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله وكا : أن لرب الأرض 
ا من الزررع > وطائفة من التبن » لا أدرى کم هو ؟ ١‏ . 

وأخرج النسائى وأبو داود كلاههما فى المزارعة عن سعد بن أبى وقاص ل ٠‏ قال : 
« کان أصحاب المزارع فى زمن الى يد یکر ون مزارعهم بما يكون على السواق من د 
فجاءوا رسول لله وب 5 فاختصموا فى بعض ذلك . فنهاهم رسول الله UE‏ أن يکرو 
بذلك ». وقال : ١كروا‏ بالذهب والفضة » . 

فتبين من هذه الأحاديث أن المزارعة وكراء الأرض ىق عهد رسول الله 1 » كان 
بصورة مخصوصة ٠‏ وه أن رب الأرض كان يعين حصة من الأرض » فيشترط خارجها 
انفسه ونهى عنه الذى اق لأن فيه غر را » لا يدرى أيخر ج منها أو من أرض سواها شی 
أولا؟ ولا يدرى5 خر ج من كل حصة ؟ وكانوا يطلقون على هذه المعاملة أسماء كراء الأرض» 
والمزارعة» وانخابرة» والحاقلة» فوقع النهى عن حيعها مطلقا » جريا على عرف ذلك الزمانء 
ولم تكن هذه الأسماء فى أحاديث النهى تشمل كراء الأرض بالنقود ولا المزارعة بحصة شائعة 
من اللخار ج . 

وأما بعض الأحاديث الى ورد فيها التصريح بالنهى عن المزار عة بالثلث أو الربع فحمولة 
على التنزيه والإرشادء وهى ما أخرجه أبو داود عن رافع بن خدج قال : «كنا تخابر على عهد 
رسول الله ا » فذكر أن بعض عمومته أتاه »> فقال : نهى رسول الله یا عن أمر كان 
لنا نافعاء وطواعية الله ورسوله نفع لنا » قال: قلنا. وما ذاك ؟ قال: قال رسول الله U‏ : 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه » ولا يكاريها بثلث ولا بربع »> ولا طعام 
مسمى » وما أخرجه النسائى عن أسيد بن ظهير قال : « أتى علينا رافع بن خديج » فقال : 
ولم أفهم » فقال : إن رسول الله ع ھا م عن أمر كان ينفعكم » وطاعة رسول الله عا 
خبر لكم مما نفع نها م رسول الله 1 عن الحقل » والحقل : المزارعة بالثلث والربع 
فن كان له أرض فاستخنى عنها فليمنحها أخاه » أو ليدع » . 

وقد زت عن غير واحد من الصحابة أن هذا النهئ لم.يكن للتحريم» وإئما كان للإرشاد 
والتئزيه . وما يدل على ذلك ما أخرجه الائ ٠١٠:۲‏ من طريق إبر اهم بن مهاجر عن مجاهد. 
عن رافع بن خدج قال : « مر النى عا على أرض ر جل من الأنصار قد عر ف أنه عتاج 
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فقال : لمن هذه الأرض ؟ قال : لفلان أعطانيها بالأجرء فقال : لو منحها أخاه» فأتى رافع 
الأنصارى » فال : إن رسول لله وني نهام عن أمر كان لك نافعا ٠‏ وطاعة 
رسول اله ئۇ أ نفع لكم » فتبين من هذه الروابة أن رسول الله ين إما قال: و لو منحها 
أخاه ) يعبى : کان خیر اء فحمله رافع رل على النهى » فقد ان ارو عروة 
ابن الزبير قال : قال زيد بن ثابت: « يغفر الله لرافع بن نخدي أنا والله أعلم بالحديث منه » 
إنما أتاه رجلان من الأنصار وقد اقتتلاء فقال رسول الله یا : إن كان هذا شأنكم فلا تكر وا 
المزارع » فسمع قوله : لا تكروا المزارع » . 

وأخر ج النسائى وأبو داود والترمذی عن عمرو بن ديئار قال: وسمعت ابن عمر يقآول: 
ما كنا نرى بالمزارعة بأسا » حتى سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله یا نهى عنه 
فذكرته لطاؤس فقال : قال ابن عباس : إن رسول الله با لم ينه عنه ولکن قال : ليمنح 
ش أحد كم أرضه أخاه خير له من أن يأخذ خرجا معلوما » 5 


وأخرج البخارى فى الحرث والزارعة ٠‏ باب إذا لم يشترط السنين فى المزارعة » عن 
عمرو بن دينار قال : « قلت لطاوس : لو تركت الخابرة » فإنهم يزعمون أن النى ج24 
نهى عنه , قال : أى عمروء إلى أعطيهم وأعينهم؛ وإن أعلمهم أخبرنى ‏ يعنى ابن عباس 
أن النى كيد م ينه عنه» ولكن قال : : أن يمنح أحدكم ااه خير له من أن وأخمذ عليه خرجا 
معلوما » . 

وأخرج مالاك فى كراء الأرض من المؤطا عن محمد بن شهاب أنه سأل مالم بن عبد الله 
عن كراء المزارع » فقال : ولا بأس بها بالذهب والورق » قال ابن شهاب : فقلت له : 
« أرأيت الحديث الذى يذ كر عن رافع بن خدج ؟ » فقال : «أكثر رافع » ولوكانت لى 
مزرعة أكريتها , . 


فهؤلاء فقهاء الصحابة والتابعين » لم يقبلوا عموم النهى فى أحاديث رافع بن خدج رلته » 
لا لأنهم لم يصدقوه فى روايتها » وحاشاهم عن ذلك » وإغا أنكروا على تعميمه ج > يعد 
ما كان مخصوصاً بما كان أهل المدينة يتعارفونه: وهو المراد فيا يسنح لى من قول سال بن عبد الله 
” أكثر رافع “ » يعى أنه أكثر فى تطبيق النهى على كل صورة من صور المزارعة » 
والمحقيقة أن التحريم كان مخصوصا بتعيين حصة غير شائعة من الحارج» وأما المزارعة بالحصة 
الشائعة ٠‏ فلم يكن النهى عنها نهى حرم > وإنما كان مشورة أشار بها رسول لله َو ف 
خصوص بعض الواقعات الى جرى فيها الز al‏ 
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وا أول ذتمهاء الصحاية والتابعين أحاديث رافع بهذا الحرم والوثوق ٠‏ لأنهم شاهدوا 
رسول الله 1 بأنفسم 2 ورأوه عام مل أهل خيبر باازارعة» واستمرت هذه المعاملة إلى حين 
فاته ذلك الخلقاء من يعد كيار ١‏ 0 
وف 6 > ثم عمل بذلك ن بعده » ولم بزل كيار الصحابة وفقهاؤهم يجيزون 
المزارعة » ولا ينكرون عليها » فاو كانت اازارعة حراماً لما عمل بها النى ع » ولا 
خفيت حرمته على هؤلاء الصحابة الكيار . 


وربا يقال : إن ابن عمر رضى الله تعالى عنها قبل أحاديث رافع بهذا العموم » فلا 


ممع نه حديث النهى عن امز ارعة ترك لمر ارعة رأسا 3 وهذا يدل على تقر بره - النهى 8 


ولكن أجاب عزه الحافظ ان اقم ف تھ_ذرب السنن ه : ۹ه فقال : « إن ابن عم 
رضى الله عنهها لم يحرم المزارعة؛ ولم يذهب إلى حديث رافع . ٠‏ وإتما كان شديد الورع ؛ 6 
دسث راف أن يكون رسول الله صلل أحد المزارعة شيا لم يكن علمهء فترك 
حديث رافع » خشى دول رسو E‏ ث ى ز ارعة 2 م يكن ء » فتركها 
لذلك » . 


ويؤيد ابن القم رحمه الله ما سيأق عند ملم عن سالم بن عبد الله قال : « إن عبد الله 
ابن عمر کان يكرى أرضيه » حى بلغه أن رافع بن خدج الأنصارى كان ينهى عن كراء 
الأرض ؛ فلقيه عبد الله فقال : يا ابن خخديج » ما ذا تحدث عن رسول الله ا ف كراء 
الأر ض؟ قال رافع بن خديح لعبد الت معت عمى ‏ وكانا قد شهدا بدرا ‏ يحدثان أهل الدار أن 
رسول الله یا نهى عن كراء الأرض » قال عبد الله : لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله 
يي أن الأرض تكرى . ثم خخشى عبد الله أن يكون رسول الله و44 أحدث نى ذلك شيا 
AS‏ 


وزاد نافع ف رواية مسلم والنساتئى ۲ : ٠١٤‏ : وفكن - بعی ابن عمر إذا سكل عنها 
تأر ه* 0 hi‏ صزالته : 5 
قال : زعم رافع بن خد أن الى اا تھی عنها ) . 


وأخرج البخارى فى باب ما كان من أصحاب الى إا يوامى 0 بعضا فى الزراعة 
عن نافع : ( فدهب ابن مر الى رافم ؛ فذهيت معه» فسأله» فقال: : نهى ١‏ نی 1 عن كراء 
المزارع » فقال ابن عمر : قد علمت آنا کنا نکری مزارعنا على عهد رسول اله ی عم 
على الأربعاء وبشى من التبن » . وقال العلامة العينى فى شرحه هذا الحديث : و حاصل 
حديث ابن عمر هذا أنه ينكر على رافع إطلاته فى النهى عن كراء الأراضى » ويقول : 
الذى .نهاه عنه 1 هو الذى . كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد » وهو أنهم يشثر طون: ٠ا‏ على 
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4 -وحد نا عبد بن حميد » حدثنا محمد بن الفضل - لقبه عارم » وهو أبو انان 
السدوسى » حدثنا مهدى بن ميمون » حدثنا مطر الوراق » عن عطاء » عن جار بن عبد الله 
قال : قال رسول الله یاو : من كانت له أرض فلزرعها » فإن لم بزرعها فليزرعها أخاه . 


الآر بعاء وطائفة من التبن » وهو مجهول وقد بسلم هذا : ويصيب غيره آفة أو بالعكس » 
فتقع المنازعة . . . وأما النهى عن كراء الأرض ببعض ما بخرج منها إذا كان ثلثا أو ربعا 
أو ما أشيه ذلك > فلم يثبت » وراجع عمدة القارى ٠‏ : 740 . 

وجاء هذا الحديث عند النسائى بلفظ أوضح » وفيه : « فقال عبد الله : قد علمنا أنه 
كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله علو على أن له ما على الر بيع الساق الذى 
يتفجر منه الماء وطائفة من التبن » لا أدرى كم هى ؟ » . 

فظهر بهذه الروايات أن ابن عمر رضى الله عنها لم يقبل من رافع تعميمه للنهى ؛ ولکنه 
قد احتاط لنفسه بترك المزارعة رأسا > وذلك لشدة ورعه واحتياطه رولت . ومن هنا يفهم 
معبى قوله : « لقد منعنا رافع نفع أرضنا » كا سای عند مسلم من طريق ماهد » فإنه يدل 
على أن ابن عمر بلتم لم يكن يعتقد النهى عن المزارعة تشريعا عاما > وإلا لنسب المنع إلى 
الشريعة» و إنما بريد أنى تركت نفع أرضى هرد قول رافع على سبيل الاحتياط مع ما أعرف 
من حمل ما يرويه » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قوله :” محمد بن الفضل “ هو أبو النعان السدوسى البصرى » من رجال الجاعة › 
أحد الثقات الأثبات وقال أبو حاتم : هو أحب إلى من أبى سلمة » وقال أيضا : « اختلط 
فى آخر عمره ٠‏ وزال عقله ۰ فن مع منه قبل الاختلاط فساعه صمح > وكتيت عنه قبل 
الاختلاط سنة أربع عشرة ٠‏ ولم أسمع منه بعد الاختلاط » وبالجملة من سمع منه قبل سنة 
عشرين ومأتين فساءه جيد » كذا ف الجرح والتعديل لا بن أبى حاتم ١ : ٤‏ : 8ه وقال 
أبو داود : « بلغنا أنه أنكر سنة ثلاث عشرة » ثم راجعه عقله » واستحك به الاختلاط 
سنة ست عشرة » كذا فى ميزان الاءعتدال > :م وذكر فيه الذهى عن الدارقطى : 
« تغير بآخرةء وما ظهر له بعد اختلاطه حديث متكر وهو ثقة وإنما روى له البخارى ومسلم 
ما حدث به قبل الاختلاط › وقال العقيلى : ١‏ قال لنا جدى : ما رأيت بالبصرة أحسن صلاة 
منه » وكان أخشع من رأيت » وراجع التهذيب 5١04 : ٩‏ . 


قوله : ” لقبه عارم “ العارم نى اللغة : الشديد : والعرامة : الشدة والشراسة › 


كتاب البيوع f‏ - مسثلة ملكية الأرض 


۰ حل ا الحم بن موسى »> حدثنا هقل ‏ يعى ابن زياد - عن الأوزاعى » عن 
عطاء » عن جار بن عبد الله قال : كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله واي » 
فال رسول لله ال : من كانت له فضل أرض فليزرعها » أو ليمنحها أخاه + فإن 


وربما يطلق على المرح والبطر 3 کہا فی تاج العروس ۸ . cT‏ وقال أبو داود : سمعت 
عارما يقول : سمانى ألى عارما وسميت نفسى ” مهمدا “ وقال الذهلى : حدثنا عارم » وكان 
بعيدا من العرامة » وراجع تهذيب التهذيب لحافظ 9 : 4١04‏ . 


قوله : ” أو ليمنحها أخاه “ قد تقدم أن هذا الأمر ورد للندب والإرشاد ٠‏ وهو 
من قبيل المواساة فما بين المسلمين» فينيغى لصاحب الأرض إن رآى أحدا من إخوانه هتاجاء 
أن عنحه أرضة اارراعة من غير أجرة ٠»‏ ويواسيه بأرضه » وهذاء» وإن لم يكن واجبها عليه 
تشريعا » ولكنه ما حث عليه رسول الله ل » فلا ينبغى عدم الاحتفال به . 

ومن المؤسف أن هذه السنة أصبحت متروكة” اليوم» ولا يرى أحد من ملاك الأرض »ينح 
أرضه لغيره من غير أجرة »› مها كثرت أراضيه » أو عظمت أمواله » فمن واجب العلاء أن 
يبلغوا إلى عامة المسلمين هذا الحديث ٠.‏ وما فيه من حث وترغيب » وإنه لا يلزم من کون 
الشی غير واجب أن يهجر أصلا . 

مسئلة ملكية الأرض : 

وقد استدل محديث الباب بعض المستغربين فى عصرنا على نى الملكية الشخصية على 
الأرض » وهذا قول باطل لا عهد به للمسلمين منذ عهد الصحابة إلى عصرنا الحاضر » غير 
أنه لما ظهرت نظر يات الشيوعية والاشئّرا كية فى البلاد الغربية » واستولت على كثير من 
امالك ونجحت ف إشاعة عقيدتها وبث أفكارها فيا بين المسلمين »> جعل بعض المغترين بها 
يحاول تشييدها بالدلائل الشرعية »> ويبحث عن مؤيداتها فى القرآن والسنة » ليسهل تغرير 
المسلمين بها » ويتمهد الطريق لإنشاء الحر كات الشيوعية المدامة فيا بين المسلمين . 

ولم يكن يعجبى أن يذكر هذا القول الزائغ » ولو للرد عليهء فى كتاب علمى؛ ولا سيا 
ف شرح حديث » لأنه ليس من الليلافات الاجتهادية فى شى » ولكن قد عمت به البلية ق 
عصرنا » فأردت أن أذكره مع تفنيده؛ ليهلك من هلك عن بينة وى من حى عن بينة . 


تكملة فتح الملهم . a‏ املد الأول 


وقد شرحنا ى مقدمة كتاب الببوع نظرية الاشترا كية »2 وأنها لا تعتر ف بالملكية 
الشخصية على وسائل الإنتاج ٠‏ ولذلك فإنها تقول : إن الأراضى كلها مملوكة للدولة » ولا 
جوز أن يتملكها رجل » بل الدولة توزع قطعات من الأراضى على جماعات من الناس 
ليحرنوعا ويزرعوا فيها » ثم ما حرج منها قسم فيا بينهم على قدر عمل كل واحد منهم . 

فاستدل هؤلاء المغتر ون بالشيوعية محديث الباب › وقالوا: إن رسول الله عل E‏ إنما أذن 
للناس أن ينتفعوا بالأرا ضى بأنفسهم > فإن لم بزرعوها بأنفسهم أوجب عليهم أن يدفعوها إلى 
غيرهم ليزرعها غيره » ول يأذن رسول الله ع بإجارة الأرض > ولا أن تدقم مزارعة 
وهذا ننى للملكية الشخصية » فإن المالك عير فيا يملكه > يتصرف فيه كيف شاء وإن هذا 
الاستدلال ضيف جدا كا ترى » والق أن هذا الحديث على إثبات الملكية الشخصية أدل منه 
على نفيها » وذلك أوجوه : 

الأول : إنه اي قال : ” من كانت له أرض “ فجعل الأرض للرجل ٠‏ ونسبها إليه 
ومعر وف أن حرف اللام يدل على الملكية .» فهذا اعتراف واضح للملكية الشخصية . 

والثالى : إنه عليه الصلاة والسلام قال : ” ليمتحها أخاه “ » فجعل دفع الرجل أرضه 
إلى أخيه ” منيحة “ » والمنيحة فى اللغة : العارية . قال ابن سيدة فى المحم ۳ : ۲۹۷ : 
و منحه الشاة والناقة » يمنحه بكسر النون وفتحها: أعاره إياها . . . . وهى المنحة والمنيحة » 
ولا تكون إلا ى المعارة للبن خاصة » . وقال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة ۵ : ۲۷۸ : 
« والمنيحة : منيحة اللبن » كالناقة أو الشاة يعطيها الرجل آخر يحتلبها ثم يردها ٠‏ وراجع 
أيضا تاج العروس ۲ : ۲۳۳ . 

وقد ورد هذا اللفظ فى الحديث عى العارية صراحة . فقال رسول الله 1 : 
« المنحة مردودة » أخرجه البزار عن أنس له » كا فى المتح الكبير للنبهانى ۳ : 589 . , 

وسیاتی عند مسل من طريق ألى سفيان عن جابر : « من كانت له أرض فايهبها 
أو ليعرها » وهذا اللفظ صرح نى اطبة والعارية » وقد وردت عدة أحاديث صحيح البخارى 
بهذا المعى راجع منه كتاب الحيةء باب فضل المنيحة . 

وقال الإمام الجتهد المحدث اللغوى أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّه: م المنحة عند العرب 
على معنيين : أحدها : أن يعطى الرجل صاحبه امال هبة أوصلة ٠‏ فيكون له ». وأما المنحة 
الأخرى فأن بمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانا وأياما » ثم يردها » وهو تأوبل قوله 
فى الحديث الآخر: المنحة مردودة » والعارية مؤداة ؛ والمنحة أيضا تكون فى الأرض » يمنح. 


كتاب البيووع VS‏ مسئلة ملكية الأرض 


الرجل آخر أرضا ليزرعهاء ومنه حديث النى علا : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها 
أخاه أى . دفعها إليه حى بزرعهاء فإذا رفع زرعها ردها إلى صاحيها ) راجع اسان العردب 
و70 


وبالجملة » فأكتر ما يستعمل لفظ ” المنيحة “ فى العارية » وربما يطلق على ” المبة “ 
أيضاء فإن أريد المعى الأو ل» وهو العنى الراجح الواضح فى الحديث» وإياه اختار أبوعبيد 
وغيره » فهذا الحديث صرح فى أن الأرض مملوكة لصاحبها » ولا تزال ملوكة له بعد 
ما يدفعها إلى أخيه > ولذلك يجب عليه ردها إليه كسائر العوارى » وإن أريد المعنى الثانى » 
وهو البة : فإنه يقتضى سبق ملك الواهب » فإن البة لا بمكن إلا من المالك » فالحديث 
ی كلا" الوجهين دال على إثبات الملكية الشخصية . 


والثالث : إنه ا قال فى آخر االحديث : ١‏ فإن أبى فليمساك أرضه » يعبى أنه إن 
أبى أن نح الأرض أخاه فليمسكها بنفسه » فكأنه ع خير صاحب الأرض بين ثلاثة 
أشياء : إما أن يزرعها بنفسه » وإما أن يمنحها غيره » وإما يتركها من غير زراعة > فلولا 
أن الرجل مالك للأرض لا كان له أن يتركها غير مزروعة» وإن هذا الشق الثالث الأخير دليل 
واضح على إثبات الملكية الشخصية . وعلى أن الأمر بمنح الأرض ليس للوجوب ٠‏ وإثما هو 
الندب والإرشاد . فظهر أن الحديث لا علاقة له بن لللكية الشخصية . وإئما هو ينطق بإثباتها» 
وإثما كان مقصود اننى ع بهذا الحديث النهى عن كراء الأرض › ا كان أهل العرب 
يتعار فونه فيها من شروط فاسدة قد سبق ذكرها نى مبحث كراء الأرض والمزارعة . 


وأما قوهم : « إن النهى عن كراء الأرض والمزارعة دليل على عدم اللكية » فإن 
امالك عير فما يملكه ٠‏ يتصر ف فيه كيف شاء » فالجواب عنه أولا” : أن الحديث لم يحرم 
كراء الأرض والمزارعة مطلقا » وقد بسطنا دلائل ذلك ى البحث السابق e‏ 


صورة مخصوصة منها » وهى الصورة الى كانوا يتعار فو نها حينئك . 


وثانياً : إن الملكية فى الإسلام ليست حرة“ كحرية الملكية فى الرأسمالية » و قد استوفينا 
الكلام على موقف الإسلام من الملكية فى مقدمة كتاب البيوع من هذا الكتاب » فلو شرط 
الإسلام على أععاب الأراضى شر وطا وأحكاماًء فإنها لا تناف الملكية على الأرض » ولايستدل 
بذلك على نى الملكية إلا من جهل عن الإسلام » وأحكامه وحكه > ومنهجه السلم العادل فى 


تكلة فتح الملهم - A‏ - المجلد الأول 


أمور الاقتصاد والمعيشة 7 


ا واستدل هؤلاء المتجدذون أيضاً بقوله تعالى ى سورة الرحمن: (والأرض وضعها للأنام ) 
واعتاوا بأن الأية تدل على أن الأرض لا نص بر جل دون رجل 4 وإغا هى موضوعة لنفع 
الأنام كافة” » ولاسبيل إليه إلا بإلغاء الملكية الشخصية » وإثبات الملكية الاجماعية . 


وإن هذا من الدلائل الى يستحى الةم عن تسميتها دايا » ولو سلم هذا النوع من 
الاستدلال لكانت هذه ال ية دليلا على نى الملكية الاجتّاعية أيضا » لأن الله سبحانه جعل 
الأرض للأنام » ” والأنام “ لايختص بالإنسان » بل يشمل الحيوانات كلها » فليقل هؤلاء 
الشيوعيو ن إنه لاجوز لدولة أن تخصن الأرض لناس وتمنع الحيوانات من الدخول فيها ٠‏ 
لأن الأرضن موضوعة للأنام أجمعين ١‏ 

ون كانت هذه الآية ندل على نى ملكية الأرض الشخصية » لجاز أن يستدل رجل 
آخر بقوله تعالى: ( هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) على نی االكية الشخصية فى 
التقود والثياب وسائر الأشياء المستهلكة أيضا » لأن الله تعالى جعل كل ما فى الأرض غخلوقاً 
اسائر الناس » ولا يفضل فيها أحد على أحد . 


الحقيقة : أن الآية لاعلاقة لها بمسئلة الملكية أصلا » وإعا هى من قبيل تعداد نعم 
الله سبحانه على العباد » ولذلك أتبعه الله سبحانه بقوله : ( فيها فاكهة والنخل ذات الأ كام 
والحب ذوالعصف والريحان ) وجميع هذه الأشياء تجرى فيها الملكية الشخصية عند هو لاء 
المستغر بين أيضا؛ فكما أن ذكر هذه الأشياء فى سياق نعم الله على جميع العباد لا يدل على فى 
ملكيتها الشخيصة» فكذلك ذكر الأرض فى هذا السياق لأعلاقة له بننى الملكية الشخصية عنها . 

وربما يعتل هؤلاء بقوله تعالى : ( إن الأرض لله ) > قائلين بأن الآبة أثبعت الملكية 
لله سبحانه » فلا يحوز أن يتملكها إنسان » وهذا الاستدلال أيضا من الأضحوكات الى 
يسميه هؤلاء دلائل . أفلم يقل الله سبحانه : ( لله ما فى السموت والأرض ) ؟ فليقولوا : قد 
أثيت الله سبحانه ملكه على جميع الأشياء » فلا يجوز أن يتملك رجل نقداء ولاثوباء 
ولامتاعا » ولا طعاما . 


ولو نظر رجل ف تمام الآية بسياقها لتبين له أنها على إثيات الملكية الشخصية أدل منها 


على نفيه » لأن الله سبحاته قول : ( وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصيروا إن الأأرض 
لله يورثها من عباده من يشاء ) ( الأعراف : ١18‏ ) فقرر الله سبحانه أن الأرض مملوكة له 


كتاب البموع 444 - مسئلة ملكية الأرض 


كسائر ما فى السموت والأرض » غير أنه تعالى يورثها من يشاء من عباده» فإذا أورثها أحدا 
من عباده . صار مالكا لما » لأن الإيراث هو التمليك . 


وقد يستدلون بقول الله سبحانه: ( والذى خلق الأرض ف يو مين وتجعلون له نداد 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام 
سواء للسائلين ) ( فصلت : 5 

يقواون : إن الله سبحانه جعل الأرض وأقواتها سواءء للسائلين والحتاجين ٠‏ فلا يجوز 
أن يتفضل أحد من الناس بلملك عليها . 

والجواب أن هذه الآية فسرها امسر ون على وجوه : 

الأول: إن قوله تعالى : و سواءو مصدر مؤكد مضحر هو صفة لأيام» يعى : وأريعة أيام 
استوت سواء لازيادة فيها ولا نقصان » وأما قوله تعالى : « للسائلين » فتعاق بمحذوف وقع 
خيرا لمبتداً محذوف ٠‏ يعى أن هذا الحصر نى أربعة كائن للسائلين عن مدة خاتى الأرض وما 
فيها . فعنى الآية حينئذ : أن الله سبحانه خلق الأرض وأقواتها فى أربعة أيام كاملة لازياءة 
فيها ولا نقصان » وإن هذا جواب كل من سأل عن مدة خلق الأرض . وهذا التفسير مروى 
عن قتادة والسدى رحہھا أله » ودؤيده أن الآية رلت جواباً عن سؤال بعض اليهود الذين أتوا 
رسول الله ينك . فسألوه عن خاتی الماوات والآأرض كا فى تفسير ابن جرير ۲٣‏ : 8ه . 

وی 


الثانى : إن قوله تعالى: « سواء » يرجع إلى أربعة أيام > کا مضى نى التفسير الأول 
ولكن ١‏ للدائلين » متعلق بقوله تعالى : « أقواتها » والمراد من السائلين : السائلون للرزق ٠»‏ 
ومعنى الآية : أن الله سبحانه خلق الأرض وأقواتها للسائلين فى أربعة أيام كاملة لا زيادة 
فيها ولا نقصان » وهذا التفسير يؤخذ من روح المعانی 54 : ٠٠١‏ فى حكاية بعض الأقوال , 

والثالث : إن قوله تعالى : ” سواء “ حال من قوله : ” أقواتها “ وقوله تعالى : 
” للسائلين “ متعلق بقوله: ” سواء “ . والمراد : آن الأقوات المقدرة فى الأرض مساوية 
موافقة لطلب كل هن يسأها » وهذا القول مر وی عن جابر بن زيد رحه الله کا فی تفسير 
ابن جرير 75 : لاه » وقد شرحه الحافظ ابن كثير رحمه الله بقوله : « قال ابن زيد : معناه 
وقدر فيها أقواتها فى أريعة أيام سواء لاسائلين » أى على وفق مراد من له حاجة إلى رزق 
أو حاجة » فإن الله تعالى قدر له ما هو تاج إليه > وهذ القول يشبه ما ذكروه فى قوله 
تعالى : « وآناكم من كل ما سألتموه » راجع تفسیر ابن كثير ٩۳ : ٤‏ . 


تكلة فتح اللهم f ٠‏ - المجلد الأول 


فلينظر القارئ الكريم : هل ى أحد من هذه التفاسير الثلائة ما يدل على قوهم الفاسد ؟ 
أما على التفسير الأول والثانى فقوله تعالى : ” سواء للسائلين “ لاعلاقة له بالأقوات أوتسوية 
الناس فبها > وأما التفسير الثالث فحاصله: أن الله سبحانه قدر مز من الأقوات ما يوافق طلب 
الاس . فنهم من يطلب الحنطة > ومنهم من يطلب الأرز > ومتهسم من يطلب الحضر 
الأخرى ٠‏ وكل احديضد فيهاءما يراه ولس “فق الآرنة تعرض. لكون الأرض ملوكة 
أو غير مملوكة . 


إن ” السائلين “ على تفسير ابن زيد يشمل المحيوانات كلها » لأن الله سبحانه قدر 
فى الأرض أقواتها أيضا » فهل يستنبط منه أن تساوى الرزق واجب ف الحيوانات كلها ؟ 
وهل يرزق كل إنسان قدر م٠‏ يرزقه بقر أو جاموس أو فرس › أو حار ؟ 

والحقيقة: أن الآية - على تفسير ابن زيد ‏ لا تدل على «ساواة الناس فى قدر الأرزاق» 
وإنما تدل على أن الأقوات المقدرة فى الأرض توافق ما يطلبه ذو حياة على وجه الأرض > 
فكل حيوان جد فيها ما يوافق طبعه ويلاتم ذوقه على اختلاف بينهم فى مققداره» لأن الله سبحانه 
وتعالى قد صرح بهذا الاختلاف فى المقدار فى آية أخرى » حيث قال : ( نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم فى الياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخريا ) ( الزخرف : ۳۲ ) . | ) 

والذى يحب أن يتنبه له ههنا: أن نظام الملكية الشخصية كان جاريا ساريا فى العرب ٠‏ 
وفى العام كله حيئا جاء الإسلام » فلو كان الإسلام بريد إلغاء هذا النظام رأسا لكان انقلاباً 
عظها” فى أوضاع العيشة > ولم يكن مثل هذا الإنقلاب العظم يحدث بالإتيان ببعض 
الإشارات الجملة والحتملة نى ضمن آيات قدرة الله وبيان نعائه الشاملة » فاو كان 
الإسلام بريد بحق أن يحدث مثل هذا الإنقلاب العظم فى المعيشة والاقتصاد » بجاء لتحريم 
الملكية الشخصية بآيات واضحة التعبير قطعية الدلالة على الموضوع > وبعبارة لا تدع مجالا” 
لإكار منكر أو ارتياب مرتاب » كا جاء القرآن الكريم بتحريم الربا واللعمر والحتزير . 
فإنه سبحانه وتعالى لم يكتف لتحريم الربا مثلا بالإشارة إلى شناعته فى ضمن بعض آيات 
القدرة . وإنما آتى لتحريمه بآيات ظاهرة ناطقة لم يكن غرض سياقها إلا نحريم الربا » حى 
قال : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربآ إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) البقرة : ۲۷۸ و ۲۷۹ » ولا نجد فى القرآن الكريم ولا 
فى السئة حكما لإلغاء الملكية الشخصية ثابة هذا الم أو بما يقاربه فى الصراحة والوضوح › 


كتاب البمووع - 45١‏ - مسئلة ملكية الارض 


۰ ووحد ثنى محمد بن حاتم > حدثنا مع_لى بن منصور الرازى » . حدثنا خالد » 
أخيرنا الشيبانى : عن بكبر بن الأخنس ٠‏ عن عطاء » عن جار بن عبد الله قال : نهى 
رسول الله ا أن يۇخذ للأرض أجر أو حظ : 


مع أن إلغاء الملكية الشخصية أمر أكنر خخطرا وأعظم أثراً من أمر تحريم الربا . فهل يعقل 
أن يؤق بهذا الأمر الانقلالى اللخطير والقانون الاقتصادئ المهسم. فى ضمن تعداد نعم الله 
سبحانه وتعالى » بعبارة مجملة لا ينع منها إلغاء الملكية الشخصية إلابتعسف شديد. لا بر تضيه 
إلا من أشرب فى قلبه الشيوعية ؟ 

ثم إن إلغاء الملكية الشخصية ليس حكا واحدا فحسب » وإنما هو حك لوقام به جد 
لأحدث مسائل مهمة وأحكاماً حمة » وأنتج أسئلة لابد من الجواب عنها : هل يستحق اللاك 
السابقون عوضاً بعد إلغاء ملكيتهم أ ولا؟ هل يعزر الممتنعون عن تسام أراضيهم بشى ؟ من 
يقوم 5 هذه ال : ومن يتسمها بين الناس ؟ 0 أيه قاعدة أو معيار يقسمها نيم 
و الشبان ؟ أو يكون بينهم فرق عل 0 أعمارم, هم أو ا راا 1 ا فى الدين و الخق؟ 
هذه أسئلة تحدث فورما تلغى الملكية الشخصية فى بلد من البلادء لا بمكن الحيد عن إجابتها , 

فلو كان الإسلام ألغى الأملاك الشخصية فى الأراضى لأجاب عن جميع هذه الأسئلة 
بصراحة ووضوح > وجاء الإجابة عنها بأحكام رعا لذ كنتب الحديث والفقه ۰ و لکنا 
لا نرى فى القرآن الكر بم ولاف السنة ولا ف تارجح ذلك الزمان أدنى تعرض اثل هذه المسائل» 
ولا أخصر ذكر لطريق حلها . وإن جر د خلو القرآن والسنة عن هذه الأحكام لدثيل قاطع 
على أن الإسلام لم يأمر: بإلغاء الملكية الشخصية أبدا . 

وبالعكس من ذلك » نجد فى القرآن والسنة دلائل لا نعصى لإثبات هذه اللكية ٠‏ فإن 
1 من أحكام الزكاة 3 والعشر واللحراج »> وإحياء الموات 3 والمزارعة ۰ وکر اء الأرض 2 
وااوصية » والميراث ¢ والوقف ٠‏ وقسمة الأراضى > ويعهاء) دليل مستقل لإثيات الملكية 
الشخصية . فإن إلغاء الملكية الشخصية يستلزم إلغاء هذه الأحكام كلها » واو لا الجهل أو 
المكابرة والعناد لما اجر أ ذوعقل على نسبة إلغاء الملكية الشخصية إلى الإسلام . 


وأما المفاسد الى زشاهدها ف نظام الزارعة الوم 4 والمظالم الى برتكيها ملاك الأرض 
على امز ارعين ٠‏ فليس سببها الملكية الشخصية » ولا إباحة المزارعة > وإن سببها الأصيل 


تكملة فتح الملهم - ~o‏ الخد الاول 


۲ _ حل قلأ ابن عير » حدثنا أبى : حدثنا عبد الملك » عن غظاء » عن جابر قال : 
قاك رسول الله يك : من كانت له أرض فليزرعها › فإن لم يستطع أن بز رغها وعجر عنها 
فليمنحها أخاه المسلم » ولا يؤاجرها إياه . 

00 وح فنأ شيبان بن فروخ » حدثنا مام » قال : سال سلهان بن موسى عطاء » 
فقال : أحدثك جار بن عبد الله أن النبى ا قال : من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليزرعها أخاه ولا يكرها ؟ قال : نعم . 


4 حد ا أبو بكر بن أنى شيبة » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن جابر : أن النى 
يديد نهى عن المخارة . 

ه١6‏ ول ى حجاج بن الشاعر > حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد » حدثنا سليم بن 
حيان » حدثنا سعيد بن ميناء قال : سمعت جار بن عبد الله يقول : إن رسول الله َي قال : 
مسن كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه » ولا تبيعوها » فقلث لسعيد : ما قوله : 
ولا تبيعوها ؟ يعنى الكراء ؟ قال : نعم . 


۹ ۔ محل تنأ أحمد بن يونس » حدثنا زهير > حدثنا أبو الأزبعر ء عن جابر قال : 
كنا نخار على عهد رسول الله عي ؛ فنصيب من القصرىء ومن كذا . فقال رسول الله مَك : 
من كانت له أرض فليزرعها » أو فليحرثها أخياه . وإلا فليدعها . 


شروط فاسدة يحبر عليها المزارعون » وإن الإسلام بريى عن هذه الشروط الفاسدة + فإنه 
لا يحوزها » فيجب على المملكة الإسلامية أن تضمن للمزارعين بتحرير هم عن هذه الشر وط 
الظالمة » وأن تضع قوانين شديدة لاستئصاها » وتجعل المزارعة معاملة عادلة” يستوى فيها 
حق المزارع وحق صاحب الأرض » ويضمن لكل منه] بعز وحرية ورفاهية » وال 
سبحانه الموفق . 


قوله : ” فنصيب من القصرئ “ الصحيح أنه على وزن القبطئ» بكسر القاف والراء 
وسكون الضاد وتشديد الياء وقيل : إنه على وزن قتلى يفخ القاف مقصورا > وقيل : عل 
وزن حبل > والضحيح هو الأول . 1 : 


كقاب البيوع - 44# حديث جابر فى الرازعغة 


۷ يك قلى أبو الظاهر: وأخمد بن عنى نجمیغاه عن ان وهب + قالخ ابن عيسى : 
حدثنا عبد الله بن وهب » حدلنی هشام بن معد أن أنا الزبير اکى حدثه قال : سمغت جابر 
ان عبد الله يقول : كنا فى زمان رسول الله گا ناخذ الأرض بالثلث أو الريع بالماذيانات : 
فقام رسول الله يك فى ذلك فقال : هن كانت له أرض فليزرعها » فإن لم بزرعها فليمنيغها 
أخاه » فإن لم منحها أخاه فليمسكها . 

4- حك قلأ محمد بن المثى » خدثنا يحى بن حناذ : حدلنا أبو غوالة * عن نليافه 
حدثنا أبو سفيانى » عن جار قال : سمعت النى يفل يقول : من كانت 1 » أرض فليهبها » 
أو ليعرها . 

۹ وك ليه حجاج نن الشاعر » حدثنا أبو الجواب » خدثنا عبار بن ززق » 
عن الأعمش » بهذا الإسناد ؛ غبر أنه قال : فليزرعها » أو فلز رعها رجلا ٠‏ 


ومعناه:ما بى من الحسب نى السنبل مما لا يتخلصن بعد الدياس» وهى لغة شامية؛ وغير هم 
يقول: القصارة » وهو أشهر » وبه وردت بعض الر وايات کا فى النهاية لابن اثير ۲۸۹:۳ . 


والمراد من قوله: « فنصيب من القصرى ومن كذا » على ما فضره الزتخشرى فى الفائق 
۲ : ۳۲ أن رب الأرض كن يشترط على الحزاوخ أن يزرغ له خاصة ما ثدقيه الجداول 
والر بيع » وأن تكون له القصارة: فنهى عن ذلك . وثما يؤيد تفسير الزغغشرى ما أخرجه ابن 
ماجه فى باب ما يكره من المزارعة ١‏ : ۱۷۹ وأحمد فى مسند رافع بن خدج ۳ : 4514 
عن أسيد بن ظهس قال: و كان أحدنا إذا استذنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربح والغصف» 
واشترط ثلاث جداول والقصارة » وما سى الربيع ٠‏ هذا لفظ ابن ماجه وى رواية لأحمد : 
و يشترط ثلاث جداول والقصارة » ما سقط من السنبل » . 

فار اد من إصابة القصرئ » اشتراط القصارة i‏ ومن قوله ” من كذا “ اشتراظط 
الجداول والربيع ٠»‏ والله أعلم . 

قزل : ” بالماذيانات “ يكسر الذال » وقد تفتح لى غير هذه الرواية © كما ذكره 
النوؤتى عن القاضى . وهو جمع الماذيان : وهو الثهر الكبير وفسيل الماءء والكلمة شواددة 
معر بة ليست عر بية > کا فى النهاية لا بن "أثير 4 والمعى : أن رت الأزض کان يشتر ل 
لنفسه ما خرج علٍ الماذيانات » وهو شرط فاسد » هما مر غير مرة , 


تكلة فتح الملهم + - f‏ - اليلد الأول 


“A1‏ - وجد تي هارون بن سعيد الآيلى » حدثنا ابن وهب ٠‏ أخيرتى. مرو ۔ وهو ابن 
الحارث. - أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن ألى سلمة حدئه » عن النعان بن أبى عياش » عن 
جاو ين عمد لق أن رسرل ان ڑا تھی عن كراءالأررض > قال بكير : وحدثنى نافم أنه 
سمع ابن عر يقول : كنا نکری أرضنا ١‏ ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خدایج . 


: وحدثنا يعى ان بی + أخرنا او نت “عن ان اریز ۰ عن جار قال‎ ١ 
. نهى رسول الله ص1 عن بيع الأرض البيضاء سنتبن أو ثلاثا‎ 


۴ وحدثنا سعيد بن منصور» وأبو بكر بن أبى شيبة » وعمر والناقد » وزهير بن 
حرب » قالوا : حدثنا سفيان بن عبينة » عن حميد الأعرج » عن سلوان بن عتيق » عن جاو ا 
قال : نهى الى باي عن بيع. السنين .' وق رواية ابن ألى شيبة : عن بيع الثمر سنين . 

۳ ۔ حا حسن بن على الحلوانى » حدثنا أبو توبة » حدثنا معاوبة » عن يحبى بن 
أبى كثير » عن ألى سلمة بن عبد الرحمان » عن أنى هربرة » قال : قال رسول الله اا : مس 
كانت ٠‏ له أرض فلتزرعها ا أخاه » فإن ألى فليمسك أرضه . 


وقدذكر جار ل فى هذا الحديث الثلث والريع مع الماذيانات» فلعل أصداب الأرض 

كانو ايشتر طون لأنفسهم ثلث جميع الخارج أو ربعه » بالإضافة إلى ما خرج بالماذيانات » 

ويجتمل أن يكونوا يشتر طون ثلث ما خرج بالماذيانات أو ربعه » والكل فاسد » لما فيه من 
الغرر 2 والله 4 | 

قوله : ” عن بيع السنين “ قد مر شرحه قبيل باب كراء الأرض » وأنه بيع 

ما تحمله شجرة إلى مدة سنة أو أكثر . 1 


قوله : ” حدثنا أبو تو ية 37 هو الربيع. بن نافع العابد الحلى 2 سكن ط ر سوس 3 
وكان.يعد من الأبدال » روى له الجاعة » مات سنة 741 هھ كذا فى التهذيب ۳ : ۲١۱‏ 
وعمدة القارى ه : ۷۳۸ . ش 


قوله : ”عن ألى هر برة“ هذا الحديث أخرجه البخارى تعليقا فى الحرث والمزارعة» 
باب ما كان أصاب ال عا 052 يراس تفع فضا > ول عر وکر الشيخين » وقد اختلفه 
على جى بن ألى كثير فى إسناد هذا الحديث » وقد فصل النسائى طرقه فى امجتى oer:‏ 
وم يذكر هذا اللفظ . والله أعلم .. 


كات ليوج هه ل حم كراء الأنَ 


5815 ۔ ودا الحسن الحلوانى » حدثنا أبو توبة » حدثنا معاوبة :عن بحي بن 
أنى كثير أن يزيد بن نعم أخيره أن جار بن عبد الله أخيره أنه مع رسول اله و 
ب والحقول » فقال جار بن عبد الله : د ار والحقول:: 
كراء الأرض 

رض 


0818 محل فنأ قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرمان القارى ‏ عن سهيل 
ابن أنى صالح 3 عن أبيه» عن أن هريرة قال : نهى رسول الله اي عن المحاقلة والمزابنة : 


“A1‏ - وحد ثنى أبو الطاهر » أخبرنا ان وهب » أخيرى مالك بن أنس » عن داود 
ابن الخصين أن أبا سفيان مولى ابن أنى أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الحدرى يقول : 
نهى رسول الله جال عن المزابنة والحاقلة . والمزابنة : اشتراء الثمر فى رءوس النخل » 
والحاقلة : كراء الأرض 


۷ حد نا یحی بن بحبى » وأبو الربيع العتكى » قال أبو الربيع : حدثنا » وقال 
يحبى : أخبرنا » حاد بن زيد » عن عمروء قال : سمعت ابن عر يقول : كنا لا ری بالګر 
بأسا » حى كان عام أول » فزعم رافع أن نى الله یا نهى عنه . 

وله : ” ينهى عن الزابنة والحقول “ المراد من الجقول : الحاقلة » وقد مر تفسير 
المزابئة وانحاقلة واختلاف العلاء فى ذلك أول باب العرايا > وقدمنا هناك أن الحاقلة يطلق على 
معان جتلفة » ومنها كراء الأرض . وقال ابن الأثير فى جامع الأصول ١ : ۲ : ١١‏ الحقل: 
القراح من الأرض ٠‏ و هى الطيبة الئربة » الصالحة للزراءة » ومنه حقل يحقل : إذا زرع » 
والحاقل: مواضع الزراعة » كا أن المزارع مواضعها أيضا » والحاقلة : مفاعلة من ذلك » . 


قوله : ٠:‏ و مع أا سعيد الحدری “ هذا الحديث أخرجه البخارى ى البموع > باب 

مع الثم ر على رعوس النخل ٠‏ وق الشرب » باب الرجل يكون له مر > وأبو داود رقم 

LL‏ ف البوع > باب فى مقدار العرية ٠»‏ والنسائى فى البيورع > ياب بيع العرايا يالر إطب» 

والترمذی » رقم °۱ فى البيوع ¢ باب العرايا ¢ وماللك ىق الببوع 6 ياب ما جاء فى 
بعه) العرية , 


قوله : ” فزعم رافع “ حديث رافع بن خدج هذا أخرجه البخارى فى المزارعة » 


تکاة فتح الملهم . 9 - الجلد الأو 


۸ ودا ایو بكر بن أبى شبيية ؛ حدثنا سفيان ° وحدثى عبلى بن حجر » 
وإراهم بن دينار ء قالا: حدثنا [سماعيل ب وهو ابن علية - عن أيوب » ح وحدثنا إسحاق بن 
راهم ٠‏ أخبرنا وكيع » حدثنا سفيان ٠‏ كلهم عن عمرو بن دینار بهذا الإسناد مثله » وزاد في 
حديث ابن عيينة : « فتركناه من أجله ١‏ . 


FAN‏ - ويد ثثى على بن حجر دنا اميل > عن أيوب © عن أب الغايل » عن 
مجاهد قال : قال ابن حمر : لقد منعنا رافع نفع أرضنا . 


م" وحل نا بجي ن يحى » أخبرنا يزيد بن زريع ۽ عن أيوب » عن اا 
ابن عير كان پکوی مزارعه على عهسد رسول الله يق » وف أمارة أي بكر وعمر وعمان ء 
وصدرا من خلافة معاوبية › حي بلغه ىق آخر خبلافة معاوية أن رافع بن خبدايج يحدث فيها 


باب قطع الشجر والنخيل ٠‏ وباب ما يكره من الشروط فى المزارءة : وباب ما كان أععاب 

النى یا يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والثمرة. وى الشروط» باب الشروط فى ‌المزارعةء 
وأ رجه مالك ىق كراء الأرض > والترمذى ق الأحكام » باب من المزارعة » وأبو داود 
رقم ۳۳۹۲ و ۳۳۹۳ و ۳۳۹۶١‏ و ۳۳۹۰ و ۳۴۹۷ إلى ۳٤۰۲‏ فى البيوع » باب ف المزارعة» 
والنسائى فى المزارعة » باب النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع . 


قوله : ” لقد منعنا رافع نفع أرضنا “ هذا جما يدل على أن ابن عمر بل لم يكن يعتقد 
النهى عن از ازع تاريما عام و لسسع الت إلى ال و بريد أنى تر كت نفع 
أرضى جر د قول رافع على سبيل الاحتياط » مع ما أعرف من ممل ما يرويه » وسيأق 
ذلك المحمل بنص منه ى رواية سالم عنه . 


وله : ” فى آخر خلافة معاوية “ قال الحافظ فى الفتح ه : 1۸: « إنما لم يذكر ابن 
عمر خلافة على" لأنه لم يبايعه لوقو ع الاختلاف عليه » كما هو مشهور فى صميح الأخبار » 
وكان رأى أنه لايبايع من لم يجتمع عليه الناس » وهذا لم ببايع أيضا لابن الزبير » ولا لعيد 
اللاك فى حال اختلافه] » وبايع ليزيد بن معاوية .ثم لعبد الك بن مر وان بعد قتل ابن الزبيرء 
ولعل فى تلك المدة » أعنى مدة خلافة على لم يؤاجر أرضه › فلم يذكر ها لذلك »ثم هذا ما 
يدل على وجوب التأويل فى حديث رافع .لأن من العجيب أن لايعلم مثل ابن مر حكم المزارعة 


طوال صعيته مع رسول الله ی والليلفاء الر اشيين » مع اشتغاله بها ؛ وشدة تمببكه بأحكام 


كتاب الببوع oV‏ د حديث رافع فى كراء الأرض 


بنهى عن النى يبك » فدخل عليه وأنا معه » فسأله » فقال : كان رسول الله ٤ای‏ ينهى عن 
كراء المزارع » فتركها ابن عر بعد » وكان إذا سئل عنها بعد قال : زعم رافع بن خخديج أن 
رسول الله يفو نهى عنها .. 


۔ وحد ا أبو الربيع وأبو كامل » قالا : حدثنا حاد» ح وحدثى . عل بن حجر » 
جدثنا إساعيل » كلاثما عن أيوب > بهذا الإسناد مثله » وزاد فی حديث ابن علية : قال : 
فتركها ابن عمر بعد ذلك » فكان لا يكريها . 


۴ وح نا ابن نميرء حدثنا أنى » حدثنا عبيد الله »> عن نافع » قال : ذهبت مع 
ابن عر إلى رافع بن خديج » حى أتساه بالبلاط » فأخبره أن رسول الله یا نهى عن 


كراء المزارع . 


هه 0 : 1 0 
۴ وحل سی ان ألى خلف» وحجاج بن الشاعر » قالا : حدثنا زكرياء بن عدى » 
أخيرنا عبيد الله بن عمرو » عن زيد » عن الحم » عن نافع » عن ابن عر أنه آنی رافعا » فذکر 
0 85 4 5 وأا 
هذا الحديث عن النبى اة . 


الشرع 3 وأن لايم حر مته طوال هذه المدة غير رافع بن خدج دن الصحابة الكبار 4 فاو 
كانت اأزارعة ممنوعة مطلعًا لعلمه هؤ لاء بيقّين » فظهر أن العموم الظاهر من أحاديث رافع 
محمول على خصوص بعض الواقعات الى كازوا يتعارفونها » وقد سبق الكلام عليه ق 
بحث المرارعة . 


قوله 0 زعم رافع “ هذا يدل أيضا على أن ابن مر ُ يكن متيقنا بعموم النهى 


عں الأزارعة 5 
قوله : ” زاد ت حديث ابن علية “ يعبى به إسماعيل بن علية . 
قوله 3-8 تاه باليلاط 5 اليلاط “وضع مغر وف بالمدينة 6 وکن مياطا بالحجارة 34 


وهو بقر ب مسجد رسول الله ا ٠‏ وفيه رجم اليهوديان لأجل زناها . والبلاط كعاا ىق 
القاموس : هى الحجارة الى تفرش فى الدار » وكل أرض فرشت بها أو بالآجر 


تككلة فتح الملهم للمه؛- المجلد الأول 


4- حا محمد ن المنى » حدثنا <سين - يعنى ابن حسن بن يسار حدثنا ابن 
عون ؛ عن نافع » أن ابن عمر كان يأجر الأرض » قال : فنبى' حديثا عن رافع بن خديج › 
قال : فانطلق فى معه إليه ء قال : فذكر عن بعض عومته » ذكر فيه عن النى وكا » > أنه نهى 
عن كراء الأرض قال : فتركه ابن عمر فلم يأجره . 


۵- وحد نيه محمد بن حاتم : دنا يزيد بن هارون ٠‏ حدثنا ابن عون » بهذا 
الإسناد وقال : فحدثه عن بعض عمومته » عن الننى ع 1 

5- وحد نی عيكد ا ملك بن شعيب بن الليث بن سعد» حدثى ىء عن جدى» حدثى 
عقيل بن خالد» عن ان شهاب أنه قال: أخيرق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن تمر کان يكرى 
أرضيه حى بلغه أن رافع بن خديج الأنصارى كان ينهى عن كراء الآأرض . فلقيه عبد الله» 
فقال : يا ابن خديج ! ما ذا تحدث عن رسول الله اي فى كراء الأرض ؟ قال رافع بن 


» 

قوله : ” ودئنا حسین 0 يعى الحسين بن حسن بن يسار 3 ويقال : ابن مالك بن يسار ء 
ويقال : ابن بشر ىق مالاك بن سار النصرى كان ثقة حسن اطيئة > مات سنزنة ۱۸۸ھ وراجع 
التهذيب Fro:‏ 


قوله ٠:‏ » فلم يأجره “< بضم 2 2 ععى الإ كراء 2 وهو الصحيح فى أكثر النسخ» 
ووقع فى بعضها : ” فم يأخذه “ وكذلك نى أول الحديث: « كان يأخذ الأرض » بدل قوله: 
« يأجر الأرض » وذ كر العلاء أنه تصحيف . راجع شرح النووى . 

قوله : ” عن بعض عمومته “ العمومة جمع العم » قال سيبويه : أدخلوا فيه للماء 
لتحقيق التأنيث ٠‏ ونظيره الفحولة واليعولة > وجمع الع م على أعمام و أيضا » وراجع 
تاج العروس ۸ : °٩‏ . 

قوله : ” عيد الملك بن شعيب “ هو حفيد الليث بن سعد الإمام المشهور » روى عنه 


مسلم وأبو داود والنسائى» قال ابن يونسن: و کان حديثيا فقيها عسرا فى الحديث متنعا » وروی 
عذه مسلم خمسين حديثا » كا فى تهذيب التهذيب 5 : ۳۹۸ و ۳۹۹ . 


قوله : ” كان يكرى أرضيه “ بصيغة الجمع» جمع الأرض» ووقع فى بعض النسخ: 
أرضه » بصيغة المفرد » وكلاهما صيح 2 كذا فى شرح النووى : 


خديج لعبد الله : سمعت عمى » وكانا قد شهدا بدرا » بحدثان أهل الدار أن رسول الله عا 
نهى عن كراء الأرض . قال عبد الله : لقد كنت أعم ی عهد رسول الله یا أن الأرض 
تکری . ثم خشى عبد الله أن يكون رسول لله و أحدث فى ذلك شيئا لم يكن علمه » 
فترك كراء الأرض 


» وحد نی على بن حجر السعدى » ويعقوب بن إبراهم » قالا : حدثنا إساعيل‎ ١ 
» وهو ان علية » عن أيوب » عن يعلى بن حكم » عن سلبان بن سار» عن رافع بن خديج‎ 
فتكريها بالثلث والربع والطعام المسمى»‎ E قال : كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله‎ 
» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومی » فقال : نهانا رسول الله ییا عن أمر كان لنا نافعا‎ 
وطواعية الله ورسوله أنفع لنا » نهانا أن نحاقل بالأرض » فنكربها على الثلث والربع والظعام‎ 
. المسمى 3 وأمر رب الأرض أن يزرعها » أو زرعها » وكره كراءها وما سوى ذلا‎ 

۸ وحد ناو یحی بن یحی » أخيرنا حماد بن زيد » عن أيورب ٠‏ قال : كتب إلى 
يعلى بن حکے قال : سمعت سلوان بن يسار يحدث » عن رافع بن خديج › قال : كنا نحاقل 
بالأرض » فنكريها على الثلث والربع » ثم ذكر بمثل حديث ابن علية . 

۹ ووحد نا یحی بن حبيب ٠‏ حدثنا خالد بن الحارث ٠‏ ح وحدثنا عمرو بن على » 


حدثنا عبد الأعلى » > ح وحدثنا إسحاق بن إبراهم » أخيرنا عبدة » كلهم عن ابن ألى عروبة» 
عن يعلى بن حكم بهذا الإسناد مثله . 


٠م‏ حول نيه أبو الطاهر . أخيرنا ان وهب ۰ أخيرنى جرير بن حازم » عن يعلى بن 
حکے بهذا الإسناد » عن رافع بن خديج » عن النى مء ولم يقل : عن بعض غومته . 


قوله : * معت عى “ أحدهما ظهير بن رافع > کا سيأق فى طريق أق التجاشى » 
والثانى » قيل : إنه مظهر على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل » وروى ابن السكن عن 
قتادة » قال : إن اسمه مهير » وذكر الحافظ نی فتح البارى ه : ٠6‏ كلا القولين » ثم قال 
فى الثانى : ١‏ وهذا أولى أن يعتمد » وهو بوزن أيه ظهير » كلاها بالتصغير ) . 

وربما يرد عليه أن ظهير بن رافع لم يشهد بدرا » وإنما شهد العقبة الثانية » وبايع 
النى ع بها > كا صرح به ابن عبد البر فى الاستيعاب وقد ذكر رافعنى هذا الحديث أن 


تكلة فتح الملهم 8 5-7 3 املد الأول 


۱۔ حح د ئی إسحاق بن منصور ٠‏ أخبرنا أبو مسهرء حدقی يحبى بن حمزة » حدٹی 
أبو عرو الأوزاعى » عن أن النجاشى » مولى رافع بن خديج » عن رافع أن ظهير بن رافع 
- وهو عمه ‏ قال : أتانى ظهير › فقال : لقد نهى رسول الله وا عن أمر كان بنا رافقا » 
فقلت : وما ذاك ؟ ما قال رسول الله باي فهو حق »ء قال : سألنى كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ 
فقلت : نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير » قال : فلا تفعلوا » 
ازرعوها » أو أزرعوها ٠‏ أو أمسكوها . 


العمين الراويين هذا الحديث كنا قد شهدا بدرا . والجواب عنه أن ظهير بن رافع ممن شهد 
بدرا ٠‏ وقد صرح به الحافظ فى الإصابة ۲ : ۲۳۲ وكذلك ذكر ابن الأثير نى أسد الغابة 
۳ : ١لا‏ عن إسحاق أن ظهيرا قد شهد بدرا » فظهر أن ى شهوده بدرا خلافا بين أصماب 
السير » والقول بشهوده مؤيد بهذا الحديث . والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” عن أبى النجاشى “ بالجم الخففة » امه عطاء بن صهيب الأنصارى » كان 
مولى ارافع بن خدج » صحعبه ست سنين ٠‏ وروی عنه » وثقه النساثى » وذكره ابن جبان 
فى الثقات » وروی عنه الأوزاعى > وى ابن ألى کار > وعكرمة بن عمار » وأيوب 
ابن عتية » وراجع التهذيب ۷ : ۲۰۸ . 


قوله : : أتانى ظهير 0 مصغرا 2 وهكذا هو ی جميسع النسخ 4 وهو تدمح 34 
وتقديره : « عن رافع أن ظهير | عمه حدثه بحدیث» قال رافع فى بيان ذلك الحديث : أتانى 
ظهير » وهذا التقدير يدل عليه فحوى الكلام »> ووقع فى بعض النسخ : ” أنبأنى “ يدل 


ا 


تانى “ والصواب المنتظم : ” أتانى “ من الإنيان » كذا فى شرح النووى . 


قوله : ” رافقا “ یعی ذارفق ويسر » 

قوله : ” ما قال رسول الله عل فهو حق “ فيه ما كان الصحابة رضى الله عنهم 
ضعون لأمر الله ورسوله ويؤثرونه على جميع مصالحهم > سواء عرفوا حكمة ذلك الأمر أو 
لم يعرفوا . وكذلك ينيغى أن يكون كل مسلم . 

قوله : على الر بيع *يعى النهر الصغير » والمراد ما مر من أن يشترط صاحب 
الأرض لنفسه ما ينبت على الربيع » وهذا الحدیث صريح فى أن النهى لم يكن عاماً لكل 


كتاب البيوورع ل ١اكةه‏ باب كراء الأرض 


۲ حول ونأ محمد بن حاتم » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن عكرمة بن عار » 
عن ألى النجاشى » عن رافع ٠‏ عن الننبى عرو بهذا » ولم يذكر : عن عمه ظهير . 


۳ حل نأ يحبى بن يحبى » قال : قرأت على مالك » عن ربيعة بن ألى عبد الرحمن » 
عن حنظلة بن قيس » أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض » فقال : نهى رسول الله بط 
عن كراء الأرض » قال : فقات : أبا لذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به . 


4م حك قن إسحاق » أخبرنا عيسى بن يونس » حدثنا الأوزاعى » عن ربيعة ابن 
أنى عبد الرحمن » حدثى حنظلة بن قيس الأنصارى » قال : سألت رافع بن خديج عن كراء 
الأرض بالذهب والورق » فقال : لابأس به » إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النى ميا 
على الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الزرعء فيهلك هذا ويسل هذاء ويسم هذا وبهلك 
هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنهء فأما شبى' معلوم مضمون فلا بأس به . 


a ۳۵‏ عرو الناقد » حدثنا سفيان بن عيينة » عن یحی بن سعيد » عن حنظلة 
الزرق أنه سمع رافع بن خديج يقول : كنا أكثر الأنصار حقلا » قال : كنا نكرى الأرض 
على أن لنا هذه وهم هذهء فرعا أخرجت هذه ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك» وأما الورق 


۹ ۔ حدقا أبو الربيع » حدثنا ماد » ح وحدثنا ابن انى > حدثنا بزید بن هارون 
حميعا » عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه . 


مزارعة 2 واا کن عصو صا بهذه الصورة الى دشتر ل فيها ما ينبت على الر بيع أو تشتر ل 
الأوسق المسماة من اللحارج » وكلاهما فاسد لتضمنه الغرر . 


قو له : ” وأقبال الجداول “ الأقبال : حم قبل بضمتين » وهو ما أقبل من كل 
شی 4 والمراد ههنا : أوائل الجداول ورؤوسهاء وما دنيت عليها من العشب ¢ وقيل : إنه 


حع قبل بفتحتين » وهو الكلأ فى مواضع من الأرض » كذا فى مجمع البحار . 


قوله 2 واا من الزرع 8 يعى وعلى أشياء معيئنة من الز رع 3 بجعاونها 
لأنفسهم » وهذا حديث مفسر ١‏ قد وضح به سبب النهى » وتقدم الكلام عليه مستوق .. 


تكلة فتح الملهم ENS‏ املد الأول 


80 حك نا یحی بن یحی » أخبرنا عبد الواحد بن زياد » ح وحدثنا أبو بكر بن 
ألى شيبة » حدثنا على بن مسهر » كلاهما عن الشيباى » عن عبد الله بن السائب » قال : سألت 
عبد الله بن معقل عن المزارعة » فقال : أخبرنى ثابت بن الضحاك أن رسول الله چا نهى عن 
المزارعة » وق رواية ابن ألى شيبة : نهى عنها » وقال : سألت ابن معقل » ولم يسم عبد الله . 


۸ حك فنأ إسحاق بن منصور » أخرنا يحى بن حاد » أخيرنا أبو عوانة » عن 
سلمان الشيبانى » عن عبد الله بن السائب » قال : دخلنا على عبد الله بن معقل » فسألناه عى 
المزارعة » فقال : زعم ثابت أن رسول الله ا نهى عن المزارعة » وأمر با مؤاجرة » وقال : 
لابأس بها . 


۹ ۔ حر ا بحى بن بحدى» أخير نا حاد بن زيد» عن عرو أن دسجاهدا قال أطاوس: 
انطلق بنا إلى رافع بن خديج » فاضمع منه الحديث » عن أبيه » عن النى ابا » قال : 
فانتهره » قال : إلى والله لو أعلم أن رسول الله ا نهى عنه ما فعلته » ولكن حدثى من هو 

٠ 8 .‏ ۰ × لاو واه لام م. 5 ور 
أعلم به منهم ‏ يععى ابن عباس أن رسول الله یا قال: لآن عنح الرجل أخاه أرضه خير له 
من أن يأخذ عليها أجرا معلوما . 
قوله 5 أخبرنى ثابت بن الضحاك “ هذا العديث تفرد بإخراجه مس م من وک 
الأئمة الستة . 


قرله : ” فأسمع منه الحديث “ روى على صيغة المتكلم منصوبا على كونه جواب 
أفر » وروى على صيغة الأمر مجزوما » وعلى الأول كان مجاهد بريد أن يسمع الحديث ف 
حضرة طاوس » وعلى الثانى كان بريد أن يسمعه طاوسء وكلا المعنيين تيح » ورجح 
النووى الأول » ولكن وقع فى رواية للنسائى: « كان طاؤس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب 
والفضة » ولا يرى بالثلث والريع بأسا » فقال له جاهد : اذهب إلى ابن رافع ابن خدج » 
فاسمع حديثه » وهذه الرواية تقوى كون الحديث بصيغة الأمر . 


فو له : ” يعنى ابن عياس “ حديث ابن عباس هذا أخرجه البخارى فى الحرث 
والمزارعة» باب إذا ل يشترط السنين ى المزارءة » وباب ما كان أعحاب انى 1 يواسى 
بعضهم بعضا إل » وق المبةء باب فضل المنيحة» والنسائى فى المزارعة» باب النهى عن كراء 


كتاب الببوع 5 باب كراء الأرض 


6- ووحد تا ان أبى عمرء حدثنا سفيان» عن عرو وابن طاوس » عن طاوس › أنه ` 
كان بخار » قال عرو : فقلت له : يا أبا عبد الرحان ! لو ركت هذه المخادرة » فإنهم 
زعمون أن الى ماي نهى عن المخابرة » فقال : أى عمرو ! أخبرنى أعلمهم بذلك ‏ يعنى 
ابن عباس - أن النى يَف لم ينه عنها ء إنما قال : يمنح أحدم أخاه خير له من أن يأخذ 
عليها خرجا معلوما . 


41م حول ينا ابن ای عمرء حدثنا الثقنى » عن أيوب » ح وحدثنا أبو بكر بن نی شيبة 
وإسحاق بن إراهىم جميعا عن وكيع » عن سفيان » ح وحدثنا محمد بن رمح ٠‏ أخبرنا 
الليث ؛ عن ابن جريج » ح وحدثى على بن حجر» حدثنا الفضل بن موسى » عن شريك » 


الأرض »> والترمذى ف الأحكام » باب من المزارعة . وأبو داۋد رقم ۹ ف البيورع 
باب فى المزارعة . 


قوله + © سفياة عن عر و “ سفيان ههنا هو الثورى » كما صرح به الحافظ فی الفتح 
٠2 ١١6‏ وترو هو ابن دينار» وابن طاومن هو عبد الله بن طاوس بن كيسان» فالثورى ”مم 


قوله : ”م ينه عنه “ أى عن إعطاء الأرض بحزء جما يخرج منهاء ولم يرد ابن عباس 
بذلك نی الرواية المثبتة للنهى مطلقا » وإئما أراد أن النهى ليس على حقيقته » وإنما هو على 


الأواوية . 


قوله : ” لأن يمنح أحدك “ بفتح الهمزة والحاء » على أنها تعليلية » وبكسر الممزة 
وسكون الحاء » على أنها شرطية ٠‏ والأول أشهر » كذا فى فتح البارى ه : ؟١‏ . 


قوله 0 يعبى أجرة > وزاد ابن ماجه والإسماعيل من هذا الوجه عن 
طاوس : « وإن معاذ بن جبل أقر الناس عليها عندنا » يعبى باليمن » وكأن البخارى ومسلا 
والله أعلم . 


تكلة فتح الملهم - 555 د اليلد الأول 


عن شعبة » كلهم عن مرو بن دينارء عن طاوس » عن ابن عباس + عن النى وي 
نحو حديثهم . 


۲ وحد نی عبد بن يد ومحمد بن رافع » قال عبد : أخبرنا » وقال ابن رافع : 
حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا معمر » عن ابن طاؤس » عن أبيه » عن ابن عباس أن النى يا 
قال : لان يمنح أحدم أخاه أرضه خر له من أن يأخذ عليها كذا وكذاء لشى” معلوم » قال: 
وقال ابن عباس : هو الحقل » وهو بلسان الآنصار : ااقلة . 


۴ وحد تا عبد الله بن عبد الرحمن الدارى» أخيرنا عبد الله بن جعفر الرق » حدثنا 
عبيد الله بن عمرو » عن زيد بن أبى أنيسة » عن عبد الملك بن زيد » عن طاؤس » عن ابن 
عباس » عن النبى باي قال : من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير . 


كتاب المساقاة والمز ارعة - 456 .. 


4 _ حك أحمد بن حنبل وزهر بن حرب - واللفظ لزهير ‏ قالا : حدثنا يحبى 
- وهو القطان ‏ عن عبيد الله أخيرنى نافع » عن ابن عمر أن رسول الله عا 


کتاب المساقاة والمزارعة 
المساقاة : مفاعلة من الس » ,هى ى اصطلاح الفقه: دفع الشجر إلى من يصلحه جزء 
من السى » وهى 28 ع ر ر جر 


معلوم ٠ن‏ ثمره » كالزارعة فى الزروع » وتسمى ” معاملة “ أيضا » و حككها عند الحنفية 
9-5 المزارعة » على اختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه » إلا فى أربعة أشياء 


الأول : أن فى المساقاة إذا امتنع أحدهها بعد العقد يحبر عليه » بخلاف المزارعة » فإن 
رب البذر إذا امتنع قبل الإلقاء لايجير عليه . 


الثانى : أن فى المساقاة لا يشترط بيان المدة » ويقع العقد حينئذ على أول نمر خر ج فى 


أول السنة » ويشترط فى المزارعة تعيين المدة . 


الثالث : أنه إن عينت المدة فى المساقاة » وانقضت قبل إدراك الثمر » فالعامل يعمل 
عليها إلى انتهاء الثمرة » لكن بلا أجر » يخلاف المزارعة فإنه إذا انقصت مدتها » يعمل 
العامل فيها بأجر . 


ك : أنه إن 3 ل ير جع العامل ف المساقاة و مله ©» وف المد زارعة 


قوله :”عبد الله “ يعى ابن ا وهو ثقة اتفق على إخراج حديثه الشيخان . 


6. 


هذا الحديث أخخرجه البخارى فى امزارعة » باب المزارعة 


قوله : ” عن ابن عر 


تكملة فتح الماهم - 1 - المجلد الأول 


عامل أهل خير بشطر ما يخررج منها من ثمر أو زرع . 


وحد لی على بن حجر السعدى » حدثنا على - وهو ابن مسر - أخبرنا عبيك الله» 
عن نافع » عن ابن عمر قال : أعطى رسول الله ا خيبر بشطر ما يخرج من مره أوزرع : 


بالشطر وتحوه » وباب إذا لم يشترط السنين فى المز ارعة » وباب المزارعة مع المهود» وف 
الإجارة» باب إذا استأجر أرضا فات أحدهاء وى الشركة؛ باب مشاركة الذى والمشركين 

فى المزارعة» وف الشروط » باب الشروط فى المعاملةء وف المغازى ٠‏ باب معاملة النى ا 

آهل خیبر » وأخرجه أبو داود رقم ۳۲۰۸ و "4١04‏ ف البيوع ء باب فى الساقاة » 

والترمذى رقم 8 فى الأحكام ٠‏ باب ما ذكر فى المزارءة » والنسائى فى المزارعة » باب 

اختلاف الألفاظ الأثورة نى المزارعة : 


قولّه : ”عامل أهل خيبر “ استدل به حهور الفقهاء على جواز المساقاة . وهو قول 
مالك » والشافعى » وأحمد ٠‏ وأبى يوسف » ومممد رحمهم الله تعالى » وأما أبو حنيفة وزفر 
رحمها الله فقد منعا المساقاة كالزارعة » وتأو لا فى حديث الباب بأنه كان خراج مقاسمة » 
ولم تكن هناك مساقاة أو مزارعة . وقد أسلفنا فى مبحث المزارعة أدلة الجمهور با يرد هذا 
التأويل › وأن أراضى خيبر كانت مماوكة للمسلمين» لا لليهود» فلا معى لخراج المقامعة فيها , 


وقال شيخنا العهانى التهانوى رحمه الله فى إعلاء السئن ١۷‏ : 45 : « والظن بأبى حنيفة 
أنه لم يبطل المساقاة رأسا وإنما كرهها تورعاء ولم ينه عنها اشد النھیء وإما كرهها لكو نها 
كالزارعة » وقد ورد النهى عنها ولكونها مخالفة للأصول المجمع عليها فى الإجارة » ورأى 
أن حديث معاملة الننى یا أهل خيبر على الشطر ليس بنص نى عقد المساقاة » بل يحتمل 
الوجوه الى قد مر ذكرها » . وقد سيق منا أن مشا الحنفية أفتوا بقول الجمهور فى هذه 
المسئلة لقوة دليلهم . 


بالنخل والكرم» وألموق المقل بالدخل » وبه قال أحمد فى رواية» وقال داود الظاهرى : يختص 
جوازه بالنخل فقط » وقال مالك وأحمد والشفعى نى القديم » وأبو يوسف والثورى 
والجمهور : لا يمختص جوازه إشحجر دون شر 2 بل تجوز المساقاة فى سار أنواع الشجر . 
راجع لذهب المالكية : اليهجة شرح التحفة ۲ : ٠۹۰‏ ولمذهب الحنابلة : الإنصاف شرح 


كتاب المساقاة واأز ارعة 2ت معاماة یر 


فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق : ثمانين وسقاً دن تمر » وعشرين وسقا مي شعير . 


المقنع للمردواوى ٠‏ : 555 » ولمذهب الشافعى و داود : فتح البارى ه : ٠١‏ ولذهب 


أ يو سف: عمدة القارى ه : ۷۳١‏ , 


ودايل الشافعى ف الحديد أن جواز المساقاة رخصة 4 فتختص عوردها 4 وهو النيخل 4 
وأما جو ازه فى العنب » فإما لكون المساقاة عيبر واقعة عليه أيضا » وإما لأن قياس العنب 
على النخيل قياس قوى جدا » يجامم وجوب الزكاة وتأق الحرص فيها ٠‏ كا ذكره الرملى فى 
نهاية احتاج ه : 55" . ش 


وأما الجدهور فاستدلوا بعموم لفظ « ثمر » فإنه يشمل الأثمار كلها . وقد ورد ىق 
الحديت ما يدل على أن أراضى خيبر كان فيها عير النخل أيضا » وهو ما أخرجه البيهق فى 
سئنه 5 : 115 من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله عن ابن نافع عن ابن عمر + وفيه : 
5 فأعطاهم خيبر على أن هم الشطر من كل زرع ونحل وشى' ( وذكره الافظ ف المتح 
٠‏ بلفظ: « كل زدع ول وشجر » فإفراد الشجر من النخل يدل على أن المراد منه غير 
النخل » وقد ورد العقد عليها . 


وقد رجح كثير من الشافعية القول القديم للشافعى 5ذهب الجمهور » وقال الشهاب 
ابن قاسم ناقدا دليل القول الجديد: « فى رده لدليل القديم نظر > لأنه استدل بعموم الثمر فى 
الخبر لابالقياس ٠‏ وقوله فتختص عوردها » قد يقال: رد عليه قياس العنب . . . . على 
أن حاصل كلام جمع الجوامع : أن الصحيح جواز القياس فى الرخص » خلافا لألى حنيفة » 
كذا فى حاشية الرشيدى على نهاية المحتاج ٠‏ : 544 . 


قله : ” فكان يعطى أزواجه “ يعنى نفقة هن » وهو يدل على أن ادخار ما يحتاج 

أراضى خيبر كانت عند اليهود مساقاة » وبعضها مزارعة > لأن نصيب أزواجة 1 کان فی 
۳ 

التمر ثمازون وسقا ¢ والتمر يكون على النخيل 3 وق الشعير عشر ون وسقا ¢ والشعير بکون 

فى الزروع » فظهر أن المزارع يخمبر كانت أفل من النخيل » وفيه نظر » لأنه يحتمل أن 

بكون يِب يؤر بالشعير غير الأزواج »> فلا دلالة فى الحديث على كون الزرع أقل 


تكلة فتح الملهم -58: - املد الأول 


فلا ولى عمر قسم خيبر » خير أزواج النى يكو أن بقطع هن اللأرض والماء أو يضمن هن 
الأوساق كل عام » فاختلفن » فنهن من اختار الأرض والماء » ومنهن من اختار الأوساق 


كل عام » فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء . 


ق له : ”: ف یر ان أن رھ اجن اھر رفغي ع 
قوله ما ولى عمر قسم خيبر " يعبى ن عمر لت أجلى يهود من يبر 2 ثم 
تولى قسم أراضيها على المسامين » وسيأق وجه إجلائهم فى شرح الروايات الانية من 


هذا الياب . 


قوله ر أزواج النى لاق “ وى رواية لأبى داود فى الخراج والفى" والأمارة : 
« فلا أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج انی عل »> فقال هن : من أحب منكن أن 
أقسم ها لخلا يخرصها مائة وسق » فيكون لا أصلها . أرضها وماؤها » ومن الزرع مزرعة 
خرص عشرين وسقا » فعلذا » ومن أحب أن نعزل الذى ها نى اللحمس كما هو > فعلنا » قال 
العبى : « فيه تخبير عمر رضى الله تعالى عنه أزواج انی صلی الله تعالی عليه وسلم بين أن يقطع 
هن من الأرض ٠»‏ وبين إجرائهن على ماكن” عليه ى عهد النى طا من غير أن يملكهن › 
لأن الأرض لم تكن موروثة عن سيدنا رسول الله يَف > فإذا توفين عادت الأرض والاخل 
عل أصلها وقفا مسبلا » وكان عمر يعطيهن ذلك لأنه عدا قال : ما تركت بعد نفقة نساق 
فهو صدقة ء قال ابن التبن : وقيل : إن عر ل كان يقطعهن سوى هذه الأوسق اثى عشر 
ألفا لكل واحدة منهن » ومايجرى عليهن فى سائر الدئة » كذا فى دة القارى 


VTE?» 


واللاصة أن عمر رضى الله تعالى عنه لم بعط أمهات المؤمنين كير اث من النى ياي ٠‏ وإنما 
أنفق عليهن عملا بقوله إا : « ما تركت بعد نفقة نسائى فهو صدقة » » ولذلك لم يملكهن 
الأرض ٠‏ وأما من اختارت منهن [قطاع الأرض » فالظاهر أنه لم يكن إقطاع تمليك » 
وإئما كان إقطاع استغلال » كا حققه الأبى فى شرحه ۲۲٣ : ٤‏ 1 


كعاب المساقاة والمزارعة E‏ المساقاة إلى أجل مجهول 

۹ وحك تمي أبو الطاهر » حدثنا عبد الله بن وهب » أخبرنى أسامة بن زيد الى » 
عن نافع ٠‏ عن عبد الله بن عمر » قال : لا افتتحث خيبر سألت بهود رول الله ياي أن 
بقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خر ج منها من الثمر والزرع » فقال رسول الله فك : 
قرم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن تمر وان مسهر عن عبيد الله » 


قوله : ” سألت يهود الح “ وأخرج أبو داود ف المساقاة من البيوع عن ابن عباس 
قال : « افتتح رسول الله خلال خربر » واشترط أن له الأرذ فراء وبيضاء » وقال 
3 ا بو لد یا خببر واشر لأرض وكل صفراء وبيضاء » و 
أهل خيير : نحن أعلم بالارض م »> فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف »و . 


وأخرج أبو داود فى انراج والفى' والأمارة عن بشير بن يسار: « فلا صارت الأموال 
بيد النى اطا والمسلمين لم يكن هم عمال يكفونهم عملها » فدعا رسول اله عاي اليهود 2 
۰ و وی 
فعاملهم . 


فدلت هذه الر وايات أن الأراضى دفعت إلى اليهود مساقاة ٠‏ لكون المسلمين لايقدرون 
على زرعها بأنفسهم 3 ولكون المهود أعلم بتللك الأرض وما يحتاج إليه ىق زرعها . 


وله : ” أقرم فيها على ذلك ما شثنا “ وفى رواية مالك فى الموطأ  :‏ أقركم ما أقركم 
الله » » والمراد أننا نمكم من المقام فى خيبر ما شئنا » ثم خرجك مى قدر الله » وذلك 
لآنه باي كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب . 


مم قد استدل بعض أهل الظاهر بهذا الحديث على أن المساقاة جائزة إلى أجل مجهول » 
والجمهور ‏ ومنهم الحنفية ‏ على أنها لا تجوز إلا إلى مدة معلومة » وتأول الجمهور حديث 
الباب بطر 0 زيلفة ٠‏ 


فقال النووى رحمه الله : « وقيل : جاز ذلك ى أول الإسلام خاصة للنى إا » و لكن 
هذا التأويل غير سديد كما ترى » لأن النسخ لايثبت إلا بدليل . 


وقال العينى رحمه الله فى عمدة القارى ء باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله 
1 « وأما قوله عب : أقرك ما أقره الله» لا يوجب فساد عقده » ويوجب فساد عقد 
غيره بعده › لأنه كان ينزل عليه الوحى بتقرير الأحكام ونسخها ء فكان بقاء حكله موقوفا 
على تقرير الله تعالى له » فإذا اشكرط ذلاف في عقده لم يوجب فساده ولیس كذاك صوړته 
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وزاد فيه : وكان الثمر يقسم على السهان من نصف خيبر » فيأخذ وسول الله واا الحمس . 


10" وكا ابن رمح ٠‏ أخبرنا الليث » عن محمد بن عبد الرحمان » عن نافع » 
عن عبد الله بن مر » عن رسول الله يكيو أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن 
يعتملوها من أمواهم » ولرسول الله ل شطر ثمرها . 


۰ ۸ وحد ی محمد بن رافع 3 وإسحاق بن منصور واللفظ لان رافع قالا : 
حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا ابن جربج » حدثى مومى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : أن 
عمر بن الحطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز » وأن رسول الله 6 لما ظهر على 


من غيره » لأن الأحكام قد ثبتت وتقررت » . 


وخلاصة هذا الجواب أن العقد إلى أجل جهول كان خصوصية للنى علا » ولكن 
. و 
لا يطمئن إليه القلب أيضا . 


و الصحيح عندى ما ذكره التووى رحمه الله فى آخر كلامه » وحاصله أن العقد عيبر 
م يكن مجهولا أجله» بل کان رسول الله 2 ضرب طم مدة » وحاصل قوله: ٠‏ أقرك فيها 
على ذلك ما شئنا » أننا بالخمار بعد انقضاء هذه المدة » فإن شئنا جددنا العقد لدة أخرى» وإن 
شئنا أخرجناكم عن الأرض » فكان العقد يجدد كل سنة » إلى أن أجلاهم عر لت . 


قوله : ” وكان الثمر يقسم على السهان الخ “ المراد أن أراضى خيير كانت قد 

تمت على الغا مين سب سها نهم ¢ وصار لکل واحد منم سیم معاو م ¢ وكانت المعاملة 

مع أهل خيبر برضى منهم › فلا کان نصف ثمر خيبر یأتی إلى ال ى ا ٠‏ کان النى ا 
يقسمها على أصاب السهام الود منها اللحمس لبيت المال » کا هو ح& كل غنيمة . 


قو قله : ” على أن يعتملوها من أموالهم “ ظاهره أن البذر والبقر والعمل كلها كان 
من قبل اليهود ¢ والأرض د من قبل المسامين ۽ فدل الحديث على حو از هذه الدورة 
من المزارعة : 


54 قوله 0 لما ظهر على خيبر “ الظهور ههنا عى الغلبة » لتعديته يعلى » والفعل 
شب للمعزوف ؛ وضمير الفاعل. ارسول ال ا 1 
و 


كتاب المساقاة والمزارعة - VY‏ معاملة خيبر 


خيير أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين » فأراد 
إخراج اليهود منها » فسألت اليهود رسول الله E‏ أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها » وهم 
نصف الثمر » فقال هم رسول الله َال : نقريم بها على ذلك ما شئنا » فقروا بها » حتى 
اأجلاهم مر 


قو له : ” حين ظهر عليها “ بضم الظاء مبنيا للمجهول » يعبى : حين غلب 
عليها المسلمون . 


قوله : e‏ والحرنين “ينذا صرح ف أن الأرض لم بق ماوكة هود 
2 والر اد من i‏ ا ولرسوله أن بعض a E‏ إل بيت الال 
وتفصيله ما أخرجه أبو داود فى كتاب الحراج والف من سننه عن بشير بن يسار : 
« إن رسول الله َف لا أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سها معا » فعزل للمسلمين 
و 
الشطر ثمانية عشر سها » يجمع كل سهم مائة ٠‏ النى عاي معهم » له سهم كسهم أحدهمء 
وعزل رسول الله 1 عغانية عشر سه وهر الشطر نو اثبه وما زل به من أمر المسلمين» . 
وسیأتی وجه ذلك فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 


قوله : ” على أن يكفوا عملها “ بفتح الياء وسكون الكاف ونخفيف الفاء المرفوعةء 
من كنى يكنى ٠‏ وكفاه المؤونة : إذا تولاها بنفسها > وأؤغنى غيره عنها » وهو يتعدى إلى 
مفعولين : وقد حذف ههنا مفعول واحد » والتقدير : على أن يكفوا المسلمين عملها » يعنى : 


يغنوهم عنه . 
قوله : ” فتروا “ بفتح القاف ٠»‏ بمعنى استقروا ومكثوا . 


قوله : ” حى أجلاهم عر “ والنى يظهر من الروايات أن مر پا أجلاهم 
مجموعة أسباب آنية : 


: أخرج عمر بن شبة فى أخبار المدينة من طريق عيان بن محمد الأخنسى » قال‎ ١ 
» و لا كثر العيال > أى الخدم » فى أيدى المسلمين» وقووا على العمل فى الأرض أجلاهم مر‎ 
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إلى قياء وأريحاء . 


حكه الحافظ فى فت البارى ه : 54٠‏ كتاب الشروط » باب إذا اشترط فى المزارعة إذا 
تح . 2 1 و e‏ ۶ سر رار 


“ £۴ 


سئمسه أخر حتاثك . 


؟- أخرج ابن ألى شيبة من طريق الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال: 
وما زال عمر حى وجد الثبت عن رسول اه ع أنه قال : لايجتمع بجزيرة العرب دينان» 
فقال : من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنمذه له » وإلا فإنى مجليم » فأجلاهم » 
ذكره الحافظ . 


#- كن عبد الله بن عمر فى زمن عر ذهب إلى خيير للاظر ف ماله » فغشه اليهود» 
وألقوه من فوق بیت ء ففدعوا يديه ( يعى : أزالوهها من مفصلها ) كما رواه حماد بن 
سلمة عند انی يعلى فى مسنده » وحكاه الحافظ ی الفتح . 


وف ذلك أخرج البخارى ى كتاب الشروط عن ابن عمر قال : « لا فدع أهل خيبر 
عبد الله بن عمر قام عمر خخطيبا » فقال : إن رسول الله وای كان عامل يهود خيبر على 
أموالهم > وقال : نقركم ما أقرك الله » وإن عبد الله بن عمر خر ج إلى ماله هناك » فعدى 
عليه من الليل » ففدعت يداه ورجلاه » وليس لنا هناك عد وغيرهم » هم عدونا وتهمتناء 
وقد رأيت إجلاءهم » فلا أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بى ألى الحقيق » فقال : 
يا أمير المؤمنين » أتخرجنا وقد أقرنا محمد 4 ؛ وعاملنا على الأموال » وشرط ذلك لنا » 
فقال عمر : أظننت أنى نسيت قول رسول الله ی : كيف بلك إذا أخرجت من خخيير 
تعد و بك قاو صاث ليلة بعد ليلة > فقال : كان ذلك هزيلة من أف القاسم » فقال : كذيت 
يا عدو الله » فأجلاهم عمر » وأعطاهم قيمة ما كان هم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من 
أقتاب وحيال وغير ذلك » . 


وهذا الحديث دليل أيضا على أن أرض خيبر كانت مماوكة للمسلمين » دون اليهود » 
وإلا لأعطاهم عمر. قيمة .الأرض » وأجاب عنه العبنى فى المزارعة من العمدة © : ٠754‏ 
بقوله : « يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء وأعطاهم بعد ذلك » ولكنه بعيد كنا ترى:. 


قو له : ” إلى تياء وأرعاء “ قال النافظ : و هما «وضعان مشهوران بقرب بلاد طبى' . 
على البخر فى أول طريق-الشام: من 'المسديئة » قلت : وأما تهاء فقد ذكر الحموى فى معجم 


كتاب المساقاة والمزارعة VY‏ فضل الغرس والزرع 


باب فضل الغرس والزرع 


4 _ حا ابن عر » حدثنا أبى » حدثنا عبد الملك » عن عطاء » عن جار ء قال : 
قال رسول الله یا : مامن مسل يغرس غرساً إلا کان ما أكلل منه صدقة » وما سرق منه له 


البلدان VT‏ أنها بين الشام ووادى القرى 4 على طر دق حاج الشام ودەشق » وذكر 
أيضا أنها تسمى « تماء اليهودى » لأن حصن السموءل بن عاديا اليهودى مشرف عليها . 


وأماأريحا فقد ذكرها الحموى فى معجمد ٠٠١ : ١‏ بالقصر » وقال : « قد رواه 
بعضهم بالحاء المعجمة لغة عبرانية » وهى مدبئة الجبارين ف الغور من أرض الأردن بالشام» 
بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس فى جبال صعبة المسلك » ميت فما قيل بأر يا بن مالك بن 
أرفخشذ ابن سام بن نوح » عليه السلام , 1 


قال الذو وى: « وق هذا دليل ء أن م اد النمى صل بإخراح اليهود والنصما : 
و ور وی ل على ر ى و باخراج هود والتصارى من 
جزرة العرب إخراجهم من بعضها > وهو الحجاز خاصة »> لان تهاء من جز رة الع ب 4 
لكنها ليست من الحجاز » . 


وذ كر العينى فى العمدة ه : ۷٠١‏ عن الواقدى أن الحجاز من المدينة إلى تبوك » ومن 
المدينة إلى طريق كوفة» ومن وراء ذلاك إلى مشارق أرقن البصرة فهو جد ٠‏ وما بين العرأق 


بين تهامة ونجد فهو حجاز »© وإعا ئ حدازا نه حجر بين تهامة ونحد 


باب فضل الغرس والزرع 


قوله : ”عن جابر “ أخرجه أيضا الدارى فى الببوع باب ٩۷‏ حديث 7538 . 
وأحد فى مسند جار ۳ : ۳۹۱ وى مسئد ام مبشر " : 55١‏ ) ول ګر جه غير ملم من 
الأئمة الستة . 


قوله :”ما أكل منه صدقة “ وقد استنيط منه مولانا الشيخ أشرف على التهازوى 
رجه الله ف بعض مواعظه أن المرء كلا تسیب لیر ينتفع ابه الآخر» أب عليه ۰ واو لم يكن 
من يته الثواب 35 وأما قو له. عليه السلام : 8 إا الأعمال باأنيات 0 فالمراد مله أن العمل 
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الاختيارى لايثاب عليه إلا بالنية » والتسبب لاجم أن يكون اختياريا » والخلاصة أن المرء 
إذا نوى بالغرس نفع الحلق أثيب على فعل غرسه فورأ » ثم عند كل انتفاع ينتفع بهء 
ولو لم ينو ذلك لم يؤجر على فعل غرسه فورا » ولكن كلا انتفع به أحد من خلق الله أثيب 
عليه لتسيب الجير » و الله سبحانه أعلم . ثم رأيت العينى رحه الله قد صرح بأن الأجر فى 
الغرس ثابت ٠‏ وم 0 يقصده الغارس › راجع عمدة القارى ه : ۷١١‏ . 

وقال الطيبى رحمه الله فيا حكاه الحافظ فى الفتح ه :#: ونكر مسلا» وأوقعه فى 
سياق النص » وزاذ ” من “ الاستغراقية » وعم الحيوان » ليدل على سبيل الكناية على أن. أى 
مسل كان » حرا أو عيدا ؛ مطيعا أو عاصيا : يعمل أى عمل من المباح » ينتفع عا عمله آى 


حيوان كان . رج YH‏ إليه ويثاب عليه ) . 


وذكر الحافظ فى أوائل المزارعة أن أجر ذلك يستمر مادام الغرس أو الزرع مأكولا 


ديه © ولو مات زارعه أو غار سه 4 وأو انتقل ملكه إلى غيره : 


تم ف الحديث فضيلة ظاهرة اغرس والزراءعة » وقد ورد ف بعض الأحاديث ذم 
الزراعةء مثل ما أخر جه البخارى فى الجرث والزارعة عن أبى أمامة الباهلى » وقد رآى سكة 
وشیا من aT‏ ادر ث . فقَال : ر ممعت رسول الله ع يقول 0 لا دحل هذا بيت قوم 

و 

إلا أدخله الس الذل » » وقد ذكر العلاء أن هذا الذم محمول على ما إذا اشتغل به » فضيع 
ايه ما أمر حفظه 3 أو م يضيع ¢ ولكن جاوز الول فيه » ولذلك رجم عليه البخارى 
بقوله : « باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع > أو مجاوزة الجد الذى أمر به » . 

وما يدل على فضيلة الغر س والزرع ما أخر جه البز ار ی مسنده بر جال ثقات عن أنس 
أن انی عا قال: « وإن قامت الساعة» وف يد أحدك فسيلة ر أى نخلة صغيرة ) فليغرسها » 

۰ و 
ذكره الذرثمى فى كشف الأستار ۲ رقم ۱۲١١‏ ومجمع از وائد ٦۳:٤‏ كتاب البموع » 
باب الحث على طلب الرزق . 

ما ورد فى اتخاذ الضيعة : 

وكذلك دل الجديث على جواز ااذ الضيءة ٠‏ والقيام عليها » وقد ورد النهى عنها 
فها روى عن ابن مسعود مرفوعا : ولا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا » أخرجه الترمذى 


كتاب المساقاة والمزارعة قلاع بحث ىق أطيب اامكاسب 


ی الأزهد ٠‏ باب هم الدنيا وحبها . وقال : « حديث حسن » واخرجه أحمل ی مسنده 


. "٠٤:۲ وا الحا أيضا فا رمز إليه النيهاق ى الفتح الكمير‎ Eg Tg VY: 


وجمع القرطبى بين حديت الباب وحديث ابن مسعود بقوله : « يجمع بيه وبين حديث 
الباب مله على الاستكثار و الاشتغال به عن أمر الدين »> وحمل حديث الباب على اتخاذها 
للكفاف» أو لنفع المسلمين بها » وتحصيل ثوابها » . 


قال العيد الضعيف عفا الله عنه: هذا هو الحم فى سائر أسباب الدنيا وأمواها وأمتعتها: 
إن ادها الرجل اسد حاجته » من غير أن ينهماك فيها » كانت مياحة » وإن اتحذها لقع 
خلق انه » كان مأجورا . وإن اتخذها حبا لها » وإعظاما لأمرها » أورياء أو مفاخرة بها › 


أو اشتغل بها بما جعله غافلا عن فرائضه الدينية : صارت وبالا عليه . 


على الثالث . وإئما خصت الضيعة وآلات الحرث بالذكر فى حديثى ابن مسعود وألى أمامة 
رضى الله عنها ٠‏ مع أن الک عام فى سائر أموال الدنبا » لأنها ما يكثر فيها الاشتغال 
والانهاك » فوقع التنبيه على الحذر منه] خصوصا » والله سبحانه علي . 

بحث ق أطيب المكاسب 

ثم قد تكل.العلماء على ما هو أطيب.المكاسب » وقد ذكر الحافظ العينى رحه الله خلاصة 


هذا المبحث ف أول الحرث والمزارعة من عمدة القارى ه : ۷٠١‏ و ١الاء‏ فننقلها. هنا 
بلفظه 43 قال : 


«وواختلف فى أفضل الكاسب ء فقال النووى : أفضلها الزراعة » وقيل : أفضلها 
الكسب باليد » وهى الصنعة » وقيل : أفضلها التجارة . وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية 
الكسب بالید» وروى ام 2 المستدرك من جد آي بود قال: سكل رسول الله ا : 
أى الكسب أطيب ؟ قال ٠‏ عمل ل بيده 4 وکل ايع مبر ور 34 وغل : هذا حدیث جح 
الإستاد . وقد يقال : هذا أطيب من حيث الحل 5 وذاك أفضل من حيثٌ ٠‏ الانتفاع العام 3 
فهو نفع متعد إلى غيره > وإذا :کان كذلك فينيغى أن عتلف الال ى "ذلك باختلاف حاجة 
الاس 1 فعخيث کان الاش -عتاجين إلى الأقوات كين ٠.‏ كانت الزراعسة أفضن اتو ةة 
على الناس ٠:‏ وحيث کانوا يحتاجين إل المتجز + لانقطاع .الظر ق »` كانت التجارة أنضل 
وحيث كانوا عتاجين إلى الصذائع أشد > كانت الصئعة أفضل. ف وها حسن ا 1 


تكملة فتح الملهم سكاع ل المعلد الأول 


صدقة » وما أكلت الطير فهو له صدقة » ولا رزؤه أحد إلا كان له صدقة . 


۰ حل فنأ قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث » ح وحدثنا محمد بن رمح أخيرنا الليث › 
عن أب الزبير » عن جابر : أن النبى يا دخل على أم مبشر الأنصارية فى نخل ها » فقال 
ها الى يكيو : من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ فقالت : بل مس » فقال : لا يغرس 
مسم غرساً » ولا زرع زرعا » فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شی إلا كانت له صدقة . 


و ار آهل ار لتقن ب وال راواه ل اها له > زذا 
انتقص ماله » ولعل المراد ههنا نقصان الثمر بآفة أو نوها » لأن السرقة قد ذكرت قبل » 
أو هو تعمم بعد تخصيص ۰ وى الحديث دليل على أن الرجل كلا أصيب فى ما له كان 
مأجورا عليه . ٠‏ 


قوله 2 أم ميشر الأنصارية هى امرأة زيد بن حارثة 4 يقال ها ٠‏ أم دشر بشت 
البراء بن معرور » وكانت من كبار الصحابة » وروى عنها جابر بن عبد الله أحاديث » 
كذا ئی الاستيعاب لابن عبد البر ٤۷١ : ٤‏ . 

وتذكر ف الصحابة أم هبشر أخرى 4 غير بات اأبر أء )» وقد ذكر الافیل ف الإصابة 
VT:‏ أنها زوج البراء بن معرور »© والد الى قبلها 3 وحکی ابن الأثير عن ابن أبى عاصم 
أن قصة حديث الباب متعلقة بهذه الثانية > لاببنت البراء » ثم رد عليه بصنيع الإمام أحمد فى 
مسنده » حيث ذكر جميع أحاديث أم مبشر تحت ترجة واحدة . مما يدل على أنه رآهما 


واحدة » وراجع أسد الغابة م : ٦١۷‏ . 


قوله : ” ولايزرع زرعا “ قال الحافظ : «١‏ فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمى » 
وقد ورد ف المنع منه حديث غير قوىء أخرجه ابن أبى حاتم من حديث أبى هريرة مرفوعا: 
« لايقل أحدم : زرعت » ولكن ليقل : حرثت » ألم تسمع لقول الله تعالى : أأنتم تزرعونه 
أم نحن الزارعون » ورجاله ثقات » إلا أن مسل بن أبى مسلم الجرى قال فيه ابن حبان : ريما 
أخطأ : وروى عبد بن حميد من طريق أبى عبد الرحمن السلمى بمثله من قوله غير مرفوع » 
راجع فتح البارى : أول المزارعة © : ۴ . 
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` وح نی محمد بن حاتم » وان أنى خلف » قالا : حدثنا روح ء حدثنا ابن‎ 0١ 
: جريج » أخيرنى أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول : معت رسول الله يَف يقول‎ 
: لايغرس رجل مسر غرسا ولا زرع! فيأكل منه سبع أو طائر أو شی إلا كان له فيه أجر‎ 
. وقال ابن أنى خلف : طائر شى”‎ 


۲ حا أحمسد بن سعيد بن إبراهم » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا زكرياء بن 
إسحاق » أخبرنى عمرو بن دينار : أنه سمع جار بن عبد الله يقول : دخسل البى عل 
على أم معبد حائطا » فقال : با أم معبد » من غرس هذا النخل ؟ أمسم أم كافر ؟ فقالت : 
بل مسل » قال : فلا يغرس المسلم غرسا » فيأكل منه إنسان ولا دابة » ولا طبر » إلا كان له 
صدقة إلى بوم القيامة 


۳ ودا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا حفص بن غياث › ح وحدثنا أبو كريب» 
وإسحاق بن إبراهم » جميعا عن أى معاوية » ح وحدثنا عرو الناقد » حدثنا عمار بن محمد » 
3 وحدثنا أبو بكر بن انی شيبة » حدثنا بن فضيل* كل هؤلاء » عن الأعمش» عن أنى سفيان» 
عن جار » زاد مرو فى روایته عن عمار » وأبو كريب ف روايته عن أنى معاوية » فقالا : 

قوله : ” على أم معبد “ قد ورد فق بعض الروايات « آم مبشر 2 أو أم معبد » 
على الشاك » ووقع الجزم فى بعضها على أم مبشر ٠‏ وى بعضها على أم معبد » وفى بعضها 
امرأة زيد بن حارثة ؛ وهى واحدة لها كنيتان » وقيل : اسمها خليدة » كما فى فتح البارىء 


ورد النووى كون اسمها خليدة » والله أعلم 5 


قولّه : ” من غرس هذا النخل ؟ » استنبط منه الحافظ فى الفتح أن الأجر يحصل أن 
تحاط ا ر مراع اده بوتوي الو 


والله عر . 


قوله : ” إلى يوم القيامة “ هذا يدل على أن أجر الغرس يسعمو ٠١‏ دام الغرس أو 
الزررع مأكولا منه . ولو مات زارعه أو غارسه » ولو انتقل ملكه إلى غيره . 


تكلة فتح الملهم VA - ' ١,‏ امجلد الأول 


عن أم مبشر ۰ وف رواية ابن فضيل : عن امرأة زيد بن حارثة » وق رواية إسحاق عن 
أنى معاوية قال : رعا قال : عن آم مبشرء عن النى يفو ٠‏ وربما لم يقل » وکلهم قالوا : 
عن الى ا 4 بنحو حديث ع وای الزبير وکرو بن دينار . 


ا يوقا بح بن يحبى» وقتيبة بن سعيد» ومحمد بن عبيد الغبرى - واللفظ ليحى - 
قال یحی : أخيرنا > وقال الآخران : حدثنا أبو عوانة » عن قنادة . عن أنس » قال : قال 
رسول الله لا : مام مسل يغرس غرسا » أو زرع زرعا » فيأكل منه طبر › أ را ظ 
ل لو 


قوله : ” فقالا : عن أم مبشر “ حاصله أن بعض الرواة رووا هذا الحديث عن 
جابر عن النى سا »؛ وبعضهم رووه عن جابر عن أم مبشر عن الى عل » فجعلوا الحديث 
من مسندات أم مبشر » ثم اخقلت الطائفة الثانية ». فساها بعضهم ” أم ميشر “ وسماها 
آخرون : ٠.‏ امرأة زيد بن حارثة » ولا بعد فى أن يكون جابر مع الحديث بواسطة أم مبشر 
أولا» ثم ممه من 0 1 بلا واسطة » وروى الحديث بكلا اأطر يقبن » والله أعلم 1 


قوله : ” عن أنس “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الأدب . باب رحة الناس 
والبهاتم > وق المزارعة » باب فضل الزررع والغرس > والترمذى ى الأحكام > باب ما جاء 
فى فضل الغرس » وأخرجه أحمد فى مسند أنس ۳ : ۱٤۷‏ و ۱۹۲ و ۲۲۹ و ۲٤۳‏ . 


وقد روى هذا العنى مزفوعا عن أبى أيوب » وأنى الدرداء > والسائب بن خلاد » 
ومعاذ بن: أنس ٤‏ ودای م يسم عند أجد وعن أ أسيد عل کی بن ادم أيضاء وأحاديث 
ھۇلاء مسوقة ف عمدة القارى ۷١١ : ٠‏ . 


٠‏ قوله. : ” ما من مسلم “ قد وأيت فى حيع :طرق الحديث .أن الفضيلة مقيدة بإسلام 
الغاز س ۽ وعليه يدل سؤاله .عليه السلام ی قصة أم مبشر:: ١‏ من .غر س هذا النخل » ألم 
آم كافر ؟ » وقد عمم بعضهم الفضيلة لكل مؤمن وكافر, » وقالوا : إن الكافر يفف عنه 
العذاب بسببه » واستدلوا بما ورد فی بعض طرقه : « مامن عبد » بدل قوله : هم ملم ليه 
ولكنه محمول على المقيد » بدليل ما ذكرنا » كا أفاده العينى » وأما ميف العذاب فيحتاج 
إلى دليل. ار ٠4‏ واولا يدان بقع ذلك ان باق ف 
الدنيا » وفقد العافية 4:. ا : : ف : 1 


e o 
i 


۴۸۵۵ ۔ وحود ثيأ عبد ن حميد ٠‏ حدثنا مسلم س إبراهم > حدثنا أبان بن يزيد » حدتيا 
قتادة » حدثنا أنس بن مالك : أن نى الله ال دحل نخلا لآم مبشر > امرأة من الا نصار ء 
فقال رسول الله ال : من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم کافر ؟ قالوا : مسليء بنحو حديثهم . 


باب وضع الجوائح 


۹ د نی أبو الطاهر » أخير نا ان وهب ٠»‏ عن ابن جريج : أن أيا الزبيز أخيره 


ثم قد جزم الحافظ على أن ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه فى الدنيا » واستدل على 
ذلك عديث انس عند مسم . فإن كان مراده حديث أنس حديث الباب 2 فليس قيةنما يدل 


عنى ذلك » وإن کان مراده حديثا غيره فلم أقف عايه » والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” أبان بن بزيد “ هو العطار أبو يزيد البصرى » هو من رجال مسم 
وألى داود والتساتى » ولم حرج له اليخارى إلا استشهادا » وثقه ابن معين » وقال : « کان 
القطان يروى عنه » وكان أحب إليه من همام »> وهمام أحب إلى » وذكره ابن عدى ى 
الكامل . ثم قال : « له روايات » وهو حسن الحديث » ميّاسك » يكتب حديثه » وله 
أحاديث صالحة عن قتادة وغيره ». وعامتها مستقيمة » وأرجو أنه من أهل الصدق » وقد 
ذكره ابن الجوزى فى الضعفاء» وحكى من طريق الكديمى عن ابن المدينى عن القطان » قال: 
و أنا لا أروى عنه شیا » ذكر كل ذلك الحافظ فى التهذيب ٠١۲:۱‏ . ثم قال: و والكدييمى 
ليس معتمد ٠‏ وقد أسلفنا قول ابن معين : إن القطان كان بروى عنه ».فهو المعتمد » . 

باب وضع الجوائح 

الجوائسح : جع جائحة » وهى الآفات الى تصيب المار فتهلكها » يقال : جاحهم 
الدهر . يجوحهم ٠‏ واجتاحهم : إذا أصابهم مكروه عظم » والمراد من وضع الجوائح 
إسقاطها » بعنى : إسقاط البائع ثمن الثمر المبيع الذى أصابته آفة . وسيأق حكه . 

قوله : ” عن جابر بن عبد الله “ > هذا الحديث لم يخرجه البخارى » وأخرجه 
أبو داود رقم كلامم و ۳۳۷۰ فى الإجارة » باب وضع الحائحة > وباب بيع لین 32 

والنسائى فى البيوع ٠»‏ باب م الجوائح : 


تكلة فتح الملهم A‏ المجلد الأول 


ان عباد » حدثنا أبو ضمرة » عن ابن جريج » عن ألى الزبر » أنه سمع جار بن عبد الله 
يقول : قال رسول الله اي : لو بعت من أخيك ثمرا » فأصابته جائحة فلا بحل لك أن تأخذ 
منه شيئا ء بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ 

قوله E‏ فلا بحل لك أن تأخذ منه شيا “ استدل به أحمد ومالك رحمهها الله تعالى على 
وضع الواح عن المشترى وعلى أن الجائحة تكون من ضمان البائع » وتفصيل الكلام ى هذه 
المسئلة آن الرجل إذا باع مرآ على رءوس الشجر» ثم أصابته آفة » فإن ذلك على صور آتية: 

١‏ الأولى : أن يبيعها قبل بد وصلاحها بشرط التبقية على الأتجار ٠‏ ثم تصيبها آفةء 
فالتك فيها آن الآفة من ضبان البائع بالإحماع » ولا يطالب بالمشترى بالثمن : لأن هذا النوع 
من البيع فاسد إجماعا 71 

؟'- الثانية : أن يبيعها قبل بد والصلاح أو بعده بشرط القطع » ولا على بينها وبين 
المشتئرى » ولا يقبضها المشترى » حى تصربها آفة فتهلك . فالضان ههنا أيضا على البائع 
بالإصاع . 

۴ الثالفة : أن يبيعها قبل بد والصلاح أو بعده واشكر ط القطع وخل بينها وبين 
المشترى ٠‏ ولكن ُ ينها البائع »> ہی هلكت بافة » ثم محين الج_ذاذ »> وتصييها آفة 
فالآفة ههنا من ضمان المشترى بالإجماع › ولا خلاف أن البائع يطالبه بالثمن . 

٤‏ الرابعة : أن يبيعها بعد بد والصلاح لا بشرط القطع ٠‏ ويخلى بينها وبين المشترى» 
ثم تصيبها آفة فتهلك . وهذا موضع خلاف بين الفقهاء » واختلفوا فيه على أقوال : 

الأول : أنه من ضبان المشترى مطلقا » وهو مذهب ألى حنيفة > والليث بن سعد » 
والشافعى لى الجديد » وأبى جعفر الطبرى » وداود > والثورى وجمهور السلف » كلاق 
عمدة القارى ه : ٥٥٤‏ و الفتح ع TT:‏ 

الثانى : أن ما تلف من ذلك إلى الثلث فهو من مال المشترى > فإن كان الثلث فصاعدا 
فهو من :مال البائع » وهو مذهب مالك وى بن سعيد الأنصارى وسائر أهل المدينة ء "كنا ي 
الحجة للإمام عمد ؟ : ٠٠١١‏ والمغنى لابن قدامة ؛ : ٠١١‏ . 


كتاب المساقاة والمزارعة - AY‏ - باب وضع الواح 


ثم هذا الثلث يعتير عند ابن القاسم بالكيل » وعند أشهب بالقيمة » وراجع لتفصيله 
بداية اللهتهد ۲ : 181 وشرح الأبى : : ۲۳۲ . 

النالث : أن القدر التالف بالجائحة كله من ضمان البائع » قل ذلك أو كثر » إلا 
ما جرت العادة بتلف مثله» كالشئ اليسير الذى لاينضبط » وهو قول أحمد بن حنبل وألى عبيد 
رحمه الله والشافعى فى القديم. كا فى المغنى لابن قدامة 4 : ٠١5‏ والإنصاف للمرداوى ه : ٠5‏ 
واغلى لابن حزم م :85“ . 


استسدل الإمام أحمد بن حزيل رحمقه الله بإطلاق حديث الياب 4 حيث قال فيه E‏ : 
5 9 
0 فقأصابته جائحة » فلا يحل لاك أن تأخذ منه شيعا » ولا فرق فيه بين القليل والكثير» ولابين 
الثلث وما دونه , 


وأما مالك رحمه الله فقد استدل بحديث الباب أيضا . غير أنه استثنى منه الثلث لقلته . 
وقال ابن رشد فى بداية المجتهد ۲ : ٠۸۷‏ : « والالكية عتجون نى مصيرهم إلى التقدبر فى 
وضع الو اثح 6 وإن کان الحديث الوارد فيها مطاما 4 بأن القايل ف هذا معلوم من حم 
العادة أنه بالف الكثير » إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل نمر » فكأن المشترى دخل 
على هذا الشرط بالعادة» وإن ل يدخل بالنطق . . . . وإذا وجب الفرق وجب أن يعتير فيه 
الثلث » إذ قد اعتبره الشرع فى مواضع كثيرة » وقد مثل له ابن قدامة فى المغنى ٠١5 : ٤‏ 
بالوصية وعطايا المريض ٠‏ و بتساوى جراح المرأة جراح اارجل إلى الثلث » ولان الثلث فى 
حد الكثرة » وما دونه فی حد القلة » بدليل قول النى ا ف الوصية : والثلث > والثلث 
كثير » فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة › فلهذا قدربه . 

وأما الحنفية والشافعية فاستدلوا بدلائل آنية :- 


٠ هذا الياب عن أبى سويد الحدرى ر » قال‎ d سيأق قر ديأ ما آخرجه سم‎ -١ 
: و أضوت رجل ى عهد رسول الله ییا ف ثمارا بتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله ا‎ 
2 تصدقوا عليه 3 فتصدق الئاس عليه 5 فلم يبلغ ذلك وفاء دده »> فال رسول الله‎ 
. » لغرمائه : خذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك‎ 

استدل به الطحاوى فى شرح معالى الآثار ۲ : ١9/5‏ على مذهب الحنفية و الشافعية قائلا: 


2 فلا كان رسول الله و م بيبطل دن الغر ماء يذهاب الهار ¢ وفيهم باعتها ¢ وم برده على 
على الباعة بالثمن إن كانوا قد قيضوا ذلك منه » ثبت أن الوا ثح الحادثة فى يد المشترى 


تكملة فتح الملهم - AY‏ - المجلد الأول 
لا تکو ن واضعة عنه شيا من الثمن الذى عليه للبائع » . 


قال العيد الضعيف عفا الله عنه : هذا الاستدلال إغا ينم او ثبت أن الرجل المصاب فى 

حديث أنى سعيد رلته کان قد أضيت بآفة معاوية أهلكت تماره » وليس ذلك صرح ف 
عه 1 

اللودريث ٠‏ بل محتمل لفظ الجديث أن يكون قد أصيب بوضيعة ف جارة ثماره بعد ما قطعهاء 


و<يئذ له يكون الوديث دالا على م ن فيه . 


- أخر ج الك فى باب الحائحة ف عع المار والازروع عن ر 0 ينت ہل ال ر حمن : 

« ابتاع رجل غر حائط تی زمان رسول الله 1 »> فعالجه وقام فيه». حتى تبين له النقصان» 

فال رب الخائط أن يصح له أو أن يقيله . فحلف أن لايفعل » فذهبت أم المشترى إلى 
رسول الله ياي > فذكرت ذلك له » فقال رول الله عل : تألى أن لا يفعل خيرا » . 


وو جه الاستدلال منه أن وضع الجائحة لو كان واجبا لأجبره عليه » ولكن النى عد 
لم مجبره على ذلك ٠‏ وإنما لامه على ترك الإحسان» وقد أخرج الشيخان هذه القصة, ولفظها: 
« أبن المتألى على الله ؟ لا يفعل المعروف » وسيأتى عند مسلم فى الباب الآتى » وأخرجه 
0 > وترجم عليه « باب هل يشير الإمام بالصاح ؟ » فلفظ ” المعروف “ 
و ” الدير “ يدل على أن هذا الوضع .كان من قبيل الإحسان > لا من قبيل الوجوب» ولذلك 
ذكره 0 فى الصلح » ومسل فى استحباب وضع الدين » وكلا الشيخين قد أعقب هذا 
الحديث بقصة كعب وابن أبى جدرد . والأمر بوضع الدين هناك للاستحباب بالإجماع . 


استدل الإمام محمد رحمه الله فى كتابه «الحجة على أهل المدينة » ؟ : لاهه 
عا أخرجه هو بسنده إلى سلمان بن يسار عن سعد بن أبى وقاص: « أنه باع )١(‏ من عبد الرمن 
ان عوف ل عنبا له بالعقيق » فجاء بالبيئة أنه كان باعه على آنه كان أصابه الجراد » فأذهيه 
أو أكثره. فاخحتص) إلى عمّان بن عفان 2 > فقضى بالثمن وافيا على عبد الرحمن» برد الثمن 
إلى سعد » وقال : هو من مال الله » من على هذا وابتلئك به » . 


)02 وليتنيه انه وقع فى السخة: المطيوعة بحيد رآ باد من كتاب الأحجة : ا ” ابتاع » مكان 
وو باع » ولكن ذ کر محققها الشيخ مهدى حسن اله كات فى الاصل ,و باع » » ولكن غوره الشييخ 
مهدى حسن فجعله رو ابتاع »2 اعتمادا على باوتع فى رواية ابن حزم لهذا الاثر فى المحلى 
۸ : دمع » ولكن لم يتنبه الشيخ رحمه الله على ان محمدا رحمه الث انما یذ كر هذا الاثر فى معرض 
استدلاله به على وضع الجائحة عن المشترى » فلو كان سعد مشتريا لما صح اله به » فالظاهر 
انه كان فى رواية محمد : وو باع » كما وقع فى الاصل » ولا يصح تغبي. رواية عمد الى ما رواه ابن 

حزم » فلدالى ذكرت الاثر على ما وقع فى اصل كتاب الخجة والل اعلام 


كتاب المساقاة والمزارعة AFL‏ باب وضع الجو اثح 


وبالجملة . فاسعدلال جتهد مثل الإمام عمد بهذا الأار دليل على ثبو ته عندو ©» وجعل 
شيخنا العمالى إسناده حسنا » فى إعلاء السئن ۱٤‏ : 45" . 


ثم إن مذهب الحنقية والشافعية موافق للأصول الثابتة . لأن المبيع إذا خلى بينه وبين 
المشترى صار فى ضبآن المشترى » ولا فرق بين اليّار والثياب وغيرها » وعلى قول الالكية 
والحنابلة توضع جوائح الهار » ولا توضع آفات غيرها من المبيعات . 

وأما حديث الباب فهو محمول عند الحنفية والشافعية على ما بيع قبل ظهوره » أو قبل 
بد وصلاحه باشتراط تركه على الأثهار » أو ١‏ يقبضه المشترى . بدليل ما سيأق فى حديث 
أنس : « نهى عن بيع ثمر النخل حتى “زهو » ثم قال : « أرأيتك إن منع الله الثمرة » بم 
تستحل مال أخبيك ؟ » وهذا عين ما قال ى آخر حديث جابر : « بم تأخذ مال أخيك بغير 


حق ٠‏ فظهر أن سياق حديث جابر فى ما لم يبد صلاحه » ولم يقبضه المشترى . 


وأما سيأق من حديث جابر :> J‏ أن الى 1 أمز بوضع الجوائح « فیمکن تأويله 
على وجوه ثلاثة : 


الأول : أن يكون الأمر بوضع الو ائح للندب » لا لاوجوب < كا رأيت ف حديث 
عمرة بنت عبد الرحمن : « لا مالى أن لايفعل خيرا » . 


والثافى : أن يكون الأمر للوجوب » ويكون محمولا على ما قبل قبض المشترى ٠‏ فإن 
الجائحة حينئذ تكون من مال البائع بالإجماع > وما يؤيده أن الشافعى رحه الله أخرجه فى 
الم م : 5ه عن سفيان عن حميد بن قيس عن سلمان بن عتيق عن جابر : ه أن الى 1 
نهى عن بيع السنين » وأمر بوضع الجوائح » مما يدل على أن السياق فى بيع السنين » وفيه 
لا يتحقق قبض المشترى . 

ثم قال الشافعى : « معت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا فى طول مجالسى له لا أحصى 
ما معته بحدثه من كثرته » لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح» لا يزيد على أن انی یا نهى 
عن بيع السنين » ثم زاد بعد ذلك : « وأمر بوضع الجوائح » قال سفيان : وكان حميد ينكر 
بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح » لا أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع اللدوائح» 
لأنى لا أدرى كيف كان الكلام ؟ . . . . قال الشافعى : فقد يجوز أن يكون الكلام الذى 
لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصاح على النصف»ء 
وعلى مثل أمره بالصدقه تطوعا » حضا على الخير لا حا » وما أشبه ذلك » ووز غيره › 


تكلة فتح الملهم - 445 ل المجلد الأول 


۵۷ وكا حسن الحاوانى » حدثنا أبو عاصم » عن ابن جريج» بهذا الإسناد مثله . 


4ه" حا بحى بن أيوب» وقتيبة» وعلى بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر » 
عن حميد » عن أنس أن البى ا نهى عن بيع ثمر النخل حى تزهو » فقانا لأنس : 
ما زهوها ؟ قال : تحمر وتصفر » أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟ 


۹ حل نی أبو الطاهر » أخيرنا ابن وهب > أخبرنی مالك » عن خميسد الطويل ¢ 
عن أنس بن مالك : أن رسول الله اي نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى » قالوا : وما تزهى ؟ 
قال : تحمر » فقال : إذا منع الله الثمرة في تستحل مال أخيك ؟ 


: وحد ثنى محمد بن عبادء حدثنا عبد العزز بن محمد» عن حمید» عن أنس‎ E 
أن النبى يا قال : إن لم يشمرها الله فم يستحل أحدم مال أخيه ؟‎ 


فلا احتمل الحديث المعنيين معاء ولم يكن فيه دلالة على أيها أولى به » لم يز عندنا أن نک 
والله أعم ؛ على الناس بوضع ما وجب هم بلا خبر عن رسول الله عاي يثبت بوضعه » 
راجع كتاب الأم للشافعى ۳ : لاه باب الجائحة فى الثمرة > وهو كلام متين جدا . 
والثالث : ما ذكره الطحاوى فى شرح معانى الاثار ؟ : ١75‏ أن مراده وضع الخراج 
عا أصابته جائدة » ولا علاقة له بمسئلة الباب » والمراد أن لايؤخذ الحراج من أععاب 


النخل البى أصابتها آفة » والله سيحانه أعلم 


قوله : ” عن أنس “ أخرجه البخارى فى ازكاة » باب من باع ماره أو نخله أو 
أرضه أو زرعه » وف البيوع ء باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء وباب بيع النخل 
قبل أن يبدو صلاحها . وباب إذا باع الهار قبل أن يبدو صلاحها » ثم أصابته عاهة فهو من 
البائع » وباب بيع الخاضرة » وأخرجه مالك والنسائى أيضا » كلاهما فى البيوغ . فى النهى 
عن بيع الار قبل أن يبدو صلاحها . 

وقد تقدم معبى هذا الحديث عن ابن عمرو جابر فى باب النهى عن بيع الثار قبل 


بل وصلاحها 6 وقد تدم شر حه وإيضاح معانيه هناك مستوق 8 


كعاب المساقاة والمزارعة - فم م باب وضع التؤائح 


۔ حا بشر بن اكم » وإبراهيم بن دينار» وعبد الجبار بن العلاء - والافظ لبشر - 
قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة » عن حميد الأعرج » عن سلوان بن عتيق » عن جار : أن 
الى اي أمر بوضع الجوائح . ) 

قال أبو إسحاق ‏ وهو صاحب مسل : حدثنا عبد الرحان بن بشر » عن سفيان بهذا . 


۲ ۔ حا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث » عن بكر » عن عياض بن عبد الله » 
عن ألى سعيد الخدرى » قال : أصیب رجل فى عهد رسول الله ويك فى مار ابتاعها › فكثر 


قوله ف أمر بوضع الجوائح < يعى عن المشترى ¢ وتقدم آنفا أن المراد مزه عنلك 
الحنفية والشافعية الحث على الخير على الندب » أو المراد وضع الجائحة إذا أصابت الهار قبل 


قيض المشترى 4 أو المراد مزه وضع الدراج عن أرقن أصابتها جائحة 5 


قوله : ” قال أبو إحاق “ أبو إسماق هذا من تلامذة المصئف رحمه الله » وقد ذكر 
روايته هذا الحديث من غير طريق مسل > لآنه قد علا إسناده فى هذا الطريق » وبلغ به إلى 
سفيان بواسطة واحدة فقط » وقد كانت له إليه فى طريق ملم واسطتان . 

قوله : ” عن ألى سعيد الخدرى “ هذا الحديث لم يرجه البخارى » وأخرجه النساق 
فى الببوع ٠‏ باب وضع الجوائح » وباب الرجل يبتاع فيفلس © وأبو داود رقم ۳٤٦۹‏ ىق 
البموع > باب وضع الجائحة» والترمذى فى الزكاة » باب من مل له الصدقةء وابن ماجه رقم 
۲۳۰۹ فى الأحكام؛ باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه» وأخرجه أحمد ی مسنده ۴٣:۳‏ . 


قوله : 4 أصيب رجل “ قيل : هو معاذ بن جبل » حكاه النووى » وحكاه الأبى عن 
القاضى عياض » ثم حكى عن القرطبى قال : « کان غرماؤه يهود » فكلمهم ا أن 
يخففوا عنه. أو ليضعواء فأبواء وحک بينه م النى لا مما ذ كر » ولعلهم بريدون ما أخرج 
البيبهق فى سننه 48:5 وعبد الرزاق فى مصنفه ۲۹۸:۸ رقم لالااه عن كعب أن ال ى E‏ 
حجر على معاذ بن جيل ما له > وباعه فى دين کان له عليه » وذ كر عبد الرز زاق فيه قصة 
طويلة » ولكن ليس فيه ما يدل على أن تلك القصة وقصة حديث الاب واحدة »> لأن 
التى لا أمر بالتصدق عليه فى حديث الباب » وليس ذلك مذكورا فى قصة معاذ » مع أن 


تكلة فتح الملهم . “A=‏ امجلد الأول 


دينه » فقال رسول الله جا : تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » 
فقال رسول الله ااي لغرمائه : خڌوا ما وجدثم » ولیس لكم إلا ذلك . 


087 حل ی يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا عبد الله بن وهب » أخبرنى عرو بن 
الخارث » عن بكر بن الأشج 8 بهذا الإسناد مثله . 


عيك الرزاق أخرجه بساق طويل ¢ وأخرجه الببهق بطرق متعددة » ثم ليس ف قصة معاذ أنه 
أفلمن بيار ابتاعها » فالظاهر أن القصتين متغايرتان » والله أعلم : 


قو له : ” تصدقوا عليه “ فيه فضل مواساة الحتاج ومن عليه دين » والحث على 
الصدةة عليه . 


قوله : ” خذوا ما وجدتم “ منه أخذ الفقهاء حك التفليس ٠‏ وأن الغرماء جوز هم 
أحذ ما وجدوه عند مديونهم المفلس » ولكن بواسطة القاضى» ولا يترك عنده إلا ما يحتاج 
إليه من الثياب وغيرها » قال الشابى :» ويترك عليه دست من ثيابه » يعبى بذلة » وقيل : 
دستان » لآنه إذا غسل ثيابه لابد له من ملبس ٠‏ وقالوا : إذا كان يكتى بدونها تباع » 
ويقضى الدين ببعض ثمنها » ويشترى يما ببى ثوبا يلبسه » وكذا يفعل فى المسكن » وعن هذا 
قالوا :.يبيع ما لا يحتاج إليه فى الجال > كاللبد فى الصيف ٠‏ والنطع فى الشتاء . وينفق عليه 


وعلى زوحته وأطفاله وأرحامه ؛ راجع رد المحتار » كتاب الحجر ٠‏ : ه١٠‏ . 


قوله : ” وليس لكم إلا ذلك “ قال اللحطالى فى معلم السئن ١٠٠١ : ٠‏ : « وايس 
فى الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه شيا من أنمان المار : ثلثا . أو أقل منه » . 
أو أكثر ٠‏ إنا أمر الناس أن يعينوه » ليقضى حقوقهم » فلا أبدع بهم أدرهم بالكف عنه 
إلى الميسرة » وهذا حك كل مفلس أحاط به الدين » وليس له مال » » وقال أبو حنيفة 
رحه الله : يوز للغرماء ملازمته » وأخذ فضل كسبه مها وجدوا » وعند الصاحبين لاوز . 


الملازمة بعد التفليس » والتفصيل فى الهداية » كتاب الحجر . 


كتاب المساقاة واأز ارعة - SAV‏ . باب استديات الوضع من الدءن 


باب استحباب الوضع من الدين 


4- وح نى غير واحد من أصتابنا » قالوا : حدثنا إسماعيل بن ألى أويس » 
حدثى أخى » عن سلهان ‏ وهو ابن بلال ‏ عن يحبى بن سعيد » عن ابی الرجال محمد بن 
عبد الرحان أن أمه عمرة بنت عبد الرحان قالت: سمعت عائشة تقول : سمع رسول الله يا 


باب استحباب الوضع من السدين 
الوضع من الدين : هو حطه وإسقاطه عن المديون كلا أو بعضا 5 


فوله 2 حدئى غير واحد من أصا نا 5 أبهم الصنف شيخه » ولعله بريد البخارى 
وغيره » لأن البخارى أخرج هذا الحديث فى صميحه عن إسماعيل بن ألى أويس» وهذا أحد 
الأحاديث المنقطعة فى صرح مسلم »> وهى اثنا عشر حديثا » بسطها النووى ق مقدمة شرحه» 
وذكر النووى ههنا عن القاضى أن الراوى إذا قال : و« حدثی غير واحد » أو و حدثى 
الثقة » فليس ذلك من الانقطاع > وإتما هو رواية عن جهول ٠‏ وعلى كل » فلا مج بهذا 
لمن لو م يثبت من طر دق آخر > وقد ثبت عنك البخارى 5 


قوله  :‏ عن أنى الرجال “ بكسر الراء وتخفيف الجم » وهذا لقبهء وليس 
بكنية » إنما لقب به لأن ولده كانوا عشرة كلهم رجال ء منهم حارثة ابن أبى الرجال » 
وعبد الرحمن ابن أبى الرجال » ذكره المزى فى تهذيب الكمال ر خطية ۷ : 5١6‏ ) واممه 
محمد بن عبد الرحمن بن حارئة بن النعان » وكان جده حارثة بن النعان من أهل بدر » وكنيته 


بو عبد الرحمن › وهو ثقَةَ اتفاقا » راجع تهذيب التهذيب ٩‏ : ۲۹۷ . 


؛: قوله : " عمرة بنت عبد الرحمن “ بفتح العين» هى بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
الأنصارية المدنية » كانت فى حجر عائشة رضى الله عنها »> روت عن عائشة وأختها لأمها 
أم هشام بنت حارثة بن النعان ء وكان ابن المدينى يفخم أمرها » وقال ابن حبان : كانت من 
أعلر الناس ممحديثعائشة » وقال سفيان : أثبت حديث عائشة حديث عمرة » وقال ابن سعد: 
كانت عالة » وكتب عر بن عبد العزيز إلى ابن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة » وراجع 
التهذيب ۱۲ : ٤۳۸‏ . 


: قوله : ” معت عائشة تقول “ أخر جه البخارى » فى الصلح > باب هل يشير 


تكلة فتح الملهم - AN‏ - املد الأول 
صوت خصوم بالباب » عالية أصواتها » : 


الإمام بالصلح . وأخرجه مالك تى البمو ع » باب الجائحة فى بيع العار والزروع » عن عمرة 
بنت عيد ال حمن مرسلا » وفيه : « ابتاع رجل كر حائظ ف زهان رسول اله ا » فعالجه 
وقام فيه » حتى تبين له النقصان » فسأل رب الحائط أن يضع له + أو أن يقيله > فحلف 
أن لا أفعل » فذهبت أم المشترى | الله > فذكرت ذلك له » فقال رسول الله 

ل هبت أم المشترى إلى رسول 0 رت ذلك له » فقال رسول 
اطا : تألى ألا يفعل خيرا » . 

وحديث مالاك يظاهره الف حديث الياب وحددث اليخارى لاذه وفع ف حديث 
اباب أن انى علا اطلع على خصومتهم بارتفاع أصواتها ٠‏ ووقع تی حديث مالك أن 
أم المشترى أخبر ته » وحكى الأبى عن القاضى عياض المع بينها : بأن يكون عبد ممع 
أصواتها 3 ول يتبين كلامه) » فجاءت أم المشترى » فأخبر ته . وقال شيخنا فى أوجز المسالك 
٥‏ : دقلت : أو يجمع بالعكس » بأنها جاءت تخبره » فأخبر ته » حتى سمع رسول الله 
يل أصواتهم » . 

وأخرج أحمد هذا الحديث فى مسنده 5 : 594 و ه١٠‏ من طريق عبد الرحمن ابن 
ألى الرجال عن أبيه عن عمرة » عن عائشة قالت : « دخلت امرأة على الننى طا » فقالت: 

1 8 

أى بأبى وای » ای ابتعت أنا وابی من فلان تمر ما له » وأحصيناه وحشدناه cy‏ والذى 
أكرمك با أكرملكث به » ما أصبنا منه شيثاء إلا شيئًا نا کله فى بطوننا ٠‏ أو نطعمه مسكيناء 
رجاء البركة » فنقصنا عليه > فجثنا ستو ضعه ما نقصناه » فحلف : يالله لايضع لنا شیا » 
قال : فقال رسو ل ايه صب : تألى لا أضم خيرا » ثلاث مرار » قال : فباغ ذلك صاح 
ل ل رسول الله وو : تالى ضع خيرا » ثلاث مرار © 5 بلغ ع 
الثمر ٠‏ فجاء » فال : أى بأبى وأبى ! إن شئت وضعت ما نقصواء وإن شئت من راس 
امال ما شئت ٠‏ فوضع ما نقصوا » وبمثل هذا اللفظ والطريق أخرجه ابن حبان ف صحيحه » 
و که الحافظ ى الفتح „Yo: o‏ 

قوله : “ عالية أصواتها “ ولفظ البخارى : د عالية أصواتهم 0 وكأنه جمع باعتبار 
من حضر الحصومة » وى باعتبار اللجصمين » أو كان التخاصم من الجانبين بين جماعة » 
فجمع › ثم ٹی باعتبار جنس الخصم . قاله الحافظ فى الفتح . 

ثم إن لفظ « عالية » ى الحديث يجوز فيه لجر والنصب . أما الجر 
فعلى كوته صفة لصوم 3 واما النصب 3 فعلى انه حال . والاصوات مر فوع ق 


كتاب المساقاة واازارعة - 6۸۹ - استحدياب الر ضع من الدين 


وإذا أحدهها يستوضع الآخر 3 ويسترفقه فى شی » وهو يقول : والله لا أفعل » فخرج 
رسول الله چیا عليهاء فقال : أبن المتألى على الله ؟ لايفعل المعروف. قال : أنا يا رسول الله » 


كاتا الصورتين على کو له فاعل 0 عالية ( کذا ف عمدة القارى :£ 


قوله : ” يستوضع الآخر “ . يعبى : يطلب منه أن يضع من دينه شيئًا > وقوله : 
« يسكر فقه ) يعى : بطلب منه الرفق ق الاستيفاء والمطالية ؛ وتبين من رواية E‏ وان 
حيانث . الى نقاناها افك آن المراد بالوضع الل من رأس المال > وباار فق الاقتصار عليه» 
وترك الزيادة > لا كنا زعم بعض الشراح أنه بريد بالرفق الإمهال . كذا قال الحافظ فى 
الفتح 58 والذى بظهر هذا العيد الضعيف أن المراد بالوضع وضع النقضان 4 وبالرفق الوط 
من قيمة الياق 6 1 يدل عليه رواية امد ¢ وفيها :¢ J‏ إن انها شئكت وضعت ما نقصوا ¢ وإن 
شيف مق راس امال نآ شت شئت » والله أعلم . 


وى هذا الحديث دليل على أن طلب الوضع أو الرفق من الدائن » جائز » خلافا لمن 
كرهه من المالكية » واعتل بما فيه ءن تحمل المنة » وقال القرطى : « لعل من أطلق الكراهة 
أراد أنه خلاف الأولى » حكاه الحافظ فى الفتح » وقال اروف « لابأس بمثل هذا » ولكن 
بشرط أن لاينتهى إلى الإلحاح وإهانة النفس » أو الإيذاء > وو ذلك » إلا من ضرورة » . 


قوله : ” أبن المتألى على الله ؟ “ ال تألى : الحالف المبالغ فى اليمين » مأخوذ من الألية 
بفتح الهمزة > وكسر اللام » وتشديد الياء - وهى اليمين . 


ثم قال بعض الشراح : إن وجه كر اهيته وَل هذا الحلف كونه على ترك أمر عسى 
أن يكون قدر الله وقوعه 3 وقال آخرون وهو الأظهر : إل وجهه قطع نفسه عن فعل الخير 


والمعروف » ويتأيد هذا بما مر ٠ن‏ رواية مالك وأحمد : « تألى أن لايفعل خيرا » . 


واستشكله بعضهم بقول الأعرابى الذى قال : « والله لا أزيد على هذا ولا أنقص » 
وقال له يي : « أفلح إن صدق » ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة » وهى ٠ن‏ فعل 
الخير . وأجاب عنه ابن التين فيا حكاه الحافظ عنه بأنه كان فى قصة الأعر ابي فى مقام الدعاء 
إلى الإسلام > والاسهالة إلى الدخول فيه »> فكان رص على ترك ممريضهم على ما فيه نوع 
مشقة مها أمكن » علاف من تمكن ى الإسلام »> فيحضه على الازدياد من نوافل اللير . 
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e 5 5 183‏ 
ددىء- حدقا حرملة بن يحبى ٠‏ أخيرنا عبد الله بن وهب » أخيرنى يونس » عن ابن 

شهاب.. حدثى عبد الله بن کعب بن مالك » أخيره عن أبيه » أنه تقاضى ابن أنى حدرد 

قوله : ” فاه أى ذلاك أحب “< يعى لحصمی ما أحب من أمربن : الوضع أو 
الرفق ٠‏ وقد مر تفصياه ى رواية أجل أنه قال : « إن شت وضعت ما نقصوا > وإن شئكت 
من وأمن المال ما شئت ( ولعل ور أده أنه صار مستعد١‏ لد وضع النقصان فحسب » بل ولط 
من قيمة رأس الال الباق أيضا » وتقدم فى رواية أحد أنه بعد ذلك وضع النقصان . 

والحديث من آلع الأمثلة لسرعة فهم الصحابة مراد الشارع » وطواعيتهم لا يشير إليه 
رسول الله ا ٠‏ وخر صهم على ادير 3 و صفح انى ا ا جری بين المتخاصين من 
اللغط ورفع الصوت . والله سبحانه أعلم . 

والحديث دليل على استحباب التكفير عن اليمين الذى سد به الرجل بابا من أبواب الجير» 
وهو مأمور به صريحا فى الجديث » وسيأتى الكلام عليه فى بابه إن شاء الله . 


7 قوله : ” حدثى عبد الله بن كعب بن مالك “ هو أبو فضالة المدلى ٠‏ روى عن 
أبيه > وعنه أخوه معبد » وابن أخيه عيد ال رمن بن عبد الله بن كعب »© . والزهرى ٠»‏ قال 
أبو زرعة : ثقة » وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . وقال أبو أحمد اهام : كان 
أعلم قو مه وأوعاهم لأحاديث الصحابةء وأخر ج له أبو يعلى ئی مسنده حديتا أرسله » ولذلك 
ذكره الذهى ى نجريد الصحابة > وهو وهم . كذاف التهذيب ۷ : ه58 , 


قوله 0 أخبره عن أبيه “ يعنى کعب بن مالك 2 > وهذا الحديث اخرجه البخاری 
ف المساجد : باب التقاضى والملازمة فى المسجد : وداب رفع الصوت فى المساجد ٠ء‏ وق 
اللحصومات » باب كلام الخصوم بعضهم ق بعض » وباب الملازمة » وق الصلح : باب هل 
يشير الإمام بالصلح بالدين والعين > وأخر جه أبو داود رقم هوه" نى الأقضية > باب ق 
الصلح > والنسائى فى القضاة » باب إشارة الحاك على الحصم بالصاح» وابن ماجه فى الأحكام» 
باب الحيس فى الدين والملازمة » والدارى ف البيوع > باب إنظار المعسر » رقم ۲١۹۰‏ . 


قوله : ” ابن ألى حدرد “ اسمه عبد الله بن ألى حدرد الأسلمى » كا وقع مصرحا 


كتاب المساقاة واأزارعة 5 ۹۱ 5 استديات الو ضع من الدين 


دينا کان له عليه فى عهد رسول الله ی فى المسجد » فارتفعت أصواتها » حى سمعها 
رسول الله ایا » حى كشف سجف حجرته » ونادى كعب بن مالك » فقال : يا كعب ! 


فى رواية ابن هزمز لى آخر الباب » وعند البخارى لى الصلح > وكنيته أبو محمد › له 
ولأبيه صحبة » وقال ابن سعد : أول مشاهده الحديبية » ثم خيبر » وأمره رسول الله عا على 
سراياه واحدة بعد أخرى > كذاق الاستيعاب لابن عبد البر ۲ : 58٠‏ وابنه القعقاع 
قد شهد الجابية مع عمر » وتوف عبد الله بن ألى حدرد سنة إحدى وسبعين » وله إحدى 
وثمانون سنة ٠‏ وجاءت نه رة أحاديث » ذكرها الجافظ فى الإصابة ۲ : 185 و ۲۸۷ 
و” حدرد “ على وزن فعلع > لم يأت من الأسماء على وزن فعلع بتكرير العين غيره » 
نيه عليه العيى 


فول : ” دينا کان له عليه “ وقع فى رواية زمعة بن صالم » عن الزهرى أنه كان 
أو قيتين ٠‏ آخرجه الطبرانى كا فى فتح البارى ٤٥۹ : ١‏ . 


قوله : ” ف المسجد “ متعلق بقوله « تقاضى » . يعنى : طلب دينه فى المسجد . 
وفيه جواز الكلام فى المسجد عند الضرورة ٠‏ وقال شيخ مشانا الأنور رحمه الله فى فيض 
البارى ١‏ : 5ه : « قال الشيخ ابن الام رحمه الله تعالى فى الفتح : إن الكلام فى المسجد يأكل 
الحسنات » وقيده فى البحر ( يعى به البحر الرائق لابن نجم ) إذا قصد ذلك » وأما إذا جاء 
للصلاة » فتشاغل بالتكلم . فلا » . 


قوله 8 3 فار تفعت أصواتها 5 يعى .رفعا غير بالغ حل الإنكار ¢ مع أنه كان دتضمن 
[حیاء حق ۰ ولا يستلزم اسماعه ل أصواتهها أن يكونا قد رفعا أصواتها رفعا بالغا حد الإنكار . 
95 : 
لصغر المسجد وقرب الحجرة أفادة الشيخ الكتكوهى رحمه الله اق لامع الدرارى ١‏ ` ۱۸6 . 
وأما رفع الصوت المتفاحش فمنوع فى المسجد » لما أخرجه البخاری ى باب رفع 
الصوت ف المسجد عن السائب بن بز يد قال : و کنت فاا ف المسجد » فحصبی رجل 4 
فنظرت » فإذا عمر بن الحطاب ٠‏ فقال : اذهب ٠‏ فائتى بهذين ٠‏ فجئته بها ء» فقال : من 
أنها ؟ أو من أين أت ؟ قالا : من أهل الطائف » قال : لو كتا من أدل البلد لأوجعتكما » 
تر فعان أصو اتکا فى مسجد رسول الله عا ؟ ٠‏ . 
:2 2 


قوله : ” كشف سجن حجر ته “ السجفب ٠‏ بكسر السين وسكون الجم : السترء 
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فقال : لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك ٠»‏ قال كعب : قد فعلت 
يا رسول الله » قال رسول الله ا : قم فاقضه . : 


5" وحد تاه إسحاق ن إراهىم » أخيرنا عمان ن عمر ۰ أخيرنا يونس ٠‏ عن 
الزهرى » عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخره أنه تقاضى دينا له على ابن 
أنى حدرد » عثل حديث ان وهب . 


وقمل م هو الستران المقرونان 3 ينيا فرجة » وكل باب سثر بسكر بن مقرو نين » فكل شق ميكل 
جف ٠‏ و الجمع : أجاف وجوف . وأسيف الستر : أرسله » وقال عياض وغيره: لايسمى 


والحديث دال على جواز إرخاء الستر على الباب » وعلى إرخاء ستر مشةوق الوسط . 


قوله 0 ضع الشطر “ يعى النصف » کا سيأاق مصرحا فى رواية عبد الرحمن بن 
هرمز » وفيه جواز الشفاعة إلى صاحبب الحق » وإصلاح الحا بين الخحصوم > وحسن 
التو سط بينهم . 


والحديث دليل على ثقة رسول الله علا بأعحابه » حيث أمركعبا بوضع النصف من 
الدبن ى عبن سورة اللحصومة > ولا يفعل ذلك إلا من كان على ثقة من أحابه بأنهم يؤثرون 
أمره على كل شىء وأنهم يضحون لأجله أنفسهم و أموالهم وعواطفهم »رضى الله تعالى عنهم 
وأرضاهم 3 وم يكن جواب كعب بعد هذه الشدة ى الخصومة إلا أن يول : قد فعلت 
يا رسول الله . 

ثم إن الحديث من أوضح الدلائل على أن رسول الله ٤یا‏ لم يكن يعامل أععابه دائما 
معاملة حا مع رعيته » ولا معاملة قاض بين الخصمين؛٠‏ بل وربما كان يعاملهم معاملة شيخ 
جع تلميذه 3 و«عاملة والد مع أيناءه ٠‏ وم يكن أمره ف حديث الياب أمر عاب تشريعى 0 
وإتما كان أمر ندب وإرشاد وإصلاح بين الناس 43 وأو كانت هذه النكةة ملحوظة عند دراسة 
الحديث النبوى» لانحلت كثير من العقد فى كثير من المسائل > ولاسها فى أحاديث تبد ومعارضة 
للأصول الكلية الثابتة بالقرآن والسنة وإحاع الأمة » وقد أسلفنا فى باب تحريم بيع المصراة 
بحثا قها لا بن القم ر حمه الله ى الموضوع > فراجعه . 


كتاب المساقاة وامزارعة - ۳ - من أدرك ما باءعه عند المشترى المفلس 

قال مسار : وروی الليث بن سعد » حدثى جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمان بن هرمز » 
عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك: أنه كان له مال على عبد الله بن أبى حدرد 
الأسامى » فلقيه > فازمه » فتكلا > حى ارتفعت أصواته] » فربها رسول الله كيك فقال : 
يا كعب ! فأشار بيده » كأنه يقول : النصف » فأخذ نصفاً مما عليه » وترك نصفا . 


باب من أدرك م بأعه ویر المشترى وقد آفلس 


۷ ۔ حدثنا جد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهير بن حرب» حدثنا يحبى بن سعيد» 
أخبرى أبو بكر بن محمد بن عرو بن حزم » أن عمر بن عبد العزيز أخيره » أن أبا بكر بن 
عيد الرحمات بن الحارث بن هشام أخيره 6 أنه مع أبا هررة يقول ء قال رسول الله وا ¢ 


قوله : 2 قال مسل “ذكره المصئف تعليقًا 4 ووصله البخارى ف الصلح ¢ باب هل 
يشير الإمام بالصلح © من طريق بجی بن بكير » عن الليث بن سعد » عن جعفر بن ربيعة » 
عن الأعررج بهذا الإسناد ( والأعر ج هو عيد الر حمن بن هرمز 


قوله : ” فر بها رسول الله مييق “ ظاهره يخالف ما مر أن الى 44# كان ى 
a‏ أصواتها » وأو له الحافظ فى الفتح بأن المراد من المرور فى هذا الحديث المرور 
المعنوى ۰ يعبى علمه بهاء ولا يبعد أيضا أن يكون يد مر بها أولا > فلم يلتفت إليها فى 
أول مرة» حى دخل حجر ته » ثم لما ارتفعت أصواتها كشف معن حجر ته» وفعل ما فعل» 
ومثل هذا الاختلاف يسير لا يقدح فى عة الحديث . والله أعلم . ش 


باب من أدرك ما باعه عند المشئرى وقد أفلس 


قوله : ' حدثنا يحبى بن سعيد “ هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين » بعضهم من 
بعض » وهم حى بن سعيد الأنصارى > وأبو بكر بن محمد بن مرو بن حزم » وعمر بن 


عبد العزيز > وأبو بكر بن عبد ال رمن . أفاده الثووى . 


قوله : ” مع أبا هريرة “ أخر جه البخارى فى الاستقراض ٠»‏ باب إذا وجد ما له 
عند مفلس ف البيع والقرض » ومالك فى البيوع » باب ما جاء فى إفلاس الغريم» والترمذى» 
رقم ۱۲۹۲ فى البيوع »> باب ما جاء إذا أفلس ااأرجل غرم » وأبو داود رقم ۲۰۱۹ 
إلى ۳٠۲۲‏ فى البيو ع » باب فى للرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه ٠‏ .رالنسالى فى البيوع »> 
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أو: سمعت رسول الله يكيو يقول : من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس »› أو إنسان 
قد أفلس » فهر أحق به من غيره . 


باب الرجل جل يبتاع فيفقلس 4 وابن ماجه رقم مه ؟ و Y۹‏ ف الأحكام 0 باب من وجد 
مټاعه يعرمه والداری ف البيوع رقم o۹‏ والطحاوى ف الإجارات ¢ باب اأر جل يبتاع 
٠‏ فيقيضها ثم عوت وثمنها عليه دين . 


ف له : ” أو قال : معت رسول الت عب “ كذا وقع بالشك عند اليخارى أيضا 
٠‏ 0 و ا ی وقع aE‏ رې ایغ 
وقال الحافظ : « هو شلك من أحد رواته » وأظنه من زهير » فإلى لم ار ف رواية أحد من 
رواه عن بى مع كثر تهم فيه التصرح بالسماع » وهذا مشعر بإنه كان لايرى الرواية بالمءنى 
أصلا » فتح البارى ه : ٤۷‏ . 


قوله : ” قد أفلس “ الإفلاس ى اللغة : عوز المال » والهمزة فيه للسلب » يعلى : 
سابت فلوسهء وقيل: الهمزة للانتقال من حال إلى حال. وأفلس الرجل: إذا صارت دراهمه 
فلوسا 4 وراجع جرع اليبحار 5 


١‏ قو له : ” فهو أحق به من غيره “ استدل به الجمهور على أن الرجل إذا اشترى من 
الآخر شيئا » ولم يقض ثمنه » حتى أفلس . ثم وجد البائع عنده السلعة المبيعة بعينها » فإن 
ذلك الہ بائع بلك فسخ البيع واسترداد السلعة منه » ولا يشاركه فيها أحد من الغرماء غيره . 
وهو قول مالك والشافعى وأحمد »ء وبه قال عروة » والأوزاعى » > وإتعاق › 

وأبو ثور » وابن المنذر » كما فى المغبى لابن قدامة » كتاب المفلس ٤‏ : 5088 . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : البائع فى الصورة المذكورة أسوة للغرماء » وليس له أن ' 
ينفرد بأخذ تلك السلعة » وهو قول الحسن » والنخعى » والشعبى ٠»‏ وابن شبرمة ووكيع ؛ 
وألى يوسف » ومحمد » وزفر رحمهم الله > كما فى عمدة القارى 5 : 5ه » وبه قال الثورى»» 
كنا فى مصنف عبد الرزاق ۸ : 555 , 


إستدل الجمهور بأحاديث الباب » وحملوها على البيع ا سيأق ذكر البيع مصرحا فی 
زوا ابن أبى حسين : « أنه لصاحيه الذى باعه » ., 


واستدل أبو حزيفة رحمه الله بأن المبيع قد خرج عن ملك البائع بالبيع 0 وكان له حق 
الإمساك للثمن ٠‏ فلا سلمه إلى المشترى سقط حقه عن المبيع أصلا › ولم يبق له إلا دين الثمن 


كتاب المساقاة والمزارعة - هة؛ _ من أدرك ما باعه عند المشترى المفلس 


ى ذمة المشتر ى؛ فساوى فيه الغرماء ببب الاستحقاق» فيساويهم ف الاستحقاق» كسائرهم . 


واستدل الإمام محمد رحه الله ی كتاب الحجة ۲ : ۷٠١‏ على مذهب ألى حنيفة محديث 
على يِل “أنه أسوة للغرماء » وقد أخر جه عبد الرزق فى مصنفه م : 555 رقم ۱١۱۷۰‏ 
من طريق ألى سفيان > عن هشام الدستواڻى » عن قتادة » عن خلاس > عن على يِل قال : 
١‏ هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينتها ) وأخر جه ان حزم ى الى A‏ : ۱73 من طريق 
وجدها بعونها إذا مات الرجل وعليه دين ۰ وعنذده سلعة قانمة ارجل بعينها 2 فهو فيها 
أسوة الغرماء » . 


واعترضوا عليه بأن مداره على خلاس بن مرو › ولا يصح سماعه عن على : إثما كان 
يحدث عن كتاب » وأجاب عنه الحنفية بأنه من رجال الجاعة » وثقه ابن معين » وأحمد بن 
حنبل وغيره كما فى ميزان الاعتدال "8:١‏ ء وقد سمح ابن حزم حديثه عن على ولت ی 
كتاب الجهاد من الى ر ١‏ ) » ذكره امار دينى فى الجوهر التق ٤٤ : ٦‏ ف آخر باب من 
قال : الرهن مضمون ٠‏ وشيخنا العانى بى ! إعلاء الین ١54‏ : 795 ٠ء‏ واستدلال الإمام محمد 


رحه الله محديثه دليل على کته عنده . 


ولكن الذى يظهر من مراجعة هذا الأثر فى مصنف عبد الرزاق والحلى ٠»‏ أنه فما إِذًا 
مات المشئرى بعد الشراء » ويس فيه ذ كر الإفلاس ¢ وقد صرح به الإمام محمد ق كتاب 
اة » حيث قال : و جاء اللديث عن على بن أبى طالب بالق أنه قال ى الموت أنه أسوة 
٠‏ 0 عخ 
للغرماء » ثم قال : « وليس الإفلاس والتوى أشد من أن موت الرجل ولايدع مالا » فكأنه 
رحمه الله يقيس الإفلاس على الموت » ولم يرد ذكر الإفلاس فى أثر على باتع صر يجا » ولكن 
اتفاق فقهاء الكوفة مثل النخعى » والشعبى » والثورى » وابن شبرمة وأبلى حيقة رهاب د ذل 
أن حم الوت والإفلاس سواء › ما يدل غلى أنهم کن عندهم أثر على صرحا ق ذكر 
0 أعلم . 


ويمكن أن يستأنس للحنفية أيضا عا أخرجه البيهى ى باب الحجر على المفلس من 
ننه 5 : 59 عن عبد الرحمن بن دلاف : وأن رجلا من جهينة كان يشكرى الرواحل 0 


00 قلت ٠‏ وصحح ابن حزم حداثه إلا رعن على « اذا اصاب المكاتب حد| ار ورث 
بعساب )١‏ عتق منه “٩‏ راجع "تتاب الحدود ء ن المحلى 0١‏ : ۳۸ قله م. ات 
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فیغالی بها ء ثم يسرع السير : فيسيق الحاج » فأفلس » فرفع أمره إلى عمر بن الطاب > 
فقال :أما بعد ء أيها الناس ! فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته أن يقال : 
سبق الحاج ٠‏ ألا إنه قد ادان معرضا فأصبح وقدرين بهءفن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة» 
تقسم ما له بين غر مائه 0 وق رواية أخرى J:‏ نقسم ما له بينهم با خصص . 

فالظاهر نى هذه القصة أن الرجل الجهنى كان قد أفلس بشراء رواحل غالية وتز عن 
أداء نمنها » ولفظ عبد الرزاق قريب من الصراحة فى ذلك » لأن فيه: « كان رجل من جهينة 
بتاع الر واحل فيغلى بها » فدار عليه دين حى أفلس ۾ كا فى التلخيصن للحافظ :11 » ولكن 
عمر رضى الله تعالى عنه أعلن بقسمة ما له بين غر مائه ولم بؤذن باعة الرواحل أن يستردوها 
منه » فلو كان البائع يستحق الاسترداد لأعلمهم بذلك . 

ولا شك أن أمثال هذه الدلائل ليست إلا مؤيدة ٠‏ وإنما استدلال الإمام ألى حنيفة 
رمه الله بالأصول الثابتة امجمع عليها » وهى أن المبيع ينتقل إلى ملك المشترى فور تمام العقدء 
: وإلى ضانه فور عام اقيض ¢ وهومفاد الوديث المشهور : «الخراج بالضمان ) 6 فصار ابيع 
كسائر أملاك المشترى > لا تر جيح للبائع فيها على بقية الغرماء . 

وأما حديث الباب فقد مله الونفية على الغصوب ¢ والودائع ¢ والعوارى ¢ المقبوض 
على سوم الشراء » فإن صاحبها أحق بها من غيره » لكونها فى ملكه » واستتدلوا على 
ذلك بوجهين : 

له اسع لق الوه قال : قا الله جلي : ر إذا ضاع لأحدة متا 

١‏ عن سمرة بن جندب » قال : قال رسول د ی « إذا ضاع لأحدم متاع ء 
أو سرق له متاع » فوجده فى يد رجل بعينه فهو أحق به » ويرجع المشترى على البائع بالثمن » 
أخر جه أجل ف مسنده ه : ١‏ والببهق ق كتاب التفليس » باب العهدة ورجوع المشتر ى 
بالدرك من سننه 6١ : ٦‏ . 


وى إسناد هذا الحديث حجاج بن أرطاة » والكلام فيه مشهور › ولم يعيبوا عليه 
بالكذب » وإنما عابوا عليه بالتد ليس والإرسال › وقد وثقه السفيانان » والعجلى » وجعله 
أحمد بن حنبل من الحفاظ » کا ق التهذيب ۲ : 2١45‏ وقال العيبى فى عمدة القارى 5 : /اه: 
وما لحجاج ؟ وقد روى عنه مثل الإمام أبى حديفة » والثورى» وشعبة» وابن المبارك . . . . 
وقال اللخطيب : أحد العلاء بالحديث والحفاظ له » وف الميزان : أحد الأعلام ١‏ 

فيقول الحنفية : سياق حديث سمرة هذا » وسياق حديث ألى هريرة فى الباب واحد» 
وحديث ألى هريرة غتصر » فيحمل على ما رواه سمرة مفصلا . ش 
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٣‏ قد وقع فى حديث الياب : و من أدرك ما له بعينه » وهو إنما يصدق على المسروق» 
والمغصوب ٠‏ والودائع » والعوارى » بمدلوله الحقيتى . لآنها ملك صاحبها » وأما المبيع فلا 
يصدق عليه أنه مال البائع بعد ما قبضه المشترى » وكذلث لايصدق عليه أنه ذلك المبيع بعينه › 
لأن الثى يتغير بتغير اللاك > كا هو مفاد حديث بريرة : « هى لك صدقة » ولنا هدية » > 
كو ايت على المسروق » والمغصوب » والودائع ٠‏ والعوارى » والمقبوض على سوم 
الفراء أل عما بلفظ الحديث» ولو حملناه على المبيع كا فعله الجمهور ٠‏ تلخرج افظ الحديث 


عن حقيقته » و الحقيقة أو ى من النجاز . 


ولكن يشكل عليه ما سيأق من رواية ابن ألى حسين » ولفظه : ر أنه لصاحيه الذى 
باعه ٠‏ فقد وقع فيه ذكر البيع صريحا » وكذلك وقع لفظ البيع فى عدة روايات أخرى 


أخر جها مالك وغيره . 


وقد أجاب عنه الحنفية بأن المحفوظ فى هذا الحديث رواية من لم يذكر فيه البمع » 
ويقول الإمام محمد زاهد الكوثرى رحه الله فى النكت الطريفة ص ۹ : د وأما ملم 
فأخخر جه بلفظ البخارى بعينه فى ديع طرق » وبععنى رواية البخارى ى ثلاث طرق : وليس 
فيها ذكر البائع » وانفرد طريق واحد عنده بافظ ” لصاحيه الذى باعه “ » وهو روايةابن 
أبى عمر » عن هشام بن سلهان » فابن أبى عر : هو محمد بن ےی العدنى » راج عليه حديث 
مو ضوع فى بعض الروايات وهشام الغزوى لاتخاو رواياته من اضطراب » وعادة ملم 
حشد الروايات فى صعيد واحد ؛ ليسهل على الباحث ترجيح الراجح منها » ولاشلك أن الطرق 
الى توافق رواية البخارى هى الراجحة على تلك الرواية المنفردة » فيكون الاءهاد على لفظ 
البخارى » وليس فيه لفظ البيع . 


وخلاصة الكلام فى إسناد هذا الحديث أن هذا الحديث رواه عن أبى هريرة أبو بكر 
ابن عبد الرحمن » وهشام الخزوى » وبشير بن نهياف » وعراك » وأبو سلمة وعمر بن خلدة» 
فأما هؤلاء الأربعة الأخيرون > فلم يذكروا لفظ البيع أصلا » ولم يختلف عليهم فى ذلك » 
وتيد رواية ألى سلمة عند ابن ماجه رواية عمر بن خلدة عند الطياليسى "كا فى منحة المعبود 
۲۷٤ : ١‏ والدارقطی ۳ : ۲۹ والآخرين عند ملم » وأما هشام مخز وع فتفرد بذكر البميع 
عند ابن يان فی صحيحه » کا ذكره الحافظ فى الفتح ه : ٤۷١‏ . 
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: وأما او بكر ابن عبد الرحمن فقد اختلف عليه ق ذلك ۰ فروى عنه عمر بن عبد العزيز 
والزهرىء .فأما عمر بن عبد العزيز فلم يذكر البيع فى حديثه إلا ابن أب الجسين عن أبى بكر بن حزم 
عنه عند مسلم © ورواه ی بن سعيد الأنصارى عن أبى بكر بن.عمرو بن حزم عن عر بن 
عبد العزيزء فلم يذكر البيع فيه فى رواية جماعة من الحفاظ » مثل زهير » وجشمء والليث بن سعد > 
وحماد بن زيدء وسفيان بن عينية » وعيد الوهاب» والقطان > وحفص بن غياث» وا بن 
عياض > وأبى خالد الأحمر » ويزيد بن هارون » ومالك » كلهم رووا هذا الحديث عن 
يحبى بن سعدا ٤ ٤‏ عن أب بكر بن حزم » عن عمر بن عبد العزيز يخير لفظ البهم . 


وقد تفرد الثورى ق روايته عن بحب بن سعيد » فرواه عنه فى جامعه بلفظ ٠‏ إذا ابتاع 
الرجل سلعة » ثم أفلسن ع الم » ولكنه لم يعمل به » فإن مذهبه كذهب الحنفية + كا قدمنا عن 
مصنف عبد الرزاق ۸ : 7555 ء فظهر أنه لیس ى رواية عمر بن عبد العزيز ذكر البيع إلا 
فى طريقين من بين أربعة عشرطريقا » وهما : طريق ابن أبى الحسين عن أبى بكر بن حزم 
عن تمر بن عبد العزيزء وطريق الثورى عن يبى بن سعيد الأنصارى عن أبى بكر بن حزم عن 
تمر ابن عبد العزيز» ثم لم يعمل الثورى طريقه مما يدل على شكه نى ذلك» فيق طريق واحدء 
وهو طريق ابن أب السين » وقد عرفت ما فيه فى كلام الإمام الكوثر ى رحه الله , فظهر 
أن الراجح فى رواية عمربن عبد العزيز ترك ذكر البيع » ولذلك ترى: الحديث فى مسند عمر 
ابن عبد العزيز ( ص ٠١7”‏ رقم ۳۲ ) مثبتا بغير لفظ الببيع > وقد ساقه الباغندى عن عر 
ابن عبد العزيز بنحو سبءة عشر طريقا . وليس فيها ذكر البيع إلا فى طريق الثورى . 


. وأما الزهرى فقد رواه عن أبى بكر بن عبد الر حمن بلفظ البيع ولكن المحفوظ فى 
روايته عنه مرسلا »ع كذا ع a‏ لنى 
ا ول يلكره عن اهر مسندا إلا عبد الرزاق » وقد اختلف فيه على عبد الرزاق 
أيضا > كنا ذكره العيبى فى العمدة ٥۸ : ٦‏ » والمثبت فی مصنف عبد الرزاق ۸: 554 هو 
طريقه المرسل » فكأن عبد الرزاق نفسه رجح إرساله . وقال آبو داود : هو أصح ممن رواه 
عن مالك مسندا » وقال الدارقطى : ولايثبت هذا عن الزهرى مسندا » وجا هو مرسل . 
وقال أبو عر : كذا هومرسل نى جميع الموطآت الى رأينا » حكى هذه الأقوال العيبى فى 
العمدة ثم قال : ٠ : ٠‏ ش 0 0 

«فإن قلت : المرسل حجة عند »قلت : نعم > ولكن المنند أقوى لأن عدالة 
الراوى شر ط قبول الديث:» وهى معلومة تى المسئد بالتصريح .»> وق المرسل مشكوكة ». 
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۹ حدثنا بجی بن يحبى» أخيرنا هشي» ح وحدثنا قتيبة بن سعید» ومحمد بن رمح» 
جميعاء عن الليث بن سعدء ح وحدثنا أبو الربيع ويحى بن حبيب الحارثى » قالا : حدثنا جاد 
- يعى ابن زید - » ح وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة» حدثنا سفيان بن عبينة » خ وحدثنا ابن 
المنى»ء حدثنا عبد الوهاب» ويحبى بن سعيد» وحفص بن غياث» كل هؤلاء عن یحی بن سعيد 
فى هذا الإسناد ععى حديث زهيرء وقال ابن رمح من بينهم فى روايته: : اعا امرى * فلس 


أومعلومة بالدلالة » والصريح أقوى من الدلالة » والعجب من هؤلاء الهم لابرون الرسل 
جه م و . : 


فطهر بهذا أن المحفوظ رواية أب بكر بن عبد الرحمن عن ألى هريرة أيضا بدون ذكر 5 
البيع » وحمسة من تلامذة ألى هر رة : بشير بن نهيك > وعراك » وار ا وغمر بن خخلدة 
وأبو بكر بن عبد الرحمن » كلهم روونه بغير لفظ البيع > ولم يبق إلا هشام از و مى .متفر دا 
فى ذكر البيع وهو مستور كا فى التةر يب 2 وسكت عنه ابن أي :حاتم فى الجر ح والتعديلن. 
Voit‏ فروايته مر جو حه ة أمام هذه الر وايات الكثيرة اسلدمة .. ولعله قد اختلف: عليه أيضاء 
ل ع م ل ٠‏ رقم مم حديث ألى بكر ٠‏ 
ابن عبد الرحمن يلفظ: « من وجد متاعه عند رجل قد أفلس بعينه فهو أحق به وء ثم قال : 

و حدثنا محمد » حدثنا ابن المديبى »> حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن هشام بن یې ٠‏ 

. عن ألى هريرة» عن النبى طا عثله » فالظاهر أن روایته هذه وردت بغير لفظ البيع » فغاية 
ماق اليا أن الأربعة من تلامذة أبى عر اله لكر ون البيع » ا 
فلا شات ىرجحان ما اتفقوا عليه 4 وشذوذ ما ذكره بعض الر واة ۰ 


فقول الحافية + الديث شال عن د كر اليم + فتسمله عل حديت رة ن جندب ۽ 
وقد ورد فيه ذ كر .السرقة صرحا ٠.‏ وبه 'يؤافق ٠‏ الحدنث الأضول الثابتة ٠‏ ولا تاج ينكد 
إل بل ر :« زم دوك ا يميه وو له على قن ٠‏ 


اواضم کر ليع فى الحديث يمكن حله عند الحنفية على ما قبضه المفلس ل و 
الشراء » قبل تام البيع » فيكون معنى قوله و للذى باعه » : لاذى أراد بيعه ليوافق الحديث 
الأصول الثابتة » وليمكن حمل و من أدرك ما له بعينه » على حقيقته ٠‏ ولئلا يبى تعارض بين 
هذا الحديث وحديث سمرة بن جندب » وأثر على رضى الله تعالى عتهم .. ١‏ 
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٠‏ حدثنا ابن آي عمرء حدثنا هشام بن سلهان - وهو ابن أنى عكرمة بن خالد 
المخزوى ‏ عن ابن جريج » حدثى ابن ألى حسين » أن أبا بكر بن محمد بن مرو بن حزم 
أخبره أن حمر بن عبسد العزز حدثه» عن حديث ألى بكر بن عبسد الرحمن » عن حديث 


وأجاب عنه شيخ مشايذنا الأذرر رحمه الله فى فيض البارى ۳ : ۳٠۴‏ بأن ما فى الحديث 
مسألة الديانة دون القضاء » وجب على المشترى ديانة أن دادر بسلعته » فيردها إلى لبائ قبل 
أن ير فع أمره إلى القضاء » فيحكم بالأسوة . 


هذه SS‏ > وبالجملة » فاا سكلة مجحتهد في فيها » ولكل 
من الفريقين دلائل قوية » وإن مذهب الجمهور أو فق بلفظ الحديث » كا أن مذهب الحنفية 
أوفق بالأصول الثابتة . وهم عن حديث الباب أعذار قوية . 

وإتما قلت : إن مذهب الجمهور أوفق بافظ الحديث » لأن ذكر البيع قد ورد فيه فى 
روايتين غير ما ذكرناه فها قبل : 

-١‏ أخرج ابن حبان فى ميحه + قال : « أخبرنا عمران بن موسى السختيائى » حدثنا 
سلمة بن شيث )١١‏ » حدثنا الحسن بن محمد بن أعين »> حدثنا فليح بن سلمان > عن فافع ٠‏ 
عن ابن عمر © قال : قال رسول الله ياي : إذا عدم الرجل ء فوجد البائع متاعه بعينه فهو 
أحق به » راجع موارد الظلمآن للهيثمى صن ۲۸۳ رقم ١١58‏ . 


وعمران بن موسى السختيانى » لم أر من ترحمه بهذه النسبة » ولكن أخرج ابن حبان 
هذا الحديث فى صديحه ما يدل على حته عنده وذكره الحافظ نی التلخیص ۳ : ۳۹ وسكت 
عليه » فكى به مؤيدا لمن روى الحديث بلفظ البيع . 


ات أخرج عبد الرزاق فى مصنفه ۸ : 715 رقم ۹ : (١‏ أنخبرنا إسر اثيل » عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبى مليكة » قال: : قال رسول الله اي : من باع سلعة برجل لم 
ينقده » ثم أفلس الرجل» ا i I‏ وما رول ومراسيل 
ابن ألى مليكة يحتج بها الحنفية كثيرا . 


00 كذ في موارد لظن » ولعله سلمة بن بمب » انه پروی عن الحمن بن جنه بن ن أعين » 
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أنى هريرة» عن النى جي فى الرجل الذى يعدم إذا وجد عنده المتاع» ولم يفرقه » أنه لصاحبه 
الذى باعه . 


.مع حدثنا محمد بن المثثى » حذثنا محمد بن جعفر» وعبذ الرحمن بن مهدى ء قالاة 
حدثنا شعبة »> عن قتادة » عن النضر بن أنس ٠‏ عن بشير بن نهيك » عن ألى هربرة » عن 
النى عاي قال : إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به . 


۱ وحد ی زهير بن حرب » ححدثنا إسماعيل بن إبراهم » حدثنا سعيد ح » 
وحدثى زهير بن حرب أيضا ء حدثنا معاذ بن هشام » حدثى ألى » كلاهما عن قتادة بهذا 
الإسناد مئله » وقالا : فهو أحق به من الغرماء . 


فهذان الحديثان ما يقوى رواية من روى حديث أنى هريرة لله بلفظ البيع » ومجموع 
هذه الروايات يشكل ردها . ثم إن الذى روى الحديث بلفظ البيع لم يخالف غيره > وإنما أتى 
بزيادة سكت عنها الآخرون ٠»‏ وزيادة ثقة مقبولة » لها بالك بما رواه أكثر من ثقة ! ولذلك 
يظهر من كلام الإمام الشيخ عبد الحى اللكنوى رحمه الله فى التعليق الممجد أنه ميال إلى 
ترجيح مذهب ال يهور فى هذا الباب ٠‏ والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” حدثنا هشام بن سلهان “ مشاه أبو حاتم » وقال العقيلى : فى حديثه عن غير 
ابن جر يج وهم » روى عن الثورى حديث : ومن حج فلم يرفث © بسند عيب » وقال 
أبو حاتم : مضطرب الحديث » وعله الصدق › وما أرى بحديئه بأسا » كذا فى ميزان 
الاعتدال ۽ : ۲۹۹ رقم ٩۲۲۷‏ . 


قوله : ” ولم يفرقه “ يعنى : لم يستعمله بما يغيره » أو لم يستهلكه ببيع » أو هبة » 
أو عتق » أو نحوه » فإنه لا يرجع فيها » لأنها ليست على يد المشترى . ثم إن الجمهور قد 
اختلفوا فى تفريع كثير من المسائل على حديث الباب » وليراجع لها عمدة القارى 5 : ٠٤‏ . 


46 ٠ 


قوله : ” حدثنا سعيد “ يعنى ابن ایی عروبة » ووقع فى بعض السخ ” شعبة 6 
والصحيح ” سعيد “ به عليه النووى رحمه الله . 


۲ ۷۲ وح نی محمد بن أحمد بن ألى خلف ٠‏ وحجاج بن الشاعر » قالا: حدقا 
أبو سلمة الخزاعى » قال حجاج : منصور بن سلمة » أخيرنا سليان بن بلال » عن خثم بن 
عراك » عن أبيه ». عن أبى هررة : أن رسول الله بال قال : إذا أفلس الرجل فوجد الرجل 
عنلده سلعته بعينها فهو أحق بها . 


باب فضل انار المسر والتجاوز فى . 
الا قنضاء من العموضر والمصر . 


207 م دشنا ا حدثنا زهيرء حدثدا منصور ٠‏ عن 
ربعى بن حراش : : أن حذيفة حدثهم » قال : قال رسول الله یا : قلقت الملائكة روح رجل 
5 عد : أعملت من الحير شيا 9 قال : لاء قالوا : تذكر» قال : كنت 


باب فضل إنظار المعسر والتجاوز ى الاقتضاء الخ 


قوله E‏ بن قيس ۽ > أبو عبد الله التميمى الير بوععى 3 
من رجال الصحيحين . 


اه قوله : ” منصور “ هو .ابن المعتمر »أبو عتاب السامى » كنا نى عمدة القارى ه : r‏ 
قوله :” بعي بن حراش“ کسر الا وسكون | اا > وكسر المین» والياء المشددة» 
فأو حراش حاءه 0 » وراءه حففة . 
قوله : ” أن حذيفة حدثهم “ أخرجه البخارى ف البيوع ٠‏ باب من أنظر معسرا » 
وق الأنبياء :» .ياب ما ذكز عن بنى إسرائيل » وى الاستقراض »باب حشن' .التقاضى 


وأخخرجه :ابن باه اراب فيلات ويك رار لاخر وأحمد فق مسند أبى و :1 


قوله : : ” تلقت اللائكة روح زر یعی استقيلت روحه عند الوت + وى رواية 
عبد الك بن عميز. ى ذ كر ى إسرائيل عند البخارئ :0 إن رجلا كان فيمن كان قبل 
أتاه اللاك ليقبيض روحه» . e‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۰ ململ فضل إنظار العسر 


أدابن الناس » فآمرفتيانى أن ينظروا المعسر » ويتجوزوا عن اموسر قال :“قال ال عز وجل : 
تجوزوا عنه . ا ا 


۷ حل ثنأ قر وإسخاق بن إراهم - واف لان جیا“ قالا': حدثنا 
جرير » عن المغيرة » عن نعم بن ألى هنبندء عن ربعى بن حراش © قال : اجتمع خليفة 
وأبو مسعود » فقال. حذيفة : رجل لى ربه» فقال : ما عملت ؟ قال : ما عملت ٠‏ من الخير », 
إلا أنى كنت رجلا ذا مال » فكنت أطالب به الناس » فكنت أقبل ايسور » وأتجاوز عن 
المعسور » فقال : تجاوزوا عن عبدى . قال أبو مسعود : هكذا سمعت رسول الله اال يقول .' 


8 5 ْ 0 ب ١ 1 ١‏ 
۷۵ ۔ حد ثرا محمد بن المغى » حدثنا محمد ن جعفر » حدثنا شعبة » عن عبد الملك. 


ابن عبر » عن ربعى حراش ٠‏ عن حذيفة » عن النى 242 : أن رجلا مات » فدخل الجنة ». 
فقيل له : ما كنت تعمل ؟ قال : فإما ذكر » وإما ذكرء فقال : إنى كنت أبايع الناس » 


قوله : ” فآمر فتيانى يكير الفاء ٠‏ جمع فی > وهو الحادم » حرا كان أوعيدا ., 


قوله : ” أن ينظر وا المعسر “ الإنظار : الإمهال » واختلف السلف لى تفسير قوله 
تعالى : ( وإن كان ذومسرة فنظرة إلى عيسرة ) فروى الطبرى وغيره من طريق النخع وتجاهد 
وغيرههما أن الاية تزلت تى دين الريا خحاصة »> وعن عطاء : : أنها عامة ف دين الربا وغيره ٠»‏ 
واختار الطبرى أنها زلت نصا فى دين الرباء ويلتحق به سائر الديون » لحصول العنى الجامع 
بينها ٠‏ فإذا أعسر المديون وجب إنظاره-» ولاسبيل إلى ضريه » ولا إلى حبه . كذاق 
فتح البارى ل A:‏ 

قو له : : ” ويتجوزوا ص الوسر “٠‏ وق رواية البخارى ف البيوع : ٠.‏ ويتجاوزوا » 
0 ععنى واحد » والراد المساعة فى الاقتضاء والاستيفاء » دول ما فيه 0 يستر . 


قوله : * فكنت أقبل الميسور 3 بی : : آخذ من مديو ما یتیس 5 2 ري 
عسر عليه . ا 


قوله : ”فما ذكر 9 ل روي ا بقمه 
أو ذكره الملايكة : 00 3 


تكلة فتح اللهم . o£‏ امجلد الأول 


فكنت أنظر المعسر > وأتجوز فى السكة أوق النقد > فغفر له . فقال أبو مسعود : وأنا لمعته 
من رسول الله يَف . 


۹ حك نا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد الأحمر » عن سعيد بن طارق » عن 
عن ربعى بن حراش » عن حديفة » قال : أنى الله بعبد من عباده » آقاه الله مالا » فقال له : 
ما ذا عملت فى الدنيا ؟ قال : ولا يكتمون الله حدیاً > قال : يا رب ! آتيتنى مالك » فكنت 
باع أنا أحق بذا منك ۰ تجاوزوا عن عبسدى . فقال عقبسة بن عامر الجهوى وأبو مسعود 
الأنصارى : هكذا معناه من ی رسول الله وَل . 


۷ حد ثنأ یحی بن يحبى » وأبو بكر بن ایی شيبسة » وأبو كريب » وإسحاق بن 
إبراهم  »‏ واللفظ لیحی - قال يحي : أخيرنا » وقال الآخرون : حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن شقيق © عن أنى مسعود » قال : قال رسول الله يَف : حوسب رجل ممن كان 


قوله : ” أتجوز فى السكة “ يعنى : فى الدراهم والدنانير المضر وبة » قال فى النهاية : 
« يسمى كل واحد منها سكة ٠»‏ لآنه طبع بالحديد » واسمها سكة » وقوله: و أو فى النقد » 
شلك من الراوى » كذا فى شرح ذهنى. والمراد أنى كنت أتجاوز عن عيوب السكة أو النقد . 


.. قوله : ” فقال عقبة بن عامر الجهى وأبو مسعود “ هكذا وقع تى جميع النسخ › 
وهو وهم » والأصل أن أيا مسو د البدرى ,بلق اسمه عقية بن عمر و © فكانت الرواية هكذا: 
ع 

و فقال عقبة بئن مرو 5 مسعو د ) فوهم أبو لالاد الأحر 3 وجعله و عقية نْ عامر 

وأبو.مسءود » نبه عليه الدارقطبى > کہا ق شرح الذووى . 


قوله : ” عن أبى مسعود “ الأنصارى البدرى لت » واختلفوا فى شهوده بدرا » 
فقال الأكثر : لم يشهد بدرا » وإنما لزل ماء ببدر » فنسب إليه » وشهد أحدا وما يعدهاء 
وكان من أصصاب بيعة العقبة اتفاقاء وكان من آععاب على واستخلفه مرة على الكوفة . راجع 
الإصابة ۲ : 484 ثر حمه عقبة بن عمرو . 

وحديثه هذا أخرجه الرمنى فى البيوع » رقم ٠۳١۷‏ باب إنظار المعسر والرفق به 
وأحمد فى مسنده ؟ : ۱٠۲١‏ . “. 

قوله : ” حوسب رجل “ الظاهر أن هذه القصة وقصة حديث حديفة الماو واحدة» 
ويحتمل أن يكون هذا إخبارا عما سيقع عند الحساب بعد الحشر والنشر » وعبر عنه بالماضى 


كتاب المساقاة والمزارعة 0 فضل إنظار المعسر 


قبل . فلم يوجد له من الجر شی ٠‏ إلا أنه كان يخالط الناس > وكان موسرا » فكان يأمر 
غلانه أن بتجاوزوا عن المعسرء قال : قال الله عز وجل : نحن أحق بذلك منه » تجاوزوا عنه . 


- حك تا منصور بن أنى مزاحم » ومحمد بن جعفر بن زياد » قال منصور : حدثنا 
إبرادم بن سعد » عن الزهرى » وقال ابن جعفر : أخيرنا إبراهم ‏ وهو ابن سعد عن ابن 
شهاب » عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أى هريرة أن رسول الله عي قال : كان 
رجل بداين الناس » فكان يقول لفتاه : إذا أقيت معسرا فتجاوز عنه > لعل الله يتجاوز عنا » 
فى الله > فتجاوز عنه . 


۹ حل لی حرملة بن یح » أخيرنا عبد الله بن وهب 2 أخيرنى يونس » عن ابن 
شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هررة يقول: سمعت رسول الله ا 
يقرل » مثله . 

۰ حل ثرا أبو هيم خالد بن خداش نن #لان » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب 3 
لقحقق وقوعه ٠‏ وإليه مال ابن الملك فى مبارق الأزهار ۲ : 7١‏ » ومتمل أيضا أن يكون 

. الرجل قد ماسب يعض اللساب بعد ٠وته‏ قبل النشور » وإلى هذا الثالى مال العيى فى عمدة 
القارى ه : 558 » ويدل عليه ما مرق حديث حذيفة أن هذا وقع عند ما قبضت اللائكة 
روحه ۰ والله أعلم 1 

قوله : ” لم يوجد له من الخير شی “ يعبى : لم يوجد له فعل ررق الال » وإلا 
فله خير الإيمان ٠‏ ولذلك جاز له الغفران أفاده الأبى . 


قوله E:‏ عن ألى هررة “ أخر جه البخارى ف البمبوع ۽ باب من أنظر معسرا » 
وف الأنبياء » باب ما ذكر عن بى إسرائيل » والنسائن فى البيوع » باب حسن المعاملة 
والرفق فى الطالبة . 


قوله : ” أبو اليم خالد بن خداش “ بكسر الحاء وتؤفيف الدالء هو الأزدى المهابى 
البصرى » سكن بغداد » ضعفه ابن المديى وزكريا الساجى » ووثقه ابن سعد ويعقوب بن 
شيبة » وقال ابن معين » وأبو حاتم » وصالم بن محمد': صدوق » وقال أبو حاتم : سألت 
سلمان بن حرب عنه › فقال: صدوق لابأس به » كان تلف معنا إلى حماد بن زيد » وأٹى 
عليه خيرا » وذكره ابن حبان ی الثقاتءمات سنة ۲۲۳ أو 4؟1ه وراجع التهذيب ۳ : ۸١‏ . 


تكلة فتح الملهم E‏ | المجلد الأول 


عن بحبى بن ألى كثيرء عن عبد الله بن ألى قتادة : أن أبا قتادة طلب غرعا له » فتوارى عنهى 
ثم وجده » فقال : إلى معسر » فقال : آلله ؟ قال : الله » قال : فإتى ممعت رسول الله ی 
يقرل : من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو بضع عنه . 


.-١‏ ولد نيه أبو الطاهر › أخيرنا ان وهب » أخيرق جرر بن حازم » عن أبوب 
بهذا الإسناد نحوه . ۰ 


< 


قوله : ” أن أا وتاأدة 


وأخرجه أحمد ۳۰۸:۰ وه : "6٠١٠‏ والداری ۲ ١75:‏ رقم ۲۵۹۲ من طريق محمد بن كعب 


هذا الحديث مما انفرد بإخراجه مسلٍ من بين الآثمة الستة » 


القر ظى » ولفظه : « من نفس عن غر يه أو ھی عنه كان ى ظل العرش يوم القيامة » . 


قوله : ” فتوارى عنه » م وجده “ تفصيله ما أخر جه أحمد فى مسندهة 5 :5/2 من 
طر یی عمد بن كعب القرظى > قال : « إن أبا قتادة کان له على رجل دين ؛ وكان يأئيه 
يتقاضاه » فیختی' منه > فجاء ذات يوم ©2 فخرج صى > فسأله عنه » فقال : نعم > هو ف 
البيت بأ كل خزيرة » فناداه : يافلان ! أخرج » فقد أخبرت أنك ههنا » فخرج إليه › 
1 : ما يغييك عى ؟ قال : إلى معسر » وليس عندى . قال : آلله إنك معسر ؟ قال : 
نعم » فيكى أبو قتادة » 5 قال : ”معت رسول الله مب يقول : من نفس عن غر به أو عاعنه 
کان ف ظل العرش دوم القيامة . 

قوله : ين 9 كرب “ جمع كربة بضم الكاف » وهى غم يأخذ اانفس اشدته › 


وروى 2 بعض النسخ بفتح الكاف وسكون الر اء > وهو ععی ك 3 أفاده ابن الاك فى 
موارق الأزهار ۳:1 : 


قوله : 6 فلينفس “ يعى : فليفر رج 3 وأصله من النفس ب بفتحثين » يقال : أنت ف 
نفس » يعى : فى سعة » فکان من کان نی کر بة ضاقت عليه ماحل الأنفاس » فإذا فرج 


عه فسحت :و راجع جح البحار . 


قوله : ” أو يضع عنه. “ كذافى سار النسخ الموجودة عندى » وضيطه على القارى 
ى المرقاة بالجزم » عطفا على: قوله « فلينئفس » » والةیاس ق مثله أن ار 
بإعادة اللام ¢ ولكن العرب يتوسءون ى كلواتهم مثله ¢ و الله آعم . : 


كنات المساقاة والمزارعة 61/7 ل حرم مطل الغى 


باب تحريم مطل الى وصحة الحوالة 
واستحباب قبولها اذا أحيل على ملىء 
1 5 0 1 
له _ حدثنا یحی بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن ی الزناد » عن الأعرج» 
عن ألى هريرة أن رسول الله عا قال : مطل الغى ظم 2 
فائدة : 
الفرض أفضل من النفل بسبعين درجة ٠‏ إلا فى مسائل : الأولى : إبراء المعسر مندوب» 
وهوأفضل 0 ن إنظاره الواجب 4 الثاني û‏ ارتداء السلام أفضل من حوابه > الثالفة ٠‏ الوضوء 
قبل الوقت مندوب > أفضل من الوضوء »> بعد دخول الوقت . ذكره على القارى فى المر قاة 
٩۸ : 5‏ باب الإفلاس والإنظار » وفيه نظر » فتأمله . 


باب تحربم مطل الغى وصعة الحوالة الخ 

قوله : ” عن بى هريرة “ أخرجه البخارى فى الاستقراض » باب مطل الغنى ظم - 
وى الجوالات . باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة ؟ وباب إذ! أحال على ملي“ فايس له 
رد ء وأخرجه مالك فى البيوع باب جامع الدين والحول » وأبو داود رقم ه584 ف البيوع » 
باب ى المطل » والترمذى رقم ۱۳۰۸ فى البیوع > باب تى مطل الغنى أنه ظلم › والنساتى 
ف الببوع > باب الحوالة » وابن ماجه فى الصدقات » باب الحوالة » والدارمى ف البموع ٠‏ 
باب مطل الغنى . وأحمد ی مسد ألى هرر ة۲ : ۲۲١‏ و ۲٥٤‏ و ۲۹۰ و دا" و ۴۷۷ 
و۳۸۰ و *5؛ و ۰٤٦٥‏ وهذا اللفظ مر وى أيضا عن ابن عمر عند أحمد فى مسنده 71:7 وعن 
جابر عند البزار ی مسده ٠‏ كما فى عمدة القارى © : 55 , 


قوله : 7 ي ظلم “ ورواه النسائى وان ماجه وأمد ق مسئده ۲ : 0 
و 4ه؟ و بالا" بلفظ . 0 انطل ظلم الغى » ورواه همام بن منبه فى صحيفته ( ص ١٠٠رقم؟7‏ ) 
بافظ : و« إن من الظلم مص اغى ) وبهذا اللفظ أخر جه أحمد عنه ی مسنده ؟ : ۳٣١‏ والبمهى 


5: ۷۰ وهو بفسر ما قله . 


وأصل المطل : ال قال ابن فارس : مطلت الحديدة ا : إذا مددتها لتطول» 
وقال الأزهرى : المطل فعة . وقال ابن سيدة فى احم : الطل : التسويف بالعدة والدبن 


تكلة فتح الملهم لمعه امجلد الأول 


وإذا أتبع : 4 : 5 


ويستعمل من باب نصرو باب المفاعلة جميعا والمراد هذا تأخير ما E‏ أداؤه بغير عذر . 

و١‏ مطل الغنى ) من قبيل إضافة الصدر إلى قاعله » والمعى 9 أنه حرم على الغنى 
القادر أن مطل بالدين بعد استحقاقه » لاف العاجز . وقمل : هو من قبيل إضافة المصدر 
إلى معو له 3 والمعى أنه جب وفاء الدين ولاجوز تأخيره 2 واو کان الدان غنيا » ويؤخذ 
منه حك الدائن الفقير بالطريق الأولى» ولكن لايخنى ما فى هذا التفسير من تكلف . فالأول أولى. 

وبالحماة» فراد الحديث أن المديون إذا كان غنيا فلايسع له التأخير والتسويف ى أداء 
دينه » والمراد من الغى ههذا : من قدر على أداء دينه » ولو کان ی نفسه فقيرا » واختلفوا: 
هل يعد الرجل غنيا إذا ' يكن عنده شى » ولکنه يقدر على الا كتساب ؟ فقيل : يعد غنياء 
وقيل : لا > وجح بعضهم بين القولين › فقال : إن کان قد استقر ض لأسيب هو معصية 
فالواجب عايه الا كتساب للأداء . فيعد غنيا عند قدرة اكتساب »› ولو كان فقيرا »> وإن 
كان استقرض لحاجة ٠باحة‏ عرضت له فلا يعد غنيا <تى يكون عنده ما يؤديه . 

ثم جعل الحديث مطل الغنى ظلا » للمبالغة فى التنفير عن المطل » وبه استبنط سعنون من 
المالكية أن الغى الماطل لانقبل شهادته » لكون الحديث نص على آنه ظالم . 

هذه خلاصة ما فى عمدة القارى ه : ۳ و فتح البارى ۳۸١ : ٤‏ باب الوالة , 

ثم إن الغى الماطل يدخل فيه كل من لز مه حق يستطيع أداؤه كالزوج لزوجته والسيد 
لعيده » والحا م ر عيته ¢ وسواء كان الحق ماليا أو غيره “> و*وز اع أن يعزر مثله ٠‏ لا 
روى عن الشريد بن سويد الثقنى الم مرفوعا : و لى الواجد يحل عرضه وعةوبته ) آخرجه 
أبو داود لى الأقضية » باب ی الحبس فى الدين رقم 7678 والنسانى فى البيوع » باب مطل 
الغبى » وابن ماجه ى الصدقات > باب اللدبس فق الدين » وإسناده حسن ٠‏ وصحه الا ع 


٠۲ : 5‏ ووافقه الذهى . 


قوله : ” إذا أتبع أحدم “ بصيغة المجهول من باب الإكرام » وذكر الحطابى فى 
معالم السئن © : ۱۷ ورسالته إصلاح خطأ امحدثین ر ص 750 ) أن أعحاب الحديث يقرءونه 
بتشديد التاء من باب الافتعال » وهو غلط . والصحيح 0 أتبع » بوزن «أكرم ا 


كتاب المساقاة والمزارعة د ۹ حرم مطل الغى 


أحدم على ملي فليتيع . 
۴ حد تنا إسحاق بن إبراهم» أخبرنا عيسى بن يونس» ح وحدثنا محمد بن رافع» 
حدثنا عبد الرزاق » قالا جميعا : حدثنا معمر » عن همام بن منبسه » عن ألى هربرة عن 


وتبعت الرجل تى » أتبعه تباعة بفتح التاء : إذا طالبته به » وأنا تبيع » ومنه قوله 
تعالى ۱۷ : 59: ( ثم لا تجدوالكم علينا به تبيعاً ) والإتباع : أن يجحعل غيره يطالب ثالثاً » 
وهو إحالة الدين عليه » وقد ورد هذا الحديث عند أحمد فى مسنده ۲ : ٤۳‏ بلفظ : و ومن 
أحيل على على“ فليحثل » وهو يفسر لفظ حديث الباب » بأنه مممتى الحوالة » والمراد أنه 
إن دعام مدیو نک إلى أن تتركوا مطالبته بديتم »> وتأخذوا 0 به » فاقيلوا منه ذلك 
إن كان ذلك الغغتال عليه مليئا » يعى : غنيا . 


قوله : ” على ملى' “ هو مهموز اللام » من ماو الرجل بوزن كرم : إذا صار 
غنيا » فهو مللى' »> ورواه بعضهم « ملى » بتشديد الياء » فكأنه سهل اهمزة ؛ وهذا قال 
الکرمای :) الى کالغی لفلا ومعبى ) که الحافظ فى الفتح > : ۲ ورده بأن أصلهمهموز 5 


قوله م فلمتيع 3 بفتح أأياء وإسكان العاء ». أمر من باب مع 

وإن هذا الحديث أصل فى مشروعية حوالة الدين » وفيه مسائل : 

» الحوالة فى الشرع : تحويل مطالبة الدين من ذمة المديون إلى ذمة ملتزم آخر‎ - ١ 
» فالمديون الأصلى هو الحيل أو الأصيل» والدائن هو الحال أو المحتال» ويقال له حويل أيضا‎ 
والملتزم الثالث هو انحال عليه أو الحةال عليه» والدين هو الحتال به . وعرفه البابرتى فى العناية‎ 
بقوله : « تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة امحتال عليه على سبيل التوثق به » . ش‎ 

؟ ‏ اختلف الفقهاء : هل يشترط لصحة النوالة أن يقيلها الحتال » وهو الدائن » 
فالجمهور على أنه يشترط» ولايجب على الدائن أن يةبلى الحوالة دائما . وخالفهم أحمد بن حنبل 
رحمه الله » فقال : لايشترط رضا الحتال لصحة الحوالة » فيجب على كل دائن أن يحتال إذا : 
أحاله المديون على آخر » بشرط أن يكون الحتال عليه قادرا على الأداء . وهو مذهب داود 
الظاهرى على ما حكى عنه النووى واللتطابى فى معام السئن 18:6 » وبه قال ابن حزم فى الى 
م : ١‏ ۰ واستدل هؤلاء بصيغة الآ ی حديث الباب » فإن حقيقتها الوجوب ؛ قال ابن 
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قدامة ق المغى £ :8ه : «ولا قول انی ا : إذا أن بع أحدم على مل ا 
ولأن لامحيل أن يوفى الحق الذى عليه بنفسه أو وكيله وقد أقام امال عليه مقام نفسه ى 
التقويض 3 فازم الال القيول ¢ 51 أو وکل رجلا ۳ إيقاءة ¢ وفارق ما إذا أراد أن يعطيه 
عما فی ذمته عرضا » لآنه يعطيه غير ما وجب له » فلم يلزم قبوله . 
أما الم:فية واجلدمهور فاستدلوا محديث معرة بن جندب عن لذ ى 4 قال : « على اليد 

ما أخذت حی تؤدى » أخرجه الترمذی وابن ماجه وأبو داود والاک » وهذا اللفظ لأ حمد 
ف مستساددة 365 »2 وهو مروى عن الحسن عن سمرة » وسماع الحسن من سمرة صمييح 

ا الحديث على أن المديون لايبرء من ذمته حى يؤدى الدين بنفسه ٠‏ فوجب 
أن لاتصح الحوالة إلا برضا من الدائن » ولأجل هذا الحديث حمل الجمهور حديث الباب على 
الندب والاستحياب . 

وعلاه ق الحداية وفتح القدير 65 من جهة النظر بأن الدين » حق الدائن والذم متفاوتة » 
فن بعض الأملياء عددهة من اللدد ف الميصومة والتعسير م تكثر به الخصومة والمضارة. فلا رد 
من رضا الدائن » صيانة لحقه عن المطل والتسويف . 

- ومن جهة أخرى » أو أجبر الدائئ على قبول الوالة لوجب أيضا إذا أحاله الحال عليه 
على آخر أن بجبر عل اتباعه › م إذا أحاله ذلك على آخر › أن حبر على اتباعه E‏ هذا 
الإجبار لا إلى نهاية » وفيه ضرر ظاهر . 

7 وأما الحتال عليه » فيشترط لصحة الدوالة رضاه أيضا عند الجنفية » وقال مالك 
وأحمد : لأ يعتبر رضاه ء إلا أن يكون لمحتال عدوه » ولشافعى ی اعتبار رضاءه قولان : 
أحدها : يعتبر كقول الحنفية ٠‏ وهو حكى عن الزرهرى » لأنه أحسد من تم به الحوالة » 
فأشبه المميل » والثالى : لا يعتبر » لآنه أقامه ى القةبض مقام زفسه » فلم يفتقر إلى رضا من 
عليه الحق كالتوكيل » كذا فى المغبى لابن قدامة ٤‏ : م 

4- ثم إذا حت الحوالة برءت ذمه الحيل إلى الأبد عند مالك » والشافعى » وأحمد 
المحتال عليه مفلسا » ول يعلم الحتال بذلك ٠.‏ فله الرجوع 3 إلا أن يرضى بعد العم »© ويه قال 
جماعة من الحنابلة » كما فى المغنى 5:5؟ه. وأما إذا كان الحتال عالما بإفلاسه . أو كان غنيا». 
ولكنه أفلس أو مات بعد الحوالة فلا يصح عند أحد منهم أن يرجع الدائن على المحيل . 


وخالفهم أبو حنيفة رحه الله > فتال : يجوز للمحتال أن ير جع على امحيل إذا توى حقه 
عند المحتال عليه » والتوى عنده أحد الأمرين : إما أن يجحد الحتال عليه الحوالة » ويحلف 
عند الام > ولابينة له عليه » أو عوت مفاسا » وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله : هناك 
وجه ثالث للتوى١٠‏ وهو أن يحم الماع بإفلاسه حال حياته وهذا بناء على أن الإفلاس لايتحقق 
بحم القاضى عنده» خلافا مء كنا فى المداية . وقول الصاحبين فى الموالة هو قول ابن أبى لمل» 
كما ی كتاب الام . 1 

استدل الأئمة الثلاثة عديث الباب » حيث 5 فيه الحتال بأن بتبع المحمال عليه داتما > 
فليس له الرجوع على المحيل» وقد برئت ذمته بالحوالةء لأن الحوالة حول حق من موضعه إلى 
غيره » وما ول لم يعد كذا فى كتاب الأم للشافعى ‏ : ۲۲۸ و ۲۲۹ . 

وأما الحنفية فعندهم دلائل قوية كثيرة : 

9 أخر ج البيهى فى سنه ٩‏ : الا من طريق أبى الوليد » عن شعية » عن خليد بن 
جعفر ء قال : سمعت أبا إياس » عن عبان بن عفان » قال « ليس على مال امرئ «سم توئ . 
يعبى حوالة » وذكره الترمذى أيضا تعليقا . 

وذ كر البيهق عن الشافعى رها الله أنه أعله يجهالة خليد بن جعفر » وبأن أبا اياس لم 
يسمع من عهان لتم > لأنه من الطبقة الثالثة من تابعى أهل البصرة . ) 

قال العبد الضعيف عفا الله عزه : أما خليد بن جعفر فهو أبو سلمان البصرى » من رواة 
مم والنسالى والرمذى » وإنه ليس عجهول » فقد روى عنه شعدة س الحجاج > وعزرة 
ابن ثابت» ومعر وف أن شعية متعنت فى الرجال » ولا ير وى إلا عن ثمّة » وقد حكى البيهق 
نفسه عن شعبة أنه كان يثى عليه » وذكر الحافظ فى التهذيب " : ٠١١‏ عن شعية أنه قال : 
و حدثبى خليد بن جعفر » وكان من أصدق الناس وأشدهم اتقاء ؛ وقال ی بن سعيد : 
« م أره » ولكن بلغنى أنه لابأس به » وقال إسحاق بن منصورعن ابن معين : « ثقة » » وقال 
أبو حاتم : وصدوق » وقال امد : « أحاديثه حسان » وقال النسائى فى كتاب الكى : 
« ثقة » ووثقهأبو بشر الدولابى وابن حبان أيضا » ولم یذ کر الحافظ تضعيفه عن. أحد إلا ما 
ن عن الساجى : ١‏ قال ابن معين:هو إلى الضعف أقرب » وقد عرفت أن عاق بن منصور 
روى عنه توثيقه » فكيف يقال فى مثله إنه مجهول ؟ 

وأما أبو إياس فهو معاوية بن قرة المزنى > والد إياس القاضى » وقد ذكر ابن عساكر 
فى تاريخ دمشق أن له رؤية » وحكى عن ابن سعد أنه عده فى الطبقة الثانية > وحكى عن 
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خليفة وغيره أنه توق سنة ثلاث عشرة ومائة » وعن حى وغيره أنه بلغ ستاو تسعين سنة » 
فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة › فكيف لم يكن فى زمن عيْان ؟ كذا حققه المار دى 
فى الجوهر الى " : ۷١‏ . 

قلت: قد ترحه المزى فى تهذيب الكمال ر خطية ۷ : 1۷۳ و 51/4 ) ترحة مبسوطة » 
حكى فيها حكه وأقواله قد حذفها الجافظ فى التهذيب» وحكى عنه أنه قال : و أدركت سبعين 
من أصعاب الى جيف لو خرجوا فيكم اليوم ماعرفوا شيثا نما أنتم فيهء إلا الأذان »(١1)ء‏ وذ كر 
فيه قول يحبى بن معين « مات وهو ابن ست وتسعين سنة » » فكانت ولادته سنة سبع عشرء 
وتۈش عهان بالغ سنة حمسن وثلاثين > كا فى الإصابة ۲ : 455 فكان معاوية بن قرة يوهثذ 
ابن الى عشرة سنة » فيتأيد بكل ذلك جواب الي رحه الله . 


واعترض عليه الشافعى رحمه الله على تقدير ثبوته بأنه لايدرى أقاله عمان للم فى الكفالة 
أذ 5 الحوالة ؟ والجواب : أن ما أخر جه البيهى فيه تصربح بأنه ىق الحوالة » د" مر ء م 
قال البرهتى : «ورواه غيره عن شعية مطلقا » ليس فيه : يعنى حوالة » قلنا : قد ذكره 
أبو الوليد نى روايته عن شعية »> وسكت آخرء فالناطق قاض على الساكت » وقد أخرجه 
ابن ألى شيبة فى مصنفه بهذه الزيادة من طريق وكيع » عن شعبة أيضا » كما نقله المارديى 
ثم قال المارديى : « وكيف يقال ذلث فى الكفالة ؟ والرجو ع فيها على الأصيل لايتوقف على 
شرط موت الكفيل مفلسا » وذكر أبو بک كر اأرازى وغيره أنه لايعالم لعمان ئى ذلك الف 
من الصحايه » . 


ولذلك ذكر الثر هذى هذا الأثر تعلقا فى باب «هال الغ ی ظلم » ولم يعل إسناده يشبى': 
وذكره ابن حزم فى الى ۸ : ٠١4‏ ولم يتكلم على إسناده . 

٣‏ أخر ج عبد الرزاق فى مصنفه ۸ : ۲۷۱ رقم 1م161 . قال : و معت معمرا 
أو أخبرنى من معه » يحدث عن قتادة أن عليا لَه قال : « لام جع على صاحبه إلا أن يفلس 
أو يموت » وأخرجه ابن حزم بنفس هذا الطريق فى الحلى ۸ : ٠١9‏ » ولفظه : و عن على 
ابن أتى :طالب أنه قال فى الذى أحيل : لايرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت ولم يعل 


اين حرم إسناده بشى ٠‏ 


() اخرجه ابو لعيم بسنده فى حلية الأولياع ۳ ووم ترجيه عور - 
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۳ وأخرج عد الرزاق فى مضنفه ۸ : 759 عن الحسن قال : « ليس على حقی رجل 
مسلم توى » إن لم يقبضه رجع على صاحبه الذى أحال عليه » . 

5 وأخرج عبد الرزاق عن إبراهم النخعى » قال : « كان يقال : لا توى على مال 
مسلم » يرجع على غر يمه الأول» هذا ف الإحالة» قال: قلنا وإن أخذ بعض حقه ؟ قال: وإنء 
كان يقال : لاتوى على حق مسلم » . وهذان الأثران يفسران أثر عهان پال > ويدل أثر 
النخعى أن مقولة عمان رو كانت مشهورة ينهم کأصل فقهى . 

ه- وأخرج عبد الرزاق عن ألى إسحاق أنه خاصم إلى شريح : أن رجلا أحاله على 
رجل » قال : فتقاضيته » فجعل لا يقضينى » فخاصته إلى شريح »فر دی إلى صاحى الأول : 


فهؤلاء عمان بن عفان » وعلى بن أنى طالب » والجسن البصرى » وإبراهم » وشريح 2 
كلهم قاثلون بالرجوع على ا لحيل بعل إفلامن الال عليه أوموته 4 وليس هم عالف فا نعم 
فى عهد الصحابة والتابعين . 


وأما حديث الباب قل يدل على مذهيهم أصلا » فإنه يمر عطالية المحال عليه بشرط 
كونه مليئًا » ولايدل على أنه لاير جع امحتال على امهل أيدا : ولاسما فإن الحديث قد جعل 
ملاءة امحتال عليه مدارا لوالة » فحيث فقدت الملاءة فيه» فلا مانع من الرجوع على الأصمل . 


واستدل ابن حزم فى الحلى ۸ : ٠١4‏ على »ذهب الأثمة الثلاثة بما أخرجه عن سعيد بن 
المسيب : « أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم » ولرجل آخر على" على بن أبى 
طالب ألفا درهم »> فقال ذلك الرجل للمسيب : آنا أحيلك على على وأحانى أنت على فلان» 
ففعلا » فانتصف المسيب من على » وتلف مال الذى أحاله المسيب عليه » فأخبر المسيب بذلك 
على بن أبى طالب » فقال له على : أبعده الله » قال ابن حزم : فهذا خلاف الرواية عن عهان؛ 
والذى ذكرناه عن على > وهذه موافةة لنا . 

وأجاب عنه شيخنا التهانوى رحمه الله فى إعلاء السئن ٠۲١ : ١4‏ با فيه كفاية وشفاءء 
قال : « ليس هنا من الخالفة فى شى" > ولاهو ما يوافقكم » لأن مءنى قول على : أبعده 
الله» أنه لايستحق الر جوع عليه؛ أى على على" بعد ما قد أدى الألفين إلى من أحاله عليه . 
وأما أنه لايستحق الرجو ع على المسيب» فلاء ويحتمل أنه أبعده لكونه قد طمع فى غير مطمع » 
حيث خاف المطل من على » فأحال ما كان له عليه إلى المسيب » ولم حف من فلان » ورجامنه 
القضاء عاجلا » فعوقب بالمطل والتأخير » .2 
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« وأيضا » فإن إحالة الرجل مسيبا على على" » وإحالة المسيب إياه على فلان لم يكن 
من إحالة من له الحق على من عليه مثل ذلك الوق » لأن المسيب م يكن له دين على على » 
ولا للرجل على فلان » فكان ذلك من باب من أحال من لادين له عليه على آخر له عليه دين» 
وليس ذلك يحوالة » بل هى وكالة تبت فيها أحكمها » لأن الحوالة مأخوذة من حول حق 
وانتقاله » ولا حق ههنا ينتقل ومول » نص عليه الموفق فى المأنى ه : 5ه فكان المسيب 
وكيل الرجل نى اقتضاء الحق من على »والرجل وكيل المسيب فى اقتضاء حقه من فلان . ومثل 
هذا الوكيل إذا لم يقدر على قبض الدين لمانع ما ء أى مانع كان » رجع على المحيل بحقه الذى 
أخذه هو من مديون الوكيل اتفاقاء وصرح ابن حزم فى الى بأنه إن كان اق على المحيل من 
بيع ( كما فى ما نحن فيه » لآن إحالة الرجل مسيبا » وإحالة المسيب إياه كان لأجل بيع أحدها 
دينه بدن الآخر > لامن قرض ونحوه ) لم يحز إلا بوجه التوكيل » فيوكله على قبض حقه 
قبله » فإن قبضه للموكل برئ المخيل وإن لم يقدر على قبضه رجع على اليل بحقه ۸ : ۰۱٠۹‏ 
3 يكن أثر على هذا موافقا لقول ابن حزم :ولا مالفا لا روى عن عمّان وعلى فى هذاالياب » , 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
الأوراق المالية الرائجة وحكها : 
ثم إن معظم الأو راق الالية الى يتعامل بها الناس اليوم حك التعاءلى بها كم اللدوالة » 
كالشيك المصرق ( ع06ا0820 Bank‏ ) و والبون» ( 8004 ) والكبيلات ( Bill of‏ 
Exchange)‏ وهى الى يقال ها فى الأردية: « هنذى » والوثائق الأخرى . فإنها سندات ديون 
قانمة فى ذمة مصدرها . فالذى أصدرها : هوالمديون . والذى أخذها أول مرة : هو الداان» 
ثم هذا الدائن قد يكون عليه دين لرجل آخر » فيعطيه هذه الأوراق » فيصير محيلا لدينه على 
من أصدرها »> فيصير هو عيلا » وذلكت الدائن الآخر يجتالا » ومصدر الأوراق عتالا عليه . 
وهلة الأوراق أقسام ثلاثة : 
البون والكمبيالات : 
فأما « البون » و ١‏ الكبيالات » والوثائق الأخر ى الى يكتب عليها مبلغ الدين منذ يوم 
إجر اثها » فإن التعامل بها حوالة صحيحة بلاريب ٠»‏ لأن الذى أصدرها قد كتب عليها أنى' 
مدين لكل من يحملها بهذا اابلغ المعلوم . فكلا سلمها حاملها إلى رجل آخر » فقد أحال 
دينه. عليه > وقد وجد رضا الحيل والحتال صريحا » ورضا الحتال عليه مع لأن الحتال عليه: 
هو الذى أجرى هذه الأوراق أول مرة » وقد رضى بأداء مبلغها إلى. كل من يحملها : فرضاءه 


كتاب المساقاة والمزارعة - 1~ حم الشيك المصرف 


عام لكل من يحملها » وأما تلفظ الإيجاب والقبول ٠‏ فلا يشترط نى الحوالةء بل تنعقد الحوالة 
بالتعاطى » ها ينعقد به البيع عندا » وأما الشافعية » فإنهم و إن كانوا لامجو زون البيع أو الحوالة 
بالتعاطى » ولكن بعض علائهم قد آفتوا يجوازه خصوصا نى حت الأوراق الالية » كما ف 
باو غ الأمانى » شرح الفتح الربانى ۸ : ۲٤۸‏ . 

وإذا قد حت اليوالة بهذه الأوراق الالية » فإنها سندات ديون » ولا تقوم مقام 
الأنمان » فلا يجوز اشتراء الذهب أو الفضة بها » لأن تقابض البدلين شرط لصحة الصرف» 
والقبض على هذه الأوراق ليس قبضا للثمن » وإنما هو احتيال للدين » فصار أحد البدلين ف 
الصرف نقدا » والآخر دينا » وذلك لامجوز . 
وكذلك لو أداها رجل فى الزكاة لايتأدى بها اازكاة حى ينقدها الفقير > أو يشترى بها ما لاء 
لأن أداء هذه الأوراق إحالة للدين » وليس تمليك للعين . 

وبالجملة » فتجرى على هذا القسم من الأوراق أحكام الدين والحوالة » ولا تعتبر ما لا 
ولا نقدا . ْ 

الشيك المصرق : 

وأما الشياك المصر لى ٠»‏ وسار الأوراق الى يصدرها المديون » ولكن لايكتب عليها 
ميلغ المعلوم » ولايقع التعامل بها حى يوقع عليها الدائن ويكتب عليها المبلغ المطلوب » 
فإنها لاتصح حوالة » لأنه إذا قطع زيد شیک مصرفيا ياسم عرو » وكتب على الشيلك ميلغ 
ألف روبية مثا > فإن الينك » وهو الحتال عليه » لايعرف أنه قد أحيل عليه ألف روبية ٠»‏ 
ومن الممكن أن لايكون ازيد على البنك دين بهذا المبلغ » فكيف يرضى بإحالتها عليه ؟ 
ولذلك بجوزله أن يرفض هذا الشياث إذا لم تكن عنده ألف روبية ازيد , فلا تصح هذه الحو الة 
عند أحد من الأمة الأربعة » لكون مبلغ الحوالة غير معلوم للمحتال عليه » وجهالة ميلغ 
الحوالة مما يفسد الحوالة عندهم جميعا » ولأن الحتال عليه لم برض بالدوالة » ورضاه شرط 
بصحتها عند أبى حنيمة وق أحد قولى الشافعى رحها الله , 

فالصحيح : أن الشيلك المصرق سند يدل على أن الذى وقع عليه قد وكل حامله لقبض 
دينه من البنك ومقاصة دينه منه» فايس ذلك من الأنمان فى شى فلا يعتير القبض عليه قبضا 
على ميلغه » حی دده الينك » ولا يتأدى بأدائه اأزكاة حی بنقده الفقير » ولا جوز اشر اء 
الذهب والفضة به » لفقدان التقابض فى الجلسن » ويجوز لوقعه أن يعزل حامله عن الوكالة ٠‏ 
قبل أن يبلغ به إلىالبنك . ٤‏ 


تككلة فتح الملهم كله 203 املد الأول 


أوراق العملة : 


وأما أوراق العملة > وهى التى تسمى ” نوت “ » فقد اختلفت فيه أنظار علاء 
عصرنا » فأكثر العلاء يعتبر ونها سندات دين » كالبون والكمبيالة » فإنها تصرح بوجوب 
دفع مبلغه عند الطلب » ما يدل على أنها ليست أثمانا فى نفسها » بل هى سندات لأنمان قائمة 
فى ذمة مصدرها . وما كان غير مكتورب عليه شيى - مثل ورقة ربية وأحدة فى ديارنا - 
فمعروف من القو انين الخاصة بتلك الأوراق أن الحكومة الى أصدرت هذه الأوراق تدفع 
قيمتها مى قدم إليها حامل الورقة » وطلب قيمتها » فكل هذه الأوراق بما ذكر م 


سزدات ديون . 


ويقول العلامة السيد أحمد بلك الجسيبى رحمه الله ى كتابه و« بهجة المشتاق ٠‏ فى بيان احم 
زكة الأوراق € 


« ولذلك لويحثنا عن ماهية كلمة ” بنك نوت “ لوجدذاها من الاصطلاح الفرنسى » 
وقد نص لاروس ٠‏ وهو أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنساوية الآن » نى تعريف أوراق 
البناك » حيث قال : ورقة البنلك هى ورقة عملة قاباة لدفع قيمتها عينا لدى الاطلاع لاملها » 
وهى يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية » نفسها » غير أنه ينبغى أن تكون مضمونة ليثق 
النامن بالتعامل بها اه . فقوله: ” قابلة لدفع قيمتها عينا لدی الاطلاع لخاملها “ م جعل 
شكاق أنها سندات ديون » ولا عبرة ما توهمه عبارته من التعامل بها ” كما يتعامل بالعملة 
المعدنية » لأن معنى تلك العبارة أن الناس يأخذونها بدل العملة» ولكن مع ملاحظة أن قميتها 
تدفع لاملها » وأنها مضمونة بدفع قيمتها »> وهذا صرح فى أن تلك الأوراق هى 
سندات درون » . 


ثم قال الحسيبى رحمه الله : « بتى أن المعاملة بهذه الأو راق إنما ترج على قاعدة الووالة » 
لمن ييز المعاملة بالمعاطءة »> وذلك هو مذهب السادة الحنفية » والسادة المالكية » والسادة 
الحنابلة » فإنهم مجيزون المعاملة بالمعاطاة » من غير اشتراط صيغة » وهناك قول وجيه فى 
مذهب السادة الشافعية یز المغاملة بالمعاطاة » وعبارته هذه أخذتها من بلوغ الأمانى > شرح 


ومن هذه الناحية قد أفتى معظم علاء المند وباكستان بأن أوراق العملة هذه ليست 
أنمان؟ » وإتما هی سندات دیون » فلا جوز اشتراء الذهب أو الفضة بها » ولايتأدى بها 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۷ - ح& الأوراق الالية 


الركاة » كما نی امداد الفتاوى ۲ : ه بل وقد أفتى بعضهم أن زكاتها لاحب أداؤها حى 
تنقد , لأنها ى فى حك الدين القوى » والدين القوى » وإن كانت الزكوة تحب عليه عند الحنفية » 
غير أنه لالجب أداؤها حا ی يفيض مته أربعون درههما ٠‏ كما هو المعروف . 


ولكن من العلاء من جعل أوراق العملة فى حكم الآثمان العرفية » وحكم بوجوب الزكاة 
عليهاء وأداء الزكاة بهاء وجواز مبادلتها بالذهب والفضة» وقد أشبع الكلام على هذه المسثلة 
العلامة أحمد الساعاتى » صاحب الفتح الربانى فى “رتيب مسند أحمد الشيبانى » وشرحه باو 3 
الأمانى » فقال ى كتاب الزكاة » آخر باب زكاة الذهب والفضة » من كتابه المذكور : 


« وأما قولحم أعنى الشافعية » بعدم وجوب الزكاة فى الورق المذكور » إلا إذا قيضت 
قيمته ذهبا أوفضة » ومضى على هذه القيمة حول كامل » بحجة عدم الإيحاب والقبول بين 
الأحذ والمعطى » فی هذا مزافاة ها تقتضيه حكمة النشر يع 2 وضماع دق الفقير > لأننا جد 
البنوك مكدسة بالا وراق المالية وديعة للموسرين من الناس » و بعضهم يحفظها فى -خزانة بيته 
السنين الطوال > ولايصرف منها إلا لحاجته الوقتية » فلو قلنا بعدم الزكاة للعلة انى ذكر وها 
لما وجبت الزكاة على أحد » وهذا غير معقول ». 


« فالذى أراه حقا » وأدين الله عليه : أن حكم الورق المالى كحكم النقدين فى الزكاة سواء 
بسواء » لأنه يتعامل به كالنقدين تماما » ولان مالكه بمكنه صرفه وقضاء مصالحه به فى أى 
وقت شاء » فن ملك النصاب من الورق الماللى » ومكث عنده حولا كملا وجبت عليه زكاته 
باعتبار زكاة الفضة » لأن الذهب غير ميسور الآن » ولابمكنه صرف ورقة بقيمتها ذهيا » 
هذا ماظهر لى » والله عل يحقيقة ة الحال » راجع الفتح الربانی م : ٠١۱‏ . 
وبهذا الرأى كان يرى مولانا الشيخ فتح محمد اللكنوى رجه الله > صاحب ” عطر 
الهداية “ ” و خلاصة التفاسير “ الذى كان يلقب ” بحر العاوم “ »> وكان من تلامذة مولانا 
الشيخ عبد الحى اللكنوى رحمه الله »> صاحب المؤلفات المعر وفة فى العلوم الإسلامية » وقد 
شرح ابنه المفنى سعيد أحمد اللکنوی رأيه بكلام دقيق ى آخر كتابه عطر المداية ص - ۲۱۸ 
إلى ۲۲۷ طبع ديو بند الهند » وذكر أن مولانا الشيخ عبد الحى اللكنوى رمه الله كان يوافقه 
أيضا فى هذه المسئلة 


وخلاصة قوله أن أوراق العملة لها جهتان : الأولى : أنها يتعامل بها فى البيوع » 
والإجارات» وسائر العقود المالية كالسكك والأنمان سواء بسواءء بل وقد جبرت الحكومات 


تككلة فتح الملهم - 0۸ - المجلد الأول 


سس 


عن قبوذا بدلا لبيعه » ويطالب المشترى بأداء الثمن ذهياً » 7 فة اوق صورة الفاوس 
المسكوكة . ومن هذه اسحهة ¢ فإن هذه الأوراق صارت نانا عرفية ميتذلة 8 


والجهة الثانية : أنها وثيقة من قبل الحكومة » والتزمت الحكومة بأداء بدها عند هلا كهاء 
فن هذه الحهة إنها تالف الأنمان العرفية المسكوكة » فإن الحكومة لاتؤدى بدها عند هلاكها . 
ومن هذه الجهة ينبغى أن تعتبر كسندات لديون أو كوثائق مالية أخرى 


ولكننا إذا تعمقنا النظر فى هذه الجهة الثانية رأينا أنها لاتبطل ثمنية هذه الأوراق . فإن 
الأصل أن الحكومة كانت تريد أن تصدر هذه الأوراق كأنمان عرفية » وهذا جبرت سائر 
الناس على قبوطا عند اقتضاء حقهم ٠‏ ولكن الأثمان العرفية المسكوكة سابقا » كانت فى أنفسها 
أموالا لها قيمة يعتد بهاء وم يكن تقومها موقوفا على إعلان الحكومة » ولا يجعلها أثماناً عرفية » 
فإن الفلوس والروبيات كانت تصنع تارة من الفضة » ومرة من الصفر » وأخرى من الحديدء 
ما هى أموال ف أنفسها » ولو أبطلت الحكومة ثمنيتها بتى تقومها من حيث موادها . 00 

وأما هذه الأوراق فليست أموالا فى أنفسها » وإنما جاء فيها التةوم من قبل الحكومة » 
ولو أبطلت الحكومة ثمنمتها بطل تقومها » فلم تكن هذه الأوراق نى ثقةالنامن بها بمكان الفلوس 
والروبيات المسكوكة » وهذا الترمت الحكومة بأداء بدها عند هلاكها أو ضياعها » لا لأنها 
/ تكن أنمانا عرفية فى نظر الحكومة » بل لتحوز هذه الآثمان ثقة العامة » ويتعامل بها الناس 
دون خطر . 

فليست جهة كونها وثيقة ما يبطل ثمنيتها » فإنها تنبئى عن وعد الحكومة بأداء بدها : 

و ليسن هذا الوعد أى أثر فى تعامل الناس فا بينهم > ولو كانت الحكومة لاتريد أن تبعلها 
مانا عرفية» لا جرت الناس على قبوطا عندا قتضاء حقهم» بل إن هذه الجهة قد منحت هذه 
الأوراق من الثقة ما هو فوق ثقة الأنمان الأخرى » فإنها تهلك و تضيع بلا بدل » وهذه يمكن 
إبداها من الحكومة . 

وأضيف إلى قول الشيخ اللكنوى هذا أن معظم الحكومات اليوم قد جعلت الفاوش 
المسكوكة عملة قانونية مجدودة » فى حين أن جعلت هذه الأوراق عملة قانونية غير محدودة » 
ونتيجة ذلك : أن المشترى يستطيع أن يحبر البائع بقبول هذه الأوراق » مها كثرث القيمة 
أو قلت ؛ يخلاف الفاوس المسكوكة ٠‏ فإنه يستطيع جبر البائع بقبوها إن كانت القيمة قليلة 
محدودةء وأما إذا كانت القيمة كتير ة فلا يستطيع أن بره بقبوها ف صورة الفلوس المسكوكة » 
بل يجوز للبائع أن يطاليه بالا وراق . 


كتاب المساقاة والمزارعة كاه 9 الأوراق المالية 


وبالجملة » فهذا يدل على أن أوراق العملة هذه قد فاقت على العلمة المسكوكة بكثير » 
ف شيوع التعاءل بها » وف اعهاد الناس عليها ؛ وثقتهم بها » حى أخذت من العملة 
المسكوكة ی سائر بلاد العام » ولا حطر يبال أحد عند التعامل بها > أنه يتعامل بدين » وإثما 
يعتبر ها الناس ا فوق مادءتير ون العملة المسكوكة . ومن هذه الهة جعلها الشيخ فتح عمد 
اللكنوى نى حم الثمن العرق البتذل » وأفتى بأداء الزكاة بها » ويجواز اشتراء الذهب أو الفضة 
بها » وبقوله فی ابنه الفاضل المفتى سعيد أحمد اللكنوى أيضا » كا هو مبسوط فى آخر 
عظر الهداية . 


قال العيد الضعيف عفا الله عنه : لاشلك أن الأوراق الى نسمى ” نوت “ كانت فى 
بداية أمرها سندات دين ٠‏ وكن التعامل بها حوالة بلا ريب » فقد جاء فى دائرة المعاردف 
البر يطاذية المبطوءة سنة ۱٩۰۰‏ م ۳ : 44 نحت عنوان ” بنك نوت “ من مقالة : 8هعامج8 
and Cradit‏ : ” إن البناك نوت ظهر لى العام قبل الشيكات المصرفية » ويمكن إعتباره 
كسند عند الدائن كدين له على البناك » وإن حقوق هذا الورق تنتقل إلى رجل آخر بتسليمه 
إأيه » فيصير حامله دائنا للبنلك بطريقة تلقائية » وهذا صار أداء الحقوق المالية بهذه الأ وراق 
كأداءها بالنقود . وإن أداء المبالغ الكثير ة بالنقود المسكوكة عسيز جدا » فإنها تحتاج إلى عد 
ونقد > وربا بحتاج نقلها وتحويلها إلى مصارف معتدة بها . فاستعال هذه الأ وراق قد قلل 
من مشقة العد » وأذهب المشاق الأخرى رأسا » . 


فهذه هى بداية ” بناك نوت “ » وكانت فى مبدأ الأمر يصدرها التجار مكتوبة بخطهم » 
وكانت الثقة بها موقوفة على الثقة يمن يصدرها ٠»‏ ثم ها كثر التعامل بها منعث الحكومات أن 
يصدرها الأشخاص > واقتصر إصدارها على البنوك » ثم لما أزداد شيوعها جعلتها الحكومات 
ا قانونيا Legal Tender ١‏ ) وجبرت كل دان أن يقبلها فى أداء دینه » كا بر بقبول 
النقود : وحنيئذ منعت البنوك الشخصية آيضا من إصدارها » ولم يجز لبنك من البنوك أن 
تصدرها › إلا البنك الرئيسى الحكوى . وحنيئذ صارت هذه الأوراق نى حك النقود اء 
بسواءء هذا ما تحصل لى من مطالعة مقالات 06016 Money, Currncy,‏ فى دائرة المعارف 
البريطانية . 


وبالجملة »> صارت .هذه الأ وراق اليوم كالنقود » ويطلق عليها اسم النقد والعملة 
ف العربية وال نكليزية والأردية > ی حين أن هذه الأمماء لآ تطاق على الشيكات المصر فية' 5 
مع شيو ع التعامل بها أيضا ؛ ولا يوجد اليوم أحد يطمع فيا وراءها من ذهب أو ففسية0” 


تككلة فتح الملهم I‏ المجلد الأول 


باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ٠‏ 
ويحتاج اليه لرعى الكلاء * وتحريم منع بذله ؛ 
وتحريم هع ضراب الفحل 


- وحدثنا أبو بكر بن أفى شيبة » أخيرنا وكيع 3 ح وحدثى محمد بن حاتم » 
حدثنا بح بن معيد » حميعا عن ابن جريج » عن ألى الزبير » عن جار بن عبد الله » قال : 


لا. لأنه لايحتاج إليها بعد شيوع التعامل بها فحسب ٠»‏ بل لأن معظم ال مالاك اليوم تصدرها 
كلا ثمان العرفية » ولايكون وراءها شى“ من الذهب أو الفضة . فالذى أرى أن القول 
بثمنيتها أصبح قويا » منذ أن جعلتها الحكومات أثمانا قانونية » وجبرت الناس بقبوها عند 
اقتضاء ديونهم » و منعت البنوك الشخصية من إصدارها » وجرت بها التعامل العام فيا بين 
النامس» دون فرق بينها وبين العمله المسكوكة »> ومنذ ذلك الزمان يأتى فيها ما وجهها به الشمخ 
اللكنوى رحمه الله » من أن وعد الكو مات بأداء بدها لايبطل ثمنيتها » لأنها إنما فعلت ذلك 
لمتصول الثقة العامة بهاء و تشجيع الناس بالتعامل بهاء فينبغى للعلاء اليوم أن يعيدوا النظر ى 
فتاويهم السابقة » ويتفكروا فى ما أفتى به أمثال الشيخ الساعاتى » والشيخ اللكنوى ونجله 
رجهم الله تعالى نظرا إلى تغير الأحوال » واشتداد الجاجة . ولأن التعامل بها قد شاع فى 
سائر البلدان » يحيث لاتوجد فيها العملة المسكوكة إلا نزرا قليلا »> فالحم بعدم أداء الزكاة 
بأوراق العملة وبحرمة شراء الذهب والفضة بها » فيه حرج عظيم » والمعهود من الشريعة 
السمحة فى مثله السعة والسهولة » والعمل بالعر ف العام المتفاهم بين الناس » دون التدقيق 
فى أبحاث قد أصيحت اليوم فاسفة نظرية ليس ا فى الحياة العملية أثر ولا خبر . والله سيحانه 
باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة » ويحتاج إليه لرعى الكل » 
وتحريم منع بذله» وتحريم بيع ضراب الفحل 
قوله : ” عن جار بن عبد الله “ هذا الجديث أخرجه أيضا النسائى من طريق عطاء 


فى البيوع » باب بيع الماء:» وق باب بيع ضراب الجمل » وابن ماجه فى الرهون » پاب 
النهى عن بيع الماء » وأخرجه أحمد تی مسند جابر ۳ : ۳۳۸ و ۳۳۹ و ٣۹١‏ . 


نهى رسول الله يكل > عن بيع فضل الماء . 


قوله عن بيغ فضل الماء “ وفى رواية للنسائى عن طربق عطاء عن جابر : ” أن 
سول ملا نهى عن بيع الماء “ ولم يذكر لفظ ” فضل “ . 
رسول يفو نهى عن بيع ولم يذكر فضل | 

وهذا الحديث يدل بظاهره على أن بيع الماء ممنوع مطلقاء وإليه يظهر جنوح ابن حزم 
فى الحلى » والشوكانى فى نيل الأوطار ٠٠۹:۰‏ » ولكن لايوجد من السلفمن يحمل المنم على 
ظاهره ٠‏ فإن الماء المحرز فى الجرار والآً وانى مملوك بال حماع » كا نقله هو بنفسه » فيجوز 
بيعه » فالمراد من الماء فى المحديث ماء الأنهار والبحار التى لاملك فيها لأحد › ويدل عليه 
م أخر جه أحد ف مسنده ۳ : ٤1۷‏ عن إياس بن عبد من اعاب الى 0 » قال : 
” لاتبيعوا فضل الماء » فإن الى ل نهى عن بيع الماء » قال : والناس يبيعون ماء الفرات ٠»‏ 
فنهاهم “ فإنه يدل بظاهره أن النهى وارد تى ماء الأنهار . 


وأما كون الماء الحرز مملوكط فيدل عليه حديث الباب » حيث خص النهى بفضل الماء » 
مما يدل على أن بيع أصله مباح » وإما الممنوع بيع فضله . وقد عقد الإمام البخارى 
رحه الله بابالإثيات الملك على الماء المحرز فى كتاب الشرب » وترحمه و باب من رأى أن صاحب 
الحوض والقربة أحق بمائه » واستدل عليه بأ حاديث عديدة » منها مارواه عن ألى هريرة عن 
البى ل »> قال : « والذى نفسى بيده لأذودن رجالا عن حوضى » كما تذاد الغريبة من 
الإ بل عن الحوض » فإنه يدل على أن صاحب الحوض أحق عائه . 


ومنها : ما رواه عن ابن عباس » قال : قال النبى يلل : وإرحم الله أم إسماعيل :. 
لو تركت زمزم 3 أو قال 3 لو لم تغرف من الماء لكان عينا معيئا » وأقبل جرهم » فقالوا : 
أتأذنين أن ننزل عندك ؟ قالت : نعم » ولا حق لك ف الماء ؛ وذكر العينى ف العمدة ۲١ : ٩‏ 
عن الطاب أن الحديث يدل على أن من أنبط ماء فى فلاة من الأرض ملكه » ولا يشاركه ‏ 
غيره فيه إلا برضاه » إلا أنه لايمنع فضله إذا استخى عه » وإنما. شرطت هاجر عليهم 
أن لايتملكوه 1 

قال العيد الضعيف عفنا الله عنه : إن ملك الماء الحرز يدل عليه أيضا قو له غ السلام . 
” فن أحيا أرضا ميتة :فهى له “ فإن الأرض الميتة مباحة لكل أحد » وتتملك. بالإ حياء › 
وكذلك الصيود كلها مباحة فى الأصل » وتتملك. بالصيد » فيقاس عليها الماء » فإنه مباج 


تكملة فتح الملهم - o‏ 20 اللمحلد الأول 


دده وحدثنا إسحاق بن ابراه » أخبرنا و دان حدثنا ابن جريج » 
أخيرى أبو الزببر : أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله ا »> عن بيع ضراب 
الجمل » وعن بيح الماء والأرض لتحرث » فعن ذلك نهى الى ا . 

- دنا یحی بن بحب » قال : قرأت على مالك ح وحدثنا قنيبة » حدثنا ليث » 


كلاثما عن ألى الزناد » عن الأعرج » ٠‏ عن أب هررة أن رمول الل يل قال الاج فل 
اي 


ی أصله > ويتملك بال حراز » وصارت هذه الا ستنباطات اليوم مؤكدة بإجاع الأمة » 
فلا يجوز العدول عنه . 


قوله : ” عن بيع ضراب الجمل “ قال ابن الأثير فى جامع الأصول 44٠ : ١‏ : 
” يقال : ضرب الفحل الآذنى : إذا ركبها للوقاع > وعلا عليها “ فالمراد من بيع ضراب 
الجمل : إجارة الفحل للضراب » وقد وقع النهى عن أخذ الأجرة عليه ی غيرما حديث » 
وبه أخذ الحنفية والجمهور » وروى عن مالك وبعض العلاء إجازته » وحمل الحديث 


على التئزيه . 


قوله : ” وعن بيع الماء والأرض لتحرث “ معناه نهى عن إجارة الأرض لازرع » 
وقد سيقت المسئلاة مسو طة فی یاب کراء الأرض 3 وذكرنا هناك ء أن الجتمهور جوزود 


إجارتها بالدر اهم > وبشطر ما حرج منها » وحماون أحاديث النهى على تنزيه » ليعتادوا 
إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا . أو على إجارتها بأن يكون للالك قدر معلوم من اللحارج . 


وله : ” عن أب هريرة “ أخرجه البخارى فى الشرب » باب من قال : إن صاحب 
الماء أحق بالماء حتى يرؤى › وف اليل » بابا ما يكره من الاحتيال » ومالك فى الأقضية » 
باب القضاء فى المياه. » والترمذى رقم ۱۲۷۲ ...باب بيع فضل الاء > وأبو داود رقم 
۴۳ نى الإجارة » باب ق منع الماء » وابن ماجه فى الرهون > باب النهى عن بيع فضل 
الماء » وأحمد فى مسند أبى هريرة ۲ : ٠. 47١‏ 


قوله : ” لامنع فضل الاه يمن به الک“ “ معثاه : من كان له بكر » وحوله كل » 
فلا جوز له أن نع ماشية غير ه من فأعةة ¢ “فإنه يستازم منعهأ من لكا » أنه إذا منعهم عن 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۳ _ باب تحريم بيع فضل الماء 


فضل ماء من الأرض 5 ولا ماء بها سواه ¢ م يمكن هم الرعى بها خوفا من العطش 4 فيصر 


واختلف العلاء نى أن هذا النهى للتحريم أو التتزيه ؟ فر حج الطيبى حله على كر اهة 
التنزيه » و حكى صاحب التوضيح حرمته عن مالك والأوزاعى والشافعى مطلقا » وال صح 
عند الشافعية أنه جب بذله للاشية» لالاز دع > وهو مذهب النفية فيا حكاه العيبى ولا يفرق 
مالك بين ٣‏ ا والزرع > بل يوجب البذل فى الجميع کا ف أموال أبى عبييد 
ص ۳٠۲‏ ووجه الفرق بين المواشى والزرع أن الماشية ذات ر وح عحشى عليها الوت بالعطش» 
بحلاف الزرع > کہا فی عمدة القارى 5 : ۸ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن ما نقله العينى من وجه الفرق مؤيد بما أخرجه أحمد 
ی مسنده ۲ : 41١‏ من طريق ألى سعيد مولى غفار عن أبى هريرة > عن رسول اله يك 
قال : ” لاتبيعوا فضل الماء . ولا تمنعوا الكل » فيهزل المال » ويجوع العيال “ . 0 

ثم إن قوله عليه السلام : ” ليمنع به الكل “ اللام فيه للمعاقبة » فلا يشترط للنهى أن 
يكون ف نية مانع الماء منع الكلأء بل يحرم منع فضل الماء مطلقا . ويتحصل منه أن الماء على 
أقسام ثلاثة : 

الأول : ماء الأنهار والبحار التى لاملك عليها لأحد » فهو مباح عام لاوز لأحد 
ان كنع غيره مله . 

والثانى: الماء الحر ز بالجرار والأوانى والأنابيب فى عصرنا وخر مملوك لحر زه بالا جماع » 

ولا يجب بذله إلا لمضطر . 

والفالث : ماء الأبيار والحياض والعيون والقنا المماوكة فى الأراضى المملوكة 
أو الموات » وفيه خلاف ٠‏ فقال بعض الشافعية إنه ملوك كللاء المحرز فى الأوانى » وهو قول 
يحى ٠‏ والمؤيد بالله » وقال الحنفية وأكثر الشافعية : إنه حتى » لاملك » كا فى نيل الأوطار 
:وؤة؟. ش ش 

وەعی کون حقا أنه أحق به من غيره 3 و بذل ما فضل : e‏ 
غيره + وتفصيله ‏ ما ذ کره الإمام أبو يوسف ف كتاب الحراج ص -. ٩٩‏ : حيث قال : 
” وکل من كانث له مين » أوبثر > أو قناة فليس له أن يمنع ابن السبيل من أن يشرب 
منها » ويسق دابته وبعيره وغنمه منها . ولیس له أن يبيع هن ذلك شيئا للشفة . والشفة عندنا ٠:‏ 


تككلة فتح الملهم 4 المجلد الأول 


الشرب لبى آدم » والبهائهم ٠‏ والنعم > والدواب » وله أن يمنع السنى للأرض والزرع 
والنخل والشجر » وليس لأحد أن يستى شيئا من ذلك إلا بإذنه » فان أذن له فلا بأس بذلك » 
وإن باعه ذلك لم جز البيع » ولم يحل للبائع والمشترى › لأنه مجهول غرر لايعرف 

” ولا بأس بیع الماء إذا كان نى الأوعية » هذا ماء أحرز » فإذا أحرزه فى وعائه 
فلا أن ببيعه » وإن هيأله مصنعة فاستى فيها بأو عيته حى جمع فيها ماء كثيرا » ثم باع 
من ذلك فلا باس » إذا وقع ی الأوعية فقد أحرزه > وقد طاب بيعه » فإذا کان إتما 
محتمع من السيول فلا خير فى بيعه » ولو باعه لم يجز البيع “ 


ثم إن الإمام أبا يوسف رحمه الله قد ذكر حرمة بيع ماء البثر لأجل سى المزارع » ولم 
يعلله انه يجب على صاحب البثر بذله » أو إنه غير مااك له > بل علاه بأن القدر المبيع من 
الماء مجهول . وقياس هذا التعايل أن يجوز ذلك اليوم » لأن اليوم وجدت العدادات الى 
يمكن بها ضبط مقدار الماء » وعلى هذا ينيغى أن يجوز بيعه إذا أمكن ضبط مقداره بالعداد » 
والله أعلم إٍ 

وأما حياض الاء ااتى تسمى ” تنکات “ نی عصرنا » ويأتى إایھا الماء بالأنابيب فالظاهر 
أنها من القسم الثانى » وتدخل فى ما ذكره الإمام أبو يوسف بقوله « وإن هيأله مصنعة 
فاستى فيها بأوعوته حی جمع فيها ماء كثيرا.» م باع من ذلك » فلا بأس » 1 


وأما الأنهار الصغيرة الى تكريها الحكومات استى المزارع ٠»‏ فإنها ماوكة للحكومات 
وقياس ما ذكرنا أن يكون ماؤها فى حك ماء اليئر المملوكة» فلا يجوز لحكومة أن يمنع أحدا 
من الشرب أو من ستى دوابه منها » ولكنها تستطيع أن تمنع ناسا من سى مزارعهم منها › 
وحذيئذ ينبغى أن يجوز بيع ماءها لس المزارع بشرط الأمن من جهالة المقدار » كما 
أسلفنا ٠‏ فإن أمكن ضبط مقدار الماء بالعداد ونحوه » يتبغى أن يجوز بيعه » والله سبحانه أعلم 1 


ثم إن الماء المحرز بالأوانى » وإن كان بماوكا لصاحبها : ولايحب بذله إلاالمضطر » ولكن 
ينبغى أن يكون منع اليسير منه حراما فى الديانة ممن بريد شربه » فإنه من الماعون ٠‏ الذى 
نطق القر آن بكراهة منعه » ويدل علمه ما أخرجه أبو داود والدارى ف سننه ۲ : ۱۸۲ 
رقم 55 واللفظ له ».عن بهيسة عن أبيها : وأنه أن ال ى ع2 فاستأذنه > فدخل' بيئة 
و بين قميضه > فقال : ها الشيثى الذى لاحل منعه ؟ ففال : : املح أوالماء » و الله سيحانه واتغالى 
أعلم . وراجع لتفصيل أطرا ف المبثلة کتاب الدراج لأبى يوسف ص 44 إل 98 وكتاب 


كعاب المساقاة والمزارعة ٠۲١‏ - باب تحر تمن الكلب وحلوان الكاهن لخ 


۷ وحد ی أبو الطاهر » وحرملة ‏ واللفظ لحرملة ‏ أخيرنا ابن وهب » أخيرق 
يونس » عن ان شهاب » حدثى سعيد بن المسيب » وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هربرة 

٠.‏ × الت n a ٠‏ اه 
قال : قال رسول الله يكرك : لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل . 

ممم وحد نا أجد بن عبان النوفلى » حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد » حدثنا ابن 
جريج » أخيرنى زياد بن سعد » أن هلال بن أسامة أخبره » أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» أخيره 
أنه “مع أبا هررة يقول : قال رسول الله يف : لابباع فضل الماء ليباع به الكلا . 


باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن 
والنهى عن بيع السنور 


4۹ حل تنا يحى بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن ابن شهاب ٠‏ عن أ بكر 
ان عبد ارهن » عن أبى مسعود الأنصارى : 5 5 . 


الأموال لای عبيد ص ۳۰۲ » إعلاء السئن 15 ١5١:‏ باب بيع الماء والكلاً . 


قوله : ” لابباع فضل الاء “ هذا صر فى حرمة بيع الفضل من ريد شر به أو سق 
دايته منه » ففيه حجة على من قال : لالحرم بيع الفضل > وائما حرم منعه » فيجب عليه 
اليذل ¢ ولو بالقيمة 34 وقد رد عليه الحافظان : العيى والعسقلانی ف شرحيها على البخارى ٠.‏ 


قوله ا ” لمباع به الكل “ هذا يدل على أن حم حرمة البيع غا هو فى فضل ماء 
ذلك » فظهر أن حك المنع فى الحديث إنما هو فى الأول › دون الثانى » والله أعلم : 


باب تحريم ثمن الكلب » وحلوان الكاهن » والنهى عن بيع السنور . 


قوله فن أبى مسعود. الأنصارى “ أخر جه البخارى “ق الببوع ¢ اباب ثفن 
الكلب » وى الإجارة » باب كسب البغى والإماء وف الطلاق » باب مهر البغى والنكاح 
الفاسد ء وى الطب » باب الكهانة » وأبو داود فى البيؤع . باب نن أثمان الكلاب رقم 
0 » والنسائی فى البيوع ٠‏ باب بمع الكلب » وق الصيد ء» باب النهى عن ثمن الكلب * 


0 الملهم كاه ء' الحلد الأول 
أن رسول لي نهى عن تمن كلب ء 


والتر قل فى التكاح > باب ماجاء فى مهر البغى » وق اليوع » باب ماجاء فى من الكلب » 
وابن ماجه فى التجارات » باب النهى عن ثمن الكلب إل » ومالك ف البيوع ٠‏ باب ماجاء 
فى ثمن الكلب » والدارى ف الببوع » باب النهى عن ثمن الكلب رقم ۲١۷۱‏ وأمد فى 
مسنده ١ . ۱۱۸ : ٤‏ ش 


قوله : ” نهى عن ثمن الكلب “ استدل به جماءة من الفقهاء على حرمة بيع الكلب 
وبطلانه » سواء كان "معلا أو.غيره ٠‏ جاز اقتناؤه أولا »» وهو قول الشافعى وأحمد » وإحدى 
الروايتين عن مالك وبه قال الحسن » ومحمد بن سيرين » وعيد الرحمن بن أبى ليلى » والحكم » 
وحماد بن ألى سليان وربيعة 2 والأوزاعى : وإحاق ٠‏ وأبو ثور » وابن المنذر » وأهل 
ا ا وءل. 

وأما المالكية فقد فرقوا بين الكلب الأذو ن ف إتخاذه » وبين مالا يجوز إتاذه » فاتفقو 
على أن مالايجوز إتخاذه لايجوز بيعه للانتفاع به وإمساكه » فأما من أراده للأكل فاختلفوا 
فيه » فن أجاز أكله أجاز بيعه ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب لم جز بيعه .“و اختلفوا 
أيضا فى الأذون نى إتاذه » فقيل : هو حرام » وقيل : مكروه. كذا فى بداية الجتهد 
۲ 5. وشرح الأب ۲٤۹ : ٤‏ . | 

- وقد رجح ابن العربى فى عارضة الأحوذى ۲۷۹:۰ جواز بيع الكلاب » لقوة دليله . 

وقال الحتفية : الكلاب التى ينتفع بها جوز بيعها » ويباح أنمانها » وبه قال عطاء بن 
أبى رباح ٠‏ وإبراههم النخعى ٠.‏ وأبو يوسف » ومحمد » وابن كنانة ٠‏ وسعنون من المالكية › 
ومالك ى رواية . وروى عن ألى حنيفة أن الكلب العقور .لايحوز بيعه ولا يباح ثمنه . هذا 
ملخص ما فى عمدة القارى ه : 566 والمغى لابن قدامة 4 : 761١‏ و ٣ه‏ . 

وذكر بعض المتأخرين من الحنابلة أن الصحيح عندهم جواز بيع كلب الصيد ء فقال 
الخارثى فى شرخه » فى كتاب الوقف : « والصحيح اختصاص النهى عن اليبع ما عدى كلب 
الصيد 3 » بدليل. رواية ماد بن سلمة عن ألى الزبير عن جابر بن عيد الله رضى الله عنها » قال : 
نهى و الله عل ن يمن الكلب » والسنور » إلا كلب صيد ‏ والإسناد ا » وقال, 
الزرکشی : ومال بعض أصحاينا لمتأخرين إلى جواز ببعه؛ كنذا فى الإنصاف للمر داوى. 
£ ل 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۷ د مسثلة بيع الكلب 


استدل المانعون بحديث الباب » وبأنه عام فى تحريم تمن كل كلب . 


وأما الحنفية ومن وافقهم فاحتجوا على مذهبهم بدلائل آنية : 

١‏ - قال النسائی فى كتاب الصيد من سننه ۲ : 148 : ٠‏ أخبرفى إبر اهم بن الحسن قال 
اشر نا الحجاج بن محمد » عن حماد بن سلمة » عن ألى الزبير » عن جابر بن عبد الله أن النى 
يلي نهى عن ثمن الكلب والسنور » إلا كلب صد » وأخرجه الطحاوى أيضا فى شرح 
الآثار + ثم اعترض عليه النسائى وقال : ” حديث حجاج عن حاد بن سلمة ليس هو بصحيح “ 
ولكن ل يبين وجه عدم صحته . 

والواقع أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات » هما اعترف به الحافظ فى الفتح ۽ : ror‏ 
وف التلخيص ٠٤:۳‏ وقال الزبيدى فى عقود الجواهر 5:7: ”هذا سند جيد“ . ويظهر من 
كلام الدار قطنى أن الوجه فى الاعتراض عليه هو كونه مرفوعا › فإن الدارقطبى أخرجه فى 
سننه ۳ : ۷۳ ( بيواع : ۲۷۷ ) أولا كنا أخرجه النسانى مرفوعاء ثم أخرجه ( رقم : ۲۷۸) 
من طريق سويد بن عمرو » عن حماد بن سلمة » عن أب الزيير .» عن جابر أنه قال : و نهى 
عن تمن السذور والكلب ٠‏ إلا كلب صيد » ثم قال الدارقطى : « لم يذكر حماد ” عن النى. 
يي “ . هذا أصح من الذى قبله » فإنه رجح فى هذه الرواية ترك ذكر ”عن الننى لال“ . 


و 

ولكن هذا الاعتراض ليس بشيئى ٠‏ أما أولا » فلإن قول جابر رلم ” نهى عن ثمن 
السو والكلب إلا كلب صيد “ ليس معناه إلا أن النى ا نهى عه E‏ هذا يكون 
. مرفوعا عند الحدثين » كقول انين ” آم ر بلال أن يشفع الآذان “ وذ کر الزبيدى فی عقود 
الجواهر المنيفة ۲ : " عن ابن الصلاح أنه مرفوع ٠.‏ ا 


وأنا ايا 4 فلن الثقتين إذا اختلفا فى رفع الحديث ووقفه ¢ فاليم للذى رفعه عيل ' 


أكثر الحدثين , ¢ أنه أتى بزيادة » وإن الراوى تارة يسند » وتارة يفى . 


ثم إن الحجاج بن محمد لم يتفرد برفعه' » يل تابعه عليه اليثم بن جيل » وعبيد الله بن 
موسی عن حماد » کلاهما عند الدار قطنى نفسهء وعند البيهق ق سننه > N‏ 
به اهاد أيضا » بل تابه عليه الحسن بن ألى جعفر عنده ١‏ فرواه عن أله الزبير 5 
جار 3 عن الى لل : ” أنه نهى عن ثمن الكلب والهر » إلا الكلب المعلم “ وبهذا الستك 
أخرجه آیضا أحد فی مسنده م :ام وان ن أن عقو وان نينا عند حماغة ٠‏ 


تكلة فتح الملهم سملاه- المجاد الأول 


٠ غير أنه لايسقط عن درجة الاسثشهادو الاعتبار » فقد قال فيه ملم بن إبر اهيم . وابن مهدى‎ ٠ 
وان عدى أقوالا حسنة » وقال ابن عدى : و أحاديثه صاللية » وهو يروى الغرائب » وخاصة‎ 
عن محمد بن جحادة » له عنه نسخة برويها الجارودى عن أبيه عنهء وله عن عمد بن جحادة‎ 
» غير ما ذ کرت أحاديث مستةيمة صالحة » هو عندى ممن لايتعمد الكذب › وهو صدوق‎ 
, 55٠ : ۲ کا ف تهذيت التهذيب‎ 


وحديئثه هذا ليس من حديث الجارودى ¢ ولا من جمد بن جحادة ¢ وإثما هو من 
حديث عباد بن العوام » عنه » عن أبى الزبير ».عند كل من أحمد » والدار قطی > والببهى . 

فالصحيح أن حديرث جار له هذا حديث مر فوع صويح 3 ولاغباز عليه من ديت 
الإسناد . ويمكن أن يكون النسائى أعله لذكر ” السنور “ فيه » فإن أكثر الرواة لايذكرونه 
فى هذا الحديث » على ما حققه شيخنا العئانى فى إعلاء السین ۱٤‏ : ۳۲۲ . 


۲ أخرج الترمذى فى باب بعد باب كراهية تمن الكلب والسنور من جامعه ١84 : ١‏ 
من طريق حماد بن سلمة » عن أبى المهزم » عن أبى هريرة قال : « نهى عن ثمن الكلب 
إلا كلب الصيد » وأعله الترمذى بأبى المهزم » ولاشك أنه ضعيف » ولكن تابعه على 
ذلك الو ليد بن عبد الله والابى بن الصباح عند الدار قطنى والبيهق» والوليد بن عبد الله أخر ج 
له ابن خر عة ى صحيحه : وذكره ابن <بان ى الثقات › كا فى لسان الميزان » وقال المارديى 
فى الجوهر الى > : 5 : « ضعفه الدار قطى » وكأن البهيق تبعه » ولم يضعفه المتقدمون 
فيا علمت 3 بل حكى ابن أبى حاتم عن ابن معين أنه ثقة » ه: 

وهناك متابع آخر ارواية أبي الأهز م » وهو ما أخرجه البيهق 5 : ٦‏ من طريق حماد 
ابن سلمة » عن قيس » عن عطاء » عن ألى هريرة: و نهى عن مهر البغى ٠‏ وعسب الفحل > 
وعن ثمن السنور » وعن الكلب إلا كلب صيد » قال الببهتى : ورواية حماد عن قيس فيها 
نظر ء وأجاب عنه الماردينى بأنها من رجال مسلم.. وبالجملة فلهذا الحديث طرق يقوى 
بعضها بعضا . 

۳١ ٠‏ - روى الإمام أبو حنيفة » عن اليم »> عن عكرمة »> عن ابن عباس رضى الله 
عنها؛ » قال : « رخص رسول الله 2 فى من كلب الصيد » راجع له جامع مسانيد الإمام. 
٠١ : ۲‏ قال الزيلعى فى نصب الراية 5 : 4ه : ” وهذا سند جيد “ . وافيثم هذا هو ابن, 
حبيب الصيرق ٠‏ وثقه أحمد وأبو زرعة : وأبو حاتم > وابن حبان ذكره الحافظ فى 
التهذيب - ۱۱ : ٩۱‏ و ٩۲‏ فم يذ كر فيه الا التوثمق .. ش 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۹ مسئلة بيع الكلب 


وذ كر الحافظ الزيلعى فى نصب الراية ٤‏ : 6ه أن ابن عدى أخرج هذا الحديث فى 
الكامل » ثم أعله بأبى على الكندى » وهو المعروف بالجلاج » قال : وله أشياء ينفرد بها من 
طريق أف حنيفة » وقال ابن القطان : ١‏ المجلا ج لم تثبت عدالته» وقد حدث بأحاديث كثيرة 
لى حنيفة كلها مناكير لاتعرف » وذكره الذهى أيضا فى ميزان الاعتدال ٠٠١ : ١‏ فى 
ترحمة أحمد بن عيد الله الكندى » وقال : و قال د الجق : هذا الحديث باطل » . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : أحد بن عبد الله الكندى : قد رجه التطيب فى تار 2 
بغداد 5١١5 : ٤‏ ولم يتكلم فيه بشيى »غير أنه ذكر حديثا تفرد به عن ألى حنيفة » ولو سم 
ضعفه فإن هذا الحديث الذى نحن فيه لیس مرويا عنه فحسب » بل أخرجه ابن خسرو ف 
مسند ألى جنيفة من طريق غيره أيضا » فإنه أخرجه من طر يق عبد الله بن طاهر » عن إسماعيل 
ابن توبة » عن محمد بن الحسن ؛: عن أب حنيفة رحمه الله » كما فى جامع المسائيد للأوارزى 
؟ ١١:‏ و ليس فيه الكندى المذكور » وقال الزبيدى بعد نقله فى عقود الجواهر ۲ :۳ : 
” هذا سند لاپاس به “ > وقال الإمام الكوئرى بعد نقله فى النكت الطريفة ص ١١١‏ : 
« وإسماعيل بن توبة هذا هو أبو سهل القزوينى ٠‏ راوى السير الكبير عن الإمام عمد مع 
أبى سلهان الجوز جانى » لم يروه عنه غيرهها » كما فى الجواهر المضيثة للقرشى ١47 : ١‏ . 


وبالجملة » فأحاديث استثناء كلب الصيد ء أو الكلب العم > أو الكلب الضارى » 
من موم الذنهى مروية عن عدة من الصحاية 4 كلها بطريق عديدة . وإن هذه الطرق ( واو 
سل ضعف بعضها بوحدهاء فإنها مؤيدة بطرق أخرى » ومن المعلوم أن تعدد الطرق والشواهد 


ما يدل على عة أصل الحديث » فإنكار جمعيها لاسبيل إليه . 


أخرج الطحاوى فى شرح معانى الآثار ۲ : ۱۸۸ عن عطاء » قال : ” لابأس بثمن 

الكاب الساوى” )١(‏ وقال الطحاوى يعد إخر أجه : و فهذا عطاء » يقول هذا » وقد روى 

عن أبى هرررة الله عن النى 2 أن ن الكاب من السحت » فدل ذلك على العى الذى 
نخ و 

ذکرنا ی حديث جابر » يعبى أن النهى إا كان ى زمن لم يكن الانتفاع بالكلب مباحا ۰ 
فلا أبيح الانتماع به أبيح لمعه . 


)020( مساوق » كصبور » قرلة با:يمن» تنسب اليها الدروع والكلاب کا فی حاشية السورتى على 
الظداوى » وتال الدميرى فى حياأة اليحوان + : .مم وهو اى الكاب نوعان : اهلى » وبدلوقى » نسبة 
الى لوق عبغى مدينة باليمن تددمب اليها الكلاب الستلوقية » وكلا النوعين فى الطبع سواء - 


تكاة فتح الملهم عمل المجلد الأول 


. أخر ج الطحاوى والبيهتى فى سنه عن مرو بن شعيب © عن أبيه » عن جدء 
عبد الله بن عمرو : « أنه قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درها » وقضی فی كلب 
ماشية بكبش » فإن الغرامة لاتحل إلا لما جاز بيعه . 

واعترض عليه البهيقى بأن ابن جريج لم يسمع من عرو بن شعيب » وأجاب عنه شيخنا 


العمانى فى إعلاء السئن ١4‏ : ۳۲۳ بأنها معاصران » وعنعئة المعاصر حمولة على الماع عند 
مس 2 وهو المذهمب المنصور 7 


ثم أخر جه البهيق أيضا من طريق إسماءعيل بن جساس عن عيد الله بن عمرو » وذكر 
المارديى ف الدوهر النق 6:5 أن إسماعيل هذا ذكره ابن حيان فى الثقات . 

1 1 5 95 8.6 93 5 0 ال . 001 5 7 

- آخر ج البيبهق من طر يقبن مرساين أن عمان پام اغرم رجلا عن كلب قتله 8 

عشرين بعيرا . وقال المازديرى ته : « مذهب الشافعى أن المرسل إذا روى مرسلا من وجه 


وأما ما ذكره البيهتى عن الشافعى رحمه الله أن عهْان للم أمر بقتل الكلاب » فلا يصلح 
معارضا هذا الإ غرام » لأنه يحتمل أن يكون أمره بالقتل مخصوصا بالكلاب الى لاينتفع 
بها » والإغرام فى كلاب الصيد وغيرها »> ومتمل أيضا أنه أمر بقتل الكلاب فى وقت 
من الأوقات لمصلحة ظهرت 

ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد.ق مسنده ١‏ : ۷۲ أن عثان يل أمر بذ الكلاب 
والحيام > فكما أنه لايدل على حرمة بيع امام فكذالك لايدل على حرمة بيع الكلاب وقد 
أخر ج الحطابى فى غريب الحديث ۲ : 155 عن عبد الله بن عيسى قال : « قلت ليونس : 
ما ذنب الام أن يذيحن حين أمر عڼان بقتاهن فقال : إن إضتخابها كانوا يؤذون الناس باارى 
فلذلك أمر بذيحهن » وكانوا يتحارشون. بالكلاب فأمر ا یی يخرجوا بها فتكون الكلاب 
خارجة 0 المدينة ؛ , ش 


وقال الحطالى رحمه الله : وللإمام أن يفعل 5 هذا الصنيع على النظر للراعية واختيار 
سح هم 
Vv‏ ا 3 الطحاوء يڪن ان تهاب لزه هر أنه قال : : ذا قل لكاب العم إن يقوم 
قيمته » u‏ الذي تله 4 م أن ؛ الزهري .روي عن. أبي. بن عبد الرحن» .عن اې 2 علا أن 


کتثاب المساقاة والمزارعة o۳۹‏ - مبحث بيع الكلب 


ف د E‏ ی الود يپ E‏ س 


من الكلب سحت » فدل على أنه حمل أحاديث النهى على الكلاب الى لاينتفع بها › 
أو رآھا مضسوخة . 

ثم قال الإمام محمد فى كتابه الحجة على أهل المدينة ۲ : 4ه" : « فإن قالوا : نغرمه 
قيمته إذا قتله » ونجعله بميزلة الحر » فلا نجيز بيع الحر » وإن قتله قاتل فعليه الدية ؛ قيل 
لهم: إن هذا لايشبه الحرء لأن الجر لايعلك » وهذا يملك . أرأيتم : لو أن رجلا وهب كلبا 
صائدا ضاريا لرجل » أما كان يجوز ؟ فإن كان جائزا » فكيف يقاس هذا بالحر ؟ والحر 


لايجوز هبته » ولابملك على وجه من الوجوه » . 


م - إن جواز اقتناء كلب الصيد والماشية والزرع ثابت بأحاديث ععيحة لامجال 


لإنكارهاء وسيأق ف هذا الياب بعضها » فل وجه لر مة نها بعل م أصبح مالا“ بالانتفاع 5 


فهذه الأدلة بأجمعها اتدل على جواز بيع الكللاب الى جاز الانتفاع بها , و حديث 
الباب » وسائر الأحاديث التى ورد فيها: النهى عن ثمنها مطلقا » فقد حملها الإمام محمد 
رهه الله فى الحجة ۲ : ۷١۸‏ على النسخ »> وقال : « فكإن تحر بم بيعها عندنا حين أمر يقتلها 
حر ادها » فلا نه عن ذلك رسول الله صلل نسخ تمرم بيعها . وما يدا هذا أن 
وإخراجها فا تھی عن ذ رسول الله يفيو نسخ رم بيعها ٠‏ و يدلكم على 
الحديث منس وخ » أنه حاء ف الحديث أن من ايحت ن الكاب» وآاجر اجام » ثم رخص 
فى أجر الحجام » فكذلك رخص عندنا فى بيع الكلب النافع حين هى عن قتلها » . 
فإن قبل : إن النسخ لايثبت إلا بعد علم التاريخ > قانا : إن الأحكام نى حق الكلاب 
قد انتقلت من التشديد إلى التخفيف » كا سيأق فى حديث عبد الله بن مغفل فى هذا الباب » 
وقد ثبتت أحاديث الرخصة بما أسلقنا » فالظاهر كونها متأخرة » ولأن الصحابة والتابعين 


الذين رووا أحاديث الى قد عملوا بأحاديث الرخصة » وهذا من أقوى الأدلة على النسخ . 


وقد أجاب بعض الجنفية عن حديث الباب بأن النهى عن تن الكاب ليس للتحريم ٠‏ بل 
هو لإظهار الدناءة فيهء والدايل عليه أنه مقر ون بالنهى عن كسب اجام فى بعض الروايات» 
وعن ثمن المر فى بعضها ولا يقول بحر متها أحد من الأئمة الأربعة » والله سبحانه أعلم . 

قرله. و 5 البغى 5 بفتح الباء » وكسر الغين » وتشديد الياء » كالقوى » وهى 
الزانية » والبغى يسكون الغين : الزنا » وكذلك البغاء » والبغى بمعبى اازانية تجمع على البغايا » 
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وحلوان الكاهن . 


۰ - وحدثنا قتيبة بن سعيد» ومحمد بن رمح» عن الليث بن سعدء ح وحدذنا أبو بكر 
ان ی شيبة » حدثنا سفيان بن عيينة » كلاهما عن الزهرى بهذا الإسناد مثله . وى حديث 
الليث من رواية ابن رمح : أنه سمع أبا مسعود . 


وأصله بغوى» كركوب وحلوب . ومهر البغى : هو ما تأخذه الزانية على زناها من الأجرة» 
وإطلاق المهر عليه ماز . هذا ملخص ما فى عمدة القارى 9 و( 04 : وما وقع فى 
بعض الرو ايات من النهى عن كسب الإماء » فار اد منه هذا » والله أعلم 


قوله : ” وحلوان الكاهن “ الحلوان : أجرة الكاهن > وحلوت الكاهن حلواناً : 
إذا أعطيت أجرته > وقال ابن سيدة فى التخصص ١"‏ : 56 : « قال أبو على : الحلوان : 
أجرة الكاهن خاصة » وقد يستعمل فما سواه » وأنشد : 
ألا رجلا أحاو ه رحلى وناقتی يبلغ عنى الشعر إذمات قائله 
وأنشد : كأنى حاوت الشعر يوم مدحته صفا خرة صاء » يبس بلالا 
فأما أبو العباس » فقال : الحلوان للكاهن خاصة » ولا يستعمل فى غيره » . 


وقال الحافظ فى الفتح ٠٠١ : ٤‏ : و أصله من الحلاوة » شبه بالشى* الحلو » من حيث 
أنه يأنحذه سهلاء بلا كلفة و لامشقة » يقال : حلوته : إذا أطعمته الحاو . والخناوان أيضا : 
الرشوة » والحاوان أيضا : أخحذ الرجل مهرابنته لنفسه ) 


وأما الكاهن فكان يطلق عند العر ب على كل من يدعى الإخبار عن الغرب » والفرق 
بين الكاهن والعراف ٠‏ على ما ذكره النووى والأبى » أن الكاهن:هو الذى عبر عن المستقبل» 
والعراف : هو الذى يبر بالمستور الموجود > كالسروق والضالة » وقد يطلق على العراف 
اسم الكاهن أيضا > كا فى الخصص لابن سيدة وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقسام الكهانة فى 
كتاب الطب من فتح البارى ١١‏ : ۱۸۳ . 

وقد دل للحديث على عور مة حاوان الكاهن > وهو - قد أجع عليه الفقهاء > وق 
معناه التنجم والضرب بالحصا > وغير ذلك ما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب » 


والله سيددائه أعل . 


كتاب المساقاة والمزارعة off‏ ميحثث كسب المحجام 


۱- وحد لی محمد بن حاتې حدثنا بحبى بن سعيد القطان» عن محمد بن يوسف» 
قال : سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج ٠‏ قال : سمعت الى جا يقرل : 
شر الكسب مهر البغى » ومن الكلب » وكسب الججام . 


<“ 


قوله : ” عن رافع بن خديج “ أخرجه أيضا أبو داود فى الببوع » رقم ۳٤۲۱‏ » 
باب ف كسب الحجام » والترمذى » رقم ۱۲۷١‏ فى البيوع » باب ما جاء فى ثمن الكلب » 
والنسائى فى الصيد ٠»‏ باب النهى عن ثمن الكلب , والداری » رقم 7675 فى الببوع » باب 


النهى عن كسب اللدجام » وأحمد فى مسند راقع ۳ : 55 و 


قوله : ” وكسب اجام “ استدل به بعض أهل الظاهر على حرمة كسب الججام 
مطلقا »> وهو قول بعض أصعاب الحديث : كا نقل عنهم الشوكنى فى الإجارة من نيل 
الأوطار © NY:‏ 


وأما الآثمة الأربعة وحهور العلاء فقد اتفقوا على جوازه » وشيأقى بعد باب واحد 
أحجاديث تدل على جوازه مطلقا . 


وقد حكى النووى والشوكانى رواية عن أحمد وجماعة : الفرق بين الحر والعبد » 
فكرهوا لحر الاحتراف بالحجامة » وقالوا : يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها » ويجوز له 
الإنفاق على الرقيق والدواب منها ». وأباحو ها للعبد مطلقا . وعمدتهم ى هذا ما أخرجه 
أبو داود وغيره عن محيصة أنه استأذن رسول الله ع ف إجارة الحجام» فنهاه عنهاء فلم بزل 
يسأله ويستأذنه » حتى أمره أن « اعلفه ناضحك ورقيقك » . 


ولكن قال اللتطابى فی معالم السئن ٠‏ : “الا و ۷٤‏ : « حديث عيصة يدل على أن أجرة 
الحجام ليست حرام » وأن خبثها من قبل دناءة مخرجها . وقوله : اعلفه ناضملك » أورقيقك» 
يدل على صحة ما قلناه » وذلك أنه لاوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكه » 
وإذا ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح . وإعا وجهه : التنزيه عن الكسب الان »> والترغيب 
فى تطهير الطعم » والإرشاد إلى ما هو أطيب وأحسن » وبعض الكسب أعلى وأفضل » 
وبعضه أدنى وأوكح . وقد ذهب أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان حرا فهو محرم » 
واحتج بهذا الحديث . . .. وهذا القائل يذهب ف التفريق بدنها مذهبا ليس له معنى صحيح » 
وکل شي حل من المال للعبيد حل للأحرارء والعبد لاملك له » ويده يد سیده» وکسپه كسيه 
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:9" حكن إسحاق بن إبراهم » أخبرنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى ؛ عن يحبى 
ان ألى کشر » حدثى إبراهم بن قارظ » عن السائب بن يزيد » حدثى رافع بن خديج » عن 

رسول الله ال قال : من الكلب خبيث » ومهر البغى خبيث » وكسب الحجام خبيث . 

۴ حك نا إسحاق بن إراه » أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن بحي بن 
أنى كثير بهذا الإسناد مثله . 

٤‏ وحدثنأ إسحاق بن إراهم » أخبرنا النضر بن شميل » حدثنا هشام » عن يحبى 

ابن ألى کشر » حدثی إبراهم بن عبد الله » عن السائب بن زيد ۾ حدثنا رافع بن خديج » 

Mf 8‏ 1 5 : 
عن ردول اله وو عله 

۰ 48 حك تنى سلمة ن شييب ». حدثنا الحسن بن أعين » حدا معقل » عن 
أنى .الزبير.ء قال : سألت جابرا » عن ثمن الكلب والسنور » قال : زجر النبى بايا عن ذلك . 


وإعا وجه الحديث م ذكرته لك › وإن الحبیث معزأه : الدنى 4 كقوله تعالى : ولا تيمموا 
الحبيث منه تنفةون » أى الدون » . 
وذكر الأبى فى شرحه 501:5 توجيها آخر هذا الحديث » وهو أن النهى عن كسب 
من الدم ان يأكله من الكفار 4 1 أن ستعمله ى شی 4 ودؤدده ما أخر جه 
قوله 3 إبراهم بن قارظ 5 هو إبراهم بن عبد الله بن قارظ » وقد ماه فى رواية 
هشام الانية : إبراهم بن عبد الله » وهو ابن قارظ .هذا » وهو هن التابعين › رآى عر 
وعليا رضى الله عذها 4 قدم مصر £ زمن ګر بن عبد العزيزء وذكره ابن ديات ف الات › 
داج التهذيب E ١‏ 
:قوله : ” سأبت تاا “ أخرجه أيضا؛ أبو داود ء رقم ۳۷۹ فى الببوع » باب 
ف من السنور » والترمذى 4 رقم ۹ ف البيوع » باب ماجاء قف كراهية من الكاب. 
والسئور”» والنسائق ف البمورع 4 باب ما استثى من بيع الكلاب 03 
. قول : ” والسنور “ استدل به من قال بحر مة بيع السنور » وروى ذلك عن أبى.هزيرة 
وطاوس؛ ومجاهد» وجابر بن زيدء وبه أخذ ابن حزم ف المحى ٠١ : ٩‏ واتفق الأثمة الأربعة 
وجمهور: من: سواهم على أجواز أبيعه »> و حملوا التهى فى حديث الباب: على التنزيه » وهو أضح 


كتاب المساقاة والمزارعة „oo‏ الأمر بشتل الكلاب 


باب الامر بقتل الكلاب » وبيان نسخه الخ 


845" حد ا يحبى بن بحبى » قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن ابن عمر أن 
رسول الله بي أمر بقتل الكلاب . 


سوسس 


واعتذر بعض العلاء عن حديث الباب بطرق أخرى » فقيل : ذكر السنور فى هذا 
الحديث ضعيف . ولكن رده النووى » والعينى » وغيرهها لقوة سنده . وقيل : الحديث 
محمول على الهر المتوحش الذى لا يقدر على تسليمه » وقيل : إن النهى عن ذلك كان نى 
ابتداء الإسلام حين كان السنور >كوما پنجاسته » ثم لما 5 بطهار ته حل ثمنه » وذكر البمهق 
ی سننه 5 : ١١‏ هذين القولين ثم قال : « وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة » 
والصحيح ما ذكرنا من أن النهى محمول على التنزيه » ليعتاد النامن هبته وإعارته . 


باب الأمر بقتل الكلاب » وبيان نسخه الخ 


قوله : ” عن ابن عمر “ أخرجه أيضا البخارى نى بدء الخاق» باب إذا وقع الذباب 
فى شراب أحدك ال » ومالك فى الاستفذان » باب ما جاء فى أمر الكلاب » والترمذى » 
رقم ۱٤۸۸‏ فى الصيد » ياب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص. من أجر » والنسائى: فى الصيد» 
باب الامر بقتل الکلاب» وابن ماجه فى الصيد » باب قتل الكلاب وأحمد» فى مسنده ۲۲:۲ 
و ۴ و ٠١١‏ و ۱۱۳ و ۱۳۳ و ۱٤٤‏ و ۱٤١‏ والداری رقم ۲۰۱۴۳ فى الصيد » باب فى 
قتل الكلاب . 


قوله : ” أمر بقتل الكلاب “ احتج به مالك رحهالله فى جواز قثل الكلاب ٠‏ إلا 
ما استثى منها » ولم برحكم القتل منسوخا » وقام “الإجماع على قتل الكلب العقور منها ؛ 
واختلفوا ی قل مالا صرز فيه » فجوزه مالك » ومنعه الجمهور »لا سيأتى هن أن النبي ل 
فسخ الک بقتلها » ولا روى عن عيد الله ابن مخفل مر فوعا : ١‏ واو لا أن الكلاب. أمة 0 
الآم لأمرت بقتلها » رواه أصحاب السئن الأربعة . وروى عن ال وإبراهم أنها هان 
صيذ الكلب الأسود البهم »و إإيه ذهب أحد » وبعض الشافعية » و : لال اليد ل 
قتله". وعند ألى حزيفة ونالك :والشافعى محل م : i‏ وا ا EE‏ 

وقال أبو عمر : والذى نختاره أن لا يقتل منها شئ إذا ل بضر » نھان" ف 
فية زواج غرضاءء .وطديث-الفدذي .سق الكلب © ولقولة : فى. كل :کید خر :جز يل وز ك 


تكلة فتح اللهم 5 المجلد الأول 


۷ حول تنأ أبو بكر بن أن شيبة » حدثنا أبو أسامة » حدثنا عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر » قال : أمر رسول الله ياي بقتل الكلاب » فأرسل ف أقطار المدينة أن تقتل . 

-. وحد ی ید بن مسعدة » حدثنا بشر ‏ يعى ان المفضل ‏ حدثنا إ#ماعيل 
وهو ابن أمية ‏ عن نافع » عن عبد الله » قال : كان رسول الله ایا يأمر بقتل الكلاب » 
فننبعث فى المدينة وأطرافها فلا ندع كليا إلا قتلناه حتى إا لنقتل كلب المربة من أهل 
البادية يتبعها . 

4-. حل نا یحی بن یحی » أخيرنا حاد بن زيد » عن عمرو بن دينار » عن ابن عمر 
أن رسول الله اي أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد » أو كلب غنم ء أو ماشية . فقيل لابن 
عمر : إن أبا هررة يقول : أو كلب زرع . فقال ابن عمر : إن لألى هررة زرعا . 


قتلها فى كل الأمصار » وفيها العلاء ومن لا يسامح فى شى من المنكر والمعاصى الظاهرة . 
هذا ملخص ما فى عمدة القارى ۷ : ٠٠٠١‏ . 

مسثلة : ذكر نى الباب الحادى والعشرين من كراهية عالمكيرية ه : “5٠‏ : ( قرية 
فيها كلاب كثيرة » ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب الكلاب أن يقتلوا الكلاب » فإن 
أبوا رفع الأمر إلى القاضى ٠‏ حتى يلزمهم ذلك . كذا فى محيط السرخسى » قلت : 
ويدل عليه فعل عیان ربلل » وقد مر فى مبحث بيع الكلب . ۰ 

وفيه قبل ذلك : « ولو كان لرجل كلب عقور يعض كل من كر عليه » فلأهل 
القرية أن يقتلوه > فإن تقدم أهل القرية إلى صاحب الكلب » ولم يقتله » ثم عض إنسانا فهو 
. ضامن » وإن عضه قبل التقدم لم يضمن » . 


قوله : ” فتنبعث “ يدنى : نثور » فتنتشر » وانبعث الرجل : إذا ثار » ومضى 
ذاهيا لقضاء حاجته » کا فى مجمع البحار . 

قوله : ” كلب امرية “ بضم الى » وفتح الراء > وتشديد الياء » تصغير المرأة » 
والأصل : المريأة » كما فى مجمع البحار » وشرح ذهى »> وسيأق فى خديث جار :حى ش 
أن المرأة تقدم من البادية يكلبها » . 


قوله : ” إن لأبى هربرة زرعا “ تمك به بعض ملاحدة عصرنا » وقالوا : إن 


كتاب المساقاة والمزارعة - o۷‏ حم قتل الكلاب 


.»م حادثنا محمد بن جد بن ألى خلف ۽ حدثنا روح» ح وحدثى إسحاق بن 
منصور» أخيرنا روح ابن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخيرق أبو الزببر أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : أمرنا رسول الله ا بقتل الكلاب » حى إن المرأة تقد تقدم من البادية بكلبها » فنقتله » 
الصحابة كانوا يشكون فى رواية غيرهم عن رسول الله يا » ويتهمونهم - والعياذ بالله _ 
بوضع الجديث وفق ما يبون » فلا حجة فى الأجاديث رأسا . وقد اغتر بهم بعض النتمين 
إلى الإسلام أيضا ء» فذكروا هذه الوقائع فى كتبهم » طعنا منهم فى الأحاديث ٠‏ وتعريضا 
على الصحابة . 

والحق أن قول ابن عر هذا ليس من الطعن فى أي هريرة فى شى وقال النووى رحه الله : 
« ليس هذا توهينا أرواية فى هريرة > ولا شک فيها » بل ما أنه لما کان صاحب زدع 
وحرث» اعتى بذلك» وحفظه»ء وأتقنه» والعادة أن المبتلى بشئ يتقنه ما لا يتقن غيره» ويتعرف 
من أحكامه ما لا يعرفه غيره . وقد ذكر مسل هذه الزيادة ‏ وهى اتخاذه لازرع - من رواية ابن 
المغفل » ومن رواية سفيان بن أبى زهير » عن ال ى ا > وذكرها أيضا مسلم من رواية 
ابن الک »> واسمه عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى » عن ابن عمرء فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها 

من أبى هرر ة » وتضققها عن ١‏ لی ا رواها عنه بعد ذلك » وزادها ق حديثه الذى كان 
بر ويه بدونها » . ولو كان منشؤ ابن عمر الاعتراض على ألى هريرة » أو الطعن فى روايته» 
كا زعمه هؤلاء الملاحدة » لما روى هذه الزيادة بنفسهء أعاذنا الله من سوء الفهم وزيغ الفكر . 


قوله 01 مع او غد الل “ أخر جه أيضا أبو داود ۰ رقم 865 ی الصيد › 


قوله : ” فنقتله “ قال الشيخ محمد ذدنى : « أمر بقتل الكلاب »لا رآهم يستأنسون 
بها استئناس افر » فشدد علدهم أو لا فى ذلك » ثم خفف » ومن أمثلة التشديد فى ذلك ما 
أخرجه أحمد ی مسنده 5 : ۳۹۱ عن أب رافع > قال : « أمرنى رسول الله عب أن أقتل 
الكلاب » فخرجت أقتلها » لا أرى كلبا إلا قتاته » فإذا كلب يدور ببيت » فذهبت لأقتله» 
فنادانی إنسان من جوف البيت : يا عبد الله » ما تريد أن تصنع ؟ قال : قلت : أريد أن 
أقتل هذا الكلب » فقالت : إنى امرأة مضيعة » وإن هذا الكلب يطرد عى السيع » ويؤذنى 
بالجائى » فائت ال 4 » فاذكر ذلك له ء قال : فأتيت النى لاي »> فذكرت ذلك له ء 
فأمرنى بقتله » . و أخرى عند خد 5 : ٠ : ٩‏ يا أا رافع » أقتله › 
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ثم نهى النى یاو عن قتلها » وقال : عليكم بالأسود البهم » فإنه شيطان . 


.وم حا عبيد الله بن معاذ » حدثنا أن » حدثنا شعية » عن ای التياح » سمع 
مطرف بن عبد الله ٠‏ عن ابن المغفل » قال : أمر رسول الله باي بقتل الكلاب + ثم قال : ما 
باهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص ف كلب الصيد ء وكلب الغم . 


٠. 5 3‏ 4 
- وحل سيك یحی بن حبيب » حدثنا خالد - يعى ابن الحارث ‏ ح وحدثى محمد 
ابن حاتم » حدثنا بحي بن سعيد . ح وحدثنا محمد بن المثى » حدثنا وهب بن جربر » كلهم 


3 عنعهن الله عزوجل » يعءنى : عفظهن . 


قوله : 5 عايكم بالأسود البهم 9 معی لبهم ¢ شديب د السواد 4 والجاصل أنه فلا e‏ 
أمر بقتل الكلاب كلها فى ميدء الأمر 2 م خص القتل بالأسود البهم ثم رخص فيه أيضا . 
ال اللاطا ريب الحديث ۲ : : «فأما نهى اله ن ذبح الجيوان 
وقال فى فى غریب الحديث ۲ : ٠٤١١‏ : « فأما نهى الى َك عن ذبح مو 
إلا لأكلة فهذا غير داخل فى معناه »> وإنما يقع ذلك على وجهين أحدهما : آن يتلعب الرجل 
بالشی منها » ويولع بتعذيبه وذعه » ْم يرى به لايأكله > والوجه الآخر : أن يكون ذلاك 
ف الحيوان الذى لا یو کل مه > ولا ضرر على الناس فى بقاءه »> كلمدهد » والصرد» . 


فوله : ” فإنه شيطان “ قال النووى : « ليس للمراد بالحديث إخراجه عن جنس 
الكلاب » وهذا أو ولغ فى إناء وجب غسله کا يغسل من ولوغ الكلب الأبيض » وذكر 
العرنى فى العمدة > : ٠٠١‏ أن المراد من كونه شيطانا أنه بعيد عن المنافع » قريب من المضرة+ 
ْم قال الى :م وهذه أمور لا تدرك بنظر ¢ ولا يوصل ليها بقياس 4 وا ينتهى إلى ما 


جاء عن الشارع 8 


وله : ” عن ابن الغفل “ أخرجه المصنف فى الطهارة » باب حك ولوغ الكلب 
أيضا » وأخرجه أبو داود » رقم ۲۸٤١‏ فى الصيد » باب ما جاء فى اتاذ الكلب للصيد » 
والترمذى » رقم ١585‏ و 1585 فى الصيد » باب ما جاء فى قتل الكلاب » وباب ما جاء 
من أمسك كليا ما ينقص من أجر › وابن ن ماجه فى الضيد » باب كل الكلاب 


قوله : ” وكلب الثم “ وزاد المصنف بهذا السند بعينه فى الطهارة : و وقال : إذا 
ولغ الكلب ف الإداء فاغساوه سيع هر ات ¢ وعفروه الثامنة ی التر اب . ١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 2 ۹ - حم اقتناء الكلب 


عن شعبة بهذا الإسناد . وقدال ابن حاتم ى حديثه عن يحبى : ورخص ف كلب الغم » 
والصيد ٠‏ والزرع . 

۴۔ حل نا يحبى بن يحبى » قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن ابن عمر » 
قال : قال رسول الله وي : من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية » أو ضار ء نقص من عمله 
كل يوم قبراطان . 


س 


قو له : ” عن ابن عمر “ أخرجه البخارى فى الصيدء باب من اقتنى كلبا ليس بكلب 
صيد أو ما شية» ومالك فى الاستئذان» باب ما جاء فى أمر الكلاب» والترمذی» رقم ٠٤۸۷‏ 
فى الصيد ». باب من أمسك كلبا الح والنسائى نى الصيد » باب الر خصة نى إمساك الكلب 
للاشية » وباب الرخصة فى إمساك الكلب للصيد وباب الرخصة فى إمساك الكلب للدرث . 


قوله : ” من اقتى “ يقال : اقتنى الشبى' : إذا ااذه للادخار . 

قوله : ” إلا كلب ما شية “ قال الأبى ناقلا عن القاضى عياض : « المراد يكاب 
الزررع الذى يحفظه من الوحش بالليل ۴ بالنهار » لا الذى محفظه من السارق » وم أفهم وجه 
هذا الفرق . 

قوله : ” أو ضار “ تقديره : أو كلب ضار » وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى 
الصفة » ووقع ی بعض النسخ 0 أو ضارياً » وهو ظاهر الإعراب . 

والكلب الضارى : هو ا لكلب المعود بالصيد ٠»‏ يقال : ضرى: الكاب » كخثشى › إذا 
تعود + وأضراه صاحيه : أى عوده ٠‏ وأضراه به : أى أغراه أيضا . كذا ف جامع الأصول 
لابن أثير ۷ : 58 وقال النووى : « ومنه قول عمر : إن لحم ضراوة كضراوة الحمر » قال 
جماعة : معناه : أن له عادة ينزع إليها كمادة اللحمر » . 


قوله 5 ََ نقص من عله ِ لفظل ” نقص “ يستعمل لازما ومتعديا ¢ وهو هنا لازم » 
بدليل رفع « قيراطان » وروی « قيراطين » وحينئذ يكون متعدياء کا فى مجمع البحار ۳ : 89٠‏ 
قلت : وضمير الفاعل حينئذ يرجع إلى الكلب » أو إلى الر جل المقتنى ١‏ والله أعلم . 


تكلة فتح الملهم 0 5 المجاد الأول 


4۰4 وحد قا أبو بكرن ألى شيية » وزهر بن حرب » وابن نمر » قالوا : حدثنا 
سفيان ۰ عن عن الزهرى » عن سلم » عن أبيه » عن النى ميا ؛ قال : من اقتى کلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية » تقص من أجره کل يوم قراطان . 


: ۔ دا یحی بن یحی » ويحبى بن أبوب » وقتيبة » وابن حجر ء قال یحی‎ ٣۹۰۵ 
أخبرنا » وقال الآخرون : حدثنا إسماعيل » عن محمد - وهو ابن أنى حرملة - - عن سام بن‎ 

قوله : ” كل يوم قيراطان “ القيراط : نصف عشر الدينار فى أكثر البلاد » وعند 
أهل الشام جزء من أربعة ' وعشرين منه » کا فى جمع البحار ۳ : ١5‏ »2 وقد وقع ف 
رواية ابن أبى حرملة « قيراط » بدل « قيراطان » فقيل : يحتمل أنه فى نوعين من الكلاب 
أحدها أشد أذى من الآخر > ولعى فيها » أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع ٠‏ فيكون 
القيراطان فى المدينة خاصة » لزيادة فضلها » والقيراط فى غيرها » أو القيراطان فى المدا 
ونحوها من القرى » والقيراط ف البوادى » أو يكون ذلك فى زمنين . فذكر القيراط أولاء 
ثم زاد التغليظ » فذكر القيراطين . كذا حققه النووى . وذكر الحافظ فى الزارعة من الفتح 
ه : ه أن الج لازائد منها » لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر » وهو الأوجه عندى . 


ثم اختلفوا فى عل نقص القيراطين » فقيل : ينقص قيراط من عمل النهار » وقيراط 
من عمل اللإلى » أو قيراط من عمل الفرض » وقيراط من عمل النفل . والذى يظهر هذا العبد 
الضعيف عفا الله عنه : أنه لا سبيل إلى تعيين هذا بالقياس » فإن مثله يتوقف على الساع » 
وم يوجد ٠‏ فلسنا بحاجة إلى تعمين ذلك » ومقصود الشارع أن اقتناء الكلب بدون حاجة 
ينقص من عمل الرجل قيراطين كل يوم » فيجب أن عذر منه » وليس عندنا ما نتحقق به 
قدر القيراطين » ولا تعيين أعمال ينقص منها ذلك القدر ٠‏ فلا حاجة إلى اللحوض فى أمثال 
هذه المباحث » ويعجبنى قول الأبى رحمه الله : « والله أعلم عا أراد رسول الله َف » وذكر 
القيراظ هنا تقدير لمقدار » الله أعلم په » وراك به نقص جزء ما ع . 


ثم ذكروا ف سبب نقصان الأجر وجوها : فقيل : سببه 5 دخول الملائكة بسيية » 
وقيل : ما يلحق المارين من الأذى > من ترویع الكلب هم » وقصده إياهم » وقيل : إن 
ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهى عن انخاذه » وعصيانه فى ذلك » وقيل : لما يبتى به من و لوغه 
فى غفلة صاحيه » ولا يغسله بالماء والتراب . کذا فى شرح التووى . 


كياب المساقاة والمزارعة اكه حم اقتناء الكلب 


عبد الله » عن أبيه » أن رسول الله اي قال : من اقتنى كلباً » إلا كلب ماشية » أو كلب 
صيد » نقص من عله كل يوم قراط . قال عبد الله » وقال أبو هررة : أو كلب حرث . 

۰۹ حا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا وكيع » حدثنا حنظلة بن أبى سفيان » عن 
سام » عن أبيه » عن رسول الله ياي » قال : من اقتى كلباً إلا كلب ضار » أو ماشية نقص 
من عماه كل يوم قبراطان . قال سام : وكان أبو هررة يقول : أو كلب حرث » وكان 
صاحب حرث . 


ثم الظاهر من هذه الأحاديث عدم جواز اقتناء الكلب إلا لحاجات استثناها رسول الله 
E‏ »> وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن هذه الأحاديث تدل على كراهة ذلك » ولا تدل على 
التتحريم ٠‏ لأنها لاتذ كر إلا نقصان الأجر 2 والحرم لابد فيه من م »> ولكن رد عليه الحافظ 
فى المزارعة من الفتح ه : ه بأن نقصان الأجر نوع من الثم » أو المراد بنقصان الأجر فى 
الحديث » أن الإثم الحاصل بانغاذه يوازى قدر قيراط أو قيراطين من أجر . 

قال العيد الضعيف عفا الله عنه : ونما يؤيد الحافظ الأحاديث التى ذكر فيها أن الملائكة 
لاتدخل بيتا فيه صورة » أو كلب » والظاهر أن امتناع الملائكة لا يكون إلا با فيه إثم . 


ثم اتفق العلياء على جواز اقتناء الكلب للصيد » أو لحفاظة الزرع ؛ والمواشى » وهل" 
يقاس عليه حفاظة الدور والبيوت ؟ فذكر الحافظ فى الفتح ه : > أن الأصح عند الشافعية 
إباحة إتخاذ الكلاب +فظ الدرب » إلحاقا المنصوص عا فى معناه » كما أشار إليه ابن 
عيد البر 3 وكذاك نقل العيبى ف العمدة o‏ : 5١9و‏ جوازه عن الشافعية 4 و يتعقيه بشیی 4 
نما يدل على جوازه عنده . بل حا ابن عبد البر اقتناءه لحلاب المنافع 3 ودفع المضار » 
فتتمخض عنده الكراهة لغير حاجة © کا ف فتح البارى 2 و عثله صرح ذقهاء الدنفية 2 فی 
كر اهية الفتاوى العالمكيرية © : "5١‏ : « وى الأجناس : لاينبغى أن يتخذ كابا » إلا أن 
قياس قول أبى يوسف رمه الله » كذا ق اللتلاصة » وجب أن يعلم بأن اقتناء الكلب لأجل 
الحر س جائز شرعا » وكذلك اقتناؤه للاصطياد مباح » وكذلك اقتناؤه للحفظ الزرع والماشية 1 
جائز . كذا فى الذخيرة م ٠٠١ ٠,‏ ا 

وأما الحكة فى النهى عن اقتناءه > فقد قال الشبخ ولى الله الدهلوى : « والسر فى 
ذلك أنه يشبه الشيطان » يجبلته » لأن ديدنه لعب وغضب » واطراح فى النجاسات » وإيذاء 
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۰ .وم اكا داوذ بن رشيد » حدثنا مروان بن معاوية » أخيرنا جمر بن حمزة بن 
عبد الله بن عمر »ع حدثنا سالم بن عبد الله > عن أبيه › قال : قال رسول الله 4 : عا أهل 
دار اتخذوا كلباً » إل كلب ماشية أو كلب صائد » نقص من عملهم كل يوم قبراطان . 


م حا محمد بن المثى» وابن بشار ‏ واللفظ لان المثنى ‏ قالا : حدثنا محمد ن 
جعفر » حدثنا شعبة شعبة » عن قتادة » عن ألى الك » قال : معت ابن عمر يحدث عن النى عا 
قال : من اتخذ کلباً » إلا كلب زرع» أو غنم » أو صيد » بنقص من أجره كل يوم قبراط . 


4-. وحد نى أبو الطاهر » وحرملة » قالا : أخبرنا ان وهب » أخيرى يونس » عن 
ان شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أنى هريرة » عن رسول الله ميال » قال : من اقتتى 
كلباً ليس بكلب صيد » ولا ماشية » ولا أرض » نه بلص من جره قبراطان كل يوم 
ولیس فى حديث ایی الطاهر : « ولا أرض » . 


۰ حا عبد بن حميد » حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا معمر » عن الزهرى » عن 
أبى سلمة » عن أنى هررة قال : قال رسول الله يال : من اتخذ كلب إلا كلب ماشية » 
أوصيد » أو زدرعء» انتقص من أجره كل يوم قراط . قال الزهری : فذكر لابن عمر قول 
ألى هريرة » فقال : برحم الله أبا هريرة » كان صاحب زرع . 


للناس ¢ ويقبل الإهام من الشياطين ¢ فرأى منم صدو دا وتهاوناء ول يكن سييل إلى النهى 
عنه بالكلية » لضرورة الزرع > والماشية » والحراسة »> والصيد » فعالج ذلك باشتراط أتم 
الطهارات » وراجع حجة الله البالغة ١86 : ١‏ مبحث ف تطهير النجاسات . 
وذكر الدميرى فى حياة الحيوان ۲: 7١5‏ أن الجيفة أحب إلى الكلب من الحم الغريض » 
ويأكل العذرة » ويرجع فى قيئه . وذكر حكيم الأمة مولانا الشيخ أشرف على التهانوى 
رحمه الله فى بعض مواعظه أن من عيوب الكلب أنه تعوزه الحمية الجنسية » فإنه يعادى أبناء 
جنسه » وكلا كان ی موضع » وجاء فيه كلب آخر » طرده ولم يتحمله . 
٠‏ ثم إن الكلب تتبعه أمر اض وأذواء كثيرة » وف لعابه سمية تضر بالإنسان ٠‏ فالاجتناب 
عن اقتنائه » إلا لحاجة » فيه. حم كثيرة > والله سيحانه أعلم . 


كتاب المساقاة والمزارعة - “of‏ أحاديث اقتناء الكلب 


» حبك لی زهير بن حرب » حدثنا إسماعيل بن إراهم » حدثنا هشام الدستوائی‎ "١ 
حدثنا یحی بن ألى كثير » عن ألى سلمة › عن ألى هربرة » قال : قال رسول الله يكيو : من‎ 
. أو ماشية‎ ٠ أمسك كلبا فإنه بنقص من عمله كل يوم قراط » إلا كلب حرث‎ 


۲ ۔ حا إسحاق بن إراهي » أخرنا شعيب بن إسحاق » حدفنا الأوزاعى » 
حدثى یحی بن ایی کشر » حدثى أبو سلمة بن عبد الرهن » حدثى أبو هررة . عن رسول 
الله عط عثله . 

ور ۰ 

۲۳ حدثنا أحمد بن المنذر » حدثنا عبد الصمد ء حدثنا حرب » حدثنا بحی بن 
أبى كثير بهذا الإسناد مثله . 

46- حل نا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد الواحد - يعنى ابن زياد عن إسماعيل بن 
سمبع » خدثنا أبو رزن » قال : سمعت أبا هررة يقول : قال رسول الله ا : من اتخذ 
كلباً » ليس بكلب صيد ولا غنم » نقص من عله كل يوم قراط . 


ت 


قوله : ”عن أبى هريرة “ أخرجه البخارى فى الحرث والزارعة » باب اقتناء الكلب 
للحرث؛ وق بدء الخاق » باب إذا وقع الذباب قى شراب أحدك إل وأبو داود » رقم 
٤‏ فق الصيد » باب ی ااذ الكلب للصيد وغيره » والترمذى رقم ١44٠‏ نى الصيد » 
باب ماجاء فيمن أمسك كليا » والنسای فى الصيد » باب الرخصة فى إمساك الكلب ل#درث. 
وابن ماجه فى الصيد ء باب النهى عن اقتناء الكلب . 


قوله من إسماعيل بن ميع “ مصغرا » وهو أبو عمد الجنى الكوق » بماع 
الثياب السابرية .» وكان على مذهب البيهسيين من الخواررج > وهم من اللحوارج الصفرية › 
وهو موافق لحم فى الحروج على اثمة الجور » وكل من لايعتقد معتقدهم عندهم كافر » لكن. 
خالفهم بأنه يقول : إن صاحب الكبيرة لايكفر > إلا إذا رفع إلى الإمام » فأقم عليه اليد » 
فإنه حينئذ يم بكفره .. وقال أبو نعيم : إسماعيل بهيسى جاور المسجد أربعين سنة ء لير 
ف جمعة ولاجماعة » وقال محمد بن حميد » عن جرير : کان ری رأى الخوارج » كتيث 
عنه ۰ ثم تركته » وقال ابن عينية : كان بيهسيا » فلم أذهب إليه » ولم أقربه . 


وأما ف رواية الحديث فوثقه غير واحد قال الأزدى : کن مذموم الرأى 0 .غير 
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۵- دنا یحی بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن بزيسد بن خصيفة أن 
السائب بن يزيد أخيره أنه سمع سفيان بن زهير ‏ وهو رجل من شنوءة من أصعاب رسول الله 
1 قال : سمعت رسول الله لال يقول : من اقتی كلباً لا یغی عنه زرعا » ولا ضرعا » 
نقص من عمله كل يوم قراط .. قال : أنت سمعت هذا من رسول الله یا ؟ قال : أى 
ورب هذا المسجد . 


1" حل ثنأ بحى بن أيوب » وقنيبة» وابن حجر » قالوا : حدثنا إسماعيل» عن زيد 
ابن ختصيفة » أخبرنى السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن ألى زهير الشى' » فقال : قال 
رسول الله e‏ عثله ٠.‏ 


مرضى المذهب وى رای الحو ارج » فأما الحديث فلم يكن به بأس فيه » وقال ابن سعد : 
كان ثقة إن شاء الله » وقال أحمد : ثقة » وتركه زائدة لمذهبه » وقال القطان : لم يكن به 
بأس فى الحديث > وقال ابن ألى خيثمه عن ابن معين : ثقة مأمون » وقال البخارى : أما فى 
الحديث فل يكن به بأس ٠»‏ وذكر البخارى فى تفسير سورة ذوح تعليقا عن عظمة » ووصله 
ابن أبى حاتم من طريق إسماعيل هذا » كذا فى تهذيب التهذيب ١‏ : 08" و ٠٠١‏ . 


قوله 6 ممع سفيان بن أف زهير “ أخر جه البخارى فى الحرث والمزارعة »> باب 
اقتناء الكاب لارث » ونی بدء اعلق » قبيل كتاب الأنبياء > ومالك ق الا ستئذان ٠»‏ باب 
ما جاء فى أمر الكلاب > والنسائى فى الصيد » باب الرخصة فى إمساك الكلب والماشية » وابن 
ماجه ق الصيد » باب النهى عن اقتناء الكلب » وأحمد ف مسنده © : ۲۱۹ و ۲۲۰ . 
وسفيان بن أبى زهير من الصحابة » واسم أبيه الفرد > ترجه اللدافظ فى الإ صابة 
ترجمة قضيرة . 
: قوله :” زرعا»ء ولاضرعا“ المراد من الضرع » المواشى » يعى په استثناء كلب 
قو له : ” الشثى “ نسبة إلى شنوءة » وروى : ” شنوى “ بإبدال الممزة واوا على 
التخفيف » وروی : ” شنوثى “ والكل يح . 


كتاب المساقاة والمز ارعة of‏ أجرة الحجامة 


هه 
باب حل آجرة الحجامة 
۷ حل قثأ بحى بن أيوب » وقتيبة بن سعيد» وعلى بن حجر » قالوا: حدثنا إسماعيل 
- يعنون ابن جعفر ‏ » عن حميد » قال : سثل أنس بن مالك » عن كسب الحجام » فقال : 
احتجم رسول الله وا ٠‏ حجمه أبو طيبة » فأمر له بصاعين من طعام ء وك أهله » . 


باب حل أجرة الحجامة 


قوله : ” يعنون ابن جعفر “ هو إسماعيل بن جعفر بن ألى كثير الأنصارى الزرق » 
مولاهم »> وهو من أهل الدينة » قدم يغداد » فلم بزل بها حى مات سنة ۱۸١‏ ه وثقه 


أجمد, وأبو زرعة » والنسائى » وابن معين » وابن المدينى وغيرهم » کا فى التهذيب TAV : ١‏ . 


قوله : ” سئل أنس بن مالك “ أخرجه البخارى ف الببوع »باب ذكر الحجام» وباب 
من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم » وى الإجارة »> باب ضريبة العبد » وتعاهد 
ضر ائب الإماء » وباب من کل موالى العبد أن فوا من خراجه» وق الطب »> باب الحجامة 
من الداء » وأخرجه مالك فى الاستئذان » باب ما جاء فى الحجامة » وأجرة الججام » وأبو 
داود رقم 6154" ف الببوع »۰ باب ى كسب الحجام » والترمذی رقم ۱۲۷۸ فى البموع » 
باب ما جاء ی الرخصة فى كسب الجام » وابن ماجه فى البووع » باب كسب الحجام . 


فول : ” حجمه أ طيبة “ اسمه نافع على الصحيح » فقد روى أحمد فى مسند محخيصة 
ابن مسعود » ” أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة “ ورواه ابن السكن والطبرانى 
أيضا ٠‏ كا فى إجارة فتح البارى ؛ : ۴۷۷ . وحكى ابن عبد البر أن إسمه دينار» ووهموه 
فى ذلك » لأن دينارا الحجام تابعى روى عن ألى طيبة › لا أنه إسم أبى طيبة »> وذكر 
البغوى تى معجم الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم ألى طيبة ميسرة . وذكر ابن الحذاء فى 
رجال الموطأ أنه عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة وراجع فتح البارى؛ والإصابة ٤‏ : ١١١و١٠١‏ . 


قوله : ” فأمر له بصاعين “ يعبى من تمرء كما هو مصرح عند البخارى فى البووع 
من رواية مالك عن حيد ؛ وأعطاه الأجر على رضى الله تعالى عنه » كا هو مصرح ف 


حديث على عند الترمذى وابن ماجه . 


تكملة فتح الملهم - 6 المجلد الأول 
فوضعوا عنه من خراجه ء وقال : إن أفضل ما تداويم به الحجامة » أو هو من أمثل دوائم : 


ودل الحديث على جواز أجرة الحجام » وهو قول الجمهور كا مر قبل باب واحد » 
وحمل الجمهور أحاديث النهى على التنزيه » لما فى هذا الكسب من الدناءة والتلوث بالنجاسات » 
وذكر ابن الجوزى أن أجر الحجام إنما كرهء لأنه من الأشياء الى تيجب للمسل على المسلم إعانة 
له عند الاحتياج له » نما كان ينيغى له أن يأخذ على ذلك أجرا . وجمع ابن العربى بين قوله 
عليه السلام ” كسب الحجام خحبيث “ وبين إعطائه الججام أجرته > بأن محل الجواز ما إذا 
كانت الأجرة على عمل معلوم » ويحمل الزجر عإ. ما إذا كان على عمل مجهول . ومنهم من 
ادعى النسخ > وأنه کان خر اما » ثم أبيح > وجنح إلى ذلك الطحاوى . هذا ملخص ما ى 
فتح البارى ؟ : ۳۷١‏ . 


واعترضن ابن النير على الاستدلال بهذا الحديث على جواز أجرة الجامة ٠»‏ ران إعطاء 
الأجرة على الحجامة لايدل على تصويبه > لأن الحتجم يحتاج إليه » حلاف الحجام > لأن 
له أن تار كسبا آخخر » ورده الحافظ ی بيو ع الفتح ٤‏ : ۷۲ بأنه إن أراد بالتصويب 
التحسين والندب » فهو كما قال » وإن أراد التجوير فلا » فإنه يسوغ لامستعمل تعاطيها 
للضرورة ٠‏ ومن لازم تعاطيها للمحتجم تعاطى الحجام ها . 


قوله 6 75 فو ضعو ا عه من خر أجه ف الحراج هنا 0 م كان بعل المولى على عیده من 

غلة معينة يكسبها له كل يوم : ويقال لها الضريبة أيضا . وقد أخرج ابن أبى شيبة أنه وَل 
ع وب 

قال جام : م خراجلث ؟ قال : صاعان » قال : فوضع عنه صاعا . حكاه الحافظ فى إجارة 


. ۳۷۸ : ٤ الفتح‎ 


قوله : ” إن أفضل ماتداويتم به الحجامة “ الظاهر أن الأفضلية هنا ليست شرعية » 


3 


بل ھی طيية ونجربية 3 وقد وقع عند الان بلفظ 5 خير م تداويم يه الحجامة 


قال الحافظ فى طب الفتح ٠١‏ : 1۲۷ : « قال أهل المعرفة : اللعطاب بذلك لأهل 
الحجاز » وهن كان فى معناهم من أهل البلاد الحارة » لأن دءاءهم رقيقة» وتميل إلى ظاهر 
الأبدان لذب الحرارة الحارجة ها إلى سطح البدن . ويؤخذ من هذا أن الاطاب أيضا لغير 
الشيوخ > لقلة الحرارة ق أبدانهم . وقد آخر ج الطبر ى بسند صمييح » عن ابن سير ين قال : 
إذا بلغ الر جل أربعين سنة لم يحتجم » قال الطبرى : وذلك أنه يصير من حينئذ فى انتقاص 


كتاب المساقاة والمزارعة - oV‏ علاج المعذرة 


۸ ۔ حا ان آی عمر » حدثدا مروان - بعی الفزارى ‏ عن حميد » قال : سئل 
أنس عن كسب الحجام ٠‏ فذكر بمثله» غير أنه قال : إن أفضل ما تداويتم به الحجامة » 
والقسط البحرى ولا تعذبوا صبیانك بالغمز . 


من مره » وانحلال من قوی جسده » فلا ينبغى له أن بزيده وحما بإخراج الدم اه . وهو 

محمول على من م تتعين داجته إأيه 3 وعلى من م عمد به > وقد قال ابن سينا 2 اھر 8 
ومن يكن تعودا لفصاده فلا يكن بقطع تلك العادة 

ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج » إلى أن ينقطع جلة فى عشر الهانين ٠‏ . 


قوله : ” القسط البحرى “ بضم القاف » ويقال له : كست أيضا ء وتقدم فى 
الطلاق » قبيل كتاب اللعان أنه نوع من البحور» وقال ابن العربى:١‏ القسط نوعان : هندى» 
وهو أسود » وبحرى ٠‏ وهو أبيض ٠‏ والهندى أشدها حرارة » وقد وقع الترغيب فى 
الحديث إلى كليها » فالقسط البحرى مصرح هناء وأما الهندى فقد أخرج البخارى فى الطب» 
باب السعوط بالقسط الهندى . عن أم قيس بنت حصن قالت : سمعت الى عل يقول : 
« عليكم بهذا العود المندى » . 

قال الحافظ نى الفتح ٠١١ : ٠١‏ : « وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلاتمه › 
فحيث وصف المندى كان الاحتياج فى المعالجة إلى دواء شديد الحرارة »> وحيث وصف 
البحرى » كان دون ذلك تى الحرارة » لآن امندى كا تقدم » أشد حرارة من البحرى » 
وقال ابن سينا : القسط حار ف الثالثة > ويابس ف الثانية » , 


قوله : ” ولا تعذبوا صبيانك بالغمز “ يفتح الغين » معناه : لاتغمزوا حلق الصبتى 
سرمت العذرة 4 وكانت نساء العرب يفعان ذلك علا جا للعذرة 8 والعذرة 4 بضم العين 3 
وسكون الذال : وجع فى الحاق يعترى الصبيان غالبا وقيل : هى قرحة تخرج بين الأذن 
والحاق » أو فى الحرم الذى بين الأنف والحاق . قيل : ميت بذلك لأنها تخر ج غالبا عند 
طلوع العذرة وهى حجسة كواكب ميث الأشعر ى العبور ؟ ويقال ها 3 العذارى أيضا 34 
وطلوعها يقع وسط الر . 

وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارا » والعذرة إثما تعرض ف زمن الخر 
بالصبيان » وأمز جتهم حارة » لاسما وقطر الحجاز حار . وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب 
عليه البلغم وى القسط يجفيف لارطوية » وقد يكون نفعه فى هذا الدواء بالخاصية » وأيضا › 


تكملة فتح الملهم لمعه - الجاد الأول 

ووم حد ثنا أحمد بن الحسن بن خراش » حدثنا شبابة » حدثنا شعبة » عن حميد » 
قال : سمعت أنسا بقول: دعا النى ديد غلاما لناحجاماً » فأمر له بصاع » أومد › أو مدين» 
وکل فيه » فخفف عن ضريبته . 


۰ وحدثنأ أبو بكر بن أبى شيبة . حدثنا عفان بن مسل » ح وحدثنا إسحاق بن 
إراهم » أخيرنا المخزوى » كلاتها عن وهيب » حد نا ان طاوس 6 عن أبيه » عن ابن عباس 
أن رسول الله ا احتجم 6 وأعطى الحجام أجره » واستعط . 


فالأدوية الحارة بالعرض كيرا » بل وبالذات أيضا . وقد ذكر ابن سينا ى معالجة سقوط 
اللهاة القسط مع الشب المانى وغيره . على أننالو لم جد شيثا من التوجيهات لكان أمر المعجزة 
خارجا عن القواعد الطبية . کا ف فتح البارى 1° ه85١‏ . 


قوله : ” بصاع » أو مد ء أو مدين “ شك من شعبة » ووقع فى رواية آدم عنه 
عند البخارى ف الإجارة : « بصاع 2 ا صاعين ۰ أ مل © أو مدين » وكذلك وفع الشاث 
عنده أيضا فى رواية سفيان» وفيها: « يصاع أو صادين » ولم يذكر المد . وقد تقدم فى رواية 
إسماعيل بن جعفر أول الباب الجزم بالصاعين » وأخر جه البخارى تى البيوع من طريق 
مالك » وفيه الجزم بالصاع 5 

ولعل السيب نى هذا الاختلاف والشك أن اذى 1 أعطاه صاعا » ووضع صاعا من 
خراجه ء كا تقدم من رواية ابن أبى شيبة أن خراجه كان صاعين وإليه آشار الحافظ فى الفتح 
5 : ملاس والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” عن ابن عباس “ أخرجه البخارى نى البيوع » باب ذكر الحجام ٠‏ وى 
الإجارة » باب خراج الحجام > وق الطب »> باب السعوط » وأبو داود » رقم ۳٤۲۳‏ 
وابن ماجه ع كلإهها فى البيوع ¿ راب كسب الحجام 5 


قوله : ” واستعط “ هو صيغة ماض من الافتعال» وسينه أصلية » يعنى : استعمل 
السعوط . والسعوط » بفتح السين : ما يجعل فى الأنف من الدواء . وطريق الاستعاط : أن 
يستلق الرجل على ظهره » ويجعل بين كتفيه ما ير فعها » ليخدر رأسه » ويقطر نی أنفه ماء؛ 
أو دهنا فيه دواء » ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه » لا ستخراج ما فيه من الداء 
بالعطاس . کذا فی فتح البارى ۱۰ : ٠۲٤١‏ . 


41" حكن إسحاق بن إبراهم ٠‏ وعبسد بن حميسد ‏ واللفظ لعبد ‏ قالا: أخيرنا 
عبد الرزاق» أخبر نا معمر » عن عاصمء عن الشعبى » عن ابن عباس » قال : حجم النبى وال 
عبد لبى بياضة » فأعطاه النى یي أجره » وكل سيده » فخفف عنه من ضرييبته » ولو كان 
سحتا لم يعطه النى عاي . 

باب تحر يم جع الخمر 
۲ ۔ كنا عبيد الله بن عمر القواروى » حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام 


حدثنا سعيد الجروی 6 عن أ نضرة » عن ألى سعيد الخدرى » قال : سمعت رسول الله و 
يخطب بالمدينة » قال : يا أيها الناس » إن الله تعالى يعرض بالحمر » ولعل الله سينزل فيها 


ولعل ذ كر الاستعاط ق هذا الحديث جاء فى سياق ما تداوى به رسول الله ص ظ 
فذ كر ابن عباس رضى عنه|ا منه الحجامة ؛ والاستعاط . ١‏ 


قوله : ” ولو كان سأتاً لم يعطه “ يعنى : او كانت أجرة الحجام حراما لم يعطه 
انی وَل > وفيه تقوية لمذهب الجمهور » من حل أجرة الحجامة » والله سبحانه أعلم . 


باب تحريم بيع الحمر 
قوله : ” سعيد الجريرى “ بضم الحم مصغرا ء نسبة إلى جرير بن عباد بن ضبيعة » 


كنا فى المقبى للفتى وهو سعيد بن إياس الدريبرى » تقدم ذكره مرارا ق هذا الكثاب > 
وهو ثقة اتفق عليه الشيخان » لكنه تغير نی آخر عمره » ذكره الحافظ فى التهذيب؟ : ٦‏ . 


قوله : ” عن أبى سعيد الحدرى “ هذا الحديث مما تفرد بإخراجه مسلم من بين الآثمة 
السعة وأخرجه أيضا البورهق 5: ىف البيوع » باب غرم التجارة لى الحمر » بهذا 
الطريق واللفظ . 


قول : ” يعرض بالخهمر “ يعنى : يشير إلى قبحها وكراهيتها » مسن غير تصريح 
بالحرمة نما يدل على أنها سوف تجعل حراماً . ومن قبيل هذا التعريض قوله تعالى : ( ومن 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ) فإنه تعالى عطف فيه السكر على 
الرزق المسن » وهو فرش بأن الحسن » ومنه قوله تعالى : ( قل فيه] إثم كبير ومنافع 
للناس ) فإنه يشير من غير تصريح بالحرمة » إلى استحياب تركها » فإن العقل يقتضى رك 


تكلة فتح الملهم - 0 _ المجلد الأول 


أمرا » فمن كان عنده منها شى“ فليبعه ء ولينتفع به » قال : فا لينا إلا يسيرا حى قال 
البى طا : إن الله تعالى حرم اللحمر » فمن أدركته هذه الآبة » وعنده منها شى” فلا يشرب 
ولا يبع . 5 1 : 5 3 . . 5 


ما کان ضرره أكثر من تفعه ع ومنه قوله تعالى : ( لانقربوا الصلاة وأنم سكارى ) . 


ووقع فى رواية ذكرها رزين : « لا نزلت : يسألوناك عن الحمر والميسر » قل فيها 
5 منافع. للنا مھا أكير من ذه قال رسول الله عب : يا أيها الناس : إن 
لم كبير ومنافع س ء وإعها ! كبر من تفعها » رسول الله ية : يا يها الناس : | 
لله يعر ض بالحمر » ذكره ابن الأثير فى جامع الأصول ه : ٠١۳‏ . 


ا رجه ابن جرير فى تفسيره 7١4:7‏ عن الربيع بن أفس قوله: « يسألونك عن الدمر 

لميسر ء قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها قال : لما نزات هذه الآية قال 

ا انه وي : إن ربكم مقدم فى تحرمه الحمر » قال : ثم نزلت : يآ أيها الذين آمنوا 

لاتقربوا الصلاة وآتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » قال النى ي َيِه : إن ربكم مقدم ف 

نحريم اللحمر ء قال : ثم أزلت : يا أيها الذين آمنوآ إنما الحمدر ا والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه » فحرمك الحمر عند ذلك » . 


قوله : ” فلييعه “ فيه بذل النصيحة للمسامين فى دينهم ودنياهم » لأنه 1 تصحهم 
فى تعجيل الانتفاع بالخمر مادامت حلالا . والحديث دليل أيضا على كون الإباحة أصلا 
نی الأشياء » مالم تزل حرمة . 


قوله : ” فلا يشرب ولاییع “ أما حرمة شرب اللحمر والانتفاع بها فثابتة قطعا » 
وستجبى المسائل المتعلقة بذلك فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . 

ون بيع الحمر وشراؤها فحرام أيضا عند الفقهاء بأسرهم » وحكى الموفق ابن قدامة ' 
فى المغنى 5 : ۲۲١‏ الإجماع على ذلك . 

ولكن اللحمر عند الحنفية : هى النى' من ماء العنب فقط » إذا اشتد وغلا » كما سيأق 
فى الأشربة إن شاء الله فيحرم بيعها مطلقا » وأما الأشربة الحرمة » أو المسكرة الأخرى فبيعها 
منعقد عند ألى حنيفة » غير أنه يكره لأن المنهى عنه فى الحديث هو م اللحمر . ولا يطلق 
اسم الحمر إلا على النى' من ماء العنب © فب التقوم فى غيرها من الأشربه على أصله . وقال 
أبو يوسف وحمد رحمها لله : المطبوخ من عصير العنب ء و تقيع التمر 2 ونقيع الزبيب ی 


كتاب المسافاة والمزارعة - امهل ح& الكحول المسكرة 


قال : فاستقبل الناس عا كان عنده منها فى طريق المدينة فسفكوها . 


حكم الحمر » فلا ينعقد بيع هذه الأشربة الثلاثة أيضا > وينعقد بيع ما سواها » هذا ملخص 
ما فى الهداية »> وفتح القدير م : ٠١١۹‏ و ١5١٠‏ وقد ذكر ابن عابدين الشابى رحه الله أن 
الفتوى على قول ألى حنيفة فى البيع » راجع رد الحتار ه: 7" من كتاب الأشربة . 

وحاصل ذلك أن البيع باطل على القول الحتار عند الحنفية فى الحمر ء يعى الى من 
ماء العنب فقط » وبيع الأشر بة المحرمة أو المسكرة منعقد عندهم مع الكراهة . والظاهر أن 
هذه الكراهة إنا تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع ٠»‏ وأما إذا تعاطاه لغرض 
مشروع ٠»‏ كالدواء » والضاد وغيره فيا جوز استعاله فيه » فالظاهر أن لاكراهة أيضا . 

وإما نبهت على هذا لأن « الكحول ۾ المسكرة ( ۸1٥0۳۲۸18‏ ) اليوم صارت تستعمل. 
فى معظم الأدوية » ولأغراض كيمياوية أخرى » ولا تستغنى عنها كثير من الصناعات 
الحديثة » وقد عمت بها البلوى » واشتدت إليها الحاجة » والحكر فيها على قول أبى حنيفة 
سهل » لأنها إن لم تكن مصنوعة من النى من ماء العنب» فلا يحرم بيعها عنده » والذى ظهر 
لى أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب » بل تصنع من غيرها . وراجعت له دائرة 
المعارف البريطانية المطبوعة 146٠‏ م ١‏ : 044 . فوجدت فيها جدولا للمواد الى تصنع 
منها هذه الكحول » فذكر فى جملتها العسل » والدبس » والحب ء والشعير » والجودار » 
وعصير أناناس ر التفاح الصوبرى ) » والسلفات » والكبريتات » ولم يذكر فيها العنب والتمر . 

فالحاصل أن هذه « الكحول » لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر » فبيعها للأغراض 
الكيمياوية جائز باتفاق بين أبى حنيفة وصاحبيه» وإن كانت مصنوعة من التمر أو من المطبوخ 
من عصير العنب ٠‏ فكذلك عند أبى حنيفة» خلافا لصاحبيه» ولوكانت مصنوعة من العنب الننىئ' 
فبيعها حر ام عندهم جميعا » والظاهر أن معظم 0 الكحول ( لا تصنع من عنب © ولا تمر“ 
فينبغى أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة نى قول علاء الحنفية جميعا . 

وأما على قول الشافعية فلا يحوز استعال الأشربة الحرمة للدواء صرفاء ولكن إذا كانت 
مستهلكة مع دواء آخر » فيجوز التداوى بها عندهم إن عرف بنفعها وتعيينها » بأن لايغنى 
عنه طاهر » كا صرح به الرملى ى نهاية امحتاج ۸ : ٠۲‏ ء فلينظر. : هل يجوز بيعها عندهم ٠‏ 
فى هذه الحالة ؟ : ٠‏ ْ ل 


قوله : ” فسفكوها “ استدل به الأثمة الثلاثة على منع تخليل اللحمر > وستأئى المسثلة 


تكلة فتح الملهم - oo‏ المجلد الأول 


٢۳‏ _ حا سويد بن سعيد » حدثنا حفص بن ميسرة » عن زيد بن اسم ء عن 
عبد الرحمن بن دعلة - رجل من أهل مصر - أنه جاء عبد الله بن عباس» ح وحدثنا أبو الطاهر 
واللفظ له أخيرنا ان وهب » أخيرنى مالك بن أنس وغيره » عن زيد بن اسل » عن 
عبد الرحمن بن وعلة السبى * من أهل مصر » أنه سال عبد الله بن عباس عا يعصر مس 
العنب» فقال ابن عباس : إن رجلا أهدى لرسول الله اي راوية خمرء فقال له رسول الله يك 
هل علمت أن الله قد حرمها ؟ 2 . : : 


بتفاصيلها فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . 


قوله : ” عن عبد الرحن بن وعلة “ هذا الحديث أخرجه أيضا مالك فى الأشربة › 
باب ما جاء فى ريم الحمر » والنسائى فى البيوع » باب بيع الحمر » والدارى في الأشربةء 
پاب النھی عن الحمر وشرائها 3 رقم KÎ‏ وأمد ى مسئل ابن عباس ff g*° : ١‏ 
yg‏ 55" ومه". 

قوله : ” سأل عبد الله بن عباس “ وى رواية فليح عن زيد بن اسل عند أحمد 
١‏ : 55 : ( عن عبد الر حمن بن وعلة قال > سألت ابن عباس > فقلت : إنا بأرض لنا بها 
الكروم » وإن أ كثر غلاتها الحمر » فقال الخ » . 

قوله : ” إن رجلا أهدى “ إسمه أبو عامر الثققى < كما هو مصرح فى رواية الإمام 
أبى حنيفة فى جامع المسانيد 1:۲“ وق رواية القمقاع بن حكم عبد الداری ۲ : ٥‏ وأحمد 
۳۰۱ : و كن لرسول الله عقا صديق من ثقيف 3 دوس ؛ فلقيه بمكة عام الفتتح 
برأوية خر يهديها إليه » وق رواية عيد الرحمن بن إحاق عن زيد بن أسلم عند أحمد ١‏ : ۳۲۳: 
« إن رجلا خر ج والدمر حلال » فأهدى لرسول الله عاي راوية خر » فأقبل يقتادها على 

و 
بعير » حنى وجد رسول الله يلق جالسا »> فقال ما هذا معلك ؟ قال : راوية خر أهديتها 
لك الى » , 


قوله : ” راوية خر “ الراوية.: هى المزادة » أى القربة » لآنها تروى صاحبها . 
وقيل : البعير » كذا ىق جمع البحار > وحكى النووى القولين › ثم رجح الأول > لآن 
الراوى سماها فى أول الحديث راوية » وى آآخره : مزادة . 


قوله : ” هل علمت أن الله حرمها “ تقدم ى رواية أحمد أن هذا المهدى كان قد 


كتاب المساقاة والمزارعة oof‏ 5 باب غرم ج لمر 
قال ٠»‏ و نساناً » فة ت صل . ته ؟ فقال ٠‏ فقال ٠‏ 
قال: لاء فسار إنساناً » فقال له رسول الله يك : مم ساررته ؟ فقال : أمرته ببيعها » فقال : 
إن الذى حرم شربها حرم بيعها » قال : ففتح المزادة » حى ذهب ما فيها . 
خرج مس عند رسول الله فق قبل حرم الحمر » ولذلك سأله رسول الله لي عن ذلك » 
قم فى رواية فليح عند أ : قال له رسول الله علا : لمت أن ال 
ووفم ى روايه فليح ء حمد ۱ : ۲٤٤‏ و فال رسول الله ا هل علمت أن الله 
حرمها بعدك ؟ و . 
وقال النووى : « لعل السؤال كان ليعرف حاله » فإن كان عاللما بتحريها أنكر عليها 
هديتها » وإمساكها . وحملها » وعزره على ذلك . فلا أخبره أنه كان جاهلا بذلك عذره » 
والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب نحريم الحمر قبل اشتهار ذلك أن من ارتكب معصية 
جاهلا تحريعها لا إثتم عليه » ولا تعزير » . 


قوله : ” فسار إنسانا “ وكان هذا الإنسان غلاما لهء كا هو مصرح فى رواية القعقاع 
عند أحمد ١‏ :۰ وكان يقود بعيره » كا هو مصرح ف رواية عيد الرحمن بن إعاق عند 
أحجدر : ۳۲٤‏ . 


قوله : ” بم ساررته ؟ قال الأبى : « فيه أن على العام أن يكشف عا يظن أن باطنه 
خلاف ظاهره : إذا خاف أن يحرى فيه ما لايحوز » لأنه قام بباله أن مسارته فى شانها » وقد 
سبق من جهله بالحكم ما سبق . فاستكشف فإذا الآمر كما ظن » وليس هذا من التجسس » 
وكشف الأسرار » وكثر ة السؤال » لآن المذموم من ذلك إثما هو فما لامختص بالإنسان » ولا 
يازمه القيام به » وأما ما يختص بالإنسان » أو يازمه القيام به » والنظر فيه » فعليه البحث 
والكشف » لثلا يرى من ذلك ما يضره » أو يضاف إليه ما لا رضاه » . 


قوله : ” إن الذى حرم شربها حرم بيعها “ قال الأبلى : « الأظهر أنه خبر عن 
الله تعالى » و آنه حرم الأمرين لا أنه خبر عن العلة » قال العبد الضعيف عفا الله عنه : فلا 
يصح الاستدلال به على بطلان بيع سائر الحرمات ٠‏ أو النجاسات . كا استدل به بعضهم » 
وسيجی الكلام على هذه المسئلة قريبا إن شاء الله . 


قرله ففتح المزادة “ وق رواية قتوبة عن مالك عند النسالى : « ففتح المزادتين » 
ويمكن الجمع بأن اللام فى حديث الباب لجنس . وى رواية القعقاع عند الدارى وأحد : 
0 فأمر بها ¢ فأفر غت فى البطحاء » وى رواية عبد الرحمن بن إعاق عند أحد : و فأمر بعز الى 


تكملة فتح الملهم كمه - ٠‏ اليلد الأول 


4- حك قن أبو الطاهر ء أخبرنا ان وهباء أخيرنى سلہان بن بلال » عن یحی 
ابن سعيد » عن عبد الرحمن بن وعلة » عن عبد الله بن عباس » عن رسول الله يكيو مثله . 


٢۵‏ حد ثنا زهير بن حرب » وإسحاق بن إبراهيم » قال زهير : حدثناء وقال 
إسحاق : أخيرنا جرر » عن منصور » عن أن الضحى » عن مسرؤق » عن عائشة » قالت : 
لا نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله يكيو > فاقترأهن على الناس » ثم نهى 
عن التجارة ق الحمر . 


المزادة . ففتحت » فخرجت فى التراب » فنظرت إليها فى البطحاء ما فيها شى » . 


قوله : ” عن عائشة “ أخرجه البخارى فى المساجد » باب تحريم تجارة اللحمر فى 
فى السجد » وق البيوع » باب آكل الربا وشاهده وكاتبهء وباب تحريم التجارة فى 
الحمر » وق تفسير سورة البقرة» باب وأحل الله البيع وحرم الربا » وباب بمحق الله الربا » 
وباب فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وأخرجه أبو داود فى الإجارة » باب فى ثمن االحمر 
والميتة » رقم ٠» "44٠‏ والنسانى فى البيوع » باب بيع اللجمر » وابن ماجه فى الأ شربة : 
باب التجارة فى الحمر » والدارى فى البيوع » باب فى النهى عن بيع اللحمر » ومد ق 
مسند عائشة " : 5: و١٠٠١‏ › و865١‏ و ۱۹۰ و ۲۷۸ . 


قوله : ” الآيات من آخر سورة البقرة “ تعبى آيات الربا » وقد صرحت به 
عائشة فى الرواية الا تية . 


قوله و فاقتر أهن على الناس 4 ثم نهى 8 ظاهره أن حرم نجارة الحمر بعد ازول 
آيات الربا » ولكن ترم الحمر فى سورة المائدة » وهى 'زلت قبل آية الربا يمدة طويلة » 
فإن آية الربا آخر مانزل » أو دن أواخر مائزل > فيحتمل أن يكون عذا النهى عن التجارة 
متأخرا عن تحريمها ٠‏ ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الحمر » ثم أخبر به مرة 
أخرى بعد نزول آرة الربا توكيدا » ومبالغة فى إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه 
تحريم التجارة فيها » كذا حققه النووى » والحافظان العينى والعسقلانى رحمهم الله . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : قد ثبت إعلان حرمة التجارة فى اللحمر عند فتح مكة؛ 
بدليل حديث ابن عباس السابق » . فقد أسلفنا فى شرحه أن تلك الواقعة كانت بمكة بعام 
المتح كما هو مصرح عند الدارى وأحد » وكذاك سيأق فى حديث جار أن الى ع 


كتاب المساقاة والمزارعة 000 - راب ترم نمع الحمر 


۹ ۔ فقت أبو بكرن انی شيبة » وأبو كريب ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم ‏ واللفظ 
لآبى كريب قال إسحاق : أخبرنا » وقال الآخران : حدئنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن 
مسلم > عن مسروق » عن عائشة ؟ قالت : : لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة ى ف الربا » 
قالت خر ج رسول الله مال إلى المسجد » فحرم التجارة ف الحمر . 


۷ _ سا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث » عن يزيد بن ألى حبيب » عن عطاء بن 
ای رباح » عن جابر بن عبد الله ٠‏ أنه سمع رسول الله یا يقول عام الفتح » وهو بمكة : 


أعلن يحرمة اللدمر بمكة عام الفتح » فظهر أن تحريم التجارة فى اللحمر كان قبل حرمة 
الربا بكثير » ثم قال 1 ی حديث ابن عباس السابق : ” إن الذى حرم شر بها حرم بيعها “ 
وظاهره آن حرمة الشرب وحرمة البيع ا زمانا > وقد روى الإمام أبو حتيفة هذا 
الحديث عا هو صرح فى ذلك » فقال : ” عن عمد ل 
أبا عامر کان يهدى لای 2 كل عام راوية من خمر » وأهدى إليه ف العام الذى حر 

فيه الحمر راوية > كنا كان يهدى له ء» فقال رسول الله ا : يا أيا عامر ! إن الله تعالى . 
قد حرم اللحمرك»› فلا حاجة لنا يخمرك» قال : خذهاء فبعها » واستعن بثمنها على حاجتك » 
فقال رسول الله تل : يا أبا عامر إن الله قد حرم شر بها وببعها وأكل ثمنها “ کذا فى 
جامع مساذيد الإمام لدوارزی 51:7 . ويدل عليه أيضا مامر ی أول الباب من حديث أنى 
سعيد الحدرى » وفيه : « فن أدركته هذه الآية > وعنده منها شينى فلا يشرب ولايبع » 
فإنه صرح فى وقوع تحريم الشرب والبيع معا » ويدل عليه أيضا أن الصحابة سفكوا خورهم 
عند نزول آيسة المائدة » حتى أمر النى ع بإهراق خر الأيتام » فاو كن البيع إذ ذاك 
جائزا لما أضاعوا أمواهم . 


فالقول بتأخر ترب التجارة فى اللحمر عن ترم شربها قول لاتساعده الروايات » 
والصحيح أن تحريم البيع کان مقارنا اتحريم الشرب › وإعا اعلن رسول الله ا ذلك عند 
نزول آية الربا تذكيرا » وتأكيدا » لاتأسيسا » والله سبحانه أعلم . 


قوله فن الأعش > عن مسلم “ مسلم هذا : هو ابن صبيح » وكنيته أبو الضحى » 
فذكره منصور فى الرواية السابقة بكنيته » وذكر الأحمش هنا باسمه . 


قوله : ” عن جابر بن عبد الله أخرجه البخارى فى البيوع ٠‏ باب بيع الميقسة 
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إن الله ورسوله حرم بيع اللحمر » . 8 . ٠.‏ . 5 


و الأصنام > وق المغازى › باب مزل الى يي دم الفتح > والتر مذى ى البموع ع پاب 
ماجاء ف بجع جاو د للميتة > رقم ۱۲۹۷ وله داود ی الإجارة » باب فى من الحمر واليثة › 
رقم EA"‏ 2 والنسافی ف اليو 3 باب بيع لجاز ر 3 وان ماجه ى التجارات 4 باب 
مالا حل بيعه » رقم ۲۱۹۷ . 


قوله : ” إن الله ورسوله حرم “ كان القياس : ” حرما “ بصيغة التثنية » وكذلك 
رواه ابن مردويه فى تفسيره من طريق الليث» ولكن معظم الروايات وردت بصيغة الإفراد › 
وأما أ ابو داود فروى : ” إن الله حرم “ ولیس فيه : ” ورسوله “ 

وقد وجه الةر طى فى ” المفهم “ رواية الباب أن ال ى E‏ تأدب مع الله سيحاته » 
فم مجمع بينه وبين اش الله تعالى فى ضمير الاثنين » 0 ع أنه 0 رخطريا قال 
ل لا س الحطيب أنت» قل : ومن يعص. 
الله ورسوله “ 

وقد رد الحافظان العيى والعسقلانى على هذا التوجيه بأنه قد ثبت فى الصحيح تثنية 
الضمير فى غير حديث »2 فى الصحيحين من حديث أنس پام : ” فنادى منادی رسول 
الله ی : إن الله ورسوله ينها نكم عن هوم الحمر “وروى أبو داود من حديث ابن مسعود 
أن رسول الله ا کان إذا تشهد قال : ” الجمد لله نحمده ونستعينه اخ “وفيه : ” من 
يطع الله ورسوله فقد رشد - ومن يعصها فإنه لايضر الانفسه “ 

ثم أجاب الحافظان عن أصل الإشكال بأن صيغة المفرد فى مثل هذا جائزة » وفيه إشارة 
إلى أن أمر الله وأمر رسوله واحد » وهذا كقوله تعالى : ( والله ورسوله أحق أن ر ضوه) 
والقياس أن يكون: ” أن يرضوهها “ والختار نى هذا أنه كانت هناك لقان » فحذفتٌ الأولى 
منه| لدلالة الثانية عليها » والتقدير عند سيبويه : ” والله أحق أن برضوه : ورسوله أحق 
أن يرضوه “ » وهو كقول الشاعر 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى غتلف . 

هذه خلاصة ما ف فتح البارى ه : ٣٠۲‏ وعمدة القارى ه : ٠٠٠١‏ . ۰ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الإ فراد والتثنية كلاهما جائزان نى مثل هذا » أما 
التثنية فعلى الأصل ٠‏ وأما الإفراد فعلى ما أول به سيبويه . وادذى يظهرلى أن النى یا كانت 


كتاب المساقاة والمزارعة ٠‏ - 00۷ - حَ أعضاء اليئة 


والميتة ¢ ٠. . ٠.‏ . 
له شئون محتلفة » فإذا غلب عليه شأن التأدب مع الله سبحانه رجح تقطيع الكلام وأنكر على 
خطيب جمع بينه وبين الله سبحانه بصيغة التثنية »> وكلا غلب عليه شأن الرحمة على العباد » 
وتوحد أمره وأمر الله » أجاز صيغة التثنية ولم يكن ار اد فى شيئى من الأجوال تحريم أحد 

الطريقين أو المنع منه مطلقا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قوله : ” واليتة “ بفتح اليم » هى ااتى تموت حتف أنفها من غير ذكاة شرعية › 
وقد وقع الإجماع على نحريم لهم الميتة وعدم جواز بيعه > إلا ما استثنى منها بالحديث من 

وقد اختلف العلاء فى غير لحم الميتة > فقال أبو حتيفة ومالك رحمها الله: إن ما لاله 
الحياة لاينجس بالموت ٠‏ فيجوز بيعه والانتفاع به كالشعر » والصوف » والظفر › والقرن 
والخافر ¢ والعظم . 

وأما الشافعى وأحمد رحمها الله تعالى فذهبا إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة» وعدم جواز بيعها 
مطلما » سواء متها الهم والشعر وغيره » واستدلا بعمو م حديث الباب 3 


واستدل العيبى رحمه الله فى عمدة القارى ه : 505 على مذهب الحنفية والمالكية بأن الى 
1 كان له مشط من عاج > وهو عظم الفيل » وهو غير مأكول » فدل على طهارة عظمه 
ویپ 
وما اشبهه . واعترض عليه الشافعية بأن المراد من العاج لى الحديث عظم السمك ٠‏ وهو 
الذبل . وأجاب عئه العورى بأن قال الجوهرى : العاج 9 عظم الفيل » وكذا قاله فى العباب . 
ونی الحم : « العاج : أنياب الفيل » ولا يسمى غير الناب عاجا » وقال اللتطابى : العاج : 
الذبل ؛ وهو خطأ » وق العياب: الذدلى: ظهر السلحفاة اليحربة » تتخل مها السوار والحاتم 
وغيرهما 6 وقال جرير 5 
رى العبس الحولى جونا بلوغها 
ھا مس من غير عاج ولا ذبل 
فهذا يدل على أن العاج غير الذبل . 
وقد روى الدارقطى من. حديث ابن عباس ٠»‏ قال : « إثما حرم رسول الله ا من 
و 
الميتة مها » فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس يه » . 


تكلة فتح الملهم - 9 ل المجلد الأول 


وروی أيضا ٠ن‏ حديث أم سلمة ر ص ى الله عنها » تقول : معت رسول الله یا 
1 
يقول: و لابأس عسلك الميتة إذا 0 ولا 1 بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل با اء € . 


واعثر ضى على الحديثين بأن ى إسناد الأول عبد الجبار بن ملي » وضعفه الدارقطى » 
وق إسناد الثالى : يوسف بن أل السفر » قال الدارقطى : هو مثروك . 


وأجاب عنه العيى لى العمدة ه : 507 بأن عبد الجبار بن مسلم ذكره ابن حبان فى 
الثقات > وأما ډوسف > فاته لا يؤر فيه الجرح إلا بعد بيان جهته › فإن الجر ح المبهم غير 
مقبول عند الحذاق من الأصوايين » وكان هو كاتب الأوزاعى 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : أما عبد الجبار بن مسلم فقد ذكر الذهى فى الميزان أنه 
ضعيف ولا أعر فه » ولكن علق عليه الحافظ تى لسان الميزان م : همع عا بأى : « وذكره 
ابن حبان ف الثقات › فقال : هو أخوالوليد بن مسح > بروى عن الزهرى لي 
عن ابن عباس رضى الله عنه) » قال : إتما حرم من الميتة لحمها » رواه محمد بن عبد ال رحمن 
ابن شهم عن الوليد بن مسل» عن أخيه . وجيب من قول المؤلف ( يمى الذهى ) لا أعر فه؛ 
وله ترجمة فى تاريخ ابن عساكر » وساق حديثه المذكور من طرق » وق بعضها : قال تمام : 
لم يسند عبد الجبار بن مسلم إلا هذا الحديث ٠»‏ قلت : ولم يرو عنه غير الوليد » وقال يعقوب 
ابن سفيان ئی تاره : سألت هشام بن عمار عنه»ء فقال : کان ركب الخيل » ويتتزه » 


ويتصيد ٠‏ وهذا الوصف مع رواية أخيه عنه ير فع جهالة عينه ) . 


أما يوسف بن ال أبو الفيض » الدمشتى فالظاهر أن الجرح ف قل ضعة 
و يوسف بن أسفر » بو الميص ٠ء‏ مشتى فالظاهر أن الجر ح فيه صمح > قد ضعفه 
الدارقطى 2 والخام ¢ یحی بن معين والجوزجالى 2 والنسالى والدولابى 2 والساجى 
000 ودحم » وابن عدى »© ونسيه بعضهم إلى الكذب > وساق له الذهى فى الميز ان 
> 555 متونا منكرة "0 يتام عليها » وذكر الحافظ فى اللسان 5 : ۳۲۳ عن ابن عبد البر» 
قال : و أجمعوا على أنه منكر الحديث » ولم أجد أحدا وثقه . 


ولكن يكنى لصحة استدلال الحنفية قول ابن عباس رضى الله عنها > وما تقدم أن الى 
ا كان له مشط من عاج . 

واستدل بهذا الحسديث أيضا على أنه لامجوز بيع ميتة الآدى مطلقا سواء فيه امم 
والكافر » أما المسلم فلشرفه وفضله » حتى أنه لا يجوز الانتفاع بشي من شعره وجلده وجميع 
أجزائه . وأما الكافر فلأن نوفل بن عبد الله بن المغيرة للا اقتحم الحندق وقتلءغلب المسلمون 
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والحتزير 4 3 8 : 5 5 


على جسده » ف راد المشركون أن يشتروه منهمء فقال e‏ : لا حاجة لنا مجسدد» ولا بثمئه» 
9 

فخ لينهم و لينه» ذكره ابن اماق وغيره من أهل السير. قال ابن هشام : أعطوا رسول الله ا 
جسده 000 0 فيا بلغي ی عن الزهری . وروی الترمذی من حديث ابن عباس أن 
عمدة القارى ه : 5١5‏ ., 

وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على نجاسة ميتة الآدنى » إذا هو حرم الأكل والبيع » 
ولا ينتفع به . ولكن رد عليه العينى رحه الله بأن عموم الحديث مخصوص بقواه يفيك : 
و لاتنجسوا موتا > فإن المسلم لاينجس حيا ولا ميتا » رواه الجاع ى المستدرك من حديث 
ان عباس > وقال : كع يح على شرطها ولم يخرجاه . 


قوله : * واللحتزير “ قد وقع الإجماع على العمل بهذا الحديث فى المنع من بيع 
ازير > وذكر النووى والحافظ فى الفتح ه : ۴۲ عن العلاء أن العلة فى منع بيع الميتة 
والحمر والخنزير النجاسة » فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة » ولذلك ذكر العينى عن القرطبى 
أن الشافعية والالكية لا يجيزون بيع ما كان عرما نجسا فيه منفعة » كالزبل » والعذرة : 
وهو مذهب أحد › کا فى المغى لابن قدامة ۽ : ٠٠٠‏ , 


وأما أبو حنيفة رحمه الله » والكوفيون» والطبرى رحمهم اللهء فقد ذهيوا إلى جواز بيع 
السرقين والعذرة كما فى عمدة القارى » ورد الحتار ؛ : ١١١‏ وكل ما فيه منفعة مياحة لأن 
مدار حلة ابيع ليس على طهارة المبيع عندهم »> وإتما مداره على كونه منتفعابه فی صورة 
ما » فكل ما كانت فيه منفعة مباحة جاز بيعه » والعلة فى تحرج الميتة والحازير واللحمر حرمة 
الانتفاع بهذه الأشياء . 

ْم إن سائر أجزاء ازير نجسة لاحل انتفاع بها فى صورة ما » ولكن أجاز فقهاء 
الحنفية استعال شعوره رز لاضرورة ٠‏ فإن ذاث العمل لايتأى بدونه » وذكر صاحب المداية 
فى هاب البيع الفاسد أنه لاجرز بيعها مع جواز الانتفاع بها لآنها توجد مباحة الأصل » فلا 
ضرورة إلى البيع > ولكن قال الفقيه أبو الليث : « فلو لم يوجد إلا بالشراء جاز شراؤه 
« لكن الثمن لايطيب البائع . 
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والأصنام » فقيل : يا رسول الله » أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن . ويدهن بها 

وقد راج فى عصرنا استعال شعور الكنزير نى الفرشات الى تصبغ بها الجدران ء فهل 
يجوز ذلك قياسا على جواز الحرز بها ؟ الظاهر: لاء لآن الضرورة إتما تتأتى إذا لم يمكن العمل 
بدونها ٠‏ كا قدمنا عن المداية . وأما عمل الفر شات فيمكن بشعور سوى شعر الحتزير © فلم 
تتحقق الضرورة » والذى أرى أن لايجوز اليوم انيرز بشعر اللكنزير أيضا » لأنه قد أمكن 
الآن الخرز بغيره » فقد ظهرت اليوم مواد كثيرة بمكن استعإلها فى اللحرز بدل شعر اللدتزيرء 
ؤحرمة الحنزبر منصوصة قطعآء فلا سبيل إلى المساهلة فى أمرهء والله سبحانه أعلم . ثم رأيت 
فى ذلك نصا من العلامة المقدسى رحمه الله حيث قال : « وق زماننا استغنوا عنه »> أى فلا 
بحوز استعاله ازوال الضرورة الباعثة الحم بالطهارة » حكاه ابن عابدين فى رد التار ۱ : 5١5‏ 
طبع مصر . فالجمد لله على الموافقة . 


ؤوله 37 والأصنام 0 حع صنم » وهو الوئن »> وفرق بعضهم بينها بأن الوثن ماله 
جثة » والصنم ما کان مصوراء فبيتها عموم وخصوص وجهى > فإن كانت الحثة مصورة 


فهى ون » وصنم حميعا » كا فى فتح البارى "4١:5‏ . 


وظهر من ذلك أن الصورة إذا لم يكن ها جثة »> كالصور المرسومة على القرطاس 
وغيره . داخلة فى الأصنام » وإن لم تكن داخلة فى الأوثان : فلايجوز بيعها بهذا الحديث . 
ولكن هذا المنع إنما هو فى بيع الصورة بقصد الصورة » وأما إذا كسر الصنم وأمكن 
الانتفاع بر ضاضه فبيعه جائز عند بعض الحنفية والشافعية رحمهم الله. وكذاك الحم ی الصابان» 
كنا فى عمدة القارى ه : 5١5‏ . 


قوله : ” يطل بها السفن “ ذكرت ههنا ثلاث طرق للانتفاع بشحم الميتة : 
الأولى : تطلية السفن » ولعلهم كانوا يفعلون ذلك لصيانة السفن عن مضار هواء البحر » 
والثانية : الادهان بها الجلود » وكانوا رضمدون شحم الميتة على الجلو د لإحكامها > وق 
قوله : ” يدهن بها الحاو د ا نسختان : تشديد الدال على كونه من باب الافتعال ».و تشديد 
الهاء على كونه من باب التفعيل » ذكرهها على القارى فى المرقاة > : 8" . والطر يقة الثالثة : 
ھی الاستصباح 2 يعبى تاور المصابيح بها » وإيقاد السرج منها . والمقصود أن شحم الميتة 
يتتفع به بهذه الطرق + فهل يجوز بيعها ؟ 
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الجلود » ويستصبح بها الناس ء فقال : لاء هو حرام » ثم قال رسول الله یا عند ذلات .: 
قاتل الله اليهود » إن الله عزوجل لما حرم عليهم شحومها أجلوه  .  »‏ . . . . 


قوله 3 لا » هو حرام “ قال أكثر الشافعية : إن هذا الضمير المرفوع راجع إلى 
بيع الشحم دون الانتتقاع به » فيجوز عندهم الانتفاع بشحم الميتة بالطر ق المذكورة » 
أو بغيرها » ولكن لايجوز بيعه » كا صرح به النووى والحافظ وغيرها . وأما الجمهور - 
ومنهم الجنفية ‏ فعلى أن شحم الميته لايجوز بيعه ولا الانتفاع به أصلااء فكأنهم جعاوا 
الضمير راجعا إلى الانتفاع بالطريق المذكورة » ويؤيد الجمهور لفظ ابن ماجه : ”لاء 
هن حرام “ . 

وقد ذكر الحافظ فى الفتح + : ٠٠۲‏ أن الحطاى رحمه الله استدل على جواز الانتفاع 
بشحم اليتة بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد > فكذلك 
ليسوغ دهن السفينة بشحم اميتة : ولافرق . 

وأجاب عنه شيخنا فى إعلاء السئن ١4‏ : دم بأننا لانجوز الإطعام > وإنا جو ز أن 
تطعمه الكلاب بأنفسها » ولانتعرض هم باانع من ذلك » لأن الكلاب ليست مكلفة . 


وأما الزيت والسمن ونحوها من الأدهان الى أصابتها نجاسة خارجية ففيها خلاف بين 
العلياء ٠‏ فقال أحمد ن حنيل © وعيك المللك بن الماجشون ¢ وأحمد بن صالح 5 لاجوز الأشفاع 
بشبى من ذلك » وقال الجمهور : يجوز الانتفاع بهاءق غير الأكل » وهو قول ألى حنيفة 
وأصحابه » ومالك » والشافعى > والثورى > والليث بن سعد » وروی نخوه عن على ٠‏ وابن 
عمر » وأبى موسى » والقاسم بن محمد » وسالم ابن عبد الله »> ما فى شرح النووى ٠‏ وأجاز 
أبو حنيفة والليث بيع الزيت النجس إذا بينه . 

ولعل الفرق » على مذهب الحنفية: بين شحم الميتة و الزيت النجس : أن حرمة الانتفاع 
بشحم الميتة منصوصة ى هذا الحديث » ازيادة التنغير عنها » ولم يرد نص على حرمة الانتفاع 
عا تنجس بأسباب خارجية ٠»‏ ولا ينيغى أن يقاس على شحم الميتة » لأن الشريعة بالغت فى 
التنفير عن الحمر » والحازير » والمرتة > فجعلت عينها نجسا » وليس الآمر كذاك فى 
المتنجسات الأخرى » والله أعلر . 


قوله 7 حماوه ہی م أذابوه 3 والإ مال 3 والتجميل 3 والجمل من باب 
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ہے 


ثم باعوه » فأكلوا ننه . 


۸ _ حدقا أبو بكر بن ألى شيبة » وان ر » قالا : حدثنا أبو أسامة » عن 
عبد الحميد بن جعفر » عن يزيد بن ألى حبيب » عن عطاء » عن جار قال : معت رسول الله 
عي عام الفتح »> ح وحدثنا محمد بن المثثى > حدثنا الضحاك - يعبى أبا عاصم - عن 
عبد الحميد » حدثى يزيد بن ألى حبيب » قال : كتب إلى عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : معت رسول الله ياي عام الفتح » بمثل حديث الليث . 

وعوم ‏ حل ثرا أبو بكر بن أنى شيبة » وزهير بن حرب » وإسحاق بن إبراههم - واللفظ 
لأنى بكر قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمروء عن طاؤسء عن ابن عباس » قال : 
بلغ عمر أن سمرة باع خمرا » . . 1 1 . 1 


نصر : إذابة الشحم > والجميل : الشحم يذاب فكلا قطر وكف على ايز ء ثم أعيد » كذا 
فى لسان العرب ۱۳ : ١۳١٤١‏ . 

قوله 7 5 باعوه “ وإعا فعلوا ذلك ليزول عنه اسم الشحم » ويصير ود كا » فإن 
العرب إا تسميه شحا قبل الإذابة ¢ ونا بعد الإذابة فهو ودك › وارجع المرقاة اس ا 
ودل الحديث على أن جرد تغير الاسم لادؤار ف حل الشى' وحرمته » مالم تتغير حقی مته 


قو له : ” كتب إلى عطاء “ فيه تصريح بأن يزيد بن أبى حبوب لم يسمعه من عطاء ٠‏ 
وإنما كتب به إليه » فالعنعنة فى الرواية السابقة محمولة على الكتابة » والله أعلم . ش 


قوله : ” عن ابن عباس “ أخر جه اليخارى ف البموع »> باب لا يذاب شحم الميتة 
ولا باع > والتساق ف الفرع والعتيرة ٠‏ باب النهى عن الانتفاع عا حرم الله عزوجل » 
وان ماجه نى الأشربة 3 واب التجارة فى الحمر 

قوله > ” أن سمرة باع را “ وى رواية الحميدى عند البخارى : ” أن فلانا باع 
خرا والمراد مئه معرة بدليل رواية مسلم وغيره» ومعرة هذا هو رة بن حادب وال 4 

مہ 

كنا وقع مصرحا ف رواية الزعفرالى عند البيهى 7 

واختلف العلاء فى كيفية 6 مر ة بن جندبت ر الخمر » على أر بعة أقوال : 


١ +‏ -إله أخدلها من آهل الكتاب عن قيمة الجرية »> قياعها متهم » معتقدا جواز ذلك » 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳ كيفية بيع مهرة خرا 


فقال : قاتل الله سمرة » ألم بعل أن رسول الله اي قال : لعن الله اليهود » حرمت عليهم 
الشحوم » فجملوها » فياعوها . 


وهذا حكاه ابن الجموزى عن ابن ناصر » ورجحه » وقال : كاك ينبغى له أن ير لمهم بيعها » 
فلك يدخل ف عظور 3 وإن أخذ أنمانها متهم بعد ذلك : أنه م يتعاط عر ما ¢ ويكون شيبها 

۲ وقال الحطابى يجوز أن يكون باع العصير ممن بتخذه خخراء» والعصير يسمى خراء 
3 قد يسمى العنب به » لأنه يؤول إليه » قال : ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد 
أن شاع تحريمها . وإنما باع العصير 

أو يمكن أيضا أن يكون خلل الور ¢ ْم باع الحل ¢ متعقدا جوازه ¢ 51 هرو مذهب 
أبى حنيفة » وأما إدار عمر على ذلك » فيمكن أن لاوز التخليل عنده » كا هو مذهب 
الشافعى رحمه الله . 

۽ - قال الإسماعيلى : إن رة عم بتحريم اللدمر + و يعلم ريم بيعها » ولذلك اقتصر 
عمر رلته على ذمه دون عقوبته . 

گے 

وقد رجح القرطى وابن الجوزى الوجه الأول . ثم ذكر ابن الجوزى أن سمرة كان 
واليا لعمر على البصرة » ولكن رد عليه الحافظ فى الفتح ٤‏ : 55" بان سمرة إعا ولى على 
البصرة ازيادو ابنه عبيد الله بعد عمر بدهر ٠‏ وولاة البصرة لعمر قد ضبطوا ٠‏ ولیس منهم 
سمرة » وتء ل أن يكون دعض أمرائها استعمل معرة على قبيضص الدزية 3 والله أعلم ,هذا 
ملخص ما ف فتح البارى . 

قوله : ” قاتل الله سمرة “ قال ابن الأثير فى جامع الأصول ٠٠١١ : ١‏ : ” أى قتله ‏ 
وهو اق الأصل: فاعل من الفتل» و يستعمل ف الدعاء على الإنسان 3 وقيل: معئاه : عاداه الله 
والاصل الأول “ قلت : ورعا تطلق هذه الكلمة > ولا براد بها معناها الأصلى »> ولا الدعاء 
على الإنسان »> وإنما تطلق على طريق البساطة فى الكلام ٠‏ كقوهم ” تربت يداك “ 
و رغم أنفك 7 ونحلك و ” وياك 9 فالظاهر أن عر بالق إنما أطاةها بهذا الطر بق» 

عئه 


وم بردبها الدعاء حقيقة ٠»‏ وهو الظن بالضصحابة رضى الله عنهم . 


تكلة فتح الملهم - £ - المجلد الأول 


۹ حل فنأ أمية بن بسطام » حدث ننا يزيد ن بن زريع » حدثنا روح - يعى ابن القاسم ‏ 
عن مرو بن دينار بهذا الإسناد مثله . 


۴ ۔ حا إسحاق بن إراهم الحنظلى » أخبرنا روح بن عبادة » حدثنا ابن جريج 
أخيرى ان شهاب » عن سعيسد بن المسيب > أنه حدثه عن أبى هريرة ء عن رسول الله ا . 
قال : قاتل الله اليهود > حرم الله عليهم الشحوم » فياعوها » وأكلوا أثمانها . 


الميتة ولا بباع . 


قوله : ” فباعوها “ يعنى بالحيلة المذكورة من إذابة الشحم . واستدل به من حرم 
استعال اليل مطلقا » والحق ‏ كما قال الالوسى فى روح العانى ۲۳ : 7٠١9‏ تحت قوله تعالى: 
( إضرب به ولا تحنث ) . أن الحيلة كلما أوجيت إبطال حكمة شرعية لاتقبل » كحيلة 
سقوط الزكاة » وسقوط الاستبراء » وأما إذا توصل بها الرجل إلى ما يجوز فعله + ودفع 
المككرروه بها عن نفسه » وعن غيره » فلا بأس بها » وقال السر حسى 
الحبل من المبسوط ٠٠١ : "٠‏ : « فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام ٠‏ أو يتوهل 
به إلى الحلال من اليل » فهو حسن ٠‏ وإنما يكره ذلك أن يحتال فى حق الرجل » حتى يبطله › 
أو فى باطل حى بموهه » أو ى حق حى يدخل فيه شبهة » فا كان على هذا السبيل فهو 
مكروه : وما كان على السيل الذى قلنا أولا » فلا بأس به » واستدل على جواز اليلة 
المشر وعة بقوله تعالى : ( وخذ بيدك ضغناً فاضرب به ولا تحنث ) فان ذلك تعلم حياة › 
وبقوله تعالى : رولا جهزهم بجهازهم جعل السقاية ى رحل أخيه ) فإنه حيلة ٠‏ وجاء 
السر خسى رحمه الله بعدة أحاديث وآثار تدل على جوازها . 


رحمه الله ىق كتاب 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ومن أقوى ما يدل على جواز الجيلة المشروعة ما 
آخر جه الشيخان والنسانى عن أبى سعيد وألى هريرة : «أن رسول الله يق استعمل رجا على 
خير » فجاءهم بتمر جنيب > فقال : أ کل غر خيبر هذا ؟ قال : إنا لنأخذ الصاع 
بالصاعين ؛ والصاعين بالثلاث » قال : لا تفعل » بع الجمع بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم 
جنيبا » وس.أق الحديث عند الملصنف فى باب بيع الطعام مثلا بمثل » وإما هو تعلم حيلة للتوصل 
إف طريق حلال » فا كان من هذا القبيل فهو جائز قطعا » وأما حياة اليهود فى تحايل السبت 


كتاب المساقاة والمزارعة ©0 - باب الريا 


راطف © حل نى حرملة بن يحى » أخير نا ان وهب » أخيرنى يونس » عن ابن شهاب» 
عن سعيد بن المسيب » عن ألى هررة » قال : قال رسول الله عا : قائل الله اليهود » حرم 
عليهم الشحم 3 فبأعوه » وأكلوا نه . 


باب الربا 
وبيع الشحوم وأكل ثمنها » فكانت من قبيل إبطال الحكة الشرعية » فإن الشريعة قصدت 
منعهم عن الصيد يوم السبت » وعن أ كل الشحوم وبيعها > ففعلوا ما حصل منه ذلك بعینه» 
وإنما غيروا الطريق أو التعبير > وقدمنا أن مجرد تغيير الاسم لا يؤثر فى حل الشبىئ 
وحرمته » حى تتغير حقيةته » فن أجل ذلك عابهم رسول الله فق » والله أعلم 1 


قولكه : ” وأكلوا ثمنه “ وزاد آبو داود وأحمد فى حديث ابن عباس : « وإن الله 
إذا حرم على قوم أكل شی“ حرم عليهم ثمنه » فاستدل به من حرم بيع كل محرم الأكل »> 
وأجاب عنه الماردينى فى الجوهر النى : « إن قوله : إذا حرم أكل شی حرم منه خر ج على 
حوم الميتة انى حر م أكلها والانتفاع بش منها »> وكذا اللحمر » أى إذا حرم أكل شى 
ول وبح الانتفاع به حرم نه 3 وم يعن ما أبيح الانتفاع به ¢ بدلیل إجاعهم على ع اهر » 
والفهد » والسباع المتبخذة للصيد » والحمر الأهلية » وقال ابن حزم : ومن أجاز بيع المائع 
تفع فيه النجاسة والانتفاع به على" > وابن مسعود » وابن عمر ٠‏ وأبو موسی الأشعرى ¢ 
وأو سعیل الحدرى 3 والقاسم » وسالم» وعطاء 0 والليث ¢ وأبو حنيقة ) وسفیاك ¢ وإعاق» 
والنزرر .و لله سيدانه وتعالى أعلم 

باب الربا 

أريد قبل الشرو ع ٤‏ شرح أحاديث الربا أن آتى عقالة تتحدث عن حقيقة الربا 
وأقسامه » وأدلة حرمته » وحكم ما يتعامل به اليوم باسم « الفائدة » » فإن أسواق العالم اليوم 
قد اكتظت بالعاملات الر بوية » وقامت طائفة تدعى أن هذه المعاملات لا تدخل فى الربا 
الذى نهى عنه القرآن والسئة » فلا بد من الاطلاع على ما قيل أو يقال فى عصرنا هذا » 


وتفزيد م يثار حول حرمة الربا من شيه عولية أو نقلية : 


تكلة فتح الملهم - ككفت املد الأول 


معانى كلمة الربا 
فالربا فى اللغة : الزيادة » وقد أطلقت هذه الكلمة فى القرآن والسنة على خسة معان : 


الأول : ريا النسيئة »> وهو أخيل الزيادة على القرض ¢ وبهذا الى جاءت آیات الر با 
فى أواخحر سورة البقرة . 

الثانى : ربا الفضل > يعى الزيادة فى مبادلة مالين متحدى القدر والجنس» وهذا المعبى 
هو المراد فى أحاديث هذا الباب > وسيأق تفصيله لى الكلام على تلك الأحاديث إن شاء 
الله تعالى . 


الثالث : أن يهدى الرجل إلى آخر شيئا بنية أن يكافئه ذلك الرجل بأكثر . وقد ذهبت 
جماعة من المفسرين إلى أن هذا المعنى هو المراد فى قوله تعالى : ( وما تيم ا 
أموال الناس فلا بر بو عند الله ) ( الروم : 9" ) وراجع تفسير ابن جرير 5١‏ : ۲۷ . 

ار ابع : كل معام لة مالية غير مشروعة » وقد ذهبت جماعة من المفسرين إلى أن هذا 
العنى هو المراد فى قوله تعالى : ( وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه ) ر النساء : ٠١۹‏ ) وراجع 
تفسير القرطبى ۳ : 48" » وبهذا المعنى أول كثير من المفسرين آية الروم » كا فى تفسير 


العامس : قد أطلقت كلمة الربا فى بعض الأحيان على كل عمل غير مشروع يتضمن 
معنى الزيادة ى صورة من الصور › كما فى الحديث المرفر ع : « إن أربى ااربا استطالة الرجل 
فى عرض أخيه » وراجع كيز العال ۲ : 5١5‏ رقم 1587 » وكذلك أخر ج ابن أبى حاتم 
ی علله ١‏ : ۳۹۸ رقم ۴۳ عن المسن مرسلا : « ما زاد من الدعوة على يومين فهورباً » 
وكذلك أخرج أحمد عن ابن عباس مرفوعا : « السلف فى حبل الحبلة رباً » كما فى الفتح 
الربانى ٠ ۸۳ : ١١‏ ولا شك أن كلمة الربا إنما أطلقت فى هذه الأحاديث على عمل غير 
مشرو > وليس هو من ربا النميئة ف د شى . 


ولكن استمیال ‏ هذه الكلمة فى هذه العانى الثلاث الأخيرة شاذ » على كونه مجازيا » 
اکر عامسل الكامسة فق :ممق ربا النسيئة أو ربا الفضل » فأما ربا الفضل فأحكامه 
مشروحة فی أحاديث هذا الباب » وسیأتی الكلام عليها فى شرحها إن شاء الله » فلنقتصر ف 
هذه المقالة على ربا النسيئة » وهو الذى حرمه القرآن الكربم » وأوعد عليه فى الكتتاب والسذة 
عواعيد شديدة عنيفة » وهو الذى راجت سوقه فى عصرنا الحاضر فى أكثر المعاملات المالية . 


كتاب المساقاة والمزارعة EONS‏ 000 ربا النسيئة وأقسامه 


ربا النسيئة وأقسامه : 


وقد عرفه الإمام أبو بكر الجبصاص رحه الله تعالى فى أحكام القرآن ١‏ : هه بقوله : 
« هو القرض المشروط فيه الأجل ٠‏ وزيادة مال على المستقرض » وإن هذا التعريف يشمل 
سائر أنواع ربا النسيئة . وكان هذا الربا محرماً فى ضائر الأديان السماوية» وتوجد نصوص تر يمه 
حى الآن فى مجموعة الكتاب المقدس . وراجع سفرالخروج ۲۲ : ۲١‏ وسفر الأحبار ٣١ : ۲١‏ 
وسفر التثنية ۲۳ : ٠١‏ من أسفار التوراة » وزبور داد عليه السلام ٠‏ : ه وسفر أمثال 
سلمان عليه السلام ۲۸ : ۸ وسفر محمياه © : ۷ وسفر حزقيل عليه السلام ١4‏ : ۸ و ١"‏ 
و ¥ و :”7١ا.‏ 

وقد قامت فى عصرنا شرذمة من المتجددين المستغر بين» تدعى أن ربا البنوك المؤسسات 
التجارية الأخرى » ليست ربا منهيا عنه » وأولوا آيات الربا وأحاديثه بتأويلات عتلفة : 

فقالت جماعة منهم : إنا الحرم من الربا ما جاوز قدره على أصل القرض » فأما إذا 
اشترطت الزيادة اليسيرة على رأس الال فإنها ليست جرمة » واعتلوا لذلك بقوله تعالى : 
( يآ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوآ أضعافا مضاعفة ) ر آل عمران : ٠۳١١‏ ) قالوا : إن الله 
سبحانه وتعالى قيد النهى عن الربا بكونه أضعافاً مضاعفة » فظهر أن مطلق الربا ليس يحرام . 

وإن هذا النوع من الاستدلال يقل من أن يذكر فى كتاب عامى » أو برد عليه بأدلة 
علمية » غير أن الجهل قد شاع فى عصرنا » فجعل الناس يغترون بأمثال هذه الدلائل ٠‏ 


فأردنا أن نأتى بتفنيدها ليهلا من هلك عن بينة وعحى من حى عن بينة . 


فالحق أن الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة ناطقة بأن الربا حرام مطلقاً » سواء كان 
قايا قدره » أو كثيراء وأما قوله تعالى: ( أضعافاً مضاعفة” ) فليس قيد الحرمة الريا . وإثما 
هو ببان لصورة مخصوصة من الربا كانت رائجة عند العرب ٠‏ وليس المراد منه أن الربا جائز 
إن لم يكن أضعاف رأس الال » وهذا كةوله تعالى : ( لا تشتروا بآياتى ما قليلا ) فإنه 
لايستلزم أن بيع الآيات الإ لهية جائز إذا كان الثمن كثيرا . فكما أن قيد الثمن القليل ليس 
احترازيا فى هذه الآية » فكذلك قيد الأضعاف ليس احترازياً فى الآية المذكورة . ويدل على 
ذلك دلائل تالية : ٠‏ 


) قوله تعالى: ( يآ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربوآ إن كنم مؤمنين‎ -١ 
. فإنه أمر بترك كل مقدار من الربا » دون أى تفصيل بين القايل والكثير‎ 


تكلة فتح الملهم كاه املد الأول 


۲ قوله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربوا ) فإنه يدل على أن الربا حرام مطلقا» 
ولا فرق بين قليله وكثيره . 

- قوله تعالى : ( وإن تبنم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) فإنه صريح 
فى أن الدان لا حق له إلا فى رأس المال وكل ما زاد عليه فهو رباً حرام » وقد دل قوله 
تعالى: ( ولا تظلمون لا تظلمون ) أن كل زيادة على رأس الال داخل فى الظلم » سواء كانت 
تلك الزيادة قليلة أو كثيرة » ولذلك يقول قتادة بن دعامة الدوسى - التابعى المفسر الكبير - 
رحمه الله : « ما كان هم من دين فجعل لهم أن يأخذوا رءوس أموالهم » ولا يزدادوا عليه 
شيئا » كافى تقسير ابن جرير ۳ : ٩۷‏ . 

4 - قد أخترج ابن ألى حاتم والشافعى عن عر و بن الأحوص» أن رسول الله یا قال : 
« ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عتكم كله . لكم رءوس أءوالكم » لا تظلمون 
ولا تظلمون» وأول رباً موضوع ربا العباس ين عيد المطلب كله » ذكره ابن كثير فى تفسيره 
1:1" 

ه ‏ ذکر البخارى نى كتاب الاستقراض » باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى ٠‏ قول 
ابن عر رضى الله عنها » تعليقاً : “قال ابن عمر فى القر ض إلى أجل لا بأس بهءوإن أعطى 
آفضل من دراهمه ما لم يشترط » ودل ذلك على أن اشتراط الأفضل من الدراهم رباً عند 
ابن عمر ٠‏ فظهر أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعتبرون كل زيادة على القرض ربا ء 
ويحرمونها . 

5 أخرج الحارث ابن أبى أسامة فى مسنده عن على بتع مرفوعا : « كل قرضن 
جرمنفعة فهو رباً » ذكره السيوطى ف الجامع الصغير : : 44 رقم 5885 » وضعفه المنارى 
فى فيض القدير ه : ۲۸ ولكن جعله العزيزى ئی السراج المنير ۳ : 5م حسنا لغيره - 
لتعدد طرقه . 

۷ أخرج البيهق فى سننه ه : ٠ه"‏ عن فضالة بن عبيد رلت موقوفا : « كل قرض 
جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا » . a‏ 

۸ أخرج مالك فى المؤطا » باب » عن ابن عمر قال : « من أسلف سلفاً فلا يشتر ط 
إلا قضاؤه » , 

69 أخرج مالك أيضا فى الباب المذكور أن عبد الله بن مسعود رلته كان يقول : « ٠ن‏ 


سل 


أسلف سافا فلا يشترط أفضل منه » وإن كان قبضة من علف فهو رباً » . 


“تاب المساقاة والمرارعة ۔ ۹ _ الفرقبينديو:الاستئاروديونالاستهلاك 


١‏ أخرج اليخارى ٥۴۸ : ١‏ فى المثاقب > باب مناقب عيد الله بن سلام عن ألى 
بردة » قال : « أتيت المدينة > فلقيت عبد الله بن سلام » فقال : ألا نجى ؟ فأطعمك سو رقا 
وتمرا ؟ وتدخل فى بيت ؟ ثم قال إنك بأرض الر با بها فاش » إذا كان للك على رجل <ق » 
فأهدى إليك حل تبن ٠‏ أو حمل شعير » أو حمل قت » فلا تأخذه » فإنه ربأ » . 5 

فانظر كيف جعل عبد الله بن سلام كل زيادة على أصل الدين ربا ؟ مع أنها لم تكن 
مشروطة فى أصل العقدء ولكنه جعلها رباً لكونها معروفة فما بينهم »و المعروف كالشروط . 

1١١‏ أخرج البيهق فى سننه ه : ٠ه”‏ عن يزيد بن أبى حى 2 قال سألت أنس بن 
مالك » فقلت : يا أبا حمزة 3 الرجل ما يقرض أخاه المال » فيهدى إليه ٠‏ فقال: قال رسول 
الله اة : « إذا أقرض أحدك قرضاء فأهدى إليه طبقا :فلا يقبله > أو حمله على دابة » 

وديم 
فلا ر کبها ٠»‏ إلا أن يكون بونه ولينه قبل ذلك » 5 

۲ - أخر ج البيهى أيضا عن ابن سيرين » قال : قال رجل لابن مسعود : إلى 
استسافت من رجل خمساثة 3 على ان أعبره ظهر فرسى 4 فال ړل الله :0 وما أصاب مده 
فهو ربا » ومراسيل ابن سيرين من أصح المراسيل . 

۳ ۔ أخرج البيهق أيضا عن ابن عباس أنه قال فى رجل كن له على رجل عشرون 
درهما فجعل يهدى إليه » وجعل كلا أهدى إليه هدية باعها » حى باغ نها ثلاثة عشر در هما 
فقال ابن عباس : « لاتأخذ منه الا سبعة دراهم » . 

وإد أمثال ذلك كثيرة ف ذخيرة الأ حاديث والآثار 4 وفيا ذ كرنا كفاية لطااب حدق 3 
وإن هذه الدلائل بأحعها تدل على أنه لم يكن بين الربا الفليل أو الكثير أى فرق » لا 
القرآن . ولا فى السنة » ولا عند الصحابة الكرام الذين كوا أول من تاتى أحكام الشر بعة 
من فم الشارع عليه الصلاة والسلام . 


الفرق بن ديون الاستثار وديون الاستهلاك : 
وهناك جماعة أخرى من المتجددين > تعتل لجواز ربا البنوك بالتقربق بين ديون 
الاستثار 4 و درون الاستهلاك 4 وتقول 8 كن الناس ف الجاهلية وق عهد الرسول E‏ 
وت 
يستدينون لاجاتهم الوقتية ء وأغراضهم الشخصية ولم يكن غرض المتقرض إلا استهلاك 
ما استقر ضه فى سد حاجته الوقتية » كسد الفاقات » ومعالجة المرضى » وتكفين الأموات ٠‏ 
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فمطالية الزيادة على مثل هذه الديون كانت قساوة وظلما > ومن م ٹھی عنها الله سيحانه 
وتعالى أشد النهى وآذن عليها بحرب من الله ورسوله . 


وأما البنوك والموسسات الالية الحديثة » فلا يكون المستقر ض فیا واا مدا اوقلا 


006 ولا يستقرض لسد حاجته الشخصية» وإغا يكون المستقرضون فيها رجالا أر ياء ي ولا يستقر ضون 


الأموال إلا للتجارة أو الاستثمار > ويحصلون بها على أرباح جمة » وأموال موفورة » فلو 
طالبهم المقرض بزيادة على رأس امال لم يكن ذلك من القساوة والظلم فى شينى »> ولا يوجد 
فيه ذلك المعبى الذى حرم لأجله الربا . 

خلاصة ما قالوا : إن القرض على نوعين : 

الأول : قرض استهلاك . وذلك ما قصدبه المستقرض سد حاجته الشخصية » واستهلاك 
ما استقّر ضه فيها . 

والثانى : قرض استفار > وذلك ما قصدبه المستقرض التجارة فيه ء أو الاستمار به 
والاستر باح هاه . 

فيقولون : إن الربا الحرم إا هو زيادة شرطث نى قرض استهلاك » وأما الزيادة 
المشروطة نى قرض استهار » فليس ربا وإنما هو ما يسمى ى عل الا قتصاد ” فائدة “ 
(Interest)‏ „ 

ودليلهم فى ذلك : أن قرض الاستهار لم يكن .وجودا ولا متصورا فى عهد نزول 
القرآن » وإثما هو شيئى محدث ٠‏ تعامل به الناس بعد الثورة الصناعية نى أورباً » فلا يمكن 
أن يكون المراد من الر با فى القر آن الزيادة المأخوذة على هذا النوع الحدث من القردض 3 
الذى لم يكن موجودا حينئذ وإنما أراد القرآن بالربا : الزيادة فى النوع الأول من القرض › 
فانه كان شائعا ی عهد نزول القرآن . 

ولكن هذا الاستدلال منهم باطل » وذلك لأنه يقوم على أساسين : 

الأول : إن قرض الاستمار م يكن موجودا ی عهد نزول القرآن . 

والثانی 9 أن مالم يكن موجوداً ف عهد زول القرآن 5 لاعكن أن ګر مه القرآن 1 وكلا 
هذين الأ ساسين باطل . أما الثانى فبطلانه ظاهر » وذلك أن القرآن الكريم حينا يحرم شيئا » 
حرم حقيفته > وإن كانت تلا الحقيقة مو جودة فی عهد تزوله ى صورة #صوصة » فلا 
يقتضى ذلك ان تكون الصور الأخرى من تلك الحقيةة خارجة عن النهى والرمة » بل تكون 


كتاب المساقاة والمزارعة د ۷ - أمثلة قرض الاستئار 
الحرمة واقعة على تلك الحقيقة » مها تغيرت صورها فى الأزمنة الآئية . 

ومثاله أن القرآن الكريم لما حرم الحمر »> فقد حرم حقيقتها » دون صورها الموجودة 
فى عهد نزوله بخصوصها ٠‏ فهل يجوز لعاقل أن يقول : إتما الحرام تلك الصور المخصوصة 
من الحمر ٠‏ اأتى كانت موجودة فى عهد زول القرآن ؟ وال یکانت تصنع بالا بدى ؟ ولا تحرم 
هذه اللحمور الحديثة الى تصنع بالا كينات » والطرق الكيمياو رة ؟ 

وكذلك لا حرم القَر آن الر با ؤمد حرم حقيف:ه ٠‏ وهى :20 الز يادة المشر وطة وم ګرم 
الصور الأو جودة مړ ى عهد تزوله بخصوصها 4 فتدخل ف اللحرمة كل صورة تصدق عايها 
هذه الحقيقة » سواء كانت تلك الصورة موجودة عند نزول القرآن » أو كانت محدثة فما 
بعد من الزمان . 

وأما الأ ساس الثالى : وهو أن قرض اللا ستهار م يكن موجودا ف عهد الجاهاية ¢ وف 
عهد الرسول لا والصحابة ٠‏ فباطل أيضا . ونسوق ههنا بعض الأ مثلة من قرض الا ستهار 
ی تلف الأزمنة 9 

١‏ - أخرج ابن جرير عن ابن جريح » قال : ” كانت بنو عمرو بن عمير بن عوف 
يأخذون اثر با من دی المغيرة » وكانت بنذو المغيرة بر بون هم ق الجاهلية » فجاء الإ سلام وهم 
عليهم مال كثير “ وراجع الدر المنثور ١‏ : 55” . ا 

وكانت هذه القبائل فى اللجاهلية كالشركات المساهمة اليوم » مجمع الأ موال وتتجربها ؟ 
فلم تكن هذه الديون ديو نا شخصية ٠‏ وإنما كانت ديوناً إجتاعية . 


۲ أخر ج البخارى ٤١ : ١‏ ف الجهاد . باب بركة الغازى فى ماله » عن عبد الله 
ابن اازبير أن أباه اأزبير بن عوام بلتم قال له يوم الجمل : ” إنى لا أرانى إلا سأفتل اليوم 
مظلوما » وإن من أكبر می لدينى » أفترى ديننا يب من مالنا شیا ؟ › فقال : يا ببى ! 
بع مالنا » واقض دينى “ وفيه أن عبد الله بن الزبير قال : ” إنما كان دينه الذى عليه أن 
الرجل كان يأتيه بالمال » فيستودعه إياه » فيقول الزبير : ” » ولكنه سلف ء فإنى أخشى 
عليه الضيعة “ . 


وشرحه الحافظ فى الفتح : ۲ بقوله : ” ونا كان يقبض من أحد وديعة » 
إلا إن رضى صاحبها أذ يجعلها فى ذمته»ء وكان غرضه بذلك أنه کان شى على الال أن 
يضيع » فيظن به التقصير ى حفظه ء فرأى أن يجعله مضمونا » فيكون أو ثق لصاحب الان 
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وأبى طروءته ء زاد ابن بطال : وليطيب له رج ذلك المال » . 

رف سي سا و بنع م ا را > فإنه كان بجعل 
ودائعه دينا عليه » اتكون مضمونة ٠‏ ولكى يجوز له التجارة فيها »> وكانت هذه الديون 
دیون استهار » كديون البناك » وقد صرح عبد الله بن الز بير رضى الله عنها فی روايته عند 
البخارى » وعند ابن سعد فى طيقاته ۳ : ۱١۹‏ : و فحسبت ما عليه من الدين » فوجدته ألى 
ألف » ومائتى ألف » . وظاهر أن هده لمبالغ الخطيرة لم تكن عند الز بير بن العوام لم 
اند طاعة ص و وإعا كانت للا ستهار 8 کیا صرح به ابن بطال فیا حكى عه 
الحافظ . فكيف يصح أن يقال فى ديون الا ستئار : إنها لم تكن موجودة ولا متصورة حى 
الثورة الصناءية لى أو ريا ؟ 


مد ذه ر الطبرى بسنده فى تاريحه : و إن هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب بالق ١‏ 
عمنة 
فاستة رضته من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيها ¢ وتضمنها » » فأو رضها ¢ فخرجت إلى بار د 
كلب . فاشترت وباعت » راجع تارد بخ الأم و الاوك للطبرى * : ۷ فى وقائع سنة ثلاث 
وعشرين من الهجرة . 

5- أخر ج البيهبى ف قصسة أن المقداد بن الاسود E‏ استقرض من عهان بن عمان 
اليمين . والظاهر أن هذا الاستقراض لم يكن لسد جوع وقتى » أو لتجهيزميت أو تكفينه › 
المغداد بن الأسود بالق : يكن من فقراء الصحاية ٠‏ بل كان من أغنياء هم ه فإنه كن الرجل 

ع 1 
والتهذبب . ولا سا بعد غزوة خيير ۰ فقد أخر ج ابن سعد فى طبقاته ۳ : 1517 عن موسى 
ابن يعقوب ۽ عن عمته » عن أمها قالت : « بعنا طعمة المقداد الى أطعمه رسول الله 4 
و1 
بير خسة عشر وسقأ شعيرا من معاوية بن أب سفيان عائة ألف درهم ). 

ه ‏ أخرج ابن سعد عن إبراهيم نى قصة أن عمر بن الطاب بلتم كان يتجر وهو 
خليفة » وجهز عيرا إلى الشام » فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف » يستقرضه أربعة آلاف 
درهم . راجع طبقات ابن سعد ۳ : ۸ رحمة مر ن بن الجطاب يللم . 

وهذا مثال صرح للاستقراض للتجارة . 


أخرج ابن سعد أيضا فى طبقاته ۳ : مهم من طريق الواقدى عن عمان بن عروة : 


كتاب المساقاة والمزارعة ل o‏ - أمثلة قرض الاستئار 


قال : ” کان غمر بن الخطاب قل استسلف من بيت الال ثمانين ألا »> فدعا ديد الله بن عمر ٤‏ 
فقال :بع فيها أموال عمر » فإن وفت » وإلا فسل بى عدى » فإن وقت » وإلا فسل 
فريشا » ولانعدهم » قال عبد الرحمن بن عرف : ألا تستقر ضها من بيت الال حی تؤدبها ؟ 
فقال عمر : معاذ الله أن تقول أنت وأصصابك بعدى : أما من فقد تركنا نصيبنا لعمر» فتعز ولى 
بذلك 4 فتتبعى تبعته 6 وأقع ف أمر لاينجيى إلا احرج مثيه . ثم قال أعيد الله بن مر 0 
اضمنها » فضمتهاء قال : فم يدفن عمر <تى أشهد بها ان عر على نفسه أهل الشورى؛ وعدة 
من الأ نصار » وما مضت حعة بعد أن دفن عمر حى حمل ابن عمر المال إلى عمْان بن عفان » 
وأحضر الشهود على البراءة بدفع امال » . 


أخر ج مالك فى باب القراض من موطئه أنه : و خرج عبد الله وعبيد الله ابنا 
عمر بن الحطاب فى جيش إلى العراق » فلا قفلا مرا على أبى موسى الأشعرى » وهو أمير 
اليصرة » فرحب بها وسهل » ثم قال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكا به لفعلت » ثم قال : 
بى » ههنا من مال الله » أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين » فأسلفكاه » فتبتاعان به متاعا 
من متاع العراق » ثم قبيعانه » فتؤديان رأس الال إلى أمير المؤمنين » فيكون لكما الرج ء 
فقالا : وددنا نفعل ٠‏ وكتب إلى عمر بن اللخطاب أن بأحذ منها الال » فلا قدما باعا » 
٠‏ فأريجا . فلا دفعا ذلك إلى عمر بن اللاطاب قال : أكل الجيشن أسلفه مثل ما أسلفكا ؟ قالا : 
لاء فقال عمر بن الطاب : ابنا أمير المؤمنين » فأسلفكما ! أديا المال وريحه » فأءا عبد الله 
فسكت ٠‏ وأما عبيد الله فقال : ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا » لو نقص الال أو هللك 
ضمناه » فقال عمر : أدياه » فسكت عبد الله » وراجعه عبيد الله » فقال رجل من جلساء 
عمر ين الطاب : يا ا المؤهنين ! لو جعلته قراضا ؛ فقال عر : قد جعاته قراضاً » 


- أخرج أحمد والبزار والطبرانی ف الكبير عن عبد الرمن بن ألى بكر أن رسول الله 
1 قال : و يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة » حى يوقف بين يديه » فيقال : يا ابن 
آدم : فيا أخذت هذا الدين ؟ وفيا ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يارب : إنك تعلم أنى 
أخذته » فم آكل ».وم أشرب ١‏ ولم ألبس » ولم أصنع » ولكن أنى على إما حرق » وإما 
سرق » وإما وضيعة ٠‏ فيقول الله : صدق عبدى ٠‏ آنا أحق من قضى عنك اليوم الخ » 
ذكره امیشنی فى مجمع الزوائد ٤‏ : ۱۳۳ . كتاب البیوع » باب فيمن نوی قضى دينه 
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واهم به » وقال : « وفيه صدقة الدقيق »> وثقه مسلم بن إبراهم > وضعفه جاعة , 
فهذا اللوديث صر يبح ی أن المستقرض لم يأكل ما استقرضه » ول 2 به اق حواکیه 
الشخصية » ولكن جعله ق التجارة » فأصابته وضيعة . 
وإن هذه الأ مثلة كافية لإثبات أن ديون الاستمار ليست من الأشياء المحدثة التى وجدت 
بعد الثورة الصناعية فى أوربا »> وإتما كانت رائجة فما بين الناس منذعهد الجاهلية » وبقيت 
رائجة فى عهد الرسول يا > وى عهد الصحابة غير أن الجاهليين كانوا يأخذون عليها الر با 
وانسدبابه بعد الإسلام . 


مفاسد الربا فى ديرن الاستهار : 
وأما قوهم : إن المستقرضين فى ديون الاستثار يكونون رجالا أثرياء » ويحصلون بها 
على أرباح كثيرة فلو طالبهم المستقرض بزيادة على رأس الال فلا حرج ى ذلك ٠‏ فالجواب 
عنه على وجهين : ش 
أما الأول : فإن رفع الظلم حكمة عظيمة لحرمة الربا وليست علة لها » والجكم إنما يدار 
على العلة » لا على الحكمة . وهنا الأمر ظاهر للعلاء الراسمين ٠‏ لا يحتاج إلى بيان » ولكن 
كثيرا من أصحاب الظاهر لا يفهمون الفرق بين العلة والحكة » فلنضرب لذلك مثلا : 


كل أحد يشاهد اليوم أن الحكومة قد وضعت على ملتقيات الشوارع إشارات كهر بائية 
تحمر مرة » وتخضر أخرى ٠‏ وقد أمرت جميع المراكب السارية على الشوارع أن تقف كلا 
رأت تلك الإشارات حمراء » وتسير إذا رأتها خضراء . والحكة لهك الوقوف حفظ المراكب 
عن الاصطد ام » وعلته حمرة القمقمةء فحك الوقوف لا يدور مع حكمته » وما يدور مع علتهء 
ولذلك إن حاءت سيارة مثا › ورأت القمقة الحمراء وجب عليها الوقوف وإن لم يكن هناك 
أى خطر للاصطدام . ولا يسع لسائقها أن يقول : إنما كان حك الوقوف لصيانة الناس 
عن المصادمة » فحيث لا خطر للمصادمة » جاز لنا أن نعبر الشارع رغم حرة القمقمة . 

فكذلك رفع الظلم حكة لحرمة الربا ؛ ولكن حك الحرمة لا يدور معها . فاو سلمنا 
انتفاء الظلم ف صور الربا 3 فلا يستازم ذلك جوازه ¢ أيقاء عاته ¢ وهى ۰ الزيادة المشروطة 
اقرش 

وقد قال و سول الله يي : ١‏ كل قرض جر منفعة فهو ربا » أخرجه الحارث ابن ألى. 

ٍ ون ٍ 

أسامة عن على لل مر فوعا > کا ذكره السيوطى ف الجامع | لصغير 0 ورتم 3 “۰ 


وضعفه المناوى فى فيض القدير ه : 78 وجعله العزيزى فى السراج امثير ۳ : 5م خسنا 
لغيره » لتعدد طرقه 


وأخرج البيهى فى سننه الكبرى ه : ٠ه"‏ عن فضالة بن عبيد موقوفا : « كل قرض 
جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا » . 

وإن هذه الأحاديث تبين علة حرمة الربا » فالحكم يدار عليها » وتكون كل زيادة على 
القر ض رباً » سواء اتضح لنا وجه الظلم فيها » أو لم يتضح . 
ش وأما الثانى : فلا يصح أن يقال : إنه لا ظلم فى ربا الاستار › فإنه إذا استدان الرجل 
من أحد شيا »> وجعله ف التجارة » فالتجارة تحتمل الوضيعة. واللصران > كا محتمل 
الربح والنفع ٠‏ وإن الرجل المرابى يأخذ ااربا فى كلتا الصورتين ٠‏ ولا يقل الظلم فيه عن ظلم 
الربا فى ديون الاستهلاك . 

والإنصاف أن ينظر الدائن فى دينه : هل يقرض ذلك إعانة للمستقرض ؟ أو يريد أن 
يشا ركه فى أرباحه ؟ فإن كان المقصود هو الأول » فلا حق له إلا فى رأس الال » وإن كان 
المقصود هو الثانى » فالإنصاف أن يشاركه فى أخطار التجارة أيضا » ولا يطالبه بالربح إلا 
إذا رمحت تجارته » وإنما يمكن ذلك فى المضاربة » دون الربا وليس الربا إلا حيلة” قبيحة” 
لإحراز نفسه عن أخطار التجارة» والانتفاء بأرباحهاء فإنه يضمن لصاحب الال بفائدة معينةء 
ويقع النظر عن العامل الذى يتحمل مشاق العمل » ويطالبه بتللك الفائدة المعينة » ولو أصببح 
ذلك العامل مفلسا بالوضيعة نى تجارته . 


ثم إن نظام البنوك الرائجة اليوم » الذى يسير على أساس الربا » له من المفاسد ما لايعد 
ولا يحصى فإنه يفسد نظام توزيع الأروة على الناس » ويجعل الأموال دولة” بين الأغنياء 
فحسب » ويعوق الأسواق عن مسيرها الطبيعى » ويجعلها مماوكة لأثرياء معدودين » وليس 
هذا موضع بسط تلك المفاسد » وى هذه الإشارات كفاية للطالب ههنا إن شاء الله » ومن 
شاء البسط فى هذه المسثلة فعليه بالكتب المستقلة المؤلفة قى موضوع الربا ومفاسده » ومنها 
كتاب « مسثلة سود ٠‏ باللغة الأردية » لوالدى العلامة المفنى محمد شفيع رحمه الله تعالى ؛ 
وكتبت فى آخره مقالة شرحت فيها مفاسد ربا البنوك ببسط وتفصيل » وقد وقعت بعض 
الإشارات مى فى هذا الصدد » فى أول كتاب البيوع أيضا فالحق : أن الربا حرام مطلقا ء 
سواء كان تعامله فى ديون الاستهلاك : أو ى ديون الاستؤار . وأما نظام البنوك فيمكن أن 
يحرى اليوم على أساس الشركة أو المضاربة بدل الربا ‏ وقد وضعت لجنة من علاء الشريعة 


تكملة فتح الملهم د كلاه - المجلد الأول 
شا 1 1 5 
“4م _ حل فنأ بحى بن يحى » قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن ألى سعيد 
الحدرى » أن رسول الله 442 قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ممثل › 
وعلاء الاقتصاد فى باكستان يمخططا مضبوطاً لهذا الغرض » وكنت أنا عضوا من أعضاء تلك 
| الينة » وقد نشر تقرير تلك الجنة باللغتين : الأ ردية والإنكليزية ٠‏ من قبل مجلس الفكر 
الإسلامى لحكومة با كستان ٠‏ فن شاء فلير اجعه والله سبحانه آعلم . 


قوله : ” عن أق مغين الور “:آخر جه البخارى فى الببوع ٠‏ باب بيع اخلط من 
التمر » وباب بيع الفضة بالفضة » وباب بيع الدينار بالدينار نسأً » ومالك فى البيوع › 
باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا » والترمذى » رقم ١54١‏ ف البيو ع › باب ما جاء ى 
الصرف ٠‏ والنسائى تى الببوع » باب بيع الفضة بالذهب > والذهب بالفضة » وابن ماجه 
رقم ۲۲٠١‏ نى التجارات » باب الصرف » وما لا يوز متفاضلا » وأحمد فى مسند ألى سعيد 
الحدرى ,لت * : : و ١ه‏ و١5"‏ و"إلا. 


قوله : ” لا تبيعوا الذهب بالذهب الخ “ قد ذكر ههنا تحريم التفاضل والنسيئة فى 
ميادلة شيئين : الذهب بالذهب والفضة بالفضة › وسيأق ی حديث عبادة بن الصامت 2 
ذكر أربعة أشياء معها » وهى : البر بالبر > والشعير بالشعير ٠‏ والتمر بالتمر » والملح بالملح» 
فصارت هذه الأشياء ستّةء وقد نص الحديث على حرمة التفاضل والنسيئة فى كل واحد منهاء 
إذا بيع مجنسه » ويسمى ربا الفضل ٠‏ ويقال له ريا السنة أيضا ء لأن هذا النوع من الربا لم 
يذكره القرآن الكربم نصا » وإتما عر فت حرمته بالسئة , 


الحكمة فى تحربم ربا الفضل : 

لحي ا ا و ا و ااي به فى حديث 
أبى سعيد اللعدرى يلم » عن الذى بط قال : « لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين » فإنى أخاف 

و 
علي ال O‏ كنز الال ۲ : ۳۱ رقم 8 و٩٦۹٤‏ » والرما : هو الربا » فظهر 
بهذا الحديث أنه ع نهاهم عن ربا الفضل ٠‏ لا يخاف عليهم من ربا النسيئة » وقد شرحه 
و 

إما فى الجودة » وإما فى السكة » وإما فى الثقل واللجفة وغير ذلك تدرجوا بالر بح المعجل فيها 


كتاب المساقاة والمزارعة - ¥ - الحكة فى بحرم ربا الفضل 


إلى الر بح المؤخر » وهو عين ربا النسيئة » وهذه ذريعة قريبة جدا » فن حكة الشارع أن 
سد اهم هذه الذريعة» ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقد ونسيئة . . . . وأما الأصناف 
الأر بعة المطعومة . فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرها » لأنها أقوات العالم » 
وما يصلحها » فن رعاية مصالم العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض إلى أجل » سواء اتحد 
الجنسن أو اختلف » ومنعوا من بيع بعضها بعض حالا” متفاضلا » وإن اختلفت صفاتها > 
وجوزهم النفاضل فيها هع اختلاف أجناسها . وسر ذلك - والله أعلم ‏ أنه لو جوز بيع بعضها 
ببعض نساً ۾ يفعل ذلك أحد إلا إذا ربح » وحينئذ تسمح نفسه يبيعها حالة لطمعه فى الربح» 
فيعز الطعام على الحتاج » ويشتد ضررهء وعامة أهل الأرض ليس عندهم در اهم ولا دنانير » 
لاسما أهل العمود والبوادى ٠‏ وإنما يتناقلون الطعام بالطعام » . ش 


و فكان من رحمة الشارع بهم وحكته أن منعهم من ربا النسأ فيها كا منعهم من ربا 
النسأ فى الأنمان » إذ لو جوز هم النسأ فيها لدخلها : ” إما أن تقضى وإما أن تر بى “ فيصير 
الصاع الواحد لو أخذ قفزانا كثيرة فمطموا عن النسأ » ثم فطموا عن بيعها متفاضلا يدا › 
بيد » إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نسأ »> وهو عين المفسدة » . 


« وهذا حلاف الجنسين المةباينين ؛ فإن حقائق| وصفاته| ومقاصدهما عتلفة . ففى إأزامهم 
المساواة فى بيعها إضرار بهم » ولا يفعلونه فى تجوز النسأ بينها ذريعة إلى ” إما أن تقضى إما 
أن ترلى “۰ فكان من تام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدا بيد كيف شاءء فحصلت 
هم مصلحة المبادلة »> واندفعت عنهم مفسدة ” إما أن تقضى وإما أن تربى “ وهذا بخلاف 
ما إذا بيعت بالدر اهم أو غيرها من الموزونات نسأء فإن الحاجة داعية إلى ذلك» فلو متعوامنه 
ا بهم » ولامتنع السلم الذى هو من مصالحهم فيا هم حتاجون إليه أكثر من غير هم» والشريعة 
لا تی بهذا » وليس بهم حاجة فى بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسأء وهو ذريعة قريبة 
إلى مفسدة الربا » فأبيح هم فى جميع ذلك ما تلاعو إليه حاجتهم » وليس بذريعة إلى مفسده 
راجحة » ومنعوا مما لا تدعو الحاجة إليه » ويتزر ع به عالبا إلى مفسدة راجحة . 


» ويوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأشياء »> وهو محتاج إلى الصنف الآخر‎ ١ 
فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم » ليشترى الصنف الآخر . . . . أو يبيعه بذلك الصنف نفسه‎ 
ما يساوى ؛ وعلى كلا التقديرين محتاج إلى بيعه حالا » بخلاف ما إذا مكن من النسأ > فإنه‎ 
حينئذ ببيعه بفضل» ويحتاج أن يشترى الصنف الآخر بفضل» لأن صاحب ذلك الصنف برف‎ 
عليه كنا أربى هو على غيره» فينشأ من النسأ تصرر بكل واحد منها . . . وإذا تأملت ما حرم‎ 


تكلة فتح الملهم ٠‏ ملام جلد الأول 


فيه الا رأيته 5 صا واحدا ¢ أ صنفين مقصودهما واحد ¢ أو متقار ب 4 کالدر اهم 
والدنائير 4 والبر والشعير 4 والتمر والز لومب . ذإذا تياعدت القاصد م بحرم النسأ 4 کالبر 
والثياب » والحديد والريت » . 


و.... وسر المسئلة أنهم منعوا من التجارة فى الآثمان يجنسها » لأن ذلك يفسد عليهم 
مقصود الأنمان 4 ومنعوا من التجارة ف الأقوات جنسها 4 لان ذلك بفساك عليهم مقصود 
الأقوات . . . . فظهرت حكة تحريم ربا النسأ فى الجنس والجنسين » وربا الفضل فى الجنس 
الواحد »> وان ريم هذا ريم القاصد » ونحريم الآآخر ريم الوسائل وسد الذرائع > ودا 
م يبح شى من ربا النسيئة » وأما ربا الفضل » فأبيح .نه ما تدعو إليه الحاجة » كالعرايا » 
فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد » . ش 
و راجع مز يد البحث إعلام الموقعين ۲ : ٠٠١‏ إلى ٠١5‏ ومابعده . 


إختلاف الفقهاء فى علة ربا الفضل : 

ثم إن حرمة التفاضل والنسيئة مقتصرة فى الحديث على الأشياء الستة الذكورة › 
فاختلفت فيه أنظار الفقّهاء » فقال طاؤ س وقتادة : إن الخرمة مقصورة على هذه الأشياء 
ولا تتعدى إلى غيرها » وبه قال داود الظاهر ى ونفاة القواس > ماق المغى لابن قدامة 
٤‏ : ۲ وهو قول الشعى ومسروق » وعان الى أيضا ء كما فى عمدة القارى .6٤۹١ : ٠‏ 
فيجوز عندهم بيع الذرة بالذرة متفاضاة » لأن الحديث لم يذكر الهرمة إلا فى الأشياء الستة» 
فيببى ما عداها على أصل الإباحة . لقول الله تعالى : ( وأحل الله البيع ) . 

واتفق القائاون بالقياس على أن الرمة ف هذه الأشياء الستة معللة بعلة 4 فكلا وحدت 
تلك العلة ى غيرها من الأشياء: تت الور مة» لأن القياس دلهل شر عى » فيجب استخر اج علة 
هذا الحم وإثباته ی كل مو ضع وجدت العلة فيه » ثم اختلف العللون لى تعيين العلة 
على أقوال . 

-١ ۰‏ إن العلة فى الذهب والفضة الو زن مع انس > وفى الأشياء الأربعة : ااكيل مع 
ا لجنس وهو قول ألى حنيفة) وأحمد 3 والثورى» والنخعى » والزهرى › وإحاق بن راهويه . 
مطعوم 4 كيروب ¢ والنورة ¢ والقطن. 6 والصوف 6 والورس 34 والناء ». والعصفر 3 
و ایدید 4 والنحاس ¢ وو ذلك ۰ 


کتاب المساقاة وامزارعة 55 0۹ 35 إختلاف الفقهاء £ علة ريا الفضل 


۲ . إن العلة قى الذهب والفضة الثمنية مع اتاد الجنس . وفها عداها كونها مطعومة 
مع اتحاد الجنس ٠‏ وهو قول الشافعى رحه الله » وهو رواية عن أحمد . ودليلهم ما سيأق 
القن عن معمر بن عبد الله : « أن النى يبع نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا مثل » 
ولأن الطعم وصف شرف » إذ به قوام الأبدان » والثمنية وصف شرف » إذ بها قوام 
الأموال » فيقتضى التعليل بها . 

فعلى هذا القول يجرى ربا الفضل فى سائر المطعومات» سواء كانت مكيلة» أو موزونة 
أو عددية » كالتفاح والرمان » والبيض وغيرها . 

۳ إن العلة ف الذهب والفضة الثمنية مع الجنس ٠‏ وفها عداها الادخار مع الجنس » 
وهو قول المالكية: وزاد بعضهم الاقتيات مع الادخار » فإن كان الشيى“ مدخرا غير مقتات» 
حرم التفاضل فيه عند بعضهم » وجاز عند آخخرين ٠»‏ وإلى تعليل المالكية مال الشيخ ولى الله 
الدهلوى فى المصى. ۳٤۷ : ١‏ . 

واستدلوا بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لا كتتى فى الجديث بالتنبيه على ذلك بالنص 
على واحد من تلك الأ صناف الأربعة > فلا ذكر منها عددا علم أنه قصد بكل واحد منها 
التنبيه على ما فى معناه» وهى كلها يجمعها الافتيات والا دخار . آها البرو الشعير فنبه بها على 
أصناف الحبوب المدخرة» ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرةء كالسكر » والعسل 
» والزبيب » ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإ صلاح الطعام » وأيضا » فإبهم قالوا : 
لما كان معقول المعنى فى الربا إنما هو أن لايغين بعض الاس بعضا › وأن تحفظ 
أموالهم فواجب أن يكون ذلك نى أصول المعايش » وهى الأ قوات . كذا لى بداية الجتهد 
؟ : ° و "1 


2 إن العلة فيا عدا الذهب والفضة كونه مطعوها ومكيلا أو موزونا » مع الجتس‎ - ٤ 

فلا جرى الربا فى مطعوم لا يكل ولا يوزن ٠‏ كلبيض » وسائر العدديات المطعومة ؛ 

ولا فيا ليس ممطعوم > سواء كانت مكيلة أو موزونة > طلز عفران ٠‏ والحديد والنحاس 

وغيره . وهو قول سعيد بن المسيب » ورواية عن أحمد » وبه قال الشافعى فى القدم » كما 
فى المغى لابن قدامة > .: ه 

واستدلوا بما روى عن سعيد بن المسيب » عن رسول الله 74 » أنه قال : « لا ربا 

إلا فيا كيل » أو وزثء مما يؤكل أو یشرب e‏ الدار قطنى ٠‏ وقال: 5 الصحيح أنه 


من قول سعيد » ومن رفعه فقد وهم » . 


تكلة فتح الملهم - مهد المجحلد الأول 


وإن هذه المذاهب الأربعة هى المشهورة فى هذا الباب » وإن كانت فيه ستة أقوال 
أخرى ؛ فإنها ليست مشهورة ولا متبعة » وقد ذكرها العوى ى باب بمع الطعام والحكرة 
من عمدة القارى ه : 59٠‏ . 


ثم إن الحنفية رجحوا تعليالهم - وهو 1 أو الوزن مع الجنس - رواية ودراية » 
أما رواية 3 فاده مستذبيط كن الأ حاديث الآ تية 


١‏ - سيأنى فى باب بيع الطعام مثلا بمثل عند المصنف عن سعيد بن المسيب « أن أبا 
هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله E‏ بعث أخا بنى عدى الأ نصارى » فاستعمله على 
خيبر : فقدم بتمر جنيب »2 فقال له رسول الله و : أكل تمر خخيير هكذا ؟ قال : 
لا والله يا رسول الله > إنا لنشترى الصاع بالصاعين . ن المع > فقال رسول الله یا : 
لا تفعلوا ٠.‏ ولكن مثلا بمثل » أو بيعوا هذا » واشتروا بثمنه من هذا » وكذلك الميزان » 
وارز أيضا البخارى فى الوكالة » باب الوكالة فى الصرف واليزان » ولفظه : ٠‏ وقال فى 
الميزان مثل ذلك » ومعناه أن الموزونات كلها فى حك التمر ٠‏ بأنه لا يجوز التفاضل فى مبادلتها › 
فثبت أن العلة فى المنع هى : الكيل » نا فى التمر » أو الوزن » كما فى الذهب والفضة . 


؟ ۔ أخرج الحا فى مستدركه ۲ : 45 بعد باب النهى عن عسب الفحل عن حيان بن 
عبيد الله العدوى + قال : و سألت أيا مجاز عن الصرف » فقال : كان ابن عباس رضى الله 
عنها لا پر ی به بأسا زمانا من عمره » ما كان منه عينا » يعهى : يدابيد » فکان يقول : غا 
الربا فى النسيئة فلقيه أبو سعيد الحدرى ٠‏ فقال له : يا ابن عباس » ألا تتق الله ؟ إلى مى 
توكل الناس الربا ؟ أما بلغك أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم » وهو 
عند زوجته أم سامة : إلى لأشتهى تمرعّوة ٠‏ فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار » 
فجاء بدل صاعين م من ثمر محوة . فقامت . فقدمته إلى رسول اله ا ٠‏ فلا رآه 
أبه »> فتناول رة » 5 أمسك . فقال : من أين ل هذا ؟ فقالت أم سلمة : بعثت صاعين 
من تمر إلى رجل من الأنصار . فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد » وها هو كل » 
فألتى التمرة بين يديه » فقال : ردوه » لا حاجة لى فيه » التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة » 
والشعير بالشعير » والذهب بالذهب » والفضة بالفضة . يدابيد » عينا بعين » مثلا بمثل » 
فمن زاد فهوربا › ثم قال : كذاث ما يكال ويوزن أيضا اځ 5 


| وإن هذا الحديث صر فى أن جميع المكيلات والموزونات ف حم التمر ء وأن العلة 
فى تحريم ربا الفضل ٠‏ هى الكيل أو الوزن , 


كتاب المساقاة والمزارعة - رمه اختلاف الفقهاء نى علة ربا الفضل 


وهذا الحديث صمح الما إسناده » ولكن تعقبه الذهبى لقوله : « قلت : حيان فيه 


ضعف »© وليس بالحجة » 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : حيان هذا » هو حيان بن عبيد الله البصرى » وكنيته 
الصلت منه اللاختلاط › ولكن قال الحافظ فى لان الميزان FV:‏ : وقال أبو حاتم . 
صدوف ۰ وقال عاق بن راهويه : حدثنا روح بن عبادة » ثنا حيان بن عبيد الله » وكان 
رجل صدق . وذكره ان حہان فى الثقات ) وقد ذ كره السيوطى ی اللآلى المصنوعة ۲ : ه١1‏ 
وهو يتحدث عن حديثه « بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب » فذكر هذه الأقوال » 
ومال إلى توثيقه » وق هذا الأسياق ذكره المارديبى ف الجوهر الى نمت البيهق ۲ وا0۷ 
وقال : « أخرج ج البزار هذا الحديث» ثم قال: حيان رجل من أهل البصرة » مشهور » ليسن 
به بأس » وقال فيه أبو حاتم : صدوق » وذكره ابن حبان فى الثثقات من أتباع التابعين » . 

وبالجملة » فقد وثقه أبو حاتم » وإحاق بن راهويه » وابن حبان» والبزار » وال جاج 3 
فحديث مثله لا بزل عن الحسن إن شاء الله تعالى » ثم حديثه هذا «تأيد بما فى الصحيحين من 
قوله عليه السلام : ” وكذلك الميزان “ . 

ورواه أيضا الإمام محمد نى كتاب البموع عن ألى سعيد اللمدرى » ولفظه : « وكذلك 
كل ما يكال أو يوزن» رواه من طريق مالك بن أنس» وإسحاق بن إبراهم الجنظلى٠‏ وراجع 
بدائع 0 للكاسانى 5 : 184 والمبسوط للسرخسى ۱۲ : ۱١١‏ . 

أخرج الدار قطنى عن الس ن » عن عبادة » وأنس بن مالك أن النى ا قال : 
7 ما وزن مثل ثل إذا کان نوعا واحداء وما كيل فثل ذلك» فإذا اختلف النوعان فلا بأمن 
به “ ذكره الول بن ثيمية 2 منتقى الأخيار 2( وقال الش وکانی ته ف فيل الأوطار ٠٠٠:٥‏ : 
0 قالت العيرة حميعاء بل العلة فى جميعها اتفاق الجنس » والتقدر بالكيل والوزن ¢ واستدلوا على 
ذلك بذكره بجا للكيل والوزن فى أحاديث الباب . ويدل على ذلك أيضا حديث أنس المذكور» 
و 

فإنه 2 فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه » وعلى كل مكيل كذلات » بأنه مثل بمثل » . 

وأما دراية » فإن ابن رشد رحه الله - زعم كونه مالكيا ‏ رجح تعليل الحنفية من 
حيث المعبى > وقال فى بداية الجتهد ۲ : ١"١‏ : 

« ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق الى ظهر ‏ والله أعلم _ أن علتهم ر يءنى علة 
المنفية ) أولى العلل ؛ وذلك أنه يظهر من الم شرع أن المقصود بشحر يم الربا 3 هو اكان الغبن 
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الكثيرالذى فيه : وأن العدل فى المعاملات إتما' هو مقاربة التساوى ؛ ولذلك ها عسر إدراك 
التساوى فى الأشياء الختلفة الذوات جعل الدنيار والدرهم لتقوبمها » أعنى تقديرها » ولا 
كانت الأ شياء الختلفة الذوات » أعنى غير الموزونة والمكيلة » العدل فيها إنما هو لى وجود 
٠‏ النسبة » أعى أن تكون نسبة قيمة آحد الشيئين إلى جنسه نسية قيمة الشيثى الآخر إلى جنسه . 
مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب » هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى 
الأفراس هى نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب » فإن كان ذلك الفرس قيمته خسون » فيجب 
أن تكون تلك الثياب قيمتها خسون » فليكن مثلا » الذى يساوى هذا القدر عددها دو عشرة 
أثواب » فإن اختلاف هذه المبيمات » بعضها ببعض ف العدد واجب فى المعاملة العدلة . أعى 
أن يكون عديل فرس عشرة أثواب نى المثل » وأما الآشياء المكيلة والموزونة » فلا كانت 
ليست تمتلث كل الا ختلاف ٠‏ وكانث متافعها متقاربة » © ولم تكن حاجة ضرورية أن كان 
عنده منها صنف ء أن يستبدله بذلك الصئف بعينه إلا على وجه السرف » كان العدل لى هذه 
إنما هو بوجود التساوى فى الكيل أو الوزن : إذ كانت لاتتفاوت ف المنافع » . 

« وأيضا » فإن منع التفاضل فى هذه الأشياء يوجب أن لايقع فيها تعامل » لكون. 
منافعها غير تلفة , والتعامل إتما يضطر إليه ف المنافع التلفة > فإذن منع التفاضل ى هذه 
الأشياء » أعنى المكيلة والموزونة » له علتان : إحداهما وجود العدل فيها » والثانى منع المعاملة 
إذا كانت المعاملة بها من باب السرفا ء وأما الديئار والدرهم »© فعلة المتع فيها اظهر » 
إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح » وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التى لها منافع 
صرورية ). ش 

هذا » والذى يظهر هذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن تعليل المالكية أظهر وأولى 
من جهة النظر » ومن جهة العمل عليه . 

أما من جهة النظر » فلأن ربا المضل إنما حرمه رسول الله يَف سداً للذريعة » وللا 
يتدرج به إلى ربا النسيئة الذى حر مه القرآن » كنا هو مصرح به فى حديث ابی سعيد الخدرى 
2 > وکا أسافنا شرحه فى عبارة ابن القم رهه الله » والتدر ج إلى ذلك الربا إثما يمكن فى 
الأشياء التى هى أنمان أو تجرى مجرى الأثمان فى وقوع التعامل بها . ولا مى أن ربا النسيئة 
كان يحرى فی أمثال هذه الأشياء » فإن أهل العرب » ولا سما أهل البوادى منهم » فلا كانوا 
يتعاماون بالذهب والفضة » وإنما كانوا يتقايضون بالا قوات الى تتيسير هم » فكانت هذه 
الأشياء عندهم بمنزلة الأنمان » يتوسلون بها إلى سد حاجاتهم الأخرى » وفيها كان يجرى 
ربا النسيفة » دون الأشياء الأخرى ». كالثياب وغيرها من المذروعات والعدديات الى 


كتاب المساقاة و ال مز ارعة - oN‏ ل إختلاف الفقهاء فى علة الربا 


لاغلاف ق خر وها من الأدوال الربوية » ولذلك جعل النى 24# الأشياء الأربعة فى حك 
الذهب والفضة » فإن كل واحد منها كان يستعمل حينئذ » وربا يستعمل حتى الآن ى 
الريف والبوادى ٠»‏ استعال الأنمان » فى شيو ع التبادل بها ٠‏ واشتراء الحاجات منها : فالذى 
جمع بين هذه الأشياء الستة بالنظر إلى معاملات الربا > هو وقوع التبادل بها > إما من 
جهة كونها نمت خلقيا » وإما من جهة جريانها مجرى الأنمان عمومآ » وهذا المعنى الجامع فى 
الآثمان والأقوات أظهر منه فى المكيلات والموزوناتء فإن التبادل حينذاك كان يقع بالأقوات 
عموماً » دون غيرها من الموزونات الأخرى ٠»‏ كلحديد » والصفر » والنحاس » والقطن ٠‏ 
والصوف » والورس » والعصفر ء وأمثاها . 


وأما عاق فلأن التعليل بالقدر قد أدى الحنفية إلى «شاكل عملية #تلفة» كا وقع فى بيع 
القطن بالدراهم » فإن قياس تعليلهم يحرم هذا البيع نسيئة » لكونها موزونين وفيه من الصعوبة 
مالا نى » فتخلصوا منه بأن ميزان كل واحد منها تلف » فإن الفضة توزن بالصنجات › 
والحديد بالأمناء وغير ها ء فجعلو ما حتلى القدر من هذه الجهة » وجوزوا التفاضل فيها 

وكذلك وقعت مشكلة فى بيع الفاوس بالفلوس > فإنها ليست قدرية » فكان القياس 
أن يجوز فيها التفاضل » ولكن الحنفية حرموا فيها التفاضل لكونها أثمانا اصطلاحية لاتتعين 
بالتعيين . فيكون بيع دين بدين » ولذلك جوز الشيخان التفاضل فيها إذا بيعت معينة ٠‏ كما 
سيأقى تفصيله فى شرح جديث عهان بلتم ٠‏ ويستلزم ذلك أن يجوز بيع الفلس الواحد بعشرة 
فلوس »ولا يجوز بيع قطعة صغيرة من نحاس أجودء بقطعة كبيرة من نحاس أدنى» مع التفاوت 
الفاحش ى البدلين فى صورة الفلوس ء» بما يجعله ذريعة قوية إلى الربا » وقلة التفاوت بينها 
فى صورة النحاس » عا يبعده عن لتدرج إلى الربا . ش 


وكذلك يلزم على قياس قول الحنفية أن لا جوز إسلام النقود ى شی من الموزونات » 
اور القدرء وحرمة النسيئة به » ولكن الحدفية استثنوا ذلك ٠ن‏ حرمة ربا الفضل » فقالوا: 
«ثم يستثى إسلام النقود فى الموزونات بالإجماع » کی لا ينسد أكثر أبواب الم » کا ى 
البحر الرائق 5 : ۳۹ ورد الحتار 1۷١ : ٤‏ . 
ثم إن کون الشی مكيلا أو موزونا تلف باختلاف الأزمان والأمكنة > فنشأت فى 
الحنفية أحاث من هذه الجهة > فامشهور عندهم أناها وود لمن كر له تكله أن مووارنا 
ببق كذلك إلىالأبد » ولا يتير يالءعرف » ومالم برد فيه نص فالحمل على العرف © خلا 
لأبى يوسف رحمه الله فإنه يببى جميع الأشياء على العرف » دون فرق بين منصوص ‏ وغيره ٠‏ 
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ولا تشفوا بعضها على بعض › ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . 


وإلى قوله مال الككال بن المام رحه الله . 

وأما على تعايل المالكية فلا تمحدث هذه المشا كل العملية » فإن علتى الثمنية والافتيات ها 
بجعل أ<كام ربا الفضل مر تبطة متناسقة ٠‏ ويقربها إلى حكتها المنصوصة » من تدرحه إلى 
ربا النسيئة . 


والذى يظهر أن الحنفية رحهم الله عللوا هذه الأحكام بالقدر والجنس عا بقول سيدنا 
عر يللم : « فدعوا الربا والريبة » فإن علتهم أعم من علل الشافعية والمالكية . ودائرة 
ار مات فيها أوسع > وحيث لم يصرح رسول الله عد بالعلة » فالاحتياط أن تار ما هو 
أعم تحريما ولاسما إذا وقعت فى الأحاديث إشارات إلى هذه العلة » كما أسلفنا » ومن دأب 
الإمام أبى حنيفة رحمه الله فى مثله أن يسير إلى ما هو أحوط وأبعد عن خطر الحرمة » فاختار 
الحنفية هذه العلة العامة ليتحرزوا عن كل ربا مكن . وأما إذا ظهرت هم صور لا تدخل فى 
ربا الفضل بداهة” » كإسلام النقود فى الموزونات » فاستئنوها من القحريم بدلائل بدت لهمء 
كقوله عليه السلام فى حديث ابن عياس: ومن أسلف فى شی فليسلف ی كيل معلوم أو وزن 
معلوم 6 أخرجه الستة » كنا فى فتح القدير ه : 8155 فإنه يدل على جواز الإسلام فى المكيلات 
والموزونات» والإسلام لا يكون عموما إلا بالنقود » والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


قوله : ” لا تشفوا “ صيغة نهى من الاشفاف ٠‏ يعبى : لاتفضاوا » والشف 
بالكسر من الأضداد » يطلق على الزيادة والنقصان حيعا » وشف الدرهم يشف » من باب 
ضرب: إذا زاد » أو نقص » وأشف وإشفافاً : زاده » أو نقصه » واستعال هذه الكلمة قف 
هذا الموضع من حسنں بلاغة النى ل 43 لأن المقصود هو المنع من الزيادة والنقصان كليهها ٠.‏ 


قو له : ” لا تبيعوا منها غائبا بناجز “ الناجز: الحاضرء والغائب : المؤجل والراد أن 
الصرف لابد فيه من التقابض نى المجلس» ولامجوز التأجيل ال . أما إذا كان أحد البدلين غائ 
عند العقد الناجز» ثم أتى به قبل انقضاء المجلس فلا بأس به » كنا يدل عليه قوله السلام ف 


الرواية الآنية : « إلا يدا بيد » . 


وأما إذا اشترى رجل دينارا بعشرة دراهم كانت فى ذمة البائئع قبل العقد » فهو جائز 
أيضا عند جمهور الفقهاء كا فى شرح الألى ۽ : ١54‏ وفتح القدر ه : ۳۷۹ وأما إذا كان 


كتات المساقاة والمزارعة = Ao‏ - تحريم را الفضل 

٠ كنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث» ح وحدثنا محمد بن رمح» أخيرنا الليث‎ - ٤ 
عن نافع » أن ابن عمر قال له رجل من بى ليث : إن أبا سعيد الخدرى يأئر هذا عن‎ 
: رسول الله ييف . فى رواية قتيبة : ” فذهب عبد الله ونافع معه “ » وى حديث ابن رمح‎ 
قال نافع : فذهب عبد الله وأنا معه واللينى » حى دخل على ألى سعيد اللحدرى . فقال : إن‎ 
هذا أخيرنى أنلك تخبر أن رسول الله اي نهى عن بيع الورق بالورق » إلا ثلا بمثل » وعن‎ 
بيع الذهب بالذهب إلا مثلا ثل : فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه» فقال : أبصرت‎ 
ولا تبيعوا الورق‎ ٠ عيناى » وسمعت أذناى رسرل الله ياي يقول : لا تبيعوا الذهب بالذهب‎ 
. بالورق» إلا مثلا” عثل» ولا تشفوا بعضه على بعضء ولا تبيعوا شيئا غائبامنه بناجزء إلا يذا بيد‎ 


وموم _ حدقا شيبان بن فروخ » حدثنا جرر - بعی ابن حازم - ح وحدثنا محمد ن 
المثذى ۾ حدثنا ابن ألى عدى . عن ان عون » كلهم عن نافسع » يتحو حديث الليث » عن 
نافع » عن ألى سعيد الحدرى » عن النى 242 . 


ارجل على آخر ديئار » وهسذا الآخر عليه عشرة دراهم > فاشترى الأول عشرة دراهم 
بدينار . وتقاصا ؛ ففيه خلاف العلاء » فنعه الشافعى » وأجازه مالك بشرط حاول ماق 
الذمة وأجازه أبو حنيفة وإن لم يحل ما فى الذمة »> كذا حكى عنه الأبى فى شرحه » وق 
حكاية قول ألى حنيفة نظر » لآنه فى الظاهر بيع الكالئ بالكالئ » ويظهر من كلام صاحب 
الهداية فى أول باب الصرف أن قبض أحد البدلين فى املس شرط +واز العقد احترازا عن 
ع الال بالكاائ فليتأمل > وليراجع فتح القدير مع العناية ه : ۳۷۰ و ۳۸۰ . 


قوله : ” أن ابن عمر قال له رجل الج “ ولعله قال ذلك لأن ابن عمر وابن عياس 
رضى الله عنهم كانا يقولان يجواز التفاضل فى الآموال الربوية إذا كان البيع ردا بيد » سكا 
بقوله عليه السلام: ولا ربا إلافى النسئة ) كاسيأق مصر حا عند اأاصنف فى أو اخر هذا الباب» 


وسنذكر هناك إن شاء الله أنها قد رجعا عن ذللك . 
قوله : ” والانى “ يعنى ذلك الرجل اللي الذى نبه ابن عر يحديث ألى سعيد رلته 
دولك : واللىى ‏ عى ك الرجل الليى الذى نيه ابن تحديت الى سعمد ربب ٠‏ 


1ش قو له :5" الااوواعيد © متسل أن يكون هذا الاستثثاء منقطعا » ويحتمل أن يكون 
متصلا » والمراد على الثانى أن بيع الغائب بالناجز إثما يجوز إذا أحضر الغائب تى الجلس 
قبل الافتراق . : ْ 


تكملة فتح الملهم كمه ولد الأول 


۳۹ ۔ وحد ا قتيبسة بن سعيد » حدثنا بعقوب - يعى ابن عبد الرحمن القارى - عن 
سهيل » عن أبيه » عن أنى سعيد الخدرى أن رسول الله 1-7 قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب»ء 
ولا الورق بالورق ٠‏ إلا وزناً بوزن © مثلا بعثل » سواء بسواء . 


۷ حك ثم أبو الطاهر » وهارون بن سعيد الأيلى » وأحمد بن عيسى » قالوا : 
ابن وهب » أخيرى مخرمة » عن أبيه » قال اسيم 0 a‏ مالك 
ابن ألى عامر يحدث عن عمان بن عفان: أن رسول الله اي قال ا الدينار بالدينارين» 
ولا الدرهم بالدرهمين . 


قوله : ” عن عان بن عفان “ هذا الحديث مما انفرد مسا بإخراجه من بين الأمة 
السئة » وأخرجه أيضا مالك ى البيوع > باب بيع الذهب بالذهب تبرا وعينا » ولفظه : 
« عن مالك أنه بلغه عن جده مالك ابن أبى عامر أن عمان الج 8 


قوله : “ لا تبيعوا الدينار بالدينارين “ هذا ظاهر ف الدنانير المضروبة من الذهب» 
والدراهم المضروية من الفضة . فإن التفاضل نى مبادلتها يجنسها عين الر با . أما الدراهم 
والدنانير المغشوشة » فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أن الغش إن كان مغلوباً فلا عبرة به 
ويحرم فيها التفاضل كما فى الذهب والفضة» لأنها لانخلو عن قليل غش عادة » لأنها لا تنطيع 
إلا مع الغش » وقد يكون الغش خلقيا » كما فى الر ديئى منهاء فياحق القلبلل بالرداءة» والجيد 
وااردیی سواء . 

وأما إذا كان الغالب عليها الغش فليسا فى حك الدراهم والدنانير. فإن بيعت يجنسها 
متفاضلا جاز عند الحنفية صرفا لجنس إلى خلاف الجنس» فهى فى حك شيئين : فضة وصفرء 
ولكنه صرف » حتى يشترط القبض ف الجلس » لوجود الفضة من الجانبين » فإذا شرط 
القبض فى الفضة يشتر ط فى الصفر > لآنه لا يتميز عنه إلا بضرر 

هذا أصل مذهب الحنفية ؛ و لكن ذكر صاحب المداية رحمه الله أن مشايخ ما وراء النهر 
رحمهم-الله لم يفتوا عجو از ذلك فى العدالى والغطارفة » لأنها كانت أعزالأموال فى زمانهم » 
فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا. وراجع المدابة مع فتح القدير ۳۸٠:١‏ من باب الصرف . 

حم العملة الرائجة : ش ش 

وأما العملة المسكوكة الرائجة اليوم التى لاتضرب بالذهب أو الفضة » بل تصنع من المواد 


كتاب المساقاة والمزارعة - OAV‏ - ح& العملة الرائجة 


الأخرى فحكها على قول المالكبة سهل » لأنهم يعتبرون الثمنية علة لتحرم التفاضل والنسيئة › 
فلا أصبحت هذه الفلوس آثمانا باصطلاح الناس» صار حكها كحك الذهب والفضة فى كونها 
من الأموال الربوية» فلا يجوز التفاضل والنسيئة فى مبادلتها يجنسها » ولا تجوز النسيئة فقط فى 
مبادلتها بغير جنسها » ويجوز التفاضل › كا ی بيع الذهب والفضة » وجاء فى المدونة الكبرى 
للإمام مالك ۷ : ٠٠١‏ : و واو أن الناس أجازوا بينهم الجلود » حتى يكون ذا سكة وعين ٠‏ 
. . .. . لآن مااكا قال : لاوز فلس بفلسين ٠‏ 
ولا جوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة » . 


لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة 


وحاء ف المدونة أيضا : عن محى «' سعيد وربيعة آنا كرها الفلوس بالفأوس ينها 
فضل أو نظرة » وقالا : إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم » . 

فتبين أن المالكية رحمهم الله يعتيرون الفاوس كالدرهم والدنافير سواء بسواء . مهما 
كانت مادتها » حبى او راجت فلوس الجلد کان ذا ح& الذهب والفضة . 


وأما الشافعية فالعلة عندهم جوهرية الثمن 4 فتختص بالذهب والفضة 0 وليست الفلوس 
فى حکھاء فقد صرح علاؤهم بأنه لاربا ف الفلوس» وإن راجت» فيجوز بيع بعضها ببعض 
متفاضلاً كا فى نهاية المحتاج ۳ : 18+ وتحفة الحتاج لابن حجر المكى ٠‏ مع حاشيته 
للشروانى 5 : V۹‏ . 


وأما النفية فالفاوس عندهم عددية 4 فليست *ن إل موال الربوية 5 فأحكامها من هذه 
الدهة على وجوه عندهم » واكم فيها عتلف : 


١‏ بيع الفلوس عثلها » كالفلس الواحد بالفلس الواحد الآخر » وهذا إا يجوز إذا 
تحق القبض فى أحد البدلين فى الجلس ٠»‏ قبل أن يفترق المتبايعان » فإن تفر قا ولم يقبض أحد 
شيئا » فسد العقد » لأن الفلوس لا:تعين » فصارت دينا على كل أحد » والإفتراق عن 
دين بدين لامجوز . وهذا الي قد صرح به فق الدر الحتار وشرحه لابن عابدين رجه الله 
؟ : 1١84‏ 


۲ - ع فاوس غير معينة بالتفاضل 2 كييع الفلس الواحسد بالفلسين ٠‏ إذا ُ يعين 
المتعاقدان أحد اليدلين » فإنه لايجوز باتفاق العلاء الحنفية » أما إذا كان البدلان غير متعينين » 
فلأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على إهدار قيمة الجودة منها » فيكون 


تكلة فتح الملهم - 088 - المهلد الأول 


أحد الفلسين فضلا خاليا عن العوض » مشروطا فى العقد » وهو اربا ر١‏ . وأما إذا كان 
الفلس الواحد متعينا بعينه والآخران بغير أعيانها » فلأنه لو جاز أمسلك البائع الفلس المعين » 
وطلب الآحر ٠‏ وهو فضل خال عن العوض . وأما إذا كان الفلس الواحد غير متعين » 
والآخران متعينين » فلأنه لو جاز قبض البائع الفاسين » ورد إليه أحدها مكان ١ا‏ استوجبه 
ف ذمته » فييق الآخر له بلا عوض . كذا قال اليار تى رحه الله فى العنابة ه : ۲۸۷ . 

۳ - بتع فلوس معينة بالتفاضل > كبيع الفلس الواحد بعينه بالفاسين الآ خر ين بعينها » 
وفيه حلاف مشهور » فقال محمد : إنه لايجوز أيضا » لأن الفلوس عنده لا تتعين بالتعيين 
فى حال من الا حوال » لأنها أنمان »> والأنمان لا تعين » ولا يجوز للمتعاقدين أن يبطلا 
عنيتها » لأنها ثيتت باصطلاح الكل + فلا تسقط باصطلاح البعض » فصار كبيع فلوس 
غير متعينة » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله : إن الفاوس كانت نى الأصل عروضاء 
وإتما صارت أهمانا باصطلاح المتعاقدين » لأنه لا ولاية لغيرها على أنفسها فى ذلك ٠‏ فلو 
اصطاحا على إبطال الثمنية » والعود إلى الأصل» كان لما ذلك » و<ينئذ صارت الفلوس عروضا 
عددية » وجاز التفاضل فيها » كما ى ساثر العدديات . 


والذى يظهر هذا العبد الضعيف - عفا الله عنه ‏ أن قول محمد رحمه الله أولى بالأخذ فى 
زماننا » فإنه قد نفدت اليوم دراهم أودنانير مضروبة بالفضة أو الذهب » وصارت الفلوس 
عمنزلتها ی كل شیی » فاو أبيح التفاضل فيها ‏ ولو بتعيينها ‏ لانفتح باب اأريا بمصراعيه 
لكل من هب ودب › فينبغى أن بختار قول محمد رجه الله » كما منع المشايخ التفاضل فى العدالى 

)١(‏ فإن قيل : إن الفضل إنما يكون ربا إذا وجد فى الأ موال الربوية ٠‏ والفاوس 
ليست من الأ«وال الر بوية عند الحنفية » فليكن الفضل جائزا فيها كما فى سائر العدديات ٠‏ 
فالجواب : أن الفضل عن العوض حرام فى سائر الأموال » ولكن الفضل فى غير الان 
والقدريات لا يكون خالياً عن العوض ٠‏ فإن الئل بين آحاد العدديات نم يثبت شرعاً » ولا 
عرفاً » ولاحساً » فالظاهر فيها التفاوت » ولو يسيرا » وحينئذ يصح أن يكون الواحد 
عوضاً عن الاثنين » لزيادة جودة فى الواحد » أو نقصانها فى الاثنين ٠‏ فيكون كل الواحد 
عوضاً لكل الإثنين » يخلاف الأ نمان » ومنها الفاوس » فإن 1 حادها متاثلة قطعاً » ولا تفاوت 
بينها. من حيث الثمنية الى هى المقصود منها » فالواحد منها عوض لاواحد قطعا ولا يصح 
منها أن يقال إن الواحد عوض الا ثنين فلا صار الواحد عوضا للواحد لا للأكثر » بى الآخر 
بلا عوض » وهذا حرام . هذا ما ظهر لى فى تقرير مذهب الحنفية فى هذا الباب . 


كتاب المساقاة والمزارعة قله - حك الأوراق النقدية 


والغطارفة › فيا أسلفنا أول البحث . 


ثم إن قول محمد رحمه الله يبدو 5 من حيث ل أيضا » لأن إيطال ثمنية الفلوس 
لا يتصور له مقصود صصيح > فقلا يوجد س يطمع فى خصوص مادة الفلوس من حيث 
كونها قطعات صفر أو حديد » وإنما برغب فيها من حيث ثمنيتها » فلوتصالحا على إبطال 
أمنيتها » لايكون ذلك إلا حيلة مصطتءة لتحليل التفاضل » ومثل ذلك لا يقيله الشرع . نعم 
يمكن أن يتصور قول الشيخين نى الفلوس الى يقصد اقتناؤها من حيث موادها وصنعتها . 
ولايقصد التبادل بها » كا هو مءتاد عند بعض الناس تى عصرنا من اقتناء عملات شى 
البلاد » وشتى الأنواع » لتكون ذكرى تاريؤية » فنى مثل هذه الفلوس يمكن أن يتصور ما 
قاله الشيخان رحمها الله » ويبد وأن فى التفاضل فى مثل هذه الفلوس سعة على قول الشيخين › 
وأما الفلوس الى يقصد بها التبادل » دون خصوص الادة » فلا ينبغى المساهلة فى أمرها ء 
فإنها من أقوى الذرائع إلى الربا ء فلا بد من سدها »> والله سبحانه أعلم ٠:‏ 

اللخلاصة : أن التفاضل فيا بين الفاوس لا جوز عند المالكية . لكون الثمنية علة عندهم 
لتحريم ربا الفضل » وعند يمد رحه الله » لكونه فضلا خاليا عن العوض فى الأمثال المتساوية 
قطعا » وكذلك عند الشيخين فى فلوس غير معيئة » وأما فى فلوس معينة » فيجوز عندهها 
التفاضل إذا لم يقصد ثمنية الفلوس ٠‏ لأن ثمنية الفاوس عندها تقبل السقوط باصطلاح 
المتعاقدين . 


هذا إذا وقع تبادل الفلوس يجنسها ٠‏ وأما إذا وقع بغير جنسها » فيجوز التفاضل ى 
قوهم حميعا » وتحرم النسيئة فى قول مالك رحمه الله » لكون ذلك صرفاً عنده » ولا تحرم على 
قياس قول الحنفية » لأنه لا قدر فيها ولا جنس» نعم! يشترط قبض أحد البدلين فى المجلس» 
ثلا يكون افتراقا عن دين بدين . 

ثم الذى يظهر أن فلوس مملكة واحدة كلها جنس واحد » والتاثل فيها تكون بالقيمة › 

.دون الوزن أو العدد » وفلوس ممالك ممتلفة أجناس عتلفة » كافللات السعودية والبيسات 
اليا كستانية 

حك الأوراق النقدية : 

وأما الأوراق النقدية وهى الى تسمى و نوت » فقد اشنا 00 على حقيقتهاا ی باب" 
هيادلة 0 ببعض أصلا »> لاستاز امه بے ê‏ بالدين » و لكن قدمنا ا أن ار عندنا 


تكلة فتح الملهم 0 ل 3 للد الأول 


باب الصرف وبيع الذهب بالورق قدا 


م حل تنأ قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح» أخيرنا الليث » 
عن ابن شهاب » عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم ؟ 


قول من يجعلها أثماناً اصطلاحية » وحينفذ تجرى عليها أحكام الفلوس النافقة سواء بسواء » 
وقدمنا آنفاً أن ميادلة الفاوس يجنسها لا يجوز بالتفاضل عند محمد رحه الله ٠‏ وينبغئ أن يفى 
بهذا القول فى هذا الزمان » سداً لباب الربا » وعليه فلا يجوز مبادلة الأوراق النقدية يجنسها 
متفاضلة » ويجوز إذا كانت ماثلة » والمائلة ههنا أيضا تكون بالقيمة › لا بالعدد كا فى 
الفلوس » فيجوز أن يباع ورق نقدى قيمته عشر ربيات ٠‏ بعشرة أوراق قيمة كل واحد 
منها ربية واحدة » ولا يجوز أن يباع الأول بأحد عشر ورقا من الثانية . 

وأما العملة الأجنبية من الأوراق فھی جنس آخر > فيجوز مباداتها بالتفاضل » ف 
بيع ثلاث ربيات با کستاذية بر يال واحد سعودى . 

ثم إن العملات الحتلفة لها قيمة معهودة فى البنوك والدوائر الحكومية »> فهل تجوز المبادلة 
بأكثر أو أقل من هذه القيمة المعهودة » كا يفعل ذلك فى السوق السوداء ؟ 

والجواب ٠‏ أننا لما اعتبر نا العملة الأجنبية جنسا آخر . فالأصل أن التفاضل فى مثله 
جائز شرعا بالغاً ما بلغ . فلا تكون المبادلة على خلاف سعرها الحكوى رباً . ولكن يمنع 
من ذلك لكونه عالفة لأولى الأمر : إذا كانت الحكومة إسلا-ية » ولكونه عرضا للنفس 
لعقوبات قانونية » إذا كانت الحكومة غير إسلامية . 

هذا ما تبين لى من شرح أحكام العملات الرائجة اليوم » ولم أرها فى كتاب صرحا » 
ولكنه ما يظهر من تقعيدها على القواعد الفقهية فى هذا الباب » وأرجو أن يكون صحيحا 
إن شاء الله » ورحم الله امرأ رأى فيه خطأ فتبهنى على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم : 

باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 


قوله : ” مالك بن 58 بن اللودثان “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى البيوع > 
باب ما يذكر ى یع الطعام والحكرة > وباب یع التمر بالتمر > وباب e!‏ الشعير بالشعير » 
ومالك فى البو ع > باب ما جاء ى الصرف » والترمذى رقم ١۲٤۴۳‏ ف البموع ؛ باب ما جاء 
فى الصرف » وأبو داود » رقم 544 فى البيوع ؛ باب فى الصرف » والنسائى ف الببوع » 


کات ا وا 2 شرط التقابض نن الصرف 


فقال طلحة بن عبيد الله - وهو عند عمر بن اللحطاب ‏ أرنا ذهبك ٠‏ ثم اثتنا » إذا جاء خادمنا 
نعطك ورقك » فقال عمر بن اللحطاب : كلا والله ! لتعطينه ورقه » أو لردن إليه ذهبه » فإن 
رسول الله لا قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والشعير 
بالشعير رباً إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء . 


۹ ۔ وك ا أبو بكرن ألى شيبة » وزهر بن حرب » وإسحاق » عن أن عسنة > 
و بو بحرن الى شيبة » وزهير ن حرب ٠»‏ و[ عن ابن عيب 
عن الزهرى بهذا الإسناد . 


۰ _ حك قثأ عبيسد الله بن عمر القواررى » حدثنا ماد ن زيد» عن أيوب » عن 


باب بيع التمر بالتمر » وابن ماجسه » رقم ۲۲۵۹ و 5١6١٠‏ فى التجارات » باب صرف 
الذهب بالورق . 


ومالك بن أوس بن الحدثان هذا ر بفتح الحاء والدال ) هو النصرى » أبو سعيد المدنى » 
تاف فى صحبته ۰ روى عن النى ل مرسلاء وقيل : إنه رأى أبا بكر » وروی عن الحلفاء 
بعد أبى بكر » وكثير من الصحابة » ذكره ابن سعد فيمن أدرك الى 0 ورآه » ول حفظ 
عنه شيا ٠‏ ورجح البخارى وابن حيان أبو حاتم وابن معين أنه لا تصح له صعبة » وهو ثقة 
فى الحديث » وراجع تهذيب التهذيب ٠١ : ٠١‏ . 


قولّه : ” فقال طلحة بن عبيد الله “ هو الصحابى المشهور › أحد العشرة » وأحد 
السابقين . 


قوله : ” إلا هاء وهاء “ اللغة المعروفة الفصيحة فيه المد » وأصله ” هاك “ بممى 
” خذ “ . فأبدلت الكاف هزة » والعنى أن يقول من المتعاقدين لصاحيه : ” خيل “ » 
فيتقابضا فى امجلس ٠‏ وقد ذكر النووى رحمه الله فيه لغات أخرى » وراجع ها شرحه . 


والحديث دلیل على اشم شر اط التقابضن فى المجلس فى الصرف »وإن اختلف جنس البدلين › 
غير أن التقابض إذا 9 ف المجلس صح العقد » وإن يکن م عند العقد » وقال أصعاب مالك: 
يشير ط التقابض عند العقد » فإن تأخر عن العقد » م قبض فى المولس لا يصح عندهم فم 
خكاه النووى »© ومحتجون محديث طلحة هذا »> وأجاب عنه النووى بأن مر 7 إعا قال هذا 
لأن طلحة ظ. ن جوازه كسار البياعات » وما كان بلغه - المسكلة » فأبلغه باه یاه حم ر : 


تكملة فتح الملهم ۲ - الد الأول 


أبى قلابة » قال : كنت بالشام فى حلقة فيها مسار بن يسار » فجاء أبو الأأشعث » قال قالوا : 
أبو الأشعث ! أبو الأشعث ! فجلس » فقلت له : حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت . 
قال : نعم ! غزونا غزاة » وعلى الناس معاوية » فغنمنا غنائم كثيرة » فكان فيا غنمنا آنية من 
فضة » فأمر معاوية رجلا أن يبيعها فى أعطبات الناس ٠‏ فتسارع الناس فى ذلك » فبلغ عبادة 

قوله ” فيها ملم بن يسار “ الظاهر أنه البصرى الأ موى أبو عبد الله الفقيه » مولى 
ببى أمية » من فقهاء البصرة و زهادها » قال ابن عون : كان مسلم بن يسار إذا كان فى غ 
صلاة كأنه كان فى صلاة » وإذا كان فى صلاة كأنه وتد لايتحرك شيئثى منه » كما فى 
التهذيب .١5١ : ٠١‏ 


قول : ” فجاء الق الأشعث “ هو شراحول , ن آده » الصنعالى > تابعى ثقة » من 
أهل الشام » وذكره ابن سعد تى أهل اليمن » وقال : كان ينزل دمشق ۰ کا فى التهذيب 
۱ : ۹ ولكن ذكر ابن عساكر فى تاره ٩‏ : ۲۹۵ أنه وهم» والصحيح أنه شای › 
وحديث الباب يدل على علو منز لته عند معاصريه . 


قوله : ” حدث أخانا “ الحطاب ههنا لأب الأشعث ٠‏ والمراد من قوله ” أخانا “ 
مسلم بن يسار » وقوله فى الجماسة الانية : ” نعم > غزونا غزوة “ كله »ن رواية أبى 
الأشعث ٠‏ ويظهر هذا من لفظ رى فى شرح معانى الآثار ؟ : ۱۹۷ . فإنه روى هذا 
الحديث فى باب القلادة تباع ا بلفظ : ” عن أبى الأشعث » قال : كنا فى غز اة “ فليتنبه , 


قوله : ” حديث عيادة بن الصامت “ آخر جه أيضا أبو داود » رقم ۹ و 
e‏ ف ادوع باب ف الصرف 4 والنساى فی البجوع باب 5 اأبر بالبر والشعير 
با لشعیر والر مذى» رقم 5 فى البمووع 4 باب م جاء أن الخنطة بالحنطة» وان ماجه 3 
رقم 5 فى التجارزات » باب الصرف وما لايجحوز متفاضلا > ولم يذ كراة وصده قصته مح معاوية 
بهذا لصيل إلا اليبو 


قو له : : ” أن يبيعها فى أعطيات الاس “ يعنى : أن يبيعها بالدراهم نسيثة إلى أن 
رج عطاء المشترى » ورواية الببهى ی سننه ه : 587 من طريق خالد الحذاء عن الى قلابة 
صرية فى هذا » ولفظها" : « عن عبادة بن الصامت أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب 
والفضة الأعطية » . 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۳ - شرط التقايض نى الصرف 
ان الصامت » فقام > فقال : إلى سمعت رسول الله 1 ينهى عدن بيع الذهب باللذهب »> 
والفضة باافضة » والبر بالبر ٠‏ والشعر بالشعير ٠‏ والتمر بالتمر » وا ملح بالملح ٠‏ إلا سواء 
بسواء e‏ عينا بعين » فن زاد أوازداد فقد أرنى . فرد الناس ما أخذوا 3 فبلغ ذلك معاوية » 
فقام خطيبا » فقال : ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله E‏ أحاديث ق قد کنا نشهده 


قولك : ” عيناً بعين “ استدل الحنفية بهذا اللفظ على أن الواجب. فى غير الذغفب 
والفضة من الأمو ال الربوية هو تعيين البدلين نى المجلس ٠»‏ لا تقابضها » يلاف الذهب 
والفضة» فإنه بجحب فيها التقابيض . ونتيجة ذلك: أنه لو تياد يع الرجلان الخنطة بالحخنطة» وعين 
كل أحد ما وقع عليه العقد بالإشارة مثا > ثم افترقا 5 التقابض صح العقد » وأما فى 


الصرف فيطل العقد ¢ ولا یکی التعيين 1 


وقال الشافعى رحمه الله : يجب التقابض فى الجلس فى سار الأموال الربوية » ولا یکی 
التعيين ٠‏ واستدل عا مر من حديث عمر رلته : ” والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء “ وبما سيأق 
ع 
ف طريق الد الذاء من حديث عيادة : 5 والملح بالمائح مثلا كشال ¢ سواء بسوا ce‏ 
بدا ويد “ فإنه صريح ف اشير اط التقابيض . 


وأما الحنفية فاستدلوا بلفظ حديث الباب: ” عيناً بعين “ فإنه يدل على أن الشرط هو 
تعيين البدلين > وهذا اللفظ عند الحنفية لما ورد فى الروايات الآخر من قوله عليه 
السلام : ” هاء وهاء “© و ” يدأ بيد “ 

وربما يتعرض على الخنفية بأنهم اشتر طوا التقابض فى الصرف بقوله عليه السلام ” يدا 
بيد “ فكيف يك ون هذا اللفظ مفسرا بالتعيين فى الأشياء الأربعة » وبالتقابض فى الذهب 
والفضة » فى وقت واحد » وفى حديث واحد ؟ خصوصا على أصل الحنفية » فإنهم 
لا يحوزون عموم المشترك > ولا الجمع بين القيقة وانهاز ؟ 


وأجاب عنه ابن اام رحمه الله ی فتح القدير ه : ۲۸۹ عا حاصله أن النفية حماوا قوله 
عليه السلام : ” بدابيد “ على التعيين فى سائر الأموال الربوية . بدليل حديث الباب» ولكن 
لا يمكن إلا بالتقابض » لأن الأثمان لاتعين بالتعيين» فاشترط فيها التقايض لحصول التعيين “٠‏ 


تكملة فتح الملهم - 4 المجلد الأول 


ونصحبه فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت > فأعاد القصة » وقال : لنحدين عا سمعنا 


قوله : ” فلم نسمعها منه “ ظاهره أن معاوية ربت لم يسمع هذا الحديث ولا علمه » 
كا لم يعلمه فى البداية عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم» وقد أخرج مالك 
وأحمد والشافعى عن عطاء بن يسار : « أن معاوية بن أبى سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق 
بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ٤إا‏ ينهى عن مثل هذا إلا مثا بمثل» 
فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسا » فقال أبو الدرداء : من يعذرنى من معاوية ؟ أنا 
أخبره عن رسول الله یا ويخبرنى عن رأيهء لا أساكنك بأرض أنت بها » ثم قدم 
أبو الدرداء على عمر بن الخطاب » فذكر له ذلك » فكتب عمر إلى معاوية ألا ببيع مثل ذلك 
إلا مثل بمثلء ووزنا بوزن » وهذا اللفظ مالك فى الموطأء ص - 8ه باب بيع الذهب بالورق 


عينا وتبرا . والظاهر أن قصته مع عبادة كانت قبل قصة أنى الدرداء » رضى الله عنهم . 


وأما قول معاوية إل فى قصة اہی الدرداء : ”ما أرى ثل هذا بأسا “ فلم يرد بذلك 
رد الحدیث الصحيح برأيه يعد م سمعه من اثنين من فقهاء الصحابة 4 وحاشاه عن ذلك :. 
وإنما کان مراده أن هذا الحديث إعا ينهى عن التفاضل ف بيع التبر بالتبر » أو بيع المسكوك 
بالسكوك من جنسه . وأما ااذهب المصوغ فليس بداخل تحت النهى » لأن الزيادة حينئذ 
تكون منصرفة إلى الصناعة والصياغة» وتكون عثابة أجرة عمل الصائغ » فلا بظهر فيه التفاضل 
فضة السيف > فإن الزيادة حينئذ تنصرف إلى السيف ٠»‏ وإلى هذا المعى يشير القاضى عياض 
رهه الله » حيث قول :¢ وحتمل أنه حمل النهى على المسكوك الذى ف اقتنائه وعدم الجر 
فيه مصاحة للمسلمين « حكاه الأبى ق شرحه ٤‏ ۳۹۸ 


ووا الإمام مالكا رحمه الله مل قول معاوية على هذا المعبى » فإنه عقد الترجمة على 
قصة ألى الدرداء بقوله: « باب بيع الذهب بالورق عيئا وتيرا » . وكذلك حكى ابن رشد ق 
بداية المجتهد ۲ : ٠١۳‏ مذهب معاوية حيث قال : « وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره 
ومصوغة شواء فی منع بيع بعضه ببعض متفاضلا › العموم الأحاديث المتقدمة تى ذلك » 
إلا معاوية » فإنه كان يجيز التفدضل بين التبر والمصوغ لكان زيادة الصياغة » وكذلك حكى 
الشافعى رحمه الله مذهب معاوية فى الأم » وذكر أنه کان يذهب إلى أن الربا لا يكون إلافى. 
التبر بالتبر والمصوغ بالمصو غ . وف العين بالعين» وراجع تكملة شرح المهذب للسبكى ۷۹:۱۰. 


داب المساقاة والمزارعة 04 5 مسئاة الذهب المدوغ 


فتبين من هذا أن معاوية بال لم بكن ليقول يجواز ربا الفضل » ولا ليرد الحديث 
الصحيح لأجل ذلك » وإنما كان يؤول الحديث با لايدخل فيه المصوغ من الذهب والفضة . 
وهذا قال فى حديث أبى الدرداء : « ما أرى بمثل هذا بأسا » يعنى : لا أرى بأسا بمبادلة 
المصوغ بالتبر متفاضلا أو نسيئة » فإن المصوغ صار عنده سلعة كسائر السلع > فجاز بيعه 
بالذهب متفاضلا ونسيثة » سما ى بيع الثوب بالدراهم . 


مسئلة الذهب المصوغ ٠»‏ هل هو من الر بويات ؟ 

وبمذهب معاوية ربل قال ابن القم رحه الله »ع فإنه يقول : إن المصوغ من الذهب 
والفضة سلعة غير ربوية » فيجوز بيعه بالتبر متفاضلا ونسيئة » لأن عمل الصياغة قد أخرجه 
من الأ ثمان » وأدخله فى السلع المستعملة » وذا لم تحب عليه الزكاة عنده وعند الشافعى 
رحمها الله . 

والجمهور على أن المصوغ والتبر والمسكوك سواء فى حرمة التفاضل والنسيئة ٠‏ لأن 
أحاديث التحريم عاءة لكل ذهب » وعمل الصياغة لا رجه عن كونه ذهبا » ولذلك أنكر 
أمثال أبى الدرداء وعبادة بن الصامت» ثم مثل عمر بن اللحطاب رضى الله عنهم على معاوية فى 
هذا » حتى كتب فيه حمر إلى معاوية ونهاه عن مثل هذا البيع . 


وأجاب ابن اقيم ره الله عن قصة عبادة الم بأن إنكاره على »عاوية لم يكن سبب أن بيع 
الآتية كان يستلزم الربا » وإتما كان من أجل أن استعال آنية الفضة حرام » فبيعه لا يجوز 
من أجل حرمة استعاهًا » لا بحنسه ولا بغيره »> ولا بالمساواة ولا بالتفاضل ٠‏ يقول ابن الةم 
رحمه الله فى أعلام الموقعين ؟ : ٠١4‏ : «وعلى هذاء فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته 
حر مة كلا نية» حرم لمعه بجذسه وغير جنسه ٠‏ ولمع هذا هو الذى أذكره عبادة على ٠عاوية‏ » 
فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالآ تمان » وهذا لايجوز كآلات اللاهى » . 

ولكن تأو يل ابن القبم هذا غير سائغ بالنظر إلى حديث الباب » فإن عبادة باتع لم يحتج 
على معاوية بحرمة استعال الا نية » وإنما استدل بحديث حرمة الربا » فلو لا أنه كان يول 
بحرمة التفاضل والنسيئة فى المصوغ » لما ذكر هذا الحديث فى هذا السياق » بل ذكر حديث 
تحريم استعال الا نية من الفضة » وكذلك أبو الدرداء بلتم احتج على معاوية بحديث وجوب 
الهاثل نى الربويات ٠‏ ولم يذكر مسئلة استعال الإناء » ثم إن شمر بن الحطاب الت كتب إلى 
معاوية : ” ألا يبيع مثل ذلك إلا مثلا بمثل “ كما ورد ى حديث الموطأ » مما يدل صريحا على 
أن الحر مة عند هؤلاء الصحابة كانت من أجل فقدان التائل » لا من جهة استعال الإناء » 


تكملة فتح الملهم - كوه - المجلد الأول 


من رسول الله يا وإن كره معاوية ‏ أو قال : وإن زعم ما أبالى أن لا أصعبه فى جنده 
ليلة” سوداء » قال حماد هذا أو نحوه 5 


۱ حل نأ إسحاق بن إراهي م وان أنى عر جميعا » عن عبد الوهاب القثثى » عدن 
أيوب بهذا الإسناد تنحوه . 


فذهب ابن القيم رهه الله لاتساعده الأحاديث ¢ ول تعامل الصحابة 4 وتأويله £ ذكر 8 ويل 
تأباه ألفاظط الحديث والنظر الصحيح ہروا ¢ لان الإناء من الفضة وإن حرم ا ¢ فلا 
حرم بيعها وشر اؤها بنية تخليص ما فيها من فضة واستع اها ف الحلى مثا . 
فا خی 5 أن هؤلاء الصدابة كانوا يقولون الور مةاق كل ذهب وفضة » 1 
كان مصوغين و أو مسكوكين 4 وخالفهم معاوية لل باجتهاده 4 ولكن قضاء عم ر ل ف 
الاخير کان لاه 4 والظاهر ان يكون معاوية رجع عن قو له بعك كتاب حمر رضى الله عنها 0 
والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” وإن كره 2 “ وكان عيادة بن الصامت رال من بايع رسول لذ یا 
أن لايخاف فى الله لومة لاثم » كما رواه قتادة فى هذا الحديث عند د النسائى ق سلنه ۲ : ۴۲۱ » 
وكان سمدذا عر بلع + عث ثلاثة من فقهاء الصحابة إلى الشام بطاب من يزيد بن أب سفيان » 
فأقام أبو الدرداء بدمشق » ومعاذ بفلسطين » وعبادة بحمصن » ثم لما مات معاذ يللم انتقل 
عبادة إلى فاسطين » وأقام بها <تى توق للم » » وكانث عبادة ا يبادر إلى الإنكار على ) اللذكرات 
إيفاء لبيعته » وكانت له مع معاوية للم عار سر دها ابن و عا فى تاريحه ء ومن جملتها 
هذا الحديث » وقد أخر جه ابن عساكر عن المحسن مرسلا » ونحكيه هنا بلفظه لا فيه من 
فوائد زائدة : 
وعن الحسن قال : كان عبادة بن الصامت بالشام » فرأى آنية من فضة » يباع الإناء 
بعشل ما فيه » أو نمو ذلك » فشى إليهم عبادة » فقال : أيها الناس ! من عر فى فقد عرفى » 
ومن لم يعرقى فأنا عبادة بن الصامت » ألا ! وإنى معت رسول الله للك فى مجلس من مالس 
الأنصار ليلة اميس فى رمضان » ولم يصم رمضان بعده » يقول : الذهب: بالذهب مثا 
ثل » سواء بسواء > وزنا يوزن » يدأبيد » فا زاد فهوربا > والحنطة قفيز بقفيزء يد بيد ء 
فا زاد فهورباً » والتمر بالتمر قفيز بقفيز » يد بيد › فا زاد فهوربا . قال : فتفرق الناس 
عنه. » فأنى معاوية > فأخير بذلك فأرسل إلى عيادة »> فأتاه » فقال له معاوية : لقن كنت 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۷ . باب: الصرف 


۲ حل تنأ أبو بكر بن أبى شيبة » وعمر والناقد » وإسحاق بن إبراهم - والففظ لان 
أى شيبة » قال إسحاق : أخيرنا 6 الآخران : جدثنا وكيع » حدثنا سفيدان ء عن خالد 
الحذاء . عن ألى قلابة » عن ألى الأشعث » عن عبادة بن الصامت » قال : قال رسول الله 
اي : الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمرء 
والح بالملح 3 ؛ مثا عثل ٠‏ سواءة بسواء » يدا بيدء فإذا القت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شم إذا كان بدا بيك . 


441 حك ا أبو بكر بن أنى شيبةء حدثنا وكيعء حدثنا إساعيل بن مسلم العبدى» حدثنا 
أبو المتوكل الناجى » عن أنى سعيد الحدرى » قال : قال رسول الله 2 : الذهب بالذهب ٠»‏ 
والفضة بالفضة ٠»‏ والبر بالبر » والشير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح با للح 3 ملا مثل 3 
يدا بيد ٠‏ فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطى فيه سواء . 


4 - حول ونأ مرو الناقد » حدثنا. زيد بن هارون » أخيرنا سليان الربعى » حدثنا 
عبت النى عل » وسمعت منه » لقد يناه وسمعنا مئهء فقال له عبادة: لقدا صعبته؛ وسمعت 
منه » فقال له معاوية : فا هذا الحديث الذى تذكره ؟ فأخبره به + فقال له معاوية : اسكتا 
عن هذا الحديث ولا تذكره » فقال له : بل » وإن رغم أنف معاوية » ثم قال : فقام له 
معاوية : ماحد شيا أبلغ فيا ہیی وبين أصداب محمد د من الصفح عنهم ) راجع له 
وللأخبار الأخرى مثله تهذدرب تاريخ ابن عساكر ۷ : ۲ - وحديث ابن عسا كر هذا يدل 
على أن حديث ربا الفضل تکل به النى يدير ف رمضان ر من الطهجرة » والله أعلم . 


قوله : .و أبو المتوكل الناجى “ رغد بتشديد الياء « انسبة ة إلى بی فاجية ¢ 51 ف تهذيب 
الكمال المزى ©‘ :1484 / ١‏ واسمه 0 داود » ثقة عند الجميع > روی له الجهاعة » مات 
سئة تمان وماثة . ۰ ظ ٠‏ 


قوله : ع ألى سعيد الحدرى “ أخرجه البخارى فى البيوع > باب بيع :ابلط من 
اوبات بيع الفضة بالفضة + وباب بيع الدينار بالدينار نسأ » ومالك فى ألبووع » 
باب بيع الذهب بانفضة تبرا وعينا » والترمذى رقم E1‏ فى البيوع »> پاب ما جاء ق 
الضرف ٠»‏ والنساى ف البيوع > پاب بيغ التمر بالتمر متفاضلا » وباب بيع الفضة بالذهب ٠»‏ 
وابن ماجه » رقم 5 فى التجارات ٠‏ باب الصرف'. 8 0 
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أبو المتوكل الناجى ف عن أنى سعيد االحدرى » قال : قال رسول الله : الذهب بالذهب > 
مثا نل . فذكر مثله . 


٠‏ ۳۵ حدثنأ أبو كريب محمد ن العلاء » وواصل بن عبد الأعلى » قالا : حدثنا ابن 
فضيل > عن أبيه » عن ألى زرعة » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله ياي : التمر بالتمرء 
والحنطة بالانطة » والشعير بالشعير ٠‏ والملح با للح » مفلا ثل » يدا بيد » فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى » إلا ما اختلفت ألوانه . ٠‏ 


44 حال ليه أبو e‏ الأشج ۾ حدثنا احارنی »> عن فضيل بن غزوان » بهذا 
الإسناد ولم يذكر ” يدا بيد “ . 


۷ _ د ا أبو كريب » وواصل عبد الأعل » قالا : حدأنا ان فضيل » عن أبيه 3 
عن ابن أبى نعم » عن أنى هررة » قال : قال رسول الله و : الذهب بالذهب » وزنابوزن» 
مثلا عال ۽ والفضة بالفضة » وزنابوزن » مثلا ثل » فن زاد أو استزاد فهو رباً . 


4و" را عبد الله بن مسلمة القعنى » حدثنا سايان ‏ يعى ابن بلال ‏ عن موسى 
ان ی تمم » عن سعيد بن يسار » عن ألى هربرة : أن رسول الله يا قال : الدينار بالدينار» 
لا فضل بينها » والدرهم بالدرهم › لا فضل بينها . 


49- حك تنه أبو الطاهر » أخبرنا عبد الله بن وهب ء قال : سمعت مالك بن أنس 
يقول : حدثى موسى بن أنى نمم بهذا الاسناد مثله . 
قوله ” عن أبى هريرة “ :أخرجه مالك ى البيوع > باب بيع الذهب بالفضة تبرا 
وعينا ¢ والنسالى ف البيوع ¢ باب الدينار بالديئار ¢ وباب بيع الدرهم بالدرهم 3 وأخرجه 
الشافعى فى الر سالة » فقره ۷١۹‏ . 


قوله : ” إلا ما اختلف ألوانه “ يءنى : أجناسه » 'وبذلك فسره النووى رجه الله . 


قوله : ٠‏ " موسى ابن ابی تميم “هو المدنى ¢ إنما يعر ف عنه هذا الحديث الواحد 3 
رواه عنه مالك وزهير بن محمد العنبرى © وسامان بن یلال » قال أبو حاتم : ثقة ليس به 
باس » وذكره ابن حبان فى الثقات › كا فى التهذيب ٠١‏ : #وه'.. 


كتاب المساقاة والمزارعة 599 - النهى عن بيع الورق بالذهب دينا 


باب النمى عن بيع الورق بالذهب ديا 


٠م‏ حول تنأ محمد بن حاتم بن ميمون » حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو » عن 
أنى المنهال » قال : باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم » أو إلى الحسج » فجاء إلى » 
فأخيرنى » فقلت : هذا أمر لا يصلح » قال : قد بعته ى السوق ٠‏ فلم بنكو ذلك على أحد ء 
فأنيت السبراء بن عازب » فسألته » فقال : قدم الى e‏ المدينة » ونحن نبيع هذا البيع » 
فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به » وما كان نسيئةة فهو رباً »> وائت زيد بن أرقم ء فإنه 
أعظم تجارة مى » فأتيته » فسألته » فقال مثل ذلك . 


۵۱ ۔ حك نا عبيد الله بن معاذ العنيرى . حدثنا ألى » حدثنا شعبة » عن حبيب » أنه 
سمع أبا المنهال يقول : «ألت اليراء بن عازب عن الصرف » فقال الام » فهو 
أعلم » »> فسألت زيداء فقال : 


باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا 


قوله : ” عن أبى المنهال “ الظاهر أنه عبد الرحمن بن مطعم البنانى المكى » والراوى 
عنه عمرو بن دينار » وآبو المنهال هذا وثقه ابن معين » والدار قطنى » والعجلى » وأبو 
حاتم » وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث » وأثى عليه ابن عييئة »> مات سنة ست 
ومائة » ؟ذا ى التهذيب 5 : ۲۷١‏ . 


قوله : ” فلم ينكر ذلك على أحد “ هذا يدل على مدى معرفة أصحاب السوق بأحكام 
الشريعة فى ذلك الزمان ٠‏ فإنه كان يستدل بترك نكيرهم على الجواز . 


قو له : ” فأتيت البراء بن عازب “ حديث البراء هذا قد أخرجه البخارى 3 البببوع, 2 
باب بيع الورق بالذهب نسيئة » وباب التجارة فى البر » وق الشركة » باب الاشتراك فى 
الذهب والفضة » وما ايكون فيه الصرف › وق فضائل أصواب الى ا > باب کیت آخى 
ال ى َك بين أصعابه ؛ وآخرجه النسائى ف البووع » ياب بيع الفضة بالذهب نسيثة : | 


قوله : ” عن حبیب “ هو ابن أبى ثابت » ها هو مصرح عند البخارى فى البيوع . 
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سل البراء » فإنه أعلم » ثم قالا : نهى رسول الله با عن بيع الورق بالذهب دينا . 


۲ حل نا أبر الربيع العتكى » حدثنا عباد بن العوام » أخبرنا يحبى بن ألى إسحاق» 
حدلنا عبد الرمن بن أب بكرة + عن أبيه » قال : نهى رسول الله عاي عن الفضة بالفضة ٠‏ 
والذهب بالذهب » إلا سواء بسواء » وأمرنا أن ذغترى الفضة بالذهب كيف شتئنا » ونشترى 
الذهب بالفضة كيض ثئنا » قال : فسأله رجل » فقال : يدا بيد » فقال : هكذا سمعت . 


۵۴۳ حل نی إسحاق بن منصور » أخيرنا یحی بن صالح » حدثنا معاوية» عن بحدى. 
وهو ان أى كثير د عن يعي ن أنى إسحاق » أن عيد الر هن ن أنى بكرة أخيره : أن 
أبا بكرة قال : نهانا رسول الله لاي » مثله . ٠‏ 


قوله : ” سل البراء » فإنه أعلم “ وفى رواية حفص بن عمر عند البخارى ف البيوع : 
” فكل واحد منھا يقول : هذا خير می »© فكلاما يقول : نهى رسول الله عو “ . 
.قال للحافظ ىق الفتح ۽ : ”١9‏ و وق الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع » 
وإنصاف بعضهم بعضا » ومعرفة أحدهم حق الآخر » واستظهار العام فى الفتيا بنظيره فى 
العم ؛ قلت : ويظهر من رواية سلمان بن أبى ملم عند البخارى لى الشركة أن البراء بن عازب 
وزيد بن أرقم كانا شريكين ف التجارة فى عهد رسول الله لاي . 


قوله : ” عبد الرحمن بن أبى بكرة “ هو ابن لأبى بكرة نفيع بن الحارث الصحابى 
الشهير » وهو تابعى بصرى ثقة » قال ابن سعد : هو أول مولود ولد فى الإسلام بالبصرة » 
فأطء م أبوه أهل البصرة جزورا» فكذتهم 2 رف 15 »> ومات سنة 95 ٠»‏ وكان زياد 
ر امال ذا ق اله 14 : ۹ 


قوله 0 عن أيه “ يع أيا بكرة > وحعحديثه هذا أخرجه البخارى ف البيوع 
باب بيع الذهب بالورق يدأ بيد » وياب بمع الذهب بالذهب' » والنسالی فى البيورع © باب 


كتاب المساقاة والمزارعة E‏ بيع القلادة فيها خرز وذهب 


باب بهم القلادة فيها خرز وذهب 


4 ۔ حل لی أبو الطاهر أجد بن عرو بن سرح » أخير نا ان وهب » أخيرنى 
أبو هانى” الخولانى »> أنه سمع على بن رباح المي بقول : سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى 
يقول : أنى رسول الله يفاك » وهو بخيير ء بقلادة فيها خرز وذهب ء وهى من المغائم » تباع» 
فأمر رسول الله اي بالذهب الذى فى القلادة » 


0 


باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


قوله : ” أبو هانى الحولاتى “ إسمه حميد بن هان » وخولان > بسكون الواو نسية 
إلى قبيلة نزات بالشام » والرجل مصرى من ثقات التابعين » ”ا فى التهذيب ۳ : ١١‏ . 


قوله : ” على بن رباح “ يضم العين مصغراء كذا ضبطه ازى فى تهذيب الكال» 
١ / EAE io‏ » وحكاه عن الدارقطبى » وذكر الحافظ فى التهذيب ۷ : 19" عن ابن سعد 
وابن معين أن أهل مصر يقواوده بفتح العين » وأهل العراق يقواونه بالضم . وذكر ابن 
حبان فى الثقات أنه كان لابرضى باسمه مصغرا » وروى المزى عن أبى عبد الرحمن المقرئ » 
قال: « كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود إسمه على" قتلوه . فلغ ذلك رباحاً (يعبى والده ) فقال: 
هو على » ( بالضم ) ؛ ولعل هذا دو الوجه فى اشتياه اسمه » وأما رباح والده ٠‏ فهو بفتح 
الراء وتخفيف الباء » كما فى التقريب . 


قوله : ” معت فضالة بن عبيد “ هذا الحديث آرت أيضا النسالى والئر مذى » كلاهها 
فی البيوع > باب شراء القلادة وفيها ذهب وخرز » وأبو داود فى باب حلية السيف 


وفضالة بن عبيد هذا هوا لاانصارى الأ وسى يلل ٤‏ سل قدبما ‏ ولم يشهد بدرا » وشهد 
أحرا وما بعدها » وشهد فتح مصر والشام » ثم سكن الشام » وولى الغزو › وولاه معاوية 
قضاء دمشق بعد آبى الدرداء » رضى الله عنهم ».واستخلفه على دمشق فى سفرة سافرها › 
توفى سزة ثلاث وحمسين بدمشق » وقيل : بعد ذلك » ”ا فى الإصابة ۳ : ۲١۱‏ ., 
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فنزع وحده » م قال هم رسول الله اا : الذهب بالذهب وزناً بوزن . 


قوله ا فزع وحده “ اسئدل به الشافعى وأحمد ريا الله على أن بيع الذهب ار كي 
مع غيره بالذهب المفرد لاجوز » إلا أن يفصل الذهب عن غيره © فيباع عثله وزنا » وده 
قال شريح 3 وابن سيرين 3 والنخعى ( ١١غ)‏ وإسحاق > كما فى معالم الان للتطابى ۵ : ۲۳ . 


وقال أبو حنيفة والثورى والحسن بن صا لح رحمهم الله : إن كان الذهب المفرد أ كثر من 
الذهب المركب جاز العقد » فيكون ما زاد من الذهب المفرد مقابلا لغير الذهب » فلا يتحّق 
التفاضل فى ميادلة الذهب بالذهب . وإن كان الذهب المفرد مساويا للذهب ال ركب 3 أو أقل 
مته فالبيع باطل . أما إذا كان أقل فالبطلان ظاهر » لظهور التفاضل » وأما إذا كان 
مساوياً » فلأن الذهب حينئذ يكون مقابل للذهب »> ويبتى غير الذهب خااياً عن العوض » 
وأما إذا لم يعرف قدر المركب فالبيع فاسد أيضا » خلافاً لزفر رهه الله »> ها فى المبسوط 
للسر خسى ١5‏ : ه. 

و قال مالك رهه الله : إن كان غير الذهب تبعاً للذهب جاز ديعه عثل الذهب وزناً 4 
وكذلك إن كان الذهب تبعاً لغير الذهب جاز بيعه كسائر السلع > واختلفوا فى التبع » 
فقيل: الثلث وقيل: أدنى» وقيل: النصف . وراجع شرح الأ ٤‏ لتفصيل مذهبهم . 

وقال حماد بن أبى سلمان : لابأس بهذا البيع »> سواء قل الثمن » أو كثر » حكاه الذووى 
والحطابلى». فأما قول حاد رحمه الله فأحاديث تحريم ربا الفضل حجة عليه . 
ْ وأما الشافعى وأحمد > ومن وافقها فاستداوا بحديث فضالة فى الباب » فإن النى ييا 

م يأذن بيع القلادة إلا بعد ما تزع الذهب منهاء وقد وقع التصرح فى الحديث الآتى بقوله 
عليه السلام 0 لاتباع حتى تفصل ‏ وهو عام فيا إذا كان الثمن أقل أو أكثر ٠2.‏ 

واستدل الحنفية رحمهم الله بوجوة : 

-١‏ قال الإمام محمد بن الحسن فى كتابه ” الحجة على أهل المدينة “ ؟ : هلاه و 
5 : « إنما قال رسول الله إا : ” الفضة بالفضة وزنا يوزن “ » فإذا اشترى سيفا على » ٠.‏ 

5 

)١(‏ كذلك حكى الطاب » ولكن سيأتى عن النخعى وابن سيرين أنها سلف ألى حنيفة 

فى هذه امسئلة 00 : : 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۳ بيع القلادة وفيها ذهب وخرز 


ووز خليته ماثة درهم > بحائة درهم » قلنا: هذا باطل > لاته اشترى فضة بوزنها > وبق 
السيف بغير ثمن » ولا بدله من الثمن . فإن جعلنا له من ثمنه صارت الفضة بأقل من وز نها » 
فيبطل الميع > حتّى .يكون الثمن من الفضة أكثر من الفضة الى .فى السيف » فيكون الفضة 
بالفضة » واليائل والجفن دبا الفضة » , 


والحاصل : أنه لاشك أن المقصود من حرمة بيع القلادة بالذهب » هو الاحتراز من 
التفاضل فى مبادلة الذهب بالذهب. فإنه حرام بالحديث المعروف » فلتكن الحرمة مقصورة 
على ما يوجد فيه التفاضل » أو شبهته» وأما اذا علمذا قطعاً بأن الثمن زائد على وزن الذهب 
المركب » فقد أمنا من التفاضل وشبهته : فلا تتأتى الدرمة هناك . 


؟- قد رويت عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم روايات تدل على جواز مثل 


هذا ابيع : 


نها م أخر جه الطحاوی فى شرح معانی الآ ثار ۲ ١98:‏ من طريق عل بن شيبة » 
قال : حدثنا ابو نعيم ٠‏ قال : حدثنا إسرائيل. » عن عبد الا على » عن سعيد بن جبير عن 
ابن عياس » قال : اشترى السيف الى بالفضة . وأخر جه أيضا ابن ألى شيية بلفظ : لابأس 


ومنها : ما ار جه ابن ألى شيبة عن طارق بن شهاب ٠»‏ وهو من رأى الى e‏ : 
« كنا تبيع السيف الحلى بالفضة » ونشتريه » . 


ومنها : ما أخر جه ابن حزم ی الى ۸ : ۹٩‏ من طريق شعية » عن عمارة بن ألى 
حفصة » عن المغيرة بن حنين » قال : و معت على بن ألى طالب - وهو حطب ۔ إذ أتاه 
رجل › فقال : يا أمير المؤمنين ! إن بأرضنا قوما يأكلون الربا » قال على : وما ذلك ؟ 
قال : يبيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق » فنكس على رأسه » وقال : لا » أى 


لا بأس به » . 


ومنها ما أأخرجه ابن حزم أيضا من طر يق سعيد بن منصور » عن جرر بن عید اميد » 
عن الساك بن موسى ¢ عن موسى بن انس بن مالك 2 عن أبيه ( يععى أنسا الت ) : وان 
عمر أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب »> فقال عمر : إذهب › فيعها واشترط رضانا › 
فياعها من يهودى بضعف وزنها » ثم أخبر عمر » فقال له عمر : اذهب : فاردده > لا > 
إلا بزنته » قال ابن حزم : « وعمر راعى وزن الفضة ٠‏ وألغى الذهب إلا أنه أجاز الصرف 


تكلة فتح الملهم 50007 المجلد الأول 


بيار رضاه بعد افتراق المتصارفين » وأنس وحده راعى أكثر من الوزن » وأجاز الخيار 
ى الصرف » . 


ومنها : ما أخرجه ابن أب شيبة عن إبراهيم النخعى » قال : كان خباب قينا » وكان 
رعا اشترى السيف احلى بالورق . 


۴۳ قدروى عن أجلة التابعين جواز هذا البيع > فقد أخرج عبد الرزاق فق مصنفه 
4 (حديث 151855 ) عن إبراهيم النخعى » قال : « إذا كانت الحلية أقل من الثمن 
فلا بأس له ). 


وأخر ج الطحاوى فى شرح معانى الآ ثار ۲ : ۱۹۸ عن خالد ابن أبى عمران أنه سأل 
القاسم بن همك 6 والح بن يك اله عن اشتراء الوب المنسوج بالذهب 4 بالذهب 4 فقالا : 


يصلح اشير اؤه بالذهب 


وأخرج ابن حزم فى الحلى عن الحم بن عتيبة فى السيف الحلى بالدراهم : ” إن كانت 
الدراهم أكثر من الحلية فلا بأمن به “ قال ابن حزم : وروينا مثله أيضا عن الجسن وإبر اهم . 
وأخرج ابن حزم أيضا عن ابن سيرين وقتادة : م لا پاس بشراء السيف المفضض > واللدوان 


المففض ¢ والقدح 4 بالدراهم @ . 


قال العلامة الكوثرى رحه الله فى النكت الطريفة ص 5١54‏ مسثلة ه١٠‏ : « ومن لايرى 
حجة فى أقو ال الصحابة رضى الله عنهم وآثار التابعين لايبالى بنبذ تلك الآثار » لكن أبا 
حنيفة أيس ممن لاياتفت إلى أقوال الصحابة وآثار التابعين »> فتبين أن لألى حنيفة أسوة 


دس دھؤ لاء (. 


وأما حديث فضالة نى النهى فهو محمول عند الحتفية على م١‏ إذا كان الذهب المفرد أقل 
من الذهب ااركب > أو مساويا له ٠‏ ويظهر ذلك بقصة فضالة نفسه لى الرواية الا تية أنه 
اشترى قلادة فيها أكثر من اثبى عشر ديثارا » وأعطى نها اذى عشر دينارا فقط © فحيائك 
منعه النى علي . وأما قوله عليه السلام : “ لاتباع حى تفصل “ ف ند الحنفية 
4 ى ا وأما قوله عليه لام : لاتباع ی تفصل حمول ع ية على 
الإرشاد » لاعلى التشر بع > فإنه قلا يوجد فى العوام من يفرق بين المعاملات بهذه الفروق 
الدقيقة » فخشى إن أجاز ذلك أن يقع العو ام فى ربا الفضل » فأرشدهم إلى بيع الذهب 
بالذهب مفردا > للا بی أى خط i‏ »> ولذلك قال ا بعد الفصل : : ” الذهب 
بالذهب وزناً بوزن “ فدل ذلك على أن العلة الأصلية ف حم فصل الذهب عن غیره ھی 


كتاب المساقاة والمزارعة - 58668 بيع القلادة وفيها ذهب وخرز 


٣۹۵۵‏ ۔ حا قنية بن سعيد » حدثنا ليث ء عن أبي شجاع سعيد بن بزيد » عن خالد 

ابن أنى عمران » عن حنش الصنعانى» عن فضالة بن عبيد » قال: اشريت يوم خير قلادة باثي 
عدر دارا فها ذهب ززز فنضلنها :٠‏ قرحت فها أكر من انين a‏ ام 
ذلك للنى مي » فقال : لا تباع حى تفصل . 


الحصول على يقين من المساواة » فإن تحصل هذا اليقين بطريق آخر > فلا حرمة إذن » 
والله سيدانه أعل 5 


قوله :۽ ”حل ليث ٍ يعى الليث بن سعد الإإمام المشهور 4 و وقح التصر بح 
بذلك عند الطحاوى . 


قوله : ” عن أ تجاع “ هو سعيد بن بزيد الجميرى القتبانى الإسكندر الى » ليس له 
فى صصح مسلم إلا هذا الحديث الواحد » ولم يخرج له البخارى » وأخرج له أبو داود »› 
والترمذى والنسائى » قال أحمد » وابن معين » وأبو زرعة » والنسالى :. ثقة » وقال 
أبو داود : كان له شأن > وقال ابن يونس : مات بالإسكندرية سنة أريع ومين ومائة. » 
وكان من العباد المجتهدين » ثقة فى الحديث » كذا نى التهذيب ٠١١ : ٤‏ . 


قوله : ” عن خالد بن أبى عمران “ التجيبى » مولاهم ؛ أبو عر التونسى . قاضى 
إفريقية » وليس له عند مسلم إلا هذا الحديث الواحد > كا ذكره المرى فى تهذيب الکال 
۲ : ۲ » وذكر عن ابن سعد »ء قال : كان ثقة إن شاء الله » وكان لا يدلس » وقال 
أبو حاتم : لابأس به » وقال أبو سعيد ابن يونس : كان فقيه أهل المغرب » ومفتى أهل 
مصر » "وكا يقال : إنه مستجاب الدعوة عرف ذلك له فى غير موطن » وقال. القاسم بن 
حبش : كان فقيها عالما » وقال ابن يونس : توق بافريقية سنة خمس وعشرين ومائة . 


و له : ” عن حنش الصنعانى “ قال ابن المدينى : حنش الذى روى عن فضالة :هو 
حنشن بن على الصنعانى » وليس هو حنش بن العتمر الكنانى » صاحب على ولت » :ولاحنش 
ابن ربيعة الذى صلى خلف على» ولا حنش صاحب التيمى » وقال ابن يونس ٠:‏ كان مع. على 
بالكوفة » وقدم مصر » وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت ويقال : إن جامع: سرقسطة عن 
بنائه » وثقه يعقوب بن سفيان » وابن حبان ؛ والعجلى » وأبو زرعة.» وراجع التهذيي 


تككلة فتح الهم a‏ 5 اماد الاؤل 


1 5" وحدثنا أبو بكر ن آی شيبة » وأبو كريب » قالا: حدثنا ابن مبارك» عن سعيد 
ابن يزيد بهذا الإسناد نحوه . 

۷ ك نا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث » عن ابن ألى جعفر » عن الجلاح ألى كثيرء 
حدثى حنش الصنعانى » عن فضالة بن عبيد » قال : كنا مع رسول الله وا يوم خيير » 
نبايع. اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله يلي : لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا وزناً بوزن . 


4 حد ثنى أبو الطاهر 6 أخير نا ان وهب 4 عن قرة س عبد الرھں المعافرى‎ ۴۵۸ ٠ 


۳ : 8ه وزاد المزى فى تهذيب الكال أنه غزا الأندلس مع موسى بن نصير » وكان فيمن 
ثاز مع ابن الزبير على عبد الملك بن مروان » قأتى به إلى عبد اللاك بن مروان فى وثاق © فعفا 
عنه “* وكان أول من ولى عشور إفريقية فى الإسلام » توق بإفريقية سنة مائة » روى له 
الجاعة إلا البخارى » وليسن له أيضا عند مسلم إلا هذا الحديث الواحد > فيا ذكره العلامة 
الكو رى فى النكت الطريفة > ص 3١7‏ . فهذا الحديث فيه ثلثة رجال من أفراد مسل . 


» وو 2 ٠.‏ . ۽ 5 0 0 

قوله : عن ابن الى جعفر “ يعى عبيد الله بن أبى جعفر المصرى > أبو بكر الفقيه » 
مولى بی كئانة © من فقهاء الا بعين ¢ رأى عيد الله بن الحارث بن جرء »> وثقه النساق وأبو 
حاتم وابن حبان والعجلى » ونقل صاحب الميزان عن أحمد » أنه قال : ليس بقوى » ذا 
ى التهذيب ۷ : 5 . ش 


قوله : ” عن الجلاح أبى كير “ الجلاح بضم الجيم وتخفيف الام إسمه » كا فى 


التقريب » وهو مولى لعمر بن العزيز بن مروان.. 


ش قوله : ” عن قرة بن عبد الرحن المعافرى “ بفتح اليم وكسر الفاء » نسية إلى معافر 
ابن يعفر » كا فى المغنى » وروى عن الأوزاعى أنه قال : ما أحد أعلم بالزهرى من قرة بن 
عبد الرمن والصحيح أنه قال : إنه أعلم يحال الزهرى ٠»‏ لايحديثه » كما حققه الحافظ فى 
التهذيب . وقال الجوزجانى عن أحمد : منكر الحديث جدا ء وقال ابن ألى خيئمة عن ابن 
معين : ضعيف الحديث » وقال أبو زرعة : الأحاديث الى يرويها مناكير » وقال أبو حاتم 


كتاب المساقاة والمزارعة ~ *V‏ - بيع الطعام مثل" عثل 


وترو بن الحارث » وغيرهما : أن عامر بن یحی المعافرى أخيرهم عن حنش أنه قال : كنا مع 
فضالة بن عبيد فى غزوة » فطارت لى ولأصحالى قلادة فيها ذهب وورق وجوهر » فأردت أن 
أشتريها فسألت فضالة بن عبيد » فقال : انزع ذهبها » فاجعله فى كفة » واجعل ذهبك ى 
كفلةء. ثم لا تأخذن إلا مغلا 0 » فإنى سمعت رسول الله جاو يقول كن كد رين يال 
واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلااً مثل . 


باب وعم الطعسام مثلا بمثل ‏ 


۵۹ ۔ و ا هارون بن معروف » حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرنى عمروء ح وحدٹی 


والنساق : ئيس بالقوى » وقال أبو داود : ی حدشه ذكارة » وقال ابن عدى : لم أله 
حديثا منكر | جدا 0 وأرجو أنه لابأس به » وروى عن أكثرهم تو ثيقه أيضا 3 وراجع له 
التهذيب م : ۷١‏ و ٧۲‏ واا روى عنه مسل ههنا مقرونا بعمرو بن الحارث . 


قوله : ” عامر بن حی المعافر ى ٤‏ المصرى © وهو أيضا من أفراد مسلم 8 فإنه لم 
يخر ج له شيئا غير هذا الحديث » وقد وثقه أبو داود و النسائى » وابن حبان » توى سنة 
هھ ماق التهذيب : 


قوله : ” فطارت لى “ كذا فى رواية مسلم » والمراد : أصابتنى » وحضلت لى من 
القسمة ويقال : اقترعنا » فطار لى كذا » أى حصل لى سهمى كذاء والطائر: الحظ , والنصيب 
المشهور . كذاق جامع الأصول لابن أثير | : مهمه . وق رواية يوفس عند الطحاوى 
55:5 : ” فصارت لى “ وهو أظهر إن صح . 


قوله : ” فاجعله فى كفة “ فيه لغتان: ا رح رالا رام 
اكير وال : كفة الميزانء, : 


أ 


قوله : ” هارون بن معرواف “ هو ار وزى» أبو على الخراز:الضريرء زيل بغداد» 
ؤثقه غير واحد » وروی عنه أبو داود » قال : رأيت فى المنام » قيل لى : من آثر الهديث 


تكملة فتح الملهم رن ش المجاد الأول 


أبو الطاهر » أخيرنا ان وهب » عن عرو بن الحارث » أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد 
حدثه » عن معمر بن عبد الله » أنه أرسل غلامه بصاع قح » فقال : بعه » ثم اشر به شعيرا » 
فذهب الغلام » فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع » فلا جداء معمراً أخيره بذلك ٠‏ فقال له 
فعمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق » فردة » ولا تأخذن إلا مثاف عثل ٠ ٠‏ فإنی كنت أسمم رسول 
الله با يقول : الطعام بالطعام ملا عثل » قال : وكان ظعامنا يومثذ الشعبر » قيل له : فإنه 
ليس مثله » قال : إنى أخاف أن يضارع . 


وله : ” عن معمر بن عبد الله “ هو معمر بن عبد اله بن نانع بن نضلة القر شى 
العدوى ؛ من الضحابة الهاجرين » اسل قدبما » وهاجر إلى الحيشة » ٤‏ رجع إلى مكة )» فأقام 
بها » ثم قدم المدينة بعد ذلك > كذا فى الإصابة ۳ : ٤۲۸‏ 2 وقد ورد أنه حاق راس 
رسول الله ع ف حيوحجة الوداع 3 كا ىق التهذيب 1° TET:‏ © وڪله هذا لم يرجه غير 
مسلم من الأنمة الستة . 


قوله : 2 فإنه يسن عثله ٤‏ يععى :“لبس من جدسه ¢ والمر اد : أن القممح والشعير 
جنسان » فلا حرم فيها التفاضل» لقوله عليه السلام: ” إذا اختلفت هذه الأصناف > فبيعوا 
كيف شئم “ > فلا ذا ترود أن تفسخ هذا البيع ؟ ؟ 


قوله : ” إنى أخاف أن يضار ع “ > يعنى : أخاف أن يشابه هذا البيع المنهى عنه 
من الربا » لكون الحتطة والشعير متقار بين» ولإطلاق لفظ الطعام على كل واحد منها » وهذا 
تورع واحتياط مته پا > وإلا فا للجديث نى جواز مثله واضح . 

وحمله مالك رمه الله على الفتوى» فقال : لايحوز التفاضل فى بيع الجنطة بالشعير لتقارب 
منفعتها » و إن الحنطة والشعير والسلت جنس واحد عنده » وكذا الال والنبيذ جنس واحد 
عئده » لتقارب المنافع » اف شرح الدردر على ختصر الخلول » وحاشيته للصاوى ۳ : ۷٤‏ 
وهو قول سعيد بن جبير أيضا » كا نى المغنى لابن قدامة > : ه وخالفه الجمهور » وجماعة 
من المالكية أنفسهم » كالسيورى » وتلميذه عيد الحديد الصائغ فيا حكى عنها الصاوى . 


ولا خجة لمالك قى حديث الباب ٠‏ لگن قوله: ” إن أخاف أن أضارع “ صر فى كون 


عمله هينيا. على الور ع والتقوى ٠‏ وقد ضح عن الى 2 لاق › ويقول الةم زطى رجه الله 
ی شرح هذا الحديث : :ولا نخبجة فيه لمغمز فيا احتج به + أنه يلزم عليه أن لايباع التمز 


کاب المساقاة والمزارعة ۹ - بيع الطعام 0 بالطعام مغل" عثل 
فيا : ر 5 ١‏ . 

۰ ۔ حال فنا عبد الله بن مسامة بن قعنب ۰ حدثنا سليان ‏ يعى ابن بلال - عن 
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هررة وأبا سعيد 
5 5 - كنلا e‏ ا“ 06 فام ¢ 3 5 
حدتاه أن رسول الله و بعث أخاببى عدى الانصارى ٠‏ فاستعملة على خيير ؛ فقدم بتمر 

جنيب » فقال له رسول الله با : 
بالحنطة متفاضلا » لأن الجميع طعام ) فلم يبق إلا أن يكون المراد : ” بالطعام مع الجنس “ 
وقد ین E‏ اختلاف الأجناس ۴ حديث عيادة 4 وقد فصل فيه الشعير عن البر 4 م قال 
بعد ذلك 2 فإذا احتلفت فييعو ا كيف شم 4 ْم الظاهر من فتړا معمر أنها كانت ية وخو فا ۾ 
= الأ ¢ : ه/؟ ْم رده أن التمر لايقاس على الشعير لتباين المنافع ¢ ولكن رده هذا 
غير ناهض » لأن الحديث أفرد الشعير من البر » وذلك صرح فى كونها جنسين . 


واحتج مالك فى الموطأ بآثار سلمان بن يسار » وعبد الرحمن بن الأسود » وابن معيقيب» 
ولكن يمكن حلها على التورع أيضا » والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى البيوع > 
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» وف الوكالة» باب الوكالة فى الصرف والميز ان» وفى المغازى» 
باب استعال النبى یا على أهل خيبر » وق الاعتصام » باب إذا اجتهد العامل أو الحا 
فأخطأ خلا ف الرسول من غير علم ء » فحکه مردود » وأخرجه مالك ف البيو ع © باب ما 
يكره من بيع التمر » والنسالى ق البيوع > باب بيع التمر بالتمر متفاضلا » والدار ی ى 
البموع > باب فى النهى عن بيع الطعام إلا مثلا يمثل » رقم ۲١۸۰‏ . 


قوله : ” بعث أخا بی عدى “ اسمه سواد بن غزية ( بوزن عطية ) كا صرح به فى 
رواية الدرا وردى عند أبى عوانة » والدارقطبى » نبه عليه الحافظ فى الفتح : : ۳ وروی 
ابن ساق أن رسول الله عل عدل الصفوف فى يوم بدر » وف يده قدح > فر يسواد بن 
وب ا 
غزية » فطعن فى بطنه ؛ فقال ر يعنى سواد بن غزية ) : أو جعتتى فأقدنى » فكشف عن 
يطنه » فاعتنقه وقبل بطنه 2 و د اجع a ١‏ 
بطنه » عتنقه وقبل بطنه يَف » فدعاله بخير » وراجع لإصابة ۳ : 5 


قواله : ” بتمر جنيب “ بوزن الیب » نوع من أعلى التمر » "نا فسره الذووى > 
وقال مالك : هو الكبيس » وقال الطحاوى : هو الطيب وقيل : الصلب » وقيل : الذى 


تكلة فتح الملهم 5 المجلد الأول 


أكل تمر خيير هكذا ؟ قال : لا والله با رسول الله ! إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع» 
ف2 ر صَلالكَ . 7 Mia ٠.‏ مه : 9 9€ ٠.‏ هآ 
فقال رسول الله با : لا تفعلوا » ولكن متلا عثل » أو بيعوا هذا » واشيروا بثمنه من هذا » 
وكذلك المزان . 


۔ حل ثنا یحی بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن عبد المجيد بن سهيل بن 
عبد الرجمن بن عوف » عن سعيد بن المسيب » عن ألى سعيد الخدرى » وعن أنى هررة أن 
رسول الله او استعمل رجلا على خيير» فجاءه بتمر جنيب » فقال له رسول الله ال : أكل 
تمر خيير هكذا ؟ فقال : لاء والله » يا رسول الله ! إذا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين » 


أخرج مئه ‏ شه وردیئه ۰ يعى المنتى » وقال غير هم : هو الذى لا عاط بغره ۰ 
حلاف الجمع . 


قوله : ” أكل تمر خيبر هكذا ؟ “ فيه أن الاستخبار عن أحوال بلد آخر » وعما 
يوعد فيه من الأط.ءمة والهار ليس من فضول الكلام ولا اللغو مك . 


٤ 0 ٠. . 0 5‏ 
قوله : 1 من الجمع 5 يعى : من المخاوط الذى جم اليد واارديى 0 


قوله : ” لا تفعلوا “ فيه دليل على أن الذى ارتكب الحظور لجهالة معذور.فى 
أحكام الآخرة » ولذلك لم يامه الى ياي على فعله السابق » وإتما أمره فى المستقيل أن لايعودء 
ولكنه غير معذور فى أحكام الدنيا » فلا يصح العقد الفاسد أو الباطل بعذر الجهالة » ولذلك 
أمر البى با برد هذا التمر وفسخ البيع فما سيأتى من طريق أبى نضرة » عن ألى سعيد » 
والظاهر أن القصة واحدة » والله أعلم . 


قولّه : ” كذلك اليزان “ تقدم أن هنا اللفظ دليل الحنفية فى تعليلهم بالقدر ع 
وتقدم أيضا ما رواه الحا عن أب سعيد بلفظ : و كذلك ما يكال ويوزن أيضا » وهو 
أصرح » وأجاب عنه النووى رحه الله بقوله : « معناه : وكذلك الميزان » لايجوز التفاضل 
فيه فها کان ربويا موزونا » وحاصله أن الموزونات إنما تكون ربوية إذا كانت من المطعومات» 
و لكنه تقييد لمطلق لفظ الحديث » فيحتاج إلى دليل » وقد أشيعنا الكلام على هذه المسثلة 
ودلائل الحنفية والشافعية ى شرح أول جديث من باب الريا . 


كتاب المساقاة والمزارعة Ys‏ بيع الطعام مثلا بمثل 
e‏ بالثلانة » فقال رسول الله 1 : فلا تفعل ٠‏ بع الجمع لنت ٠‏ ثم ابتع 


» إسحاق بن منصور » أخيرنا يحبى بن صاخ الوحاظى » حدثنا معاوية‎ i 
ح وحدثى محمد بن سهل التميمى » وعبد الله بن عبد الرحمن الدارى - والافظ ها حميعا  عن‎ 
: بحب بن حسان » حدثنا معاويدة . وهو ابن سلام » آخبرنی یحی »> وهو این كشيرء قال‎ 
“معت عقبة بن عبد الغافر يقول : سمعت أبا سعيد يقول : جاء بلال بتمر برنى » فقال له رسول‎ 
الله میا : من أبن هذا ؟ فقال بلال : تمر كان عندنا ردیی » فت مله صاعين بصاع ء‎ 
» لطعم النبى ما » فقال رسول الله جا عند ذلك : أوه‎ 


قوله وو بالثلاثة < كذا فى رواية مسال 5 وق رواية البخارى ف البمو ع 
” بالثلاث”» وقال الحافظ فى الفتح : « وكلاهها جائز » لأن الصاع يذكرو يؤنث » . 


قوله : ”.الوحاظى “ بضم الواو > وتخفيف الحاء كا فى التقريب وكنيته أبو زكرياء؛ 
ثقة عند الأكثرين : ولكنه ری بكو نه جهميا » وصاحب رأى . ضعفة أحمدك بن حنيل › 
والعقيلى » وهو من رجال الستة إلا التسالى »> وراجع التهذيب ١١‏ : ۲۲۹ وتهذيب 
الال 00001 . 


قوا له : ” الدارى “ هو الإمام المشهور : صاحب السئن » روى عنه مسلم ثلاثة 
وسبعين حديثا » والبخارى فى غير الجامع > وروی أن الإمام البخارى رحه الله لما يلغه نعى 
الذارى تكسن رأسه م رفع 2 واسير جع »> وجعل تسيل دموعه على نخديه م أنشأ يقول : 
إن تبق تفجع بالأحبة كلهم 
وفناء نفسك » لاأبالك » أفجع 
کذا ی التهذيب ه : 5985 . 


قوله : ” بتمر يرلى “ نوع من التمر ©» وهو من أجود ما يوجد بالمدينة © يسحى 
بهذا الاسم حتى الآن . شْ : 


قوله 7-7 اوه * كلمة حزن وتوجع ٠‏ وفيها لغات بسطها الأبى والنووى» والمشهور 
المثبت هنا : فتح الهمزة » وتشديد الواو المفتوحة > وسكون الهاء . . 


تككلة فتح الملهم ' تن الجلد الأول 


عبن الربا ! لا تفعل » ولكن إذا أردت أن تشترى التمر فبعه ببيع آخرء * مم اشتربه . لم يذكر 
ان سهل ی خديثه : « عند ذلك ٩‏ . 


مدوم _ حد ثنا سلمة بن شبيب » حدثنا الحس بن أغين » حدثنا معقل : عن ألى قزعة 
البساهل » عن أبى نضرة » عن ألى سعيد » قال : أنى رسول الله عي بتمرء فقال : ما هذا 
التمر من تمرنا ؟ فقال الرجل a a‏ ل ع Ca E‏ 
الله ا : هذا الربا » فردوه » ثم بيعوا تمرنا » واشتروا لنا من هذا . 


» حل ئی إسحاق بن منصور » حدثنا عبيد الله بن موسىء عن شيبان» عن يحبى‎ ٤ 
عن أبى سلمة» عن أنى سعيدء قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ماي » وهو الخلط‎ 


قوله : ” عين الربا “ يمنى : أن ما تعاملم هو عين الربا الحرم . 


قوله : ”ا سن بن أعين “ اممه الحسن بن محمد بن أعين» وقد نسب هنا إلى جده » 
واعين ¢ بفتح الياء ¢ له بضمها 4 


قله : ” حدثنا معقل “ هو معقل بن عبيد الله الجزرى الحرانى » وثقه أحمد بن حنبل 
وابن معين » والنسائى » وضعفه معاو ڍة بن صالح » وذكره ابن حيان فى الثقات ء وقال : 
كان خطى ول محش خطؤه 4 فيستحق الترلك . عذاق التهذيب TPE: N‏ 


قوله  :‏ عن شيبان ٠‏ عن يحبى “ شيبان : هو ابن عبد الرحين ١‏ التميمى » أبو معاوية 
البصرى » وى © هق ابن ألى كثير . كلاها معروف . 


قوله : ” عن أبى سعيد “ حديثه هذا أخرجه البخارى ف الببوع ٠‏ باب بيع اللالط 
من التمر» والنسالى ق البموع 4 باب بيع التدر بالتمر متفاضلا » وابن ماجه ف التجار ات » 


باب الصرف . 


قوله : ” كنا نر زق “ بالبناء للمجهول › يعنى : نعطى » وكان هذا العطاء ثما کان 
وید ٍ 


قوله : ” تمر الجمع “ بفتح الجم دشر اللي »> فسر بالخلط ؛ يعنى المخاوط بأنواع 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۳ - بيع الطعام مثلا بمثل 


» التمرء فكنا نبيع صاعين بصاءء فبلغ ذلك رسول الله عطي » فقال : لا صاعى تمر بصاع‎ ٠ 
سو ل و ب لوث‎ E بن افر الحا‎ 
ولا درهم بدرهمين 3 ا‎ ٠» ولا صاعى حنطة بصاع‎ 


و" حل نی عرو الناقد » وحدثنا إسماعيل بن إبراهم » عن سعيسد الجريرى » عن 
أنى نضرة » قال : سألت ان عباس عن الصرف » فقال : أيداً بيد ؟ قلت : نعم » قال : 
فلابأس بهء فأخيرت أبا سعید» فقلت: إنى سألت ابن عباس عن الصرف » فقال : أيداً بيد؟ 
قلت : نعم » قال : فلا بأس به . قال : أو قال ذلاك ؟ إنا سنكتب إليه » فلا يفتيكوه ء قال: 
فو الله » لقد جاء بعض فتيان رسول الله ا بتمر » فأنكره » فقال : كأن هذا ليس من 
تمر أرضنا » قال : كان فى تمر أرضنا ‏ أو فى تمرنا ‏ العام بعض الشى' : فأخذت هذا » 
وزدت بعض الزيادة » فقال : أضعفت » أربيت » لا تقرن هذا » إذا رابك من تمرك شى 
فبعه » ثم اشر الذى تريد من التمر . 


شی 2 وقيل : هو کل لون دن النخيل لايعرف اسه . وفسره فى المغرب بالدقل » لأنه جمع 
من خسين لة» والغالب ف مثل ذلك أن يكون رديثه أ كثر من حيده . 


قول : ” لا صاعى تمر “ منصوب على كونه اسم لالتى الجنس» والتى بمعنى النهى . 


قوله : ” عن الصرف “ الصرف ف الأصل : مبادلة الثمن بالثمن » سواه كان 
متفاضلا أو متساوياء و کان ابن عباس رضى الله عنها برى جواز الصرف لى كاتا الصورتين » 
فكان يبيح التفاضل فى الصرف » دون النسيئة » وسيأتى دليله والكلام عليه بعد حديثين 
إن شاء الله تعالى . ۰ 


وقصة ابن عباس مع أبى سعيد هذه قد أخرجها البخارى فى البيوع »© باب بيع الفضة 
بالفضة » وباب بيع الدينار بالدينار نسأ > ومالك ى البموع > باب بيع الذهب بالفضة تبرا 
وعيئا » والنسائى ف باب بيع الفضة بالذهب ٠.‏ 


“Ss 2 


یعی : كان فى تمرنا شى من الرداءة فى هذه السنة فأردت 
شر اء اليد بها . ِ 


قوله : ” إذا رابك “ رابى الشى » وأرابنى: بمعنى شككنى وأوهنى الرية فيه 
فإِذا استيةنته قلت .: رابنى » بغير ألف + كذا فى مجمع البحار . ش 


تكملة فتح الملهم - ٤‏ امجلد الأول 


دحوم _ حدثنا إسحاق بن إبراهم » أخبرنا عبد الأعلى » أخيرنا داود » عن أنى نضرة» 
قال : سألت ابن عمر وابن عباس ف الصرف ٠‏ فلم يريا به بأسا » فإنى لقاعد عند أبى سعيد 
الحدرى » فسألته عن الصرف . فقال : ما زاد فهو رباً » فأنكرت ذلك لقوف] » فقال : لا 
أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله واي ؛ جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب » وكان 
تمر النبى يال هذا اللون » فقال له النى ال : أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين » 
فاشيريت به هذا الصاع» فإن سعر هذا فى السوق كذاء وسعر هذا كذاء فقال رسول الله 42]: 
ويلك » أربيت ؛ إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة . ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت . قال 
أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا ؟ أم الفضة بالفضة ؟ قال : فأتيت ابن عمر بعدء 
فنهاق» ولم آت ان عباس . قال : فحدثى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه ممكة» فكرهه . 


قوله 7 أخبر نا داود “.يعني ابن أبى هند البصر ى اھ معر وف 4 وقال ابن حياك: 
كان من خيار أهل البصرة من المتقنين فى الروايات > إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه» 
وراجع التهذيب ۳ : ٠١5‏ . ش 


ش قوله :.” فلم يريا به بأسا “ يعنى : لم يريا بالتفاضل فيه يأسا . 


قوله. :.” فانکرت ذلك لقوھا “ يعنى : أنكرت قول أبى سءيد : لا كنت ممعته 
من ابن تمر وابن عباس » رضى الله عنهم جميعا 5 
قوله : 2 هذا الاوك “ بعی النورع 3 وكأنه بن يداره حيزئل تمر من ذلك الذنوع 00 
فأشار إليه » أو أشار إلى ما هو المعروف من التمر حينئذ . ثم إنه به عنه تأدب فى ذكر 
تمر النى مي > حيث لم يقل : إنه كان أردأ من التمر الذى جاء به صاحب نخلة » ولكن 
٠.‏ و 
قال : ” هذا اللون “ »> وفيهة حسن أدبه رل . : ْ 
قوله : ” وسعر هذا كذا “ يعني : كان سعر هذا الطيب ضعف ذلك الثمر . 
قوله : ” فنهانى “ فيه تصريح بأن ابن عمر قد رجع عن قوله فى الصرف بعد ما 
سبع الجديث a e ٠.‏ 


قوله 2 فكرهه “ ظاهره أن ابن عباس رجع عن قوله » کا رجع ابن حمر »> وقد 


کتاب المساقاة والمزارعة - 515١6‏ رجوع ابن عياس عن قوله ى الصرف 


_ س 


55 

97 حل سی محمد بن عباد » ومحمد بن حاتم : وان أنى عمرء جیعا عن سفيان بن 
عيينة - واللفظ لابن عباد ‏ قال : حدثنا سفيان » عن عمرو » عن ألى صالح » قال : سمعت 
أبا سعيد الحدرى بقول : الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم › مثلا بمثل » من زاد أوازداد 
فقد أربى » فقلت له : إن ابن عباس يقول غير هذا ء فقال : لقد لقيت ابن عباس » فقلت : 
أرأيت هذا الذى تقول: أشى * سمعته من رسول الله 2 أو وجدته فى كتاب الله عز وجل» 

ف 5 3 0 ص ° أمة ۾ » 
فقال : م أسمعه من رسول له ا . ولم أجده فى كتاب الله » ولكن حدثى أسامة بن زيد 
أخر ج الحاكم عن ابی مجلز قال : « کان ابن عباس لابرى به بأسا زمانا من عمره » ما کان 
منه عينا بعين »© بدا بيد » وكان يقول : إنما الربا فى النسيئة » فلقيه أبو سعيد اللعدرى » فقال 
له : دا ابن عباس ! ! ألا تت الله ؟ إل مى تؤ كل الناس اأر يا ؟ أما بلغلك أن رسول الله ا 
قال ذات يوم © وهو عند زوجته أم سلمة : إلى لأشتهى عر وة » فبعثت صاعين من عر 
إلى رجل من الأنصار > فجاء يبدل صاعين صاع من تمر يخوة » فقامت » فقلمته إلى 
رسول الله ا فيا رآه أعبه »> فتناول تمرة » ثم أمسلك» فقال: من أين لكم هذا هالت 
أم سلمة : بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الآنصار » فأتانا بدل صاعين هذا 'الصاع 
الواحد > وهاهو كل » فألبى التمرة بين يديه > فقال : ردوه » لا حاحة لى فيه ؛ التمر 
بالتمر » والخحنطة بالحنطة »> والشعير بالشعير » والذهب بالذهب » والفضة بالفضة > يدا بيد» 
عيئا بيعين > مثلا بمثل > من زاد فهو ربا > ثم قال : کذلك ما يكال ویوزن أيضا > فال 
أبن عاس جزاك الله با أا سی النة 6 فإناك ذكرتى أمرا كنت r)‏ أستغفر الله ¢ 
وأتوفب إليه » فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهى » . 00 


قال الحاک فى مستدركه ۲ : ۳ يعد إخراجه : « هذا حديث صيح 2 وم رجاه 
بهذه السياقة ) و تعقيه الذهى »> فقال : و قلت : حيان » فيه ضعف » وليس بالحجة » > 
وقد أشيعنا الكلام على إسناده نحت أول حديث من باب اربا » بما يدل على أنه بر مقبول ظ 
إن شاء الله تعالى . 


| ويتأيد هذا الحديث با أخرجه الطبرانى فى مسند أسامة من معجمه الكبير ٠٤١ : ١‏ 
رقم 455 : و« حدثنا على بن عبد العزيز » ثنا أبو نعم عبد السلام بن حرب » عن مغيرة يعنى. 
ابن مقسم » عن عبد الرحمن بن نعم أن أبا سعيد اللخدرى لى ابن عباس ٠‏ فشهد على 
رسول الله ا أنه قال : الذهب بالذهب» والفضة بالفضة مثلا مثلا فمن زاد فقد أربىء فقال 


تكلة فتح الملهم ٦‏ المهلد الأول 


أن النبى عاي قال : الربا ى النسيئة . 


ابن عياس : أتوب إلى الله عزوجل ما كنت أفتى به » ثم رجع > وهذا إسناد رجاله كلهم 
ثقات » وأكثرهم من رجال الجاعة . 


وكذلك أخرج عبد الرزاق فى مصنفه ۸ : ١١8‏ عن زياد قال : « كنت مع ابن عباس 
بالطائف › فرجع عن الصرف قبل أن عوت بسبعين يومآ » وزياد هذا إن كان زياد بن 
صبيح » أو زياد آبو جى المكى > فكلاها ثقتان » ”ما فى التهذيب ۳ : ٤۳۷و‏ ۳۹۱ » وإن 
کان زياد بن عمر » فهو مجهول » يما نی الميزان ۲ : ۲ وإن کان غيرهم فلا أعرفه .)١(‏ 


وقد أخرج وکیع عمد بن خلف بن حياك من اط ريق ابن شہر مة عن عيد الر هن الأزدى» 
قال : 2 مضت ابن عياس بالطائف ¢ فسمعته يقول : اللهم إلى اوت إلياك من قول ی 
الصروف ( راجع أخبار القضاة لوکیع A:‏ فى تر حة عبد الله بن شير مة 5 


وكذلك روى رجوعه حابر بن زيد < ا حكاه السر سی ق المبسوط ١١١:١۲‏ وأسنده 
الطبر الى ی الكبير ا 14۲ و5١‏ بطرق عتافة 34 وروى الطبر الى رجوعه أيضا عن 
أبى الجوزاء 4 وبكر بن عيد الله الازنى » وأخرج عن ای أسيك الساعدى حديثا عن ابن عياس ْ 
قال : « شی كنت أقوله برأبى وَل أسمع فيه شیا ( ذكره المیشمی فى الزوائد ؛ : ٤‏ « وقال: 
إسئاده حسن »6 ولكن يعارضه مأ أخرجه عيد الرزاق ی مصنفه ۱۱۸:۸ من طر دق ابن عيينة » 
عن فرات القزاز » قال : و دخلنا على سعيدين جبير نعوده فقال له عبد الملك الزراد : كان 
ابن عباس بزل عن الصر ف » فقال سعيد : عهدى به قبل أن وت بسقة وثلاثين أيلة » 


2 دقو له 0( ورجاله ثقات ۹ 


بوا روع ابن عباس متلف فيه » ولكن ەثیت || رجو ع أولى من النافق > 
ولا ب إذا تأيد الرجوع عحديث مسم هذا »و بعدة روايات وة أو حسئة » و الله سيبحا زه أعلم. 


وله : ” الربا فى النسيئة “ وف الرواية الآنية : « إنما الربا فى النسيئة » وف التالية 


)١(‏ وذكر احق الشيخ الأعظمى فى تعليقه على المصنف أنه مولى ابن عباس » ولايبدو 
حا ) وأرى أنه قل وقع ی التهذيب م : ۴۲ تصحيف © فقال : « مولى ابن عباس 4 
وإ نما هو ؤهولى ابن عياش » ذكره الافظ فى ۳ : ۴۹۷ من اهلب ولا علاقة له عحديث 
ابن عباس هذا »© فليتنيه » والله أء عل : 


كات المساقاة والمزارعة 5 عمل حديث لد ريا إلا فى النسيئة 


۸ ۔ حا أبو بكر بن ألى شيبة * وعمرو ااناقد ؛ وإسحاق بن إبراهم » وان ألى عمر 
واللفظ لعمرو ‏ قال إسحاق : أخبرنا » وقال الآخرون : حدثنا سفيان بن عبينة » عن 
عبيد الله بن أنى بزيد : أنه سمع ابن عباس يقول : أخيرنى أسامة بن زيد أن النى يَف قال : 
إنما الربا نى النسيئة . 


۹ ۔ حا زهر بن حرب » حدثنا عفان» ح وحدثى محمد بن حاتم » حدثنا بهز » 
قالا : حدثنا وهيب » حدثنا ان طاوس »© عن أبيه » عن ابن عباس »© عن أسامة بن زيد أن 
رسول الله بے قال : لا رباً فى ما كان يدا بيد . 


.وم دحل ونا الحم بن هوسى » حدثنا هقل ۰ عن الأرزاعى » قال : حدثى علا بن 
أى رباح » أن أبا سعيد الحدری لى ان عباس » فقال له : أرأيت قولك فى الصرف ! أشيئاً 
سمعته من رسول الله يكب أم شيئاً وجدته نى كتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس : كلا ! 
لا أقول 6 أما رسول الله ا فانم أعلم به ۰ وأما كتاب الله فلا أعلمه » ولكن حدثى أسامة 
ان زيد أن رسول الله قال : ألا ! إنما الربا فى النسيقة . 


بعدها : « لاربا فيا كان يدا بيد » ما هو صر يح فى الحصر ۰ وبه استدل ابن عباس على أن 
التفاضل فى البيع ليس برباً ذا كان يداً بيد . 


و أجاب عنه الجمهور بو جوه تلفة : 


-١‏ قال شمس الأئمة السرخسى رحه الله فى البسوط : « وتأويل حديت أسامة بن زيد 
لته أن النى خاي سئل عن مبادلة الحنطة بال الذهب بالفضة ١‏ فقال النى عل : 
ل e)‏ ی ا كل عن مبادلة الحنطة بالشعير ا بالفضة : فقال ى عا 
لاربا إلا فى النسيئة » فهذا بناء على ما تقدم من السؤال » فكأن الر اوى مع قول رسول الله ییا۰ 
: 1 و 
ولم يسرع ما تقدم من السؤال 3 أو 0 يرشت بنقله ) فالخلاصة : أن هذا الحديث إا دبين 
- ميادلة الأموال الر بودة بغير جنسها 4 وحديث أبى سر ويوسسك وغيره كنع التفاضل ف 
بيعها بجنسها . 
؟- قال الطافظ فى الفح > : ۳٠١‏ : و وقيل : المعى ى قوله ” لاربا“ الربا 
الأغلظ الشديد التحريم ال متوعد عليه بالعقاب الشديد 0 وخاصله أن الربا الذى حر مه القرآن. 
الكريم وآذن عليه غخرزب من الله ورسوله 3 هو الذى يكون ى القرض والاسيئة .ما رن 
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باب لعن أكل الربا وموكله 


۷ _ حول ونأ عؤان بن أبى شيبة » وإسحاق بن إبراهم » والافظ لمان » قال إسحاق : 
أخبرنا » وقال عمان : حدثنا جريرء عن مغبرة » قال : سأل شباك إراهى » فحدثنا عن علقمة» 
. الله > قال ٠‏ أو ين صل 
عن عيد لله قال : لعن رسول الله وسا 


الفضل الذى نهى عنه فی حديث أبى سعيد وعيادة وغيرها » فليس إثمه عثابة م ربا النسيئة . 


۳ قال ابن ر شد ف بدادة المحتهد AF:‏ :0 وأما حديث ابن عباس فإنه لين 
بنص فق ذلك » لأنه روى فيه لفظان . أحدها : أنه قال : إنما الربا فى النسيئة » وهذا ليس 
يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الحطاب» وهو ضعيف» ولا سما إذا عارضه النص 
وأما اللفظ الآخخر وهو : لا ربا إلا فى النسيئة » فهو أقوى من هذا اللفظ › لأن ظاهره 
يقتضى أن ما عدا النسيئة فايس ربا » لكن تمل أن يريد بقوله : لا ربا إلا فى ' النسيئة » 
من جهة أنه الواقع 5 الأكثر > وإذا كان هذا تملا » الاوك نص ٠‏ وجب تأويله على 
الجهة الى يصح الجمع بينها ٠‏ . 


وكل وادد “ن هذه الأجو ب سائغ عتمل 4 ولايد من المصير إليها عند ورود الاحاديث 
الصدديحدة المتكاثرة على حرهة التفاضل دين الأموال الربوية إذا بيعت نحسها . 


باب لعن 1 كل الربا وموكله 
قوله : ” سأل شباك “ بكسر الشين وتتقيف الباء » هو الضى الكو الأعمى 


روى عن إبراهم النخعى » والشعى » وأبى الضحى > وعنه مغيرة بن مقسم > وفضيل بن 
غزوان. » ونهشل بن مجمع » ولم برج له مسلم شيا » وإنما جاء ذ كره ی هذا الحديث. » 
وهو ثقة ٠»‏ وثقه النسافى وابن حبان ¢ وابن سعد » وان شاهين+ وعيّان بن أبى شيبة » وراجع 
التهذيب ٤‏ :۳۰۲ و ٠٠٣۳‏ . 


ش قوله : ” عن عبد الله “ رجه أبو, داود > رقم ٣٣٣۳‏ فى الیو ع > باب ی آکل 
ماجه )» رقم dA TTVY‏ التجارزات باب التغليظ ى إلربا » وقال الترمذى : حسن تريح . 


كتاب المساقاة وامزارعة _ 000 أخذ الحلال وترك الشبهات 


كل و : قلت : وكاتبه وشاهديه ٠.‏ قال : إنما نحدث بما سمعنا . 


۲ حا لبد ا وزهير بن حرب » وعيان ابن ألى شيبة » قالوا : 
حدثنا هشم » أخبرنا أبو الزبير » عن جار قال : لعن رسول الله یا آ کل الربا » وموكله. 
وكاتبه » وشاهديه » وقال : هم سواء 2 


ءِ 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
۷۳ حول ينأ محمد بن عبد الله بن مير الحهمدالىء حدثنا ای ۽ حدأنا زكزياء » عن 
الشعبى ؛ عن النعياني بن بشير ؛ قال : سمعته قول : سمعت يقر الله وا يقرل - 


قوله : و وموکله “ الذى يؤدى الريا إلى غيره » فلم عقد الربا والتعامل به 
سو اء ف كل كن الاحذ والمعطى ثم أخذ الر با أشد من الإعطاء» 1 فيه م ن التمتع بار ام 3 
ولهذا جاز إعطاءه عند الضرورة ا 4 5 ف شرح الأكيناة والنظائر لذموى وغيره 5 


قوله 3 وكاتيه 8 لأن كتابة الربا إعانة عليه ٠‏ وهن هنا ظهر أن التوظاف ف البنوك 
الربوية لامجوز 4 فإن كان عمل ام وظف 8 الينلك ما ا عل الر با 3 كالكتابة أو اساب 4 
فذلك حرام لوجهين :. الأول : إعانة على المعصية » والثانی : أخحذ الاح جرة من الال ا 0 
فإن معظم دخل البنوك حرام مستجلب بالر با » وأما إذا كان العمل لا علاقة له بالر با فإنه 
حرام للوجه الثانى فحسب ء فإذا وجد بناث معظم دخله حلال ٠‏ جاز فيه التوظف للنو ع 
الثانى من الأعمال » والله أعلم . 

قوله 37 عن جار حرج هلا الحديدث غر ملم من بين الأئمة السئة 5 

باب أخذ الحلال ورك الشبهات 

. قوله : ” عن النعان بن شير “ أخر جه البخارى ف الإمان > باب فضل. من استبرء 
لديئه › وف البيوع › ياب املال بين 2 وأبو داود » رقم ۹ و r‏ ى البمووع , 3 
راب ف اجتذاب الشبهات ¢ والنسانى 0 ى البمسووع ¢ باب اجتناب الشبهات ف الكسب » 


والترمذى ¢ رقم 1۰0 ف البموع ¢ باب ما جاء فی 3 الشبهات ¢ وان ماجه فى 
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- وأهوى النعان بإصبعيه إلى أذنيه ‏ إن الخحلال بين » وإن الحرام بين » وبينهها مشتبهات 
قوله 5-6 وأهوى النهان بإصيعيه “ تأكيدا لساعه منه علد > وقال الحافظ 8 الفتح 
قور 5 5 8 9 ,س 
١١7:5‏ : « وق هذا رد لقول الواقدى وهن اه أن النعان لایصح ماعه من رسول الله 
ع » وفيه دليل عل عة تحمل الصى المميز » لأن الذي عل مات » ولانعان تمان سنين » . 
اي ؛ وفيه دليل على عل الضئى احير ؛ ى علق مات » وللنعان ين 
ثم قال الحافظ : « ادع أبو عر و الدانى أن هذا الود م ال صلل غ 
ثم قال حادص لحرو الات إن يٿ لم روه عن الذى طا غير 
النعمان بن بشير » فإن اراد : من وجه ديح ¢ فم 4 وإلا فقد رويناه من حديث ابن غمر 
وعمار ق الأوسط للطيرانى ع ومن حديث ابن عباس فى الكبير له » ومن حديث واثلة ی 
الترغيب للأصبهانى » وق أسانيدها مقال . وادعى أيضا أنه لم روه عن النعان بن بشير غير 
الشعى > ولیس ا قال » فقد رواه عن النعان أيضا خيثمة بن عبد اأرحمن عند أجد وغيره » 
ش E‏ الملك بن عير عند ألى عوانة وغيره » وماك بن حرب عند الطبر الى > لكزة مشهور 
عن الشعى »؛ رواه عنه بجمع جم من الكوفيين > ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون » 
وقد ساق البخارى إسناده ى البيوع » . 


| قوله : ” وبينها مشتبهات “ كذا ی النسيخ الموجودة عندى » ولكن ذكر الحافظان 

الى والعسقلانى رحمهه الله أن مسلا إا رواه بلفظ ” مشبهات “ على البناء للمفعول من 
باب التفعيل . 

وقد ذكر العیی رحمه الله فى عمدة القارى ١‏ : 55" أن الحديت ورد مخمس روايات : 

الأرلى e‏ مشتبهات 5 يوزت مفتعلات » يعى المشكللات من الأمور <« U‏ فيه من شړه 
الطرفين المتخا لفين 6 فرشيه مرة هذا » ومرة هذا 5 

الثانية : ” متشبهات “ » روزن ه٠تفعلات ٠»‏ 5ا فى رواية الطبرى © وهى ف المغى 
كالأولى » غير أن فيها معنى التكلف . 

الثالئة : ” ءشبهات “ على البناء للمفعول من التشبيه »> وهى رواية السمرقندى » 
ورواية مسم > والمعنى أنها مشبهات بغيرها » مما لم يتيقن فيه حكها على التعيين » ويقال : 
معناها : مشبهات بالخلال . ش 


الر ابعة : ” مشبهات“ على البناء للفاعل من التشبيه» ومعناها: أنها تشبه أنفسها بالحلال . 


لا يعلمهنى كثر من الناس ؛ فمن اتى الشبهات استيرأ es‏ ف الشبهات 
a‏ : . : :. 


والحامسة : ” مشبهات “ على البناء للفاعل من الإشياه » ومعناها مثل الرابعة . 


قوله : 2 اتی الشيهات 8 بضم الشين والباء 0 جمع شبهة » والمراد ترك ماب شه كونه 
حلا 4 وسيأق الكلام عليه إن شاء الله 5 


قوله 3 استبر أ ديه وعرضه “ عى : طلب الراءة لدينه وعرضه من الذم 
الشرعى 3 والإثم ١‏ 


٠. 5 8 »‏ 
قوله ومن وفع ى الشبهات ۶ی 9 ارتكب الأمور المشتبهة 7 


قولّه : ” وقع فى الحرام “ وهذا يكون لأحد وجهين : أحدها أنه إذا عود لنفسه 
عدم التدرز م تیه 4 ار ذلك ف استهانته 4 وعدم المبالاة بأمور الدبن فوقع ف ادر ام مع 
العلم به . وقيل : إن من أكثر الوقوع فى الشبهات أظلم قلبه عليه لفقدان تور العلم والورع › 
فيقع فى الحرام » ولايشعريه . 

وثانيها : أن من اشتبه عليه الحم فى مسثلة » فارتكبها بدون نحقيق أو سثوال » فيمكن 
أن يكون ذلك الفعل حراما ق نفس الأمر > فحينئد صار فيك فى الشبهة وقوعا فى 
الجرام ¢ والله أ : 


عظيم موقع هذا الحديث : 

قال العيبى : ٠‏ أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث » وأنه أحد الأحاديث الى عليها 
مدار الإسلام . قالت جماعة : هو ثلث الإسلام » وإن الإسلام يدور عليه » وعلى حديث : 
و الأعمال بالنيات » » وحديث : ومن حسن إسلام المرء ترككه مالا يعذيه » ©» وقال أبو 
داود : يدور على أربعة أحاديث : هذه الثلاثة » وحديث « لايؤمن أحدكمّ حتّى يحب لأخيه 
ما جب لنفسه » . قالوا: سبب عظم موقعه أنه عليه السلام نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب » 
واللبس والمنكح ¢ وغيرها ¢ وأنه ينبغى أن يكون حلالا ۶ وارد إلى معرفة الال ¢ وأنه 
ينبغى ر المشتبهات 34 فإنه. سيب للواية دينه وعر ضه 34 وحذر من مواقغة الشبهات 3 وأوضح 


تكلة فتح الملهم . ل الجلد الأول 
ذلك بضرب امثل بالحمى » ثم بين أهم الأمور » وهو مراعاة القلب » . 


وقال ابن العربى : : ويمكن أن ينتزع من هذا الحديث وحده جميع الأحكام » وقال 
القرطى : ولأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره » وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب » 
فن 000 أن يرد عليه جميع الأحكام ٠‏ وراجع ذه الأقوال عمدة القارى ١‏ : 48" . 
أقوال العلماء فى تفسير الحديث + 

6 اختافت عبارات العلاء فى تفسير هذه المشتبهات ٠‏ وكيفية الحذر س 3 ا 
أقوال أر به : 
١‏ - قال التطابى فى معالم السن ه : 5 : «ومعى قوله : ” وبينها أمور مشتيهات “ 
أى أنها تشةبه على بعض الناس دون بعض » ولیس أنها ف ذوات أنفسها مشتبهة ة لاييان لها 
ف حاة اولك الشر بعة 4 فإن الله تعالى : يتر ك شیا ب 55 فيها حم 4 إلا وقد جعل فيه 
بيانا » ونصب عليه دليلا . ولكن البيان ضربان : بيان جلى > يءرفه عامة الناس: كافة » 
وبيان حى » لايعرفه إلا الحاص من العلاء » . الذين عنوا بعلم الأصول > فاستدركوا معالى 
النصوصن ¢ وعرفوا طرق القياس و الاستنباط »> ورد الشيبى إلى المثل والنظير ¢ . 


قال : « ودايل صحة ما قلناه »> وأن هذه الأمور ليست فى أنفسها مشتبهة : قوله : 
” لايعر فها كثير من الناس “ وقد عقل' ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها » وإن كانوا 
قايل : العدد > ,.فإذا صار معلوما عند بعضهم > فليس عشتبه فى نفسه ٠.‏ ولكن الواجب. على 
هن اشتبه عليه أن يتوقف » ويستبرئ الشك » ولا يقدم إلا على بصيرة » فإنه إن أقدم على 
الشيئى قبل التثبت والتبين لم يأمن أن يقع فى الحرم عليه ء وذلك ممنى الحمى » وضربه 
ال به ¢ . 

7 واف 1 قال اللتطابى أن کون هذه الأمو, ر مشتبهة إضاق » بالنسبةإلى من 
لايعر ف حكمها » والمراد من توق الشبهات أن لايقدم عليها إلا على بصيرة » فن ثبين له 
الک ر له الإقدام . 


۲ إن اراد من اة :ماتعارضت فيه أدلة الخل والمرمة > فإن رجح اللوتهد. 
0 الحلة لدليل بذا له » فإن هذه الخلة مشتيهة أيضا › فالو رع أن الايقدم عليها لإمكان. 
الخطأ نى اجتهاذه . وإلى هذا المعنى يشير النووى رحه الله حيث يقول : « فإذا تردد الشوئى 


كتاب المساقاة والمزارعة N‏ صور الاشتباه و أحكاءها 


بن الجل والجرمة ولم يكن نص ولا إحماع » اجتهد فيه . الهتهد › .فألحقه بأحدهما بالدليل 
الشرعى ٠»‏ فإذا أله به صار حلالا أو حراما > وقد يكون دليله غير خال:عن الاجتهاد. » 
فيكون الورع رکه » . 

حاصل ذلك أن المراد من المشتبهات : هى الأمو ر الاجتهادية الى لم يرد فيها نص > 
والمراد من توق الشبهات الآخذ بالور ع والاحتياط على سبيل التقوى ٠»‏ لاعلى سبيل الفتوى . 


۴ حكى العييى عن المأزرى وغيره أن المراد من المشتبهات هى الأمور المكروهة » 
والمقصود من الحديث الحض على تجنبها » فإن كثيرا من الناس لايبالو ن بتعاط ی المكر وهات » 
زعا مذهم بأنها ليست محرمة . فنبه الحديث على أن عملهم هذا يفضى إلى ا رمات .. 


> - وقال بعض العلاء : إن المراد من المشتبهات » هى الأمور الباحة الى يحسن التورع 
عنها » ومن ثم كان النى لا > والخلفاء بعده » وأكثر أصحابه كانوا بزهدون نى المباحات > 
فر فضوا التنعم بطيب الأطعمة » ولين اللباس » وحسن المساكن. » وتليسوا بضدها من خشونة 
العش > کا هو معلاو مم منقول من سيرهم . 


تفصيل صور الاشتباه وأحكامها : 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : أما القول الثالث والرابع فضعيف > لأن المكروه 
والمياح ععز ل عن المشتيهات 4 فتعين القولان الأولان 4 ولكن الذى يظهر أن المراه ى 
الحيديث يم صور الاشتياه فى السئلة > واج الإجمالى ف جميعها : هو الخذر والتوق عن 
الؤقوع فيها ¢ ْم هذا التوق واجب 2 بعضص الصور 3 و مسئكوب ف الصور الأخرى : 7 

و تفصيل ذلك أن الاشتباه لاعلو إما أن يقع لعامى » أ و لجتهد » فإن وقع لا 2 
فلاعلو. 4 إما أن يشع لعدم بمعر فده بالحكم » وعدم سۇ اله الجتهد نة ٠‏ فح التوق حيائد 
للوجوب ٠‏ فلا يجوز له الإقدام على المتشابهات ٠‏ وإما أن يقع. لاختلاف المفتين فيه » ولاسبيل 
ابجع أحد المفتين عل الاخر علا وورعاً » > فحكم التوق > حيائل E‏ 


وأما إذا وقع الاشتباه ينهد ٠‏ فلا يخلو » إما أن بقع بسبب عدم اجتهاده فاون 
تلك المسئلة » فحكمه فى تلك المسثلة حك العامى » وإما أن يقع يسبب تعارض الأدلة »> وعدم 
رجحان بعضها على بعض ٠‏ فالتوق واجب عليه أيضا . لأن الحرم راجح على المبيح عند 
استواء: الأدلة » وإما أن يقع بسبب تعارض الأدلة مع لت الإباحة على التحريم ۽ فحريئل 


يكون التوق میا 4 والله سېداله أعلم . 


تكثلة تح الملهم ٤ - ٠.‏ 8 المجلد الأول 


كالراعى برعى حول الحمى يوشاك أن رقع فيه . ألا » وإن لکل ملك ھی » آلا » وإن ھی 
الله فحارمه . ألا > وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 


قوله , 5 کالر اعی ری حول الجحمی“ الحمى ٠‏ بكسر اء م كل موضع حظر ه 
السلطان لتفسه » ومنع الغبر من الدخول فيه » وأكثر ما يستعمل فى مراعى اليهاتم . 


قال الحافظ فى الفتح 5 : « وی اختصاص التمثيل بذلك نكتة » وهى أن ملوك 
العر ب كانوا محمون لمراعى مواشيهم أماكن مختصة » يتوعدون من يرعى فيها بغير إذ نهم 
بالعمقوبة الشديدة » فثل هم النى E‏ بما هو مشهور عندهم » فاللحائف من العقوبة المر اقب 
لرضا املك يبعد عن ذلك الحم ى غشية أن بقع مواشيه فی شی منه » فبعده أسم له » ولو 
اشتدحذره . وغير الحائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوائيه » فلا يأمن أن تنفرد 
الفاذة » فتقع فيه بغير اختياره » أو محل اللكان الذى هو فيه ويقع المحصب. ى الحمى › 
فلا علاك نفسه أن يقع فيه » فالله سبحانه هو اللاك حقا »> وحماه عحارمه » . 


وقال شيخ مشايذنا الأنور رحمه الله : « وعندنا يجوز الحمى للإمام فقط » كا كان تمر 
نع بنى ربضة لحيل الجهاد » دون غيره » أما الملوك فكانوا يتخذون الحمى لأنفسهم » 
وذلك محظور فى الشر ع »© وأما حمى الله تعالى » فهو مطلوب لله تعالى أن لا يرعى عبده 
حوله > ففيه تشبيه محمود بمذموم » ولا ينبغى أخذ المسائل و الأحكام من التشبيهات» فاعلمه» 
فإنه مهم > وقد يغلط فيه الناس ٠»‏ ثم الحديث إنما جاء على عرف الاوك وعاداتهم » كذاق 
فورض اليارى ٠١٤ : ١‏ . 


ثم قد حكى أبو مرو الداق عن بعض العلماء أن هذا التمثيل مدرج من کلام الشعى 
وليس جزء لديث » وقد رد عليهم الحافظ فى الفتح وعقق أنه من كلام النى ع . 5 


< 


قوله : ” مضغة “ هو ف اللغة قدر ما بمضغ » وعبربها هنا عن مقدار القلب » فإنه 
صغير فى الرؤية مع أن ضلاح سائر اليدن وفساده تابع له . 


5 قوله : .ا م إذا صاحت “ بفتح اللام > وهو الأفصح 3 وحكى ألقر اء فيه الضم 
أيضا © وهو ضى الفسناد » واتفقوا على أن اللام تضم ف الماضى إذا صار 00 له هة 
لازمة لشرف ونحوه » كذا ی فتح الوارى . ْ 


كتاب المساقاة والمزارعة 2 كون القلب أصلا للأعضاء 
الجسد كله » ألا » وهى القلب . 


4و" وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبسة ۾ حدقا وكيع e‏ وحدثنا إسحاق بن إراهم 3 
أخيرنا عيسى بن يونس » قالا : حدثنا زكرياء بهذا الإسناد مثله . 


۷۵ ۔ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جريرء عن مطرف » وألى فروة الهمدانى. 
ح وحدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا يعقوب - يعى ابن عبد الرحمن القارى - عن ابن تلان » 
عن عبد الرحمن بن سعيد » كلهم عن الشعى » عن النعان بن بشر » عدن الى ا بهذا 
الحديث » غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم وأكثر . 


٣۷۹‏ ۔ حل تنأ عبد اللاك بن شعيب بن الليث ن سعد » <دثى ألى » عن جدى » حدثى 
خالد بن زید 3 حدثى سعيد بن ألى هلال » عن عون بن عبد الله » عن عامر الشعى أنه مع 
نعان بن بشير بن سعد » صاحب رسول الله ا » وهو يخطب الناس بحمص ٠»‏ وهو يقول : 
: سمعت رسول الله 1 يقول : الحلال بين » والحرام بن » فذكر يمثل حديث زكرياء » عن 
الشعبى » إلى قوله : يوشك أن بقع فيه . 

قوله : ” ألا > وهى القاب “ فإن نسبة القلب إلى سائر الجسد كنسبة الأمير إلى 
المأمور »> وهو الأصل 4 والأعضاء كالفروع له »> وهو معدن العلوم والعارف والأخلاق 


والملكات وهو بعد فاته ف اللذات والذغوى يسمى نمسا > كا فى فيض اليارى ١‏ : 5ه ١‏ . 


واستدل به النووى رحمه الله على أن العقل عله القلب » دون الدماغ » وفيه خلاف 
مشهور لا ريد التشاغل به » غير أن الحديث غير دال على كون القلب علا للعقل » ذإن 
مراد الحديث أن القلب معدن الملكات والأخلاق » فإذا صلحت هذه الملكات والأخلاق 
الكامنة فى القلب صلحت أحمال الجوارح » وإن فسدت هذه الملكات صارت أعال الجوارح 
جريئة على المعاصى والمنكرات » ولا علاقة لنحديث بكونه علا للعقل أصلا . 
- وإن هذا الحديث أصل فى علم الأخلاق والإحسان » ووجه تعلقه بما قبله كما ذكره 
الحافظ » أن الأصل فى الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب ٠‏ لأنه عاد البدن ء 
و الله سبحانه أعلم 1 


تكلة فتح الملهم 55 2 اليلد الأول 


باب بيع البمير واستثاء ركويه 


۷۷ جیا محمد بن عبد الله بن عر » حدثنا أ » <.دثنا زكرياء » عن عامر » 
حدثٹی جار بن عبد الله : أنه كان یسر على حمل له قد أعياء فأراد أن يسيبه » قال : فلحقی 
الى اي ٠‏ فدعالى » وضربه » فسار سيرا لم يسر مثله » قال : بعنيه بوقية » 


باب بيع البعر واستثناء ركوبه 


قوله : ” حدثنى جابر بن عبد الله “ قد نقدم هذا الحديث فى كتاب الرضاع » باب 
استحباب نكاح البكر » وقد أسلفنا هناك تخرعه » وتقدمت سار أجزاء القصة هناك أيضا » 
فراجع ذلك الباب لشرحها » وتريد أن نقتصرهنا على مسئلة الشرط نى البيع إن شاء الله . 


قوله 5 فأراد أن يسييه “ أى يطلقه » و ليس المراد أن عله سائية لا رکه أحد 
كنا كانوا يفعلون فى الجاهلية > لأنه لا يحوز فى الإسلام . كذا نی فتح البارى ه : ۲۲۹ . 


قوله : ” فدعالى “ وفى رواية أبى نعم عند البخارى فى الشروط : «١‏ فضريه » 
فدعا له » ولا تعارض »> إذ الدعاء للبعير كان من أجل جابر رضى الله تعالى عنه » فكان دعاء 
له وللبعير جميعا . 


قوله E‏ بوقية 1 اضطر بت ار وايات ف تعوين الثمن الذى وقع عليه العقد فى هذه 
القصة » فالأ كرون على أن البيع وقع بوقية ء من الفضة » وورد فى الروايات الأخرى 


و 0 


' وقية ذهب 54 »وت أربع أواق 0 و همس أواق » و ”ماتا درهم “ و ” عشرون 
دارا 9 وقد ذكرها البخارى تعليةا فی الشروط 2 ووقع عند اہر والرار من رواية 


على بن زيد عن أبى المتوكر ” ثلاثة عشر دينارا “ . 


وقد تكلف بعض العلاء فى الجمع بين هذه الروايات » وقد ساق الحافظ توجيهاتهم » 
ولكن يعجبنى قول القرطى رحمه الله حيث يقول : « اختلفوا فى من الجمل اختلافا لا يقبل 
التلفيق » وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق » وهو مبنى على أمر لم يصح نقله > ولا استقام 
ضيطه ». مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حم وإنما تمحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير 
بثمن معلوم بينه) » وزاده عند الوفاء زيادة معلومة » ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك » . 


كتاب المساقاة والمزارعة e IVs‏ اليعير واسكثناء ركوبه 


قلت : لا ء ثم قال : بعنيه » فبعته بوقية » واستثنيت عليه حملانه إلى أهلى » فلا بلغت أتيته 
بالجمل » فنقدنى ثمنه » م رجعت » فأرسل فى ای » فقال : 1 5 1 


وقال الإسماعيلى : « ليس اختلافهم نى قدر الثمن بضار > لآن الغرض الذى سيق 
ا لاجله بيان كرمه ا »> وتواضعه » وحنو على أا ره > ويركة دعائه » وغير 
ذلك . ولا دازم من وهم بعضهم ف قدر الثمن توهينه لاصل الحديث » وراجع لجميع هذه 
الأقوال فتح اليارى ه : 5"؟ . 


و أما الإمام البخارى رھد الله ور رجح روابسة أوقية واحدة لكونها «رودة عل 
الا كثر ٠‏ وقد صرح ډار ج حه ف كتاب الشروط من جامعه ل وقد aR‏ الافظ ف الف ا 
وقال :0 وما جح إليه اليخارى من الثر جمح أقعد 4 و بار ج إلى التحقبق سەد 4 فليعتمد 


ذلك » وبلش التوفيق » . 


وفى الحديث جواز ابتداء المشترى بذكر الثمن » فإن النى 1 كان عشي را 6 وهو 
8 ود 


ال 0 1 
لذى وم توفيه . 


قوله قلت لوقن أسافنا فى الرضاع أنه رولت عر ضه على النى ا هبة ؛ 
فلم رض إلا أن يكون له بيعا ¢ م ساوفه جابر 4 فلم بزل رسول اه ا ير فع الشمن إلى 
و 


أن بلغ الأو قية . فيحتمل أن يكون المنى هنا نفس البيع > ويحتمل أن يكون الثمن الذي 


ساو مه يه . 


ودل الدديث على أن إجابة الكبير بقول حي جائز ى الأمر لجاز 4 ولش ذلاك من 
سوء الأدب إذا وقعت بذلك حاجة » والله أعلم ۰ 
قو له : ” واستثايت عليه حملانه إلى أملى “ الحملان » يضم الم > مصدر مى 


الحمل . والمفعول محذوف ٠‏ والمعنى : ” استشنيت حمله إياى إلى أهلى “ ورد فى رواية 
الإسماعيلى : ” واستشنيت ظهره إلى أن نقدم “ . 


واستدل به من قال جو از الشر ط ف البيع. 4 کان شير مة 3 وأحمد بن حنبل 34 والبخارى 
وغيز هھ 6 رحهم الله ¢ وأجاب ع الحنفية والشافعية “بن ركوت الجمل إلى المديئة 0 يكن 
شر طا ف ابيع 3 وإنا كان إحنانا تبررع ايه رسول الله ا بعد العقد 4 وقد عير عنه بعض 


تكلة فتح الملهم للد ' امجلد الأول 
أترانى ما كستك لآخذ حملك » خذ جملك ودراهماك » فهولك . 


4" وحد ناه عل بن خشرم » أخبرنا عيسى - يعنى ابن يونس عن زكرياء » 
عن عامر » حدثى جار بن عبد الله عثل حديت ابن ر . 


الرواة يلفظ الشرط أو الاستثناء ازا » وأجاب الطحاوى عنه بأنه لم يكن بيعا فى الحقيقة › 
نما كان التم حل ر بد أن عسن إلى جار » فعقد معه هذا البيعم صورة » ولذلك رد فى 

و ی يكلو د يحسن إلى جابر مع صو لبر 

الآخير البعير والثمن كليه) » وستاتى هذه المسثلة قريها مجميع تفاصيلها إن شاء الله تعالى . 


قو له : ” أترانى ماكستك “ ؟ الما كسة : المناقصة ف الثمن > وأشار بذلك إلى 
ما وقع بينه) من المساومة عند البيع كا تقدم فى الرضاع » والمراد : أتظن أنى ناقصتك 
الثمدن لآخذ حلاف ؟ وفيه دليل لجواب الطحاوى المذكور آنفا » فإنه يدل قريبا من الصراحة 
على أن البيع لم يكن مقصودا » وإبما كان المقصود الإحسان إليه بهذه الصورة . 


قوله : ” خذ جملك ودراهمك ٠‏ فهو لك “ وقد ذكرنا فى الرضاع عن مسند أحمد 
م . عدر” أن جارا بل احتفظ بالقير اط الذى زاده رسول الله و »> وب معه : حتى فقد 
ى فتنة الحرة . 

وأما الجمل فقد أخر ج ابن عسا کر عن جار › قال : ( فأقام الجمل عندى إلى زمن 
عمر ٠‏ فقلت : ياأمير المؤمنين ! هل لك بشيخ (يعنى به ذلك الجمل ) شهد بدراء» 
والحديبية ؟ فقال : جى به » فبعث به إلى إبل الصدقة » وقال : ارعه فى أطيب المراعى » 
واسقه من أعذب الماء »> فإن توفى فاحفر حفر ة له فادفنه فيها » قال عطاء بن مسلم : ” إن 
عمر حفظ جملا كان مع الى ا > فلهو بأمته أرحم “ كذا فى تهذيب تاريخ ابن عسا كر 


م : ۷ ترحمة جابر بن عيد الله . 


تفصيل مسئلة الشرط ى البيع . 


وإن من أهم المسائل الفقهية الى تتعاق بهذا الحديث مسثلة الشرط فى البيع » ولا 
صارت هذه المسثلة ذات أهمية كبيرة فى عصرنا » أردنا أن نشرحها ونشرح مذاهب الفقهاء 


كتاب المساقاة والمزارعة “A‏ مسئلة الشرط فى البيع 


فاع أن ار اد من الشرط ههنا هو شرط يقترن بعقد البيع » ويضيف إليه شيئا لم يكن 
داخلا فيه بنفس العقد » فإن كان ذلك الشيئى عرما فى نفسه أو كان فى وجوده غرر » 
فلا خلاف فى عدم جوازه . 

وإن لم يكن محرما فى نفسه » ولا فيه غرر » فقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال شى : 
فنعه ابن حزم والظاهرية مطلقا > وقالوا إنه يفسد الببع » وأجازه ابن شبرمة مطلقا » فأجاز 
الببع والشرط جيعا »> وأجاز ابن أبى ليلى البيع » دون الشرط » كذا فى الحلى ۸ : 5١1و‏ 


. وهو مذهب إبراهيم النخعى فيا أخرج عنه عبد الرزاق فى مصنفه ۸ : 5ه‎ ٠ 


واا الانئمة الأربعة فعزدهم فى 


هذه المسكئلة تفاصيل لايد من دراستها : 
مذهب الخحنفية : 

وخلاصة مذهب الحنفية فى ذلك أنه إن كان شرطا يقتضيه العقد ٠‏ أويلإثم العقد › 
أو شر طا جرى به التعامل بين الناس » فهو جائز »› ولايفسك به البح > ومثال الشرط الذى 
يقتضيه العقد ما إذا باع بشرط أن يحيسن المبيع إلى قبض الثمن ٠‏ أو اشترى دابة بشرط 
أن يركبها » أو اشترى حنطة فى سنبلها وشرط الحصاد على البائع » والحق أن هذا النوع 
من الشر وط ليس من الشرط المبحوث فيه » لأنه لايفيد إلاتأكيد ما وجب بنفسن العقد › 
ولايضيف إليه شيثا . 

ومثال الشرط الذى يلاثم العقد ما إذا باع على أن يعطيه المشترى بالثمن رهنا أو كفيلا» 
والرهن معلوم » والكفيل حاضر » فقبل » فإنه جائز » كما فى البدائع ١1١ : ٠‏ » وكذلك 
شرط الحوالة شرط يلاثم العقد » فيجوز كا فى المبسوط للسرخسى ١‏ : 14 وفتح القدير 
e:‏ . ش ْ 

ومثال الشرط الذى جرى به التعامل » ما إذا اشترى نعلا على أن يحذوه البائع » أو 
جرابا على أن خرزه له خفا » قال السرخسى رحه الله فى المبسوط : « وإن كان شرطا لايقتضيه 
العقد ٠‏ وفيه عر فظاهر » فذلك جائز أيضا ٠»‏ كما لو اشترى نعلا وشراكا بشرط أن عذوه 
البائع » لأن الثابت بالعرف ثابت بداليل شرعى › ولأن فى التزع عن العادة الظاهرة 


حرجا بينا ) . 


وقال الكاسانى فى البدائع ه : ۱۷١‏ : « والقياس أن لايحوز » وهو قول زفر رجه الله . 


تكلة فتح الملهم N‏ امجلد الأول 


وجه القياس أن هذا شرط لايقتضيه العقد » وفيه منفعة لأحد العاقدين » وإنه مفسد . 
ولنا أن الاس تعاماوا هذا الشرط ف البيع » كما تعاماوا الاستصناع » فسقط القياس يتعامل 
الناس » كما سقط فى الاستصناع » . 

وأما الشروط الأخرى البى 'لاتدخل فى واحد من هذه الثلاثة » فإن كان فيها منمعة لأحد 
العاقدين » أو للمقعود عليه ¢ فإنها فاسدة › و اسك بها البيع 2 مثل أن یشار ی الخنطة على أن 
يطحنها البائع > أو يتركها نى داره شهرا » أو ثوباً على أن يخيطه . فالبيع فاصد ٠‏ هما فى 
فتح القدير ه : ۴١‏ وغيره. 

وإن كان الشرط يث لامنفعة فيه لأحد العاقدين » ولا للمعقود عليه » فالشرط باطل . 
والعقد یح > نحوما إذا اشترى دارة أو ثوباً بشرط أن لابممع > كذاق فى الميسوط ¥ 
وعلله فى البدائم بقو له J:‏ لأن هذا شرط لامتفعة فيه لاحل > قل دوجبه الفساد » وهذا 
لأن فساد البيع ف مثل هذه الشروط› لتضمنها اأريا ¢ وذلك بزيادة منفعة مشروطة فى العقد 
لايقايلها عوضن 6 وم يوجد فى هذا الشر ط ¢ لأنه لامنفعة ؤيه لحد ¢ إلا أنه شر ط فاسد 
فى نفسه » لكنه لايؤر فى العقد » فالعقد جائز » والشرط باطل » . 

المذهب الشافعى 1 

وأما الشافعية فذهبهم قريب من مذهب الحنفية . فالشرط الذى يقتضيه العقد صرح 
عندهم بداهة » لأنه معمول به من غير حاجة إلى أن يذكر 

وأما الشرط الذى يلاثم العقد » فيدعى فى المذهب الشافعى بالشرط الذى فيه مصلحة 
العقد ع أ الشرط الذى تدعو إليه الحاجة » وهو جائز عندهم بهذا التعبير » فقد ذكر 
الشيرازى فى المهذب ١‏ : ۲۹۸ : « فإن شرط ما لا يقتضيه العقد »> ولكن فيه مصلحة » 
کالیار » والأجل» والرهن » والضمين » لى بيبطل العقد » لأن الشرع ورد بذلك على ما 
نبيئه فى مواضعة إن شاء الله » وبه الثقة » ولأن الحاجة تدعو إليه فلم يفسد العقد 6 .. 
۹ والحاجة ) ظاهره العموم ف کل مصلحة» وكل حاجة › ولكنهم لا يبريدون ذلك العمومء 
0 0 3 2 00 0 ع ا اأر مى ف نهاية e‏ ۳ ومع والخطيب 


كتاب المساقاة والمزارعة اتاد مسثله الشرط ف البمع 


وأما الشرط الذى جرى به التعامل فليس مستاى من النهى عاد الشافعية » كما هو 
مسلاتى عند الحنفية » غير أنهم يو زون بيع العبد بشرط إعتاقه » لتشوف الشار ع إلى العتق» 
و حديث برررة رضى الله عنها ¢ وهذا خلاف القاس عندهم 8 

وأما الشرط الذى لا غرض فيه » ولا منفعة منه لأحد » فإنه يلغو عند الشافعية » 
ولا يفسد به العقد » كما عند الحنفية سواء يسواء , 

فالفرق ا حقمى بین الذهبين أن الحتفية جوزون الشرط الذى جرى به التعامل ¢ 
ولا يجوزه الشافعية , 

المذهب المالكى : 

وإن المذهب المالكى ٠‏ ن أدق المذاهب » وأكثرها تفصيلا فى مسئلة الشرط . والفرق 
بيئه وبين المذهبين السابقين » أن الأصل فيها حر مة الشر ط » وللاباحة صور مستثناة ٠‏ والأصل 
ف المذهب المالكى » على العكس من ذلك » إباحة الشرط › ولحرمة صور مستثناة » فلا يكون 
الشرط فى هذا المذهب فاسدا إلا ى موضعين : 

الأول : إذا كان الشرط يناقض مقتضى العقد كا إذا اشترط البائع على المشترى ألا 
يتصرف تى المبيع > أو اشترط الزوج على الزوجة ألا ينفق عليها . 

والثانى : إذا كان الشرط مل بالثمن » بأن .ريده أو ينقصه إلى قدر غير معلوم » وهذا 
كبيع اشترط فيه قرض أو كبيع الوفاء »> وصورته أن يبتاع سلعة على أن البائع مى ما 
رد الثمن ٠‏ فالسلعة لهء» ووجه فساد الشرط فى هذا » كا يقول الخرشى » أن الشرط : « يعود 
جهله فى الثمن إما بزيادة» إن كان الشرط من المشترى » أو بنقص » إن كان من البائع » . 

والشرط الفاسد عنده م يبطل ف جميع ا > ولا يعمل به » وأما 0 فى العقد 
فينقسم إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ - إن الشرط الفاسد يبطل العقد » وذلك إنما يقع عادة إذا كان الشرط يناقض مقتضى 
العقد » بحيث إذا أعمل الشرط ازم أن يتل العقد » فيبطل الشرط والعقد كلاها إذا اشترط 
البائع على المشترى أن لا يتصرف نى المبيع » أو اشترط الواهب على الموهوب له أن 
لا يقيض الهبة . 0 ْ : 


۲- إن الشرط الفاسد يبطل وحده › ويب العقد جائزا » ويبدو أن ذلك يقع فيا إذا 
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ناقض الشرط مقتضى العقدء ولكن العقد لا يختل إذا أعمل الشرط » كما إذا اشترطت الزوجة 
على زوجها أن لايتزو ج عليها » أو ألا يطلقها » فحينئذ بيبطل الشرط وجح العقد . 

#- إن الشرط الفاسد يبطل العقد إلا إذا نزل عنه المشترط » فيسقط الشرط ويبق 
العقد » وهذا فما إذا كان الشرط بل بالثمن » ”ما فى بيع الوفاء وغيره . 

وما سوى هذه الصور من الشروط جائز عند مالك » فيجوز فق مذهب مالك أن يشترط 
البائع على المشترى أن يعتق العبد المبيع أو يقف الأرض البيعة » مما يتضمن إيقاع معنى ى 
المبيع هو من معاق البرء» وكذلك جوز عئده أن لممع الدار 4 ويشرط سكزاها مدة مءقولة 3 
أو الداية » ويشترط ركوبها إلى مدة معلومة » أو »کان معاوم 3 أو الثوب » ويشترط عليه 
المشترى أن يخيطه » أو الحنطة » ويشترط عليه أن يطحنها » وغير ذلك من الشروط الى 
فيها منفعة معقو لة لأحد المتعاقدين . 

هذه خلاصة ما ى بداية المجتهد ۲ : ۱۳۴۳ و ١85‏ 2 ومواهب الجايل #طاب 
5 : ۷۳ و هلا" » والحرشى ه : 8١‏ و ۸۱ ۰ ويقول ابن رشد فى بداية اللمجتهد: «ويرى 
أضابه أن مذهيه هو أولى المذاهب ٠»‏ إذ عذهيه مجتمع الأحاديث كلها » والجمح عندهم 
أحسن من الترجيح » . 

المذهب الحنبل : 

أما المذهب الحنبل فيقول : إن الشرط إذا كان أكثر من الواحد فسد الشرط والعقد 
حيعا على الإطلاق » مثل أن يشترى ثوبا بشرط أن يخيطه البائع ويغسله » فهذان شرطان » 
ويفسد به العقد » إلا إذا كان الشر طان ما يلاثم العقد » مثل شرط الرهن و تسلم المبيع : 

وأما إذا كان الشرط واحدا فذهبه يقارب المذهب الالكى مع فرق بسير فى التعبير - 
وراجع له مغی ابن قدامة ٤‏ : 59؟ . 

الأحاديث الواردة نى الباب : 

وأما الأحاديث الواردة فق الباب فثلاثة » وقد حعتها قصة عبد الوارث بن سعيد » 
فنوردها بهامها » لا فيها من فوائد : 


أخرج ابن حزم فى النحلى 8 : 41١6‏ والحام فى معرفة علوم الحديث ر( ص - ۱۲۷ ) 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۳“ مسئلة الشرط فى البح 


عن عيك الوارث بن سعيك © قال : و قدمت مكة 3 ؤوجدت بها أبا حنيمة 4 وان أبى أيلى ٠‏ 
وابن شبرمة » فسألت أبا حنيفة عمن باع بيعا » واشترط شرطا ء فقال : البيع باطل » 
والشرط باطل » ثم سألت ابن ألى ليل عن ذلك » فقال : البيع جائز » والشرط باطل ٠»‏ ثم 
سألت ابن شبرمة عن ذلك » فقال : البيع حاو + والفرعل جار فرت إل أى سف 
فأخير نه عا قالا » فقال : لا أدرى ما قالا » حدثنا مرو ئ یټ قن أيه > عن جده : 
أن رسول ا ی نھی عن بيع وشرط › البيع باطل 2 والشرط باطل «. 

وفأتيت ابن أبى ايى 3 فأخبر ته عا قلا » فقال : لا أدرى ما قالا »> حدثنا هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة آم المؤمزين : أن رسول الله E‏ قال : اشترى بررة ». 
واشتر طى هم الو لاء » البح جائز » والشرط باطل : 

وفأتيت ابن شبر مة » فأخبر ته بما قالا ء فقال : لاأدرى ما قالا » حدثنا مسعر بن كدامء 
عن محارب بن دثار » عن خاو عن د ا باع دن رسول الله ا خلا > واشتر ط 

وس 

ظهر ه إلى المديئة 3 ابيع جاكز ٠‏ والشرط جاز . 

فهذه هى الأحاديث الثلاثة الى يدور عليها الكلام فى مسئلة الباب »> فأما حديث بريرة 
رضى الله عنها » فقد استوفيذا الكلام عليه تى آخر كتاب العتاق » وقد ذكر هنالك وجه 
الحو اب عن استدلال ابن أ ليلى بهء وبى الحديثان» فلنتكم عليهاهناء والله سيحانه الوفق . 


أوها حديث النهى عن امع وشرط » وقد روى بطريقين : 


الأول : ها أخرجه النرمذى فى باب كراهية بيع ما ليس عنده من طريق أيوب » عن 
عرو بن شعيب عن أبيه »> عن عبد الله بن مرو أن رسول الله ا قال : و لاحل ساف 
وبيع » ولا شرطان فى بيع » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صميح . واستدل به أحمد 
وإحاق على جواز الشرط الواحد قف البيع © ومنع الشرطين . 

والثانى : ما رواه أبو حنيفة رحه الله > عن مرو بن شعيب » عن أبيه > عن جده أن 
الى ع تھی عن الشرط فى البيع » كا فى جامع المسانيد ۲ : ۲۲ © واستدل به أبو حنيفة 
والشافعى رحها الله على أن الأصل فى الشرط عدم الجواز » سواء كان واحدا أو أكثر . 


وقال شيخنا العئاني رحه الله فى إعلاء السئن (١7 : ١١‏ : و يمكن أن يكون عرو بن 


شعيب پروی عن أبيه عن جده كلتا الروايتين > فروى عنه أبو حنيفة رواية » وروى عنه 
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آخرون رواية أخرى . والثانى أن يقال : إن أصل الرواية كان أنه نهى عن شرطين فى بيع » 
إلا أن أيا حنيفة رواه بالمعى » لأن معنى الشرطين فى البيع : هو البيع والشرط © لأن البح 
نفسه شرط» فإذا شرط ف البيع شرط آخر اجتمع فيه شرطان » كذا قاله الطحاوى فى معانى 
الآثار . . . . وأيضا لا وجه لجواز الشرط وعدم جواز الشرطين » وأيضا : كل شرط 
متضمن اشر طين : شرط الوجود » وشرط العدم » فلا يلو بيع بالشرط عن الشر طبن > فلا 
يجوز لوجود الشرطين » . ١‏ 


وثانى الحديثين حديث الياب » حديث جار لل > فإله باع حمله من النی ا على 
أن ر كيه إلى المدينة , 


وخلاصة الكلام فى هذا الحديث أن هذه القصة قد رويت يألفاظ مختلفة » يدل بعضها 
على أن الركوب كان شرطا فى العقد » كا فى قوله فى الباب : « واستثنيت عليه حلانه إلى 
أهلى »٠‏ ويدل بعضها على أنه لم يكن مشروطا فى العقد » ووقع البيع مطلقاء ثم تبرع به 
انی ل . دمن أصرح ما يدل على ذلك ما أخرجه أحمد فى مسنده ۳ : ۳٠١‏ أن رسول الله 
E‏ قال لجابر : «١‏ أخذته بأوقية > اركبه » ففصل بين البيع » وبين قوله « ارکیه » » بل 
وقع عند أحمد فى غير هذا الموضع من مسنده ۳ : مه" : و قال : فيزلت من الرحل إلى 
الأرض » قال : ٠١‏ شأناث ؟ قال : قلت : حملك ! قال : قال لى : اركب حملك > قال : 
قلت : ماهو يجملى » ولكنه حملك › قال : كنا نراجعه مر تين فى الأمر إذا أمر نا به » فإذا 
أمرنا الثالثة لم نراجعه » قال : فركبت الجمل » فإن هذا السياق صريح فى أن جابر | لت قد 
سم الجمل إلى البى يا »> ولم برض بالركوب عليه › إلا بأمر متكرر من النى ماي » مضلا 


عن أن يكون شرطه فى العقّد . 


وقد ذكر البخارى رحمه الله فى كتاب الشروط أن الروايات التى وردت بألفاظ 
الاشتراط أكثر وأصيح » وتعقبه شيخنا العؤانى رحه الله فى إعلاء السئن ٠١4 : ١١‏ بأن.رواة 
عدم الإشتراط أكثر وأقوى > فساق جميع الروايات » وتكل عليها متنا و إسنادا . 

ولو سلما غا قول البخارى رحمه الله » فإنه حكن أن تكون صيغ الاشتر اط من تصرف 
الرواة » وأن ن يكون الر واة عبروا عنه ب الشرط لا أن التبررع قد وقع بعد البيع متصلا » 
لاف سياق ما أسلفنا من رواية أحمد . فإنها صريحة فى كون الركوب تبرعا ولا يمكن 
حلها على الاشتراط » وهو الذى يطمئن إليه القلاب'نظراً إلى جود الى E‏ » وثقة الصحابة 
به.ه فلا يظن: جار أن ياف عند البيع أن ,النى e‏ يتر که راجلا ی الصحراء» <بى. يشار ط 


كتاب المساقاة والمزارعة e‏ مسئلة الشرط ف البيع 


رکو به ف صلب العقد معه 1 3 والظاهر من مثله أن يكون قل عد البيع. ماقا عن شرط ٠‏ 
هة جود انى ا > وقد صدق النى e‏ فته بعد البمع فعلا » فأمره بال ركوب 3 من 
أن يكون بعض اأرواة قد عبر ثمته هذا بصيغ الاشتراط > وذكر الآخر ون حقيقة ة الأمر 


فلم يعبر وا عه بالاشتراط 0 


ثم هناك فاحية أخرى » توجه إإيها الطحاوى رحه الله ىق شرح معانى الآثار » وهى 
أن الى ع لم يكن فى هذه القصة قصد البيع اھ دوعا كان ره أن عق إل ار 
لم بإيصال تمن الجمل إليه » واحتال لأجل ذلك بصو رة عقد البيع » وهذا رد الجمل إلى 
جار ِنَم بعد الوصول إلى المدينة > ولم بمسكه بنفسه » ويدل عليه قوله عليه السلام ف 
الباب + وا ترانى ماكستك لآحذ حلاف ودر e‏ > فهو للك » . 


فن هذه الجهة لايستةيم الاستدلال بهذه القصة على أحكام البيوع المتقصودة . 
وقد وردت آثار ۳ تأبيد ن نع الاشئر اط 


نها ما آخر جه الطحاوى ف شرح معالى الآثار > ااا عن زدنب امرأة عمل الله 
أبن مسعود أنها باعت عيد الله جاربة » وأشيرطبت نخدمتها » فذكر ذلاك أعمر » فقال : 


لايقر بنها » ولا أجد فيها مثوبة . 


ومنها ما أخرجه الطحاوى أيضا عن ابن عمر قال: « لاحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه 
باعه » وإن شاء وهبه » وإن شاء أمسكه ء لأشرط فيه » . 


ْ وبالجملة 4 فااسئاة #تهد فيها مزل عهد الصدا 3 والتابعين 4 وإن مذاهيهم اغدافة مرو ده 
عند عبد الر زاق فى مصنفه م : 5ه إلى ٠٠‏ > ولذلك جاز عند الحنفيبة الشرط الذى يلام 
العقد » أو جرى به التعامل . 


. وقد كثرت فى عهدنا أنواع الشروط ف البيوع وال جارات وغيرها » فكل ماجرى 
به التعاء.ل العام كان جائزا » مثل ما تعور ف فى العالم كله أن. مشترى الثلاجات » والدافئات > 
والما كينات الأخرى يشترط على البائع القيام بتصليحها كلا عرضها فساد فى حسدو د مدة 
معلومة > كالسنة أو السنتين مثلا > فإن هذا الشرط جائز لشيوع التعامل بها'. 


'. وهل يجوز إحداث نمثل هذه الشروط بتقنين من قبل الحكومة .» دون أن يكون فيها 
تعامل سابق ؟ لم أرحك فلك صريما فى كلام الفقهاء + والسنئ يظهر أن ذاك يجوز » مالم 
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ووم لقنأ عمّان بن أبى شيبة » وإسحاق بن إبراهم ‏ والافظ لعهان ‏ قال إسحاق: 
أخيرنا » وقال عمان : خدثنا جرير» عن مغبرة ٠‏ عن الشعى » عن جار بن عبد الله » قال : 
E‏ > لاله وله 2 58 1000 
غزوت مع رسول الله چیا فتلاحق لى » وتحی ناضح لى قد أعيا » ولا يكاد يسير » قال : 
فقال لى : ما لبعيرك ؟ قال : قلت : عليل » قال : فتخلف رسول الله مي » فزجره » ودعاله » 
فا زال بین يدى الإبل » قدامها یسر . قال : فقال لى : كيف ری بعيرك ؟ قال : قلت : 
بخبر » قد أصابته بركتك » قال : أفتبيعنيه ؟ فاستحييت » ولم يكن لنا ناضح غيره » قال : 
فقلت : نعم » فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حى أبلغ المدينة » قال : فقلت : يا رسول الله 
يؤد ذلك إلى الربا » فإن العلة فى منع الاشتر اط هو الإفضاء إلى الأزاع : كا صر ح به ابن 


عايدين رجه الله ىق رسائله , 


فكا أن النزاع يرتفع بالتعامل السابق » فإنه ير تفع أيضا بتقنين من قبل الحكومة . 
ويحخدث به تعامل لاحق ٠‏ فلا وجه لنعه » إلا إذا أدى ذلك إلى الربا الحرم قطعا . ثم إن حم 
الحاكم رافع للؤلاف فى الأمور المحتهد فيها » هلو وقع التقنين عملا بمذهب الالكية » أو الحنابلة 
جاز من هذا الوجه أيضا . ولذلك نرى أن العمانيين قد أدخلوا تعديلا فى مجلة الأحكام العدلية » 
بإضافة مادة جديدة على الوجه الآتى : ١‏ البيع بشرط يعود نفعه على أحد العاقدين سميح » 
والشراء معتبر » فإذا باع فرسا على أن يركبها مدة كذاء أو اشترى المشترى شيا مقابل 
سكى داره المعلومة » فذللك البمع صصح > والشرط معتبر » . وجاء ى المذكرة التفسيرية هذه 
المادة : « إن تقييد البيع بشرط ” على “ . کا أنه لاوز عند الحنفية » كذلك لم تجزه 
المالكية ر ؟ ع والشافعية . وف زماننا هذا رى أن البيو ع تعقد خلافا هذه المذاهب الثلاثة » 
فوجب الةول با تقول به الخنابلة لتقريب أعمال الناس إلى ال+واز» ما استطعنا إلى ذللك سبيلا ». 

نقله الأستاذ عبد الرزاق السنهورى فى كتابه ” ملصادر الح فى الفقه الإسلای “ 
١/5 : ۳‏ طبع ثالث 19537 م » والله سبحانه وتعالى أعلم > وعلمه أتم وأحم 


قوله : ” فتلاحق بی “ یی : لحقى من خلق . 


قوله : ” على أن لى فقار ظهره “ الفقار بفتح الفاء » جمح الفقارة » وهى خرزة 
من عظام الظهر » وهو كناية عن الركوب . 


إفى عروس »ء فاستأذنته » فأذن لى » فتقدمت الناس إلى المدينة »> حتى انتهيت » فلقينى غالى » 
فمأاتى عن البعير . فأخيرته عا صنعت فيه » فلا می فيه ء قال : وقد كان رسول الله ا 
قال لى حين استأذنته : ما تزوجت ؟ أبكرا أم یبا ؟ فقلت له : زوجت فييا » قال : أفلا 
زوجت بكرا قلاعبك وتلاعبها ؟ فقلت له : يا رسول الله ! توق والدى »أو استشهد » ولى 
أخوات صغار » فكرهت أن ازوج إليهن مئلهن ٠‏ فلا تؤدبهن . ولا تقوم عليهن » فيزوجت 
نييما لتقوم عليهن » وتؤدبهن . قال : فلا قسدم رسول الله ميك المدينة غدوت إليه بالبعر » 
فأعطانى ثمنه » ورده على 5 


۰ دا عمان بن أنى شيبة » حدثنا جربر » عن الأعمش » عن سال بن ألى الجعده 
عن جار » قال : أقبلنا من مكة إلى المديغة مع رسول اله لال » فاعتل حملى . وساق الحديث 
بقصته » وفيه : ثم قال : بعى حلاف هذا ء قال : قلت : لا بل هولك › قال : لآ » بل بعنيه » 
قال : قلت : لا » بل هولك يا رسول الله » قال : لا » بل بعنيه » قال : قلت : فإن لرجل 
على أوقية ذهب » فهر لك بها » قال : قد أخذته » فتبلغ عليه إلى المدينة » قال : فلا قدمت 


قوله : ” إنى عروس “ العروس يستعمل للرجل والمرأة كليها » فإذا استعمل 
للرجل جمع على ” عرس “ بضم العين والراء » و إذا استعمل للمر أة جمع على ” عرائس 
وتقدم شرح باى الحديث فى الرضاع . ش 

قوله : ” تلاعباك وتلاعبها “ قد مر تفسير هذه الجملة با فيها من فوائد » فى باب 


استحبابت نكاح الأبكار من كتاب الرضاع 1 

قوله : * سام بن الى امعد “ بسكون العين ء تابعى ثقة مشهور : 

قوله : ” فى طريق مكة إلى المدينة “ هذا مما يؤيد كون هذه القصة فى غزوة ذات 
00 » لآن رو كانت ملاقيمة بطريق مكة »> وقد أسلفنا 00 فى ذلك 


قو : ” فتبلغ عليه إلى المدينة “ صيغة أمر . يعى : توصل بها يا جابر إلى المدينة ؛ 
ولاتسلمها إلى" فى هذا الوقت , ْ 


تكملة فتح الملهم NS‏ امجلد الأول 

المدينة قال رسول الله 1 لبلال : أعطه أوقية” من ذهب ء وزده > قال : فأعطانی أوقية من 

ذهب . وزادنى قراطا . قال : فقلت : لا تفارقى زيادة رسول الله ميكل ء قال : فكان قف 
00 ا : ۹ 0 5 

» حك نا أبو كامل الجحدرى » حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا الجريرى‎ ۱ ٠ 
عن .ألى نضرة » عن جار بن عبد الله » قال : كنا مع النى ما فى سفر » فتخلف ناضحى»‎ 
وساق الحديث» وقال فيه: فنخسه رسول الله 4ك » ثم قال لى : اركب باسم الله » وزاد أيضا:‎ 
. قال : فما زال بزيدنى » ويقول : والله يغفرلك‎ 


ش ۲ وحد لی أبو الربيع العتكى » حدثنا ماد » حدثنا أيوب » عن ألى الزب.برء 


قول : ” فكان فى كيس لى “ فيه جواز التبرك بآثار الصالحين . 


۰ قوله : 5 أبو کامل الجحدرى “ بفتح اليم والدال 4 1 ف اغى 5 (أسيساة إلى 
جحدر دعو ا رجل كا فى الأنساب للسمعاق ٣‏ : :ل“ ٠‏ و امه فضيل بن حسين بن طاحة 
اأبصرى > قال أحذ : لصير بالحديث متقن > کا ف التهذيب م : ۹۱ . 


قوله : ” الجريرى “ بضم الجيم مصغرا » نسبة إلى جرير بن عبادة بن ضبيعة ٠‏ 
2 سوك :5 ياس 4 eH‏ من آمل البصرة 4 چ ف آخر ره 8 


قر : ” أبى نضرة A‏ معروف > إسمه المنذر .بن مالك بن 
قطعة » وثقه أكثر CS‏ انو لد TY r‏ 


و نه ي : طعنه بعازة كانت معه ‏ 


قوله : ” وزاد أيضا كل بن GÊ I U E‏ 
قوله: »م ê‏ اج و ا لمر ا 


ay 


ل 9 ” المتكى “ بفتح العين والتاء » نسبة إلى المتيك بن أزد ع كا قى اغى . 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۳۹ - حديث جار اى ليلة ابعر 


عن جار » قال ا أتى على انی و وقد أعيا بعبرى » قال : فنخسه » فوثب ء فكنت بعد 
ذلك أحبس خطامه » لأسمع حدينه » فا أقدر عليه » > فلحةى الى كيد . فقال : بعنيه ٠‏ فبعته 
منه بخمس أواق : قال : قات : على أن فى ظهره إلى المدينة » قال : ولك ظهره إلى المدينة ء 
قال : فلا قدمت المدينة أتيته به » فزادنى وقية » ثم وهبه لى . ٠‏ 


۴۳ حل تنأ عقبة بن مكرم العمى » حدثنا يعقوب بن إسحاق » حدثنا بشير بن عقبة 


عن أبى المتوكل الناجى » عن جار بن عبد الله » قال : سافرت يع وسول الله يو ف بعس 
أسفاره » أظنه قال : غازيا ٠‏ واقتص الحديث ٠‏ وزاد فيه : قال : يا جاو » أنوفيت الثمن ؟ 


قلت قلت : نعم » قال : لك الثمن . ولك الجمل » » لك الثمن » ولك الحمل . 

4" حدثنا عبيد الله بن معاذ العنيرى » حدثنا أن » حدثنا شعبة » عن محارب » 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : اشترى مى رسول الله إلا بعيرا بوقيتين ودرهم » أو 
درهمين » قال : فلا قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت » فأكلوا منها » فلا قدم المدينة أمرنى أن 
اا » فأصلى ركعتين » ووزن لى * عن البعير » » فأرجح لى . 


م 


) قوله : ” لامع حديثه “ يعنى : حدديث النى لا ٠‏ والمر اد نی کنت أحہس خطامه» 
إيتمهل فى السير » ويمكن لى سماع حديث اله ى يلي » فلا أقدر اي Ee‏ 


ول ع ی ایی “عر كره ی ات لفان را ون 
الم والياء » منسوب إلى بى العم من تمم . 


قوله : 5 بشير بن عقية “ الناج ی الساءى ¢ ويقال : الأزدى ¢ أبو عقيل الدورق 
البصرى » ثقة صا الحديث ٠»‏ كا فى التهذيب ١‏ : 55: . ش 


قوله : ” الناجى بتخفيف الحم وتشديد الياء» منسوب إلى بى ناجية » مر غير مرة . 


قوله 1 7 قدم صراراً 00 بكسر الصاد على الأفصح 4 وقيل َ بفتحها ¢ موضع قريب 
من المدينة بثلاثة أميال ٤‏ وقيل : بكر : وقد رواه بعضهم غير رك ودر اسح . 


1 قوله : 5 فأصل ركعتين “ قيسسةه استحباب كين للقادم *ن سور 3 وأن يدا 
بال جد قبل تیان بد م ١ : ١‏ : 


-_ ل 


تكلة فح الملهم 00-0 5 المهلد الأول 
م حد ثنى یحی بن حبيب الخارثى » حدثنا خالد بن الحارث » حدثنا شعبة » 

أخيرنا محارب » عن جار 2 عن النبى مالي بهذه القصة » غير أنه قال : فاشتر اه می بشمن 

قد سماه »> ولم يدذكر الوقيتن » والدرهم والدرهمين » وقال : أمر ببقرة » فنحرت ٠‏ ثم 


۹۸۹ _ حد ثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا ابن أى زائدة » عن ابن جريج » عن 
عطاء » عن جابر : أن النى يفك قال له : قد أخذت جلك بأربعة دنانير » ولك ظهره 
إلى المدينة . 


باب جواز اقتراض الحيوان ؛ 
واستحباب توفيته خیراً مما عليه 


۷ ۔ حل ا أبو الطاهر أحمد بن مرو بن سرح » أخيرنا ابن وهب » عن مالك بن 
أنس » عن زيد بن سار » عن عطاء بن يسار » عن ألى رافع : أن رسول الله ا استسلف 


قوله ق بن حبيب الخحارق “ هو أبو زكر ياء البصرى » روى عنه الجاعة 
باليصرة مثله , 


قوله : ” غارب “ يعى ابن دثار » تابعى معروف . 
باب جواز اقتراض الحيوان الخ 
2 د [١‏ <« . 
قوله : ” ابن وهب “ هو عبد الله بن وهب الفقيه المشهور . 


قوله : ” عن أبى رافم “ القبطى » مولى رسول الله عاي > اختلفوا نى اسمه اخختلافا 
شديدا ا هو معروف 6 كان مولىالعباس بن عيد ان فوهبه للنى 1 : فأعتقه 
ما بشره بإسلام العياس بن عبد المطلب » والحفوظ أنه آمل لما بشر العياس بن عبد المطلب 
بأن انی کا .انتصر على أهل خيبر » وذاك فى قصة جرت . وكان إسلامه قبل بدر » ولم 
يشهدها » وشهد أحدا وما بعدها . كذا فى الإصابة ؟ : 58 . 


كياب المساقاة والمزارعة - 55١‏ مسئلة اقتراض الخيوان 


من رجل بكرا » فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة » فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره » 


وحديثه هذا أخرجه أيضا النسائى فى البيوع » باب استسلاف الحيوان واستقراضه » 
وأبو داود » رقم ۳۳٣١‏ ف البيوع ٠‏ باب حسن القضاء » والترمذى رقم 118 ف البيوع » 
باب ما جاء ف استقر اض البعير 4 ومالك ف البيوع 4 باب م جوز من السلف 5 


قوله : ” استسلف من رجل بكرا “ يعى : اقترض بعيرا » والبكر > بفتح الباء : 
الصغير من الإبل » كلغلام فى الآد ميين » والأننى بكرة . 

استدل به الفقهاء الحجازيون على جواز قرض اليو ان» فقال الشافعى ومالك رحمها الله: 
يجوز قرض كل حيوان إلا الجوارى» وكذلك قال أحمد رحمه الله » ونی الجوارى عنه روايتان» 
أصحها أنه يجوز » غير أنه لا يجوز لمستقرض الجارية أن يرد عينها » وإنما برد مثلها أو قيمتها . 
وروی عن ابن سيرين والطبرى أنها يقولان واز قرض الجوارى مطلقا . هذه خلاصة ماف 
المغنى لابن قدامة ٤‏ : ۳۵۰ و 881 والأبى 4 : 587 والأم للشافعی ۳ : ١١8‏ . 

وأما أبو حنيفة رحه الله » فلا يجوز عنده قرض شي" من الحيوان » فإن قبضه رجل 
بحم القر ض وجب عليه رده » ولا جوز الانتفاع به » وهو قول عبد الله بن مسعود » 
وحذيفة » وعبد الرحمن بن مرة » وسفيان الثورى » والجسن بن صالح ء وسائر الكو فيين» 
فیا حكى عنهم ابن عبد البر فى الاستذكار » وراجع الجوهر الثى. » مع الببهق © : ٠٠۳‏ . 

وحجة ألى حنيفة رحه الله أن القرض إنما يصح فى ذوات الأمثال» لأن حقيقة اللقرض 
تمليك الشبى بشرط رد مثله » وذلك إا يمكن فا له مثلى من المكيلات والموزونات » 
والعدديات المتقاربة» وما ليس له مثل لاتنأق فيه حقيقة القرض» والحيوان من ذوات القم » 
وليس من ذوات الأمثال » فلا يجوز فيه القرض والاقتراض . 

وتدل على منع قرض الحيوان والسلم فيه غدة آثار عن أجلة الصحابة رضى الله عنهم : 

-١‏ عن القاسم بن محمد » قال : قال عر بن اللحطاب : و إنكم تزعمون أنا لا نعم 
أبواب الربا ء ولأن أكون أعلمها أحب إلى من أن يكون لى مثل مصر وكورها » ومن الأمور 
أمور لا يكن يخفين على أحد : هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا » وأن يبتاع الثمرة وهى 
معصفرة لم تطب ء وأن یلم فى سن » أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه م : ۲۹ رقم ١4151‏ 
من طريق ابن عيينة » عن عبد الرحن بن عبد الله الممعودى »> وأخرجه أيضا البيهق فى سننه 


تكلة فتح الملهم - “E‏ الحلد الأول 


اح ۳ مقتصرا عل قوله « وأن يسلم فى سن » . 


ولا وجه لعدم جواز السلم فى الحيوان إلا أنه لايضبط بالوصف »ء فإذا لم بز السلم 
فيه » فعدم جواز القردض أولى »> وقد عده سيدنا حمر للم ٠‏ هن الأمور ا تی لای على أحد» 
فتبين أنه كان معروفا لدى الصحابة رضى الله عنهم . 
٣‏ عن إبر اهم النخعى أن عبد الله ( ابن مسعود ) كره السلف فق الحيوان » أخر جه 
عبد اأرزاق ی مصنفه 8 : ۲۳ و ۲٤‏ رقم ١5١548‏ . 


۳ عن عبد الرحمن بن القاسم أن عمر كرهه , أخرجه عبد الرزاق أيضا . 


وقد أسند الطحاوى فى شرح معانى الآثار ۲ : ۱۹۱ عدم جواز قرضه إلى حذيفة بن 
المان وعد عق بن مر ة أيضا » كا أسلفنا عن الجوهر النتى» وكذلك أسنده عبد الرزاق 
5 شريح > وسعيد بن جبير » رضى الله تعالى عنهم أبمعين . 

واستدل الإمام السندى رحمه الله على مذهب الجنفية بحديث سمرة أن اذى ا نهى عن 
بيع اليو ان بالحيوان نسيئة ٠‏ أخرجه أصحاب السئن » وقال السندى رحمه الله : « وذلك لأن 
الاستقراض فى الحيوان بيع » خلافه فى الدراهم » لأنها لانتعين > فيكون رد المثل فى الدر اهم 

کر د العين» 'واليوان يتعين » فرد المثل فيه رد للبدل ٠»‏ 5 بيع ؟ راجع تحاشية اي 

النسائی ۷ : ۲۹۲ طبع Cet‏ 

واستدل ابن التركئانى وغيره على 2 الجنفية عا مر ى العتاق من حديث ابن عم 
ا رفوع أن النى ا قضى فيمن آعتق اشا عيك مشترك بقيمة نصف شريكه » وم يوجب 
عليه نصف عبد » فإنه أو كان ثبوت الحيوان بى الذمة جائزا | اقضى د ی نصفٍ عيك > 
لا قيمته . 

واعترض عليه الشافعية بأن الحروان يثبت ف الذمة فى النكاح » و ل 9 امن 2 دم 
العمد ٠‏ فينبغى أن يجوز القرض أيضا. ٠‏ ا ا ا اي ep‏ 

وأجاب - نه ال رخسي ف الجسوظ £{ PY:‏ بقوله : و إنته .لو کر ن إثبات الديوان 
ديذا تى الذمة -بمقابلة 1١‏ جو مال ٠‏ مغ اغتيار المعاذلة فى ألالءة. » لأنه لا يصار ق المستهلكات 
إلى القيمة إلا عند تعذن إجاب المثل .غ: ومؤجب القزضن ثبوت المثل فى الذمة > بشرط المعادلة 
فق المائلة > فإذا تعذر ذلك فى- الذيوان لم جز استقر اضه > وبهفارق ثبوت: الديؤان لى الذمة 
بدلا ما لين عال:ء لآن ذلك ليس شرط المعادلة فى الماثلة ' مع أنة. لا.يثيت” فى النامة بوتا 


كتاب المساقاة والمزارعة ا E‏ عة اقتراضن الديوات 


ودا حی لو أتاها بالقيمة أجبرت على قيو له 4 له مدخل لذلك ف القرض ابتداء م 


وأما حديث الباب فأجاب عنه الحنفية بوجوه : 


١‏ إنه منسوخ ء ودليل النسخ أن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كان جائزا ى بداية 
الأمر 4 53 يدل عايه م أخر جه الطحاوى 5 شرح معان الأثار ۲ : ۱A۹‏ عن عيك الله بن حمر و : 
« أن رسول الله E‏ أمره أن جهز جيشا » فنفدت الإبل » فآمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة» 

5 

ومعرة بن جوددبت رضى الله عنهم : J:‏ نهى رسول الله ا عن 2 يع الحيوان الجيوان نسيئة ( 
أخرجه النساتى والترمذى وابن ماجه والطحاوى وغيرهم » وقد ب الكلام على إسناد الحديثين 
شيحنا العمانى رحه الله فى إعلاء الستن 58٠ : ۱٤‏ . 

فلا ثبت أن بيع الحروان نسيئة منسوخ » فليكن كذلك اقتراض الحيوان » لأن علة 
النهى مشت ركة » وهى عدم ضبطه بالوصف › وعدم وجود مثله . 

ثم قد أسافنا عن عمر بن الحطاب » وعيد الله بن مسعود » وحذيفة .بن المان وعبد الرحمن 
ابن مر ة ¢ رضى الله عنهم انهم حر موا قر ض اليو ان 2 فاولا أن جوازه كان منسوخا » 
لا أفتى هؤلاء بالحرمة» وقد صرح سيدنا عمر لتم أن كراهة الل فى الحيوان أمر لای على 
أحد » فدل على أن نسخ جوازه كان مشهورا فيا بين الصحابة رضى الله عنهم . 

٢‏ وأجاب اسر حسم ىن حدانث الباب 9 آخر » فقال : م رأما الحديث ٠‏ فإتما 
استقر ض رسول الله ي بيت الال ؛ <تى روى أنه قضاه من إبل الصدقة » وما كان يقضى 

و 
ما استقّر ضه لنفسه من إبل الصدقة » وبيت الال ثبت له وعليه حقوق مجهولة » كذاف 
ميسو ط السر خخسى > باب البيع بالفلوس ١5‏ : ۳۳ . 
: وعلن هذا ء فينبغى أن يجوز عند الحنفية اقتراض غير ذوات الأمثال من بيت الال , 


3 و أجاب شمخ مشايانا الأنور رحمه الله تغالى ,عن حديث الباب بقوله : « و حمل 
واقعة الباب عندى أنه اشتری البعير , بشمن مۇجل > ثم أعطى إبلا بدل الثمن » فعبر الراوى 
بهذا ۽ ومثل هذه العاملة فى عصرنا كثير » کذا فى العرف الشذى ص - ١4‏ 4. 

. وبالجملة » فحديث الباب واقعة حال » تقطر ق إليها احتالات كثيرة ة ٠‏ من النسخ 
والتأويل.» وقد أفى. فقهاق. الصحابة مثل عمر بن الجطاب. » وعبد الله بن مسعود بحرمة. قر ض 
الحيوان » وهو مقتضى حقيقة القرض» وإن المعهود من الشريعة:الاحتياط .فى باب القرض » 


تكلة فتح الملهم 555- امياد الأول 


فرجع إليه أبو رافع › فقال : لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً » فقال : أعطه إياه » إن خيار 
الناس أحسنهم قضاء . 


۸ حك نا أبو كريب ٠‏ حدثنا خالد بن مخلد » 


والتورع عن الريا وشبهته 4 فالعمل بفتوى هؤ لاء الصحاية أو ل ¢ لأنهم أبعد النامن عن 
المجازفة نى أمور الشريعة » فلم يكونوا ليفتوا بحرمة هذا القرضن إلا بسماع من الى إلا ؛ 

6 و 
ومن المعلوم أن أحكام القرض والربا قد تدرجت من التخفيف إلى التشديد » فكلا رأينا فى 
الواقعات التزثية من التوسع خلاف الأصول الكلية الثابتة » ينبغى حمله على ابتداء الإسلام » 
والله سيحانه وتعالى أعلم : 


وله : ” خيارا “ بكر الحاء » يعنى : جيدا تارا » ويقال : لك خيرة هذا الغنم 
وخيارها > الواحد والجمع فى ذلك ضواء » وقيل : الخيار 5 نضار الال > وكذا من الناس . 


قوله : 5 ر ياعيا 5 بوزن 1 انیا 4 بفتح الراء و تحفيف الباء والياء ۽ وهو من الإبل 
م أق عليه ست سئين ۰ ودخلتق السابءة حين طلعت رباعيتة . 


قوله : ” إن خيار الناس أحسنهم قضاء “ وفيه دليل على أن رد الأجود فى القرض 
أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق» وأيس هو من قر ضن جر متفعة )» لأن الممنوع مئه ما کان 
مشروطا فى عقد القرض» وأما إذا م يكن مشروطا ف العقد» وتيرع به المديوث » فلا بأس 
بأخحذه »> ولا بإعطاءه . 


فوله : ” خالد بن علد “ بفتح المم وسكون الحاء وتخفيف اللإم » كا فى المغنى > 
وهو القطوانى ر بفتحات ) أبو اليثم البجلى » مولاهم الكو › وقطوان موضع بها » وثقه 
ابن حبان » وابن شاهين » وعمّان بن ألى شيبة » وقال أحمد بن حنيل : له أحاديث مناكير » 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال أبو داود : صدوق » ولكنه يتشيع > وقال ابن سعد: 
کان متشيعا منکر الحديث ف التشيع مفرطا » وكتبوا عنه للضرورة > وقال العجلى : ثقة فيه 
قليل تشيع » وكان كثير الحديث وقال الجوزجانى : كان شتاما معلنا لسوء مذهبه » وقال 
ابن معين : ما به بأس » وقال ابن عدى : هو من المكثرين » وهو عندى إن شاء الله لابأس 
به . کذا ی التهذيب ۳ : ۱۱۷ . | 


كتاب المساقاة والمزارعة - 556 مسئلة اقتراض اليو ان 


عن محمد بن جعفر » سمعت زيد بن أسلم » أخير نا عطاء بن يسار » عن أنى رافع مولى 
رسول الها » > قال : استسلف رسول الله يك بكرا مقلهه غير أنه قال : فإى خير عباد الله 
أحسنهم قضاء . 


84- حل تنأ محمد بن بشار بن عبان العبدى » 5 اه أي : 


وهو ثمن انتقد على البخارى ومسلم بإيراد أحاديثه فى صتيحيها »> حى أورد البخارى 
حديثا من أفراده» وهو حديث أ هريرة : ١‏ من عادى لی وليا فقد آذنته بالجرب الخ » وقال 
الذهى ف ميزان الاعتدال 54١ : ١‏ : وفهذا حديث غريب جدا» لو لا هيبة الجامع 
الصحيح لعدوه ی متكرات خالد بن مخلد » . وانتصر الحافظ ابن حجر للبخارى فی دى 
السارى صن 48" ء فقال : « قلت : أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبث الأخذ والأداءء 
لا يضره » لا سا ولم يكن داعية إلى رأيه . وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدى من 
حديثه وأوردها فى كامله» ولیس فيها شی ما أخرجه له البخارى» بل ۾ أرغنده من أفراده 
سوى حديث واحد » وهو حديث ألى هريرة : من غادى لی وليا الحديث » وروی له الباقون 
سوى أبى داود » . 


قوله : ” عن محمد بن جعفر “ هو محمد بن جعفر بن ألى كثير الأنصارى » الزرق » 
مولاهم المدلى ¢ من رواة اللواعة » مةه عند ابجميع 05 


قوله ٠:‏ ” حلا محمد بن پشار ¢ هو المعروف بلقيه ١‏ بندار ۾ قال المزى ف تهذيب 
الخال 5 : ٥۸۸‏ : « وإثما قيل له بندار لأنه كان بندارا فى الحديث » والبئدار : الحافظ » 
جمع حديث بلده » واليندار ی الأصل : هن فى يده القانون » وهو أصل دیوان انلفر اج ¢ 
وإتما فيل له بندار 4 لأنه كان بندارا ف اطدیث 3 مع حديثث باتده 6 کذا ف غامش 
الخلاصة والتهذيب : 


وهو من شيوخ الجاعة » أكثر له أصعاب الصحاح ٠‏ تكلم فيه جى بن معين وابن المدينى 
والقواريرى» ولكنه ثقة عند حمهور الحدلين » روى عنه البخارى ماثى حديث وخسة أحاديث» 
ومسل أربع مائة وستين . كذا فى تهذيب التهذيب 4 : “#الاء والبئادرة من المحدثين كثيرون» 
ذ کر بعضهم الربيدى فى تا جالعر وس ۳ “e:‏ والفتى الى و . واستوفاهم ١‏ 
ما کولا فى الإکال ۱ : 5ه” و ٣۵۹‏ . 


تكلة فتح الملهم E‏ المجلد الأول 


سد 


حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن سلمة بن كهيل » عن ألى سلمة » عن أى هريرة » 
قال : كان لرجل على رسول الله اي حق ٠‏ فأغلظ له 2 - . : 3 


قله : ” حدئنا محمد بن جعفر “ هو المعروف بلقبه « غندر » » وليس هو محمد 
ابن جعفر ed‏ قريب فى الر واية السابقة » فإنه من الطبةة السابعة» وهذا من التاسعةء واسمه: 
محمد بن جعفر المذلى » مولاهم > أبو عبد الله البصرى » وغندر ر بضم الغين » وسكون 
انون > وفتح الدال وقد تضم > کا فى المغنى ) نى لغة أهل الحجاز : من يكثر الشغب › 
وإنها. لقبه بذلك ابن جريج » وذلك لأن ابن جريج قدم البصرة » فاجتمعوا عليه ٠‏ فحدث 
محديث عن الحسن اليصرى ٠‏ و یکن آهل البصرة يعرفون ذلك الحديث عن الحسن البصرى. 
فأكثر الناس الشغب عليه من أجل ذلك » وكان من أكثر هم شغباً محمد بن جعفر هذا » فقال 
بن جریج : اسکت يا غندر ! 0 الزى ف اتهذيب الكال 5 : ٥۹۱‏ سنده إلى العيشى 


وغندر : E‏ ا رواية عن شعبة ٠»‏ لأنه كان ربديه » وجالسه. 2 
عشرين سنة » وكان يكتب عن شعية » فيعر ضه عليه » ولذلك قال ابن المبارك : إذا 
الناس فى حديث شعية » فكتاب غندر حح بينهم » وحديثه عن أبن ألى عروبة فيه كلام 2 

لا قبل إنه مع منه بعد الاختلاط » وكان على بن المديى يعر ض بتضعيفه » وقال أبو حاتم : 
«هواق غير شعبة يكتب حديثه » ولا حتج به » وقال محمد .بن بزيد: م کان فقيه البدن » 
وكان ينظر فى فقه زفر رحمه الله » وكان من العياد الصالحين » يصوم يوما. ويفطر يوما منك 
سين سن . هذا ملخص ما ف تهذيب التهذيب 3 وده الاعتدال #: ٥١۲‏ , 


٠٠‏ وقيل : إنه كان من المغفلين » وأورد وی بن معين ». قال : « اشترى 
غندر يؤما سمكا » وقال أكهلة + أطالتدوة > ونام » فأكل عياله السمك » ولطخوا يده » فلا 
اثقبه :قال: هاتوا السمك » قالوا: قد أكلث. قال: لاء قالوا : فشم يديكء» ففعل ٠‏ فقال: 
م ولكى ما شبعت » ولكن ذكر الذهوى فى الميزان أن 0 أنكر حكاية السمك > 
0 : أما كان يدلق بطنى ؟ والله سبحانه أعلم . 


ل : ” فأغلظ له “ قال القاضى : واه لال رح أن تكلم یکلام 
مَوْدْ ء..فإن ذلك 0 > ويجتمل أن الرجل . كان يهوديا 6 .وقال الم رطى. ٠:‏ قيل : إن الكلام 
الذى أغاظ فيه » هو : أنه.قال : يا بى عبد المطلب ! إنك مطل » وكذب اليهودى» فإنه 
ل ى يكن فى أجداده 7 » ولا ئی أعمامه من هو كذلك » بل. هع .أجل الكرم:والوفاء .وبع 

ْ 5 


كتاب المساقاة والمزارعة - ¥“ ت سعلة اقثر اضص الجيوان 


فهم به أصعاب النى يل » فقال الى با إن لصاحب الحق مقالا ء فقال هم : اشتروا له 
سنا » فأعطوه إياه » فقالوا : إنا لانجد إلا سنا هو خير من سنه ء قال e‏ 
إيأه 4 فإن من خر ل أو خيرم أحسم قضاء 0 


. حل نا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن على بن صالح » عن سلمة بن كهيل » 
عن ألى سلمة » عن ألى هررة » قال : استقرض رسول الله یا سنا » ا 
وقال : خیا ر محاستكم قضاء . 
أن يكون هذا القائل مسلا » إذ مقابلة النزى غلل بذلك أذاية له » وأذايته كفر » كذا فى 
شرح الأبى 4 : ۲۹ وقال عل القارى ف المرقاة : يمكن أن يكون ذلك من بعض. جفاة 
العرب ؛ أو ممن لم يتمكن الإبمان فى قبله » والله أعلم . 


سس 


: قوله : ”م به أصعاب رسول الله الخ “ يعنى ٠:‏ هوا أن يأخذوه ليزجروه » 
أو ليقام عليه الحق » وقوله يا : « دعوه » من جسن خلقه وكرمه » وقوة صيره على 
الجفاء » مع قدرته على الانتقام . 0 ش 


قوله : ” إن لصاحب الحق مقالا “ يعنى : إن صاحب الق معذور فى بعض التغايظ 
فى كلامه عند طلب الق . وقال القرطى : « هذا فيمن يمطل ويس المعاملة » وأما من 
أنصف من نفسه » فيذّل ما عنده » واعتذر عماليس عنده 0 عذره » ولا تجوز الاستطالة 
عليه ۾ کذا فى و الأبى . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه 3 قاله الق رط ش ی متوجه إلى ضعب الحق » فلا يستحسن 

منه التغليظ على المنصف الذى لا يألو نى و 0 3 ولكن الذنى يظهر أن الحديث متوجه 

إلى المديوك ٠‏ فينبغى له أن يتحمل من دائثة التغليظ » وإن'لم يظهر مته مطل ولا تسويف » 
فإن النتى 2 :إنما قال ذلك فيمن أغاظ له يَف > وظاهر أن اذى یاو م مطل : ولا أساء 

به المعاملة ٠‏ فكان تغليظ الرجل فى غير مو ضعه» ومع ذلك أمر انى 1 5 رقق به » وعدم 

الانتقام امئه. » فاد الحديث أن المديون ينبغى له أن يعد الدذائن 15 59 1 إن أغاظ لهف الكلام» 

وإن. كان التغايظ :ىق غير عله ؛. لآنه. صاحب حدق » والله ستيحانه وتعالی أعلم IT‏ ا 


قوله : ” عاسكم ا وال ان 2 ائ دوو إا 2 0 للف اح 


ل و ع أخلمن . وقد يكون وحلسم حع “موسق به يفتح الم عد 


تكملة فتح اإلهم - 6۸ - امجلد الأول 


۱ حل قثأ محمد بن عبد الله بن تمر » حدثنا أنى » حدثنا سفيان » عن سلمة بن 
كهيل » عن أنى سلمة ٠‏ عن ألى هربرة » قال : جاء رجل ينقاضى رسول الله يف بعيرا » 
فقال : أعطوه سنا فوق سنه » وقال : خيرم أحستكم قضاء . 


باب چواز به بيع الحيوان بالحيواآن من جنسه مقاطلا 


۲ حك نا یحی بن يحبى التميمى » وابن رمح » قدالا : أخبرنا الليث» ح وحدثنيه 
قتيبة بن سعيد » جدثنا ليث » عن أنى الزببر » عن جار » قال : جاء عبد » فبايع البى 1392 
عل الفجرة ٠‏ ولم يشعر أنه عبد ٠‏ فجاء سیده نريده » فقال له البى یا : بعنيه » فاشيراه 
بعبدين أسودين » ثم لم يبايع أحداً بعد » حى سأله : أعبد هر ؟ 


باب جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا 


قوله : ” عن جابر “ هذا الحديث لم يخرجه البخارى » وأخر جه الترمذى ف البيوع » 
باب ما جاء فى شراء العبد بالعبدين » رقم ٠ ٠٥۹٩‏ وأبو داود فى الببوع » باب فى ذلك 
إذا كان يد ابید » رقم ۳۴۵۸ » والنسائى فى البیوع » باب بيع اليوان بالحيوان يد ابید 


قوله : : ” فاشتراه بعبدين “ قال القاضى عياض : « هذا من كرم أخلاقه علا فإنه 
كره أن برد ما عقد له من الهجرة . ویدل على أن سيده مسلم » وإلا فقد بايع یا من لزل 
من عبيد أهل الطائف وغيرهم » ولم يرد هم إلى ساداتهم » . 

ثم فى الحديث دليل على أن بيع الحیوان بالحيوان جائز متفاضلا إذا کان يد ابیدء وعلیه 
اتفاق الفقهاء » ولكنهم اختلفوا في النسيئة فى بيع الحيوان » فقال الشافعية: هو جائز » وقال 
أبو حنيفة : هو بمنوع . 

استدل الشافعية بما أخر جه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو: « أن رسول الله یا 
أمره أن يجهز جيشا ء فنفدت الإبل » فأمره أن بأد فى قلاص الصدقة » فجعل. يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة » . 


واستدل أبو حنيفة با أخمرجسه أصحاب السئن عن سمرة يلتم أن النى يك نهى عن 


کتاب المساقاة والمزارعة د 1٤۹‏ . ح& الاستسلاف من الذى 


باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر 


سوم _ حل ونأ یحی بن یحی » وأبو بكر بن أنى شيبسة » ومحمد ن العلاء ‏ واللفظ 
یحی ۔ قال يحبى : أخيرنا » وقال الآخران : حدثنا أبو معاوية » عن الأحمش » عن إبراهم» 
عن الأسود » عن عائشة » قالت : اشترى رسول الله یا من يهودى کم ا 


بيع الحيوان بالحيوان نسيئة »> وقال الحنفية : إنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنها . وق الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه ء من شاء فلير اجع إعلاء السئن 15 : ۲۸١‏ 
إلى ۲۸۷ » فإنه قد أتى فى هذه المسئلة بعالا مزيد عليه . 


باب الرهن وجوازه ى الحضر والسفر 
قوله : ” عن عائشة “ هذا الحديث أخرجه البخارى نى الرهن » باب من رهن 
درغه » وباب الرهن عند اليهود وغير هم > وق البموع » باب شراء الى ا بالنسيكة › 
وباب شراء الإمام الحو ائج بنفسه ٠‏ وباب شر اء الطعام إلى أجل » وف السلم > باب الكفيل 
ف السلم > وباب الرهن فى السلم > وف الاستقراض ٠‏ باب من اشترى بالدين وليس عنده 
أنه » وفى الجهاد » باب ما قيل نى درع النى َي والقميص فى الحرب » وق المغازى » 
. و 
باب وفاة النى U‏ . وأخرجه أيضا النسائى فى البيوع » باب الرجل يشترى الطعام إلى أجل 
۰ وسے 
إل » وباب اختلاف المتبايعين فى الثمن . وأخرج هذه القصة من حديث ابن عباس الترمذى 


وان ماجه أيضا 5 


قوله : ” من يهودى “ اسمه أبو الشحم الظفرى » كذا رواه الشافعى والببهق ٠‏ 
كنا فى التلخيص الخحبير ۳٠:۳‏ . واستشكل هذا بأن النى مف كان يمكن له أن يشترى الطعام 
من مسلم » فلا ذا رجع إلى يهودى ؟ وأجاب عنه النووى رحمه الله بأنه فعل ذلك بيانا للجواز » 
أو لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده» أو لأن الصحابة لايأخذون رهنه 
E‏ »> ولايقبضون منه الثمن» فعدل إلى معاملة اليهودى للا يضيق على أحد من أععابه . 


و 
قال العيد الضعيف عفا الله عنه : تفصيل هذه القصة يغنى عن هذه الأجوبة كلها » 
وهو ما أخرجه البؤار عن ألى رافع مول رسول لله ا » وأن ضيفا بزل برسول الله 
و 
لا » فأرسام أبتغ له طعاما > فأ ال فقلت : يقو ل لك محمد خلب : 
ا ۰ رسای ابتغى له طعا » فأتيت رجلا من يهود » فقلت يقول لاك ا 


تككلة فتح الملهم - 1 - المجلد الأول 
طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا . 


۹ - وكا إسحاق بن إبراهم الحنظل ٠‏ أخبرنا المخزوى » حدئنا عبد الواحد بن 


إنه قد نزل بنا ضيف > وإنهلم يلق عندنا بعض الذى يصلحه ٠»‏ فيعنى أو أسلفنى إلى هلال 
رجب . فقال اليهودى : لا والله > لاأسلفه ولا أبيعه إلارهن . فرجعت إلى رسول 22 
فأخبرته » فقال : إنى والله لأمين فى أهل السماء > أمين فى أهل الأرض » ولو أسلفى 
أو باءنى » لأديت إليه » إذهب بدرعى . فنزلت هذه الآ بة يعزيه على الدنيا ( لاتمدن 
عينيك إلى ما متعنابه أزواجاً منهم ) الآية » كذا فى كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى 
٠١5 : ۲‏ و ٠٠۳‏ رقم ٠۳٠١‏ باب القرض والبيع إلى أجل . وق إسناده موسى بن عبيدة » 
ضعفه أحمد بن حنبل وغيره ٠‏ ووثقه و كيع » کا فی التهذیب ۱۰ : ٠١۹‏ . 


قوله + * طنانا “ ورد غند الینخاری ى اهاد والمفازى آنه کان ثلاثين 'ضاعا من 
الشعير . وكذلك رواه ابن ماجه وأحمد وغيرههما عن ابن عباس . وأخرجه الترمذى والنساق 
عن ابن عباس » فذ كرا عشرين صاعا ٠‏ وجمع بينهها الحافظ فى رهن الفتح ه : 9و بأنه كان 
دون الثلاثين ٠‏ فجبر الكسر تارة » وألغى أخرى . ووقع لابن حبان من طريق شييان » عن 
قتادة » عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارا : كذا فى فتح البارى . 


قوله : ” فأعطاه درعا “ الدرع بالكسر يذكر ويؤنث » وفيه جواز رهن آلة 
الحر ب عند 1 الذمة » ويقاس عليه بيعه معهم إذا كان الذنى مأمونا » فأما أهل الحرب 
فلا يجوز أن سباع السلاح إلمهم > ولا أن يرهن عنذلهم » وراجع شرح النووى » 
وفتح البارى . 

قوله : ” رهنا “ استدل به الجمهور على جواز الرهن فى الحضر » وقال مجاهد » 
وداود » وأهل الظاهر : لامجوز الرهن إلا فى السفرء واحتجوا بقوله تعالى : ( وإن كنتم 
على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) فإنه قيد 2 بكون الرجل على سفر . وأجاب 
عنه الجمهور بأنه خرج عر ج الغالب » فلا مفهوم له . أما عند الحنفية فظاهر » لآن المفاهم 
ليست حجة عندهم ٠‏ وأما الشافعية » فلأنه قد عارضه منطوق حديث الباب » والمنطوق 


راجح على المفهوم . 


قوله : ” أخبرنا الخزوى “ الظاهر أنه أبو هشام مغيرة بن سلمة الخزوى : ثقةء ثبت 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۱ - الرهن فى الحضر والسقر 


زياد » عن الأحمش » قال : ذكرنا الرهن ق السام عند إبراهم النخعى » فقال : حدثنا الأسود 
ان يزيد » عن عائشة : أن رسول الله اا اشترى من يهودى طعاما إلى أجل » ورهنه درعا 
من حديد . 1 


۹۵ ۔ كاه أبو بكر بن أ شيبة » حدثنا حفص بن غياث » عن الأحمش » عن 
إبراهم قال : حدثى الأسود» عن عائشة » عن النى عاو مثله » ولم يذكر: ١‏ من حديد» . 


من العباد الصالحين » قال على بن المديبى : « ما رأيت قرشيا أفضل منه » ولا أشد تواضعا »› 
وربما رأيته قد خرق البورى موضع ركبتيه مثل مرك البعير » وأخيرلى بعض جير انه أنه 
كان يصلى طول الليل » استشهد به البخارى فى الصحيح » وروی له فى الأدب وغيره › 
وروى له الباقون . كذا تى تهذيب الكثال للمزى ۷ : ٩۸۰‏ | ۱ . 


قوله : ” الرهن ف السلم “ ذكر الحافظ فى البيوع أن السلم ههنا بمعبى القرض » 
وليس ععناه العرق » قلت : ولكن يۇخ م جواز الرهن ف السلم أيضا ¢ وڌا قال الدافظل 
نفسه ف كتاب السام من الفتح £ :8ه" : دوق الحديث رد على من قال : إن الرهن ف 
السام لابجوز» وقد أخر ج الاسماعيل من طر يق ابن عير عن الأحمش : أن رجلا قال لبر اهيم 
النخعى : إن سعيد بن جببر يول : إن الرهن فى السلم هو الر با المضمون 43 فرد عليه إنزاهم 
بهذا الحديث . . . ورويت كراهة ذلك عن ابن عمر» والحسن» والآا وزاعى» وهى إحدى 
الروايتين عن أجل > ورخص فيه الباقون » والحجة فيه قوله تعالى: (إذا قداينتم بدن إلى 
أجل مسمى فاكتبوه ) إلى أن قال : ( فرهان مقبوضة ) واللفظ عامء فيه خل السلم فى مومه . 
لأنه أحد نوعى ابد ٠‏ 

م قال الحافظ : و« واستدل لأجد 3 رواه أبو داود من حديث أبى سعيد : من أسم 
فى شی فلا يصرفه إلى غيره . وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن نى يده بعدوان » 
فيصر مستو فيا ةه م ن غير المسم فيه 5 وروى الدار قطى من حديث ابن حمر 4 رفعه . ٠ن‏ 
أسلف ٤‏ شی فلا ع على صاحبة غير قضائة : وإستاده ضعيف › ولو صح فهو چو 
على شر ط یناف مقتضى العقد › والله أعلم € 


تكملة فتح الملهم ۲ املد الأول 


باب السلم 


45" حل نا یحی بن يحبى » وعمر والناقد ‏ واللفظ لیحی - قال عرو : حدثنا » 
وقال یحی : أخيرنا سفيان بن عبينة » عدن ابن ألى نجيخ » عن عبد الله بن کشر » عن 
أنى المنهسال » عن ابن عباس » قال : قسدم الى 1 المدينة » وهم يسلفون فى الهار . . 


باب السلم 
قوله : ن ان ألى جح “ هو بفتح النون ( وكسر الجهم » غير مصغر » أسمه 
عيد الله » كذا ضبطه 9 المغى »> وهو صاحب التفسير المعروف : من ثقّات رجال الجواعة 
رى بالقدر » ولكنه مقبول فى الحديث . 


قوله : ” عبد الله بن كثير “ هو الدارى المكى » أبو معيد القارئ » مولى عرو بن 
علقمة الكنانى ٠‏ وكان عطارا بمكة » وآهل مكة يقواون للعطار : دارى » وقمل : بل هو 
من ولد الدار بن هانق »> رهط کم الدارى » وكان من قراء أهل مكة » وهو ثقة فى الحديث» 
وراجع التهذيب ۳٣۷:١‏ و ۳۹۸ . وقيل : المر اد ههنا: هو عبد الله بن كثير بن المطلب ابن 
أبى وداعة » ولكنه مرجوح » كا حققه الحافظ فى الفتح > : ه 


قوله ا أبى لهال کر اليم > وهو عبد الرحمن بن مطعم اليئائى » المكى 2 
كان بصريا نزل مكة » وثقه حماءة . مات سنة ست ومائة . 


قوله : ” عن ابن عباس “ أخرجه أيضا : البخارى فى السلم > باب السلم فى كيل 
معلوم » وباب السلم فى وزن معلوم > وباب السلم إلى أجل معلوم » والترمذی رقم ١8١١‏ 
فى البو ع ٠‏ باب ماجاء فى السلف فى الطعام والتمر » وأبو داود رقم 85577 فى الإإجارة » 
باب فى السلف » والنسائى ى البيوع » باب السلف ف الهار » وأخرجه ابن ماجه فى التجارات 
رقم ۲۲۸۰ » باب السلف ق كيل معلوم . 


قوله : “وهم سلفون “ الم و والسلف ر بفتحتين ) وا د وزنا ومعبى »2 وذكر 
الماوردى أن 3 السلف 5 لغة أهل العراق ¢ و 5 السلم “ لغة أهل الحجاز 8 والسلم شرعاً بمع 
آجل بعاجل » وقد عرفه بعضهم بأنه بيع موصوف ىف الذمة > واتفق العلياء على مشر وعيته » 


كتاب المساقاة و المزارعة er‏ السلم فى غير المكيل والموزون 


السئة والسنتين » فقال من اسلف ف كر فايسف ف كيل معلوم 3 - - - 


إلا ما حكى عن ابن المسيب )١(‏ هذا ملخص ما فى فتح البارى 5 : هه" . 

وقال السر خسى فى اليوط ؟١‏ : 155 : «١‏ وإنما سمى هذا العقد به ( يعى بالسلف 
والسلم ) لكونه معجلا على وقته > فإن أوان البيع ما بعد وجود المعقود عليه فى ملاك العاقد › 
وبا يقبل السلم فى العادة فيا ليس بموجود فى ملكه » فلكون العقد معجلا على وقته سمى سلا 
وسلفا » والقياس يأبى جوازهء لاذه بيع المعدوم» وبيع ما هو موجود غير ملوك للعاقد باطل » 
فبيع المعدوم أولى بالبطلان » ولكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينم بدن إلى أجل مسمى فا كتبوه ) وقال ابن عباس رضى الله 
عنها : أشهد أن الم المؤجل فى كتاب الله تعالى » أنزل فيه أطول آية » وتلا هذه الآ ية ٠‏ . 

قوله : ” السنة والسنتين “ منصوب بنزع الحافض ء يعلى : إلى السنة والسنتين » 
وزاد معمر عن ابن أبى نجيح عند عبد الرزاق ۸ : 4 : ” والثلاث سنين “ . 

قوله : ” فى كيل معلوم » ووزن معلوم “ استدل به ابن حزم فى الحلی ٠١5 : ٩‏ 
على أن السلم لايجوز إلا نى المكيلات أو الموزونات » وقال جمهور الفقهاء : إنه يجوز فى 
المذروعات والعدديات التقاربة أيضا » بشرط تعبين الذرع ٠»‏ أو العدد » لأن خصوصية 
الكيل والوزن لادخل لها ىق جواز السلم » وإنما المجوز هو كون المسلم فيه معلوما » وهو 
متدقق فى المذروعات والعدديات امتقاربة . 

فإن قيل : إن السلم اعا شرع على خلا ف القياس » فلا يقاس عليه غيره > فالجواب: 
أن جواز السلم فى المذروعات لاحتاج فيه إلى قياس واجتهاد . وإثما ثبت بدلالة النص ى 
حديث الباب » للقطع بأن سبب شرعيته هو الحاجة الماسة إلى أخذ العاجل بالآجل » وهى 
ثابتة من البزازين فى المذروع ٠‏ كا فى أصعاب المكيلات والموزونات . يفهم ذلك كل ٥ن‏ مع 


)١(‏ كذا فى فتح البارى» ولكن أخرج عبد الرزاق فى مصنفه ۸ : 5 عن ابن المسيب 
أنه سثل عن سلف الحنطة والكرابيس » والثياب»: فقال : ” ذرع معلوم إلى أجل معلوم » 
والحنطة بكيل معلوم إلى أجل معلوم “ وهو صرح فى أنه يقول مجواز السم فى المذروعات » 
فضلا عن المقدريات > فليتنيه . 


تكلة فتح الملهم - المجلد الأول 


ووزن معلوم » إلى أجل معلوم . 


۷ _ حا شيبان بن فروخ »> حدثنا عبد الوارث » عن ابن ی نجيح > حدثى 
عبسد الله بن كثير » عن ألى المنهال » عن ابن عباس » قال : قدم رسول الله ب » والناس 
يسلفون » فقال هم رسول الله يك : من أسلف فلا يساف إلا ى كيل معلوم » ووزن معلوم . 


بين اا و المنقول فق أثناء الأحاديث » سواء كان له رتبة الاجتهاد + أو لم يكن › 
فلذا كان ثيوت السلم فى المذروعات . بدلالة النصوص المتضمنة للسبب » كذا حققه الحافظ 
فى الفتح . 

وأخرج البيهق ف سننه ٩‏ : 55 عن القاسم بن محمد » عن ابن عباس فى السلف فى 
الكرابيس . قال : إذا كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس » مما يدل على أن السلم 
لامختص جوازه بالمكيل والموزون » والله سبحانه أعلم . 


قوله : : ” إلى أجل معلوم “ استدل به الحنفية على أن السلم لاجوز إلا إذا كان 0 
فيه مؤجلا » ولايصح السل خالا , وهو قول مالك وأحمد وال وز زاش > کا فى مغنى ابن 
قدامة 4 : ۳۲١‏ خلافا للشافعى رحمه الله » فإنه يقول : إن ذك ر الأجل فى هذا الحديث - 
لكونه شرطا لجواز العقد » وإنما المراد أنه إن كان مؤجلا فليكن إلى أجل معلوم » ولأنه 

عقك يصح مؤجلا » فجوازه حالا د > لأنه من الغرر أيعد . 


وأجاب عنه الموفق ابن قدامة بأن السلم إنما جاز رخصة للرفق » ولايحصل 'ارفق إلا 
بالأجل » فاذا انتنى الأجل انتنى الرفق » فلايصحء ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ٠‏ آما 
الإسم فلأنه يسمى ” سلا “ و ” سلفا “ لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر . أما المعنى فإن 
الشارع أرخص فيه للواجمة الداعية إليه 4 ومع حضورما زليعحهةه دالا لآ حاحة إلى السلم 34 
فلا يثبت ٠‏ يلا ف بيو ع الأعيان ٠‏ فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لءنى يختص بالتأجيل . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لاير جع هذا الخلاف إلى كثير طائل > فإنه إن أراد 
أحد عقد البيع حالا عقده بلفظ البيع » لابلفظ السل » ثم إن شاء المشترى استم ابيع فى اس 
آخر © وا ذلك كون الع حالا” »> کا هو ظاهر . 

م إن الخذيث قد صرح باشثر اط تعيين القدر والأجل لواز الل 4 وأضاف إليه 
الفقهاء عدة شروط بدلالة النص ٠‏ وذلك لأن ترك إعلام القدر والأجل يفضى إلى المنازعة > 


كناب الساقاة والزارعة - 766 - 2 وجوه السلم فيه إلى حلول الأججل 


۸ ۔ حد ثنأ یحی بن يحبى» وأبو بكر بن أنى شيبة» وإسماعيل بن سالمء ميعا عن ابن 
عيينة» عن ابن أى نجيح» بهذا الإسناد» مثل حديث عبد الوارث و يذكر: إلى أجل معلوم . 


الي تمنع البائع عن التسليم والتسم > فدل ذلك على أن كل جهالة تفضى إلى التزاع يحب إزالتها 
بالإعلام » فوجب تعيين الجنس ٠‏ والنوع ٠‏ والصفة . فهذه الشرائط الحمسة مما اتفق عليه 
د الفقهاء وزاد أبو حنيفة رحمه الله تعيين مكان الإيفاء فما له حمل ومؤونة» لأن جهالته رعا 
فضى إلى المنازعة أيضاء وهو أحل قولى الشافعى . وقال أحمد. وأبو ډو سف» وتحمد رجهم الله: 
0 ذلاكء وإا يجب الإيفاء فى مكان العقد » وهو القول الثانى ناشافعى أيضا » وراجح 
لتحقيق هذا اللالاف مبسوط السرخسى ۱۲ : ۱۲۷ و ۱۲۸ ومغنى ابن قدامة ۳۲٣۳ : ٤‏ . 


وزاد أبو حنيفة أيضا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حاول الأجل » 
وهو قول الثورى ٠‏ وال وزاعى » وأسحاب الرأى » وخالفهم الجمهور » فقالوا : لايشتر 
إلا وجوده عند حلول الأجل ٠‏ فيجوز أن يسم فى الرطب فى أوان الشتاء > وهو قول 
مالك : والشافعى : وأحمد » وإععاق رحمهم الله » کا فى اغى > : ٠ ۳۲١‏ واستدل شيخنا 
العانى رمه الله على مذهب الحنفية فى إعلاء السئن ۱١‏ : 814 بما أخرجه البخارى عن أبى 
البخترى » عن ابن عباس أنه سئل عن السلم فى النخل » فقال : « نهى رسول الله ا عن 
بيع النخل حى يوكل منه » ولكن حمله المالكية على السم فى ثمربستان معلوم » فإنه يجوز 
عندهم بعد بدوصلاحه ٠»‏ ويؤيده ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر » قال : 
د لانسم فى نخل قبل أن يطلع » فإن رجلا أسلم فى حديقة نل قبل أن تطلع . فلم تطلع ذلك 
العام شيئا » فقال المشترى : هو لى حى تطلع ٠‏ وقال البائع : إنما بعتك هذه السنة » فاختصما 
إل رول الله مالا » فقال : أردد عليه ما أخذت منه » ولاتسلموا فى نل حى يبدو ضلاحة ) 
وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف عند الحافظ »> كا فى الفتح ٤‏ : ۳۸ فقد سكت عنه 
أبوداود والمنذرى» وقد تأيد بما رواه الإمام أبو حنيفة من جبلة بن يم » عن ابن عمر » كا 
فى إعلاء السئن .#١5 : ١5‏ والظاهر أن هذا الحديث أدل على مذهب مالك منه على مذهب 
أبى حنيفة » ويرى أن مذهب الجمهور فى هذا الباب أوفق بالتيسير الذى شر ع .له السلم » 
ولاس فی زماننا هذاء ولذلك قد وسع شيخ مشاينا التهانوى رحمه الله فى العمل بقول الجمهور 
فى هذا الباب » للضرورة . راجع إمداد الفتارى ۳ : 1١5‏ قبيل مبحث البييع بالوفاء . 


تكلة فتح الملهم 5-0 المجلد الأول 

ووم كنا أبو كريب » وان أنى عمرء قالا : حدثنا وكيع » ح وحدثنا محمد بن 
بشار » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » كلاثما عن سفيان » عن ان ی نجيح » بإسنادهم مثل 
حديث ابن عبينة » يذكر فيه : إلى أجل معلوم . 


باب تحريم الاحتكار فى الاقوات 


۰ _ حك عبد الله بن مسلمة بن قعنب » حدثنا سليان ‏ يعنى ابن بلال ‏ عن يحى» 
وهو ابن سعيد ۔ قال : كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمراً قال : قال رسول الله یال : 
من احتکر ٠. 5 ٠. 5 ٠. ٠. ٠.‏ . 


أنه وقع فى رواية ابن ماهان عن مسل : ” ابن علية “ بدل ” ابن عيينة “ » وهو أصح ء 
لأن ابن عيينة قد ذكر فى حديثه :.” إلى أجل معلوم “ كا هو ظاهر من أول أحاديث الباب» 
ول يذكره عبد الوارث » كما هو ظاهر من ثانى أحاديث الباب » وإن هذه الرواية موافقة 
لرواية عبد الوارث فى عدم ذكر الأجل » كما هو مصرح فى هذه الرواية . هذه خلاصة 
ما قاله النووى » ويؤيده أن البخارى أخرج هذه الرواية من طريق ابن علية : عن ابن أي 
نجيح » ولم يذكر فيه الآجل » راجع أول حديث من كتاب السلم نی صيحه © والله أعلم . 


باب تحرم الاحتكار فى الآقوات 

قوله : ” أن معمرأ قال “ أخر جه أيضا اتر مذى فى اليدوع » باب ماجاء فى 
الادتكار » رقم 551ل وأبو داود فی الإجارة ¢ باب النهى عن الحكرة ¢ رقم FEV‏ وان 
ماجه فى التعجارات » باب المدكرة والجلب » رقم 5 ٢»:‏ والداری ى الببوع > باب النهى 
عن الاحتكار » رقم 5 وأحمد فى مسنده ۳ : ۲ع و ": 5٠٠‏ . 

و معمر هذا : هو معمر بن عبد الله بن نضلة » کا هو مصرح عند ابن ماجه > وهو 
من الصحابة » وقد مرت ثرحمته فى باب بيع الطعام مثلا بمثل ٠.‏ 

قوله : * من احتكر “ الاحتكار لغة : احتباس الشيثى انتظارا لغلائه » والاسم : 
الحكرة 4 بضم الماء > وسكون الكاف < فى القاموس 0 وشرعاً : اشيراء طعام ونحوه ¢ 
وعديسه إل الغلاء » كذا عرفه ابن عابدين فى رد الحتار © : ۲۸۲ . 


ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى أن حرمة الاحتكار مختصة بالأقوات » فلا يحرم الاحتكار فى 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۷ - تحريم الا<تكار فى الأقوات 


س 


غير ها ¢ وهو قول ألى حايفة ٠.‏ والشافعى ¢ ومالك » وأحمد رهم الله 4 راجع رد الحتار 
TAY :‏ ومغغى ابن قدامة 2-5 ٤‏ و شرح الثووى والأبى نحت هذا الحديث 5 


وقال ابن قدامة: « الاحتكار الحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط : أحدها : أن يشترى » 
فلو جلب شيئا » أو أدخل من غلته شيئا » فادخره لم يكن محتكرا . . . والثانى : أن يكون 
المشترى قوتا » فأما ردام والحلواء» والعسلء والزيت » وأعلاف البهاثم فليس فيها اختكار 
حرم . . الثالث : أن يضق على الناء ن بشرائه » ولا يحصل ذلك إلا بأمرين : أحدهها : 
ل فى بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور . . . وإن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق 
والجلب » كيغداد > والبصرة » ومصرء لا يحرم فيها الاحتكار » لأن ذلك لايؤثر فيها غاليا 
. . . . الثانى : أن يكون فى حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة » فيتبادر ذو والأموال ٠‏ 
فمشترونها > ويضيقون على الناس » فأما إن اشتراه فى حال الاتساع والرخص على وجه 
لايضيق على أحد فليس يبمحرم » . 


وأما أبو لو سف رحمه الله » فلا عص حر مة الا<تكار بالأقوات 4 فوقول : كل ما أضر 
بالعامة حيسه فهو احتكار ممن وع . كا فى رد المحتار ه : ۲۸۲ . 


ولعل الجمهور قصروا حرمة الاحتكار إلى الطعام نظراً إلى معنى كلمة و الاحتكار » فى 
اللغة » فإنها موضوعة فى أصل اللغة لاحتباس الطعام خاصة » قال ابن منظور فى لسان العرب 
١ : ٠:١‏ الحكر : ادخار الطعام للتربص » وصاحبه ##تكر » ثم نقل عن ابن سردة 
« الاحتكار : جمع الطعام ونحوه ما يؤكل ٠‏ واحتباسه انتظار وقت الغلاء به » ولان معمر أ ِنَم 
كان يحتكر فى غير الأقوات ٠‏ وهو راوى هذا الحديث . 

وأا ابو يوسف رحمه الله » فلعله رآى أن الادة ربا تستعمل فى غير الطعام أيضا ء 
فيقال : « الحكر للاء المستنقع فى وقبة من الأرض ٠‏ لأنه حكر . أى يجمع وبس » كا 
ذكره الزخشرى ف الفائق ۲۸١ : ١‏ وأشار إلى أنه مأخوذ من احتكار الطعام » ولما كان 
السبب فى تحريم الاحتكار دفع الضرر عن العامة » ورفع القضيق على الناس » وله ذا جاز 
الاحتكار فى حال الاتساع » كما عرفت عن ابن قدامة » فليكن الأمر دائرا على هذا السبب» 
لا على خصوص بعض الأجناس » فإن الضر ر بس غير الأقوات فى بعض الأحوال أشد » 
وإن حاجة الناس إليها أكثر , 

والذى يبدو لهذا العبد الضعيف ‏ عنا الله عنه ‏ أن حرمة احتكار الطعام ثابتة بالحديث 


تكلة فتح الملهم - A‏ - ش املد الأول 


فهو خاطى . . 1 : : . 


من غير شاق › فکان أمرا تشريعيا معمولا 44 إل الأيد» لأن حاجة الناس إلى الطعام أكثر منها 
إلى غيره » وأما احتکار الأشياء الأخرى فيفوض إلى رأى الحا » فإن رأى فى احتكارها 
ضررا شديدا نظير الضرر فق الطعام > منعه وإلا أجازه » والله سبحانه أعلم . 


قوله : ” فهو خاطى “ يعنى : هواآتم عاص » كذا شرحه النووى وغيره.» والفرق 
بين المخطى؛ » والخاطئ : أن الخطى من أراد الصواب فصار إلى غيره » والخاطى : من تعمد 
لا لا ينبغى » كذا ذكره الجوهرى فى الصحاح ١‏ : 40 فالمءنى : لايجترئ على هذا الفعل 
الشنيع إلا من تعمد هذه المعصية واعتادها » ففيه دلالة على تغليظ إثمه » فإنه لا يرتكيه 
إلا العصاة . 


وقد وردت ق ذم الاحتكار أحاديث أخرى 


فنها ما خر جه ابن ماجه تی التجا رات ( رقم ارك رخا ) عن تمر بن الطاب ,لتم قال : 
قال رسول الله يق : ١‏ الجالب مرزوق » والحتكر ملعون « وأخر جه الدار مى أيضا ى البموع 
و 


( رقم 75417 ) ومداره على على" بن زيد بن جدعان ٠‏ وفيه كلام مشهور . 


ومنها ما أخر جه ابن ماجه ف التجارات ( رقم 6٥‏ ) عن عمر بن الطاب » قال : 

معت رسول الله با يول : ومن احتكر على المسلمين طعاما ضر به الله بالجذام و الإفلاس » 
و 
و اخرجه أيضا امد ى مسئده ١:١؟‏ ق قصة عن فر وخ مول عمان 5 و أن عمر 7 وهو 
عه 

يومئذ أمير امؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا » فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالوا: 
طعام جلب إلينا » قال : بارك الله فيه » وفيمن جابه > قيل : يا أمير المؤمنين ! فإنه قد 
احتكر ¢ قال: ودن اج 6 ؟ قالوا: فروځ مول عهان 34 وفلإت مول ر 04 فأرسل ليها ء 
فدعاهما » فقال : ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟ قالا: يا أمير المؤمنين ! نشترى بأموالنا 
ونبيع ¢ فقال عر : ممعت رسول الله ا يقول : ٠‏ من احتكر على المسامين طعامهم ضر به 
الله بالإفلاس أو يمجذام » فقال فروخ عند ذلك : يا أمير المؤمنين ! أعاهد الله وأعاهدك أن 
لا أعود فى طعام أبدا ٠‏ وأما مولى عمر» فقال :لا نشترى بأموالنا و نبيع » قال أبو يحبى : 
فلقد رأيت مولى عمر يذ وما ( وذ کره اعرد جمع الزوائد 4 وقال : « إسناده یح 15 
ورجاله موثقوك ). 1 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۹ - النهى عن الحلت فى البيه 


فقيل لسعيد: فإنك تحتكرء قال سعيد : إن معمرا الذى كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر . 

9 .- كنا سعيد بن عر والأشعنى » حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن محمد بن مجلان» 
عن محمد بن عرو بن عطاء » عن سعيد بن المسيب » عن معمر بن عبد الله » عن رسول الله 
يبي قال : لا يحتكر إلا خاطى” . 

6 قال إبراهيم : قال مسلم: وحدثی بعض عابنا » عن عرو بن عون» أخيرنا خالد 
ابن عبد الله » عن عمرو بن يحبى » عن محمد بن عرو » عن سعيد بن المسيب » عن معمر 
ان أنى معمر » أحد بی عدى بن كعب ء قال : قال رسول ال یا * فذكر عثل حديث 
سلبان بن بلال » عن یحی . 


باب النمى عن الحلف فى البمع 


م. .ع لا زهر بن حرب » حدثنا أبو صفوان الأموى تح وحدثى أبو الطاهر 


قوله : ” فإنك ممتكر “ هذا يدل على أن معمرا يل » وثلميذه سعيد بن اچ U‏ 
يمتكران فى غير الأقوات» وهو من أقوى الأدلة على أن الحرمة متصة بالأقوات» لان راوى 
الحديث من الصحابة أعرف عى الحديث . 

ثم استدلال ابن المسيب على جواز الاحتكر فى غيز الأقوات بعمل معمر ,لله » يدل على 

عه 
أن عمل الر اوی لاف الحديث له دحل كبر فى معرفة معنى الحديث : والله سبحانه أعلم . 

8 , وداج <« ما ° 

کول : ” قال إبراهم “ هو تلميذ الإمام مسل . 

فوله : ” حدثبى بعض أصصابنا “ أبهم الإمام مسلم شيخه » و لكن إبراد هذا الحديث 
ق الصحيح دليل على كونه ثقة » وقد جاء مسمى فى رواية أبى داود » فروأه عن وهب 
ابن بقية ٠‏ عن خالد بن عد الله . وقد وقم مثل ذلك المصئف فى أربعة عشر حديثا من 
صعيحه » وقل عده بعض العلاء من منقطعات صديح مس > وقد متا أن ذلزه لإ سی مزترّطعا 
ف أصول الحديث » وإتما هو رواية عن يجهول ٠‏ وإئما يفعل المصئف هكذا فى المتابعة » فلا 
يقدح فى صصة أصل الحديث » ولا سها إذا تعين المجهول بر وايات أخرى » والله أعلم . 

باب النهى عن الحلف ف البيع 


» 5 5 2 2 
قوله E‏ أبو صفوان الأموى “ إسمه عبد الله بن سعوك بن عيد الماك بن مر وان بن 


تكملة فتح الملهم ا اليلد الأول 


و<رملة بن یحی » قاله : أخيرنا ابن وهب » كلاهما عن يونس » عن ابن شهاب » عن ابن ٠‏ 
السب : أن أبسا هررة قال : “معت رسول الله لله اي يقول : الحلف منفقة للسلعة » ممحقة 


4 - حدثنا أبو بكر بن أنى شيبسة » وأبو كريب ۰ وإسحاق بن إراهيم ‏ واللفظ 


الحم ٠‏ وهو ثقة عند اللتميع > وقال على بن المديبى : كان أفةه قرشى رأيته ٠‏ كذاى 
التهذيب 5 : ۲۳۸ , 


قوله : ” كلاهما عن يونس “ هو يونس بن يزيد الأيلى» من أشهر تلامذة الزهرى » 
وقد انکر عليه بعض المحدثين ف بعضن رواياته» غير أن أكثر هم ووه ف الزهرى» وقد جعله 
بعضهم عثابة معمر > ورجحه بعضهم عليه › وراجع التهذيب ٠١ : ١١‏ . 


قوله : 3 أن ابا هرررة “ هذا الحديث أخر جه البخارى 2 الببووع ¢ باب عحق الله 
الر يا إخ٠‏ و داود فی البموع > باب كراهية اليمين لى ابيع (رةقم ٥‏ ) والتسالى فی 
البيوع 4 باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب ۴ 


¢ 


قوله : ” منفقة “ يفتح اليم والفاء » وسكون النون » مفعلة من النفاق بفتح النون » 
وهو الرواج » ضك الكساد ٠‏ وهو مصدر استعير للفاعل مبالغة ٠‏ وقد حكه بعضهم بضم المهم 
وفتح النون » وك مر الفاء المشددة : ” منفقة “ على كونه اسم فاعل مؤنث من التنفوق » 
وهو الترويج » ولكن رواية أكثر المحدثين على الأول . 


قوله : “ هيقة “ هو کاڈول ی الوزن » مقولة من احق » وهو النقص واي بطال ¢ 
وحكى أيض] على کو نه اسم فاعل من التمحيق » ولكن الأول أصوب . 


قوله : 7 لار بح “ كذا وقعء عند مسل 3 وتايعه الإسماعيل على ذلك > ووقع عند 
البتخارى من طريق الليث : ” للبركة “ وتابعه عنيسة بن خالد عند أبى داود » ورواه الليث 
عند الإتماعيلى بلفظ ” محقة للكسب “ وتاه ابن وهب عند النسائق » ومال الإسماعيلى إلى 
ترجمح هذه الرواية » وأن من رواه بافظ البركة أورده بالمءنى » لأن الكسب إذا ممق عمقت 
البركة . كذا 2 فتح اليارى 5 TN:‏ ش ْ ١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۱“ الشفعة 


لابن أنى شيبة - قال إسحاق : أخيرناء وقال الآخران : حدثنا أبو أسامة » عن الوليد بن كثير» 
عن معبد بن كعب بن مالك » عن ألى قنادة الأنصارى » أنه “مع رسول الله ال يقول : 
إياكم وكيرة الحلف ف البيع » فإنه ينفق » ثم يمحق . 

باب الشفعحة 


ھ٤‏ معنا و ر ع یاک ا ا 


قوله : ” عن اوليد بن كثير “ من رواة الجاعة › ثقة غيز أنه من ا > وهی 
فرقة من القواررج 6 وراجع التهذيتب 5١ذ58:5١.‏ ْ 


فو قوله : ” عن معبد بن كمب “ هو أصغر أبناء كعب بن مالك الصحالى المشهور » 
ذكره ابن حبان فى الثقات » وله فى صصح البخارى حديث واحد عن ألى قتادة » قال : 
مرعل البى ع مجنازة > ففال : مستريح وستراح منه » الحديث وداجع تهذيب الككال 
للمزى ۷ : 51/4 . 


قوله : ” عن أبى قتادة “ أخرجه أيضا النسائى فى البيو ع » باب المنفق سلعته بالحلف 
الكاذب . وابن ماجه نى التجارات » باب كراهية الأعان فى الشراء والبيع ( رقم ۹ ). 

وقد دل الحديثان على كراهية الحاف ى الببيع > لأن الحلف إن كان كاذيا فهو عين 
الحرام »> وإن كان صادقا فإن الرجل إذا اعتاد ذلك تدر ج إلى الكاذب منهء فكره ذلك سدا 
للذريعة » ولأن حقيقة الحلف : هو جعل الشيئى لى ذمة الله » أوق شهادته › وكل ذلك 
لطاب فى امون در ية تافهة : ا ٠‏ 

وقال الإمام ولى الله الدهلوى رحمه الله : ويكره إكثار الحلف فى البهع لشيئين : : کوله 
مظنة لتغر بر المتعاملين » وكونه سبيا لزوال تعظم اسم الله من القلب» والحلف الكاذب منفقة 
للسلعة » لأن ميبى الإنفاق على تدليس المفترى + اوافسيقة رة > الأن هى الركدة غل 
وجه دعاء الملائكة إليه : وقد تياعدت بالمعصية » بل دعت إليه » وراجم حجة الله اليالغة 
NY‏ .0 


باب الشفعة 


قوله : ” عن جاير “ هذا الحديث أخرجه البخاري فى الشفعة > باب الشفمة فا ل 


تكلة فتح الملهم AES‏ المجلد الأول 


يحى بن يحبى » أخبرنا أبو خيثمة » عن ألى الزبير » عن جار » قال : قال رسول الله ا : 
من كان له شريك فق ربعة أو نخل فليس له أن يبيع » حى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ » 
وإن كره نرك . 


يقسم » وفى البيوع » باب بيع الشريك من شر يكه » وباب بيع الأرض والدور والعروض 
مشاعا + وفى الشركة ء باب الشركة فى الأرضين » وباب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها » 
وق الجيل » باب المبة والشفعة » وأخرجه الترمذى لى الأحكام . باب إذا حدت الحدود 
فلا.شفعة » رقم 1١/٠‏ » وباب الشفعة للغائب رقم ۱۳۹۹ ء وف البيوع › باب ماجاء ى 
أرض المشير ك بريد بعضهم بيع نصيب بعض › رقم ۲ »۰ وأبو داود ف البيوع » باب 
فى الشفعة » رقم ١ه"‏ و 8814" . والنسائى فى البيوع ٠‏ باب بيع المشاع » وباب الشركة 
فى النخيل » وباب الشركة ف الرباع » وباب ذ كر الشفعة وأحكامها » وابن ماجه فى الشفعة › 
باب من باع رباعا فليؤذن شريكه » رقم ۲٤۹۲‏ . 


قوله 2 فى ربعة 4< بفتح الراء وسكون الياء ¢ الدار ۳ المنؤل 3 والربع والربيعة 
كلاهما بمءنى » وأصله) فى المتزل الذى كاذوا يسكنونه فى فصل الر بيع ۽ ثم استعمل 


قوله : ” وإن كره ترك “ استدل به أحمد رجه الله فى أحد قوليه على أن الشفيع إذا 
أذن بالبيع قبل العقد وعفا عن الشفعة سقطت شفعته » فلاجوز له بعد البيع أن يطالب بالشفعة » 
وهو قول الحم 0 والثورى 4 وأبى عديد )2 وأبى خيثمة ¢ وطائفة من آمل الحديث و ذلات 
لأن الحديث قد أمر بعرض البيع على الشريك » فلولا أن الشفعة تسقط بإذنه , لم يكن هذا 
العرض معبى » وأصرح منه قوله عليه السلام فى الرواية الآنية : «فإذا باع ولم يؤذنه فهو 
أحق به » فن مفهو مه أنه لايكون أحق به إذا كان قد أذن له بالبيع . 

وقال الجمهور : لاتسقط. الشفعة بالإذن قبل البيع > وهو قول أبى حنيفة » ومالك › 
والشافعى > وعمّان الببى رحمهم الله » وهو رواية عن مد , ووجه هذا القول أن الشفعة حق 
لايثيت إلا بعد البيع فلإ رعتد بإسقاطه قبل ثبو ته > کا او أسقطت المرأة صداقها قبل 
التزويج . وأما الحديث فإن الاستدلال به استدلال با مفهوم » ولیس حجة عند الحنفية » ولأنه 
يحتمل أنه أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن أراد » فتخف عليه المؤونة » لاإسقاط حقه من 
شفعته . هذا ملخص ما ى المغبى لابن قدامة ۳۷۹:٤‏ و ۳۸١‏ وإعلاء السئن ۷:1۷ و ۸ بزيادة 


كاب المساقاة والمزارعة ۳ - ما تثبت فيه الشفعة 

- حا أبو بكر بن ألى شيبة » ومحمد بن عبد الله بن بر » وإسحاق بن إراهيم» 
واللفظ لان مير . قال إسحاق : أخيرنا » وقال الآخران : حدثنا عبد الله بن إدريس » حدثنا 
ابن جريج » عن ألى الزبير » عن جار » قال : قضى رسول الله اسا بالشفعة فى كل شركة 
م تقسم » ربعة أو حائط » لا يحل له أن يبيع » حى يؤذن شربكه » فإن شاء أخذ › وإن 
شاء برك » فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . 


وحذف من عندى . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ظاهر حديث الباب يؤيد القول الأول » أما عند من 
يعتبر المفهوم حجة فظاهر : وأما عند من لابراه حجة » كالحنفية » فلأنه ليس استدلا لا 
بالفهوم » فإن حك المفهوم عند الجنفية أن المسكوت عنه يبتى على أصله » وظاهر أن الأصل 
عدم الشفعة . وإعا تثبت الشفعة على خلاف القياس فها أثبتها الى یا » ويبنى ما عداه على 
الأصل » وإنا أثيت الى طا الشفعة فى هذا الحديث نى صورة خاصة » وهى ما إذا باع 
الأرض » ولم يؤذن شريكه » فأما إذا باعه بعد الاستيذان منه » فالحديث ساكت عنه » 


فيبى على أصله » وهو عدم الشفعة . ولم أجد لهذا جوابا شافيا عند أهل القول الثانى . 


وتأول شيخنا العيالى رحمه الله فى إعلاء السنن ۱۷ : لا ى حديث الباب بقوله : « معناه 
أنه لاحل لأحد آن يقصد إضرار شريكه بإخفاء الببع عنه » بل ينبغى له أن يطلعه عليه » لأنه 
لافائدة له فى إخحفاءه : إذاو أخفاه عنه كان أحق بالشفعة حين يطلع عليه » ولايسقط به حقه » 
فأى فائدة فى الإخفاء ؟ » وإذا كان الحديث مسوقا للغرض المذ كور » وكان معناه ما ذكرنا 
فلا يدل على سقوط حق الشفعة بالاطلاع . . . لأن الحديث ساكت عن هذا البحث » غير 
متعر ضن له » کا لای » . 

ولكن :ذا التأويل لايطمئن إليه القلب بالنظر إلى سياق الحديث » والله أعلم . 


قوله : ” ربعة أو حائط “ بدل من قوله : ” كل شركة “ يعنى أن الشفعة ثابتة فى 
كل دار أو حائط إذا كان كل واحد منها مشاعا . ثم قيده الشافعية والحنابلة بما يمكن قسمجه» 
فن كان ما لا عكن قسمته فلا ثثبت فيه الشفعة عندهمء كلام الصغير » والرحى الضغيرة ٠»‏ 
والطريق الضيقة » وخالفهم الحنفية والمالكية فأثبتوا الشفعة فما لايمكن قسمته أيضا » والمسئلة 
مبسوطة فى المغنى لابن قدامة 5 : ١ . ۳١۳‏ 


تكلة فتح الملهم 355 - املد الأول 


۷ - وح فی أبو الطاهر » أخبرنا ابن وهب » عدن ابن جريج : أن أبا الزبسير 
أخيره : أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله اي : الشفعة فى كل شرك » ف 
أرض » أو ربع » أو حائط » لا يصلح أن يبيع حى يعرض على شريكه » فيأخذ أو يدع » 
فإن ای فشريكه أحق به حى يؤذنه . 


قوله : ” الشفعة “ اع أن لفظ ” الشفعة “ مأخوذ من ” الشفع “ الذى هو ضد 
الوئر » لما فيه من ضم عدد إلى عدد » أو شيثى إلى شيثى » وذكر ابن فارمن أن مادة 
الشفع “ تدل على مقارنة الشيئين » ومنه الشفع خلاف الور » تقول : كان فردا فشفعته . 
ومنه ناقة شفوع ء وهى الى تجمع بين علبين ق حلبة واحدة » ومنه شفاعة الرجل لآخر › 
لأن الشفيع يكون ثالى المشفوع له فى تحصيل مطابه . ومنه استعيرت الكلمة اشفعة الدار 
والآر ض ٠‏ لأن الشفيع يضم الدار المشفوعة إلى ملكه »> وراجع معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس ۳ : 0١‏ والجمهرة لابن دريد ۳ : ٦۰‏ . 


قوله :”فى كل شرك “ يعبى من غير المنقولات » كا يدل عليه تفسيره بقوله : 
” فى أرض ٠‏ أوربع » أو حائط “ وهو قول الأثمة الأربعة » وحمهور الفقهاء » أنه لانثبت 
الشفعة إلا نى غير المنقولات» وتفرد ابن حزم » ومن وافقه من أهل الظاهرء فأثبت الشفعة فى 
كل مشا ع منقول أو غير منقول » وحكاه أيضا عن الحسن وابن سيرين » وعد الملك بن 
يعلى » وعان اليتى » كا فى الحلی 4 : ۸٦‏ وقد أخطأ الشو کانی فى نيل الأوطار ه : ۲۸١‏ 
خطأ فاحشا فى نسية هذا القول إلى أبى حنيفة ومالك رحمها الله » فإنها لايةولان بثبوت الشفعة 
فى المنقولات أصلا » وإن هذه النسبة ممن أعاجيب الشوكانى . 


استدل ابن حزم على مذهبه با أخرجه البخارى وغيره عن جابر : ” أن النى و 
قضى بالشفعة فى كل مالم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة “ فإن عموم 
قوله: ” كل مالم يقسم “ يشمل النقولات . وأجاب عنه الجمهور بأن الحديث مسوق لبيان 
9 الدور والأرضين ٠‏ كا يدل عليه قوله فى نفس هذا الحديث : ” فإذا وقعت الحدود . 
وصرفت الطرق فلا شفعة “ فلا حجة فيه على ما قاله .. 

وأورد ابن حزم آثارا متعددة لتأييد مذهبه » ولكن أجاب عنه شيخنا العلانى رمه الله 
ف إعلاء السئن ۱۷ : ۳ و 4 با فيه كفاية ومقنع . ا 


كتاب المساقاة والمزارعة 2ت :10ت مسئلة الشفعة لوار 


ودليل الجمهور ما أخرجه البزار من طريق أبى الزبير » عن جابر ٠‏ قال : قال رسول 
الله ِلك : ” لاشفعة إلا فى ربع أو حائط “ ذكره الزيلعى E‏ انوا لاا والحافظ 
فى التالخيص ۳ : هه وذكر أن سنده جيد . 

وقد أخر ج البيهق ى سننه 5 : ٠١9‏ من طريق أبى حنيفة »> عن عطاء » عن أبى 
هريرة مرفوعا : « لاشفعة إلا فى دار أو عقار » ذكره الحافظ لى التلخيص *: هه ولم 
يعله بشيئى - ولكن ضعفه البيهتى لرواة بعد أبى حنيفة » وأخرجه الإمام محمد فى الآثار ٠ن‏ 
طريق ألى حنيفة موقو فا على إبراههم النخعى » كما فى جامع المسانيى ۲ : ١ه‏ ولعل ذلك 
هو الصحيح : 

مسئلة الشفعة للجار : 

واستدل الجمهور بحديث الباب على أنه لا شفعة إلا للشريك فى ابيع » لأن الحديث 
م يذكر غيره» وهو قول مالك» والشافعى وأحمد رحمهم الله » وهو مروى عن عمرء وعمان» 
ومر بن عبد العزيز ٠‏ وسعيد بن المسيب » وسلمان بن يسار » والزهرى » وى الأنصارى 
وأبى الزناد » وربيعة » والمغيرة بن عبد الرحن " والأوزاعى > وإحاق » وأبى ثور » وان 
المنثر » رحمهم الله تعالى » کا ى المغنى لابن قدامة ۳۰۸:۰ ٠‏ وهو قول عبيد الله بن الحسن» 
والإمامية من الشيعة » كنا فى نيل الأوطار ه : 58١‏ . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : تثبت الشفعة لأصناف ثلاثة : الأول : الشريك فى نفس 
المبيع » والثانى : الشريك فى حقوق المبيع » مثل الشرب والممر » والثالث : الجار الملاصق. 
ويقدم الأول على الثانى » والثانى على الثالث » ومثل هذا القول مروى أيضا عن ابن سيرين» 
وابن شبرمة » وابن ألى لبلى » وسفيان الثورى » والعترة » كا فى المغنى » والنيل . 

و جمع الإمام ولى الله الدهلوى بين المذهبين ٠‏ فقال ى حجة الله البالغة ۲ : ١١7‏ : 
« وأرى آن الشفعة شفعتان» شفعة يحب للالك أن يعرضها على الشفيع فيا بينه وبين الله» وأن 
يره على غيره » ولا حبر عليها ى القضاء > وهى لجار الذى ليس بشريك. » وشفعة يحبر 
عليها فى القضاء ٠‏ وهى لجار الشريك فقط . وهذا وجه الجمع بين الأحاديث .تلفة 
فى الباب » . 

- استدل اللجتمهؤر بما أخرجه البخارى وغيره عن جار : و أن الى 1 قضى بالشفعة 
ف كل مالم يقسنم › فإذا وقعت الحدود » وصرقت الطرق فلا شفعة » . ش 


تكلة فتتح الملهم - ٦‏ - المجلد الأول 


واستدل الخحنفية ى ثبوت الشفعة للاليط فى حةوق المبيع بعين هذا الحدیث 3 فإنه يدل 
عندهم على أن الشفعة تستحق بالشركة » سواء كانت الشركة فى نفس المبيع > أوق حقه » 
أما الأول فظاهر . وأما الثانى فلةوله : « ؤصرفت ااطرق » إذ لو ر نفس 
المبيع موجبة للشفعة لم يحتج إلى قوله: و وصرفت الطرق »» فدل ذلك على أن الشفعة كنا تستحق 
بالشركة فى نفس المبيع » تستححدق بالشركة فى الطريق. ثم تتعدى إلى الشركة فى الشرب والمسيل 
بدلالة النص . 

وأما الشفعة للوار فاستدل فيه الخحنفية عا يأتى : 


ذ- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها ٠‏ قال : قال رسول الله ائ : « الجار أحق 
بشفعة جاره . ينتظر بها وإن كان غاثا » إذا كان طريقها واحدا » أخرجه أبو داود » 
والترمذى » وابن ماجه من طريق عبد الملا بن أبى سلمان » عن عطاء » عن جابر . وقال 
الترمذى : ٠‏ ولا نعم أحدا روى هذا الحديث غير عبد اللاك بن أبى سليان . . .. وقد تكلم 
شعبة فى عبد الملك من أجل هذا الحديث » وعبد الملك ثقة مأمون عند هل الحديث » لا نعم 
أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث 4 . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن ثناء علاء الحديث على عبد الملك بن ألى سلمان 
معروف نی كتب الرجال » فذكره سفيان فى عداد الحفاظ » ومماه الثورى ” الميزان “ يعءنى 
أنه ميزان فى معر فة صتيح الحديث من سقيمه » ووثقه يحبى بن معين » وابن عمار الموصلى > 

والعجلى > وابن سعد » وأو زرعة» والثسانى » والرمذى»› وأخرج حديثه ملم » واستشهد 

به البخارى ٠»‏ عا يتدلخص منه أنه ثقة متقن فقيه » وراجع التهذيب 5 : 5ه" إلى ۴۹۰ 

وأما قدح شعبة فى حديثه هذا » فلعله زعمه معارضا لحديث جابر المذكور فى الباب » 
والحق أنه لا معارضة بينها > فإن حديث الباب يتحدث عن الشفعة لصنف واحد » وهو 
الشريلك 5 وهذا يتحدث عن صنف آخر » وهو الجار . 

ثم إن هذا الحديث يثبت الشفعة لحار الذى هو شريك للبائع فى طريقه » فدلالته على 
ثبوت الشفعة للإايط فى مرافق المبيع أظهر من دلالته على شفعة الجار . وستأق ار 
دلائل أخرى 


.- عن أبى رافع مول النى ی : أنه مع الى يلك يقول: « الجار أحق بسقبه » 
أخرجه البخارى لى الشفعة » باب عرض الشفعة على صاحيها قبل البيع 2 وأخرجه عاق بن 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷ - حق الحار لى الشفعة 


راهويه ق مسنده بلفظ : «الخجار أحق دشفعته ۾ كلاق نصب الراية لاز بلعى £ : “Vo‏ 


فاندفع ما أوله به الشافعية من أن المراد حقوق الجوار فى غير الشفعة . 


وأجاب عنه الشافعية أيضاً بأن المراد من ” الجار“ فى هذا الحديث هو الجار الشرياث» 
دون غيره » واحتجوا على ذلك عا أخرجه البخارى عن عمرو بن الشريد » قال : «وقفت 
على سعد بن ألى وقاص > فجاء المسور بن مخرمة > فوضع يده على إحدى منكى © إذ جاء 
أبو رافم مولى النى عب » فقال : يا سعد! ابتم مى بي ق داركء فقال سعد : والله 

و رافع *ولى ی ا 3 بتع می بیی ف دارك؛ و 
ما أبتاعها » فقال المسور : والله لتبتاءنها » فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف 
منجمة أو مقطعة » قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خسائة ديئار » ولو لا أنى سمعت 
رسول الله UE‏ يقول : الجار أحَق بسقبه ما أعطية 1 بأربعة آلاف » وأنا أعطى 0 

وس 
خسيائة دينار > فأعطاها إداه » إن سعد بن ألى وقاص کان شردكا لای رافع فى داره ٠‏ وفيه 
٠.‏ | 5 ن .2 355 ۱ | ال 7 7 
KE‏ بو رافع هذا الحديث ٠‏ فظهر ن المراد ۾ الجار لشريلك . 


ولكن قصة أبى رافع وسعد لا تصلح حصصة لعموم الحديت » فإن لفظ ر الجار » لى 
الحديث عام لكل جار 3 شواء كان 8 ريك أو له 3 وإن استعال الص<الى حديثا عاما ف واقعة 
مخصوصة لا يدل على أن حكمه خاص بتلك الواقعة» وإنما العبرة فى الفقه لعموم لفظ الجديث . 


ثم يرد هذا التأويل أيضا م1 حر جه النسائق وان ماجه عن حسين المعلم » عن مرو ب 
شعيب 5 عن مرو بن الشريد» عن أبيه أن رجلا قال : و يا رسول الله أرضى ليس فيها لأحد 
نيار الذى لايشارك البائع فى المبيع . 


واعترض الحافظ ق الفتح ه : ۳۱ أخيرا بأن حديث و الجار أحق بسقبه » أو حمل 
على شفعة الجار غير الشريك » لكان هو أحق بالشفعة من الشريك » لأن النى اا جعله 
أحق. بالشفعة من كل من سواه » مع أن القائلين بالشفعة لار لا يقدمونه على الريك . ولكن 
الحاورص من هذا الاعتراض سهل » فإن الأحقية فى الحديث إضافية » والمراد أن الجار أحق 
من المشترى » لا أنه أحق من الشريك . ويدل على ذلك ما أخرجه الطحاوى » وعبد الرزاق» 
وابن أبى شيبة عن شريح ؛ قال : , کک 8 > والشفيع أحق من ال جار»والجار 
من سواه » ذكره الزيلعى ى نصب الراية ٤‏ : 


تكلة فتح الملهم - A‏ . الهلد الأول 


باب غرز الخشب فى جدار الجار 


- حا يحى بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن ان شهداب » عن 
الأعرج » 


ا عن مرة بن جندب يل 2 أن النى ا قال : وجارالدار أحق بدار الجار » 
والأرض » أخرجه الترمذى ف الأحكام 0 داود فى البيوع » والنساش فى الشروط » 
وقال الترمذى : هذا جديث حسن يح > ورواه أحمد فى مسنده » والطبرانی فى معجمه » 
وابن أبى شيبة فى مصنفه » وى بعض ألفاظهم : « جار الدار أحق بشفعة الدار » وأخرجه 
أيضا ابن حبان فى النوع السادس والثلاثين من صحيحه › ثم أجاب عنه بأنه إنما ورد فى الجار 
الذى يكون شريكا » دون الجار الذى ليس بشريك » واستدل عليه بقصة أبى رافع ٠‏ وسعد 
رضى الله عزها » وقد أسلفنا الجواب عه . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث جابر : « فإذا وقعت الحدود » وصرفت 
الطرق فلا شفعة » فتأويله عند الحنفية أن الشفعة لا تثيت بعد القسمة يسبب الشركة»ء ولا يناف 


ذلك ثيوتها سبب آخر » كالجوار . 


وقال شيخنا العمانى فى إعلاء السئن 1۷ : ٠١‏ : « والحاصل أن أبا حنيفة يؤول قوله: 
«إذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة » والشافعى والشوكالى يؤولان قوله : و« الجار 
أحق بسقبه » ولا نظر نا إلى علة مشرو عرة الشفعة » وهو دفع الضر ر » كان تأويل أبى حنيفة 
أرجح » لأن المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من جاره أيضا » . ش 
المنصوص ٠»‏ وإنما هو لترجيح أحد التأويلين التلمين فى النصوص » فلا برد عليه أن الشفعة 

ومن هنا يتبين بطلان ما ادعاه بعض المعاصرين من أنه جوز إثبات الشفعة لأصناف 
أخرى » غير هذه الأصناف الثلائة » كالمزارع والمستكرى » يجامع دفع الضرر . 


باب غرز الحشب ف جدار الجار 


قوله : ” عن الأعرج “ يعنى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » كما هو مصرح عند 


كتاف المساقاة والمزارعة - ۹ - حّ غرز اللمعشب فى جدار الجار 


عن ألى هربرة أن رسول الله ا قال : لايمنع أحدم جاره أن يغرز خشبة فى . 


ابن ماجه > وأحمد نی مسنده " : .وهو من ثقات صاب أبى هريرة يطل 6 وسئل ابن 
المدينى عن أعلى أصحاب ألى هريرة » فبدأ بان المسيب » وذ كر جماعة » قيل له : فالأعر ج؟ 
قال : دون هؤلاء » وهو ثقة » كذاق تهذيب التهذيب ٩‏ : ۲۹۰ . 


وقد روى هذا الحديث غير واحد عن طريق مالك » عن الزهرى » عن الأعرج » 
ورواه خالد بن مخلد عن مالك » عن ألى الزناد بدل الزهرى » وقال بشر بن عرو : « عن 
مالك » عن الزهرى ٠»‏ عن أبى سلمة » بدل الأعرج ٠‏ ووافقه هشام بن يوسف » عن مالك» 
ومعمر عن الزهرى » ورواه الدار قطنى فى الغرائب » وقال : « المحفوظ عن مالك الأول » 
وقال فى العلل : رواه هشام الدستوانى عن معمر » عن الزهرى » عن حميد بن عبد الرحمن بدل 
الأعرج > والمحفوظ عن الزهر ى عن الأعرج ٠‏ وبذلك جزم ابن عبد البر أيضا » ثم أشار 
إلى أنه يحتمل أن يكون عند الزهرى عن الجميع . كذا فى فتح الباری © : ۷۹ . 


قوله : ” عن أبى هريرة “ أخرجه أيضا البخارى نى الظالم ٠‏ باب لا بمنع جار جاره 
أن يغرز خشبة فى جداره » وف الأشربة » باب الشرب من فم السقاء » وأبو داود فى أواخر 
الأقضية رقم ٠۳٤۸۷‏ والترمذى فى الأحكام» باب ما جاء فى الرجل يضع على حائط جاره خشباء 
وان ماجه فی الأحكام ٠‏ باب الرجل يضع خشية على جدار جاره » رقم ومالك ق 
اللأقضية »> القضاء ف المرفق » وأحمد ق مسنده ۲ : 55٠‏ و 55 »2 وهذا اللفظ مر وی أيضا 
عن جمع بن يزيد عند ابن ماجه فى الباب المذ كور » وعند أحمد نی حديث مجمع بن يزيد من 
مسئده ۳ : 58٠‏ . 
قوله : ” لا ينع “ بالجزم على أنه نهى » وروی بالرفع على أنه خبر بمعنى النهى» 
ورواه أحمد بلفظ ” لاعنعن “ بزيادة نون التأكيد » وهو يؤيد رواية الجزم 
قوله : ” أن يغرز خشبة “ روى ” خشبة “ على التنكير والإفراد » و ” خشبه “ 
بالإضافة والجمع + وحكى النووى من عبد الغنى بن سعيد أنه قال : « كل الئاس يقوله 
بالجمع إلا الطحاوى » ولكن تعقبه الحافظ فى الفتح ه: ولا بأن أبا ذر من رواة امن 
رواه بالإفراد . 
ê‏ ذكر الأبى ی شرح صرح مسم 35 ۳۹۱ عن شيخه أنه ليبس المراد بالغرز المندوب 
إليه فى الحديث امبى الجار فوى ذلك » لأن ذلك معلوم كونه مضرا يجدار الجار » و إتما المعبى: 


تكلة فتح الملهم - ۷° امجلد الأول 


٠. ٠. 6 جداره‎ 


أن يغرز الشبة للتسقيف فقط . ويؤيده ما أخرجه الطبرى ى تهذبب الآثار رقم ١١5١‏ من 
طرو تی أبى الزناد بلفظ: «١‏ إذا سأل أحد كم أخوه أن يازق يجداره حشبات فليدعه » . 


قوله : ” فى جداره ع م ون ين الوجوب » فلا يجوز المنع عندهما فى 
حال من الأحوال ٠‏ وهو قول ابن <بيب من المالكية » والشافعى لى القديم » وبعض أهل 
الظاهر . وقال مالك وأبو حنيفة » والشافمى نى الجديد : إن الأمرى حديث الباب للندب » 
والنهى للتنزيه » فلا جوز لأحد أن يغرز خشبة على جدار جاره إلا بإذن منه ٠‏ ويندب لمالك 
الجدار أن يأذن له بذلك » فإن امتنع لم مجبر على ذلك قضاء . 

استدل الحنايلة ومن وانقهم بحديث الباب » فإنه نهى > وظاهره التحريم ٠‏ وأيدوا 
قولحم بما أخرجه ابن ماجه ر رقم م7 ) وأحمد نی مسنده ۳:: ۸۰ عن عكر مة بن سلمة: 
و أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدها أن لا يغرز خشيا نى جداره › فأقبل مجمع بن يزيد . 
ورجال كثير من الأنصار › فقالوا : نشهد أن رسول الله عطاق قال : لا نع . حدم جاره 
أن بغر ز خحشبة فى جداره . فقال : يا أخى ! إنك مقضى لك على"» وقد حلفت ٠‏ فاجعل 
أسطواناً دون حائطى أو جدارى » فاجعل عليه خشبلك » فإن ظاهر هذا الحديث أن الأنصار 
حماوه على الوجوب ظ ٠‏ ظ 

وكذلك استدلوا با أخرجه مالك فى الموطأ فى باب القضاء فى المرفق عن مرو بن جى 
المازنى » عن أبيه : « أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض » وأراد أن يمربه 
فى أرض محمد بن مسلمة » فأبى محمد » فقال له الضحاك : لم تمنعبى ؟ وهو لك منفعة » 
تشرب به أولا وآخرا » ولا يضرك » فألى محمد » فكل فيه الضحاك عمر بن اللحطاب » 
فدعا عمر محمد بن مسلمة » فأمره أن لى سبيله » فقال محمد : لا ء والله » فقال عمر : لم 
تمنع أخاك ما ينفعه »> وهولك نافع تستى به أولا وآخرا » وهو لا يضرك › فقال محمد بن 
مسلمة : لا والله » فقال عر : والله ليمرن به » ولو على بطنك » فأمره عمر أن يمر به ء 
ففعل الضحاك ) . 


وكذلك أخر ج مالك فى نفس هذا الباب من الموطأ » عن عمرو بن حى الأزنى » عن 
أبيه أنه قال : و. کان فى حائط جده ر بيع لعبد الرحمن بن عوف > فأراد عبد الرحمن بن عوف 


كتاب المساقاة والمزارعة WIS‏ غرز اللحشبة فى جدار الجار 


أن وله إلى ناحية من الخائط هم ی أقرب إلى أرضه فنعه صاحب الحائط ٠‏ فكلم عبد الرحمن 


ابن عوف عر بن الحطاب فى ذلاك › فقضى مر لعيد الرحمن بن عوف بتحويله ٩‏ . 


وإن ظاهر هاتين القصتين أن سيدنا عر رضى الله تعالى عنه حمل جديث الباب على 
ظاهره من الوجوب »© وعداه إلى كل ما تاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره إذا لم 
تكن فيه مضرة ظاهرة للالك . 

وقد أخر ج الببهى فى كتاب الصاح من سئنه * : 59 عن حى بن جعدة » قال : 
« راد رجل بالمدينة أن يضح خشبته على جدار صاحبه بغير إذنه » فنعه » فإذا من شئت من 
الأنصار محدثون عن رسول الله عل أنه نهاه أن عتعه › ة ذلك 

دصار عداو عن رسول اطا أنه نهاه أن يمنعه » فجبر على ذلك » . 
وهذا يدل أيضا على أن الأنصار حماوا الحديث على الوجوب ٠»‏ لا على الندب فقط . 


وأما الجمهور فاستداوا بحديث ١‏ لا يحل مال اءرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » وبا 
سيأق ف الباب الاتى : « من اقتطع شيرا من الأرض ظلا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 
آرضين » وغير ذلك من الأحاديث انى نحرم التصرف ف مال الغير إلا بإذنه » وما يدل على 
كون حديث الباب للندب أمور 


الأول : أن أبا داود قد أخرج حديث الباب بلفظ : د إذا استأذن أحدم أخاه أن 
يغرز خشبة فى جداره . فلا نعه » وإنه يدل على أن الاستيذان لازم | ن أراد غرز الحشبة 
ولو كان ذلك من 0 اللازمة لما احتيج إلى الاستيذان. . ثم إن الدى 1 نهى المالك عن 
المع > وذلك يدل على أن منعه مؤثر » وإن كان منعه غير مۇر ى القضاء » لما خوطب. 
. بالنهى ٠»‏ فهذا كله مع الأحاديث العامة الى تحرم التصر ف فى ملك الغير يدل على أن الجار؛ 
لا ستحق غرز اللدشية يدون إذن الماللك ٠»‏ ولكن الى 2 أمر المسلمين ى كثير من الأشياء 
بالر فق والمسامحة ¢ ليه من حيث الشارع والقاضى » بل من حيث المر شد والفادى؛وإن < حجديث 
الباب من حملتها : وبه قال الطحاوی ی مشكل الآثار ۳ lof;‏ „ 


والثافى : أن البخارى قد أخرج حديت الباب فى كتاب الأشربة عن عكرمة عن 
لى هريرة » بلفظ : « نهى رسول الله عا عن الشرب من فم السقاء » وأن يمنع جاره أن 
يغرز خشبة فى جداره» وإن النهى عن الشر ب من فم السقاء ليس إلا للإرشاد 0 فليكن النهى 
الثانى كذلك . 


والثالث ا الحديث مروی عن أ شريح الک ی رک عند الطبرافى »ف الكبير 


تكلة فتح الملهم ERA‏ المجلد الأول 
قال : ثم يقول أبو هريرة : ما لى أراكم عنها معرضين ؟ 

بلفظ : « ما ذا برجو الجار من جاره إذا لم يرفقه بأطراف خشبة فى جداره » ذكره اطيثمى 
فى الزوائد ٤‏ : ٠5ل3ء‏ م بسيب عبد الله بن سعيد المقبرى ٠‏ ولكن استدل به ابن جرير 
الطبرى فى تهذيب الآثار * : ۷۹١‏ على تدب هذا الأءر » فال : « فدل 1 بذلك أن 
إرفاق الرجل جاره حمل أطراف حشيته على جداره من أخلدق الناس » وحميل آفعاطهم 4 ۹ أن 
ذلك حق واجب له عليه » واستدلال مثل ابن جرير بهذا الحوديث يدل على جيه عنده . 


وأما ما استدل. به الحنابلة وغيرهم من أقضية عمر بلتم ٠‏ والأنصار» فحكايات أحوال 
لا عموم لهاء وأجاب عنها الإمام ابن عيد البر رحمه الله ق ا ٣ : ٠‏ بقوله: « وإذا 
وجد اللعلاف بين الصحابة فى ذلك » وجب النظر » والنظر فى هذه المسألة يدل على عة ما 
ذهب إليه مالك ومن قال بقوله . والدليل على ذلك قول رسول الله نفع : إن دماؤكم» وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام > يعنى أموال بعضكم على بعض . . . وقال 4# : إن الله حرم من 
المؤمن دمه وماله » وعرضه > وأن لا يظن به إلا الخير » وقال ا : لاحل مال امرى مسلم 
إلا عن طيب نفس منه . والأصول فى هذا كثيرة جدا » وهذه الأصول الجسام » ومثلها من 
الكتاب والسنة حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان » لا على الوجوب» 
لتستعمل أخياره وسنته E‏ كلها » وهكذا يجب على العالم » ما وجد إلى ذلك سبيلا » . 

على أن ابن جرير الطبرى رحمه الله أعل أثر عر بل ى قصة الضحاك بن خايفة 
بالالقطاع © وبأنه لا يمكن م من مثله أن يقول EEE TOE‏ 
العبد الله بن عمرو » راجع تهذيب الاثار ۳ : ۷۹٤‏ . 

هذاء والذى يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الحم الأصلى فى هذا الباب ما ذهب 
إليه الجمهور » ولكن لا يبعد أن جوز لاک فى خصوص بعض الواقعات أن يقضى با ,رى 
فيه مصلحة » فإن الرجل رعا يضطر إلى بعض التصر فات فى أرض الغير » ولا تضره رأسا 
واكن المالك لا يرضى بذلك عنادا منه » وى مثل هذه الواقعات لو قضى حا با قضى به 
ر پل كان فى فسحة من ذلك » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


6» 


7 قوله م بقل أبوا رة ¢ وزاد الترمذى وابن' ماجه قيله ¢ فلا حالئهم 
أبو هريرة طأطأوا رءوسهم » ورواه أبو داود ؛ فاقتصر على قوله : ۾ فنكسوا » © وبهاتين 
الرؤايتين يتبين وجه قول أبى هريرة : «مالى أراكم عنها مغرضين » . 


كتاب المساقاة والمزارعة - م تحر مم الظلم وغصب الأرض 
والله لأرمن بها بن أكتافكم 1 


٠ 1 55‏ 
٠4‏ - حول ينأ زهصر ن حرب » حدثنا سفيان بن عبينة» ح وحدثى أبو الطاهر » وحرملة 
ابن یحی » قالا : أخير نا ان وهب ء أخيرنى يونس » ح وحدثنا عبد بن حميسد » أخيرنا 
عبد الرزاق » أخيرنا معمر » كلهم عن الزهرى بهذا الإسناد نحوه . 
کو 0-3 5 6 
٠‏ حول نأ یحی بن أيوب » وفتيبسة بن سعيد » وعلى بن حجر ء قالوا : حدثنا 
إسماعيل » وهو ابن جعفر » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن عباس ن سهل بن سعد الساعدى » 
ا 1 ت فلك قال ٠‏ م اقطه شام إ.د 
عن سعيدد بن زيد بن عمرو بن نفيل : أن رسول الله َو قال : من اقتطع شرا من الأرض 
قوله : ” لأرمين “ ورواه أبو داود بلفظ : « لألقينها » يعنى : لأشيعن هذه المقالة 
فيكم » ولأتزعتم بها » كنا يضرب الإنسان بالشبى' بين كتفيه » ليستيقظ من غفلته » ويمكن 
أيضاً أن يكون مراده أنى أقضى فيكم بهذا الحديث رغم كراهيتكم له »> فإن أبا هريرة قآل 
ذلك حين كان يلى إمرة المدينة من قبل مروان » ذكره الحافظ عن إمام الحرمين » والله أعلم .. 
قوله E‏ بين أكتافم 3 جمع تف بالتاء »> وروى 3 أكنافم ( بالنون 2 مم 
كنف + وهو الجانب . ولكن أكثر الروايات على الأول . 
باب تحريم الظلمر وغصب الأرض 
قوله : ” عن سعيد بن زيد “ أحد العشرة المشهود ذم بالجنة » وى بيته اسم سيد ذا 
عر رلت 3 لبه كان زوج أخته فاطمة »› وقال سعيد بن حبيب : و كاك مقام أ بكر 4 
عة 
وعمر . وعمان > وعلى ٠‏ وسعد » وسعيد » وطلحة » والزبير » وعيد الرحمن بن عوف مع 
الى علا د احدا » كانوا أمامه فى القتال » وخلفه فى الصلاة » توق بالعقيق » فحمل إلى 
8 و 
المدينة سنة خسین ¢ وعاش بضءا وسيعين سئة » كذا ف الإصابة EEF‏ 
وحديثه هذا مر وی أيضا عند اليخارى ى المظالم» باب م من ظلم شيا من الأرض»؛ وق 
بدء الحلق » باب ما جاء ى سبع أرضين » وعند الدارى فى البيوع ٠‏ باب من أخذ شيئاً 
من الأرض » رقم 559 . 


قوله « 7 اقتطع “< وئی: رواية عند الملصنف وغيرهد: « من أذ 1 والمعى واحد» 


تكلة فتح الملهم V€‏ - المجلد الأول 
ظلا طوقه الله إياه يوم القيامة من سيع أرضين . 


لأن اقتطاع الأرض فى الاغة بمعنى غصيها . 

قوله : ” طوقه الله “ اختاف شراح الحديث فى معناه على أقوال : 

-١‏ المراد أن غاصب الأرض يكلف نقل «قدار ما غصب من سبع أرضين إلى النحشر ء 
فلا يطيق ذلك » ويكون كالطوق فى عنقه » لا أنه طوق حقيقة » ويؤيده ما أخرجه أحمد 
فی مسئده 4 : ۷۳ عن يعلى بن مرة مرفوعا + :و من اح أرضا بغر حقها كلك أن 
حمل ترابها إلى الحشر » . 

؟- أنه يكلف بنقله إلى الحشر ٠‏ ثم بعل كله فى عنقه طوقا » ويعظم قدر عنقه حتى 
يسع ذلك ۰ كما ورد نی غلظ جلد الكافر . وقد روى أحمد فى مسنده 4 : ۱۷۳ والطبرى 
وابن <ببسان من حديث يعلى بن مرة مرفوعا : « أيما رجل ظلم شيرا من الأرض كلفه 
الله أن بحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين » ثم يطوقه يوم القيامة » حى يقضى بين الناس » 
ولان يعلى بإستاد حسن عن الحم بن الحارث السلمى مرفوعا : « من أخذ من طريق المسلمين 
شبرا جاء يوم القياءة يحمله من سبع أرضين » . 

۳ معناه أنه يعاقب باللحسف إلى سبع أرضين ٠‏ فتكو نكل أرض فى تلك الحالة طوقا 
فى عنقه . ويؤيده ما أخرجه البخارى ف المظالم عن ابن عمر رضى الله عنها » قال : قال 
رسول الله عا : ومن أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 
سيع أرضين » . 

٤‏ - المراد بقوله : ” طوقه الله “ أنه يكلف الغاصب أن يجعله له طوقا » و لايستطيع 
ذلك ٠‏ فيعذب بذلك › كا جاء ق حق من كذب فى منامه أنه يكلف بعقد شعيرة . 

ه ‏ المراد من التطويق : تطويق الإثم » والمراد به أن الظلم المذكور لازم له فى عنقه 
زوم الإثم » ومنه قوله تعالى : ( ألزمناه طائره فى عنقه ) . 

وقال الحافظ فى الفتح ه : ۷١‏ بعد سرد هذه الأقوال : « وبالوجه الأول جزم أبو الفتح 
القشيرى » وصححه البغوى . و#تمل أن تتنو ع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية » فيعذب 
بعض هم بهذا » مسب قوة المفسدة وضعفها ) . 


قوله : ” من سيع أرضين “ بفتح الراء » ويجوز إسكنها . 


كتاب الساقاة والمزارعة - 0 كون الأرضين سيعا 


١‏ - حل لی حرما-ة بن يحى » أخير نا عبد الله بن وهب » عد مر بن محمد 

ودل الحديث على تحريم الظلم والغصب » وتغليظ عقوبته » وعلى أن الملكية الشخصية 
ثابتة فى الأرض كا أنها ثابتة فى غيرها » وأنها محترمة عند الشر ع » وعلى أن الأرض يمكن 
غصبها » خلافا لمن أنكر ذلك . 

واستدل به الحافظ فى الفتح على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض » 
وله أن يمنع من حفرتحتها سرا أو برا بغير رضاه . ولعل وجه الاسةدلال أن غاصب الأرض 
انما يطو قها إلى منتهى الأرض من أجل أن غصبه غصب لجميع مانحتها . ولكن فيه نظر من 
جهة أن العقاب لابجب أن يكون بقدر المعصية نى الزمان والمكان ‏ و لعل حت مالك الأرض 
فى منع الغير من حفر السرب أو البئر مقتصر على ما إذا أضر ذلك بأرضه » فإن لم يضر بأن 
حفر السرب على عمق بعيد من السطح »> كا يفعل ذلك لأجل القطار الى تجرى نحت الأرض 
فى زماننا » ولا يؤر ذلك السرب على السطح أصلا » فينبغى أن يجوز ذلك » والله سبحانه 
وتعالى أعلم : 1 

واستدل أيضا بهذا الجديث على أن مالك الأرض يملكها يجميع ما فى باطنها ٠‏ من 
حجارة » أو معادن » وغير ذلك » وله أن بزل بالحفر ماشاء » مالم يضر يمن يجاوره . 

ودل الحديث أيضا على أن الأرضين سبع » وهو ظاهر ما فى القرآن الكريم › « ومن 
الأرض مثلهن » . واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنها مرا كة لم يفتق بعضها من بعض › 
ولكن فيه نظر » لأن الحديث غير مسوق لبيان هيئفة الأرضين ٠‏ وإن أحاديث الترعيب 
والترهيب لاندخل فى حقائق علوم الطبيعة وتفاصيلها » فلا ينيغى سوقها إلى غير مقصودها ء 
بالتشبث ببعض الألفاظ الحتملة . وتقعيدها على نظريات لاسبيل إلى الجزم بها . والمق أن 
علوم الطبيعة ليست موضوع القرآنء ولا السنة » فلاينيغى أن ينسب إليها فى ذلك » إلاماثبت 
منها بصراحة لاتقبل التأويل » والله أعلم . 


0 قوله : ” حدثى عمر بن محمد “ هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن تمر » من 
أحفاد سيدنا عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهم » كان ثقة قايل الجديث » وروى عن 
سفيان الثورى أنه قال : وم يكن فى آل تمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلانى » 
وقال الخريى : ما رأيت رجلا قط أطول منه » وبلغنى أنه کان يليس درع ممرا'ء 


فيسحيها . 


تكملة فتح الملهم - ۷ المجلد الأول 


أن أباه حدئه » عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاضته فى بعض داره » فقال : 
دعوها وإياها » فإنى سمعت رسول الله اي يقول : من أخذ شرا من الأرض بغر حقه 
طوقه فى سبع أرضين يوم القيامة » أللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها » واجعل قيرها فى 


وأبوه : محمد بن زيد » حفيد لعبد الله بن عمر » يعد من الثقات › وراجع ها التهذيب 
: ۹0 و V1 : ٩‏ . 


قوله : “أن اروق * هى أروى بنت أنيس » > م يذ كرها ابن عبد البر فى الصحابة » 
وذ كر عا الحافظ فى الإصابة 4 : ١‏ تبعا لابن مندة » ولايحفظ عنها غير قصتها هذه مع 
سعيد بن زيد رضى الله عنها » وقد ذكرها الترمذى ق باب الوضوء من مس الذ كر » 
وأخرج ابن السكن » والدار قطنى فى العلل عنها الحديث الذى أشار إليه الترمذى » ولكن 
قال ابن السكن : لايثبت » كذا نى الإصابة . 


قوله : ” خاصته فى بعض داره “ وسيأق فى الرواية الآ تية أنها رفعت اللحصومة 
إلى مروان , بن ال > وهو يومئذ والى المدينة » وقد أ خرج الزبير فى كتاب النسب من طريق 
أ بكر بن محمد بن حزم : « استعدت أروى بنت أويس ( ولعل الصحيح أنيس ) مر وان 
ابن الحكم . وهو والى المدينة » على سعيد بن زيد نى أرضه بالشجرة » وقالت : إنه أخذ 
حتى » وأدخل ضفیرتی فى أرضه » كذا فى فتح البارى ه : ۷١‏ 

قوله : ” دعوها وإياها “ وكان مروان بن الحكر بعث إلى سعيد بن زيد ناسا للمصالحة » 
كما يظهر من روايات أحمد وابن حيان » ذكرها الحافظ فى الفتح » وقد أخرج أبو نعيم بسند 
فيه ابن طيعة » عن ألى غطفان المرى » أن سعيد بن زيد أجاب من كلمه فى ذلك بقوله : 
« آنا أَظمم أروى حقها ؟ فو الله لقد ألقيت لها ستائة ذراع من أرضى من أجل حديث سمعته 
من رسول الله يلق » » فذكر الحديث » ثم قال : « قوی يا أروى ! فخذى الذى تزعمين 
أنه حقك » فقامت » فتسحبت فى حقه » الل حلية الأولياء لأبى نعم ١‏ ترحمة 


سعيد بن زيد . 


قوله : 0 طوقفه با ناء للمجهول 0 و ضمير ثائب الفاءل راجع إلى الغاصب 3 
وضمير المفعول الان إلى ما غصبه .. 


قوله : ” اللهم إن كانت كاذبة * ' وأخرج 1 نعم عن ألى بكر بن محمد بن عرو 


كتاب المساقاة والمزارعة - ۷۷ - أخذ أرض الغير ظلما 


دارها » قال : فرأيتها عمياء تلتمس الجدرء تقول : أصابتى دعوة سعيد بن زيد . فبا هی 
تمشى فى الدار مرت على بكرف الدار » فوقعت فيها » فكانت قبرها . 


٢‏ _ حك نا أبو الربيع العتكى » حدثنا حماد بن زيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه: 
أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها » فخاصمته إلى مروان 
ابن الک فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً؟ بعد الذى سمعت من رسول الله يِفو » 
قال : وما سمعت من رسول الله ال ؟ قال : سمعت رسول الله ياي يقول : من أخذ شيرا 
من الأرض طوقه إلى سبع أرضين » فقال له مروان : لا أسألك بينة بعد هذا . فقال : أللهم 
إن كانت كاذبة فعم بصرهاء واقتلها فى أرضها » قال: فا مانت حتى ذهب بصرها › ثم بينا 
هی تمشى فى أرضها إذ وقعت نى حفرة » ففاتقت . 

۴ ۔ حاك نا أبو بكرن أنى شيبة » حدثنا يحبى بن زكرياء بن ألى زائدة.» عن 
هشام › » عن أبيه » عن سعيد بن زيد » قال : سمعت النى اة يقول : من أخحذ شيرا من 
الأرض ظلا فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين . 
ابن حزم : « إن أروى استعدت على سعيد بن زيد إلى مروان بن الك فقال سعيد : اللهم 
إنها قد زعمت أنى ظلمتها » فإن كانت كاذبة فأعم بصرها » وألقها فى برها . وأظهر من 
حت نورا يبين للمسلمين أنى لم أظلمها . قال: فبيناهم على ذلك» إذ سال العقيق بسيل لم يدل 
مثله قط . فكشف عن الحد الذى كانا يّتلفان فيه » فإذا سعيد قد كان فى ذلك صادقا » 
ول تابث إلا شهرا <نى عميت » فبينا هى تطوف فى أرضها تلك » د تقلت ها 
قال : فكنا » وحن غلان : ٠‏ تسمع الإنسان يقول للإنسان : أعماك الله كها أعمى الأروى » 
فلا نظن إلا أنه يريد الأروى الى من الوحش ر لأن أروى ف اللغة حيوان من الوحش 
كتيس الجبل ) فإذا هو إنما كان ذلك لما أصاب أروى من دعوة سعيد بن زيد» وما يتحدث 
ثري بها لمجاب الله له سؤله » كذا فى حلية الأولياء ٩۷ : ١‏ . 


وله : ” بنت أويس " كذا وقع فى نسخ سبح مس اللطبوعة » ومثله فى جاع 
الأصول لابن أثير وكذلاك ذكر أبو نعم فى حلية الأولياء اسعها فى موضعين › ولكن. 
المعروف : و بت انيس 2 و يذكر الحا فظ ف الإصابة وا أثير ف أسد الغابة غير ات 
يمن ٤‏ ووم اشع عدا فى ق كرس “بأنه خخطأ من النساخ 6 والله سحانه أغل .. 


تكملة فتح الملهم VAS‏ المجلد الأول 


4 - وحد لی زهير بن حرب » حدثنا جرير » عن سهيل » عن أبيه » عن أنى هريرة 
قال : قال رسول الله 4 : لا يأخذ أحد شيرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع 
أرضين يوم القيامة . 

۵ حدثنا جد بن إبراهم الدورق » حدثنا عبد الصمد ‏ يعبى ابن عبد الوارث - 
حدثنا حرب - وهو ابن شداد ‏ » حدثنا یحی » وهو ابن أبى كثير » عن محمد بن إراهے : 
أن أبا سلمة حدثه » وكان بينه وبين قومه خصومة فى أرض » وأنه دخل على عائشة » فذكر 


قوله جر الظاهر أنه جر ر بن عيد الحميد »› وسهيل :+ هو سهيل بن 


قوله : ” عن ألى هريرة “ حدیثه هذا أخرجه أيضا أحمد فى مسنده ؟ : ۳۸۷ 
وثلم" و9": . ولم رجه غير مسلم من بين أععاب الصحاح ه 


قوله 5 أحمد بن إبراهم الدورق “ بفتح الدال » منسوب إلى دورق » وهى بلدة 
من أعمال الأهواز » وإليها تنسب القلانس الدورقية » ويقال : بل هو منسوب إلى صنعة 
القلانس ٠‏ لا إلى البلد » وقال اللالكاثى : كان يلبس القلانس الطوال » وهو ثقة » مات 
۴ شعبان سنة ۲٤٩‏ . كذا فى التهذيب . 


قوله : ” عن محمد بن إبراهم “ هو محمد بن إبراهم بن الحارث بن خالد القرشى 
التيمى ٠‏ أبو عبد الله المدنى » كان جده الحارث بن خالد من المهاجرين الأولين » وهو ابن 
عم لأبى بكر الصديق 0 »> وکان محمد بن إراهم فقيها محدثا ثقة كثير الحديث » وكان 
عريف قومه » مات سئة ماثة وعشرين » وروی له الجماعة ٠‏ كذاىقى تهديب الككال المرى 
لد < الف . 


قوله : 3 ن أبا سلمة “ هو أبو سلمة ابن عبد اأرحمن بن عوف ¢ سي 
المعدو د ف الفقهاء الس بالمدينة 4 قيل : اه عبد الله و قيل : : إسماعيل > و قيل : ١‏ 
E‏ ۲ :0 . ش 


قوله :4 * كن يته وين قو شر فل الحافظ فى انتح eT‏ : 


كتاب المساقاة والمزارعة قبا ب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


ذلك ها : فقالت : يا أبا سلمة ! اجتنب الأرض » فإن رسول الله ا قال : من ظا 
قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين . 

5 وحد لی إسحاق بن منصور » أخيرنا حبان بن هلال » أخبر نا أباى › حدثنا 
بحي أن محمد بن إراهم حدثه أنه دخل على عائشة » فذكر مثله . 


باب قدر الطريق اذا اختلفوا فيه 


۷ - حل لی أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى » حدثنا عد العزز بن المختار . 
حدثنا خالد الحذاء » عن يوسف بن عبد الله » . 


قوله 5 فقالت “ وحديث عائشة هذا مروى عند البخارى فى المظالم » باب إثم 
من ظلم شيا من الأرض › وف بدء اللحاق ¢ باب ما جاء فی سبع أرضين 2 وعند أحمد فى 
مسنده 5 : 54 و ۷٩‏ و 557 و وه” » وإن هذا المعوى مروى عن أبى مالك الأشبعى أيضا 
عند أحمد فى مسنده ۱٤١ : ٤‏ و ۲۰۲ وعن يعلى بن مرة فى 4 : ۱۷۳ . 


قوله : ” قيد شبر “ بكسر القاف + بمعى ” قدر“ . 
وله : ” أبان “ هو أبان بن يزيد العطار » أبو يزيد البصرى » وثقه الأكثرون › 
وضعفه ابن الجوزى اعهّادا على الكديمى » والكديمى ليس يمعتمد » كا فى التهذيب ٠٠۲:١‏ . 
باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 
قوله : ” الجحدرى “ بفتح الحم والدال » وقد مر غير مرة . 


قوله ”اك العزيز بن الختار 5 الأنصارى 0 أبو إعاق » ويقال :أبو إسماعيل 
الدباغ المصرى ؛ مول حقصة بنت سير بن هء قال ابن معين : فة وقال أبو زرعة : 
۹ بأس 64 وذكره ابن حیان ف الثقات › وقال کان حخطى 6` ووثقه العجلى » وابن البرق» 
والدارقطى ٠‏ وقال ابن ألى خيثمة عن ابن معين : ليس بشي › كذا فى التهذيب' 
Fo gre:‏ . 


قله : ”بوسف بن عبد الله“ البصرى هو ابن احت محمد بن سيرين» قال ابن معين: ' 
ثقة ».وذكره .ابن جيان فى الثقات ٠‏ كذا فى التهذيب ۱۱ : 415 . 


تكلة فتح الملهم SNA ٠‏ جلد الأول 


عن أبيه عن ای هريرة: أن النى ا قال : إذا اختلفم فى الطريق جعل عرضه سبع أذرع : 


قوله : ” عن أبيه “ وهو عبد الله بن الحارث الأنصارى » نسيب ابن سيرين ولختنه » 
وابن عمه؛روى عن جماعة من الصحابة» وعن الذى يلق مر سلا . قال أبوزرعة والنساق: ثققة؛ 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال ابن سعيد : كان قلیل 
الحديث , كذا فى التهليب ه : ۱۸۱ و ۱۸۲ . 


قوله : ” عن أبى هريرة “ هذا الحديث أخرجه أيضا البخارى فى المظالم » باب إذا 
اختلفوا. فى الطريق الميتاء » والترمذى فى الأحكام » باب ما جاء فى الطر يق إذا اختلفوا فيه ٠‏ 
رقم ٠۳۵١‏ » وأبو داود فى الأقضية.» باب أبواب من القضاء ٠‏ رقم ۳۹۳۴۳ ٠‏ وابن ماجه 
فى ,الأحكام 0 ياب إذا تشاجروا فى قدر الطريق » رقم ۸ وأحمد فى مسنده ۲ : ۲۲۸ و 
48 و ٤1‏ و٤۷٤‏ و ٠ ٤٩4٩‏ وإن هذا المعنى مروى أيضا عن ابن عباس عند ابن ماجه . 
رقم ۲۳۳۹ » وعند أحمد فى مسنده ۱ : ۲۳۴١‏ و ۳۰۳ و ۳۱۳ و ۳٠۷‏ . وعن عبادة بن 
الصامت عند أجد ه : ۳۲۷ , 


قله : ” إذا اختلفتم “ ولفظ البخارى : ” إذا تشاجروافى الطريق “ ولفظ أبى داود : 
” إذا تدار آم فى الطريق “ 


0 قوله : ” فى الطريق “ وزاد البخارى فى رواية المستملى وعبد الرزاق فى رواية ابن 
عياس : 3 الميتاء 5 بكسر المهم 4 وهر الطر يق الذى يكثر مرور الناس ره 5 


قوله : ” جعل عرضه سبع أخرع “ اختلف الشراح فى معبى هذا الحديث على أقوال: 

١‏ ۔ إذا كانت فى جانى الطريق رحبات خالية.ء ثم أراد أهلها البناء عليهاء فغليهم أن 
أن يتركوا فيا بمنها سبعة أخرع للطريق » ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه أحمد فى مسنده ٣۲۷ : ٩‏ 
عن عبادة بن الصامت فى حديث طويل ذ كر فيها عدة أقضية لى 1 » وفيه : ١‏ وقضى 
فى الرحبة تكون بين الطربق » ثم يريد أهلها البنيان فيها ٠»‏ فقضى أن يترك للطريق فيها سبع 
أذرع ٠:‏ قال : وكان الطريتق مى الميتاء 6 . ١‏ 

؟ - قال الطحاوى رحه الله: ولم يمد لهذا الحديث معنى : أولى أن حمل من أن الطريق 
المبتدأة إذا اختلف مبتدء وها فى المقدار الذى يوقفون لا من المواضع الى يحاولون اتخاذها 


منها » كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدوء فيريد الإمام قسمتها . ويريد به مع :ذلك أن. 


کۃاب المساقاة والمزارعة = 58 - قدر الطر يق إذا ادتلفوا ؤيه 


بعل فيها طرقا لمن يسلكها بين الناس إلى ما سواها من البلدان » ولايجدها ثما كان المفتتحة 
عليهم أحكموا ذلك فيهاء فيجعل كل طريق منها سبعة أذرع . ومثل ذلك الأرض الموات » 
يقطعها الإمام رجلا » ويحعل عليه إحياءها » ووضع طريمًا منها لاجتياز الناس فيه منها إلى 
ماسواها » فيكون ذلك الطر وق سبعة أذرع » كذا فى عمدة القارى ۲ : ١4‏ . 

۳ - وفسره الطبرى بأنه فى حق شركاء الأرض بريدون أن يقتسموها » فإن اتفقوا على 
مقدار الطريق المشترك فذاك » وإلا جعلوه سبعة أذرع » كذا يفهم من العمدة والفتح 
ه: Ao‏ 

٤‏ ۔ وفسره ابن الجوزى بأنه فى حق من قعد للبيع فى حافة الطريق » فإن كانت أزيد 
من سبعة أذر ع لم يمنع من القعود فى الزائد» وإن كان أقل > منع اثلا يضيق الطريق على غيره. 
كذا فى العمدة والفتح : 

وعلى كل حال » فالظاهر أن الحديث لايقصد التحديد الشرعى الأبدى » وإنما يقصد 
ما كان فيه مصلحة فى ذلك الزمان » ومقتضى ذلك أن يكم فى كل زمان با فيه مصلحة العامة » 
ولیه يشير الحطانی رحمه الله ى معام السين ه : ۲۳۸ حيث يقول : ١‏ ويشيه أن يكون هذا 
على معنى الإرفاق والاستصلاح » دون الحصر والتحديد » والله سسبحانه أعلم 


وقد تم شرح كتاب البيوع والمساقاة » بفضل الله الملك الوهاب» ضحى بوم الحميس 
الثانى من ر بيع الأول سنة أر بع وأربعائة بعد الألف من الحجرة النبوية» على صاحبها الصاوة 
والسلام » وبهذا قدتم محمد الله الجزء الأو ل من تكملة فتح الملهم » وأسأل الله سپحانه أن يجعله 
لوجهه الكريم ويوفةنى لإکال شرح باق الكتاب » إنه ميع قريب جيب الدعوات . ويليه 
الجزء الدانى أوله كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى» ووقع الفراغ من طبع الجزء الأول ف 
أواخر شهر رمضان المبارك سنة ١٠٠٠د‏ » وقد بلغ التأليف إلى وسط كتاب الدود 


واللحمد لله تعالى . 


جار جار عا 


مطبعدة : القادر بر نلك ریس © وشنداس رود 3 رامسوای كر اتشی 8 


ادر 
كناب تكملة فش الملهم 


الموضوع 
تقريظ من العلامة الفغيه المحدث الشيخ عبد الفتاح ألى غدة الحلى 
كلمة المؤلف 


تاب الر ضاح 


المبحث الأول فى معنى الرضاع لغة 
المبحث الثانى ف معناه وحكه شرعا 
المبحث الثالث ى أسرار أحكام الرضاع 
المبحث الرابع فى حقوق الرضاع 
مسئلة فى استرضاع الحمقاء 

مسثلة تحريم حليلة الابن من الرضاع 
مسئلة لبن الفحل 

تحق.ق مذهب عائشة فى لبن الفحل 

ما ی الحديث من آداب و أحكام 

تنبيه فما إذا خالف الصحابى مرويه 


CAT) 


ا موضوع الصفحة 


باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 
مسئلة تحريم الربيبة 
باب تى المصة والمصتين 
مسئلة المقدار الحرم من الرضاع 
الرد على من طعن فى القرآن بآبة الر ضاع 
مبحث فى صتعة أحاديث الشيخين 
باب رضاعة الكبير 
مسئلة إرضاع الكبير 
مسئلة مدة الر ضاع 
المفى به فى مذهب الحنفية 
٠‏ ما فى الحديث من آداب وأحكام 
الاستدلال على رضاع الكبير 
مسئلا. الوجور والسعوط والاحتقان 
الاستدلال على حمس رضعات 
| ما فى الحديث من أحكام أخرى 
إستطراد فى قصة الإمام أبى حفص الكبير مع الإمام البخارى 
باب جواز وطى المسبية بعد الإستبر اء وإن كان لا زو ج انفسخ نكاحه بالسى 
باب الولد للفراش وتوق الشبهات 
إثبات النسب من الأمة 
أدلة الحتفية ى المسئلة 
ثلة ثبوت النسب بالفر اش القوى مع تعذر لوطا 
مسئلة استلحاق الأخ لأخيه 
مسئلة نفاذ القضاء باطنا 
مسئلة ثبوت المصاهرة من الزنا 
باب العمل بلاق القائف الولد 


م 


)585( 


ا موضوع الصفحة 
اي بيبا ليا کے کے يي ا 
مسئلة ثبوت الاسب بالقيافة ۸° 
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب اازفاف ۸۹ 
مبحث طريق التذاوب ى القسم ۹۲ 


باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون 


لكل واحدة ليلة مع يومها ه14 

الحكة فى كثرة أزواجه علا ۹٦‏ 

باب جواز هبتها نو بتها لضرتها ۹۹ 
مسثلة انعقاد التكاح بلفظ البة 1۰٤‏ 
باب استحباب نكاح ذات الدين ۰۸ 
هل الجال مطاوب ى التكاح ؟ ۹ 
إستطر اد فى قصة والد عبد الله بن المبارك 1۰ 
باب استحباب نكاح البكر 11۰ 
كلمة فى الدعوة إلى حفل الزواج ۱۱۳ 
الصفات المطلوبة فى الزوجة ۲۰ 
باب الوصية بالنساء ش 1۲1 
إستطراد 1Yo‏ 
ظ إستطر اد 1۲۷ 


كتاب الطلاق 


المبحث الأول فى معنى الطلاق لغة 0 ١84‏ 
معناه اصطلاحا 1۲4 


)586( 


ا موضوع 


الطلاق فى الديانات والمجتمعات الكافرة 

الطلاق فى دين اليهود 

الطلاق فى دين النصارى 

الطلاق فى دين امنود 

الطلاق فى الشريعة الإسلامية 

باب ريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو حاف وقع الطلاق 
ويۋەر برجعتيا 

طلاق ابن عمر فى الحيض 

مسئلة أصولية فى الأمر بالأمر بالشئ 

أدلة الجمهور 

باب طلاق الثلاث 

هل يجوز إيقاع الثلاث معاً 

٠‏ هل تعد الطلقات الثلث واحدة 

أدلة الجمهور ى وقوع الثلث معا 

الجواب عن الأدلة المعارضة 

باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 

.باب بیان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية 

کار النى ا نساءه 

ذ کر من اختارت نفسها 

حديث عر فی التخيير 

تاريخ تخيير النى ا 

مطلب ى الإيلاء 

باب المطلقة البان لانفقة ها 

.جواز نظر المرأة إلى الرجل 


(CTA) 
الموضوع‎ 
مسئلة النفقة والسكنى للمبتوتة‎ 
باب جواز خروج العتدة البائن والمتوق عنها زوجها فى النهار‎ 
'مسئلة حر وج المعتدة بالنهار‎ 
باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل‎ 


كتاب اللمان 
عدي عوبر العجلانى فى اللعان 
كيفية اللعان 
. التفريق بين المتلاعنين 
حم من قتل رجلا وجده مع امرأته 
جک التعريض بالقذف 


حديث نزع العرق 


كتاب التق 
الرق فى الإسلام ظ 
٠‏ اود من زعم أن الاسترقاق منسوخ 
تنبيه فى معاهدة عدم الاستر قاق افيا بين أعضاء الأم المتحدة 
التجزى ف العتق 


1 بوت السعاية 


اقصة عتق بريرة 


: 'مسكاة بيع المكاتب 


'اشرح حديث ,ريرة 
مسئلة خيار العتق 


باب النهى عن بيع الولاء وهبته 


a 


(AY) 


باب غرم تولى العتق غير مواليه 


باب فضل العتق 


كتاب البيورع 


مسئلة الاقتصاد ی الإسلام 

حقيقة الثروة والملكية 

تلخيص مسائل الاقتصاد 

نظرية الاشتراكية 

نقد الاشتراكية من وجهة نظر الإسلام 

نقد الر أسمالية 

المذهب الاقتصادى الإسلای 

باب إبطال بيع الملامسة و المنابذة 

بيع الشى الغائب وخيار الرؤية 

باپ بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر 
البيع بالتعاطى 

باب تحر يم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش 
مسئلة بيع المزايدة 

تعر يف النجش وحکه 

باب تحريم تلتق الجلب 

عسئلة الخيار فى تلقى الجلب 

جاب تحريم بيع الحاضر للبادى 

باب حك بيع المصراة 

باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


(TAA) 
ا موضوع‎ 
مسثلة جريان الصاعين‎ 
مبحث بيع الجةوق الجردة‎ 
حم الكبيالات‎ 
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين‎ 
باب من مخداع 3 البيع‎ 
مبحث ی خیار المبغون‎ 
مبحث ق خيار الشرط‎ 
باب النهى عن بيع العار قبل بد وصلاحها‎ 
تفسير بد والضلاح‎ 
حك البيع قبل بدو الصلاح‎ 
حك البيع بعد بدو الصلاح‎ 
حك ما يتعامل به النامن اليوم‎ 
مسئلة بيع الرطب بالتمر‎ 
باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا فى العرايا‎ 
تفسير العر ايا‎ 
أحاديث العرايا‎ 
باب من باع غلا عليها ر‎ 
من باع عبدا له مال‎ 
باب الذنهى عن الحاقلة والمزابنة واغخاررة وبيع الثمر قبل بد وصلاحها‎ 
2 وعن بيع المعاومة وهو بيع ال‎ 
النهى عن المعاومة و الثنيا‎ 
باب كراء الأرض‎ 
مسئلة إجارة الأرض‎ 
المزارعة بشطر من الخارج‎ 


ا موضوع 


حكم المزارعة 

حكم المزارعة وكراء الأرض 
م.ثلة ملكية الأرض 

حم كراء الأرض . 


.حديث رافع فى كراء الأرض 


كاب الساثاة والمزاردة 


معاملة خيبر 
المساقاة إلى أجل جهول 


باب فضل الغرس والزرع 
بحث فى أطيب المكاسب 


باب وضع الجوائح 


. باب استحياب الوضع من الدين 


باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس 


ياب فضل إنظار المعسر والتجاوز فى الاقتضاء من الموسر والمعسر . 


|. باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي“ ٠‏ 


التوى فى الحوالة 


الأوراق المالية الرائجة وحكها 
٤‏ :البون والكبيالات 

.. الشيلك المصرى 

E‏ :لون اق العملة 


)66( 


ا موضو ع الصفجة 
حم الأوراق الالية o۱۷‏ 
باب تحريم بيع فضل لماء الذى يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعى الكلاء ». 
وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل o۰‏ 
باب تحر يم من الكاب وحاوان الكاهن والنهى عن بيع السنور 0 
مسكئلة بیع الكلب o‏ 
مبحث كسب الحجام يفوك 
باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه إل oro‏ 
حم اقتناء الكاب ۳۹ 
باب حل أجرة الخجامة oto‏ 
علاج المعذرة , ظ o۷‏ 
باب تمر يم بيع اللدمر o‏ 
حك الكدول المسكرة 00000 (هه 
اح أعضاء الميتة واللخنزير 3 الاهه 
حك بيع الأصنام وحم الميتة | كيه ااي بوه 
باب الر با وده 
معانى كلمة الريا ع ۱ o‏ 
ريا النسيئة و أقسامه oV‏ 
الفرق بين ديون الاستئار وديون الاستهلاك e‏ - 04 
: أمثاة قرض الاستهار واد طلم اي OVS ss‏ 
معانى الريا فى ديون الاستار VES‏ 
مفاسد الربا فى ديون الاستهار i:‏ هلاه 


الممككة فى تحريم ربا الفضل ai‏ لهذا 


)4۹۱( 
الموضوع 
إختلاف الفقهاء فى علة ربا الفضل 
حم العملة الرائجة 
- الأوراق النقدية 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
شرط التقابض فى الصرف 
مسثلة الذهب الصو غ هل هو من الربويات 
باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا 
باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 
باب بيع الطعام مثلا بمثل 
رجوع ابن عباس عن قوله فى الصرف 
محمل حديث لا ربا إلا فى النسيثة 
باب لعن آكل الربا وموكله 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات 1 
حديث : الحلال بين والحرام بين وعظم مو قعه 
أقوال العلاء فى تفسير هذا الحديث 
تفسير صور الاشتباه وأحكامها 
باب بيع البعير واستثناء رکو به 
تفصيل مسثلة الشرط فى البيع 
مذهب الحنفية 
المذهب الشافعى 
المذهب المالكى 
المذهب الحزيل 
الأحاديث الوارده فى الباب 


باب جواز اقتراض اليوان واستحباب توفيته خیر! مما عليه 


(؟591) 

. الموضوع 

اا الخيوان پاليو ان من جنسه متفاضلا 
٠‏ .باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر 
> :حك الاستسلاف من الذى 
١‏ باب السلم 

/ السلم فى غير المكيل والموزون 
6 أوجود المسلم فيه إلى حلول الأجل 
٠7‏ بات رع لاوق الآقرات 
باب النهى عن الحلف ف البيع 
' باب الشفعة 

ما تثبت فيه الشفعة 

'مسئلة الشفعة لجار 
0 اباب غرز اللحشب فى جدار الجار 
٠‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
أقدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


, ؟ 
f“‏ 


